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وقف نهوض لدراسات التنمية 


في عالم سريع التغيرء بآفاقه وتحدياته الجديدة التي توسع من دائرة النشاط 
الإصاتي في كل اتباب زنقزا لير جاهة علا العربي القنديدة إلى جهؤد ظلعية 
وبحثية تسام في تأطير نهضته وتحديد منطلقاته ومواجهة المشكلات والعقبات التي 
تعترضهاء وذلك في ظل إهمال للمساهمات المجتمعية؛ والاعتماد بصورة شبه كلية 
على المؤسسات الرسمية. وحيث كانت نشاة الوقف فقهيًا وتاريخيًا كمكون رئيسى من 
مكونات التنمية في المجتمع المدني العتربي الإسلامي, انعقدت الرؤية بإنشاء 
قك تهوش لدراسات الت التنمية» في ه - ام كوظ خلالى ب يتشهيل 


لكريم عا ا امم کح اق د ن ففركن ورز الطقيقي الذي يجب إن 
يقوم به الوقف في تحقيق نهضة المجتمع انطلاقًا من الإيمان القائم أن التنمية 
البشرية بأوجهها المختلفة هي المدخل الحقيقى لعملية التنمية والانعتاق من التخلف 
ومعالجة مشكلاته. : : 
ويسعى وقف «نهوض» إلى المساهمة في تطوير الخطاب الفكري والثقافي 
والتنموي بدفعه إلى آفاق ومساحات جديدةء كما يهدف إلى التركيز على مبدأ الحوارات 
والتفاعل بين الخطابات الفكرية المتنوعة مهما تباينت وتنوعت في مضامينهاء كما 
يسعى إلى تجنب المنطلقات الأحادية في تناول القضايا فى ظل تطور الحياة وتشابك 
العلاقات الفكرية والثقافية. 

ويقوم الوقف بتنفيذ هذه الأهداف والسياسات عن طريق أدوات عديدة من أبرزها 
إحياء دور الوقف في مجال تنشيط البحوث والدراسات» وتأصيل مناهج البحث العلمى 
في التفاعل مع القضايا المعاصرة التي تواجه حركة التنميةء من أبرزها: ١‏ 


٠‏ إنشاء ودعم مراكز ومؤسسات بحثية تختص بإجراء الدراسات الإنسانية 
والاجتماعية والتنموية. 

© تمويل برامج وكراسي أكاديمية. 

٠‏ نشر المطبوعات البحثية والأكاديمية لإثراء المكتبة العربية. 

© إقامة المؤتمرات والملتقيات والورش العلمية. 

© إقامة شبكة علاقات تعاون مع المتخصصين والمراكز العلمية. 

للمزيد حول أهداف ومشاريع وقف نهوض لدراسات التنمية يرجى مراجعة الموقع 
الإلكتروني للوقف: www.nohoudh.org‏ 
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فخ دوا 


فى النظرية السياسية الاسلامية: دراسة تحليلية نقدية لمسارات تطور تاريخ اله 
في 6 
السياسي السني والشيعيّ 


الطبعة الأولى 4١١٠م‏ 


ISBN: 978 - 614 - 470 - 011 - 2 


والآراء الى يدنه هذ[ الكتات لا تعير بالضرورة 


عن وجهة نظر دار نهوض للدراسات والنشر» 


© حقوق الطبع والنشر محفوظة 
بريد الإلكترونى : info @nohoudh.com‏ 


دار نهوض للدراسات والنشر 
تأسست «دار نهوض للدراسات والنشر»» كشركة زميلة وعضو في مجموعة 
غير ربحية متمثلة في «مجموعة وقف نهوض لدراسات التذمية» في الكويت والتي 
تأسست في TA‏ 1 : 
تسعى الدار للمشاركة في إنتاج المعرفة الجادة سواء اتفقت أو اختلفت مع 
توجهاتهاء والمساهمة في إحداث تغيير نوعي في الساحة الثقافية والعلمية. 
كعكتى الذار: بإستدان الات ال دا من الفكرة والمكمون: واتكهاة بالشكل 
والإخزاج: كما تفماز متشورلتها يسان العلدية ولحاجة والمستغيل: 


الباب الأول 


في رصد مسار وتطور التجربة الإسلامية في اكز السياسي 


الفصل الأول: ا في التنظير السياسي الإسلامي مقدماتٌ هة وَتحَديات واقعية 


وإسهاماتٌ أوليّةٌ 


522 


المبحث الأول: في النظرية السياسية: مقدمات وتحديات E‏ اة 
أولًا: مقدمات نظرية منهجيّة مقارنة ... 7 2 
ثانيًا: تحديات وأولويات دراسة الواقع "9 ا 
ثاللًا: واقع التنظير السياسي الإسلامي ie‏ 
0 00 نحتاج إلى النظرية والتنظير؟ 


خامسًا: ملامح في النظرية السياسية من منظور إسلامي .. 


سادسًا: إشكاليات التراث الفقهي حول نظرية الحكم . 


سابعًا: علم السياسة والنظرية 


المبحث الثاني: إسهامات إسلامية في النظرية السياسية: 


الاقكدين الساي البناضرين 


- تمهيد في دوافع الاهتمام اة الستاسية الاسادفية:... 


- إسهامات مدرسة رشيد رضا 


السياسية (نظرة تعريفية) ... 


- إسهامات محمد ضياء الريسن د ا 


- إسهامات علال الفاسي . 


- إسهامات مدرسة القاهرة : حامد ربيع نموذجا .. 


د اشامات الد کور محمد حه 


- إسهامات طه عبد الرحمن ولؤي الصافي .. 


ا إسهامات المدرسة التركية: 
- إسهامات محمد جبرول .... 


حك داود أوغلو نموذجًا ن 


قراءة تحليلية لإسهامات 


1١١ 


- أطروحة أحمد ولد مولاي. ا ا ل ا VAN‏ 
- أطروحة وائل حلاق Ea e‏ ا ET‏ ا O‏ ا 
-. اشامات الفقه "الستياسى الى ا a CE‏ ا 
ال اطيوة بستية اموا القرين الكياسي اکا ر اتتا 41 
- وجهتان في تجديد الفقه السياسي الحضاري ا ا و ا ال ا NE‏ 
الفصل الثاني: تطور التجربة السياسية في ي التاريخ الإسلامي من عهد الرسول حتى 
سقوط الخلافة العثمانية ... 1 - 4١‏ 
المبحث الأول: التجربة السياسية في عهد اله 5 E"‏ ا 4 القيم 
والآليات).. EE e‏ ا ل كه 
ولا جدل الديي ا في عهد الرسالة .. و o E‏ 
ثالمًا : 2 التجربة ا 0 e ERE ROAR‏ 
- قيمة الشورق ا NESE‏ ا م a E‏ 


عن ا يرل ال ا م O OR‏ 1410 
د المعارضة والتعددية الساسية ا ل ا TO‏ 


المبحث الثاني: التجربة السياسية في عهد الخلفاء الراشدين (المسيرة التاريخية - 
القيم والآليات) E SAE‏ ا ANE‏ ل 
أولا: في الأهمية العلمية لدراسة التجربة الراشدية E e hS oN O N EEE,‏ 
ثانا اإزهاصات تأشيش نظام الحكم: قراءة تحليلية في سقيفة بني ساعدة IE‏ 
خلال الخ" الكختلقة i‏ | فد A E oa NI‏ 
ب - نتائج اجتماع السقيفة ال ١ 007 EON WA O‏ 
الا فر عمر ب O OS DS o o oa‏ م IE‏ 
رابعًا: فترة عثمان بن عفان وبدايات الفتنة الكبرى E AN A‏ ا 
خامسًا: فترة على بن أبى طالب والاحتراب الأهلى 7 O RO‏ لون 
سادسًا: قراءة تسللة 7 أخدات اله الكبرى: خت والدوافع والمآلات رن 
سابعًا: قيم وآليات التجربة السياسية في عهد الخلفاء Ee‏ ا 7 TS‏ 
نكا لسع ل ا ا ا ا Ng ie‏ 
ج - التعددية والمعارضة. ROSE EE‏ اا INE. SE‏ 
د- قيمة المواطنة .. e‏ ا ا ا 0 
المبحث الثالث: التجربة السياسية من الخلافة الأموية وحتى سقوط الخلافة العثمانية 
(المسيرة التاريخية - القيم والآليات) 9 O O CSR E LS‏ 


أولًا: محطات مهمّة في تاريخ الأمويين والعباسيين والعثماتيين : IE‏ 
ثانيًا: دويلات داخل دولة العباسيين: منحدر الهبوط E N EE N‏ 
ثالنًا: قيم وآليات التجربة السياسية في الفترات السابقة ا ١ E E EE‏ 
ا الس ا سس عا ل E‏ 0 
جنا ال والسعا ره رةس نسوس علد سه قلس ود سد اماع عي ON.‏ 
م امراف الما ا ام OV‏ 
E CS eT gaa‏ ا U‏ 
الفصل الثالث: تطور الفكر السياسي الإسلامي الحديث ا 5 3 
المبحث الأول: حقبة ما قبل سقوط الخلافة العثمانية (فكر عصر N‏ الإسلامية 
الحديثة) ... os‏ : ا ا 1 
آولا: تريح م الأزمة : اا 00 تراجع الفكر ا ني E‏ ا 
ثانيا: مدارس الفكر السياسى الإسالافق 0 TE SMBS‏ سس عي ا ا 
ثالئًا: أعلام كرا النيهية الأملانية ال ean A i‏ ا 
رفاعة الطهطاوي (۱۸۰۱م - ۱۸۷۳م) ........ ا ا A‏ لي ا 
خير الدين التونسي (۱۸۲۰- ۱۸۸۹م) ا a‏ ا 
جمال الدين الأفغاني (۱۸۳۸ - ۱۸۹۷م) RA E‏ و A‏ 
الإمام محمد عبده  ١859(‏ ۱۹۰۵م) CIE‏ اا a‏ 
عبد الرحمن الكواكبي (190718050م) ا ال اس م عاك لجرا 
وفك ا (1855 - 14م( لي ا ا ا ا ا و1 جار 
عبد الرزاق السنهوري ۱۸۹٥(‏ - ۱۹۷۱م) ا RE TE‏ 
المبحث الثاني : حقبة ما بعد سقوط الخلافة : (فكر التيه بين الاجتهاد والتقليد) ......... 5١١‏ 
آل ماهر دة الا تسقوط اك ن ر ONES A E‏ 
اقا امساب تمي الفكر النيضوي الحديف الاين 2 e‏ 711807 
0 العازات الك الاد oe a EO‏ ا O‏ 
رابا الثيار التقليدى: خخريظة المقولات ,والجماغات IY so Soo‏ 
- السلفية EE E E‏ 
ا التيار 111110111 9 ا 106 N E‏ 
آ ‏ جماعة آلإخوان المسلمين: التشأة والمقؤلات والموقت المعاصر ES a‏ 
ب - حزب التحرير الفلسطينى: النشأة والمقولات والموقف المعاصر OSS‏ 
سادسًا: التيار الاجتهادي المقاصدى: خريطة المقؤلات والمدارس الفكرية WOVE‏ 
سابعًا: تجارب الحكم التقليدية O ETS‏ ا ل ا E‏ 
ثامنًا: أزمات التيارات الثلاث مع الربيع العربي ...... ا ا E‏ 
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تاسعا: أزمة التيارات الثلاث: الموقف من تنظيم الدولة الإسلامية نموذجًا Ee‏ 
غَاشرًا: خخاتعة .فى ازات العاراك وا ر کات ا دة السعاصرة .ل 2 
القضل الرابع : تطور الفكر المتياسيالشنيعي التعلنيث والمغاصر مسد a‏ 
المبحث الأول: أبرز رواد الفقه السياسي الشيعي الحديث 0 EE‏ 
أولا: ملاحظات أولية مقارنة بين الفكرين السنّى والشيعى. O E‏ 2 
ثانيًا: التعريف بالشيعة: النشأة والمذاهب.وخرائط التوزيع .. 
O‏ المحطات» الناسيسية اف (الفكر الدياسى. الشعى 2 
الح الام 0 ١,‏ . 
ب حقبة ما بعد استشهاد 00 
عزن عفن خوك لباه PEE‏ : 
IOUT‏ ا ل E‏ 
هدك عقنة ‏ عصرانالتهضة الشيعئ الحديك:. u O NET YT‏ 
ي - حقبة نظرية ولاية الققية ... ش 
رابعًا: رواد الفكر الشيعي ... 


- محمد حسين النائيني ۱۸٦۰  1١915(‏ م). E‏ 
- علي شريعتي (۱۹۳۳ - ۱۹۷۷م) (التشيع العلوي والتشيع الصفوي) E a‏ 


- محمد باقر الصدر  ١975(‏ ٠198م)‏ (ولاية الفقهاء على قاعدة الشورى) . 
- محمد مهدي شمس الدين ١975(‏ - ١١0١5م)‏ (ولاية الأمة على نفسها) ........... 
المبحث الثاني : أبرز الحركات والتنظيمات السياسية الشيعية المعاصرة A‏ 
و حوبي ا REE BA‏ 
ثانيًا: منظمة العمل الإسلامي .... 1 
ثالنًا: حزب الله وتنظيماته في لاون E‏ 
ت حزب الله لبنان . ٍ el‏ ل ا اي A‏ 
ب - حزب الله الحجاز اممف > ا ا CDSE‏ 0 
ج - حزب الله الكويت E E‏ 
رابعًا: إشكالية أمام الفكر a‏ ا 
خلاصة الباب الأول .... 
الباب الثاني 
تحديات وإشكاليات بناء نظرية سياسية إسلامية 


الفصلٍ الأول ل: تحديدات کات الاجتهاد فر في المجال ET‏ : 


أولا: : مفهوم الامعدها د وفسها Ea A SE‏ ا E E‏ 
ا الاجتهاد والتعددية .... د 5 
ثالنًا: الاجتهاد في المجال E‏ ع 0000 الا اا 


۸ 


0 إشكاليات الاجتهاد السياسي: جدل النص والتاريخ 
: الاجتهاد وقضية"الاسعيداد السياسي .... 5 
س 0 تحديات وإشكاليات نظام الحكم ن في a‏ لاني 
أولًا: ي الأهمية التاريخية لقضية نظام الحكم . O‏ 
ثانيًا: جدل المفاهيم: مفهوم الخلافة وموقعه من نظام ER‏ 


ثالنًا: جدل التاريخ والقضايا: تطور الاجتهادات الفقهية حول الخلافة . 


أ جواز تعدد التخلافة القُطرية .. 
- اختيار الحاكم وتداول السلطة 
- الشورى .... : 

0 الحل والعقد .. 


: السياسية على الحاكم (الأمر r? e‏ عن وال 
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فصل الثالث: تحديات وإشكاليات بناء مفاهيم السيادة ا E e‏ 


أولًا: مفهوم الساقة في المنظور الغربي . 
ا ؤال السيادة عن القكر الياسي المعاضر > 


ثالًا: القائمون على السيادة: إشكاليات التفسير وموقع الأمة ا" 


خامسًا: ثلاث مدارس إسلامية معاصرة حول قضية الشرعية . 00 


الفصلٍ الرابع: إشكاليات مدنية الدولة في الفكر الإسلامي المعاصر .. 


أولًا: جدل المفاهيم: مفهوما الدولة والمدنية من منظورات مختلفة ... 


ثانيًا: إشكالية الدولة الدينية: علاقة الدين بالدولة في الإسلام .. 
ثالكًا: اجتهادات أخرى حول إشكالية الدولة الدينية ... 

رابعًا: الدولة الثيوقراطية في الفكر الشيعي .... 

خخامييًا: مقولة الإسلام دين ودولة:. قراءة ومراجعة رتفد 
سادسًا: جدل المدارس الثلاثة حول الدين والدولة 

سابعًا: إشكالية الإسلاميين والديمقراطية ... 


الفصلٍ الخامس: تحديات وإشكاليات تقنين الحالة الحقوقية ١‏ مام 


وله ال الالام وتحقوق*الإنسان. 
ثائيًا: مركزية الحرية في التأسيس الإسلامي 
ثالنًا: الحريات. الدينية: لات ققايا ملئبسة 
1 رة لاغشاد 
تك جحد الزدة: EE‏ الک ل ار ... 
2 - حقوق الأقليات الدينية 
ات الساشنةءوعدل oF‏ اا 


خامسًا: حرية التفكير والبحث العلمي: مركزية العقل في التصور الإسلامي . 
سادسًا: تطبيق الحدود وحقوق الإنسان: أفهام ملتبسة 


الفصل السادس: تحديات وإشكاليات قضية العنف الان في الفكر الإسلامي 1 


أولًا: : مفهوم العنف السياسي : التعريف والدوافع e‏ 
ثانيًا: ظاهرة العنف بين العالمية والخصوصية .. 


أ العنفت فن الحظتازات: اله و 0 
- العنف في الأديان 54 


ل E‏ 
ا ا 1 ! 
ثالمًا : ماعات إسلامية: لجات للحثف قديمًا ا 
أ - الخوارج (نموذجًا في التاريخ الإسلامي) ... 2 
ب - جماعة التكفير والهجرة (نموذجًا في التاريخ المعاصر) 
رابعًا: ظاهرة التكفير والعنف: مقاربة تحليلية ٠...‏ 


خامساة قضايا ملتبسة حول مفهوم الجهاد: کت الفهم الخاطى) .. ورتم ةوه با عبرالا ته 


سادسًا : الاستبداد السياسي والعنف: مدخل تفسيري ... 


سابعًا: في تفكيك ظاهرة العنف: محاولة تشريحية E PO SM RS‏ 
أ - التشديد والغلو الديني EY,‏ ل لس ا e SE‏ 


ب - الاصطفائية عن الآخرين E OTE EI‏ 


ج - الصراع على. قضية. الهوية ا A‏ 


هك المْشِكَةُ ا 1 : 
- القراء المخاطئة للواقع E‏ العاطفى نحو افير اة 


ز - العوامل الخارجية .. 1 ا معدو وميا موت وود »وس ةرووك لووك دونه Seer‏ 


مبحث ختامي : تجليات الواقع السياسي انوس الما وآفاق المستقبل ..... 
أولًا: نتائج واستخلاصات الدراسة ءٍ 1 
ا مسارات المستقبل . قرا E‏ طبار ارو لير 1 

ملحق : : معجم المفاهيم والنصوص السياسية المقتبسة في الدراسة ... 

قائمة المصادر والمراجع .. 


تمهيد 


في خضم التحولات السياسية والاجتماعية الكبرق الجارية في الوطن العربي» 
ونتيجة لها: لم تَعَدِ العلاقة بين الإسلاميين وقضايا ّم الحكم الاس ماله 
نظريّة؛ بل ضحت شاف للا السدانة. الواقعية امار إذ تطوو الام عن تحدل 
وتنظير داخل الأروقة الفخرية والسياسية. إلى طرح مشروع وبرنامج حيوي على رض 
الواقع حول كيفية إدارة نظم الحكم بفكر وفقه سياسيٌ إسلاميٌ» عرز من “ذلك وهيول 
بعض التيارات الإسلامية إلى السلطةء أو مشاركتها فيها بشكل أكبر مما كانت عليه 
غير أن الممارمة الستاسكة ليده العناراتأطهرت تعدرّها وضعف إفكانياتها وقدراتها 
على تبني برنامج سياسي متطور قادر على استيعاب الواقع على تناقُضاتِهء والآخرين 
على اختلاف توجُهاتهم» ومن ثم أخذت تلك الأزمة ‏ أزمة العلاقة بين الدين والسياسة ‏ في 
إعادة إنتاج نفسها من جديد بأنماط وأشكال مختلفة؛ فهي أزمة قديمة حديثة متجددة . 

ئۇ كا تة الأزمة وحود رة أن 7 التراجع الحضاريٌ للأمة الإسلامية بدأ 
في الانحدار نتيجة لتراجع المستوى السياسئ؛ لذلك أفضت هذه الأزمة إلى صراع 
دينيٌ» تبعه تراجعٌ على اقل البكيانت1 تقد کان الخلاف السياسيئٌ في القرن الأول 
الهجري تحديدًا مؤجبًا لخلاف ديني أفضى إلى تشرذم الأمة إلى عقائد وفرق؛ مثل: 
أهل الس بأطيافهم» والشيعة بفرقهم» والخوارج بجماجهم» وغيرهم من الفرق» وهذه 
حقيقةٌ من شأنها أن تفرض على الباحث إعادة قراءة التاريخ السياسي للإسلاميين» 
ومسيرة تجارب الحكم لديهم» قراءةً علميّةَ تحليليّة؛ للوقوف على الأسباب الحقيقية 
لهذا التراجع والانهيار الحضاري؛ بدلا من أن يتطور الفكر السياسي الإسلامي ويخطو 
للأمام؛ فيطور من تجربته في الممارسة السياسية بالااستضاءة بهڏي تجربة الرسول جل 
والخلفاء الراشدين من بغذةه إا به يتتكس ؟: -موسسا لأنظمة 2 ورانةة كانت هده 
الأنظمة أحد أهمٌ الأسباب ال أدت إلى ما وصل إليه المسلمون من تخلف على كافة 
الأصعدة» وهي الإشكالية التي تبدَّتْ تجلياتها على الواقع السياسي الإسلامي المعاصر. 


من هذا المنطلق يمكن القول: إن واقع الأمة السياسيّ منذ الخلافة الراشدة وإلى 
اليوم يشير إلى حالة من الغفلة عن تطوير الفقه السياسي الإسلامي» وهذا ما أدى إلى 
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تراجع الممارسة السياسية» على الرغم من أن القضية السياسية كانت وما زالت محور 
الحراك والتغيير في خياة يي فأول دم سفك في الإسلام ‏ كما يذهب 
الشهرستاني ‏ كان بدوافعَ سيا 

إن النظرة ا القع والفقه السياسي الإسلامي نيئ أن هذا الفكر لم 
يتطور بالقدر المطلوب؛ فبرغم الزخم الكبير في الدراسات التي اھت فی ذا الان 
من حيث الكمٌء إلا أن التأصيل العلمي الفقهي لملامح فكر سياسي إسلامي شامل ظل 
غانة غا أو م > نعم لدينا كتابات كثيرة لكنها تأتي على هامش الحراك 
السياسي الآني فقظ» كما أنهنا قي أغلبها - انات و فده أنتججت فن طل ضراع 
سياسي وأيديولوجي يعبر عن واقع مأزوم. 

وفي هذا السياق يمكن القول: إن التحدّيّ الأكبرٌ الذي يواجه المهتمين بالشأن 
الإسلاسي في لحطعنا الزافحة ليبس عو العخرف من تداعيات الدهرة لمشروع ري 
بمعزلٍ عن الدين؛ فذلك أمرٌ لن تقبله المجتمعات الإسلامية حتمّاء لكن الهاجس 
الحقيقيّ هو من عدم قدرتهم على إدارة واقعهم بفكر سياسي متقدّم ومنطلق في الوقت 
ذاته من قيم الإسلام وثوابته» فهل هم على مستوى هذا التحدي الحضاري؟ وهل 
يمتلكون رؤية وبرنامجًا سياسيًا يحظى ‏ من الشرعية الدينية والشعبية والكفاءة والعقلانية 
الدنيوية ‏ بما يمكن أن يقنع شعوب الأمة بيه والسير خلفه؟ 

فد المؤقد أن هذا الوضع الجديد قد طرح على الواقع الإسلامي أسئلةً وإشكالياتِ 
جديدة لم يسبق طرحُها من قبل» وأصبحت الأمة مطالَبَةٌ بتقديم إجابات حاسمة بشأنها ؛ 
نظرًا لمحوريتها في الحراك السياسي والاجتماعي مهلي وإقليتميًا بل ودوليًا . 

ا خطوات هذا الطريق الطويل والشاق هي العمل على خلق مناخ ومنهج 
E‏ موضوعيٰ يقوم على احترام الآخرء ومن ثم تقليص مناخ 
الأزمات التي لا تنتج إلا فكرًا وفقهًا مُضطّربًا مرتبكًا؛ ؛ يعالج الواقع معالجة جزئيةء بدلا 
من إنتاج مشاريع وبرامج إيجابية قابلة للنقاش والحوارء لتمثل انطلاقة نحو الاتفاق على 
أجندةٍ وقائمةٍ من المفردات الفكرية والفقهية السياسية الجامعة والفاعلة» يتم طرحها في 
ظل مناخات موضوعية هادئة بعيدًا عن الصراع السياسي» وانتهازية المصالح. وتحالفات 
العرسق المؤقتة» وانطلاقًا من حتمية الإيمان بالتغيير» تأسيسًا على حقيقة أن الإسلام 
دين حيويّة وتجديدٍ؛ بمقاصده ومبادئه» وقواعده وأحكامه. يستطيع الإسهام في حركة 
التاريخ الإنساني عامة» ومسيرة المسلمين خاصّة نحو التطور ومواجهة التحديات» بما 
يجنبهم كارثة التخلف والانهزام الحضاري. 

وتعبارة ائ :فا تدده هذه الدراسة هو الإسهام في الكشف عن معالم خط 
فكرئ نملك من التجرأة والمبادرة والإبداع ما يكفي لكسر الجمودء والخروج عن 


وا 


التقليدية التي وقفت حجر عثرة حالت دون التفكير الخلاق» وطرح منهج وفكر سياسيٌ 
جديدٍء ومنبثق في الوقت ذاته من الإسلام» إسلام الوحي بصفائه ونقائه» لا إسلام 
المذاهب والأنظمة ذي التفسيرات والمصالح البشرية وذي الإرث التاريخيٌ الثقيل» الذي 
5585 عليه من القداسة ها حع دا .موازيا للإسلام» حال دون قيام عملية اجتهادية 
من شأنها إنتاج فقه سياسي متطور؛ للخروج من مأزق الانهيار الحضاري الذي تعيشه 
الأمة في لحظتها الراهنة. 

ومن ناحية أخرى: فإن الدراسة تفرض على الباحث - في إطار محاولة فهم طبيعة 
العلاقة بين الإسلام والسياسة لإنتاج تظربة: نامةه إسلامة هة ومتظورة. أن يتطلق من 
موقف علمي صارم» يأخذ على عاتقه تَبِعَةَ إعادة قراءة التاريخ الإسلامي بما يحويه من 
تجارب سياسية وأنظمة حكم» فمن لا يعي حركة التاريخ› سيقع حتمًا ضحية التخبط 
ا إذ إن التاريخ سيظل دائمًا مصدر خبرة وتجربةٍ عميقَين؛ * تللق تقيقة يتخب أن 
تيا دا ونحن بصدد البحث عن المبادئ العامة التي تشكل ملامح تلك النظرية› 
فهذا التاريخ لا يزال - بزخمه الفكري والسياسي سلبًا وإيجابًا ‏ خير مُعلم لنا إذا ما 
أرذنا تجاوز الواقع السلبي للأمة. 

ستتناول الدراسة تحليل لتطور مسارات الفكر السياسي اساي والشيعيٌ وذلك عن 
طريق رصد مسار وتطور التجربة الإسلامية في الفكر السياسي (الباب الأول)» مع 
التعرض للتحديات والإشكاليات التي تواجه بناء نظرية سياسية إسلامية (الباب الثاني)» 
وذلك وفقًا للتقسيم التالي: 

الباب الأول: في رصد مسار وتطور التجربة الاسلامية في الفكر السياسي : 

وينقسم هذا الباب إلى أربعة فصول» يتناول الفصل الأول مفهوم النظرية السياسية 
وأهميتهاء وأبرز إسهامات العلماء المسلمين لتأطير الفكر السياسي الإسلامي في نظرية 
اة إبلاسية شاعلة. يتما يركز القغئل الكاتي علي الفسليل العاريشي الع 
اللي اعقب السا المختلفة منذ بداية التاريخ الإسلامي وحتى اللحظة الراهنة 
وهى: حقبة الرسول تكد حقبة الخلافة الراشدة» حقبة ما بعد الخلافة الراشدة وحتى 
سقوط الخلافة العثمانية. ويتناول :الفصل الفالث تطورَ الفكر السياسي الإسلامي الحديث 
والمعاصرء وبالأخص حقبة ما قبل سقوط الخلافة العثمانية» وكذلك حقبة ما بعد 
السقوط. ويتعرض الفصل الرابع لتطور الفكر السياسي الشيعي الحديث والمعاصرء 
وأبرز رواد الفقه السياسى الشيعى» وكذلك أبرز الحركات والتنظيمات السياسية الشيعية 
ESI‏ 

الباب الثاني : تحديات وإشكاليات بناء نظرية سياسية إسلامية : 

وينقسم هذا الباب إلى ستة فصول تتناول أبرز التحديات والإشكاليات التي تواجه 


قا 


بناء نظرية سياسة إسلامية؛ حيث يتناول الفصل الأول: تحديات وإشكاليات الاجتهاد 
في المجال السياسي. والفصل الثاني: تحديات وإشكاليات نظام الحكم في المنظور 
الإسلامي: والفصل القالث: تعحديات وإشكاليات بناء مفاهيم: السينادة والشرعية. 
والفصل الرابع: إشكاليات مدنية الدولة في الفكر الإسلامي المعاصر. والفصل 
الخامس: تحديات وإشكاليات تقنين الحالة الحقوقية في الإسلام. والفصل السادس: 
تحديات وإشكاليات قضية العنف السياسي في الفكر الإسلامي. وفي نهاية الباب 
سيخضص مبحك عشافي لتثاول.تجليات الواقم السياستي الإسلامي المعاضرء بؤآفاق 
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الباب الأول 


في رصد مسار وتطور التجربة الاسلاميهة 
في التاريخ والفكر السياسي 


الفصل الأول: مدخل في التنظير السياسي الاسلامي؛ مقدماثٌ منهجيَّةء وتحديات 
واقعيّة وإسهاماتٌ أوليّة. 

الفصل الثاني: تطور التجربة السياسية في التاريخ الاسلامي من عهد الرسول وحتى 
سقوط الخلافة العثمانية. 

الفصل الثالث: تطور الفكر السياسي الست الحديك والمعاضر. 

الفصل الرابع: تطور الفكر السياسي الشيعي الحديث والمعاصر. 


الفصل الأول 


مدخل في التنظير السياسي الاسلامي 
مقدمات منهجيّة, وتحديات واقعيّة 
وإسهامات أوليّة 


نلمهيد 


يَهِرْفُ هذا المدخل إلى تناولٍ مفهوم النظرية السياسية وأهميتها والمفاهيم 
المتشابكة معهاء ثم يتطرق إلى واقع مجال التنظير السياسي الإسلامي» وما يطرحه من 
إشكاليات نظرية في مواجهة تحديات واقعية متزايدة» وفي هذا السياق نقدم مجموعة من 
المقدمات اة التي تساعد القارئ على النظر النقدي المقارن في دراسة الواقع 
وإشكالياته وتحدياته» ثم نختم هذا المدخل الطويل نسبيًًا بإلقاء الضوء على أبرز 
إشهامات العلماء المسلمين المعاصرين في تأطير الفكر السياسي الإسلامي في نظرية 
سياسية إسلامية شاملة» وتُعالج قضايا هذا الفصل تحت مبحَينٍ: الأول يشمل المقدمات 
النظرية وتحديات وأولويات دراسة الواقع السياسي» وأهمية الحاجة للنظرية والتنظيرء 
وصولا إلى ملامح النظرية السياسية من منظور إسلامي» والمبحث الثاني يحبص بدراسة 
بعض إسهامات المفكرين المسلمين المعاصرين في مجال النظرية السياسية» والتي تصل 
إلى أربعة عشر إسهامًا معاصرًا على مدار E ESET‏ ' 
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(لمبحث الأو 
في النظرية السياسية 
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مقدمات وتحديات وملامح عامة 


« محاور المدخل: 

أو مقنمات: نظرية منيوئة عقارية: 

ثانيًا: تحديات وأولويات دراسة الواقع السياسي المعاصر. 

ثالنًا: واقع التنظير السياسي الاسلامي. 

رابعًا: لماذا نحتاج إلى النظرية والتنظير؟ 

خامسًا: ملامح في النظرية السياسة من منظور إسلامي. 

سادسًا: إشكاليات التراث الفقهي حول نظرية الحكم. 

سابعًا: علم السياسة والنظرية السياسية (نظرة تعريفية). 
أولًا:.عقدمات نظزية تة مقارنة: 

من التقدمات المهمة ‏ قبل الانخراط فى هذا البعت . الترافق العلدى والقيمن 
على غدد:من الضوابط العلمية المؤسسة لقا والتصورات» الاه اة 
الضروريّة لأيّةِ دراسةٍ تهتم بهذا الحقل الفكري» ومن هذه المقدمات: 

- تجئْبُ الانزلاق نحو إحياء معارك الماضي التي شهدها التاريخ الإسلامي؛ وذلك 
باستحضار أبعاد الواقع السياسي والاجتماعي والإنساني والتاريخي الذي دارت فيه هذه 
المعارك وتلك الأحداث» وكذلك إدراك الأبعادٍ الفقهيّة والفكريّة والدعويّةٍ والتحريضية 
التي نشبت في ظلها هذه المعارك» فهذا من شأنه أن يُحِنْبنَا إسقاطها على الواقع 
الحالي» ومن ثم يُحِنْبنَا الانخراظ في صراعات الماضي ومشكلاته التي لا زالت تلعب 
دورا اساسا رفن :مازقا وتشرذوناه .فحن بحن مشبعون بالماضى تدرف ومذاهيه وصراعاتة 
الفقهيّة والفكريّة والسياسيّة. : 

- لا ينبغي أن يكون هناك أي حرج في مثل هذه الدراسات ‏ من استخدام 
المصطلحات الواردة في العلوم السياسية الحديثة» وإسقاطها على الفقه والفكر والتاريخ 
السياسي الإسلامي» ورغم أن هذا الإجراء سينتقده كثيرون؛ لحاجة تلك المصطلحات 
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إلى إعادة النظر في مفهومها ومضمونهاء ومع كامل الاحترام والتقدير لهذا الطرح» ومع 
الاعتراف بأن هذه المصطلحات تحتاج إلى دراسة وتأصيل» وتأمل وتحليل» إلا أننا 
سقف اف .هنا البحك على المصطلحات المتقق عليها ٠‏ فقئ التتخليل :لاخر لا اتريد 
للك القضية أن تل عقي أمام مديرة كل اداس أو تشغلنا عن عدفتاة بالتخول قن 
جدل حول إسقاطاتها الحقيقية ذ في الفكر والفقه الإسلامي» إن د أهم الآمال المعقودة 
على النظرية السياسية المرجوة هو الشروع في صك مصطلحاتٍ قادرة على حمل مفاهيم 
هذة الدراسة وموضوظاقية إلوزءالتارى» ويكون هن هانها الإخاظة بالظاهرة السياسية 
التى ستعبر عنها هذه المصطلحات؛ لتَعِينَ على إنقاذ الأمّة من حالة التشوش المفاهيميئٌ 
الا وما ينون لها فى ارک و وجو لا ينعن ا إن إرياك سيره تلك 
الامّة. 1 

- السعي نحو التركيز ‏ بشكل أساسي ‏ على دور المجتمع المدني في العملية 
السياسية» من منطلق أن التغيير من شأنه أن يتم من خلال المجتمع وليس الدولة؛ إذ 
ليس غاية الدولة تحقيق الهوية الإسلامية» وإنما تتحقق من خلال المجتمع الذي يحدد 
أهدافه» ويعمل على تفعيل قِيّمِهِ ومبادئه وتصوراته» وهو الذي يحدّدُ ما يجب على 
الدولة أن تقوم به» فهو بحقٌّ صانع الحضارة» أي حضارةٍ؛ ففي الحضارة الإسلامية - 
على سبيل المثال ‏ وعلى الرغم من انحراف المسيرة السياسية الإسلامية بعد الخلافة 
الراشدةء إلا أن المدّ الحضاريً ظل ساريًا بقوة؛ بفضل حيوية اج الااي: 
ومن ثم قدم إنجازات رائعة بعيدًا عن سلطة الدولة؛ كان من شأنها أن أطالت من عمر 
هذه الحضارة وعظمت من منجزاتها. 

أما منهج هذه الدراسة: فقد اعتمدت الدراسة منهج التحرّك في حقول علمية 
مختلفة من خلال الدراسات البينية» والتي يمكن من خلالها تقديم تجليلات ‏ وزدئ اک 
شمولية لأيَّةِ ظاهرة إنسانية وليس السياسية فحسبٌ» وعليه سيتم إعمال مناهج الدراسات 
العاريكية اغ والفقهية؟ فى جاو تصليل عسيرة التجرية السياسية السيلتيق: 
وكذلك تحليل تفاعل النصّ الإلهي والفقه البشري مع الواقع ومحركاته» وما ينتج عنه 
من أشكال وصور للحراك السياسي» ومن ثم ستحاول الدراسة الإكثار من عمليات 
الإسقاط على الواقع 

تيد ار ريات الحدياك أو القشيانة الى ج اليد ها اوا حصب وة ات رها 
على واقعنا الشرعي والإنسائي؛ كقضايا الحرياث» والحقوق» والأخلاق السياسية: 
وق السواظتة» وديا القولة» رعقهويي السَياذة والشرعية السياسبية» والدولة الوطنية 
وارتباطها بمفهوم الأمة الإسلامية» وحق المعارضة والتداول السلمي للسلطة» ومؤسّييّة 
الحكم» وغيرها من المفردات. 
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الاتفاق على منهج إدارة هذه التحديات وتلك القضاياء وسبل الاشتباك معها بشكل 
موضوعي ودون التشكيك في الآخَرِ؛ من منطلق أن الجميع ينطلقون من نقطة مشتركة 
هي كونهم تياراتٍ ومدارسَ علميّة أو مذهبيّة أو سياسيّة: تنبعث من فرضيات وقناعات 
خاصة لديهم بأنهم يخدمون دينهم وأوطانهم بتلك الرّؤّى التي يتستونهاء “ودواث ادغاء أي 
طرف امتلاكَ الحقيقة الشرعية الدينية أو الحقيقة الإنسانية المطلقة. 

تجئب السقوط في فخ إضفاء القدسية على آراء أو اجتهادات فقهية بعينهاء 
ومحاولة تحصينها من النقاش والبحث والتمحيص» بما يؤدي إلى إنهاء وقطع المسيرة 
العلمية والتحول إلى الرفض والإقصاءء ومن ثم الدخول في دوامة الصراع والإنكار 
الديني المتبادل» الذي من شأنه أن يعيق الأمة عن الحوار والتفاعل المشترك الساعي 
للخروج بمشاريع فكرية وسياسية نهضوية. 

الموازنة بين هدم الضارٌ الفاسد» وهو فعل سالب وتأسيس البديل النافع» وهو 
فعل موجب» وتحديد أكثرهما أهمية وأولويةء فالذي يأخذه الكثيرون على الإسلاميين 
أنهم ظلوا يرفعون طوال مسيرتهم شعار: «إزهاق الباطل وإحقاق الحق في الأرض»» غير 
أن ما يحدث على أرض الواقع إنما هو تطبيق الجزء الأول من الشعار: (إزهاق 
الباطل)؛ أي: (الهدم)» في حين أن عملية البناء (إحقاق الحق) لا تزال غائبة عن 
مَشْهدِهم؛ من هنا كانت الإجابة عن السؤال: لماذا نحن بحاجة إلى تلك النظرية 
السياسية الإسلامية؟ بأنها: الحاجة إلى ملء هذا الفراغ؛ بتجنْبٍ الإفراط في عملية 
الهدم والتمركز حوله وما قادت إليه من معارك استنزاف وصراعات ‏ سواء مع 
الإسلاميين أنفيهم أو مع غيرهم ‏ حول كثير من المصطلحات والمفاهيم» ومن ثم 
الانخراط في عملية بناء وتنمية من شأنها حشد الجميع وراء مشروع نهضوي مستقبلي 
دون تهميش أو إقصاء لأيّ من مكونات المجتمع. 

إعادة بناء الحاسة التحليلية النقدية للعقل المسلم. فالعقل المسلم المعاصر بل وعقل 
الأمة الجمعي فَقَدَ حسّهُ التحليليّ والنقديَ الذي يعتبر المنطلق الأول لإعادة إنتاج معرفة 
علمية جديدة تكون قاعدة للانطلاق الحضاري» وأصبح يقبل بأنساق فكرية كاملة» لوزت 
في عصور خلت» دون أن يحاول إخضاعها للتحليل ومدى قابليتها للتطبيق في واقعه 
الحالي» من هنا وجب الشروع في إعادة بناء الحاسة التحليلية النقدية للعقل المسلم؛ إذ لا 
يُعقل أن نقنع بدور: اراس التراث» ‏ وبخاصة التراث الفقهي السياسي منه ‏ كما هو بكل 
حذافيره» متناسين أنه قد أنتج لواقع وظروف تختلف جذريًا عن واقعنا المعاصر. 

إن أزمة العقل المسلم اليوم ‏ وكما وى عفرو دسل في الاستسلام المطلق 
لضغط مقولات فقهية تبلورت في تاريخ مفارق للواقع المعاضر ٠‏ أضفت عليها :الستنوات 
المتعاقبة نوعًا من القداسة؛ ومن ثم تحول التاريخ ألفقهي إلى نص ملزم» فتوقفت حركة 
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الزمن عند لحظة تاريخية بعينهاء وعليه أصبح عقلًا مُحنَظَا تقلصت قدرته على العطاء 
والإبداع في معترك الحضارة الإنسانية. 

القبول بمبدأ التعددية الفكرية والسياسية؛ فهناك حقيقة تاريخية مأساوية لا زالت 
تلازمناء وهي فِقدانُ ثقافة التعدُديّة وقبول الآخر لدى أغلب التيارات» وقد أدت هذه 
المآساء إلى عملية واشعة عبن القرز والتقسيم السلبي للامة» ترب غليها رفضٌ الكل 
للكل» وإقصاءٌ الآخر دينيًا وسياسيًا وفكريّاء وقد يصل الأمر أحيانًا إلى محاولة إقصائه 
وجوديًا؛ بالعنف والتصفية الجسدية» ومن ثم انزلاق المجتمع نحو الفوضى» وهو 
مدعاة للتوقف عن هذا المنهج» وقبول مبدأ التعددية؛ باعتبار أن الرأي الآخر هو 
اجتهاد فى التفسير “ليبن المطلوب اتباعهة بل التعافل معه ومتحاورته بالفكر والدليّل 
الشرضي في ظل أظر رالات وشيامات1 انيا على فة افرع نا الان التي 
تضمن إثراءً التجربة السياسية والحضارية لاي أمة. 

إن الملاحظة الأساسية هنا: أن مجمل التيارات الإسلامية التقليدية والتي تتبنى 
موقمًا رافضًا للآخر ممن يدين بالإسلام» هي بالمقابل تمجد من ذاتها ومشروعها 
الأيديولوجي والعقائدي والسياسي؛ باعتبار أنه استكمال لصراع الرسل مع أهل الكفر 
والطغيان» بل وتبرر أخطاءها بأنها من قبيل التمحيص» وأنها سنة الله في خلقه» وعلى 
الجانب الآخر: لا تعطي أي تيار آخر فرصة إمكانية الخطأ؛ بل يتم 7 هذه التيارات 
المخالفة بأنها علمانية أو بدعية وغيرها من الصفات. 

والتساؤل الذي يطرح نفسه بهذا الصدد: هل هذا الموقف من الآخر المسلم هو 
رأي عارض أم إنه مبدأ تربت عليه أغلب هذه التيارات الإسلامية تجاه بعضها من 
منطلقات دينية شرعية ومنهج علمي إنساني قاصر؟ وإذا كان هذا هو الحال في فهم وفكر 
ومشاريع التيارات الإسلامية وما يترتب عليها من علاقات» فما موقفٌ هذه التيارات من 
الاخر مع غر العا ؟ 

الإجَانة :دون شك “هو زففن <الآخر بإظلاقه 'لدئ الكثيرين 6 سواءا أكان مسلمًا ذا 
اجتهلاة مخالف. أو هير عسل .فال :الوطن أو اوه قالزاقح المساصن للتعراله 
الإسلامي يؤكد روح وفلسفة وفقه الإقصاء ‏ وإن كان بنسب متفاوتة ‏ من منطلق رؤية 
هذا الآخر من منظور أنه يحمل فكرًا عقائديًا وشرعيًا منحرفاء أو باتهامه بالعمالة 
السياسية للداخل والخارج» أو باستدعاء تهم من الماضي» دون أن تكلف نفسها عناء 
التحليل العميق لحقيقة الواقع» فربما تجد ما يبرّرٌ موقفه» أو حتى فهم البواعث التي 
اوت ا ن هذا الفكر دون غيره. 

ومما يزيد من خطورة هذا المنهج والفكر الإقصائي الذي تتبناه بعض التيارات 
الإسلامية -: هو تطوُرَهُ في حالات كثيرة داخل حواضن ومناخات تكفيريّة» ثم انتقاله 
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إلى ممارسة الإلغاء والإقصاء المادي والتصفية الجسدية بين هذه الفصائل بشكل بشع 
ووحشي وغير إنساني » وإن کان بسب متفاوتة؛ شعن علق “تتزيوات ذَات ديباجات 
شرعية» تدور قي معملها. حول روي زاف لذا ت على :أنها هى «الفرقة الناجية)» وما 
عداها خارج إطار الإيمان» وبمرور الوقت تتضخم الأنا لديها فتصبح «الفرقة المُنجيّة) 
للامّة بمشروعها وبرنامجها المخلُص والهادي للصراط المستقيم بحسب زعمها. 

وتظهر تجليات هذا الفكر الإقصائى فى العلاقة بين كل من السّنّةَ والشيعة أحد أكبر 
مكونين للمجتمع المسلم» ثم انعكاسها السلبي على استقرار المنطقة العربية والإسلامية» 
من هذا المنطلق ارتأت الدراسة أن تفرد فصلا كاملا لتناول مراحل تطور الفقه السياسي 
الشيعي بنجاحاته وإخفاقاته والتنوعات الفقهية والفكرية والأيديولوجية داخله» ومن ثم 
إلقاء الضوء على أهم الآراء والاجتهادات الفقهية السياسية به وبخاصة المتقدم منها 
والداعي لحوار حضاري مع الآخرء [ذ لا يمكن إيتحاد أرضية (مششركة للتعايش من 
الفريقين ‏ السنّة والشيعة ‏ دون أن يعرف بعضهم بعضًا بشكل جيد» فالإنسان ‏ كما 
تقول الحكمة د عدو ما يجهل» .ومن ناحية رى فإنَ ترك هذه المتاطق الفكزية: حعفية 
غامضةً هو ما يخلق مساحة للتيارات المتشددة لتستغلها في إطلاق حكم عام على هذا 
الآخر باعتباره خارجًا عن الدين» إن اول قاعدةٍ من قواعد التعايش :ب بين البشر هي 
الاستماع لرؤية الآخر وطرحه الفكري» فمن غير المنطقي أن ,ندعو إلى تواقق أو تجالك 
أو حتى صراع مع هذا الآخر ونحن لا نعلم أيديولوجيته الفكرية والفقهية». وكيف ينظر 
إلينا باعتبارنا الآخر المناظر له. 


ثانيًا: تحديات وأولويات دراسة الواقع السياسي المعاصر: 


قيما يتغلق بالأولويات الفتهنية والفكرية د ال هى :ذاتها“تساولات هده الدراسدة 
ذال تمقل تحديات وأرلويات درابة الواقع: السياسي الاي إ8 او ا 
بشكل أكثر وضوحًاء فالدراسة في إطار سعيها لرصد مسيرة الفكر والممارسة السياسية 
في التاريخ الإسلامي ستحاول طرح عدد من التساؤلات والأولويات والتحديات الفقهية 
المتعلقة بهذه المسيرة وتلك الممارسة؛ في محاولة لمناقشتها من منطلق أن مواجهة تلك 
التحديات بشكل علمي سوم في الدفع نحو دراسات أكثر عمقًا اط وتقنين العلاقة 

بين الإسلام؛ عقيدة وكتريعةة وبين العتياسة ار اة لإدارة الناس لأمورهم 
الال ومن هذه الاشكاليات وتلك التحديات: 


- تحدي إعادة قراءة التاريخ السياسي للمسلمين بشكل أكثر موضوعية» وإخضاعه 
لمنهج علمي صارم يستبطن ما يحويه من دروس وعبر» يمكن البناء عليها؛ في إطار 
السعي نحو إنتاج ملامح نظرية سياسية إسلامية. 
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- تحدي تفعيل ثقافة الاجتهاد والتجديد في الفقه والفكر السياسي الإسلامي؛ 
ليتسنى تطوير منظومة فكرية إسلامية يمكنها التعاطي مع الواقع المعاصرء وهو ما يقتضي 
مراجعة الفقه السياسي الإسلامي القديم والحديث منه ‏ وبخاصة المتعلق منه بأبعاد 
الدعوة لإحياء نظرية الخلافة الإسلامية. 

وهنا تجدر الإشارة إلى أن أي نقد سيتم توجيهه للخلافة هو في حقيقته نقد 
للمؤسَّسَة والآلية كتجربة بشرية للمسلمين» وليس نقدًا لفكرة وقِيّم الخلافة الإسلامية. 

ادى إلقاء انضوء على أطروجة الدؤلة الوطدية الخديقة» ودي افترابها أو 
ابتعادها عن مفهوم دولة الخلافة (الدولة الأممية)» ومن ثم تأثيرها على الإسلاميين 
قديمًا وختى اللحظة الراهتة إيجابًا وسلا . 

- تحدي الإجابة عن سؤال السيادة والشرعية السياسية؛ في محاولة لتحديد 
مصدرهما؛ فلا يُتصور بناء نظام سياسي ولا الحديث عن نظرية سياسية حيِّةٍ ومتطورة» 
دون تحديد صارم ومقنن لهذين المفهومين؛ إذ إن بناء النسق القياسي لكل من الشرعية 
السياسية والسيادة هو في حقيقة الأمر حجرٌ الزاوية في تأسيس الأمة سياسيًا» بحيث 
تصبح السلطة السياسية معبرة عن دوافع الأمة وتوجهاتهاء ومن ثم إضفاء الرضا والقبول 
على النظام السياسي القائمء فأحد الأسباب الرئيسية في إرباك صفوف الأمة وعدم 
استقرارها سياسيّاء وانتشار. ظاهرة التكفير في التاريخ الإسلامي وحتى الآن -: هو عدم 
تقنين وتحديد هذين المفهومين. 

- تحدي حسم إشكاليات مدنية الدولة من خلال تأطير العلاقة بين القيم السياسية 
الحديثة والنظام السياسي الإسلامي» وموقف الإسلاميين من الديمقراطية وأبعاد تطور 
هذا الموقف» ومن ثم تحديد علاقة الإسلام بالدولة المدنية» وما تدعو إليه من احترام 
لقيم المواطنة. 

- تحدي تقنين حقوق الإنسان المدنية في الإسلام وبخاصة في شقها السياسي؛ إذ 
إن من أبرز القضايا التى تواجه الدولة الحديثة قضية حماية منظومة الحقوق والحريات» 
ومدى قدرة النظام ا القائم - أو النظرية السياسية المؤظّرة لهذا النظام - على 
ضمان حقوق وحريات كافة مواطنيه من ناحية» والتوفيق بين جدلية اجو والواجبات 
داخل المجتمع من ناه اخرى:. 

- تحدي دراسة العنف السياسي في الفكر والتاريخ الإسلامي» ودوره في إرباك 
مسيرة التقدم لهذه الأمة؛ وذلك بإخضاعه ‏ كظاهرة إنسانية ‏ للتحليل العلمي الذي 
يستبطن أسبابه» ثم اقتراح بعض المعالجات العلمية ذات الصلة المباشرة بالنظرية 
السياسية الإسلامية» والتي من شأنها استيعابه وتصريفه سلميًا في إطار العملية السياسية. 

وبشكل عام وكملاحظة منهجية ‏ ستحاول هذه الدراسة ألا تكون أسيرةً برنامج 
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أو رؤية محددة سلمًا تحاول فرضهاء وألا تنتمي لأيّ فكر أيديولوجي تهدف للترويج 
لأطروحاتهء: إلا انحيازها للمستقبل؛ إذ ستتخرى الموضوعية العلمية قدر الإمكانء وإن 
كانت امرخ عة العامة ف النواسات الما غابد اة وإضضية البتال» #الفراسة فين 
التحليل الأخير تجربة بكنرية قل خط أو تصضيتنء رالا حت ف نهانة لامر ا هر 
إتسان لا يمكنه ارون اف الثقاقية والناسية کل مطلق» إلا أنه حسفي قدر 
طاقته البشرية لأن يرتفع عن ولاءاته الفكرية؛ لذلك نقدَّمُ الاعتذارٌ عن أيّ خطأ قد 
يكتنف المسيرة البحثية لهذه الدراسة» سواء أكان في حق شخصء أو تيار» أو طرح 
عقائديّ ماء كما تأمل الدراسة أن تتمكن من عرض جميع الأفكار على تباينها؛ ليمكن 
دراستها وتخليلها بشكل عميقٍء ثم إعادةٌ صياغتِها في نستي فكريّ واحدٍ وشامل» على 
أن يُسهِمَّ الجميع في بلورة ملامحه. 

وتأمل الدراسة ألا تكون تعبيرًا عن مواقت سابقة» كما ترجو من الآخرين ألا 
يتبنَّا ما تطرحه من أفكار من غير تحليل وتمحيص» بل تَصبُو إلى أن تُمَثْلَ إسهامة نحو 
حراكِ فكريّ مؤسّس لإنتاج معرفة سياسية إسلامية متكاملة» ذات قابلية لنقلها من عالم 
الأفكار إلى عالم الواقع؛ لتدخل حيز التطبيق العملي. 

كما حاولت الدراسة استعراض مادة مرجعية فقهية سياسية للمهتمين» ومن ثم 
حرصت على التنوع في تلك المادة على مستويات ثلاثة: : 

السحوى الأول عرص آتقار البتارس المجعلفة ا ول تيدر آنا 
اجتهاديّة . 

المستوى الثاني : التنوُعٌ في جغرافية الفكر الإسلامي؛ بعرض أطروحات لعدد من 
الرواد يمثلون مناطق جغرافية متنوعة في العالم الإسلامي. 

المستوى الثالف: كتاول عدة: كتير .من قضايا ومفردات«الفكر: الستاسى "الإسل من 
والاجتهادات المتاينة بشأنهنا. : 4 

وتعترفٌ الدراسة بأن كل واحدة من تلك القضايا والموضوعات والمفردات 
السياسية بحاجة إلى دراسة مفصّلة؛ لسبر أغوارهاء والدفع بها نحو رؤّى واجتهاداتٍ 
أككر معظفة (وزكراكنة المتغيوات العضر ولكتهاة تت من اللا نز لق .فى الا وة 
واللامستاعي: ومنا يبرن قضورتهله الدراسة .عن اسيقاء اليخف في تساياعا وة 
القول فيها ‏ أن هذه الدراسة تمثُلُ نقطة الانطلاق نحو مشروع علمي مستقبلي؛ إذ يأمل 
القائمون عليها أن يخرج من رحمها عدة دراسات مستقبليّة ؛ فهي مجرد دراسة فكرية 
بالأساس - وليست أكاديمية متخصصة - إذ ستحاول الانتقال بين مناحي الفقه والفكر 
والتاريخ والسياسة؛ لتحريض وإثارة العقل الجمعي للأمة نحو تبني القضايا التي 
تطرحهاء ومن ثم بناء حوار مجتمعي حولها. 


Yo 


النًا: واقع التنظير السياسي الاسلامي : 

من الأهمية بمكان وقبل تناول التطور التاريخي للمسيرة السياسية الإسلامية منذ 
عهد الرسول 4 وصولًا للواقع المعاصر باعتبارها خبرةً سياسيّةَ بشرية يتعين أن نستفيد 
متها فر الا مكان سواه على وى الط أو على مسري المهارسة 'العملية - قل ذلك 
كله ازتاك"التزاسة آنا تدا باستعراض تطون علم السياسة وتفهوع النظريّة'الشيامتية 
بشكل سريع وعام» ومن ثم علم السياسة الإسلامي» وبعض محاولات العلماء 
المسلمين في التاريخ المعاصر لبناء علم سياسة بمرجعية إسلامية وتأطير ملامح نظرية 
سياسية إسلامية قابلة للتطبيق؛ إذ إن هذا الترتيب - وإن بدا مغايرًا لمنهج الدراسات 
المعتادة بقراءة التاريخ ثم الانتهاء بالتنظير ‏ من شأنه أن يتيح للباحث قراءة التاريخ 
السياسي الإسلامي» بل وتحديات النظرية ذاتها على ضوء هذا التنظير - وعلى هدى منه - 
بشكل أكثر وعيًا وعممًا. 

ومن ناحية أخرى فإن المتأمّل في واقع الأمة منذ سقوط الخلافة وصولا إلى 
اللحظة الراهنة ستنكشف أمامّه حقيقة مفادها أن الحراك السياسي قد ملا الدنيا وأصبح 
الشغل الشاغل لجل تيارات وجماهير الأمة» غير أنه نتيجة لسيره من دون رؤية سياسية 
اشد واش - كما یری القن فد مون بإحفاقا ساس وجروب أهلية» وتوثرات 
وفتن طائفيّة» وصراعات مدمرة ‏ داخليًا وخارجيًا ‏ فالأمة منذ سقوط الخلافة العثمانية 
وإلى الآن تتحرك بجناحين: أحدهما ضخم؛ هو الحراك السياسي الدائر على الأرض 
- وهو في معظمه سلبي - والآخر اتسم بضآلته؛ وهو التنظير السياسي والتقنين الفقهي 
وإن كان شقا كنا لا كُيْمًا ما ييتجةةالعقل المسك م تتظين لأ يرق هن خيت 
الكيفُ بأية حال ليناسب حجم الحراك الدائر على الأرض ليُوَطَرَهُ ويأحذ بِيدِهِ إلى 
مسالكٌ مأمونةٍ العواقب ومَدْرُوسة جيِّدَاء ومن ثم يقوده نحو نهضة حقيقية. 

والمتير للدغشة حقّاة والباغة على الاسفغراب* أن قرا من النيازات الها ية 
الإسلامية تتوجس من التنظير والبحث التأصيلي نحو فكر سياسي إسلامي متطوّرٍء وقد 
دة وتراة ترقا فكركًا ودلا لا :ظافل من وراقه» أو-تعتبزه مرحلة سابقة لأوآائها؛ 
ع أن نوجل لما بعد تحقيق هدف إدارة الدولة» وبالتالي أصبح الواقع السياسي 
الإسلامي أقرب إلى من وضع العربة أمام الحصان؛ فقَدَمّ الممارسة على التنظير» مع 
وجوب المواءمة بينهماء أدت هذه المنهجية (وستؤدي حتمًا ودومًا) إلى سقوط التجربة 
السياسية في خانة الفشل» لقد قاد هذا الوضع المقلوب إلى انهيارات عامة على كافة 
الأصعدة» أفرزت واقعًا بائسًا متعثرًا بكل ما يكتنفه من سلبية» وأدَّتْ إلى ظهور حركات 
العنف والتطرف بشكلها الفجٌ؛ لذلك وَجََبَ إعادةٌ النظر في هذه الاستراتيجية التي 
انتهجها المسار السياسي - استراتيجية القشل والإخفاق إن صح التعبير - ومن ثم حتمية 


لل 


الإسراع في عملية إنتاج الرُوّى التنظيريّةِ الضرورية لإضفاء الزخم والفاعلية على التجربة 
السياسية» ومن ثم وضعها في مسارها الصحيح» ثم البناء عليها بهدي من القيم 
السياسية الإسلامية» ومن وحي الممارسة» وما تفرضه مُستجدات الواقع. 

هذا يَنقلنا إلى حتميّة إعادة قراءة تطور الفكر السياسي الإسلامي بعد سقوط 
الخلافة العثمانية بنجاحاته وإتحفاقاته؛ فإن محاولة قراءة الخريطة الب فية لتطور هذا 
الفكر خلال قرن من الزمان تفضي بالباحث إلى أن مدرسة عصر النهضة متمثلة في 
الأفغاني» ومحمد عبده» ومحمد حسين النائيني» ورشيد رضاء والسنهوري» وغيرهم -: 
قد قدمت تنظيرًا للفكر السياسيٌ» مزج بين مقاصد الشريعة الإسلامية وبين تطورات 
العصر ومنتجات الحضارة الغربية» غير أنها لم تجد من يتبنى فكرها ليطوره» ويعطيه 
زخمًا جماهيريّاء ومن ثم يُطَبّقُهُ على أرض الواقع؛ ليصبح واقعًا معاشّاء وإن بدأت في 
السنوات الأخيرة تتعالى أصوات تنادي بإحياء تلك المدرسة بأبعادها الحضارية» ولعل 
العجرية الإاسلامية المشاريية الى رفسة شار الق اللمقاري حبر شاه مان 
لاف فى جين ترق المشريية اة التراثية الحرفية برغم مما حققته من جماهيرية إلا 
أن تقليديتها الشديدة قد دفعتها إلى المطالبة بعودة الماضى بكامل ملابساته وظروفه 
الاريقية» مما أ إلى فقل تجاربها السياسيةء جلها تيور فى جا ر وة 
تجار سن اکت فافج نينا مو اه أعان ی و اناه أن اكد رتنا 
هو فَرضٌ الخلافة الإسلامية بشكلها التراثي بالقوة؛ وهي السلفية الجهادية التكفيرية» 
التي يمثلها الآن كل من: طالبان» والقاعيدة: 90 حرام» والنصرة» وداعش» 
وغيرهاء لم يكن هذا هو الانشقاق الوحيد فحسب؛ بل انشق أيضًا عن تلك المدرسة 
التقليدية التراثية تيارٌ آخرٌ من الشباب المنتمي إليها؛ اعتراضًا على ترائيّتها وحرفيّتها؛ 
ليؤسس مدرسة السياسة العملية» التق - يقليل من التتظير' كتير من الحواك الح 
المسترشه بالعجرية الد اج الاسام ای سارب انت ناجه إلى د 
كبير في كل من تركيا وماليزيا وغيرهاء محدثا طفرة تنموية في تلك البلدان» ومع ذلك 
لا تزال تفتقر إلى الكثير من التنظير والتقنين الفقهي القانوني» الذي من دونه قد تتعرض 
لهزات عنيفة وتصدعات من شأنها أن تقوض التجربة» وتأتي على مكتسباتها حسبما يرى 
البعض» فغالبية الجماهير قد انتخبتهم على أساس مرجعيتهم الإسلامية وينتظرون منهم 
الدفع بهذا الاتجاه ‏ أي: التقنين الفقهي القانوني وفقًا لتلك الأسس - فكيف يتسنى لهم 
ذلك دون الإضرار بالسلم المجتمعي» ودون إثارة التيارات الأخرى؟ 

لقد أدى هذا التباين الذي وصل إلى حد الصراع إلى إخفاقات عديدة على مستوى 
التنظير ومن ثم الممارسة» وبعبارة أخرى: يمكن القول: إن واحدة من أهم مسببات 
هذا الإخفاق هي تحول الجدل الفكري حولها لصراعات فكرية وتخوين وتمترسات 


۲۷ 


خلف أسس أيديولوجية» بدلا من محاولة خلق أرضية مشتركة للحوار» ثم التوجه نحو 
بناء رؤية متكاملة تقترح مخرجًا لهذه الأمة؛ لينقذها من واقعها الراهن» ومن المراوحة 
في تلك الدائرة المفرغة. 

وهو نتيجة حتمية لعدد من الإخفاقات السياسية التي مُنْيِّتْ بها الأمة على مر 
تاريخهاء فرغم أن الفكر السياسي الإسلامي يضرب بجذوره في أعمق نقاط الوعي 
بمركزية المسألة السياسية في الإسلام» إلا أنه لم يتطور ليواكب تطورات الواقع؛ فبعيد 
وفاة النبي بي اشتعل فتيل أول خلاف بين المسلمين حول قضية الإمامة» وما أعقب 
ذلك من فصول دموية» أسهّبَ مفكرو الإسلام في بيان ملامحهاء ومحاولة فهم منطق 
وقوعها في التاريخ الإسلامي» لذلك ما كان صدفة أن يقر كثير من الباحثين بمركزية 
ا السياسية في الإسلام» بل ويعتقد بعضهم أن السياسة هي المدخل الرئيس لفهم 
المؤثرات في تشكل العقل العربي الإسلامي» ونحت أبرز مفاهيمه التي لا زالت تلقي 
بظلالها على وعينا إلى اليوم”" . 

ولعل أبرز القضايا السياسية التي أثارت جدلا واسعًا في التاريخ المعاصر ورأى 
البعض أن عدم حسمها قد أدى إلى تأجيج هذه الصراعات : هي الدعوات لإحياء 
الخلافة الإسلامية؛ فمنذ سقوط دولة الخلافة الإسلامية ‏ الدولة العثمانية ‏ عام 
14م وظهور نظام الدول الحديثة في العالم الإسلامي» أصبح استعادة الخلافة أو 
اسمن النولة الأسلامية جز الحعرد الاما المقدزك لر كات اة كاف وا 
انشغل الإسلاميون بإجابة سؤال: (كيف يمكن استعادة الخلافة؟) لم يصرفوا جهدًا كافيًا 
لإجابة سؤال: (هل ذلك ممكن» وما هو شكلهاء: وكيف يمكن مواءمتها مع متطلبات 
لر وستحةانه9 )7 

هذا في الداخل الإسلامي» أما بين الإسلاميين والتيارات الأخرى» فقدٍ انقسم 
الجدل ما بين مؤيّدٍ ومعارض» فالمؤيد يرى أنها ‏ أي: الخلافة ‏ هي الخلاص لما 
نحن فيه من وضع حضاري متردٌء بينما يرى المعارض وجوذ علاقة مباشرة بينها وبين 
التخلف والاضطراب السياسي» ومن ثم الكثير من الحروب الأهلية في المنطقة» وأنها 
ا 0 حل أهم عوامل تقسيم الأمة وتوترهاء ومبررا قويا لتدخلات أجسة تحت 
ذريعة وأدٍ هذه الدعوة؛ بحجة تهديدها للسلم العالمي بمحاولة إحياء مشروع اش 
رافض للنظام العالمي القائم ومعادٍ له. 


)١(‏ نبيل فازيو: ورقة مشروع النظرية السياسية الاسلامية» وهي مقدمة لوقف نهوض لدراسات التنمية» الكويت» 
ام 


(9) مك عفان الوهابية واللإخوان» الصراع حول مفهوم الدولة وشرعية السلطة› بيروت» جسور للترجمة 
والنشرء الطبعة الأولى» 5١١٠مء»‏ ص١٠٠.‏ 


۲۸ 


لقد رَسَّحَ هذا الجدل حول فكرة الخلافة لدى الكثيرين. رؤية» 'مفادها أن ثمة غلاقة 
وكيقة بين هذه الدعوى :وبيق: العكف المستشري في المنطقة» ومن ثم بدأت قطاعات 
كبيرة - حتى من بين المؤمنين بهذه الفكرة ‏ تشك في إمكانية وجود نظرية سياسية 
إسلامية للحكمء. يمكن أن قق إنجارًا عضارنًا قرا وا فينم تيجا للسارسة 
السلبية للكثير من القوى السياسية الإسلامية والتي كانت واحدة من الأسباب التي قادت 
إلى وافم من العثف الدفوي» من هيا كانت الأبة في جاجة ماسّة ‏ وكما ‏ بذعي هذه 
الدراسة ‏ إلى مشروع فكري وعلمي يأخذ على عاتقه تَبِعَةَ بلورة ملامح نظريّةٍ سياسيّةٍ 
إسلاميّة من شأنها جمع كل الفرقاء في إطار قواعد ومبادئ سياسية إسلامية عامّة؛ لتكون 
منطلقًا للمستقبل» متجاوزين بكل شجاعة وجرأة تحدياتٍ وإشكالياتٍ الوضع الراهن. 

من هنا تكمن أهمية التنظير لفكر سياسي ونظرية سياسية إسلامية حية متطورة» 
شريطة أن يكون هذا التنظير-اجتهاديًا مقاصديًا وذا رؤى كليّةتراعي منطلقات. الواقع 
وحيثياته ومستجداته. 

وفى هدا السياق كدر عنوان هذا الكفاب تساؤلا ريسا تحب الإجابة عليه وهو : 
عل يعن يتتاجة ا إلى وجرد کر ا ی وز كانية الإبوانة ير كا 
المقصود بتلك النظرية» وما أهم ملامحها؟ وما أبرز إسهامات العلماء المسلمين في هذا 
الشأن؟ وما مدى التباين في تلك الإسهامات والأطروحات حولها؟ ولماذا لم تتم 
صياغة تلك النظرية بشكل متكامل حتى الآنء أم إن هناك تحديات تقف عائقًا دون 
صياغتها وبلورتها تمهيدًا لانتقالها إلى الواقع والممارسة؟ 

كل هذه التساؤلات ستحاول الدراسة الإجابةً عليها في الصفحات القليلة القادمة؛ 
ل الى ية تلك الاجاية سيكستى بار رة تايا لابن بسار ات الفط 
السياسى الإسلامى» والتى على ضوئها ستّعتى الدراسة بقراءة التطورات التاريخية 
للتجربة السياسية الإسلامية منذ عهد الرسول حتى اللحظة الراهنة؛ بقيمها وآلياتها 
السياسية» ثم الانتقال لتناول أبرز التحديات التي تواجه مشروع تلك النظرية السياسية 
الإسلامية. 


رابعًا: لماذا نحتاج إلى النظرية والتنظير؟ 

بدايةء يمكن القول: إننا - وبشكل مؤكد ‏ بحاجة ماسّةٍ إلى مثل هذه النظرية لعدة 
أسبات؟ منها: 

- أنه - كما سبق القول - لا يوجد كيان إنساني على ظهر الأرض إلا وهو بحاجة 
إلى نظرية سياسية؛ تحدد السلطات والمؤسسات داخله» وتنظم أمور الحكم» وتضبط 
العلاقة بين الحاكم والمحكومين» وتكون تعبيرًا عن رغبات وطموح هذا المجتمع» 


55 


ونابعة من قناعاته» وانعكاسًا لضميره الجمعي» وحماية له من الانزلاق في صراعات 
عنيفة حول السلطة. 

- أن واقع الممارسة السياسية لدى المسلمين الآنء هو محصور بين خيارين: إما 
تطبيق نظرية سياسية مقتبسة من النظريات الغربية المعاصرة» أو نظرية مختلطة تجمع بين 
النظرية السياسية المعاصرة وبعض المفاهيم المستمدة من الرؤية الإسلامية؛ فإن الظروف 
التي مر بها الفقه السياسي في التاريخ الإسلامي لم تسمح بتشكيل نظرية سياسية 
متكاملة؛ فالإنتاج الفقهي السياسي في غالبيته العظمى ‏ وكما سبق القول ‏ يتناول 
مفردات على شكل جزر منعزلة» ولا يتطرق إلى رَؤّى شموليّةٍ يمكن من خلالها تشكيل 
نظرية 3:4 نجدة يتناول. تغل شبيل:المثال - عفردات: المشاركة الشعبية :+ والمواظنة: 
وتداول السلطة» والخروج على الحاكم» أو الحاكم المتغلب -: باعتبارها فتاوى 
شرعية» وليس ضمن نظرية متكاملة» ودون التطرق لالية تطبيق هذه القيم» فهذه قضايا يجب 
أن تصاغ بأحكام شرعية ضمن نظرية متكاملة» تجسد تاريخ الأمة وقيمها وطموحها. 

- أن الفكر السياسي الإسلامي لم يتطور بالقدر المطلوب» فمع الزخم الكبير في 
الدراسات التي أنتجت في هذا الشأن من حيث الكمّء إلا أن التأصيل العلمي الفقهي 
لملامح فكر سياسي إسلامي شامل ظل عمليّةَ شبه غائبة أو مهملة؛ نعم: لدينا كتابات 
كثيرة في هذا الشأن» لكنها في أغلبها كتابات وصفية أنتجت في ظل صراع سياسي 
وأيديولوجي يعبر عن واقع مأزوم» وبصفة عامة فإن أغلب هذا الفكر ‏ وبخاصة 
المعاضر فنه -تجمعة عدة سمات رة متها : “أنه فكر وضفية اللحراك السياسق 
الجاري في حينه» ولا يرقى لكونه فكرًا تحليليًا تأصيليًا شرعيًا وإنسانيًا في إطأز منظومة 
ردق کال انلق قن علي من زليه ديه اجو س كن اسازلة لناكية 
صحتهاء وإثبات اتساقها مع التصور الإسلامي» كما آنه في أغلبه فكر وفقه مأزوم؛ جاء 
انعكاسًا لواقع سياسي ضاغط ومؤلمء فلم يَنْمُ نُمُوّا طبيعيًا هادنًا في ظل أجواء مواتية 
لبحث علمي جاد» أضف إلى ذلك أنه حصيلة جهود فردية؛ إذ لم تتبلور ملامحه داخل 
مؤسسات بحثية علمية وفقهية مستقرة ومستقلة عن السلطة السياسية؛ لتأخذ على عاتقها 
تبعة إنتاج بحث علمي ذي رؤية موضوعية وشمولية”". 

- تراجع الأبعاد القيمية الأخلاقية والإنسانية في الممارسة السياسية الإسلامية 
المعاصرة» متزامئًا مع ذات الظاهرة في الممارسة السياسية الغربية المعاصرة» والتي 


0 راجع كلا من: 

محمد ضياء الدين الريس : النظريات السياسية الإسلامية» بيروتء. دار التراث» الطبعة السابعة» 5/اوامء 
1 

زكي الميلاد: وقائع مؤتمر نحو خطاب إسلامي ديمقراطي مدني» مركز القدس للدراسات السياسة» عمان» 
۷ م» ص//11. 


شهدت في العقود الأخيرة دعوات متزايدة لإحياء تلك الأبعاد؛ لتتخذ موقعًا مركزيًا في 
الممارسة السياسية بصيغتها الداعمة لحقوق الفرد» والمجتمع» والإنسان» وقيم العدالة» 
والحقوق. والحريات» والتي تتمتع بمكانة مركزية في التصور الإسلامي؛ أي: أخلاقية 
الأهداف والغايات والسياسات والممارسة السياسية» وعليه يرى كثيرون أنه يجب أن 
تقوم النظرية السياسية الإسلامية على أسس أخلاقية إنسانية؛ بما يحقق تميزها؛ لينعكس 
على الحياة الا اا فالبعد السياسي يتحتم أن ينسجم مع مبدأ 
التوحيد» ومن منطلق مساواة البشر جميعهم أمام الله ليرسخ الحريات» فلا عبودية 
إلا لله ل كذلك مساوة الحاكم والمحكوم أمام الله» وتجريم التزوير والغش والكذب 
والخداع في الممارسة السياسية» وكذلك يَفترض عددًا من القيم الإسلامية الحاكمة 
لحركة الاقتصاد؛ بتجثب الصراع المادي النفعي؛ لتقوم حركة الاقتصاد على أساس 
قيمي تراحمي» والبعد الاجتماعي الداعي للتراحم والتكافل بين مكونات المجتمع من 
خلال الوقف والزكاة والصدقات وغيرهاء والبعد الإنساني في التعامل مع الآخر في 
الداخل أو في الخارج معاملة تتسم بالتسامح والتفاهم والقبول. 

ع إن الله عن - على ما يرى كثيرون ‏ قد حدد لنا القيم السياسية الإسلامية 
لیا شير أنه د جل جاه - ترك آليات إنفاذها على الواقع لاجتهادات البشرء 
فالقرآن فال لم يحددا صورة معيّنة ة للحكم؛ ذل فرك ذلك ليختاروا ما 
يناسب واقعهم وزمانهم» فالستة - في هذا الشأن ‏ مثلها في ذلك مثل القرآن؛ قد 
سكتت عن التناول التفصيلي لقضية السلطةء أو تعيين نظام الحكم في الدولة» «ففي 
حين نجد في نصوص القرآن والسئّة معًا ما يؤكد وجوب السلطة ويشير إلى وظيفتها 
الموضوعية بشكل عام» فإننا ‏ في الوقت ذاته ‏ نفتقد لوجود نصوص تدل على اسم 
الحاكم» أو شروط توليته» أو طريقة تنصيبه» أو وسائل عزله» أو حكم يشير إلى بنيان 
الحكومة» وهل هي كيان مصمت يستغرقه منصب الحاكم» أو كيان يتكرّن من عدد من 
المؤسسات التي تملك صلاحية السلطة» بل ويكون الحاكم ذاته هو مجرّدَ جزء من تلك 
المؤسسات؟ ومن ثم ما اختصاصاتُ ومسؤوليات تلك المؤسسات كل في مواجهة 
الأخرق وفي مواجهة الحاكم؟ وكذلك كيف تتحدد مساحات الحرية الفردية للإنسان في 
مواجهة محاولات الأنظمة الحاكمة السيطرة عليها؟»» وهو أمر من شأنه أن يفرض 
علينا بذل الكثير من الجهد في محاولة بلورة الأطر العامة لهذه النظرية؛ خاصة وأن 


(:) للمزيد بهذا الشأن راجع: أحمد داود أوغلو: الفلسفة السياسيةء ترجمة: إبراهيم البيومي غانم» تقديم: 
محمد عمارة القاهرة» مكتبة الشروق الدولية» الطبعة الأولى» ٠٠٠۲م.‏ 

(5) للمزيد بهذا الشأن راجع : عبد الجواد ياسين: السلطة في الاسلام؛ بيروت» المركز الثقافي العربي» الطبعة 
الثانية» ۲۰۰۰م» ص 775 وما بعدها. 


۳١ 


الشريعة قد حددت لنا الخطوط العريضة التي يمكن اتباعها في هذا الشأن وهي الدوران 
القع السياسية الإسلامية والمقاصد العامة للشريعة» وبالتالي التاسيين على حى االامة 

في التولية والعزل» واشتراط العدل» ورفض الحق الإلهي في الحكم. 

وعلى أية حال: فمن المؤكد أن الشروع في بلورة ملامح عامة لهذه النظرية» ثم 
نقلها من الإطار النظري إلى الواقع الُغاش والممارسة العملية من شأنه أن يحقق عدة 
أهداف» منها: 

أولًا: التمييز بين ما هو ديني وما هو سياسي ‏ ليس الفصل بين الدين والسياسة - أي : 
بين ما هو مقدس (ثابت) وما هو بشري (متغير) في الممارسة السياسية» وهو اهر هن اده 
أن يؤدي إلى نقل الصراع داخل المجتمع وتَحَؤُلِهِ من صراع ديني إلى صراع مدني سياسي 
بشري يمكن استيعابه داخل العملية السياسية» وتنظيمه وإدارته في شكل تداول سلمي بين 
مؤيد ومعارض 8 : ثنائية الممارسة السياسية «وايس تلطا وکر ياعتيارها اة 
ناجمةً عن استقطاب وصراع ديني داخل المجتمع تؤدي في النهاية إلى تمز ا 

وهو مطلب ليس بعيد المنال؛ فالمدقق في تاريخ لادان کا ری كثيرون - 
سيدرك جيدًا كيف أن الإسلام لا يزال يقف وحده مُتميّرًا بتجربته الثرية - في عهد 
الرسول» ثم الخلفاء الراشدين من بعده ‏ في ضبط العلاقة بين الدين والسياسة موسا 
الملامح الأولى لدولة مدنية حقيقية خارج هيمنة الدولة الدينية ومؤسساتهاء وتحكمها في 
الوقت ذاته الأطر العامة للقيم السياسية الإسلامية. 

فلا شك أن إشكالية العلاقة بين الدين والسياسة هي المأزق الحقيقي الذي عانت 
ينه الأديان من قيزر ا أكون يها الآمر إلى ااام عن النياسة ما لمر 
المريرة للكنيسة في العصور الوسطي» وفي اليُوؤدية لا" زالت المشكلة الم تحسم بعد؟ 
فرجال الدين في إسرائيل على سبيل المثال ليس لديهم تصور كامل لنظرية سياسية 
للحكم ا على التراث الديني اليهودي» ولعل هذه الإشكالية هي الي مَبَْعَتَ 
إسرائيل من كتابة دستور لها حتى الآن» هذا فيما يتعلق بالأديان السماوية» أما الأديان 
غير السماوية ‏ كالبوذية والزرادشتية - فهي لم تدع يومًا اهتمامًا بالسياسة» وإن وظقها 
أتباعُها في كثير من الأوقات في صراعات سياسية عديدة . ) 


(7) حسام العيسوي إبراهيم : الفصل والوصل بين الديني والسياسي» بحث منشور على موقع الألوكة الثقافي 
بتار يخ |4 MAN‏ ٠م‏ مخوت وا http://www.alukah.‏ > 


(۷) سلوى زيتون: لماذا لم تضع (إسرائيل) دستورًا لها حتى الآن؟ ساسة بوست» ١5‏ أكتوبر ۲٠٠١‏ م» //:قصاغط 


www.sasapost.com/what-are-the-reasons-beyond-lack-of-constitution-of-israel/ 


۴ 


في مقابل هذا كله نجد الإسلام ف في أصوله قد قطع شوطًا كبيرًا نحو ضبط العلاقة 
العف "نه بين الديني والسياسي ‏ المقدس والبشري - برفضه السلطة الفردية المطلقة أو 
الولاية الدينية السياسية» التي كان يت يتمتع بها رجال الدين في الأديان .الأخرى» فالإسلام 
في تصوره العام لا يحمل صدامًا بين جم والعقل (المقدس والبشري)» لكن 9 
السؤال: من يضبط العلاقة بين الاثنين؟ وهنا تكمن الإشكالية؛ إذ إن الوحي الإلهي قد 
اكتفى بالقيم والمياةقة السياسية ,العامة »تارك الا مور EET‏ دة 
للأمة» فلم يتضمن القرآن الكريم تفصيلا لنظام الحكم؛ بل اكتفي بالنص على القواعد 
العامة؛ كالعدالة» والشورى» والحريات» والمساواة» وغيرقاء لذلك اتسمت 
التشريعات الإسلامية بقدر كبير من المرونة جعلتها صالحة للتطبيق في كل العصورء 
ويرى كثيرون أن تلك المساحة المرنة التي تركها النص هي الى ريحت أن ترك بها 
الال جاه عمد ار ااي وال ا TY‏ في إطار القواعد 
والساديا العامة للتصور الإسلامي: قواعد دينية عامةء ليست قواعدٌ مُفصَّلةَ على واقع 
معن ) وإلا أدت إلى الجمود وعدم التطور»› ثم إلغاء دور العقل في المسيرة الإنسانية 
يذتك كان رائ جماهير علماء الأمة أن السياسة من المسائل الفروع» وليشت "من أصول 
ال 


وفي هذا السياق يلفت انتباهّنا المفكرٌ: «محمد أسد» إلى حقيقة أن التفسيرات 
والاستنباطات التي قام بها الفقهاء» والتي تمتاز بالتعدد والتعقيد بل والتعارضى أحيانا 
- ليست مقدسة» وليست ملزمة» على الرغم من أنها تكتسب في الوعي الشعبي ع 
باعتبارها جزءًا من الشريعة لا ينفصل عنهاء وهنا تيد أن EA‏ بالق a‏ 

a E‏ تسد أبد اندالبات زقارة اعرد الحكم هي من المتغير 
ارىئ وأنه عند مناقشة السؤال المتعلق بمفهوم الدولة الإسلامية» أمكن القول 
باطمئنان: إنه لا يوجد نمط واحد للدولة الإسلامية؛ بل هناك عدة أنماط لها؛ وبالتالي 
فلل اف کل عقية أن يارو الط الاكدة لامعا الا تيا اتهم اوذلك مشروظط 
بأن يكون النمط المختار متوافقا تمامًا مع الأحكام القاطعة والواضحة للشريعة" . 


اا تخد هذه النظرية بقدر كبير من العنف المجتمعي؛ بالسعي نحو إيجاد آلية 


د الان ي يد راجع 
Rabinovich Itamar and Jehuda Reinharz, Israel in the Middle East: documents and readings on politics, and‏ 
foreign relations, pre-1948 to the present, Volume 5 of Tauber Institute for the Study of European Jewry series, Tau-‏ 
ber Institute for the Study, UPNE, 2008, P.101.‏ 
Mohammad Asad, The principles of the state and Government in Islam, University of California, 1961, (A) :‏ 
p.11.‏ 
Ibid, p.23. (4)‏ 


قف 


للتداول السلمي للسلطة؛ من خلال المشاركة الشعبية للأغلبية التي ستفرض إرادتها عبر 
تلك المشاركة» ولسبل الخروج على النظام الحاكم وتغييره (السلطان الجائر)ء بآلية 
تحظى بقبول الغالبية العظمى من المجتمع. 

العا تؤدّي هذه النظرية حتمًا إلى تنظيم حق المواطنة وسبل ممارسته؛ وبالتالي 
إشاعة السلام الاجتماعي داخل المجتمع» وتماسك مكوناته في وحدة منسجمة» ينتفي 
معها بقدرٍ كبيرٍ أي صراع طائفي أو عرقي إثنيَء وهو صراع عانينا منه كثيرًا؛ نتيجة 
ضبابية التصوّر في الفكر السياسي الإسلامي حول هذه الإشكالية. 

رابع ا حسم الجدل الدائر حول مفهوم الدولةء ابتداء ثم مفهوم الخلافة 
الأممية والدولة الوطنية» فهي مفاهيم غير محددة في ظل فقدان نظرية سياسية إسلامية؛ 
إذ تعتقد العديد من التيارات الإسلامية أن الوطن لا يمكن أن يمثل السقف النهائى الذي 
يجب أن تتوجه كافة الجهود إليه» وعليه تسعى إلى الوصول إلى صيغة توافقية تمكنهم 
من التجمع تحت لواء الإسلام؛ لإعادة إحياء الخلافة الإسلامية» وهو ما يراه البعض 
اعتداءً على مفهوم الدولة الوطنية. 

ا سيقع على عاتق هذه النظرية تَبِعةُ صياغة رؤية لنظام متكامل اقتصاديًا 
واجتماعيًا يتفق مع الشريعة الإسلامية» ويحقق التنمية والعدالة الاجتماعية والرفاف 
ويحافظ على حقوق الفرد والمجتمع التي طالما نادى بها الإسلام طول مسيرته 
التاريخية» ولكن دون تطبيق حقيقي على أرض الواقع» إلا في فترات زمنية ضئيلة جدًا ؛ 
إذ إن هناك الكثيرٌ من الآثار السلبية الناجمة'عن عدم تبلور ماع اقتصادية واجتماعية 
للنظرية السعاسية الإشلاة: ق يزال الاهتمام a‏ في العمل غل توضيح 
مفردات الاقتصاد والاجتماع والسياسة كل بشكل منعزل» في وقت أصبح من الضروري 
نط ذلك في نظرية ذات رؤية شمولية» ويمكن الاعتماد عليها في صياغة نظام سياسي 
ذي رؤية اقتصادية› تتوافق مع مقاصد الإسلام وقيمه العليا. 

سادسًا: إثراء الفكر السياسي الإنساني ‏ ومن ثم الممارسة السياسية ‏ بأبعاد قيمية 
أخلاقية؛ في ظل. منيادة التصورات التفغية الميكافيلية الى ذهبت إلى أن الغاية تبرر 
ا كل الأسالري ا کن ا هن أخلافنها د لاسرال ا اط 
والاستمرار فيهاء وتحقيق الدول لمصالحهاء وهو ما نتج عنه ما نشهده من صراعات 
واضطرابات في النظام الدولي. 

سابعًا: ستحاول تلك النظرية أن تضع الأمة في موقعها الطبيعي والمركزي؛ 
باعتيارها الممثل وَالمفشتز الوحيد للدّين» فالله تعالى قد استخلف الأمة بمجموعهاء ولم 
يستخلف عالِمًا أو جماعة ماء وفي هذا الشأن يذهب أحد الباحثين الغربيين إلى أن 
الدولة العذيفة ساي الكابميق فى السلطة في العالم الإسلامئي طاح لوال 


نا 


تاريخها هي من يحدد ما الإسلام؟ بالسيطرة على مؤسساته؛ وبالتالي فرضت رؤية للدين 
تتوافق مع مصالحهاء وتضفي عليها الشرعية التي تريدهاء وفي المقابل تبنت تيارات 
إسلاميّة غير رسمية الدعوةً إلى أن يكون الإسلام هو مُؤْصّلَ نظام الدولة ومحدّدَهُ لكن 
من خلال رؤيتها هي للذين» :ويرئن هذا التيار أن حل تلك المحضيلة كان ولا يزال 
مرهونًا بالتنقيب عن صيغة علاقة متوازنة وراسخة بين الإسلام والدولة والمجتمع» فمن 
يقود من؟ ومن صاحب الولاية في تحديد ما هو الإسلام”''“؟ 

لا شك أن الحل يكمن في تحرير الدين من سيطرة: الدولة ومن سيطرة التيارات 
والجناعاض والعلناء على حل سرا ورد الاسر إلى الأنة؛ باعبارها السشتغلية من 
قبل الله تعالى» وأنها صاحبة الحق في إنفاذ هذا الدين» وتنزيله على الواقعء بالشكل 
الذي تريدء والذي يتفق وقناعاتها الدينية. 


ساسا؟ إشكاليات الغراث الفقهي حول نظرية الحكم : 

بالعودة إلى سياق هذا المتاخل مرة أخرى : فالجدير بالذكر أن محاولة البكث في 
ارات افق سول ری بطر الا ر ضا السك انيت الان الین بل تاه 
العديد مع الإشكالات لعل من امي" 

- أن الاشتغال الفقهي بمبادئ الحكم والسياسة لم يكن بإطار ورؤية شاملة» كما 
أن ما دم من اجتهاد ‏ رغم كثرته - قد رَكَرَ على الفقه في مجال العبادات بصفة أكبرء 
أو أنه تناول القضايا الفقهية المتعلقة بفقه المعاملات والسياسة تحديدّاء لكن في شكل 
جزر منعزلة دون الاهتمام ببلورة رؤية كلية تُوَطَرها بإطار فكري عام» كما أن أغلب 
الفقه السياسي الإسلامي التاريخي لم يلتزم بتطبيق قواعد المنهج العلمي للخروج بأحكام 
شرعية» وهذا يفرض علينا إعادة إخضاع هذه الأحكام لمنهج علمي صارم. 

- توقف الاجتهادات الفقهية السياسية عند اجتهادات ابن تيمية وابن القيم 
والماوردي ونحوهمء فهي ذاتها المادة التي أنتجتها المؤلفات التالية لهاء متخذة شكلا 
جديدًاء لكن دون تطوير حقيقي للمضمون» في حين يرى آخرون أن المستشرقين هم من 
روجوا لمقولة توقف الفكر السياسي عند الماوردي وابن تيمية» وأننا تبعٌ لهم في ذلك» 
وبالتالي من المهم إعادة اكتشاف تراثنا بالتوازي مع تطويره وتجديده أو حتى تجاوز 
بعض أطروحاته . 

)٠١(‏ جاكوب سكوجارد بيترسون: تعريف الدولة المصرية بالإسلام» مفتو وفتاوى دار الافتاء؛ ترجمة: الدكتور 
السيد عمرء ولا تزال مخطوطة تحت الطبع» دار نشر نهوض» ١٠١۲م»‏ مقدمة المترجمء ص58 وما بعدها. 


/7 /۲١ راجع: إبراهيم غرايبة: الشرعية بين فقه الخلافة وواقعهاء بحث منشور على الجزيرة نت بتاريخ‎ )١١( 
https://goo.gl/YBikkf آم‎ ٠.١6 
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- فردية الاجتهاد؛ إذ اعتمد على اجتهادات فقهية فردية» وبدا على شكل جزر 
منعزلة» دون التوحد في شكل اجتهاد جماعي» يقدم رؤية ذات صبغة شموليّة؛ تضع 
ملامح لمشروع حضاري للأمة. 

- غياب الإدراك الكلي للكثير من الوظائف والظواهر المتعلقة بعملية الحكم 
والسياسة» وهذا ما حال دون تقديم خريطة معرفية لهاء ومن ثم تطويرها لتسير باتجاه 
تشكيل نظرية متكاملة . 

- النسبية التاريخية للفقه السياسي» وهي تعني أن ما تم تقديمه من اجتهادات في 
زمن ما قد لا يصلح لزمن آخر؛ لذلك كانت بحاجة لإعادة مراجعة أطروحاتها وفمًا 
لاليات ومعطيات العصر. 

- معظم الأحكام الشرعية السياسية جاءت ردودً أفعال لمواقت مضَادَق أو استجابة 
لضغوط مصلحيَّةٍ؛ فيتعيّنُ علينا إعادة دراستها في سياقها التاريخي الذي أنتِجت فيه؛ 
لك تنوم الى الذي اجه دون غيرة + وبإتتالي إمكانية القبول بهل الالفكام أو 
تطويرها أو حتى رفضها. 

- النزعة المحافظة للفقه السياسي التقليدي: والذي ظل متخوفًا بشكل كبير من 
إحداث تعديلات جوهرية على تراثه الا ملقرما باتجتهادات”"السابقين ذرءًا "للفتة» 
ور توعد وفكيته أتباغ الملرضة الاجتتهادية المقاضدية» الي ترق آنه قد أضصيخ برض 
عين على الجميع أن يُسهم في التحرّر من تلك الرؤية بالدفع نحو بروز خط فكري يملك 
من الجرأة والمبادرة والإبداع ما يعين على كسر الجمودء والخروج عن التقليدية التي 
وقفت حجر عثرة يحول دون التفكير الخلاق» وطرح منهج وفكر سياسي جديد ومنبثق 
في الوقت ذاته من الإسلامء إسلام الوحي بصفائه ونقائه» وليس إسلام المذاهب 
والأنظمة بإرثه التاريخي الثقيل الذي أسبغت عليه من القدسية ما جعله ديئًا موازيًا 
للإسلام» حال دون قيام عملية اجتهادية من شأنها إنتاج فقه سياسي متطور؛ للخروج من 
مأزق الانهيار الحضاري الذي تعيشه الأمة في لحظتها الراهنة. 

وفي هذا السياق لا بد أن نكرر الاعتراف أننا أمام مأزق فكري مفاده أن الجانب 
التنظيري الذي قام به الباحثون والمتخصصون في هذا المجال ‏ وهو الاجتهاد نحو بناء 
نظرية - ليس بحجم الحراك السياسي الدائر على الأرض ولم يَرْقَ إليه بأية حال» 
فالتنظير الفقهي والعلمي - قياسًا بحجم هذا الحراك ‏ لا يزال ضئيلا ولا يعدو كونه 
ردود أفعال» ولا يمكن اعتباره توجهًا نحو بناء نظرية متكاملة؛ إذ استّهلِكَ في مناقشة 
مفاهيم جزئية خلافية» بدلا من أن يسعى إلى بناء نظرية متكاملة في الفكر السياسي 
الإسلامي. 

ويمكن القول: إن هناك العديدٌ من العوامل التي أدت إلى تراجع التنظير السياسي 
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الحديث والمعاصر؛ منها: العوامل الخارجية؛ كالاستعمار» والتوجس من الغزو 
الفكري والثقافي؛ ومن ثم مقاطعة كل المنتجات الفكرية للحضارة الغربية» كذلك هناك 
العوامل الداخلية؛ كالصراعات الطائفية والمذهبية ذات الديباجات السياسية» والاستبداد 
السياسي» وغيرها من العوامل التي أسهمّث في تكريس عدد من الظواهر السلبية؛ 
كالتدلف الاقتصادي»- وتدني التتمية اكرون تاق فالوكن الفقر والجهل والمرض؛ 
ويرى كثيرون أن كل هذه العوامل مثلت واقعًا ضاغطًا بقوة على التيارات الإسلامية 
بحيث لم يكن أمامّها فُسحة للتنظير؛ فركزت على العمل والنشاط الحركي» متجاهلة 
الجانبً التنظيري الاجتهاديّ التجديديّ الذي تراجع بشكل كبير. 

وهذا الفراغ التنظيري”"'' الذي أدركه الكثير من الباحثين» وقد لخص رَوَاهم 
الدكتور سيف الدين عبد الفتاح؛ الذي أكَدَ على أن الأمة بحاجة ملحة إلى تأصيل علميٌ 
للنظرية السياسية من منظور إسلامي» وأنه مجال تمتد فيه القضاياء ويحتاج إلى أكثر من 
دراسة» وأن البحث في أزمة تلك النظرية السياسية وكذلك معالجة هذا العلم من منظور 
مفاهيمي - أمرٌ يستحق المتابعة والاهتمام البحثي المتواصل؛ خاصة أن الاهتمام بعملية 
التنظير قد ندر في الوسط الأكاديمي وداخل الجماعة البحثية". 

أضف إلى ذلك أن كثيرًا من كتب السياسة الشرعية ‏ كما يرى بعض.الباحثين - 
إنما هي إعادة صياغة وشروح لكتب التراث في هذا العلم» والتي وضعت منذ مئات 
الین عتجاعلين أن هله اکب كان قد کی لمر حلت ون ظل شوك 
سياسية ضاغطة وواقع أليم» ولا تناسب واقعنا الراهن. : 

ولعل عدم وجود نظرية سياسية إسلامية للحكم واضحة المعالم» هو ما أنتج في 
أيامنا هذه ما نراه من استشراء العنف» واعتماده آلِيِّةَ وحيدةً للوصول للسلطة» وهي 
الظاهرة التي عبرت عن نفسها في كل من طالبان» وبوكو حرام» وداعش» والنصرة» 
وغيرهم» أضف إلى ذلك ما يثار من جدل لا حدود له في تونس ومصر وليبيا وغيرها 
من البلدان العربية والإسلامية حول صياغة دستور متفق عليه» وعلى هذا اتجهت كل من 
التجربة السياسية الماليزية والتركية إلى تبني نظام حكم بالية ديمقراطية غربية» رغم قيادة 
الإسلاميين إيّاهاء فلم يتم تقنين نظرية سياسية من منظور إسلامي» وربما اضطروا إلى 
هذا المسار؛ تفاديًا للصدام مع الواقع القائم» واعتمادًا لخيار تكتيكي مرحلي» ولكنه 


)١١(‏ يرى البعض أنه ليس هناك فراعًا تنظيريّاء مؤكدين أن هناك كم لا بأس به من التنظير الفقهي السياسي ولكن 
الحركات السياسية الإسلامية لا تأخذ على عاتقها تبعة إنزاله على الواقع عند انغماسها في العمل السياسي . 

)١1(‏ سيف الدين عبد الفتاح : النظرية السياسية من منظور حضاري إسلامي» منهجية التجديد الإسلامي وخبرة 
الواقع العربي المعاصرء الأردن» المركز العلمي للدراسات السياسية» الطبعة الأولى» 7١٠٠1م؛‏ ص٥.‏ 

وراجع أيضًا: ضياء الدين الريس : النظريات السياسية الاسلامية» مرجع سابق. 
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أمر ينطوي على خطورة كبيرة على المدى البعيد؛ إذ تتفاقم التساؤلات الشرعية والفقهية 
التتاسية والدشتورية تمرؤنالوقت»*وستؤاتجه هذه الدول :تخديات 'مفضيلية حول مقف 
الإسلام من الكثير من القضايا السياسية؛ وعليه يجب مواجهتها ‏ من الآن ‏ بشجاعة» 
وحسمٌ نتيجتها؛ تمهيدًا لتوفير مادة فقهية وقانونية الضياغة نظم سياسية ودستورية'“. 

وتأسيسًا على هذا فإق«التحديات الستياسية: ومغرداتت الواقع الإسلامي المعاصر 
تؤكُدٌ على أننا بحاجة يقينية إلى نظرية سياسية إسلامية» ولكن: ما المقصود بعلم 
السياسة أولا؟ ومن ثم: ما المقصود بالنظرية السياسية؟ 
سابعًا: علم السياسة والنظرية السياسية (نظرة تعريفية 

تايه السا م عرَّفها جوليان فروند (ل0صتوءط دونان )1‏ هى : «الفعالية 
الاجتداعية الى تاخل على عاتقها - عن طريق القوة المرتكزة إتعمالا على القانون - 
تأمِينَ السلامة الخارجية والوفاق الداخلي لوحدة سياسية خاصة» وصيانة النظام وسط 
الصراعات الناجمة عن تنوع واختلاف الآراء والمصالح»"'. 

أما علم السئاسة :. فهو ذلك العلم الذي يهتم بدراسة السلوك السياسى للجماعة» 
أيّةَ جماعةٍ كانت» وطبيعة التفاعلات السياسية داخل المجتمع وفهم الواقع المياسي له؛ 
من خلال استخدام مجموعة من الافتراضات والنظريات والمفاهيم؛ إذ ينصب اهتمامه 
على دراسة النشاطات السياسية للإنسان؛ كعمليات الحكم» والتصويت» والضغط 


)١5(‏ هناك معضلة تواجه المجتمعات الإسلامية تحديدًا وهي الشروع في وضع دستور دون وجود نظرية سياسية؛ 
إذ اعتبر البعض أن وضع دستور يتفق مع الشريعة الإسلامية هو بمثابة نظرية سياسية إسلامية» وهو في الحقيقة ليس 
نظرية؛ بل هو أحد منتجاتها . 

)٠١(‏ يقصد بالسياسة في لسان العرب : «القيام بالأمر بما يصلحه»» والأمر هنا هو أمر الناس أو الحكم والدولةء 
وریا سنج رو بأنها : فن إدارة المجتمعات الإنسانية»» ومعجم كاسل (هالدكقه) بأنها أي السياسة ت #ترتبط 
بالحكم والإدارة ف في المجتمع المدني»» أما في قاموس ليتره )1:))۴١(‏ الفرنسي cp‏ فقد قدم ثمانية تعريفات لكلمة 
سياية متها : افن حكم الدولة»؛ و: : «السياسة علم حكم الدول وإدارة العلاقات مع الدول الأخرى»» وفي قاموس العلوم 
الاجتماعية عرفت السياسة بأنها : «تلك العمليات الصادرة عن السلوك الإنساني التي يتجلى فيها الصراع بين الخير العام 
من جهة ومصالح الجماعات من جهة أخرى» ويظهر فيه استخدام القوة بصورة أو أخرى؛ لإنهاء هذا الصراع أو التخفيف 
منه أو استمراريته»» أو هي : «أفعال البشر التي تتصل بنشوب الصراع أو حسمه حول الصالح العام» والذي يتضمن دائمًا 
مر و أو النضال في سبيلها»» كذلك عرّفها ماكس فيبر (8436665) بأنها : «الفعالية التي تطالب بحق السيطرة 

من أجل السلطة القائمة على أرض ما مع إمكان استخدام القوة أو العنف في حالة الحاجة؛ سواء من أجل النظام الداخلي 
أو الفرص التي تنتج عنه» أو من أجل الدفاع عن الجماعة في وجه التهديدات الخارجية»» وعرّفها المعجم القانوني بأنها : 
«أصول أو فن إدارة الشؤون العامة». 

راجع بهذا الشأن كلا من: 

موسوعة العلوم السياسية» الکویت» مطابع دار الوطن» الطبعة الأولى» 1994م .٠١١/١‏ 

إبراهيم ابراش : النظرية السياسية بين التجريد والممارسة»› دار الجندي للنشر»› AY‏ ص9١.‏ 

(17) جوليان فروند: ما هي السياسية. ترجمة: يحيى علي أديب» سورياء منشورات وزارة الثقافة» ۱۹۸۱م» 
ص2 . 


۳۸ 


السياسى» وتكوين التنظيمات السياسية؛ كالأحزاب» وجماعات المصالح» وغيرهاء فهو 
علم دراسة الدولة والسلطة» ومؤسساتهاء وعلاقتها بعضها مع بعض ومع المجتمع› 
وإدارة علاقات الدولة مع القوى الخارجية» والغرض النهائي من السياسة هو تحقيق 
مصالح المجتمع » وحل eg‏ وتحقيق الانسجام بين الحُكام والمحكومين › فی 
قاعدَة السقرق والواجبات» -وتنظيم 'الصراع السياسي بشكل سل ٠‏ 
وذهب جبرييل ألموند (0دمصلة 61:طة6) إلى أ حقل علم الياسة. هوه «نظام 
التفاعلات الذي يوجد في جميع المجتمعات المستقلة» والذي يقوم بوظائف التوحيد 
e‏ ا في جلا وتجاه المجتمعات الأخرى» و هذه EF‏ 
تام او بعض الشيء؛ فالنظام 9 E‏ أو القائم الشرعي على أمن ا 
والصانع الشرعي لما يحدث فيه من تغيير 
ويرى مارسيل بريلو (606:م n‏ أن 1 السلطة هي الموضوع الخاص بعلم 
السناسة6 ولجميع فروع هذا العلم موضوع مشترك هو دراسة السلطة في المجتمع من 
مختلف وجوههاء فموضوع هذا العلم ليس الدولة فقط؟؛ وإنما أيضًا الجماعات المحلية 
والنقابات والمؤسسات والكنائس؛ فكل تجمع يعود لعلم السياسة فور حيازته سلطة”""' . 
أ - فروع العلوم السياسية: 
من الجدير بالذكر أن علم السياسة مر عبر مراحل تطور كثيرة» وفي هذا السياق 
يؤكد البعض أن علم السياسة قد اكتسب شخصية متميزة عن غيره من العلوم الاجتماعية 
مع ظهور قائمة اليونسكو لعام: (1154م)» والتي حدد بها علماء السنياسة أربعة قطاعات 
لعلم السياسة هي: 
١‏ النظرية السياسية: وتشمل النظرية السياسية وتاريخ الفكر السياسي . 
2 النظم السياسية: وتشمل الدستورء والإدارة العامة» والنظم السياسية المقارنة. 
- الحياة السياسية: وتشمل موضوعات عديدة؛ متها: الأحزاب السياسيةة 
وجماعات الضغط السياسي» والرأي العام. 
٤‏ العلاقات الدولية: ونث : العلاقات السياسية الدولية» والسياسة الدولية» 
والتنظيم الدولي» والقانون الدولي» وغيرها" . 


.١19صض إبراهيم ابراش: النظرية السياسية بين التحريد والممارسة› مرجع سابق»‎ )۷( 
Gabriel almond and james coleman, eds, the politics of the developing areas, Princeton University Press, (1A) 
Princeton, N. J., 1960, p.196. 


)١9(‏ مارسيل تزيلو: علم السياسة. ترجمة: محمد برجاوي» بيروت عويدات للنشر والطباعة» الطبعة الثانية» 
٠148م‏ ص 85. 
(۲۰) راجع بهذا الشأن: موسوعة العلوم السياسية» مرجع سابق .٠٠١/١‏ 


۳۹ 


أا نظريّةٍ - فهي عبارة عن: مجموعة من المفاهيم 
والتعريفات والافتراضنات الى :تغطينا نظرة منظمة لظاهرة ما؛ وذلك بتحديد العلاقات 
المختلفة بين المتغيرات الخاصة بتلك الظاهرة؛ بهدف تفسير تلك الظاهرة» والتنبؤ بها 
مستقاة أو هي مجموعة من الفرضيات التي تحاول تفسير الوقائع العلمية أو الظنية أو 
البحث فى المشكلات: الات عا الغلافة نين الست والمشبت»«وفق الذراشات 
الإنسانية تعني النظرية: التصوراتٍ أو الفروض التي توضح الظواهر الاجتماعية التي 
تأثرت ‏ بالتجازت والأحداك والمذاعب الفكرية والبحوث الحلمية التطيقة*'. 

كذلك عرَّفها أرنولد روس (8055 14ممة) في مؤلفه النظرية والمنهج في العلوم 
الاجتماعية انها «بناء متكامل يضم مجموعة تعريفات وافتراضات وقضايا عامة» تتعلق 
بظاهرة معينة» بحيث يمكن أن يستنبط منها منطقيًًا مجموعة من الفروض القابلة 
04 

ب - تعريف النظرية السياسية : 

هذا عن النظرية بشكل عامء أما النظرية السياسية» فهي تعنى: دراسة تطور الأفكار 
السياسية منذ أفلاطون والظروف التي أنضجتهاء ثم تأثير هذه النظرية في الممارسة 
السياسية» وهي تعني أيضًا: الدراسة المنهجية للمؤسسات والسلوك السياسي في العالم 
المعاصرء مع الابتعاد عن أي أحكام أخلاقية أو قيم معيارية» ومحاولة التوصل إلى 
تعميمات ؛ بواسطة طرق ومناهج مع المعلومات» والتحقق من صحتها بالبرهان» . 
N‏ وتعد النظرية السياسية من المواضيع الرئيسة في علم السياسة؛ إذ 
إن بلورة الأفكار السياسية في إطار نظريات هو أمر من شأنه أن يؤكد أن السياسة لم 
تعد متجرة افکار ومقولات عامة بعيدة عن الواقع؛ بل أصبح من الممكن ضبط وتقنين 
الشأن السياسي؛ ليصبح علمًا مثله مثل العلوم الأخرى””*"“. وهي تمثل مرحلة من 
النضج المتقدم للفكر السياسي؛ فهي محاولة من الباحثين السياسيين للوصول بالمعرفة 
السياسية إلى درجة من الدقة والموضوعية» بشكل أقرب إلى الحالة التي عليها العلوم 
الطبيعية . 


)1١(‏ النظرية عمومًا - وكما تُعرّفها موسوعة العلوم السياسية ‏ هي قضية تثبت ببرهان وهي تركيب عقلي مؤلف من 
تصورات منسقة تهدف إلى ربط النتائج بالمبادئ» كما تشمل أية نظرية على مجموعة من التعميمات أو الأحكام العامة 
المجردة عن حقيقة ما . 

راجع : موسوعة العلوم السياسية» مرجع سابق» AT‏ 

(70) إبراهيم ابراش: النظرية السياسية بين التجريد والممارسة› مرجع سابق» ص۲۱. 

Ross, Arnold.Theory and Method in the social science, minneapolis, the university press, 1954, p.95. (YT) 

)۲€( راجع : موسوعة العلوم السياسية»› مرجع سايق 21 16. 

(15) إبراهيم إبراش : النظرية السياسية بين التحريد والممارسة. مرجع سابق» ص۸. 
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ومع ذلك فالأمر يكتنفه العديد من الصعوبات؛ إذ إن الظواهر الاجتماعية تختلف 
اختلافًا جذريًا عن الظواهر الطبيعية». فإذا كانت الثانية قابلة للملاحظة والضبط 
والتجريب» فإن الأولى على درجة كبيرة من التعقيد وعدم الثبات والتحول من حال إلى 
حال» فالظاهرة الاجتماعية يتداخل في تشكّلها مؤثرات سيسيولوجية ونفسية ودينية 
باكسافية e‏ بها O O a a‏ 
إن القائمين على هذا العلم ‏ علم السياسة ‏ لا يزالون يبذلون الكثير من الجهد في 
مجال ضبط المفاهيم والمقولات السياسية؛ للوصول إلى درجة عالية من الدقة 
والتحديد؛ كما هو الحال في العلوم الطبيعية» وهو ما يزيد الأمر صعوبة. 


0 المرجع السابق» ص4. 
(۲۷) للمزيد حول اختلاف الظاهرة الطبيعية عن الظاهرة الاجتماعية راجع: عبد الوهاب المسيري: موسوعة 
اليهود واليهودية والضهيونية» القاهرة» دار الشروق» الطبعة الأولی» ٩۱۹۹۹م» 87/١‏ وما بعدها. 
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إسهامات إسلامية في النظرية السياسية 
قراءة تحليلية لإسهامات المفكرين المسلمين المعاصرين 


تمهید : 

رغم حداثة التقنين المتعلق بالنظرية السياسية في العالم - بل ومصطلح: «النظرية 
السياسية» ذاته لم يتم صكه إلا ف فى العصر الحديث» إلا أن مدلوله وما ينطوي عليه من. 
مفاهيم - وبحسب > اد يكون حاضرًا بكل مشتملاته ومفرداته السياسية في 
التجربة السياسية الإسلامية في عصر النبوة والخلفاء الراشدين من بعده : غير أنه لم 
تكن هناك نظرية بالمعنى المعروف في تلك الفترة؛ لأنها كانت عصور تأسيس وانتقال» 
إلا آنها صارت مرجعية لبنظرية فيما بعد ومع ذلك فقد اتسمت الرؤية السياسية في 
تلك الفترة بمقدرتها على إدارة الصراع بشكل سلمي داخل المجتمع» أضف إلى هذا 
تميزها القيمي والأخلاقي وبُعدّها الإنساني التراحمي المستمد من إنسانية العقيدة 
الإسلامية ذاتها في تلك الحقبة الميكرة: 

غير أنه - ومع سقوط الخلافة الراشدة - بدأت قيم تلك النظرية تتراجع مع تراجع 
الممارسة ذاتها؛ فبدأت تظهر مفردات التغلّب عوضًا عن سيادة الأمة» والحكم الوراثي 
العضوض في مقابل البيعة» وتقلص مفهوم المشاركة الشعبية» فكان هذا التراجع 
السبياسي واحدًا من أهم عوامل تفكك الأمة وتشرذمها لدويلات متناحرة ومن ثم 
تدهورها الحضاري. 

والجدير بالذكر أن التاريخ الإسلامي قد شهد إسهامات كثيرة لعدد من العلماء 
المسلمين في مجال السياسة» والتي لا يتسع المقام لذكرها هناء وتحتاج إلى دراسة 
موسعة ومتخصصة» ومن ثم ازتاث الدراسة أن تر كز على الاجتهادات التنظيرية في 
التاريخ الحديث والمعاصر؛ نظرًا لقربها زمنيا :من واقعنا الحالي؛ وبالتالي فأطروحاتها 
يمكن إسقاطها بشكل كبير على واقع الحراك السياسي المعاصر؛ لتشابه الإشكاليات 
المطروحة في كثير من جوانبهاء كماد انها ا تلك الاجتهادات السياسية الإسلامية 
الحدكة- قزيبة من العنطين السياسي الإنساني الحدذؤت بالمعنى الحقيقي» »> والذي أضحى 
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علمًا للسياسة والنظرية السياسية» وما انطوى عليه هذا العلم من تخصص وتشعب وتنام 
بفضل جهود إنسانية فكرية ضخمة شاركت فيها البشرية جمعاء. 
« محاور المبحث: 
- تمهيد في دوافع الاهتمام بالنظرية السياسية الاسلامية. 
- إشهامات ملارسة رند وضًا. 
- إسهامات عبد الرزاق السنهوري. 
- إسهامات محمد ضياء الريس. 
- إسهامات علال الفاسي . 
- إسهامات مدرسة القاهرة: حامد ربيع نموذجًا. 
- إسهامات تلميذ ربيع: سيف الدين عبد الفتاح. 
- إسهامات الدكتور محمد طه بدوي. 
- إسهامات طه عبد الرحمن ولؤي الصافي. 
- إسهامات المدرسة التركية: أحمد داود أوغلو نموذجًا. 
- إسهامات أمجد جبرون. 
- أطروحة أحمد ولد مولاي. 
- أطروحة وائل حلاق. 
- إسهامات الفقه السياسي الشيعي. 
- المخاطبون بعملية الاجتهاد الفقهي السياسي المعاصر. 
- وجهتان في تجديد الفقه السياسي الحضاري. 


تمهيد في دوافع الاهتمام بالنظرية السياسية الاسلامية: 

جاء العصر الحديث ومع بداية التّماس والاحتكاك مع الغرب المتقدم» هنا أدرك 
رواد النهضة الإسلامية ‏ (رفاعة الطهطاوي» وخير الدين التونسي» والأفغاني» ومحمد 
عبده» والکواکبي» ورشيد رضاء والسنهوري» وغيرهم) ‏ دور الفكر السياسي الغربي 
المتطور في إحداث تلك النهضة الغربية» ومنطلقين من إيمانهم بأن هذه بضاعتنا؛ فيجب 
أن تعود إليناء فلم ينظروا إلى هذا الفكر السياسي الغربي باعتباره منتبًا غربيًا فقط ؛ 
ومن ثم يجب المفاصلة والقطيعة المعرفية معه» وإنما رأوه بنظرة أرحب؛ ا 
إنسانا غاا وا للبشرية جمعاء» أسهم فيه المسلمون إسهامًا كبيرًا في الماضيء 
وعنهم أخذه الغرب؛ نتيجة اتصاله بمسلمي الأندلس وغيرها من البقاع الإسلامية 
وطوره» ومن ثم دمجه مع ما كان لديهم من ميراث وتراث سياسي قديم» كل هذا كان 
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مدعاة لأن :يظالب هولاء. الرُواد المسلمون: باهمية بلورة روية سباسية إسلامية متكاملةء 
من شأنها أن تعطي التجديد بُعدًا ومنطلقًا اجتماعيًا؛ أي: أهمية تأطير الإصلاح 
الدستوري بالتغيير الاجتماعي» وليس العكس؛ مستفيدةً من التطور الإنساني في هذا 
البجال من اخ نيهان قد الأميةه اساسا ومتاطا الخريعة الاسلافة مين 
ناحية أخرى . 

وعليه؛ يمكن الحديث عن عاملين رئيسَينٍ أذَّيا إلى الاهتمام بمشروع النظرية 
السياسية الإسلامية في العصر الحديث وهما: 

الأول: ظهور الضعف والتخلف في الواقع الحياتي السياسي والاجتماعي 
والاقتصادي الإسلامي والفقهي» وتراجع التجربة والممارسة السياسية الإسلامية على كل 
المستويات؛ كتراجع الحريات والشورى والعدالة الاجتماعية» انتهاءً بسقوط الخلافة 

الثاني: التماسنٌ مع التجربة الغربية الحديثة بعد عصر النهضة الأوروبي» وخاصة ما 
قبيل الحقبة الاستعمارية؛ ومن ثم طرحوا على أنفسهم سؤال النهضة: لماذا تقدم 
الآخرون يما تتخلق المسلمون؟ 

كان هذان هما الباعثين الرئيسَين اللُذين حركا الأمة» فبدأ روادها في ذلك الوقت 
بالتحرك نحو مشروع حضاري نهضوي والذي تجلت واحدة من إرهاصاته الأولى في 
رحلة رفاعة الطهطاوي إلى باريس» والتقائه بالحضارة الغربية بعد الثورة الفرنسية 
بسنوات قليلة» وما حققته من إصلاحات سياسية واسعة» وهو ما أحدث له ما يطلق 
عليه (صدمة الحضارة)؛ فشرع في ترجمة الدستور الفرنسي الجديد للعربية؛ لتستفيد منه 
الأمة» منطلقًا من قناعته بأن أطروحاته الدستورية لا تتنافى في معظمها مع التصور 
الإسلامي؛ بل هي من صميم مبادته» ثم جاء الوزير الأكبر: «خير الدين التونسي» ليعلن 
أن الخروج مما تعانيه الأمة من تدهور وتراجع حضاري هو في حتمية إجراء إصلاحات 
دستورية على نظام الخلافة» وهي إصلاحات من شأنها أن ترد السيادة للأمة في الحكم 
والإدارة والمشاركة الشعبية» وبالفعل تم وضع أول دير ر للخلاقة: ااه الاه 
عبد الحميد» غير أنه تراجع عنه فيما بعدء ثم قامت محاولات كل من: الأفغاني» ومحمد 
عبده» ورشيد رضاء والسنهوري ؛ لإحياء النظرية السياسية الإسلامية وإكسابها روح العصرء 
إلا أنها لم تجد من يتبناهاء ثم يُسقِظها على الممارسة السياسية وواقع الأمة. 


إسهامات مدرسة رشيد رضا ١856(‏ - 8ام): 


الجدير بالذكر أن أبرز ما تم تقديمه من تنظير في ذلك الوقت هي محاولات كل 
من رشيد رضا والسنهوري لصوغ ملامح نظرية سياسية إسلامية متكاملة؛ إذ اتسمت 
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محاولتاهما بكونهما بلورة وصياغة لفكر من سبقهما؛ كالطهطاوي» وخير الدين» 
والأفغاني» والكواكبي؛ فجاءت على قدر كبير من التطور بشكل جعلهما أقرب للتقنين 
الفقهي والقانوني الدستوري الحديث: 

فقد ارتكزت ملامح النظرية السياسية عند هذه المدرسة ‏ كما لخصها الإمام رشيد 
را على عد ين المساور آلا : وهي : 

- ضرورة وجود دستور؛ فقد أقر في وقت مبكر مبدأ وضع الدساتير؛ عقدًا 
اجتماعيًا بين الحاكم والمحكومين. 

- أن الدولة في الإسلام دولةٌ مدنيّةٌ بكل ما تحمله الكلمة من معنى» بل إن هدم 
وإنهاء السلطة الدينية (الكهنوت الديني) والإتيان عليها أحد مقاصد الإسلام. 

- أن الواقع الإسلامي الحالي يجيز تعدد الإمامة (الدولة الوطنية وليس الدولة 
الأممية)» على أن يتم تهيئة الأمة مستقبلًا للإمامة الكبرى» وحين تسمح الظروف 
بذلك» وليس شرطا أن تكون بالصيغة والشكل التاريخي. 

أن إحياء وتفعيل عملية الاجتهاد الفقهي في الجانب السياسي هو المخرج 
والحل؛ فمن خلاله يمكن استحداث اليات ونظم سياسية جديدة» تنبثق من قيم الإسلام 
من ناحية» وتواكب متغيرات العصر من ناحية أخرى. 

- أن السيادة هي للأمة» والأمة تنيب عنها أهل الحل والعقدء الذين من شأنهم أن 
يضفوا الشرعية السياسية على الحاكم» ولهم أن يحاسبوه» أو ينزعوا هذه الشرعية عنه» 
وقد حدد ذلك بتأكيد تفسير مفهوم آيات (أولي الأمر) بأنها تقصد من يُنيب عن الأمة 
وليس الخليفة الحاكم. 

- تأكيده على أن فكرة وفتوى جواز وإقرار سلطة التغلب هي ما أدت إلى تراجع 
الأمة سياسيّاء وأنها وضع عارض يتحتم العمل على تغييره والعودة بالأمة إلى وضعها 
الطبيعي» وهو الحكم المبني على الشورى والاختياز الحر للأمة. 

- تمييزه بين ما هو بشري وما هو مقدس في الإسلام» وأنه لا يجب إضفاء أيه 
قدسيّةٍ على التاريخ السياسي للمسلمين؛ فإنه تجربة بشرية إنسانية» ومن ثم انطلق إلى 
تحليل الأحذاث السياسية تحليلًا علميًا نقديّاء فقام بإسقاط القيم الشرعية السياسية على 
تلك الأحداث والمواقف والممارسات الشخصية الإنسانية للمسلمين لتحديد الموقف 
منهاء حتى لو كانت هذه الممارسات لصحابة الرسول رضوان الله عليهم» دون أن يمس 
ذلك من مكانة الصحابة؛ فقد تعامل الرجل معهم بجرأة وبأدب جم في نفس الوقت 


)١(‏ سيتم تناول فكر العلامة رشيد رضا السياسي بشيء من التفصيل في الفصل الثالث من هذا الباب؛ وذلك من 
خلال مؤلفاته المرجعية» ومن أبرزها : الخلافة أو الإمامة العظمى. 
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ومن منطلق مصالح الأمة» وهي جرأة المفكر التي قد يدفع ثمنها غاليّاء وبخاصة من 
قبل التيارة التقليدي النصي . 
إسهامات عبد الرزاق السنهوري (۱۸۹۰ -١01ا19م):‏ 
بشكل متواز نسبيًا استطاع عبد الرزاق السنهوري بلورة ملامح مشروع نظرية سياسية 
جيدة وفريدة في وقتها؛ لما انطلت عليه من طرح عملي قابل للتطبيق على أرض 
الواقع؛ فقد استطاع إحداث نقلة نوعية من الفقهي للقانوني الدستوري» وقد قامت 
ملامح هذه النظرية على خمس فرضيات أساسية» وهي : 
الفرضية الأولى: أن الإسلام يضمن الفصل بين السلطات الثلاث بشكل أكثر رقيًا 
من الديمقراطيات الغربية» وبخاصة الفصل التامٌ بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية» 
فالأخيرة لا يمكنها بأي حال التدخل في التشريع الإسلامي. 
الفرضية الثانية: أن الإجماع يعني أن السيادة للأمة» وهو يعطي عنصر المرونة 
والتطور للشريعة الإسلامية ويقودها لتطوير نظم الحكم الإسلامية؛ لتصبح نيابية 
ديمقراطية» ذات قيم إسلامية؛ فهيئة الإجماع يمكن أن تتسع لل اکر علد امن 
مواطني الدولة. 
الفرضية الثالثة: أن وحدة الأمة لا تعنى وحدة الدولة؛ وبالتالي يمكن تحقيق 
وحدة الأمة تحت سقف أي منظمة أو 17 ودون انتظار انضواء شقوبها فى دولة 
(خلافة) واحدة؛ باعتباره حلا عمليًا للوضع الزاغت ترط الاد هما يجيد وجل 
دول وطنية إسلامية متعددة نما لا يتناقض ووعحدة الامة: 
الفرضية الرابعة: أن الاجتهاد هو السبيل إلى تحقيق نهضة إسلامية حقيقية ؛ لذلك 
دعا إلى الشروع في إنشاء مراكز علمية ومؤسسات خاصة في هذا المجال؛ لإنتاج فقهي 
مستقل ذي صبغة شمولية ومواكبة للمتغيرات المحلية والدولية» ومعبّر في الوقت ذاته عن 
قاقد اة و 2 
الفرضية الخامسة: أن الشريعة الإسلامية لا تفرض شكلا معينًا لنظام: الحكة) 
وكل نظام يتوفر فيه الخصائص المميزة للخلافة هو نظام شرعي وصحيح» فالخلافة 
ليست نظام حكم جامد من حيث شكله؛ بل هي نظام مرن يمكن أن يتطور شكله ليتلاءم 
مع الظروف الاجتماعية 7" 
وفي مرحلة ما بعد سقوط الخلافة العثمانية رمن ا د 
العشرين - تحول الهدف إلى إعادة الخلافة بآلياتها وهياكلها التقليدية؛ فتقلصَتِ الْرؤّئ 


(0) سیتم تتاول فكره السياسي بشيء من التفصيل في الفصل الثالث من هذا الباب؛ من خلال مؤلفاته المرجعية 
ومن أبرزها : «فقه الخلافة وتطورها لتصبح عصبة أمم شرقية». 


<۷ 


الإحيائية التى بلورتها مدرسة النهضة» وتنامى الفكر التقليدي الماضوي الحرفى» كما 
اتشتغلت ا الإسلامية بالواقع الاجتماعي والدعوي أو السياسي التنازعي 
المعاش» ولم تَسْعَ لمواصلة جهد التجديد؛ فلم تقدم إضافة؛ فخفتت دعوات الإصلاح» 
وصولًا للواقع الحالي الذي تعيشه الأمة في لحظتها الراهنة. 
إسهامات محمد ضياء الريس NY)‏ ۷م( : 

على الرغم من أن الفكر السياسي الإسلامي لا يجمعه إطار نظري واحدء إلا أن 
هذا لا ينفي إمكانية صياغة نظرية سياسية إسلامية» فمفردات النظرية السياسية منتشرة 
ومنثورة في مختلف العلوم الشرعية» وهو شأن يفرض علينا أن نتساءل: أين مكان الفكر 
الإسلامي بين هذا الإنتاج الإنساني العام؟ ألم يكن في الإسلام مفكرون سياسيون؟ ألم 
ينتج الإسلام فکرا ساسا 

هذه التساؤلات صاغها الباجث» محمد ضياء الزيسن فى كتابه: «النظريات 
السياسية الاسلامية»» في إطار بحثه عن وجوب وضع نظرية سياسية إسلامية؛ إذ يقول 
ف هذا الشات : :(وما'يدفعنا لهذا التحك» أن.صياغة_نطرية :سياسية إسلامية اليس ضرا من 
الخيال» وإن-كان: البحث في كتب ومخطوطات التراث الإسلامي عن النظرية السياسية 
الاه ن افر فة ذلك لا بى اكاب ورد مووق لظرية اة 
إسلامية» ولكن تحت مسمّى آخرَء فالنظرية السياسية الإسلامية نجد آثارها وبجلاء في 
علم الفقه. وعلم الكلام» والتاريخ» والفلسفة» والأدب» ويوجد بعضها في كتب 
التفسير» وشروح الأحاديث» وغيرها من العلوم بشكل جزئي وغير مترابط»”". 

وعليه؛ فإن عملية صياغة نظرية سياسية إسلامية ستفرض علينا البحث في كل هذه 
العلوم لجمع مفرداتها وإعادة تحليلهاء ومن ثم تأطيرها في شكل نظرية متكاملة تصلح 
للتطبيق في الوقت الراهن» من خلال جمع التخصصات الشرعية لفهم منطق أو فقه 
الاجتماع والسياسة المنبثق عنه الاقتصاد والعمران؛ لذلك فهو مسعى يجب أن يتوازى 
مع الاجتهاد. 

فما قام به عدد من مفكري وفقهاء العصر الحديث هو من أبرز المحاولات التي 
بُذلت لجمع متفرقات هذه النظرية من العلوم المختلفة» وتبويبها بصورة يسهل الاستفادة 
منها في حينهاء مع تقريب المصطلحات لتتواكب مع التطورات المعاصرة» وذلك من 
أجل الخروج بمشروع نظرية منبثقة من كيان وإرادة الأمة؛ ليكون بإمكانها الإجابة على 
الكثير دمن التساؤلاات والتفميرات ؤتليبة” الااحتياجات التي تطمح إليها المجتمعات 
والدول الإسلامية» على أن تنبثق هذه النظرية من مرجعيتها الشرعية ومقاصد دينهاء 


(۳) محمد ضياء الريس: النظريات السياسية الإسلامية› مرجع سابق» مقدمة الكتاب» ص ١6‏ وما بعدها. 


۸ 


وتتفاعل إيجابيًا مع متطلباتها المعاصرة والمستقبلية؛ مثال ذلك: الإجابة على التساؤلات 
المتعلقة بشكل الحكومة الوطنية في الإسلام» وطبيعة العلاقات الدولية بين الدولة 
المسلمة والعالم» وما هو شكل الإدارة العامة والسلوك السياسئ يخ المجتمع والدولة 
ال 


إسهامات علال الفاسي (۱۹۱۰ - ٤۱۹۷م):‏ 

استشعر العلامة علال الفاسي من وقت مبكر هذه الأهمية؛ فدعا إلى وضع نظرية 
سياسية مفصلة للسير عليها في المستقبل؛ يقول: «من الواجب علينا أن ننبه إلى بعض 
مواطن النقص التي يجب أن نعمل على إتمامهاء وأول هذه المواطن يرجع إلى تكوين 
النظرية» وأعني به: ما يتعلق بخلق برنامج مفصل للنظام السياسي والاقتصادي الذي 
بحب أن کون عليه المكرت وت امل ۰ : 

وهي مقولة تعبر عن درجة عالية من الوعي لديه في ذلك الوقت المبكر؛ باستشعاره 
الفراغ التنظيري الذي تعيشه الأمة» وبالتالي حتمية إيجاد نظرية من شأنها ضبط حركة 
الممارسة السياسية للأمة مستقبلا في مرحلة ما بعد التحرر الوطني من الاستعمار. 

إلا أنه يحذر من الركون إلى استيراد إحدى النظريات الغربية» ومحاولة فرضها 
غل الواقع الإسلامي دون َرَاشسْتها بعمق» ثم تطويرها لتتلاءم مع فا الواقع بكل 
متغيراته وسياقاته؛ فيقول: «من البلادة أن ننغمر فى,نظرية من النظريات السياسية 
والاجتماعية الغربية دون تعمقها ودراسة العوامل الأساسية في تكوينهاء وعرض ذلك 
كله على تجاربنا القومية وذهنيتنا التي للإسلام الأثر الكبير في تكوينها أحببنا أم 
يو 
إسهامات مدرسة القاهرة: حامد ربيع نموذجًا (۱۹۲۰ ۔ 1989م): 

جدير بالذكر أن مدرسة العلوم السياسية بالقاهرة قد قدمت إسهامات متميزة في 
الحقبة المعاصرة في هذا الشأن أبرزها ما طرحه الدكتور حامد ربيع باعتباره أحد 
مؤ سسي هذه المدرسة في توجهها لإعادة بناء علم السياسة من منظور إسلا مي . 

فينطلق ربيع في طرحه من حقيقة أن التراث الإنساني بصفة عامة قد عرف خمسة 
نماذج حضارية من حيث دلالتها السياستة: وهي : 

الأول: النموذج اليوناني» المتجسّد في الدولة التي ظهرت في القرن السابع حتى 

)٤(‏ علال الفاسي : الحركات الاستقلالية في المغرب العربي» مؤسسة علال الفاسي» الدار البيضاء» الطبعة 


السادسة» 1157م ص١05.‏ 
(45) علال الفاسى: النقد الذاتى» القاهرة» المطبعة العالمية» الطبعة الأولى» 67م ص٤١۱‏ . 
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القرن الخامس قبل الميلادء' والضفة الرئيسة فى هذه الخبرة.هي الفكر المثالي المجرد 
على نيان" العزكة ال ايك ات باهم و في او لا دات النياسة 
على حساب النموذج العملي الصالح لحل مشكلات المجتمع اليوناني وصناعة الدولة 
المعبرة عن حقيقة العصر وآمال الجماعة السياسية. 

الثاني : النموذج الروماني» ونلحظ فيه طغيان الحركة» والمقصود بالحركة في هذا 
النموذج: القوة» وتمكين مجتمع معين من فرض نفوذه وسطوته على بقية المجتمعات 
الأخرى» وهو تعبير عن دولة القوة في التاريخ الغربي؛ فالسيادة فيه إنما هي لطبقة معينة 
في المجتمع» والآخرون في مرتبة أقل تتلاشى فيها حقوقهم السياسية. 

الثالث: النموذج الفارسي» وفيه تتلاشى حقوق المحكوم إزاء الحاكم؛ فالمحكوم 
لا وجود له» وا هو الإله السياسي» ويختلف النموذج الفارسي عن النموذج 
الروماني في أن الفارسي أظلة شاد الحاكم الإله؛ ولم يسمح للفرد باي وجود 
سياسي» ولو حتى من خلال الممارسة الطبقية» أما الروماني» فقد قيد من طغيان الفرد 
باس القيافة الحاكمةء كما متخ قرا هبه مظلقة"للطبقة المحفازة أو أرسشراظية الدم: 

الرابع : النموذج الكاثوليكي في القرون الوسطى وخاصة خلال القرنين الحادي 
عشر والثاني عشر الميلاديين» ووْصِفَ هذا النموذج بالتعصب الديني المطلق» بما 
يترتب عليه من نتائج أساسهنا رفضّ التضورات المخالفةء .والالتجاء إلى الظرد من 
الكنيسة في كل مناسبة تشعر فيها الكنيسة بالخوف أو الفشل من المواجهة. 

الخامس : الدولة القومية» فقد كان رد الفعل الطبعي على النموذج الكاثوليكي هو 
بروز الدولة القومية» التي تقوم على أساس سيادة الفرد» وجعل حقوق المواطن تحتل 
المحور الأول والأخير للوجود السياسي» وقد انتهى هذا النموذج إلى تأليه الدولة باسم 
ا ا 

|وأكد ربيع أن كلا من النماذج الشابقة لها مميراتها وعيوييا' روآن هقاك خصائض 
يه للعلاقة السياسية في النموذج الإسلامي. تجعله نموذجًا متفردًا ون في 
التطبيق؛ ومن تلك الخصائص : 

- أن العلاقة بين الحاكم والمحكوم هي علاقة بين اثنين يقف كل منهما من الآخر 
موقف المساواة» لا تفصل أيّا منهما عن الآخر أيّة عقبة اجتماعية أو نظامية. 

- أن العلاقة السياسية هي التزام قِيمىٌّ ناب من الدين. 

- أنها علاقة كفاحية؛ فإن مفهوم الدعوة ونشر تعاليم الإسلام الذي ينبع من طبيعة 


مطابع دار الشعب» 1م ص٤۱‏ وما بعدها. 


العلاقة القيمية الشرعية السياسية يفرض على المواطن المسلم الدفاع عن المثالية الحركية 
بجميع الأدوات والوسائل. 

- أنها علاقة مطلقة لا تعرف التمييز أو التنوع الطبقي؛ أي: التدرج التصاعدي؛ 
فالتمييز بين الحاكم والمحكوم إنما هو تمييز وظيفي لا ينبع من متغير الانتماءء وا م 
متغير الاستمرارية الوراثية؛ لذلك كان النموذج الإسلامي مُعبّرًا عن مذاق خاص يجمع 
بين الفكر والحركة» ويخلق توازنا معيئًا بين الحاكم والمحكوم» فهو نموذج يجمع بين 
الخصائص المتبايئة والمتعارضة". 

ويواصل حامد ربيع عرض أطروحته؛ فيؤكد على مركزية العدالة في الفكر السياسي 
الإسلامي» وأن الحضارة الإسلامية تنظر لمبدأ العدالة على أنه جوهر نظام القيم 
السياسية؛ فمبدأ العدالة هو حقيقة كلية تمثل النظام» وهو حقيقة جزئية تسيطر على 
على الدولة الإسلامية أن تتعامل من منطلق العدالة مع غير المسلم؛ بل ومن نفس 
المنطلق الأخلاقي مع العدو“ . 

فعلى الرغم من أن مبدأ العدالة هو المبدأ التابع الذي يتشكل بمبدأ الحرية» رغم 
ذلك فإن الحضارة الإسلامية عرفت تصورًا آخرء أساسه النظر إلى مبدأ العدالة على أنه 
المبدأ الأصيل والمركزي» من هذا التصور نبعت جميع المبادئ السياسية في التقاليد 
الإسلامية» 1 إن مراجعة عملية البناء السياسي الإسلامي تفصح عن أن ميلأ العدالة 
دائمًا هو المحور الأضيل ف نظام القيم السا 

ومن ثم يذهب إلى أن العدالة يجب أن ننظر إليها من منظورين: 

أولًا: أن العدالة وظيفة؛ بمعنى: أن العدالة تصير أحد الأهداف أو المهام التي 
تسعى الجماعة السياسية إلى تحقيقهاء بحيث تمثل هدقا ثابنًا للنظام السياسي . 

ثانيًا: أن العدالة نظام؛ بمعنى: أنها تتكرّن من مجموعة إجراءات وضمانات 
وا ات ` 

ثم ينتقل ربيع ليعرف النظرية السياسية الإسلامية باعتبارها مجموعة المدركات 
المجردة» التي من حصيلتها نستطيع أن نخلق التصور الذي ساد الممارسة السياسية 
الإسلامية» بغض النظر عن تطبيقه من عدمه» وبغض النظر عن نجاح التطبيق من 


7( المرجع السابق» ص١ .١‏ 

(8) المرجع السابق» ص۸١٠.‏ 

(9) حامد ربيع : مدخل لدراسة التراث السياسي الاسلامي» تعليق وتحرير: سيف الدين عبد الفتاح» القاهرة» 
مكتبة الشروق الدولية» الطبعة الأولى» ۲۰۰۷م» .٠٠١/۲‏ 

.۸۲ /۲ المرجع السابق‎ )٠١( 


اه 


فشله""'“؛ إذ يجب أن نرتفع إلى قمة التجرد من أجل إحاطة متكاملة للعالم الفكري 
وللتراث الحضاري في خليط متجانس من العلاقات الارتباطية و المنطقية 
والقوانين العلمية التي تحكم الوجود السياسي» وأن هذه النظرية يتحتم أن تتأظر بعدد 

من القيم السياسية الإسلامية؛ وهي العدالة» والمساواة» وسيادة التشرر يع النابع من 
اللآمةء و[لأضل الإرادى ‏ للتبلطة والشورى : 

ولا ينسى ربيع أن يحدد قواعد الممارسة السياسية في التراث الاسلامي. وهي : 

أوَلُا : أن الرأي بوصفه قيمة عليا سياسية حقيقة لا تقبل الاستثناء يج را 
تاريخ الحضارة الإسلامية؛ فإعلان الرأي هو واجب والتزام» وليس حقا ومشاركة؛ 
فأعظم الجهاد قَولَّةُ حى عند إمام ظالم؛ ومن ثم: كان احترا م الرأي والرأي الآخر 
إحدى القيم الراسخة في التقاليد الإسلامية. 

ثانيًا: أن السلطة محنة؛ فالحكم محنة» والمحكوم مخ “والشلطة لسك" حقوافاة 
بقدر ما هى واجبات» والواجبات. تعنى التزامات» الحقوق تدور حول الطاعة» ولكن لا 
طاعة على ا هو مخالف للقيم اا الدينية والقواعد الأخلاقية الثابتة» السلطة 
ضرورة» ولكنها لا تعني الاستسلام» لو أخطأ من في السلطة» فواجب المواطن أن 
ُقَوّمَهُ ولو بسيفه. 

ثالئًا: أن واجب الفرد أن يقول رأيه» مهما كانت المخاطر التي يُفضي إليها . 

رابعًا: أن الأخلاقيات تسيطر على المحكوم والحاكم» على الفرد والدولة» على 
الإمام في تعامله مع المسلم وغير المسلم في الداخل والخارج» وهي جميعها تنبع من 
ثلاثة أمور متكاملة: الإيمان» والتضحية»ء والعلم. 

خامسًا: أن التشريع حق الأمة الذي يمل أداة التعبير العملية عن ضمير الجماعة. 

سادسًا: أن مبدأ العدالة يظل محور السلوك الفردي» ليس فقط على الحاكم أن 
يمكن الفرد من حقوقه؛ بل وعلى الفرد أن يكون عادلا في سلوكه؛ فالعدالة ‏ بهذا 
المعنى ‏ تصير تعبيرًا عن المساواة بين الحاكم والمحكوم. 

ا مدا الكراعة القروية باعتيازه تسيا ما عن خناية الخريات :اة 
فالمحور الحقيقيُ الذي تنبع منه خصائص الممارسة ‏ هو أن الحياة اختيارٌء وأن تحمل 
المشاق فى الممازسة والسلوك هو أمر طبيغئ ؟ لأن الحياة الدنيوية هى مقدمة لحياة 
ارك سنا سيوم امسا ار الالشافي لأ يد أن می :ناي لي کت قفن 

)١١(‏ قد يختلف معه البعض في هذا الطرح» مؤكدًا على أن فشل التطبيق يؤذن بضرورة إعادة النظر في التنظير؛ 


الذي من رحمه انبثق هذا التطبيق؛ ومن ثم يتعين إجراء مراجعة جذرية لهذا الأساس التنظيري. 
(۱۲) شهاب الدين بن أبي الربيع : مقدمة كتاب سلوك المالك في تدبير الممالك» مرجع سابق» ض٣٣۱.‏ 


o۲ 


اا 

وفي التحليل الأخير: استطاع حامد ربيع بشكل كبير أن يمزج بين الفكر القومي 
الذي تأثر به تأثرًا بالا - وبخاصة في جذوره الإيطالية والألمانية ثم القومية العربية - 
وبين الفكر السياسي. الإسلامي . 
إسهامات تلميذ ربيع: سيف الدين عبد الفتاح (1985١م‏ -...): 

لا شك أن أطروحات ربيع قد ألقت بظلالها على كثيرين ممن أتوا بعده من رواد 
الفكر السياسي الإسلامي؛ وبخاصة تلك الأطروحات التي عمقت من مفاهيم الأمة» 
ومركزية العدالة والمنظور الحضاري في البناء السياسي الإسلامي . 

ولعل أحد أبرز تلامذته هو الدكتور سيف الدين عبد الفتاح» الذي قَدَّمَ عددًا من 
الرّوَى السياسية التجديدية الأكثر عُمقًا؛ إِذِ انبَرَى لهذا الهدف منذ بداية مسيرته البحثية؛ 
فق جاءت رسالته للماجستير حول الفكرن السسياسى للمعتزلة. أعقبها برسالة الدكتوراة 
حول التجديد السياسي الإسلامي» وأعمال اليه حاول من خلالها بناء مفاهيم 
سياسية إسلامية» ووضعها في إطار موحد؛ لتكون مساهمة في مشروع بناء نظرية سياسية 
اا ساد 016 

لَمَتَ عبد الفتاح الانتباه إلى أهمية التنظير والفعل التنظيري الذي هو «بطبيعته 
إبداعىٌ؛ فليس ناقل التنظير بمنظرء وليس مستهلِكُ النظرياتٍ كمنتجها أو على الأقل من 
يسهم في بنائهاء وربما يحتاج الأمر إلى كثير من التأمل والتفكير أكثر من الانصراف إلى 
نقل النظريات وتدبيجها بالمراجع»» مُوْكُدَا أن «التأمل أهم خطوات التنظير. . , وما 
أجدّرٌ بنا أن نمارس تأملات تنظيرية هي في هذا الحقل خطوة مهمة نعتقد أنها مأجورة 
جتی لو أخطات أو تحركت فحن عمل ماازال يحيو فج حقل النظرية ال اة 
وعمليات التنظير السياسي]!10. 

وعليه؛ يرى عبد الفتاح أن الخطوة المبدئية يجب أن تنصرف إلى «إجراء عملية 
مراجعة نقدية للمفاهيم الأساسية» واستبعاد المنهجيات غير الصالحة التي تختلط فيها 
القواعد النظرية بالطموحات المتغيرة» وبالغايات المحدودة» وبالتحيزات الأيديولوجية؛ 
حيث تطمح جهود العلماء على الرغم من ذلك إلى تحقيق نوع من التراكم المعرفي؛ من 
خلال القيام بدراسات جزئية» تصل في نهايتها إلى مجموعة من التعميمات ترى فيها 
المحصلة لهذا التراكم المعرفي الذي لا يمكن تحققه في ظل تعدد المناهج واختلاط 

(1) حامد ربيع : مدخل لدراسة التراث السياسي الاسلامي؛ مرجع سابق» ص۳۲ وما بعدها. 

() سيف الدين عبد الفتاح: النظرية السياسية من منظور حضاري إسلامي » مرجع سابق» ص 5. 
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الفروض العلمية بالفروض الأيديولوجية؛ لذلك وَجََبَ القيامٌ بالمراجعة النقدية للمفاهيم 
الى أفرزتها الدراسات الإنشانية الوضعية والدراسات السياسية خاصة. .:: وذلك أن 
المقاهية تعتبر في نظر واضعيها من أساسيات المعرفة»" '. 

فبناء المفاهيم السياسية الإسلامية - بحسب تصوره ‏ يشكل القاعدة الأساسية في 
أي بناء منهجي ينبثق عن الرؤية الإسلامية» وهي تتميز بالخصوصية في تأويلها من حيث 
استنادُها العقدي» ومفارقتها للمفاهيم الغربية» وطبيعة المصادر التي تعود إليهاء 
والأدوات التي تتوسلهاء وعلاقتها بالخبرة والواقع المعاش ”2 وتقع عملية بناء 
المفاهيم تلك في قلب التجديد السياسي؛ بل تعتبر أهم أدواتها وأحد شروطها ومقصدًا 
مهما من مقاصدها؛ فليس منّ المبالغة القول: إن التجديد سياسة» والسياسة تجديدء 
وتدبير» وإصلاح» وتقويم» وتغيير» وفقه واقع. رال سک 

كما أن بناء علم سياسة إسلامي يجب أن ينطلق من نقطة أساسية تتمثل في إعادة 
تعريف مفهوم السياسة ذاته وفق الرؤية الإسلامية» وتميزه في هذا المقام كنسق قياسي؛ 
فمفهوم علم السياسة الذي شاع منذ نشأة علم السياسة المعاصر ودخوله في العالم 
العربي قد مارس دورًا كبيرًا وخطيرًا م تحديد مسار العلم وموضوعاته وطريقته في 
البحث؛ فممارسة السياسة بكونها مفهومًا يستبطن قيم الصراع والتكيف والحلول الوسط 
وتحكيم الواقع وباعتبازهنا قن الممكن :2 : قد عبر عن رؤنة افتفت اثر مفهوم السياسة 
الوضعي في الفكر السياسي الغربي» وهي وإن وجدت مجالها وطريقها للتعميم 
والانتشازةوالاستقرانء إلا أن هذا كله لا يعتى صحتها أو عتلاحيتها أو«فعاليتها ؤفق 
الرؤية الإسلامية؛ “فالننياسة د رفغا للزؤية الأسلامية :ليست إلا ياعا بالأمر با ية 
شرعَاء وقد وردت النصوص بما يحدد مدلولها نظرًا وعملا من خلال ايات الحكمء 
ونصوص الإمارة» والنهي عن المنكرء والتي تحيط كلها بالمفهوم وتحدد مكوناته. . 
والسياسة وفق هذا التصور ليست صراعًا؛ بل هي رعاية متكاملة لكل شؤون الجماعة» 
رعاية قائمة على العقيدة الإسلامية» ومسيرة بالتشريع الإسلامي في الداخل والخارج؛ 
فأساليبها واتجاهاتها ونتائجها كذلك إسلامية إذا ما تفاعلت معها غناصر الرابطة 
السيابية على نحو يملك البصر والبصيرة"' . 

فالسياسة ‏ تأسيسًا على هذه الرؤية الإسلامية التي يطرحها سيف عبد الفتاح - 
تتصف بالعموم والشمول؛ فهي مفهوم يخاطب كل فرد مكلف في الرسالة الإسلامية؛ 

.٠٤ص المرجع السابق»‎ )١( 
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بأن يرعى شؤونه ويهتم بأمر المسلمين» وعلى هذه الأسس يجب إعادة صياغة علم 
السياسة إسلاميّاء والذي يتطلب إعادة تحديد وترتيب المعلومات» والنظر فيما يترتب 
غليها من استنتاجات»٠‏ وتقويمهاء وتصور أهداف العلم ومقاصده» ومن أجل تحقيق هذه 
الغاية يجب أن تأخذ التصنيفات المنهجية للإسلام ‏ وحدة الحقيقة» ووحدة المعرفة» 
ووحدة الإنسانية» ووحدة الحياة» وخضوع الإنسان لخالمة - مكان التصتيقات 
ال 

وفيما يتعلق بالموضوعات التي سيتناولها علم السياسة الإسلامي: يرى سيف 
عبد الفتاح آنه بحت أن يتجاوز البحث عن ظاهرة السلطة» وينطلق من مفاهيم أكثر 
رخا کاو خد وتان انه على مجمل الحياة السياسيةةه والامتخلافهء والشرغةة 
والشريعة؛ باعتبارها مفاهيمَ إطاريّة كل تشكل إطار المرجع» وتنبثق عنها مجموعة 
أخرئ من المفاهيم العامة والأساسية» تفضي بدورها إلى مفاهيم فرعية» كما أن هدف 
العلم لا يجب أن يقتصر على الوصف أو التحليل والتفسير لما هو قائم؛ بل يجب أن 
يتعدى ذلك إلى تقويم هذا الواقع ومحاولة إصلاحه". 


إسهامات د. محمد طه بدوي : 


كانت هناك مساهمة للدكتور بدوي في تعليقه على كتاب المستشرق الإنجليزي: 
«أرنولد» في كتابه: «النظرية السياسية في الإسلام»؛ والذي نشر ضمن إصدار المنظمة 
العربية للتربية والثقافة والعلوم ومكتب التربية العرب لدول الخليج» تحت عنوان: 
«مناهج المستشرقين في الدراسات العربية الإسلامية»"" . 

ينتهي الدكتور: «محمد طه بدوي» في بحثه في النظام السياسي ا إلى نتيجة 
مفادها: أن «الإسلام قد سبق الفكر الغربي الحديث بأكثر من ألف عام»"؛ في إرساء 
منهج البحث المناسب والمنتج في الفكر السياسي» ولإثبات هذه النتيجة اعتمد د. 
بدوي على «التعبير الاصطلاحى كلهجة للمعرفة العلمية» مخاطبًا بذلك المتخصصين دو 
غيرهم » وبالتحليل الموضوعي الصرف كمنهج للمعرفة الصادقة في آن واحد»©©: وأتبع 
في بحثه : «المنهج المقارن؛ المعتمد على المعايير التي يعتمد عليها الغربيون كدعائم 
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نظمهم السياسية المعاصرة*". 

- مضمون المشكلة السياسية : 

وفقًا للدكتور بدوي: فإن «الأصل في أيّ نظام سياسي أنه يرتكز على عدد من 
القواعد والقيم والفلسفات التي تمت صياغتها كحل للمشكلة السياسية» ومن ثم فإن 
تقييم النظام السياسي بصورة موضوعية يتطلب تقنين قدرته على تقديم الحلول الفعالة 
الله ام 

ويري الدكتور بدوي أن صلب المشكلة السياسية ينطلق من أنه على الرغم من أن 
السلطة السياسية إنما هي ضرورة اجتماعية» إلا انه «ما من إنسان إلا فيه وبطبعِهِ درجة 

من الرغبة في التسلط على الآخرين» وإن تولي السلطة بما يتضمنه من احتكار لأدوات 
ا مما قد يؤدي إلى التعسف في استعمال السلطة؛ بل والى الانحراف بها؛ 
من هنا تبرز المشكلة السياسية» والتى مضمونها: ما هي الوسائل التي لو اتبعت لحالت 
دون الْتَسف في استعمال السلطة؟ ٠‏ 1 : 

يرى الدكتور بدوي أن «الفكر السياسي الغربي قد تأثر بكثير من المفاهيم اليونانية 
القديفة»"؟: والذي كان يدور حول المعيار العددي للتفزيق: بين حكم الفرذ-الواحذ 
كالديكتاتورية» وحكم القلة كالأرستقراطية» وحكم الكثرة كالديمقراطية» وهو ما يعد 
خلطًا بين مفهوم الحكم الدستوري المتوافق ا عليه من الأغلبية الغددية للمواطنين» :وبين 
الكيان السياسي للمجتمع ذاته» والذي ينبغي ألا يكون معتمدًا على الأغلبية العذدية 
بمقدار اعتماده على مدى كفاءة القائمين على الحكم"“" «لذا كان اليونانيون يرون إسناد 
الم إلى الفلاسفة؛ بوصفهم مستنيرين» ولا حاجة لهم إلى قانون أو عرف أو تقاليد 
يُهتدّى بها؛ ولذا فلا مكان في الفكر اليوناني القديم للحكم الدستوريء أو لفكرة 
التصعور المسيق المتواقق E a‏ 

ويرى الدكتور بدوي أنه في النظم السياسية الحديثة والمعاصرة اعتمد الفكر الغربي 
على مفهوم حديث» يقوم على تنظيم السلطة تنظيمًا قانونيًا سابقًا»» في كيانها العضوي 
والوظيفي» مما أدى إلى نقل مجتمعاتهم من المجتمع السياسي ذي السلطة المتمثلة في 
شخص الحاكم» إلى صورة الدولة الحديثة؛ حيث يحل حكم القانون محل حكم 
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الأفراد» وتقوم النظم السياسية الغربية المعاصرة على دعامتين هما مبدأ الشرعية؛ ومبدأ 
سيادة الأمة - بوصفها الحل الأمثل للمشكلة السياسية» «والحل الناجع للاستبداد 
السياسي الناتج عن التعسف في استعمال السلطة من جانب المسؤولين. فلا تكفي 
المشروعية العددية للحاكم؛ بل ينبغي أن يمارس حكمه وفقًا لمبدأ المشروعية» والذى 
يعني الاحتكام للدستور والقوانين“ ٠"‏ وتستعرض السطور التالية مبدأي الشرعية وسيادة 
الأمة بوصفهما عمادّي النظام السياسي للدولة الحديثة: 


- مبدأ الشرعية والمشروعية: 

يفرّق الفقه القانوني الغربي المعاصر بين 

ه الشرعية: بوصفها شرعية وجود وتأسيس السلطة القائمة من حيث صلاحياتها 
كسلطة للأمر الذي يستوجب من الآخرين امتثال الطاعة للقيادة السياسية» أو هي السند 
الذي ترتكز عليه السلطة السياشية. 

« المشروعية: التي تتمثل في التزام السلطة الحاكمة بالدستور والقوانين في إدارتها 
للحكم» حتى تحظى بحق الاستمرار في السلطة. 

لذا؛ يرى الدكتور بدوي أنه لا يكفي أن تستند السلطة الحاكمة على دعائم تتصف 
بشرعية الوجود (كالانتخابات التعددية الحرة النزيهة ‏ أو توارث الحكم المؤصل 
دستوريًا)؛ بل ينبغي أن تمارس سلطاتها بما يلائم الدستور والقوانين والعُرف» وهذا ما 
يطلق عليه: «المشروعية»؛ واعتماد هذا الضمان القانوني ‏ على الرغم من تطوره ‏ قد 
يشوبه الكثير من الصعوبات؛ إذ من المحتمّل انحراف الأجهزة القائمة بالرقابة على 
دمتستورية القوانين '-كالمحكمة, الستورية أو المجخالس التترعية. سراق إكانت رفانة 
سابقة أو لاحقة» «ومهما اتصفت هذه الهيئات بالاستقلالية إلا أنها في النهاية من أجهزة 
الدولة التي من المحتمل أن تتأثر بوطأة سلطة الدولة» أو بنزعات أعضائها 
السياسية)""» ذلك الاحتمال القائم دفع النظامٌ القانوني الأنجلو أمريكي إلى اشتراط 
أن تضدر القوانين وتعديلاتها وفقًا للقيم والأهداف العليا للمجتمع؛ بوصفها أساس 
المشروعية؛ لذا ورد في الدساتير الغربية المعاصرة ما يفيد عدم شرعية أيّة قوانين تصدر 
مخالفة لأهدافه العليا ومبادئه الأساسية الواردة في أيديولوجيات النظام وفلسفته. 

من هنا جاءت فكرة حق الأفراد في مقاومة جور الحكام» والتي تستند إلى حق, 
الثورة كحق طبيعي للمواطنين إذا ما خرجت السلطة على أهداف قيام المجتمع السياسي 
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ذاته» إلا أن تلك الأفكار تفقد فاعليتها في ظل سيادة فكرة أن القانون هو المعبر عن 
الإرادة العامة» «ولا يعقل أن يقع من الارادة العامة جور على نفسها؛ ومن ثم إذا تكلم 
القانون وجب على الضمير أن يصمت » وفي ضوء هذه الفلسفة لا مكان للجور أصلا؛ 
مما يؤدي إلى عدم الاعتراف به أو الاعتراف بمقاومته) . 

هكذا يظل مفهوم الشرعية ‏ عند د. بدوي - بأبعاده الغربية المعاصرة لا يقدم الحل 
الفعال للمشكلة السياسية تبعًا لعجزه عن تقديم «ضمانة فعالة ضد تدلي الدولة بنظامها 
القانوني إلى نب 

E‏ سيادة الاهة: 

يرى الدكتور بدوي أن فكرة سيادة الأمة في الفكر الغربي ظهرت لمواجهة «سلطات 
التلرك المطلفة : واعيازات افا مظاك وساي البرجوازية الثامية قينا ويل 
نذا تعر حرق لرك ان حل المشكلة السياسية إنما يقبع في الديمقراطية 
النيابية""» لكن مع تطور المجتمعات أصبحت المجالس النيابية بمنأى عن رقابة 
الناخبين؛ مما هيأ لها الفرصة فى التعسف فى استعمال السلطات المخولة لهاء ويرى 
د :يدوق أن تسق مدا مناد الأمة «أدى 2 أعقاب الثورة الفرنسية )1۸4م( لق 
دولة بقوة واحدة مركزية طاحنة يزحف إليها الانتهازيون مجمعين في مجالس - برلمانات 
- تتسلط باسم كيان خيالي لا وجود له الأمة -... وانتهى الأمر من طاغية واحد - 
الحاكم ak‏ طغاة متعددون ‏ أعضاء المجالس النيابية ‏ وإحلال مَلِكة متخيّلة «الإرادة 
العامة» محل ملك E‏ 

وبعد أن عرض E‏ بدوي في تقييم سريع أصول الفكر السياسي الخربي» ينتقل 
إلى عرض أصول ومبادئ الفكر السياسي الإسلامي ومعالجته للمشكلة السياسية : 

نموذج النظام السياسي الإسلامي والحلول التي قدّمها الإسلام للمشكلة 
السياسية: 

يرى الدكتور بدوي أن النظام السياسي الإسلامي هو «النظام الذي يستنبط فروضه 
ومفاهيمه من الكتاب والسَّنّة لا مستقرأة من واقع التاريخ السياسي للمجتمعات 
الإسلامية» والتي لا تمثل في غالبيتها تاريخًا للنظام السياسي الاسلامي الحق. وإنما 


تاريهًا للبمارسة الفعلية للدلظة 0 : والتى الجرفت ف كير من" لاان عن 
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قيم الكتاب والسّنّة الحقة» التي تصبو إليها المجتمعات الإسلامية؛ لذا لا يمكن الحكم 
على النظام السياسي الإسلامي بتقييم هذا التاريخ ب واقع الحكم في مجتمع 
إسلامى O‏ 

535 د. بدوي او حول موقف الإسلام من فكرة الدولة الغربية الحديثة› 
التي مضمونها الانتقال من حكم الفرد إلى حكم القانون؟'“. 

يرى د. بدوي أن «النظام السياسي الاسلامي أتى بفكرة الحكم الدستوري للمرة 
الأولي في تاريخ نظم الحک“» والتي لم يعرفها الغرب الحديث إلا في حدود أضيق» 
وبعد الإسلام بأكثر من ألف عام» كما أتى الاسلام بقواعد تدعو إلى فصل سلطة الأمر 
عن أشخاص القائمين عليها؛ ليكونوا مجرد عمال عليها) . 

ويرى د. بدوي أن الإسلام جاء للمرة الأولى في تاريخ النظم بمبدأ الشرعية 
يمذلؤلة الدذقيق) ودد له أبعاذًا © «وشرع» له ضماتًا فعًالا؛ إذ ربطه بالنظام القانوني 
الإسلامي» جاعلا من مقاومة الجور حمًا «شرعيًا» للمواطن المسلم؛ فلم يترك الأمر 
لأجهزة السلطة. حتى لا تكون خصمًا وحكمًا؛ كما هي الحال في ظل نظام الدولة 
الشوية الا 

ويرى د. بدوي أنه بنظرة فاحصة إلى النظام القانوني للدولة الإسلامية تؤكد على 
أن «الشرعية والمشروعية بمدلوليهما الغربيِّينِ هذين يندمجان تمامًا في نظام واحد هو 
نظام الشرعية... فالهدف النهائي للدولة الإسلامية بشتى مؤسساتها إنما ينحصر في إقامة 
مجتمع إسلامي . . . وهو على حد تعبير الفقه الإسلامي: «شرط ابتداء» وشرط بقاء» 
بالنسبة لولايتهم؛ في معنى: أن شرعية السلطة في الدولة الإسلامية مرهونة في قيامها 
وفي استمرارها بالتزامها بالعمل على إعمال النظام القانوني الإسلامي في جملته دونما 
تمييز بين أحكامه المنظمة لسلوك المسلم كمواطن وحاكم» وبين تلك القيم الأساسية 
والأهداف العليا التي وردت في الكتاب والسُقو9؟ , 

ويرى د. بدوي أن حق المعارضة جاء ضمانة قاو فعّالة للنظام» وهي «حق 
مقاومة الجور كحق إيجابي للمسلم. رك شعي اي موا متي سكمير 
وكأصل من أصول الاسلام التي صورت في كتاب الله. وجاء هذا الحق في القرآن ضمن 
أصل أعم؛ ألا وهو ا عن المنک “١‏ والذي ارتبط بالإيمان ا عن كونه 


(۹) المرجع السابق» ص١١٠.‏ 
)٤٠(‏ المرجع السابق» ص١١٠.‏ 
)4١(‏ المرجع السابق» ص5١١.‏ 
(17) المرجع السابق» ص۲١٠.‏ 
() المرجع السابق» ص١أ٠٠.‏ 
(45) المرجع السابق» ص55١.‏ 
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«التزامًا عقائديًا . .. يرتبط بالنهي عن كل محظور في الشرع... ومن باب أولى النهي 
عن الخروج عليه من جانب سلطة المجتمع الإسلامي في جملته أو في أجزاء منه. 
ودونما تمييز بين أحكامه وقيمه وأهدافه في المعنى المتقدم» وإذا علم ذلك» كان جور 
السلطة في الإسلام مقدمة المنكرات جميعًاء وكان جزاء الجور هو جزاء هذه المنكرات 
نفسها؛ بل وأعظم شأنًا في الاسلام»””*'؛ «فمن حق المسلم في مجتمعة الاسلامي رفض 
الامتثال لأوامر القائم على سلطة الأمر لمجرد تضمنها لما فيه. خروج على الكتاب 
والسّنّة؛ ومن نّمم على الدستور الإسلامي» بينما على المواطن في ظل الدولة الغربية 
المعاصرة وطبقًا لمفهوم الشرعية الضيق هناك أن يظل ملتزمًا بأحكام قوانين سلطة 
الدولة برغم اقتناعه بعدم شرعيتها أو بعدم مشروعيتها إلى أن يصدر من المؤسسات 
القضائية المختصة بذلك ما يقضي بعدم دستوريتها»"”*'. 

خلص الكاتب مما سبق إلى أن مقاومة الجور والمعارضة تعد ضمانة فعالة لرقابة 
شعبية الحاكم لا يحتكم فيها المسلم إلا إلى ضميره الإسلامي» ثم الالتزام - من حيث 
فى مشل د أبدشتور الإسلاءم؟ ]أي :-.بتظامه القانوني ٠‏ . 

وناقش د. بدوي موقف الإسلام من المعيار العددي في تحقيق الشرعية ‏ الأكثرية 
الانتخابية ‏ في شأن الكيان العضوي للسلطة؛ «فالعبرة في القيام على شؤون الجماعة 
ليست البتة بالكم البشري» إنما هي في الاسلام بالكيف»؛ وهنا يبرز رأى الدكتور بدوي 
وكأنه يشير إلى التطور الذي حدث فى الدولة الحديثة ومؤسساتها القانونية والدستورية؛ 
كبرو لمارا لمارة ا لمتكوييطة الوواذية لسالس الشويعية أن هرد فاع 
للفئات ذات علم وخبرة خاصة» إضافة إلنى تطور دور مؤسسات المجتمع المدني 
والإعلام. 

وكأن د. بدوي يرى أن الإسلام لم يكتفٍ بمفاهيم الشرعية والسيادة وما أطلق 
عليه: «شرط تأسيس السلطة وبقائها». بل ربط بين الشريعة والقانون؛ بوصف الشريعة 
هي القيم والأهداف العليا للمجتمع» التي يتم التواقق عليها في الدستور» كما تعرض 
إلى ما بدأ يطرح في العقود الأخيرة تحت اسم: «الدولة الأخلاقية»» ذلك المفهوم الذي 
سبق الإسلام فيه غيره» بأن يكون الدستور والنظام القانوني جزءًا من المبادئ والقيم 
الإيمانية والروحية للفرد والمجتمع» وما يترتب عليه من التزام أخلاقي ذاتي تجاه هذا 
الدستور وما يحتويه من مبادئ الشريعة التي تواقق عليها المجتمع قِيّمَّا. وأهدافا عليا له. 

وبنظرة مقارنة من قبل الدكتور بدوي إلى موقف الإسلام من فكرة سيادة الأمة» 

(445) المرجع السابق» ص177. 

(7) المرجع السابق» ص77١.‏ 
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ومن مفهوم الديمقراطية النيابية الغربية المعاصرة التي جاءت تطبيقًا لهاء فينتقد د. بدوي 
فكرة التخوف من تغول سلطة المجالس النيابية على سلطة الأمة والمجتمع؛ فيرى «أن 
هذه الديمقراطية هيأت لمزيد من التأكيد للسيادة الفعلية للمجالس النيابية والتى راحت 
سعفل اة الوظالف. انر اللفولة سای عن كل رقاب س ررفشها ر 
«لوك» عن مقاومة الجورء وعلى النقيض فإن النظام القانوني الإسلامي ينطوي في ذاته 
على أروع ضمانة للشرعية؛ متمثلة في واجب مقاومة جور القائ ئمين على سلطة الأمر 
كواجب قانوني... وقدم الفكر الاسلامي تنظيرًا. عقليًا رائعًا لطبيعة العلاقة بين الحاكمين 
والمحكومين في المجتمع الإسلامي “> فقد صور الماوردي علاقة السلطة بالرعية 
على أنها علاقة تعاقدية بموجَب عقد الإمامة؛ الذي تخا .نه المعلظة .مقيّدة وی اعات تدوز 
حول الالتزام بإعمال النظام القانوني الإسلامي في جملته» «ويترتب على هذا العقد 
حقوق يسأل الامام عن أدائها قبل الأمة» فاذا أدى الامام واجباته هذه» تنشأ له حقوق قبل 
لأمة» تتلخص في واجب الطاعة»› غير أن واجب الطاعة هذا يقابله التزام يرتبط به؛ ألا 
وهو التزام الإمام بعدم الانقياد إلى الهوى. وعدم الخروج على أحكام الشرع» فإن هو 
اتبع هواه وفسق؛ فظلم وجارء خرج عن الامامة. وجملة القول إذن أن الماوردي راح 
بتنظيره لنشأة السلطة نشأة تعاقدية؛ أي: برضا المحكومين من ثنايا عقد هو عقد 
الامامة... وثمة نتيجة منطقية لذلك هو أن تصبح كل وسائل المقاومة مشروعة ما دامت 
تهدف إلى إخراجه من الخلافة بعد أن أضحى بقاؤه غير شرعي... فوليٌ الأمر - وَفقًا 
لتحليل الماوردي ‏ هو من الرعايا في مركز تعاقدي» وفي معنى أن هؤلاء يستطيعون عزله 
كلما رأوا أنه قد خرج على التزاماته في العقد“"“» كما انه ينظر إلى أعضاء المجالس 
المنتخبة على أنهم «ليسوا ممثلين للأمة؛ بل إنهم قد تلقوا من ناخبيهم وكالة على سبيل 
الالزام من طبيعة وكالة القانون الخاص (الوكالة الالزامية)؛ الأمر الذي يضعهم تحت 
رقابة ناخبيهم)»”””. 
إسهامات طه عبد الرحمن (٤٤۱۹م‏ -...) ولؤي الصافي (1985م -...): 
ومما سبق يبدو جليًا أن وجود نظرية سياسية لدى المسلمين سيكون على عاتقها 
مهمة ضبط المصطلحات الفقهية السياسية» وتوحيدها لغة ومفهومًا ودلالة؛ فقد ذهب 
المفكر المعاصر: طه عبد الرحمن: إلى أن واحدة من الإشكاليات: الى بجت أن تتصدى 
ا غلم العظرية عن عم اة ال ااه ال اا وا ل 
() المرجع السابق» ص79١.‏ 
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الإسلاميين» ويتجلى ذلك في استعمال عدد من المفاهيم؛ مثل: السياسة» والدولة» 
والدين؛ حيث يمكن إحصاء عدد من المدلولات المتباينة لهذه المفاهيم المركزية. 
وأسباب هذا التشويش في نظره متباينة: أحدّها: انقسام فكر الإسلاميين بين تراث غنيٌ 
وتحديث فقير؛ فيستعمل المفهوم الواحد تارة بمعناه التراثي» وتارة بمعناه الحديث» 
كذلك ونتيجة عدم قدرة الإسلاميين على الدفاع عن عقيدتهم؛ فقد قاموا بمحاكاة 
العلمانيين في اصطلاحاتهم وتصوراتهم؛ لدفع تهمة جمود الفكر والتخلف عن 
الع 

كان ذلك كله نتيجة عدم وجود منهج علمي محدة الفلامح ليفصل في القضايا التي 
هي بحاجة لحسم؛ لذلك يرى طه أن التيارات الإسلامية المعاصرة «تفتقر لسند فكري 
محرر على شروط المناهج العقلية والمعايير العلمية المستجدة؛ فلا نكاد نظفر عند أهلها 
لا بتأطير منهجي محكمء ولا بتنظير علمي منتج» ولا بتبصير فلسفي مؤسس»* . 

ومن ناحية أخرى: يؤكُدٌ لؤي صافي ‏ أحد الباحثين المعاصرين ‏ على أن هناك 
قصورًا متها في التتظير الجافة في قايا النظام السياسى الأسلاسن 6 من تظاهرة: 
غيابٌ الأساس النظري المتماسك لمجمل التعديلات المقترحة» ونزوع التنظير المعاصر 
إلى التوفيق والتجميل؛ مما يحرم النظرياتٍ والأفكارٌ المقترحة العمقّ التأسيسيّ 
والتأصِيلِيَ؛ فالمنهج المتبع في تحليل وفهم النص أو استقراء الواقع التاريخي حال دون 
تطوير نظرية عامة تتألف من قواعد ومبادئ كلية متماسكة» تمكن الباحث من تجاوز 
التناقضات النصية أو الفعلية» وعدم الاعتماد على رأى شخصي أو نزعة ذاتية" . 

وغل ري لوي آ5 الهم المعسة عن عل علماء الشباتة القدماء والمشدين 
يغلب عليه الطابع التجزيئي الوظيفي» دون الرؤية الكلية» فهذا المنهج لم يطمح إلى 
دراسة امتكاملة للف التضو صن المتغلفة بظاغرة سياسية معينة؟ تة إستتتاط قواعة 
عامة تشكل منظومة متكاملة لفهم الموقف القرآني أو النبؤيّ الكليٌ من الظاهرة المعنية؛ 
بل يكتفي بالسَّوقٍ الانتقائيٌ لنصوص مختارة؛ لتأييد فهم محدد أو موقف معين. 

الطابع الآخر الذي يؤخذ على المنهج الحالي للتنظير السياسي : 

هو افتقاده للرؤية المقاصدية؛ فهو منهج وظيفي يحدد البنية السياسية من خلال 
الوظيفة التي تؤديهاء دون اعتبار المقاصد التي توجه الفعل السياسي أو تحكم العلاقات 


)5١(‏ طه عبد الرحمن: روح الدين... من ضيق العلمانية إلى سعة الائتمانية» المركز الثقافي العربي» بيروت» 
الطبعة الثانية» ۲۰۱۲م» ص٣۲".‏ 

(01) طه عبد الرحمن: العمل الديني وتجديد العقل» المركز الثقافي العربي» الطبعة الثانية» ۱۹۹۷م» ص4. 

)٥۳(‏ لؤي صافي : العقيدة والسياسية» معالم نظرية عامة للدولة الإسلاميةء المعهد العالمي للفكر الإسلامي» 
فيرجينياء الولايات المتحدة الأمريكية» ٩۱۹۹۲م»‏ ص5 1. 


1 


النياشية» موقا على :أن عله التزغة«الرطليفة: القن : تهات العامة الععلية توالقوانية 
العامة التي تحكم الفعل السياسي - قد أدت إلى ت الممارسات الفعلية؛ باستخدام 
منهج قياسي صوريء يفتقر إلى العمق النظري» والاطراد المنهجي؛ وعليه فالتحليل 
السياسي من خلال تحديد العلاقة بين البنية والوظيفة السياسية والمقصد تُعَذٌ واحدة من أهم 
وسائل البحث السياسي والاجتماعي ؛ وذلك في مواجهة التحليل البنيويّ الوظيفه , 

ومن ثم يذهب إلى أن قصور المنهج الوظيفي ناجم عن خطأ معرفي؛ ذلك أن 
الباحيث الويف يقف: فى تليلة العلمى الفا مر العامة عقف ال الو هة الجاهدة 
سجاهلا الاسامن القحلي اللبنية الننياسية مق فاسيا وار ها ابيد بتطور الوعي الاس 
مق ھا يضق رو الا ای الات عن فى ها مر تن 
الغالاقات. بين أقراد الخجتمم > تسكس تاه م مرا وعو ا يفرض كلا 
استخدام مفهوم تحليلي ثالث إضافة إلى مفهومي البنية والوظيفة ‏ هو مفهوم 
المقصد. . . فتجاهل الأساس المقاصدي للبنية السياسية» والاقتصار على تحليل وظيفتها 
يؤدي إلى انحرافات فاحشة في فهم العلاقة بين المبدأ الإيماني وتطبيقاته التاريخية . 

ثم ينتقل ليوجه نقده لمن يعتمدون في أطروحاتهم على سلوك الصحابة - رضوان الله 
عليهم - باعتارها مصندرا للشرعية السا تاشيمًا على عصمتهم أو قدسيتهم؛ فهم في 


التصور الإسلامي بشر غير معصومين»› يحتمل فعلُهم الخطأ والصواب» وموقعهم من 
رسول الله هو ما مكنهم من ملاحظة واستبطان المقاصد العامة والقواعد الكلية للحياة 


الاجتماعية والأخلاقية والسياسية؛ من هنا يصبح لزامًا على العالم والمفكر الإسلامي أن 
يتعقب المقاصد والقواعد الموجهة لسلوكهم وفعلهم» ويحددها قبل الشروع في التنظير”*” . 
ومن ناحية أخرى؛ يُؤكّد أنَّ على النظرية المرجوة ألا تتورط في الدعوة إلى مثالية 
طوباوية منفصلة عن ملابسات الواقع العملي للجماعة السياسية؛ وبالتالي النزوع إلى 
تلك المثالية التي تقدم نماذج غير قابلة للتحقق على أرض الواقع؛ إذ تتجلى المثالية 
الطوباوية فيي تطوير منظومة من الأفكار المبنية على مسلمات لم تخضع تاريخيًا للتجربة 
العملية) أو لا تتفق مع المعطيات الاجتماعية والنفسية للحياة الإنسانية» وفي مقابل 
النزعة المثالية الطوباوية تقف النزعة الواقعية الارتهانية؛ التي ترفض كل فكر متعال على 
الواقع الراهن» أو داع إلى تطويرهِ وتبديله» وهذا يعني تكريس الوضع الراهن للعالم 
الإسلامي» وهو وضع يتصف بالفوضى السياسية» والاستلاب الثقافي والاقتصادي. 
ومن ثم يدعو الباحث إلى تبني ما أسماه «المثالية الاعتبارية»» التي تتميز عن 


)0( المرجع السايقة ص .7١‏ 
(05) المرجع السابق» ص٤۲‏ وما بعدها. 
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المثالية الطوباوية في أنها لا تتجاهل المعطيات التاريخية والنفسية للخبرة الإنسانية خلال 
عملها التنظيري؛ بل تعمد إلى تطوير نموذجها السياسي من خلال اعتبار تطبيقاته 
التاريخية؛ وبالتالي فإن المثالية الاعتبارية تتفادى إفراط المثالية الطوباوية التي تتجاهل 
القيود الوجودية التي تحدد إمكانية وحدود تطبيق المثال على أرض الواقع» 52 تتفادى 
تفريط الواقعية الارتهانية التي تتعامّى عن أهمية المثال في تطوير الواقع وتحسينه» فهي 
علاقة جدلية» يتم عبرها وخلالها تطوير الواقع؛ ليقارب المثال» وتعديل النموذج؛ بناء 
على معطيات التجربة ودروسها"““؛ فالنظرية الاعتبارية ليست مبنيّة على فكر مثالي 
طوباوي» أو فكر واقعي ارتهاني؛ بل هي وسط بين هذين الطرفين. 

وهو بشكل عام يرى أن تطوير نظرية عامة للدولة الإسلامية يقتضي اعتماد مبادئ 
وقواعد كلية للفعل السياسي مستمدة من نصوص الوحي» ومعطيات الخبرة التاريخية 
للأمة»ء مع الاهتمام بقواعد وآليات استنباط المبادئ الكلية من مصادرها المعتمدة» 
وهما مصدران أساسيان: نصوص الوحي» واا الضبرة الان 

مُوْكَدًّا على أن إخضاع النظرية العامة للدولة الإسلامية للنقد والتعديل والتطوير 
المستمر هو السبيل الوحيد لحفظ وتكريس طبيعتها العمومية» وبدونهما لا يمكن للنظرية 
العامة للدولة الإسلامية أو أيه نظرية أخرى أنتجها جهد بشري من الاحتفاظ بعموميتها 
أو حيويتها؛ بل لا تلبث أن تتحول إلى نظرية منفكة عن التطور التاريخي للحياة 
الإنسانية» وغير قادرة بالتالي على توجيه الفعل وتنظيم الحَياة السياسية». كما يحت أن 
صنب بالدرؤتة والقابلية: للتعديا > جى أن أ لجر فن اناق الفعل أو التركيت 
الاجتماعي يقتضي تعديل قواعد تلك النظرية بما يتوافق مع طبيعة التغيير» ومن ثم 
اجو داعا إلى آله ال 

ثم يحدد الباحث أربعة أسس يشكل مجموعها ‏ بحسب طرحه - القاعدة التي يجب 
أن تقوم عليها الدولة الإسلامية» هي : 

اتاد القرار وممارسة الفخل السياسي حق عام للأمة» ومسؤؤلية مشتركة بين 
الا 

- تخضع عملية اتخاذ القرار وممارسة الفعل السياسي لمبدأ الشورى. 

= اط المرجعية الشتامية اة الامة الجمغلة. لجمهون المسلمين:. 

- تعود المرجعية القانونية إلى الأحكام الشرعية المستنبطة من مصادرها”**'» ولكن 

(07) المرجع السابق» ص١”.‏ 

(01) المرجع السابق» ص۳۲. 
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من يفسر ويستنبط تلك الأحكام» بالقطع هي للأمة؛ من خلال انتخاب من ينوب عنها 
في هذا الشأن؛ حتى لا يرك الأمر لتفسير مجموعة من رجال الدين» بما يتشابه مع 
أطروحة الولي الفقيه. 

ومن ناحية أخرى؛ ذهب برهان غليون إلى أن الحل ‏ للخروج من المأزق 
السياسي الراهن الذي تعيشه الأمة ‏ هو في إعادة بناء مفهوم السياسة» وذلك بتوافر 
ثلاثة شروط: 

- بناء فضاء آمن للحرية الفكرية. 

- إعادة النظر في مفهوم الدولة الوطنية والدولة الدينية والدولة عامة. 

- إعادة النظر في استراتيجية التغيير الحضاري من منطلق أن التغيير من شأنه أن يتم 
من خلال المجتمع» لا الدولة؛ إذ ليس غاية الدولة تحقيق الهوية الإسلامية» ومن ثم 
فالإسلامية التى تتغياها الحركة الإسلامية لا تتحقق من خلال الدولة التى يعتبر الرهان 
عليها رهانًا على قوة القهر والردع لإعادة تأسيس الإيمان بالقوة» وهذا لا ينسجم مع 
طبيعة. الدين الإسلامي» وإنما يتحقق من خلال المجتمع الذي يحدد الأهداف ويضع 
آليات إنفاذ القيم» وهو الذي يقر ما على الدولة القيام به" . 
إسهامات المدرسة التركية: أحمد داود أوغلو نموذجًا (۹١۱۹م‏ -...): 

واف السباق نفسهة: اكد أحمد.داود أوغلو. رئيس الوززاء والخارجية التركى 
السابق» ”واحد راد ومتظري الجر السبياسية التركية المعاضرة ‏ على البح الت 
والأخلاقي للنظرية السياسية الإسلامية» وما تحملة من مبادئ مستمدة من حقيقة الإيمان 
ا وعدم خضوع الإنسان إلا لسلطان الله وحده» فهي تعكس الصيغة الأساسية 
للإسلام؛ وهي صيغة التسامي الوجودي المتمركز حول الله ي» وهو بذلك يريد إسقاط 
مفهوم التوحيد الإلهي على الحياة الفكرية والعملية السياسية؛ من خلال إطلاق ودعم 
قيم سيادة الإنسان والمجتمع والحرية والعدالة بين البشر في ظل ثنائية (الله ‏ الإنسان)» 
مؤكدًا على أن تبرير وتفسير النظام السياسي من شأنه أن يحيلنا مباشرة إلى فهم الأمانة 
الي كلف الله الإنسان بحملها؛ بوصفها أصل القيم المعيارية المطلقة» كما أن تبرير 
العقد الاجتماعي لإقامة نظام سياسي اجتماعي لا يتأتى إلا من خلال عهد بين الله 
والإنسان» يتجاوز حدود التاريخ؛ ألا وهو إعلان الإنسان طاعبّه لله» ومن ثم يكون 
إنشاء السلطة السياسة على الأرض وطاغتها أمرًا مقبولا؛ باعتبارء امتذادًا لهذا العهدء 
يتجاوز حدود التاريخ؛ بغرض تحقيق القيم المعيارية التي أنزلها الله على أنبيائه» .كما أن 


(50) برهان غليون: نقد السياسة.. الدولة والدين». المؤسسة العربية للدراسات والنشرء بيروت» ١149١م»‏ 
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استخدام مفهوم الخليفة يجمع ‏ في الدلالة على استخلاف الله للإنسان؛ وللدلالة على 
السلطة السياسية والارتباط الكلي ‏ بين المجال الوجودي» والمجال السياسي؛ ومن ثم 
هناك فرق :نين الفلسفة الإسلامية المتمركزة :حول" الل .والفلسفة' الغربية المتمركزة خول 
الطيفة الا 

ومن ثم يذهب إلى أن مسؤولية الإنسان في التصور الإسلامي تؤكٌدٌ وجود إرادة 
حرة على الأرض» تنبع من حقيقة عدم خضوع إرادة الإنسانء إلا لله وحده» فهو يملك 
قرار نفسه ‏ تأسيسًا على عقيدة التوحيد ‏ ومن ثم تأتي البنية السياسية ‏ نتيجة لاستخدام 
هذه الإرادة والسيادة ‏ استنادًا إلى حى ممنوح ومسؤوليَّةٍ نابعة من العهد بين الله 
والإنسان» وهكذا يؤدي العهد بين الله والإنسان إلى عهد سياسي للاضطلاع بالمسؤولية 
السماوية» ومن مقتضيات هذا العهد تحقيق مفهوم العدالة الذي يعتبر مصطاحًا رئيسًاء 
يدل بوضوح على الرسالة الجوهرية للدولة الإسلامية؛ فالهدف من الدولة هو تحقيق 
العدالة باسم الله على الأرض» ففكرة العدالة فكرة جوهرية في تبرير السلطة السياسية 
لتحقيق الدولة المثالية ذات الرسالة الجوهرية» فهي إحدى الفروض البنائية في تاريخ 
النظرية السياسية الإسلامية. 

مؤكدًا على أن شرعية السلطة السياسية تتصل بطاعة تلك السلطة لشرع الله» ولكن: 
لا طاعة لمخلوق فى معصية الخالق» وهذه هي قاعدة المعارضة الشرعية 3 النظريات 
النجاسة الإسلاميةء كماآن :التحكاء في المجعمع الإسلامن: ستوولون عن سعادة النامن 
في الدنيا؛ بل إنهم مسؤولون أيضًا عن سعادتهم في الآخرة؛ من خلال تهيئة المناخ 
الاجتماعي المناسب لأداء الأمانة التي حَمَّلَّهِم الله إِيّاهاء وهذا يختلف كثيرًا عن 
الفلسفة العرية لمم 

كما تتميّرُ النظرية السياسية الإسلامية ‏ وفقًا لطرحه ‏ ببعدها التكافلي التعاوني بين 
أفراد الأمة؛ مقارنة بالنظرية الغربية التي لم تتمكن من الحد من إساءة امستخلال القوة 
على أيدي بعض الجماعات الاجتماعية الاقتصادية؛ فالنظرة التكافلية تنطوي على قدر 
من التكافل الأخلاقي» يتحدد بنظرة شاملة للعالم» وقانون جامع يجعل الزكاة ‏ على 
سبيل المثال ‏ حًا للفقراء على أغنيائهم» وتمثل الحسبة ضميرٌ المجتمع» فهي: فرض 
كفا على آقراد المسلميق: وقرضن كين على الج + لذنك كانت تمثل البحد 
الاجتماعيّ النفسيّ لهذا الاستقرار المنشودء القائم على وحدة المجتمع» والمساواة بين 


(51) أحمد داود أوغلو: الفلسفة السياسيةء المرجع السابق» ص””. 
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أفراده» ولذلك أدانت الثقافة والنظريات السياسية الإسلامية بشدة إساءة استغلال القوة 
والكروة على ين البعفن؟ نلعا دك ف المجسمعات الغربية هجا تما طا 
ا آدان a a‏ ا اريت E E‏ 
0007 إننا 


إسهامات أمحمد جبرون : 

كذلك يقدم ‏ أمحمد جبرون ‏ أحدٌ الباحثين المعاصرين رؤية مغايرة تتأسس على 
رة ركينيسية مقادفاة أن سوال الاسلامية “الذي ملا الدنيا والقت على ااه 
الأطروحات ‏ ليس هو المشكلة الحقيقية» بل هو مظهر لمشكلة أعمق وأعقد؛ هي 
مشكلة العطب الإصلاحي التاريخي الذي حدث خلال القرن التاسع عشر وبداية القرن 
العشرين» واستير بعد الاستقلالات الوطنبة» ومن ثم اليس حل آزمة الإسلامية.في 
الماضي السحيق للأمة (الخلافة الراشدة)» ولا يكمن في إقناع العلمانيين بأن في 
الإسلام سياسة أو إقناع الإسلاميين بمدنية الإسلام. . . إن حل أزمة الإسلامية ‏ أو أزمة 
الشرعية الأخلاقية للدولة الحديثة - مرتبط أشدٌّ ما يكون الارتباط بالعودة إلى روح 
الحركة الإصلاحية الحديثة ومنهجهاء مع مراعاة التطورات التاريخية التي حصلت على 
امتداد قرن من الزمان. 

وأن أصل الخلل في تصور إسلامية الدولة لدى الإسلاميين هو خلل منهجيٌ يكمن 
أساسًا في مناهج قراءتهم النصٌّ الشرعيّ (قرآنا وسُّنَّة)؛ الذي يُعطي الأولويّة للأحكام 
بدل الجكم» ويقدم الجزئيات على الكليات» الشيءَ الذي يفوّتُ عليهم فرصة الوعي 
بالمصادر الكلية؛ بحيث إنهم ربطوا بين هذا الوصف (الإسلامية) وتطبيق الدولة 
لمجموعة من الأحكام الجزئية (الشريعة والحاكمية)» أو اتخاذها شكلًا معيّنًا (الخلافة)» 
وأنه لتجاوز هذا الضعف في القراءة لا بد من مقترب منهجي آخرء يعطي الأولوية 
للكليات والمنهج فل ابرق طول الس ١‏ ' 

مُؤكّدًا على أن للقراءة المنهجية الصحيحة للنَّصٌّ الشرعيٌ (القرآن والسّنّة) نتيجتين 
الأولى: هي أن يَخلّصٌ الفاعلون الإسلاميون من الضغط والحرج اللذين تَتَسَبّبُ 
فيهما الأحكام الجزئية؛ وبشكل خاص أحكامٌ الحدود» والردَّةء والنظام الاجتماعي› 
ا 


(14) محمد جبرون: مفهوم الدولة الإسلامية» أزمة الأسس وحتمية الحداثة» المركز العربي للأبحاث ودراسة 
السیاسات» بيروت» الطبعة الأولى» 5١١٠م»‏ ص۲٠‏ وما بعدها. 
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والثانية: هى استخلاص مناط جديد للإسلامية يختلف تمامًا عن المناط 
الكلاسيكي الذي ê,‏ وجودًا وعدمًا بالأحكام والأشكال» ويتأسس على مبادئ كلية 
وأصول عامة قوية السند شرعًاء وقابلة للتأقلم والتكيف مع متطلبات التحديث السياسي . 

ومن ثم يذهب إلى أن هناك ثلاثةً مبادئ كبرى تُشْكُلٌ أساسَ وصف الإسلامية مضافًا إلى 
الدولة» وهذه المبادئ هى على التوالى : البيعة (التعاقد) أو سيادة الأمة» والعدل» والمعروف 
و اعتبار مصالح الأمة)ء ب i E EE E‏ 

مؤكدًا على أن الدولة الإسلامية ليست دولة الخلافة بالمعنى الذي يحيل إلى تجربة 
الاش ولست ورلا الشصيية وال سر المت السك دولة الجريعة الى ها 
الأساس تطبيق الأحكام الشرعية وحل الأزمة الجنائية» ولكنها دولة الوقت التي 5-5 
العالم وتشبه جيلها من حيث الشكل والمؤسسات والأساليب؛ فهي تطبيق من بين 
تطبيقات ممكنة للدولة» والفرق الأساس الذي يفصلها عن غيرها من النماذج والتطبيقات 
هو أخذها بعين الاعتبار الرسالة الأخلاقية والإنسانية للإسلام» الشيء الذي يضفي 
عليها معئّى خاصًا؛ حيث تبدو من زاوية هذا الفرق كيانًا أخلاقيًًا خاضتحًا لقيم معيارية 
عُليًا إنسانية ومثالية» تمنح الدولة الإسلامية. تفوقها الرمزي على غيرها من تطبيقات 
الدولة» وتنجيهًا من بعض الآفات البنيوية التي أصابت أبرز تطبيقات الدولة في الحقبة 
المعاصرة؛ كطغيان المال على العمل الذي ده الدولة الر ا سعالية: أو ملعيان العمل غل 
المال الذي جسدته الدولة الاشتراكية» أو طغيان القوة الذي جسدته الدولة العسكرية"" . 

وعليه؛ يذهب إلى أن أحد أهم القيم السياسية الإسلامية هي العدل» وأنه س 
منظور الإسلام قيمة أخلاقية» ونزاهة مجردة من الأغراض والمصالح» تجعل كلا من 
الحاكم والمشرّع منحارّين إلى الضعيف» ورفيقين به» ونصيرَينٍ للقَويٌ؛ بمنعه من 
الطغيان» وتجاوز الحد» وهو ما يعزز التماسك والتضامن الاجتماعيين» ويقوي استقرار 
الذولة. وصلابتهاء ويجعلها أكثر أخخلافية:وإنسانيةء وذات نزعة اجتماعية واضحة". 
أطروحة أحمد ولد مو لاي : 

يرى ولد مولاي أن الموقف من الدولة. الحديثة يشكل واحذا من الإشكاليات 
الأساسية في التنظير السياسي لدى الإسلاميين؛ إذ يرفضها كثير منهم بشكل مطلق؛ 
باعتبار أنها منتحٌ غربيٌ نَشَأْ في ظروف مغايرة لواقعنا وقناعاتنا الدينية» ودون تقديم بديل 
معقول لهاء في المقابل يرى آخرون أن مفهوم الدولة في التصور الإسلامي لا يعدو 

(15) المرجع السابق» ص5١.‏ 
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كونه آلية للممارسة السياسية» وإن وجدت آلية غيرها أكثر تحقيقًا للقيم السياسية 
الإسلامية وإنفاذًا لها على أرض الواقع» فأهلًا بها؛ فالإسلام يفترض وجود .نظام 
سياسئ:" لكن شكل الممارنة السياسية مرو لاخدارات الأنة 

وباستعراض التصورات المختلفة حول مفهوم الدولة لدى الإسلاميين في العصر 
الحديث سنجد أن هناك أزبعة تصورات: 

لبر الأول ی العرانة لفل تر الات بهد الحقية"الراعيدة» وال 
N Ka‏ : 1 

التصوٌرٌ اللاي : الدولة العلمانية المعادية للدين» التي نشأت بعد تجربة الكنيسة 
الخريية #اشسمي اا ا ی ال وا 

التصوّرُ الثَّالَكُ: الدولة الحديثة بشكلها المعاصرء التى تحاول فى بعض نماذجها 
تبني موقف محايد من الدين» ولكن يخشى البعض من تغول أبعادها المادية النفعية بما 
يتعارض مع المفهوم الإسلامي الأخلاقي. ١‏ 

التصوّرٌ الرَّابِعُ : والمتمثّلُ في الدعوى للاشتباك مع الدولة الحديثة» وإضفاء أبعاد 
قيمية أخلاقية عليهاء دون الاكتفاء بالموقف الرافض لهاء والداعي للقطيعة والفصام 
معهاء في انتظار اختراع ‏ إن صح التعبير - هيكلٍ سياسيٌ انلو و کا تحط 
«المهدي المنتظر». الذي قد يطول انتظاره» وقد لا يأتيي ا 

ورف كرون أن الخاد المتاح في مرحلتنا الانتقالية التي تمن بها شعو د 
ننتقل انتقالا هادا بتبني في البدء النموذج الرابع (الدولة الحديثة بصيغتها المعاصرة)؛ 
لأنها تعطي المرجعيّة للمجتمع وللمواطنين؛ وبالتالي نستطيع من خلال تلك الميزة تفعيل 
القيم السياسية الإسلامية الأخلاقية» فمن الممكن الإفادة من خاصية التطور الكامنة 
فيها؛ لتصبح قريبة من المفهوم الشرعي الإسلامي - شريطة الإيمان الحقيقي بها ودون 
أن نتعامل معها بطريقة ميكيافيلية؛ فنعتبرها طريقة ومَعْبَرَا للوصول للحكم» ثم الانقلاب 
على القواعد الديمقراطية الشورية» وتأسيس ما يُشْبهُ الحكم الثيوقراطي؛ فنخلط الأمر ما 

سو رانا السياسية ونين الدين ذاتة؟ ”وده كد تجاوز المستحيل الذي تحدث عنه 
الدع وائل حلاق بهذا التغيير المتدرج . 

بينما فى النموذجين الآخرين - الدولة التراثية (الخلافة)» أو دولة ما بعد الكنيسة - 
ا الانتقال إلا بالثورة» والتي تأتي نتائجها في الغالب غير مأمونة العواقب» 
وربما تفضي إلى عنف وانهيار سياسي وحضاري . 

أضف إلى ذلك: أن الدولة الحديثة الآن يدور حولها صراع وجدل فكري عالمي» 
يسعى نحو تطويرها وإكسابها بُعدًا قيميًا أخلاقيًا؛ فهذا سيساعد ليس في تطوير الدولة 
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الحديثة فحسب؛ وإنما في خلق رأي عام عالمي قوي» ذي نزعة إنسانية أخلاقية قيمية» 
في مواجهة النزعة المادية الصراعية القائمة الآن» وهذا من شأنه أن يلتقِيَ كثيرًا بل ربما 
يتماهى مع ما يطرحه التصور الإسلامي من روئ فة أخلاقيّةٍ سبق توضيحها. 

وفي هذا السياق يطرح الات المعاصر اجيد مولاي عبد الكريم مفهوم «الدولة 
المحايدة» حل وسطًا بين الدولة العلمانية والدولة الدينية» في شاق مناقشة :مسألة_علاقة 
الدولة بالدين خصوصّاء وعلاقة السياسي بالديني عمومًا؛ ليكون» مفهومًا ا اوبديلا 
اصطلاحيًا وواقعيًا عن م وواقع الدولتين العلمانية والدينية» و الفكر الأحادي 
الساعي إلى بناء الدولة: دينيّةَ أو علمانيّة أو تلفيقيّة بَينَهماء فهو يرى أهمية «الدولة 
المحايدة:5 باعتباز طبيعتها لازز للدرلتين العلمانية والديية ماه وان - أ 
الدولة المحايدة وَفقًا لطرْحِهِ - ستضمن خروج الدولة من أفق دولة الفتح ذات الطابع 
الإمبراطوري التي شكلت هويتها وغايتها الأولى» إلى وضع يُوْسّسَ لدولة حديثة محايدة 
بلا برنامج لحرب مقدّسة» فتحقّق مطلب السلم الدائم» وتحقق إلى جانب ذلك 
العناؤاة الذيية داعا ين الؤاطي ٠‏ 

قر برض أن هدف الدولة المحايدة هو بناء نموذج للاجتماع السياسي المعاصر»ء 
يضمن حضور الدين في الدولة» من غير إغماض لصفتها الديمقراطية» التي تضمن 
المساواة بين المراظيى يعن امن ج22 ا رق لرا ةة إن را 
المحايدة دينيًا بهذا المعنى هي الدولة التي لا تُعارض التديّن والمتدينين» وتعمل على 
جمع المواطنين من المتدينين وغير المتدينين على قاعدة التسامح الفكري والعقدي› 
والتعايش على قاعدة المواطنة. 

ومن ثم يدعو إلى النظر للدين الإسلامي؛ بوصفه منظومة من القيم الإنسانية 
الساميةء التي رسخها الإسلام» وبنى عليها أسس حضارته» وتطلع دومًا إلى تحقيقها 
واقعًا في حياة البشرية جمعاء» وهي ذاتها القيم التي سكل محور الحداثة الإنسانيةء 
وفي مقدمتها قيم العدالة والمساواة والحرية والتسامح» ومن ثم إمكانية إخضاع الحداثة 
ذاتها أيضًا إلى نقد أخلاقي يُعيد إليها مثلها وقيمها . 

مؤكدًا أن الدولة المحايدة تختلف عن الدولة العلمانية والدولة الدينية من حيث 
طبيعة حضور الدين في اجتماعها السياسي» فهي لا تقوم على محاربة الدين» ولا تعمل 
على إلغاء مؤسساته» ولا تفصل بينه وبين الدولة؛ كما هو الأمر في الدولة العلمانية» 
كانه لا تقوم من عنية “الخرئ: غل وين معو دون الأديان الأخرئ أو التماهي 

(58) أحمد ولد مولاي عبد الكريم: في الدولة المحايدة: حول طبيعة الدولة في ما بعد الدولتين العلمانية 


والدينية» دراسة منشورة بمجلة ألباب» مجلة فصلية تصدر عن مؤسسة مؤمئون بلا حدود للدراسات والأبحاث» 
المغرب» العدد السابع» خريف 7م ص 5. 


مع مؤسساته؛ بحيث تصبح أداة تنظيمية لجماعة دينية ورّؤاها كما تفعل الدولة الدينيةء 
وإنما هي دولة تعترف بالأديان» وبقيمة الدّين في الحياة العامة» وتُكرّس واقعًا يضمن 
الاي ياد الأديان والجماعات الدكة 00 يمكن لكل دين وكل مذهب أن يتمبّع 
والجررية ا لفو رة لک بعر عن عه وإذا كانت حيادزة الدولة تاه ا وون 
الدينية هي أحد أهم صفات الدولة العلمانية» فإن الدولة المحايدة لا تتوقف عند المفهوم 
السلبي للحياد الديني؛ وإنما تعمل على أن يكون هذا الحياد إمكانية فعّالة تَسْمحُ للدّين بأن 
يلور ونبو فد آحد الشارات اجو ااا يقب ووا 

ويوجه نقده لمفهوم (الدولة المدنية دات المرنجعنة الإسلافية) فهو يرى أن هذا 
المفهوم يتشبث بمبدأ مرجعية دين واحد للدولة؛ مما يجعل المفهوم يبتعد عن الحيادية 
التى تتطلبها العلاقة الطبيعية بين الدولة والدين؛ لأنه لا يمكن أن نربط الدولة بطائفة 
ديشية ية ولهذا فإن عفهوم الدولة المحايدة آدق وصِمًا للذولة: الديمتراظية المضايدة 
دينياء والتي يجب أن يسعى حضور الدين في الاجتماع السياسي العربي إلى تحقيقها؛ 
فهي الدولة التي تحقق المساواة الكاملة بين المواطنين» بغض النظر عن انتماءاتهم 
الدينية» والطائفية» والمذهبية» والثقافية» وما دامت أغلبية المواطنين داخل تلك الدولة 
هي من المنتمين لدينٍ ما؛ فحتمًا ستكون اختياراتهم متسقة مع قناعاتهم الدينية. 

ومن“ تائحية, أخترى؟ ,يداعو لملانحقة تطون القكر الشياسى. الإنساي ومجا و لادك تاطيرة 
قانونيًا ودستوريّاء دون التشبث بقوالب ومفاهيم تراثية يعيتها : فلب إلى أنه «مع ظهور 
الدولة الحديثة بآليات تنظيمها القانوني والجغرافي؛ تطور مفهوم الأمة الديني والعرقي 
إلى مفهوم الشعب الدستوري» ومفهوم الفرد الرعية إلى مفهوم المواطن الحقوقي؛ نظرًا 
إلى أن الاجتماع البشري في الدولة الحديثة يضم مختلف الانتماءات العرقية والدينية» 
وتسود بينها علائق موضوعية منظمة قانونيّاء ويشكل هذا المفهوم أحد أهمٌ أركان الحياة 
السياسية الديمقراطية؛ إذ به أصبح ينظر إلى الإنسان بوصفه مواطتاء له حقوق وواجبات 
في دولة القانون» وليس فقط رعيّة أو ذمَيًا يتم التعامل معه انطلاقًا من صفته الدينية» .أو 
انطلاقًا من قواعد أخلاق الطاغةء ولذلك اتجه الفكر السياسى العربى المغاصر إلى 
الأخذ بهذا المفهوم الحديث للمواطنة؛ نظرًا إلى نا يحيلة ا اعورم من ضمان 
المساواة بين الأطراف المكونة للاجتماع السياسي»”'" . 

وتماشيًا مع أطروحة حياد الدولة يرى أحد الباحثين المعاصرين"'" أن التاريخ 


(59) نفس المرجع . 
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)۷١(‏ محمد طه عبد الحفيظ عليوة: دور الدين في النظام الدستوري المصرى في ضوء الاتجاهات العامة للأنظمة 
المعاصرة. رسالة دكتوراه غير مطبوعةء إشراف: د. يحيى الجمل» كلية الحقوق» جامعة القاهرة» أبريل» ١٠١5م»‏ 
ص *0۷» وما بعدها. 
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البشري قد سار في اتجاه الفصل بين الدين والدولة» وليس الفصل بين الدين 
والمجتمع؛ ذلك أن العلمانية ‏ فيما خلا المراحل الثوريّة في بعض البلدان التي برز فيها 
نزوع الدولة إلى محاربة الدين باعتباره قريئًا للسلطة المستبدة في عصور لاحقة ‏ لا تعني 
تخلي المجتمع عن ثقافتِهِ وقِيّمِهِ وتراثه» وتبني ثقافةٍ وم أخرى» ولكنها تعني ربط 
الإطار المرجعي للقيم الاجتماعية» بما يتواضع عليه المجتمع المدني» وليس بقرار 
تعسفي» يدر بالعصمة الدينية» وهي لا تعني إلغاء الدين» بقدر ما تعني التصدّي لنزوع 
رجال الدين إلى فرض سيطرتهم على المجتمع واكتساح المجال المدني. 

وتأكيدًا لطرحه» استعرّض عددًا من النماذج لعلاقة الدولة بالدين» وهي: نموذج 
الدولة المعادية للدين (فرنسا وتركيا في الماضي)» نموذج الدولة المحايدة (فرنسا وتركيا 
الآن). نموذج الدولة الدينية (إيران)» نموذج الدولة التي ينص دستورها على وجود دين 
رسمي لها (مصر)؛ ففي النموذج الفرنسي وبعد الثورة الفرنسية تبنت فرنسا موققًا معاديًا 
للدين» فيما أطلق عليه: «العلمانية الجذرية»» ثم تطور المفهوم» وانتقلت العلاقة بينهما 
بمرور الوقت من العداء الجذري للدين إلى العلمانية القانونية أو المحايدة؛ التي تعني 
الفصل بين الدولة والذين» وإعلان أن الدولة لا تعتنق دينًا معيئاء تنو شعي 
الأديان» وتتخذ منها موقف الحياد» وتحترم هذه العلمانية حرية الاعتقاد» وممارسة 
الشعائر لأوسع مدى» كما تتسع لتقديم أنواع من المساعدة للجماعات الدينية المنظمة» 
وتلتزم بتمكين مواطنيها من ممارسة شعائرهم أفرادًا وجماعات» وتعتبر الدين من ضمن 
المصادر الموضوعية والتاريخية للقانون» وتحترم القواعد القانونية ذات المنشأ الديني في 
مجال الأحوال الشخصيةء ما دامت لا تتعارض مع النظام العام» وتحرص على أن 
يكون التعليم العام علمانيًاء وأن تكون المدرسة مكانا لغرس قيم المواطنة والدولة 
المدنيةء وتخارب بقوة كل إعانة أو تمييز مد أي اسان لاي سبب من الأسباب» 
ومن بينها الدين؛ من منطلق المساواة والحرية الواسعة التي تضمنها لكل مواطنيها”'" . 

فحياد الدولة حسبما يرى كثيرون يعني أن الدين ليس مسؤوليتها؛ بل يناط 
بالمجتمع ؛ فهو حماية للدين من ألا يأتي من يعتنق رأيًا ويعتبره ديئًا ويفرضه على 
الجميع بحكم موقعه في السلطة» وء كان ذلك تخسن نية أو شوء ةمه كنا أن 
هذا الحياد من شأنه أن يحقق قيم المواطنة لتصبح الدولة على مسافة متساوية من 
الجميع » وبالتالي يتحقق الإجماع الوطني والسلم المجتمعي . 

وفيما يتعلق بالنموذج التركي: فقد اتبعت الدولة الحديثة في تركيا ما بعد سقوط 
الخلافة نموذج العلمانية المتشددة المشابهة للنموذج الفرنسي في بدايته» واستمرت في 


(۷1) نفس المرجع› ص۷۷٥‏ وما بعدها. 
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ذلك منذ الفترة الكمالية وحتى عهد قريب» وفرضت علمنة الحياة العامة ومؤسسات 
الدولة والقانون» وبمرور الوقت.انتقلت للعلمانية القانونية؛ أئْ: حياد الدولة» فأفلحت 
في تحديث دولتها واقتصادهاء وفي تحجيم دور المؤسسة العسكرية في الحياة السياسية» 
وفي إرساء أسس الإدارة الديمقراطية لمسألة السياسة والحكم؛ فأصبحت قوة اقتصادية 
يشار إليها بالبنان» ودولة ديمقراطية تعلن علمانيتهاء ويمارس شعبها شعائر دينه بكل 
حرية؛ بل أتاحت لحزب سياسي ذي مرجعية إسلامية أن يصل إلى الحكم؛ وهو حزب 
الخال وال 

وهنا يجب ألا نغفل دور الحركة الإسلامية المعاصرة في تركيا في إحداث هذه 
النهضة» وتوفير أجواء مواتية لها؛ فقد استطاعت الخروج من صا الفكر التقليدي» إلى 
تبني فكر مقاصدي منفتح على الآخرء وأكثرَ مواءمة لواقع العصر؛ فاكتسبت ثقة 
الكثيرين حتى من بين الليبراليين الأتراك» ومع ذلك فلا يزال الطريق طويلا أمام التجربة 
التركية؛ إذ تواجه تحديات فكرية ضخمة» لعل أبرزها كيفية تطوير نظرية سياسية» ينبثق 
منها دستور بفكر وفقه شرعي؛ تلبية لتطلعات كثير ممن انتخبوهم سواء من الإشلاميين 

أما في النموذج الايراني: فبعد أن قطعت إيران شوطًا بعيدًا في طريق التحديث» 
شرعت بعد ثورة: (1914م) في إقامة دولة دينية بكامل المعنى» محاولة المزج بين 
الثيوقراطية ومفاهيم الدولة الحديثة» ويعكس دستورها الطبيعة الثيوقراطية للدولة؛ التي 
يقوم على أمرها رجال الدين» كما يأخذ ببعض المفاهيم الأساسية للدولة الحديثة» وقد 
رفعت شعار تطبيق الشريعة» لكن إنجازها في هذا الصدد لم يكن بحجم ما يوحي به 
الشعارء كما أثبت هذا النظام عدم قدرته على تطوير وتنمية مجتمعه وحل مشكلاته 
الداخلية» ولا على صعيد التعايش مع العالم المعاصر“"؛ ففي تصدَّيهِ لإنجاز مهمة 
تقنين الشريعة ومراجعة البنيان التشريعي لتنقيته مما يخالف الشريعة ‏ التِ التجربة إلى 
نوع من التلفيق في البنيان التشريعي» بق مصائح ا ا 
حساب مصالح الأمة. 

وهناك نموذج معظم التجارب العربية السياسية الرسمية المعاصرة» لعل أبرزها 
نموذج الدولة المصرية؛ الذي عمد إلى تحجيم تيار الإسلام السياسي» ومنعِهٍ من 
استغلال الدين في العمل السياسي» مع أن الدولة ذاتها لا تتورع عن استخدام الدين في 
العمل السياسي؛ فتستولي على المؤسسات الدينية الإسلامية التقليدية» وتدمجها في 

(77) نفس المرجعء ص۷۸٥‏ وما بعدها . 

(75) نفس المرجع» ص۷۷٥.‏ 
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بنيتها» وتستخدم نفوذها المعنوي في دعم شرعيتها وسياساتها. وقد تعلن في دستورها 
أن الإسلام وشريعته المصدر الرئيسي لتشريعهاء غير أنها تحظر ‏ في ذات الوقت» وفي 
وريه يه نشاط 0 أو قي زاب تاهيه اك مرجعية دينّة و أو 
ا الإسلامية الساعية aE‏ السلطة - في الإيقاء 7 الوعي السياسي التي 
للجماهير» وهو موقف غير منطقيٌ وغير عادل» ولا يمكن اعتباره حا لإشكالية العلاقة 
(VY:‏ 
يي الین والدولة 1 


وعليه؛ يرى الباحث أن المخرج من هذه الأزمة يَكمَنُ في حيادية الدولة؛ عبر 
ترسيخ الآليات الديمقراطية الصحيحة» وفي تحويلها إلى أداة راقية لإدارة المجتمع وحل 
مشتكتلاتة» والعمل غل تظوره وَرُقِيّوء بدلا من أن تكون أا لقهره» .وإدامة فقرة» 
رتخا شريطة قَبولٍ جميع القوى السياسية بأن تضع مصالحها وقيمها تحت رحمة قرار 
الجمهور المشارك في العملية السياسية» فالديمقراطية ليست أفكارًا نظرية منقولة عن 
مجتمعات أخرى؛ بل هي ممارسة وأساليب منغرسة بعمق في نفوس المواطنين ووعي 
جماهيري يسمح بالدفاع عن الديمقراطية» ويرى أنها بكل عيوبها أفضل الطرق للحكم وإدارة 
السياسة؛ لما تسمح به من مداواة العلل التي يعاني منها المجتمع» وتمكنه من حل مشكلاته» 
بما يتوافق مع مصالح الأغلبية من مواطنيه» في إطار من العقلانية والعلم'"" . 

رل هذا التقائن حول خياد اللاولة بسا [شكالية موقت الكثير من الانلاميين 
عن" العلماتية الت عقنت ذا ا يكرا مرا دافا ليا ١‏ اضيا زه لاا وجي 
للدي ن 2 الحياة:وهذا موقت يهمل تمامًا تطور مفهوم العلمانية والذي سبق 
تناوله؛ إذ تطورت من علمانية جذرية رافضة للدين مع بدايات الثورة الفرنسية» لتصبح 
علمانية قانونية""» حتى أضحت العلمانية عند البعض : الإيمانَ بإمكانيّةِ إصلاح حال 
الإنسان؛ من خلال الطرق المادية» دون التصدي لقضية الإيمان بالقبول أو بالرفض»" . 

فالعلمانية الجذرية كانت تتمثل في الاعتقاد بأن الدين يختلط بطبيعته بالظلامية» 
وحظر حرية الاعتقاد؛ ومن ثم يكون الهدف النهائي لها هو كبح أي تجلّ للشعور 
الدينيٌ» وقد 3 ذلك نزعة الإلحاد التي سادت لدى الفكر المادّيّ ذ فى القرن الثامن 
ع امكل الأمر للعداء للدّينٍ ذاته؛ لمحاولة إلغائه» ومع نضج لمتكي الفلسفية 
والسياسية واكتشاف إحدى العلامات الفارقة للحضارات المتطورة؛ وهي احترام 


(0) نفس المرجع› ص۷۸٥.‏ 

(۷۷) نفس المرجع» ص۷۸٥‏ وما بعدها . 

Francois Delafaye, Laicite de Combat, Laicite de droit, Paris, Hachette éducation, 1997, 2.73. (VA) 

(9/ا) محمد جبريل عثمان: العلمانية والنظام القانوني» دار النهضة العربية؛» القاهرة» ۰ م“ ص17 : 
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حفصوسصتات الجماعات». اخلى تللق الترعة المعاوية للدين مكاتها للاتجاة الآخر 
العلمانية القاترنية د رأة الدلمانية"القائرئية معدي ا عند ا 
الكل بسكن ولمس E‏ يكن هلا اسراف ري وراد ار سكين لمكم 
akisاk0saهK)‏ أن الفصل بين الكنيسة والدولة فى المجتمعات الغربية لا يعنى بالضرورة 
أن هناك فصلا بين الدين LG‏ : 


تطوّرٌ مفهومٌ العلمانية لتصبح ‏ كما يرى بعض الباحثين ‏ لا تعني تخلي المجتمع 
عن ثقافته وقيمه وتراثه. e‏ ثقافة وكيم أخرى» ولكنها تعني تغيير الإطار الرمزي 
المرجعي الذي يتم على أساسه تنظيم القيم» وربطه بإرادة الإجماع المدني» وليس بقرار 
تعسفى يتدثر بالعصمة الدينية» ولا تتأنى علمنة الحياة الاجتماعية إلا بعلمنة العلمانية ' 
07 وإعادتها إلى ما كانت عليه كقاعدة إجرائية» وليس كعقيدة منافية لعقائد أخرى 
ف نديلة ع 

مؤكدين أنه على الرغم من إعلان دساتير الدول الحديثة اعتناقها العلمانية» إلا أنها 
تتعامل مع الدين باعتباره أحد عوامل الاستقرار والسلم الأهلي» وكلها تعترف بحرية 
الاعتقاد التى لا يملك أخد سلطانا عليها؛ فالعلمانية الفرنسية - على سبيل المثال - 
تعترف بالقواعد الدينية مصدرًا تاريخيا آو.مائيًا للقانون» ولا تتكرها: رغم خلمانيتها 
الصارمة فى الفصل بين الدين والدولة والقانون» ويزئ. فقهاؤها أن من يتخلى كايا عن 
العامل الدينئ في مجال القانون إنما يسعى لأن يقد القاعدة القانونية عاملا مُهِمّا من 
عوامل قبولها عند قطاع واسع من الناس هم المؤمنون» فالأمر الأساسي في علاقة 
الذولة الغلمانية بالدين ليس استبعادٌ الدين من الحياة الاجتماعية والقانونية؟ فهذا 
مستحيلٌ؛ بل هو نفئ أيه سيطرة لرجال الدين على الحياة العامة أو الخاصة. 

والجدير بالذكر: أن تطور الليبرالية في العالم الإسلامي ‏ كما يرى كثيرون - يؤكد 
حقيقة أن الليبراليّةَ - بمفهوم الانفصال عن الدين - لم تكن هي التصورَ السّائدَ؛ فمعظم 
الليبراليين العرب كان موقفهم ليس ضد الدين؛ بل ضدّ استخدام الدين سِياسيًا من قبل 
البعض» وتذكُرٌنا الوقائع التاريخية بأن سعد زغلول كان من أشد المهاجمين للشيخ علي 
عبد الرازق وكتابه الإسلام وأصول الحكم؛ للقن الجن جن العامة 4 شير 
أنه - نتيجة لأسباب متعددة ‏ لم يتطور الموقف من المفهوم التقليدي للعلمانية في عالمنا 

Kokosalakis, NikosK Legitimation Power and Religion in Modern Society: Sociological Analysis: vol.46, (A* ) 

p. 367.‏ ,1985 
(۸1) برهان غليون: نقد السياسة: الدولة والدين» المرجع السابق» ص١٠١‏ وما بعدها. 


(۸۲) راجع : وجيه كوثراني: الدولة والخلافة فى الخطاب العربى إبان الثورة الكمالية في تركياء بيروت» دار 
الطليعة» الطبعة الأولى» 1مم ص۳ 


العربي كما تطور في الغرب» بل تطورت مفاهيم أخرى تدعو إلى القطيعة الكاملة مع 
كل المنتجات الفكرية الغربية. 

ومن دون شك فهذه القضايا ‏ وتحديدًا الموقف من العلمانية - بحاجة إلى حوار 
فكريّ وجهدٍ تنظيريّ عميقٍ لإيجاد صيغة أكثر ملاءمة للواقع الإسلامي ‏ طالما أنها قابلة 


الواقع بمرجعية المجتمع الذي يمتلك وحده حق تفسير الدين وتطبيق الشريعة بمفهومها 
الحضاري الأكثر رحابة. 
أطروحة وائل حلاق (٥٥۱۹م‏ -...): 

ننتقل الآن إلى أطروحةٍ أخرى جديرة بالتأمّلِ؛ لكونها تأتي من خارج الوسط 
الإسلامي من ناحية؛ ولتمیز طرجها من ناحية أخرى» وهي أطروحة البروفسير: «وائل 
حلاق»» والتي نظرَ لها فى بحثه: «الدولة المستحيلة». ذلك البحث الذي حظى بردودٍ. 
فعل واسعة» أغليها 5 له» ربما نتيجة لسوء فهم اللأطروحة» أو الاكتفاء 8 الل 
عنوانها من معنى؛ هو أن الدولة الإسلامية دولة مستحيلة» وهو سُوءٌ فَهم يمكن رده 
لعيب جوهريٌ في العقلية العربية المعاصرة» التي تتسرع في إصدار الأحكام دون إمعان 
في الرؤية المطروحة؛ إذ يرى وائل حلاق أن استحالة فكرة الحكم الإسلامي في العالم 
الحديث هي نتيجة لوجود تحديات داخلية وخارجية ستحول دون تحققها على أرض 
الواقع ؛ 0 ثم يجب الشروع في التصدي لهذه التحديات أوَلَا. 

فعلى المستوى الداخليٌ: هي ناتجة بصورة مباشرة عن غياب بيئةٍ أخلاقيّةٍ مواتيةء 
تستطيع أن تلبي أدنى معايير ذلك الحكم وتوقعاته» والذي هو أخلاقي بالأساس””". 

وعلى المستوى الخارجي : يرى أن ماك فلا تحديات حول هي الأخرى دون 
قيام حكم إسلاميٌ؛ وهذه التحديات هي : 

ح تعد مسكري :]3 يرى أن الطبيعة التسكرية للدؤله الامبراطورية القرية خرف 
قم أي روع درا اچ يد ١‏ 

- قحد ثقافيٌ: يَتَجَسَّدُ في التغؤلاتٍ الثقافية الخارجية» وهي ثقافة مادية» ترفض 

تح اقتصادي» E E‏ الزأعالية اللبيزاتبة الواتلة قات على ف 
الصراع» في حين أن النظامٌَ الاقتصاديً الإسلاميّ هو قائم على التعاضّدٍ والتراحم. 

(۸۳) وائل حلاق: الدولة المستحيلةء الاسلام والسياسة ومأزق الحداثة الأخلاقي» ترجمة: عمرو عثمان» 
الدوحةء المركز العربي للأبحاث ودراسة السیاسات» الطبعة الأولی» 5١١٠م‏ ص75. 
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وهو يرى أنها تحديات ليست مستقلة عن بعضها البعض؛ لأن مراكز القوة 
العسكرية هي نفسها تقريبًا مصادر الهيمنة الثقافية والاقتصادية؛ لذلك سيظل الحكم 
الإسلامي ككيان جود تست التهديد الج على الدوا ٠‏ 

ومن أجل التصدي لتلك التحديات يطرح وائل تساؤلا: كيف يمكن للحكم 
الإسلامي أن يَصُدَّ قُوَى الثقافة المعولمة» وتلك القوى المدعومة أشد الدعم من قوى 
العالم العظمى؟ كيف له أن يكبح تغول الشركات العملاقة المدعومة من تلك القوى» 
والتي تدفع منتجاتها إلى أيدي وأجساد وعقول المراهقين والبالغين على السواء؟ إن 
صعوبة هذه التحديات لا يمكن إنكازها:يكل تأكيد. 

ومن ثم يقترح وائل رؤية للعمل لإنزال الفكر السياسي الإسلامي الأخلاقي على 
الواقع بشكل يسمح بتجاوز هذه التحديات؛ فيقول: «يمكن لهذا النظام الأخلاقي في 
الإسلام ‏ وهو ثروة لا تقد بثمنِ ا يدعم وجهِنَين للعمل على الأقل: إحداهما 
داخلية» والأخرى خارجية» 0 

الأول الداخلي: يمكن للمسلمين أن يشرعوا في الإفصاح عن أشكال حكم 
جديدة» وبنائها على نحو تكون فيه قابلة للتطوير» وعلى أن يجري هذا التطوير بعيدًا 
على الامتثال للأطروحات الموجودة» وأن يكون ذا قدرة أصيلة على التخيل؛ حيث 
ينبغي إعادة التفكير في الوحدات الاجتماعية التي تصنع النظام الاجتماعي السياسي؛ 
لِيُوَسّسَ مجتمعاتٍ أخلاقيّة تحتاج إلى أن يعاد لها ثراؤها الروحي؛ فالنطاق المركزي 
للأخلاق سيكون الأساس الذي تنهض عليه نظرية مقنعة في مناهضة النزعة العالمية. . 
أيه نظرية تنادي بفرادة مجتمعات العالم» لكنها تستجمع أيضًا القدرة الفكرية اللازمة 
لتقديم مقابل مقنع لمفهوم العالمية الليبرالي المهيمن؛ فهي عملية جدلية بين الجهد البثاء 
للمجتمع » والتفاوض الخطابي مع الدولة الحديثة وقيمها الليبرالية في الشرق والغرب. 

الثاني الخارجي: يمكن للمسلمين أن يتفاعلوا مع نظرائهم الغربيين فيما يخص 
ضرورة جعل الأخلاقي النطاق المركزي في سياق ضرورة بناء تنويعات للنظام الأخلاقي 


مؤكدًا أنه «لا يمكن أن يكون ak‏ 0 سن دون هذا التضن وا كن 
أن يكون هناك أي نصر أصلا من دون أن تستفيق الحداثة أخلاقيا ٠‏ فلا شك في 


أن العيش معًا في سلام على الأرض هو عمل شاق" وقد يكون يوتوبيا حديثة أخرى» 
بيد أن إخضاع الحداثة لنقدٍ أخلاقيٌ يَبِقَى الحاجة الأساسَ لا لقيام حكم إسلامي 


(85) المرجع السابق» ص١77.‏ 
(۸A0)‏ المرجع السابق» ص ۲۹۳. 
(A)‏ المرجع السايق+ ص۲۹۳ وما بعدها . 
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فحسب؛ بل لبقائنا الماديّ والروحيّ؛ فليست الأزمة حكرًا على الحكم الإسلامي 
افو وحد ٩۷)‏ . 

من هنا أعطى حلاق الأبعاد الأخلاقية للنظام السياسي الإسلامي أهمية قصوى؛ إذ 
يقول: «من هنا وعلى وجه التحديد ‏ أهمية المصادر الأخلاقية للحكم الإسلامي 
النموذجي بمعنى النموذج الملتزم بالشريعة والموجه أخلاقيًا على هذا الأساس؛ فكما 
أن الغرب الحديث عَوَّكَ ولا يزال على خمسة قرون من التجارب والتراث وعلى عصري 
النهضة والتنوير والفكر الليبرالي. . . فإن المسلمين اليوم يتحدون تلك السردية التقليدية» 
ويطورون بصورة متزايدة تاريخهم الخاص؛ كممارسة أخلاقيّة. ولا يَعنِي هذا أن أ من 
خطاباتهم الأساسية تدعو إلى استعادة الشريعة بصورتها ومؤسساتها وممارستها التقليدية 
وتفسيراتها التقليدية للعالم؛ فهذه الأشياء ‏ كما يدرك الجميع ‏ قد ذهبت بلا رجعة» بل 
يعني أن المسلمين لا يزالون يجدون في تاريخهم مصدرًا يستطيعون البناء عليه لمواجهة 
تحديات المشروع الحديث» وهو مشروع ثبت فشله حتى في حل المشكلات التي 
ضنعها ننفسة: . . فالشريعة د بوصقها نظاقًا مركريًا للأخلاقيّات - تملك أيضا إشكان أن 
تكون ينبوعًا أخلاقيًا هاديًا إلى بعد اللحدود) 2 

وتأسيسًا على ذلك الطرح: يرى أنَّ الشريعة نظام حكم يجب تطبيقه من أسفل إلى 
أعلى؛ بإحياء أبعادها الأخلاقية؛ باعتبار أن «الترسانة القرآنية الأخلاقية ضاربة بجذورها 
في نظام شامل للإيمان» وفي رؤية كونية مشتملة على بُعَدٍ ميتافيزيقيٌ» ويمكن المحاجّةٌ - 
في الواقع ‏ بأن هذه الرؤية كانت نفسها جزءًا من نظام أخلاقيٌ يكتنفهاء ويتجاوز 
مقولات اللاهوت وعلم الباطن والميتافيزيقاء وبهذا المعنى الأوسع للرؤية الكونية يمكن 
القول: إن ما يُقدّمُهُ القرآن ليس أقلّ من نظرية أخلاق كونية من الطراز الأول» وهو ما 
يعني أن الرؤية الكونية القرآنية ليست عميقة في توجهها الأخلاقي فحسب؛ بل هي 
مصنوعة من نسيج أخلاقي في شكلها ومحتواها على السواء؛ فكل ما في هذا الكون 
مخلوق ليتمتع به الإتسان» ولكن لين بالظريقة النفعية 4 بل :بطرائق ترز وة :خلا ية 
عق إن السردية القرانية عن الخلق إنما تستهدف بصورة حاسمة وضع الأسس لرؤية 
كوشة أخلاقية؛ فق لقت السموات رالارض بحست مبادئ :احق رالعدل الإلهيين؛ 
5 ل الكثير من آنات اقرا 

وهو هنا يؤكد حقيقة انبثاق المبادئ السياسية الإسلامية؛ كالعدالة» والحرية» والمميزة 
للنظرية السياسية الإسلامية من التصور الأساسي للعقيدة الإسلامية؛ كوجود الله وتوحيده. 

(۷/) المرجع السابق» ص‌۲۹۷. 

(88) المرجع السابق» ص58. 


(89) المرجع السابق» ص150١.‏ 
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ثم يواصل أطروحته مؤكدًا الترابط العضوي بين الشريعة وأبعادها الأخلاقيّةِ؛ 
فيقول: «الشريعة لا يمكن فهمها ولا يمكن أن تعمل في أي سياق اجتماعيٌ دون تَبِعَاتها 
الأخلاقيّة؛ فالشريعة من دون مجتمع أخلاقي (يفترض وجود أفراد مؤسسين أخلاقيًا) 
ليست شريعة» وترجع أصول الأخلاق القانونية الاجتماعية وغيرها بدرجة كبيرة إلى 
القوة العلمية للأركان الخمسة؛ إذ تؤسس هذه الأعمال الأدائية الأخلاق التي تعلم 
الخضوع الطوعي لسلطة القانون واستبعاد هذه الأركان من الفقه؛ يعني: نزع الأسس 
الأخلاقية للقانون وحرمانه من أشد دوافع الالتزام الشرعي قوة وإلزامًا»””"'. 

وغ ايو كد حلاق أن انفصال الأخلاق عن القانون والسياسة هو ما يّصِمْ الرؤية 
الغربية الخديكة: فى حين يتجلى اتضال الأخلاق بالقانرن والسباسة في التصيور 
الاي عد اع السا القرية وه اها آذ سباك اوتا اوک 
هو الهاي ااي ل09 ا خر الانيات اا باع يتان ا ا 
يكاد يعترف بغير السياسي وبعالم عادة ما يكون أبكم وخلرًا من التوجيهات الأخلاقيةء 
هذا هو الإنسان الذي يرى العالم كما هو كيانًا وضعيًا لا يسمح إلا بالسلطة والقوة؛ 
بوصفِهما منطقٌ العلاقات الاجتماعية السياسية وقانونها الوحيد» من هنا يقوم نجاح 
فوكو كمنظر للقوة في العصر الحديث على تشخيصه أن فكرة الاهتمام بالنفس هي 
بالنسبة إلينا كبشر في العصر الحديث غامضة وباهتة إلى حد بعيد» في حين يمثل مشروع 
أبى حامد الغزالى ‏ على سبيل المثال - تأليمًا وتركيبًا فكريًا للأخلاق والقانون والعقيدة 
والتعيدف 50007 فالأركان الخمسة للإسلام ‏ التي هي الأمس الثابتة لما يعنيه ان 
کرت المرء امسلا ديحت آلا توعد على انها مسلماف فح د ل تون كلك إلى 
أدوات اجتماعية نفسية للبناء العقلي وا كي 

ثم ينتقل لتحديد الملامح الأولى التي ينبغي أن تتوافر في النظام الاسلامي؛ وهي : 

- تأسيس سيادة إلهية تترجم فيها قوانين الله الأخلاقية الكونية باعتبارها نظامًا من 
المبادئ الأخلاقية إلى قواعد قانونية عملية. 

- فصل صارم للسلطات؛ تكون فيه السلطة التشريعية ‏ باعتبارها مكتشفة القواعد 
القانوئية العلمية المذكورة. ‏ مستقلة بالكامل+ وتمكل بصورة: حقيقية ضار كل القوانين 
فى البلد. 

- السلطتانِ التشريعية والقضائية منسوجتان من نسيج أخلاقي؛ لحمئّه وسداة خليط 
متكامل من الحقيقة والقيمة» مما هو كائن وما ينبغي أن يكون. 


.۲۲۰ المرجع السايق:ة ص‎ )۹٠( 
:۲ المرجع السابق» ص21‎ )41( 
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- سلطة تنفيذية» يقتصر عملها على وضع الإرادة السيادية موضع التنفيذ» ويسمح 
لها بإصدار لوائح إدارية مؤقتة وضيقة النطاق تتسق مع تلك الإرادة. 

- وضع تكون فيه القواعد القانونية العملية القائمة على الأخلاق في خدمة 
المجتمع ؛ تدعم المجتمع» وتخدم مصالحه؛ ككيان مؤسَّسٍ أخلاقيّاء وقائم على القرآن. 

مؤسشات ساج علق عل الزات يمتها ويديرها مجح مدني متتل 
بالكامل» وتشكله جدلية الشروط الخمسة السابقة. 

- نظام تعليمي وابتدائي وعالٍء يطرح أسئلة عن معنى الحياة الفاضلة الأخلاقية. 

- تحول مفهوم المواطن بنجاح إلى مفهوم المجتمع الأخلاقيٌ النموذجيٌ» الذي 
يرتبط كل فردٍ فيه بالآخرين. بعلاقة أخلاقية متبادلة. 

- ممارسة أفراد الأمة المسلمة فنّ الاهتمام بالنفس» ناظرين إلى أنفسهم ‏ 
جماعات وفرادى - على أنهم امتداد للكون الأخلاقي"' . 

وهي رؤية تتفق كثيرًا مع مشروع التغيير الحضاري الذي تتبناه المدرسة المقاصدية؛ 
إذ تقوم فلسفته على الانطلاق في التغيير من أسفل» من المجتمع؛ وذلك بالتأسيس" 
لمواطن ذي أبعاد أخلاقية قيمية» والذي سيتأسس عليه فيما بعد نظام سياسي أخلاقي قيمي . 

إلا أن الملاحظة المركزية هنا هي: أن البروفسير حلاق قد وضع الدولة الإسلامية 
في إطار طوباوي صعب التحقق؛ باشتراطات الواقع الحالية؛ وبخاصة الواقع السياسي 
الدولي» وموازين القوى بهء والغريب أن كثيرًا من الكُتَّابِ الإسلاميين الذين أيدوا هذه 
الأطروحة أيدوها من منطلق إبراز مواطن تفوق الدولة الإسلامية وتميزها الأخلاقيٌ» 
وأن هناك مؤامرةً دوليّةٌ تحول دون قيامها. : 

وفي التحليل الأخير: فأطروحةٌ وائل حلاق ترتكز على ثلاثة محاور أساسية : 

المحور الأول: ضرورة إسراغ المسلمين نحو إيجاد رؤية سياسية إسلامية» تأخذ 
على عاتقها إعادة مزج الأخلاقي بالسياسي؛ لتلافي ما أحدثته الحضارة الغربية من 
انفصال بينهما؛ وذلك بالبحث في مصادر التراث التي احتوت السياسي والأخلاقي 
بإطار نظرة كلية ودون فصل بينهما. 

المحور الثاني: العمل على إيجاد قاعدة مجتمعية: جماهيرية» تتبنّى الطرح السياسي 
الإسلامي الأخلاقي؛ أي : البدء بالعمل على التغيير من المجتمع» وليس من قمة السلطة. 

المحور الثالث: التأكيد على الدور العالمي الذي يمكن أن تضطلع به النظرية 
الإسلامية مستقبلًا من خلال التواصل مع الأصوات الغربية المنادية بإحياء الأبعاد 
الأخلاقية في الحضارة الإنسانية» وهذا أكبر ما يميز التصور الإسلامي ويدفع باتجاهه. 


تلك هي الملامح الأساسية لأطروحة الدولة المستحيلة المتمركزة فرضيتها على 
ضعوبة تحقق الدولة الإسلامية بشروط الواقع الحالية» والتي حظيت بردود فعل واسعة؛ إذ 
انشغل كثير من الباحثين بالتأكيد على عدم استحالتهاء دون مواجهة التحديات التي سببت 
تلك الاستحالة؛ فمؤلفها يريد أن يقذف بحجر فى بحر الفكر الراكد؛ باختيار هذا العنوانٍ 
المولول» الذي لا يلر إلا وت فر ي و ج انوا أن عله 
CEE PR O TOE NE POTTER,‏ نا 
يعني وجوب مواجهة تلك التحديات أوَلّاء وأن أيه محاولةٍ لإقامة هذه الدولة دون مواجهتها 
أوَلَا ستبوءٌ حتمًا بالفشل» ولعل ذلك يذكرنا بما انشغلت به الأمة منذ قرن من الزمان من 
جدل والمتعلق بأطروحة شكيب أرسلان (لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم؟) فانخرطوا 
في جدل بيزنطي حولهاء دون محاولة تقديم إجابة حقيقية وعملية على هذا التساؤل. 


إسهامات الفقه السياسي الشيعي : 

وفيما يتعلق بالتنظير السياسي على الجانب الشيعي"» ففي التاريخ القديم تمحور 
حول القول بالنص على الولاية للإمام علي والأئمة من نسله» وفي الحديث والمعاصر 
تمركزت إشكالية الفقه والفكر السياسى الشيعى حول محاولة تحديد إجابة للسؤال 
التالي: لمن الولاية في غياب الإمام الثاني ار هل هي للفقيه الجامع للشرائط؟ أم 
للأمة؟ أم لهما معًا؟ وقد مثلت ثورة التنباك ومن بعدها ثورة المشروطة (الدستورية) بداية 
المطالبة برد السيادة للأمة» والانخراط فى عملية دستورية شاملة تؤكد تلك السيادة» 
وهو ما تجسد فيما طرحه النائيني 0 من فكر سياسي متقدم في أطروحته ١تنبيه‏ 
الأمة»» غير أن صعود نظرية الولي الفقيه وسيطرتها على مقاليد الحكم بعد انتصار الثورة 
الإسلامية في إيران - كان بمثابة ردة فكرية سياسية». قضت على سيادة الأمة لضالح 
سلطة الولي الفقيهء التي فرضت سطوتها على الواقع الشيعي» ومع هذا فلا تزال هناك 
أصوات اجتهادية تدعو لتطوير الفقه السياسى الشيعى؛ برد السيادة للأمة» لكنها ضعيفة 
جداء ولا ميكل ارا را حال SE‏ 
المخاطبون بعملية الاجتهاد الفقهي السياسي المعاصر: 

بعد هذا العرض الفكري لأبرز محاولات التنظير السياسي الإسلامي» نحاول تقديم 
خريطة معرفية للاجتهاد الفقهي السياسي المعاصرء ومدى اتجاهه نحو بناء مفاهيم فقهية 
سياسية إسلامية» يمكن أن تقود إلى نظرية سياسية إسلامية (حية/ متطورة)» والذي تنوع 
بين اتجاهات عدةء لعل أبرزها: 


(۹۳) سيتم إفراد الفصل الرابع لتناول تطور الفكر السياسي الشيعي بشيء من التفصيل . 
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- الأكاديميون من المتخصصين في العلوم السياسية» ويمثلها كليات ومعاهد 
وأقسام العلوم السياسية ومراكز الأبحاث السياسية المنتشرة في العالم الإسلامي» ولعل 
أبرزها كلية العلوم السياسية بجامعة القاهرة» والتي ركزت جل جهدها على إعادة بناء 
المفاهيم السياسية الإسلامية» مع الدعوة إلى ضرورة تحريرها من التبعية الغربية» غير 
أنها قصرت إنتاجها على تناول المفردات السياسية من منظور إسلامي» وليس بإطار 
مشروع متكامل» كما أن استخدام تلك المدرسة لغة أكاديمية ومفردات ومصطلحات 
يصعب استيعابها لغير المتخصصين هو الآخر حال دون انتشارهاء كما أن هناك فجوة 
بين ما قدموه من أطروحات وبين متطلبات الشارع؛ إذ يِتَّهمُهُم البعض أنهم يحلقون في 
فاع مالا ففرا فاه و الت فن ادى هة حافة + قوق التر كر علق 
آليات وأطز اوتشريعانت اقاتونية وقي كزرية الإتفاة هله -القبم .تلك المباذئ ولغل هذا 
يؤكد الحاجة إلى التفاعل والتكامل بينهم وبين أساتذة القانون؛ بل وبين الكثير من 
التخصصات الأخرى» ومع ذلك فهي جهود محمودة يجب الإفادةٌ منها؛ وبخاصة في 
جانب التنظير السياسي والفلسفة السياسية التي من شأنها أن تكسب مشروع النظرية 
السياسية الإسلامية بعدًا قيميًا وأخلاقيًا وإنسانيًا؛ وهو التوجه الذي بدأت تدعو إليه 
الك من الأاصواتة"المعاصرزة. 

- وهناك أقسام القانون الدستوري في الجامعات العربية والإسلامية» والتي حاولت 
تقنين مفردات الفكر زالفقه:.السياسى الإسلامى تإطار مواد دستورية 'ؤقائونية» غير أنة ا 
يزال لا يرقى لحجم التحديات التي تعصف بالمتطقة العربية والإسلامية» كما أنه يأتي 
فی شكل_جزق ١‏ ولیس عملا تنظيريا ماما 

- المفكرون المستقلون أو حتى المحسوبون على التيارات الاسلامية السياسية. وما 
قدموه من اجتهاد من واقع تأملاتهم أو مشاركتهم في الممارسة السياسية مع 
الإسلاميين» وإن اقتصر اجتهادهم على التصحيح والتقويم الآني لعثرات تلك الممارسة 
ودون الانخراط في محاولة رسم خارطة طريق تقود لملامح رؤية سياسية للمستقبل . 

- المؤسسات والهيئات والاتحادات العلمية الشرعية المستقلة. والتى بدأت تتبلور 
في السنوات الأخيرة» وإن كانت صفة الاستقلال بما تحمله الكلمة من E‏ علمي 
لا تنطبق على أكثرهاء فالقليل منها مستقلء والكثير منها محسوب على تيارات أو 
حركات إسلامية أو حتى دول» كما أن نشاطها يتسم بكونه مجرد ردود فعل على 
التطورات السياسية» أكثر من كونه تأصيلًا سياسيًا فقهيًا . 

- التبارات الاسلامية السياسنية: الحركية والتى: انخرطت فى الممارسة السياسية فى 
بلغ اتل التجساح اوج عن اهاه اتيت والإخران اتی ودرب 
التحزير ”فقن فدمرا الكعر من الاجتهاذات عل فام تلك المماوسة روتلك الثازات: 
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غير أنَّ معظم إنتاجهم المعاصر اقتصر على تأكيد وتعميق رُؤْاهُم واجتهاداتهم التاريخية» 
ولم يكن اجتهادًا تجديديًا بما تحمله الكلمة من معنى» كما أن رواد تيار المدرسة 
السياسية العملية هم بالأساس من تلامذة هذه الحركات. 

- مدرسة السياسة العملية (تركيا وماليزيا نموذجًا): والتي انبثقت من رحم 
المدارس والأحزاب والتيارات الإسلامية ذات الصبغة العقائدية الأممية العامة» التي 
ترى فا مسؤولة عن ال ككل فهي اة الفكر والعقيدة» وام العاليم؟ 
كالإخوان» والتحرير» وغيرهم؛ ١‏ ومن لم رشبت تلك المرب العملية لتنفسها كنا 
ددا جعل منها الأقرب لتصورات المدرسة المقاصدية؛ فعررّفت نفسها بأنها أحزاب 
اة وة ذات فكر إسلامي؛ وبالتالي أعطت الأولوية لبرنامجها السياسيّ الوطنيّء 
هيل EY‏ ا 8 8 في علاقتها الخارجية؛ وبالتالي جاءت يت 
الذي اعترى تجربتها هو تجنبها ا ف الإنتاج ا السياسي اللاسلامی: قد 
أنه قد يأتى فى مرحلة لاحقة. 

- المؤسسات الدينية التعليمية في العالم الإسلامي» والتي لم تعبأ كثيرًا بأمر تجديد 
الفقه وبخاصة السياسي منه» لقد ظلت تلك المؤسسات لفترات طويلة قابعة في كنف 
السلطة السياسية» تدؤن فى فلكهاء دون دور فمهى سياشى حقيقى » إلا ما ندر؛ مثل 
وثيقة الأزهر السابق تناولهاء والتي طرحتها واحدة من تلك المؤسسات وهي مؤسسة 
الأزهر بمصر؛ استجابة للمتغيرات التى غصفت بالمنطقة بعد الربيع العربي» وقد أقرت 
تلك الوثيقة بوضوح ضرورة احترام قيم الشورى» والمواطنة› والحريات السياسيةء وك 
العنف» زعلى الرغم من بض الواعذ التي تود ليها ؛ مثل عدم تأصيلها تأصيلا 
اء فإنها د سيب تمك بس وا ف تور الوثائق السياسية الفقهية في التاريخ 
المعاصر؛ إذ بدأت القوى السياسية الإسلامية تراجعها وبدأت ُضَمنها 5 نقاشاتها حول 
٠ 0‏ علي الرغم من ا وکا اور ی لم عند ا e‏ 
آنية لواقع الشارع السياسي المصري وقت إصدارها. 

- بعض مؤسسات المجتمع المدني الفكرية والبحثية» والتي تتحاول أن« كجاوز 
إخفاقات التيارات والمؤسسات السابقة من ناحية» كما تحاول من ناحية أخرى باجتهاد 
مستقِلٌ أن تُقَدّمَ رؤية أكثر شموليّةَ للفكر السياسي الإسلامي» دون قطيعة مع التراث 
السياسي الإسلامي. ودون انفصام عن تطورات الواقع التزاهن ومستجدات الفكر 
السياسي الحديث. 

والجمر: بالذكرء ن عجلية 'صياغة الساتير المعاصرة عن :الا ك تما عن هذا 
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الواقع الفكري المتأزم؛ فالحراك التشريعئٌ الإسلامي وتجارب وضع الدساتير قِدٍ اتخذت 
مناحي متعددة؛ منها منحى الدستور الإيراني» والذي عَمَدَ في نصوصه إلى استدعاء 
نموذج الدولة الدينية» وهو ما أربك التجربة برمتها؛ مما أوقعها في انتكاسات كبرى» 
زادت حدتها في الآونة الأخيرة» كذلك هناك منحى التجارب الدستورية فيما بعد الربيع 
العربي؛ مثل تجربتيي مصرّ وتونس؛ حيث محاولة كتابة دستور مدنيٌ بمرجعية إسلامية» 
هيز اھا كما يذعب یرون الو نكت مهای الآن.وظلتي لا قحو وها 
نصوصًا في انتظار التفعيل» فالهوة واسعة بين النص والواقع» وهذا الأمر يعود بنا إلى 
المربع رقم واحد؛ وهو المجتمع المدني بمكوناته المختلفة؛ من طوائف. ومؤسسات» 
ونقابات» وجمعيات» واتحادات» ومدى وعيهم بحقوقهم الدستورية» وإشرافهم عليها؛ 
تطبيقًا وممارسة» وعليه نكرر أنه لا ضمانة في حياة ديمقراطية شورية حقيقية من دون 
خوض معركة الوعي» وتحقيق الحد الأدنى من المعرفة بالحقوق والواجبات السياسية 
الشرعيةء .الات E‏ سلا لتصبح ثقافةً عامَّةٌ لدی مکونات المجتمع كافة. 
وجهتان في تجديد الفقه السياسي الحضاري 

بعد إلقاء الضوء بشكل موجز على الواقع السياسي الراهن للأمة ‏ تنظيرًا وممارسة - 
بكل معضلاته وتحدياته» والذي يحتم الشروع في بلورة نظرية سياسية إسلامية (حية/ 
متطورة)» يبقى السؤال الذي يطل برأسه الآن: ما الجديد الذي يمكن أن يقدمه الحراك 
الفكري الساعي نحو بلورة ملامح نظرية سياسية إسلامية سواء للواقع الإسلامي 
المعاصرء أو للواقع الإنساني بشكل عام؟ 

نعتقد أن الجديد الذي يمكن أن يقدمه الحراك الفكري نحو تشكيل النظرية ‏ هو تأصيل 
ما بدأ يظهر للكثيرين من ملامح وتوجهات فكرية مقاصدية جديدة في الآونة الأخيرة» وهو 
ما يمكن تجسيدَهُ في توجُهَينِ رئيسَين» أوّلّهُما: الانتقال من فقه الاستنزاف إلى فقه البناء 
والتأسيس» والثاني: الانتقال من ضيق السياسي إلى سعة الحضاري . 

التوجه الأول: من فقه الاستنزاف إلى فقه التأسيس والبناء السياسي 

تورطت: كتير من التيارات السياسية الإسلامية سوا عَنَ قد أو دون 'قضد متها فق 
إشكالية كبرى؛ إذ استنزفت طاقتهنا ووقتها في معارك هدر 'وصراعات حول مغردات 
جزئية قادتها لمعركة صفرية - لا منتصر فيها ‏ فيما يتعلق بالتنظير السياسي› دون أن 
تتجه نحو لبي فكر وفقو كليٌّ بمنهجيّةِ اجتهاديّة مقاصديّة ؛ سوه بالمنهج الذي اتبعه رواد 

عصر النهضة؛ ومن كم “الانتقال إلى مرسولة" البنائة والتأسيس لثقافة وقيم نظرية سياسية 
إسلامية متكاملة تلبى متطظليات الغصر؛ حيث أدت الخلافات نها حول كير دمن 
المفردات السياسية إل طغيان ما يمكن أن يظلق عليه (فقه الاستنزاف)؛ فبدلا من العمل 
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على تجاوز الواقع إلى المستقبل» والانخراط فيما يمكن أن نطلق عليه (فقه البناء 
والتأسيس)؛ من خلال بناء فكر وفقه جديد» بتبني مشاريعٌ استراتيجيّة مركزيّة تتأسس 
أولوياتها على مجاولة تحقيق أقصدى قدر من الح ومقاصل الدين المتلازميق غا 
وعقلاء يل من هذا تحولت جهود كثير من الجماعات والتيارات الإسلامية إلى معاول 
لتهدم بعضها البعض» ودون التكاتف نحو بناء نظرية ونظام سياسي إسلامي يتوافق مع 
بناء حضارة متقدمة بقيم إسلامية. 

من هنا تتأكّدٌ الحاجة ‏ كما سبق القول - إلى الموازنة بين هدم القديم وبناء 
الجديد» وتحديد أكثرهما أهمية وأولوية» وحتمية اقتراح البديل قبل الشروع في الهدم؛ 
فالذي يأخذه الكثيرون على الإسلاميين ‏ كما سبق بيانه - أنهم ظلوا يرفعون طوال 
مسيرتهم شعار: «إزهاق الباطل» وإحقاق الحق فى الأرض»» غير أن ما يحدث على 
أرض الواقع هو تطبيق الجزء الأول من الشعار (إزهاق الباطل)؛ أي: (الهدم)» وهو ما 
يقود إلى“مخارك استتزاف» .فى حين أن.عملية البناء والتاسيس” (إ[حقاق الحق) ل تزال 
غائبة اما من هنا كانت الحاجة لملءِ هذا الفراغ ؛ بتجنب الإفراط ق عملية الهدم. 
والتمركز حوله وما قادت إليه من معارك استنزاف وصراعات سواء مع الإسلاميين أو 
غيرهم حول كثير من المصطلحات والمفاهيم» ومن ثم الانخراط فى عملية بناء وتنمية » 
من شأنها حشد الجميع وراء مشروع نهضوي مستقبلي» دون تهميش أو إقصاء لأيّ من 
مكونات المجتمع . 

فالأمة منذ أكثر من قرن وهي تشهد معارك فكرية وفقهية وفلسفية» قادت إلى 
معارك وصراعات فعلية على الأرض» سواء مع الآخر القريب ‏ في الداخل - أو الآخر 
البعيد ‏ في الخارج ‏ وهي صراعات من شأنها اسراف جل طاقاتهاء وقد عبرت هذه 
الصراعات عن نفسها في معارك تدور حول عدد من المصطلحات والمفاهيم السياسية» 
قطعًا ليس هناك أدنى مشكلة فى نقاشها نقاضًا بِنَاءَ فى ضوء مقاصد الشريعة أو المصلحة 
العامة للمسلمين» ولعل أبرز هذه المصطلحات والمفاهيم السياسية: علمانية الدولة» 
ومدنية الدولة» والشورى هل شي الديمقراطية؟ وسؤال: الحاكمية والسيادة لمَئ؟ وجدلية 
الحداثة والأصالة» وكيف نتعامل مع التراث؟ والعلاقة بين الحاكم والمحكوم هل هي 
علاقة تبعية» أم علاقة تعاقدية؟ وكيفية مَأسَسَةَ السلطة السياسية؛ لتدار الدولة وفق 
مجموعة من الهيئات والمؤسسات لا الأفراد» والموقف من الدولة الحديثة وغيرها من 
المفاهيم والمصطلحات؛ فبدلًا من أن يتم تحديد دلالات هذه المفردات» ومن ثم 
الانطلاق نحو تحقيق مشروع حضاري للأمة: أضحت تلك الضراعات حول هذه 
المصطلحات هي ذاتها الأهداف والغايات» وأصبحت البرامج والمشاريع تدور حولهاء 
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متجاهلة ات الاَمَةَ يعتطلباتها العتموية؟ إذ انتخرطت الامة في صراع فوضوي 3 يفضي 
إلى شيءء اللْهُمَ إلا ردم م الأمّةِ وتفاقم معاركها وأزماتها الحضارية. 

وتأسعسا :على ذلك حا كد حسف أن الآمة محا لإغاذة برخ ار لو ناتا + لعكون 
الأولوية المركزية هي التوجه نحو المستقبل ببناء رؤية كلية وملامح عامة لنظرية سياسية 
إسادفة تان في طرحها العام على تحقيق التنمية المتفقة مع مقاصد الشريعة» 
ولنختلف بعدٌ إذن في التفاصيل ولنتحاور حولها ولنشرك المجتمع بكافة مكوناته في هذا 
الحوار شريطة أن يكون حَوارًا بناءً يفضى ي إلى خلق أرضية مشتركة للتعايش» ودون 
الانزلاق مرة أخرى إلى صراغات فكرية - جزئية وتبني مواقف متشنجة حولهاء فواقع 
الأمة الراهن من شأنه أن يخبرنا أنه لم يعد أمامنا ترف الاستمرار في محاربة طواحين 
الهواء بالانخراط في معارك وهمية تصرف الأمة عن معركتها المركزية مع التنمية 
المتأسسة على مقاصد الإسلام. 


التوجه الثاني: من ضيق السياسي إلى سّعة الحضاري: 

لقد بدا التوجه الثاني للحراك الفكري الإسلامي المقاصدي المعاصر في الاهتمام 
بالمضمون دون التركيز على الشكل؛ إذ إن النظرية السياسية الإسلامية تم تفريغها من 
أبعادها ومقاضدها 'القيمية وال خلا فَية والحضارية مع التركيز على الجانب الشكلي 
السياسي؛ فتمت الدعوة إلى إقامة الخلافة كنظام سياسي شكلي دون الحديث عن 
مضاميتها كالعدالة :والمساواة: والحريات وحقوق الإنْسنَان : 

وعليه؛ فالإسهام الأكبر الذي يمكن أن تقدمه تلك النظرية السياسية الإسلامية هو في 
تاها الانسانى والمتجية فى اول | كات المفارية ال اة يعدا فنا اقا 
با as‏ ا ف ای ادا أوعان الا 
الخارجي والعلاقات الدولية رمد EEE‏ الغ الأنتسانية في آليات وسياسات 
وممارسات وحتى فى الممارسة السياسية الفردية» تلك هئ الأولوية الأكثر إلحاحًا ليس 
للا الإبتلامية فحت بل للبكترية معام فلقد اسن الكو السياضي الغربي على الرغه 
من كل إيجابياته ومنجزاته على المصلحة والنفعية وسيادة الطرح الميكيافلي باعتبار الغاية 
تبرر الوسيلة وما أفرزه ذلك الطرح من سيادة مبدأ القوة وفرض الهيمنة واستغلال الأمم 
ال من هنا كانت الحاجة إلى بناء علم سياسي قائم على مبادئ قيمية أخلاقية تلتقي 
عليها كافة الأديان والحضارات الإنسانية» فالبواعث؛» والممارسة» والمقاصد والغايات كلها 
يجب أن تكون ذات نزعة قيمية أخلاقية من أجل تحقيق السلام الاجتماعي محليًا ودوليًا . 


)۹٤(‏ للمزيد حول الأسس الميكافيلية النفعية التي قام عليها الفكر السياسي الغربي راجع :. لويس بورال: الاجرام 
السياسي» ترجمة: حسن الجداويء القاهرة» مطبعة حجازي» الطبعة الأولی» ۱۹۳۷م» ص4 وما بعدها . 


۸٦ 


من هنا تكمن عبقرية العلاقة في الإسلام بين الديني والسياسي - والتي أكذتها 
الممارسة السياسية للرسول 4 - فهي تقوم على إكساب الممارسة السياسية بُعدًا قيميًا 
أخلاقيّاء كما تقوم على التمييز ‏ وليس الفصل أو الدمج المطلق ‏ بين الديني 
والسياسي؛ فهذا الدمج نظت کا ری کر بن الباسكين عبن كانه أن وھ ای 
ااتسييس الدّينِ' وهو ما يجب تجنبه على الإطلاق؛ فإضفاء صفة الدين على 
الحماوسات السياسية بض بالدين والسياسة معنا لاه ينتيج في نهاية المطاف ألوانًا 
سياسية متعددة من التلاعب بمصالح الناس وعقولهم› وتأويلاات دينية تقدم مصالح فئة 
بعينها على أنها رؤية الدين الوحيدة التي تنطوي على صواب مطلق؛ وبالتالي عدم قبول 
النقد والمعارضة؛ باعتباره نقدًا ومعارضة للدين ذاته؛ فى حين أن المطلوب هو: «تديين 
السياسة»+ أ : وضع إطار قيمي أخلاقي للممارسة TEN.‏ ينبع من الدين؛ من أجل 
تهذيب حركة السياسة» وإبعادها عن التوسل بالتلاعب والخديعة» وهو كان ولا يزال 
ا فوا القلمكة السياسية فى سيول يلوه 

فالظرية الاس العرجو: سي أن تهون نظرية عشارية بالاساينء باكر 
مقضدها التغييرٌ الحضاري ذا الأبجاد القيمية والإنسانية والأغلاقية وليس التخمير 
السياسي الشكلي المتمركز حول إقامة الأحكام الاجتماعية والحدود بمفهومها الجنائي 
الضيق» ولا شك أن هذا المفهوم ا لساري ين غك المجتمع ‏ هو أحد 
منطلقات الاشتباك مع قضية العنف السياسي؛ ومن ثم إنهاؤها يشكل کی إذ إن امل 
التجارب السياسية المعاصرة يؤكد حقيقة أن من يتبنون منطلق التغيير الحضاري بما 
يطرحونه من رُؤَّى إنسانية» تنطلق من المجتمع؛ لتسع جميع مكوناته؛ ومن ثم دمجها 
في العملية السياسية ‏ تأتي تجربتهم أكثر سلمية» في المقابل الذين يتبنون التغيير 
السياسي الشكلي بمحاولة الوصول للسلطة وفرض رؤيتهم على الجميع» تقودهم 
ممارستهم تلك للانزلاق نحو العنف» ولعل مدرسة المغرب العربي الإسلامية ‏ المملكة 
المغربية تحديدًا ‏ هي الأكثر تميزًا في هذا الشأن؛“«مقارّنة بالمندارسن ,الاخرى» وذلك 
5 تبتيهًا المفهوم الحضاري في التغيير؛ ومن ثم: وضعت إطارًا تنظيريًا له» ثم انتقلت 
به إلى الممارسة السياسية على مستوى الأهداف وآليات الممارسة» وهم الآن يقودون 
تجربة مستقرة بالمملكة المغربية تدعو للإعجابء وإن كان أمامها تحديات كبيرة. 

فيرى محمد يتيم - أحد المنتمين لتلك المدرسة -: أن الخيار الحضاري هو منطلق 
مركزي للتغيير؛ باعتبار أن القراءة المنهجية لتاريخ الأمة تؤكد أن مشكلتها هي بالأساس 
مشكلة حضارية في المقام الأول» وليست مشكلة سياسية؛ فالخيار الحضاري هو الأكثر 


(15) عمار علي حسن: التجليات السياسية للأديان... الصالح والطالح؛ مقالة منشورة بجريدة الاتحاد 
الإماراتية» بتاريخ ٩‏ مايو 15١5م.‏ 


AV 


موافقة لمنطق الإسلام» ومسار دعوة النبي بي وذلك بتحجيمه للمشكلة السياسية 
وقضية الحكم؛ إذ يجعلها على سَلّم أولويّاتِهِ في مرتبةٍ أقلّ مقارنة بالقضايا العقدية 
والأخلاقية» وأن الخلل الطارئ على العمل الإسلامي المعاصر يكمن في اهتمام 
الإسلاميين الزائد بالعمل السياسي والإعلاء من شأن التغيير السياسي؛ ومن ثم: يجب 
توجيه العمل الإصلاحي نحو الإنسان؛ باعتباره المركز في كل شأن من شؤون 
ال 

فالمنظور الحضاري لهذه النظرية السياسية يفرض عليها أن يكون منطلقها هو 
المجتمع"» وليس التنظيمات أو النخب» فواحدة من المآخذ التي يأخذها البعض على 
التيارات السياسية الإسلامية المعاصرة هي إهمال دور المجتمع بمكوناته في عملية 
التغيير والاعتماد على التنظيمات والنخب على الرغم من أن المجتمع هو المستهدف 
بمشاريع تلك التنظيمات من ناحية وهو المحرك الأساسي للتغيير وصانعه من ناحية 
أخرى» ولعل تجربة ثورات الربيع العربي تشي كثيرًا بدور المجتمع الذي كان له 
الحضور القوي والفاعل الأبرز في هذا التغيير» ومن ثم استَغْلَيّهُ التنظيماتٌ والتياراتُ 
لاحمّاء من هنا فالإيمان بالمجتمع ودوره الفاعل في التغيير هو المنطلق الأساسي نحو 
أي محاولة لصناعة نهضة حقيقية» إذ إن إشراك مكونات المجتمع في عملية التغيير تلك 
من شأنه أن يحدث تغييرًا حضاريًا سلميًا» فى حين أن التغيير من أعلى والذي مارسته 
الكثير من التيارات الإسلامية لم يفض إلا إلى عنف واقتتال أهلي . 


إذن؛ يجب أن ينطلق مشروع التغيير الذي متي هذه" ال به وکا وى اكد 


الباحثين - من فكرة تمكين المجتمع» وليس التمكن من المجتمع» فلا يكون الهدف هو 
استغلال وتسخيرٌ المجتمع للوصول للحكم» ثم فرض رؤية وتصور ما للدولة الإسلامية 
على هذا المجتمع» بل يتحتم دعوة المجتمع بكل مكوناته؛ لسد ثغراته» والمساهمة في 
التطوير والبناء» دون أن تأخذ حركة ما على عاتقها أنها من سيقوم بالمهمة عن 
المجتمع» فلا أحد يعطي أي فرد أو تيار في المجتمع المسلم الحنّ في أن ينصب نفسه 


7 ) محمد يتيم: العمل الإسلامي والاختيار الحضاري» منشورات جمعية الجماعة الإسلامية» دار قرطبة» 
الطبعة الأولى» ٩۱۹۸م»‏ ص٤‏ 0. 

(4۷) لا شك أن محاولة الانقلاب العسكري الفاشلة التي حدثت في تركيا وقت إعداد هذا الكتاب (يوليو 
5) هي حادثة دالّة جدًا فيما يتعلق بدوز المجتمع في حماية التجربة الديمقراطية» فرغم أن الصراع يدور بين 
إسلاميين (العدالة والتنمية) من ناحية وبين إسلاميين آخرين (مجموعة فتح الله جولن) من ناحية أخرى» ورغم الجدل 
حول أداء الحزب الحاكم في الآونة الأخيرة» إلا أن المجتمع رفض أن يُفرض عليه التغيير من أعلى؛ وعيًّا منه بأنه هو 
من يمارس عملية الاختيار والتغيير السياسي عبر صناديق الاقتراع؛ فخرج لحماية حقه هذاء وعليه فالنظرية السياسية 
يجب أن تعي وتؤطر هذا الدور للمجتمع» وكذلك التيارات الإسلامية عليها أن تتيقن أن الحصول على الرضى الشعبي 
بمخاطبة تطلعاته وآماله واحتياجاته والانفتاح على كافة مكوناته هو خير ضمانة وحماية لهاء فالمجتمع أثبت أنه أقوى 
من العسكر ومن القوى الدولية. 
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بديًا عن المجتمع فيخطط عنه ويفرض عليه رؤيته" . 

ويشترط أن تنطوي تلك النظرية السياسية الإسلامية التي ترنو الأمة إليها على 
قرضيات قائلة لفق ع أرض ا فلا تغالي في مثاليتهاء كذلك يجب أن تمتاز 
بقدر عالٍ من المرونة؛ لتصبح نظرية حية ومتطورة؛ بحيث تناسب تطورات الحياة؛ فلا 

تتحجر وتتكلس عند لحظة زمنية معينة» بل تتطور دائمًا؛ لتلاحق متغيرات الواقع الذي 

هو في سيرورة مستمرة. 

وبعبارة أخرى يمكن أن يتجسد هذا التغيير في المعادلة التالية : 

تحقيق مقاصد الشريعة ‏ بالتغيير الحضاري الإنساني والأخلاقي ‏ من خلال المجتمع . 

وفي التحليل الأخير : وبناء على كل ما سبق من معطيات» نجد أن الواقع الحالي يفرض 
علينا -بشكل أكثر إلحاحًا مما مضى ‏ وجوبٌ الدعوة إلى الإسراع في بناء وصياغة نظرية 
سياسية (حية/ متطورة)» تتبنى القيم الشرعية بآليات مناسبة للظرف الراهن بكل ملابساته. 

ومن أجل ذلك» وبعد استعراض بعض محاولات بناء علم سياسة إسلاميٌ» وتأطير 
ملامح نظرية سياسية إسلامية» فإنه لكي يستمر هذا العمل التنظيري بزخم أكبر» ينبغي 
إلقاء الضوء ‏ بشكل أكثر تفصيلا وتحليلا - على المسيرة السياسية التاريخية للمسلمين؛ 
بداية بعهد الرسول 4 وحتى التاريخ المعاصر؛ كخبرة سياسية بشريةء يتعين أن 
نستفيد منها قدر الإمكان»: سواء على مستوى التنظير والفكر والفقه» أم على مستوى 
الممارسة العملية؛ فالتاريخ سيظل دائمًا مصدر خبرة وتجربة عميقين» شريطة الانطلاق 
ون مرت عاي معازم يأخذٌ على عاتقه تَبِعَةَ إعادة قراءة وتدارس هذا التاريخ 
الإسلامي بما يحويه من تجارب سياسية وأنظمة حكم؛ فمن لا يعي حركة التاريخ»› 
امح أ N RO SSR‏ 
المبادئ العامة الى کل بای د ی فهذا التاريخ لا يزال بزخمه الفكري 
والسياسي ‏ سلبًا وإيجابًا ا لنا إذا ما أردنا تجاوز الواقع السلبي للأمة» وهو 
ما لن يتسنى دون الوقوف على الأسباب الحقيقية للتراجع والانهيار الحضاري للأمة 
وعلاقته بالسياسة» ولِمّ حدث هذا التراجع؟ فبدلا من أن يتطور الفكر السياسي 
الإسلامي للأمام» ثم الممارسة السياسية بمرجعية من تجربة الرسول تيل والخلفاء 
الراشدين من بعده» انتكس موسا لأنظمة ديكتاتورية شموليةء كانت أحد أهم الأسباب 
التى أدت إلى ما وصل إليه المسلمون من تخلف على كافة الأصعدة» وهي الإشكالية 
التي بَدَتْ تجلياثُها بكثافة على الواقع السياسي الإسلامي المعاصر. ١‏ 


(914) جاسم سلطان: أزمة التنظيمات الاسلامية» الإخوان نموذجًاء بيروت» الشبكة العربية للأبحاث والنشر» 
الطبعة الأولى» ١٠٠۲م»‏ ص۳٦‏ وما بعدها. 
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الفصل الثاني 


تطور التجربة السياسية في التاريخ الاسلامي 
من عهد الرسول وحتى سقوط 
الخلافة العثمانية 


تلمهيد 


تمثل محاولة إلقاء الضوء ‏ ولو بشكل سريع وبإيجاز ‏ على كافة مراحل التاريخ 
الإسلامي» وتناولها بالتحليل بقيمها الشرعية وبآلياتها وأنظمتها وهياكلها السياسية 
المتبايتة مطزورة و في أيَّةِ دراسة تهدف إلى الإحاطة بموضوع السياسة في 
الإسلام» في محاولة للاستفادة من التجارب التاريخية من ناحية» وفك الاشتباك بين 
البشرى والمقدس من تاحية أخرى. فكثير من التجازي السياسية التاريحية" قد أضفى 
عليها البعض هالة من القداسة بشكل وضعها في خارج إطار النقد كجهد بشري يتعين 
إعادة النظر فيه» ومن دون شك: فهذا الأمر يستدعي البدء بعهد النبي 4› مرورًا 
بالعصور اللاحقة» حتى الوصول للحظة الراهنة» والتي شهدت صورًا مختلفة للنظام 
السياسي» وذلك بقراءة علمية تحليلية نقدية» دون إغراق في التفاصيل أو إهمال لها. 

وبداية يجب التسليم والإقرار بأن التقنين والتنظير الفقهي السياسي في الإسلام - 
كأيّة تجربة سياسية - يحتوي على عنصرين أساسيين: الأول: يتعلق بالجانب القيمي» 
ويتمثل في القيم والمبادئ السياسية الشرعية» التي يكاد يتفق غالبية الباحثين على 
طبيعتها الإلزامية الدينية» والتي يجب الالتزام بها حال صياغة أشكال وأطر الممارسة 
السياسية» ومنها: الشورى» والحرية» وحق المشاركة السياسية والمعارضة» وغيرها. 

أما العنصر الثاني: فيتعلق بآليات تطبيق هذه القيم» والتي هي مثار جدل كبير 
داخل الفكر الإسلامي» فالتطبيقات متغيرة بتغير الظروف والمجتمعاتء وهذا السّقٌّ 
تطغى عليه الصورة التجريديّةٌ المرنة» فهذه التطبيقات تؤظّرٌ وتقئْنُ القيم السياسية 
الإسلامية حسب الظروف والمؤثرات الإنسانية المحيطة بتاريخ وجغرافيا عملية التطبيق» 
وكذلك ما يحيط بها من عوامل سياسية واجتماعية واقتصادية. 

وقد ارتأت الدراسة - تأسيسًا على ما سبق - أن تقشم هذا الفصل ثلاثة مباحتٌ 
رئيسة يتناول كل مبحث منها حقبة تاريخية مختلفة ؛ كالتالي: 

المبحث الأول: التجربة السياسية في عهد الرسول كَل 

المبحث الثاني: التجربة السياسية في عهد الخلفاء الراشدين. 

المبحث الثالث : التجربة السياسية من الخلافة الأموية وحتى سقوط الخلافة العثمانية. 


۹۲ 


(لمبحث الأو 


التجربة السياسية في عهد الرسول َل 
(المسيرة التاريخية ‏ القيم والآليات) 


تمهيد: 

الإسلام ليس نظامًا سياسيًا فقط» ولا يمكن بأيَّةِ حال من الأحوال حَصرهُ في هذا 
النطاق والتصور الضيق» تلك حقيقة يجب ألا تفارق أذهاننا طوال مسيرة هذه الدراسة. 
فيو رسالة إلهية زدضوة سضمارية يكل اباسا قات صيخة ووؤية وليه درد 
والجماعة» للدين وللحياة» للعبادات والمعاملات» تصور كامل للوجودء ولكيفية إدارة 
الحياة على هذا الكوكب من قبل الإنسان؛ باعتباره خليفة الله في أرضهء ومن ثم فالبعد 
السياسي - وكما تجسد في عهد النبوة باعتبارها الحقبة التأسيسية التي أقرت بها القيم 
السياسية الإسلامية ‏ هو مجرد جزء من تلك الرسالة؛ من منطلق رؤيتها الشمولية 
للحياة» ومحاولتها ضبط حركة الواقع وفقًا لتلك الرؤية. 

كما أن هذا البعد السياسي للإسلام - حسبما تجسد في عهد النبوة - ينطوي على 
رؤية خاصة لعلاقة الدين بالسياسةء تميزه عن:شائر الأديان؛ ليقف :وحدَه متفردا بهاء 
فلم ينأ بالسياسة عن الدين؛ ليفصل بينهما بشكل مطلق» وفي الوقت نفسه لم يدمجهما 
بشكل يقود إلى دولة دينية ثيوقراطية» ولكنه قدَّمَ تصوّرًا لعلاقة متوازنة فيما بينهما؛ 
فالسياسة في الإسلام بقيمها هي جزء من الدين» أما ممارستها وحراكهاء فيقع في نطاق 
الممارسة البشرية والتجربة الحياتية» وعليه نجد أن أوسع أبواب الاجتهاد الشرعي يتركز 
فى الجانب السياسى من الدين الإسلامي ؛ لأنه ترك للمسلمين؟ ليراعُوا فيه مبجيدات 
الاد ورات الواقع . 7 

وتعد عملية استيعاب التجارب السياسية الإسلامية التاريخية هي بحق أولى خطوات 
البحث عن مفردات النظرية السياسية من منظور إسلامي» وفي القلب من هذه التجارب 
تأتي تجربة حقبة الرسول #؛ باعتبارها حقبة تأسيسِيّة امتازت بأنها كانت على اتصال 
بوحي السماء؛ وفيها أقرت القيم السياسية الإسلامية» هذا من ناحية» ولِتَهْتَدِ بها في كيفية 
الفصل بين ما هو بشري وما هو مقدس على ضوء ممارسة الرسول من ناحية أخرى . 


۹۳ 


ويرى كثير من الباحثين أن هذه الفترة - عهد الرسول ‏ تنقسم بصفة عامة إلى 
فترتين رئيستين: ما قبل الهجرة وما بعدها؛ ففي الفترة الأولى وُجدت نواة المجتمع 
الإسلامي» وقررت قواعد الإسلام الأساسية بشكل عامٌء وفي الثانية: تكرّنَ هذا 
المجتمع» وتم تفصيل ما أجمل من قواعد في المرحلة الأولى» وأكيل التشريعٌ بإعلان 
مبادئ جديدة» وبدأ ذلك بتطبيق تلك المبادئ: ومن ثم ظهر الإسلام في هيئته 
الاجتماعية والسياسية في وحدة منسجمة تهدف إلى غايات محددة”"'. 

لذا؛ فقد ارتات الذراسة أن يكون منهجها في تناول التجربة السياسية في هذا 
الفصل هو بالتركيز على الفترة الثانية - مقارنة بالأولى - حيث نالت الجماعة الإسلامية 
استقلالها وسيادتهاء ومن ثم بدأت بصورة مميزة ملامح تشكيل وتنظيم المجتمع 
المسلم؛ ككيان سياسي خاص ومستقل عن واقعه السابق؛ أو حتى عن واقع 
المجتمعات والأمم المحيطة به. 

ومن أجل الإحاطة بجوانب التجربة السياسية في عهد الرسول» سئْلقِي الضوء على 
التطور التاريخي للتجربة السياسية في تلك الحقبة» ثم ننتقل للحديث عن قيم وآليات 
التجربة السياسية فيهاء وفقًا للمحاور الآنية: 

أولًا: جدل الديني والسياسي في عهد الرسالة. 

انيًا: خصائص نظام الحكم في عهد الرسول كَل. 

ثالنًا: قيم وآليات التجربة السياسية في عهد الرسول كَل 


لك 


أولا : جدل الديني والسياسي في عهد الرسالة : 

فيما يتعلق بطبيعة الكيان السياسي للمجتمع المسلم» فا الاك لها 
وتاريخيًا أن الإسلام ‏ في وثيقتِهِ القرآنيّة - قد اكتمى بوضع المبادئ والقواعد العامة 
للحكم» ورك الآليات والتطبيقات ؛ لتتوافق مع واقع المسلمين؛ إذ إن الوحيّ الإلهى 
لج ينظو : الامو الدتوية يطاضيلها اة "بن 0 بالمبادئ العامة المجملة» فلم 
يتضمن القرآن الكريم تفصيلا لنظام الحكم؛ بل اكتفى بالنص على القواعد العامة؛ 
كالعدالة» والشورى»› والمساواة» وغيرها. وهو مما یی مع طبيعة التشريعات 
الإسلامية كلها ؛ 2 اتسامها بالمرونة الكاملة»› بشكل يجعلها ملائمة للتطبيق ف كل 

إفه 1 : 

العصور . 

.7١ 69 محمد ضياء الريس: النظريات السياسية الاسلامية. مرجع سابق» ص‎ )١( 

(۲) محمد سليم العوا: في النظام السياسي للدولة الإسلامية› القاهرة» دار الشروق» الطبعة السابعة» ام 
ص٦1‏ . 
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كذلك - وكما تؤكد المراجع التاريخية - فالرسولٌ لم يحدد للحكم نظامًا بعينه"» 
ولم رشم نشکا ما :ودار الدولة» ولم يستخلف على المسلمين أحدًا من 
أصحابه بعهد مكتوب أو غير مكتوب» ولم يعين للمسلمين من يقوم بامر الجماعة 
الإسلامية بعد وفاته» بل لم يحددٍ الطريقة الى ي اختيار الحاكم بعده» وقد كان 
بمقدوره ‏ عليه الصلاة والسلام - اختيار خليفة له حال مره أو أن يسذة قواعد 
اختيارٍ من يخلفه» إلا أن سكوته عن ذلك يدل على أنه كان يريد أن يكؤن هذا أمرًا 
خاضًا- بجماعة المسلمين. ودنيا 

لقد اكتفي الرسول بتبليغ وإقرار القواعد التي يجب أن يراعيها الحاكم في تعامله 
مع الأمة؛ كما بَيْنَ المثل العليا التى يجب التمسك بها والمحافظة عليها من جانب 
الام وافوك وار او الت aS‏ ل ال أن 2 
وإلا کا ستؤدي فا إل الجمود وعدم التطور. فلو افترضنا أن الإسلام جاء نظام 
محدَّدٍ ومُفصَّل؛ كتحديده لصورة ثابتة لإدارة الحكم؛ كأنْ يُحِدَّدَ الرسول طريقة زا 
e‏ الحاكم؛ e al‏ بعده» a ap‏ 

وفي هذا السياق؛ يجب أن لايم 1 + الرسول قفي 
الوقت الذي كانت فيه أوامر الرسول قائدًا روحيًا - بصفته رسول الله والناطق بلسان 
الس راجا فون حاف كانت شى البقابل أوامرة الاح 9 فيدر ا يعلد قور 
أصحابه» وأخذٍ رأيهم. وكان لكل فرد الحرية في إبداء الرأي» ولم يُعرف عنه يا أنه 
عارّضٌ أحدًا؛ لجهره برأي مخالف لرأيه. 

والجدير بالذكر أن الآراء قد اختلفت حول تحديد طبيعة الدولة أو الكيان السياسي 
للمجتمع المسلم في عهد الرسول» وطبيعة نظام الحكم المتبع فيه. 

فهناك زأي مر أن الر شرل هن امن الدولة الإشلامية الأولى» وأنها دولة ا 
متكاملة الأركان» وتتوافر بها كافة المؤسسات والسلطات اللازمة لقيام دولة بالمفهوم 


ها يوكه عليه الدكرن تن مونتق ةد يقول: ارول رك :| لأثةالبعبار لها الط رين الذي در عل 
لكي تسیر نتا ؛ فهي حرة في أن تصنع لنفسها الشكل الذي تحكم نفسها به» فهي أمة حرة أو اتحاد شعوب حرةء 
وكل فرد من أفراد هذه الشعوب إنسان حر كريم» له مثله الأعلى النابع من القرآن والحديث ... وهي إسلامية أولاء 
وشورية ثانيّاء وحرة وضميرها حي أولّا وأخيرّاء لها أن تختار من يُسيّرُونَ لها أمورها بحرية وبوحي من ضميرهاء 
يستوي أن يكون خليفة» أو ملكاء أو سلطاناء أو أميرّاء أو رئيسَاء أو هيئة تحكيمء فكل هذا سواء ما دامت تسير في 
هدى الإسلام» وتسعى لتحقيق مثله العليا» . 

راجع : حسين مؤنس : دستور أمة الإسلام» القاهرة» الهيئة المصرية العامة للكتاب» ام ص9 ١5‏ وما بعدها. 

.75١0ص صبحي الصالح: النظم الاسلامية.. نشأتها وتطورهاء بیروت» دار العلم للملایین» ۱۹۸۷م»‎ )٤( 


۹° 


الحديث» وغالبًا ما يذهب هذا الرأي إلى المقاربة بين الدولة الحديثة وبين دولة 
الرسول» فيتم التعبير عن وثيقة المدينة بالدستورء ومؤسسات الدولة الحديثة القضائية 
والتنفيذية والعسكرية بالسلطات المركزة في يد الرسول» كما يتم التعبير عن العلاقات 
الخارجية بالاتفاقات والتحالفات السياسية التي قام بها لد كما يتم مقاربة دور 
ال ف عهد الرسول بدور المجالس الاستشارية» وغيرها من المقاربات العديدة. 

وهناك رأي ثانٍ يذهب إلى أنه لا توجد علاقة بين الإسلام كدين وبين السياسة 
كنظام بشري» ويحصر الإسلام في الاعتقادات والعبادات» دون الأحكام والمعاملات» 
وهو لا يهتم بشكل الكيان السياسي في المجتمع المسلم» المهم لهذا الرأي أن هناك 
مصدرًا قيميًا وأخلافيًا لتوجيه المجتمع اا وَيتْسَاءل البعضن ممن مون لهذا 
الرأي: إن كان الرسول قد أسّسٌ دولةً سياسيّةَ مكتملة الأركان أو شرع في تأسيسهاء 
فلماذا خلت الدولة ئ هذا الوقت من المت هو أركان الحكم؟ ولماذا لم يضع نظامًا 
اول القاطة ر قراغ الور 

كما أنه پوجد رأي ثالث يذهب إلى أن المجدمع المسلم الأول لم يكن فممثلا 
لدولة بالمعنى المتعارف عليه حديئًا؛ وإنما هو نواة أمة الإسلام» وأن هذه النواة نامية 
ومتطورة» وتعد هي المصدر والمرجعية الرئيسية لاليات وصور الكيانات السياسية 
الاتحقة 210 , 


ويستغرب من يتبنون هذا الرأي من اختزال الدور الرسالي للنبي محمَّدٍ بالقول: 
وسن :دولة» وهو ما يتعارض مع الواقع» فالحقيقة أن الرسول ڪه هو مؤسس لأمة 
وحضارة عالمية تشمل أبعادًا سياسية» واجتماعية» وثقافية» وفكرية متعددة» قد تنبثق 
منها دولة أو دول عديدة؛ باستلهام قيم هذه الحضارة وتلك الأمة”" . 

ويرى أتباع هذا التوجه أنه من الخطأ الفادح تصور أن دولة المدينة المنورة كانت 
على غرار الدولة بمفهومها التقليدي المعاض؛ لان دولة المدينة ف E‏ مقوّماتث 
الدولة المعروفة الآن؛ فلم يكن لديها جيش محتَرفٌ» ولا سجون» ولم تفرض 
اضرا وأهم من هذا کله أن: رئيسها کان ب مرشكة يرعاه الله» ويصحح له الوحيٰ 


اجتهاداته» ويحكم بما انول الله » وهذه كلها لا يمكن أن تتوافر فى اة دولة ای 


(5) علي عبد الرازق: الاسلام وأصول الحكم.. بحث في الخلافة والحكومة في الاسلام: القاهرة» مطبعة مصرء 
الطبعة الثالثة» ١۹۲٠م»‏ ص۷٥.‏ 

(5) مصطفى حلمي : نظام الخلافة في الفكر الاسلامي» القاهرة» دار البيان للطباعة والنشرء ۹۷۷٠م»‏ ص١٠.‏ 

(۷) رياض عيسى : الحزبية السياسية منذ قيام الاسلام حتى سقوط الدولة الأموية؛ تقديم : سهيل زكار» الطبعة 
الأولى» دمشق» بدون ناشر» ۱۹۹۲م» ص47. 

(۸) جمال البنا: الاسلام دين وأمة لین ديا ودولةء القاهرة» دار الشروق» القاهرة» ۸٠٠۲م»‏ ص۷. 
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وفي الوقت ذاته يرون أنه لا يوجد ما يدل على أنه 4# قد أطلق على الكيان 
الذي أقامه في المدينة اسم دولة أو اسمًا سياسيًا آخرء كما توضح جميع المراسلات 
والصكوك والاتفاقات؛ فلا يوجد أي ذكر لهيكل سياسي جغرافي كدولة؛ بل كانت 
الأضاية دافا لدخرة رأة كات رسالةة على ييل لقال تسد الرسائل الاه 0 
تبدأ «من محمد رسول الله إلى...»» كما أن الرسائل الموجهة إلى الرسول كانت باسمه» 
ولم يذكر فيها أنها موجهة لدولة الإسلام» على الرغم من أن تلك التعاملات كانت تتم 

مع إمبراطوريات وأمراء وملوك في كيانات ساس أقرت إلى اله بالدولة الصليدية + 

اطق إلى ذلك أن الأشخاص لنب كيس ادن لمساعدته في أداء بعض المهام 
السياسية» كانوا يعملون لصالحه بصفته الشخصية كنبي» وليس لصالح مؤسسة أو دولة؛ 
فعلى سبيل المثال كان خالد بن سعيد عامل النبي ية على اليمن» وحين علم بوفاة 
الرسول :- اعتبن أن مهمته. قد انتهثف؟ فرك اليمنء“وعاد إلى العدينة” . 

وفي المجمل؛ فإن هذا الرأي کے إلى أن الإسلام قد اشتمل على قيم سياسية؛ 
غير أنه ترك آليات تنفيذها لظروف البشر وواقعهم المعاش؟ فالقول بأن الرسول قد وضع 
نظم شاملة للحكم والسياسة تناسب المجتمعات في حقبة بداية الإسلام كما تناسب 
المجتمعات المعاصرة والمستقبلية ‏ استنادًا إلى أن الإسلام هو خاتم الديانات إلى يوم 
القيامة -: ر يعصف بالحياة من متغيرات عديدة؛ ۽ لذا فإنه من 
ال الاليزة ها اة الث من مبادئ. وقيم عامة؛ 2 البناء على مضامينهاء وأن 
تتم صياغة اللات وفنا اعطون كل رجاف وط كل تين 

وهناك رأي رابع هو رأي الغالبية العظمى من التيارات الشيعية؛ التي تذهت إلى 
أن الله قد نص في كتابه الكريم ركذلا ال اة - على تعيين خلفاء الرسول في 
إمامة المسلمين إمامة دينية وسياسية معًا وهم: : علي بن أبي طالب به ونسله من بعده 
من الأئمة المعصومين؛ فالأمر ليس فيه مجال لاختيار الأمة من يخلفها. 


بعيدًا عن هذه الآراء الأربعة» يمكن القول: إن نظام الحكم في عهد الرسول - 
كما يرى بعض الباحثين ‏ قد اتسم بالعديد من الخصائص التي تميزه عن أي نظام حكم 


ار 


(4) رياض عيسى » مرجع سابق» ص 5 .٤‏ 

»م١198١ محمد بن مسلم بن شهاب الزهري: المغازي النبوية» المحقق: سهيل زكار» دمشق» دار الفكرء‎ )1١( 
Ne ۰۱١۰ص‎ 

(۱۱) راجع : صبحي الصالح : النظم الاسلامية » مرجع سابق» ص .۲٣۳‏ 


۹۷ 


فالبيعة كانت في الأصل لشخص الرسول الكريم؛ بصفته يا مرسلاء فهي في ذلك 
تختلف عن الدولة التقليدية الحديثة؛ التي تتميز بأن تكون البيعة لحاكم الدولة؛ بوصفه 
الوظيفي» وليس لشخصه» وكذلك اختلفت إدارة الرسول للمجتمع الإسلامي الأول عن 
الدولة التقليدية؛ فالدولة في عهد الرسول كانت تعبر عن تجمع عقديّ وفكري طوعيٌ» 
غيرٍ قائم على القهر والخضوع لإدارة نظام عام كما هو جار في فلسفة النظريات 
السياسية الحديثة ‏ حيث إن المساهمة في الأمور العامة - كالانضمام للغزوات والسرايا 
ودفع الزكاة - كانت طوعية ولم يبع الرسول أيه اليه لفرض القوة لتسيير الشؤون العامة؛ 
بل على العكس من ذلك؛ فإن الرسول قد عاقب أهل النفاق والمشكوك في ولائهم؛ 
بحرمانهم من هذه المشاركة» وليس إجبارهم عليه" . 

والجدير بالذكر أن مناقشة نظام الحكم في عهد الرسول لن يعطينا رؤية وافية؛ إذ 
لم راچ المسلمون قضية الدولة بصورة مباشرة إلا بعد وفاة الرسول كلل ومن ثم لم 
تناقش قضية العلاقة بين الإسلام والسياسة حال حياة الرسول الكريم» إلا باعتبارها قِيّمَا 
وممارساتٍ للرسول بي ؛ فبوفاته تجلا انفصلت رسالة الوحي والدعوة» وانقطع الاتصال 
اللي بالعالم البشري ؛ وعليه فأي رأي أو قرارٍ أو حَدّثِ سياسيٌ يجب التعامل معه من خلال 
عملية الاجتهاد الشرعي » والمتمثلة بتفاعل المسلمين مع النصوص الشرعية» في إطار الشريعة 
وتقاصدهاء وكذلك مع المعطيات الاجتماعية والسياسية والااقتصادية لواقع المسلمين. 

فلم تمل وفاةٌ الرسول انقطاعًا للوحي والنصٌ الشرعيئّ وحسبُ؛ بل مثلت فراعًا 
سياسيا نجِسّدٌ في فقدان القائدٍ النْبِيَ؛ الذي كان يرعئ الشؤون السياسية؛ مما جعل 
مدا ال اين الملدة ول الالجعهاه لإوساد نظام سياسي شري ساك بخ ذلك 
الفراغ» وذلك من خلال تفعيل عملية الاستنباط» والعمل على وتنم آليات وأدوات 
جديدة للوصول لشكل سياسي يدير مجتمعهم» هذا ما جعل الأمر أكثر تعقيدًا في 
الجاتك" الشياسى ذافن الكخؤانت الشرعية الا رى والتي أنزلت اوخت بصورة شبه 
متكاملة؟ مثل: الصلاة» والزغاة: .والصيامء "والأحلاق» -وغيرها: 

إذن؛ فقد مثلت وفاة الرسول انطلاقة نحو البحث والتفاعل فى هذه القضية» بحر 
أصبحت القضية السياسية في الشريعة والفكر والتاريخ الإسلامي هي القضية الأكثر 
إلحاحًا منذ وفاته ## وإلى هذه الساعة؛ إذ تجلى ذلك في إسقاطاتها على جميع 
نواحي الحياة؛ وبخاصة الشرعية والعقائدية منها؛ فكان لها تأثيرٌ رئيس فى تشكيل 
اا الفقهية والعقدية والفكرية على مدار تاريخ المسلمين» وكانت هي النواة التي 
انبثقت منها الكثير من التيارات والمذاهب والحركات السياسية والاجتماعية في الإسلام. 


(۱) عبد الوهاب الأفندي: الاسلام والدولة الحديثة.. نحو رؤية جديدة» لندن» دار الحكمة» ص١4.‏ 


۹۸ 


النًا: قيم وآليات التجربة السياسية في عهد الرسول 4لا : 

بداية؛ ينبغي إعادة التأكيد على أن فترة عهد الرسول وحدها هي التي يمكن من 
خلالها استفاء القيم NG AO‏ وتان عا لكي من عقب نهل تليق 
مجرد محاولات تطبيقية لهذه المبادئ» فلم يعد ممكتا استحداث المزيد من القيم 
والمبادئ السياسية بعد انقطاع الوحي ووفاة الرسولء إلا ما اجتهد المسلمون في 
استخلاصه بما ينسجم وروح ومبادئ الشريعة. 

وعلى الرغم من وجود عدة اختلافات بين مدارس الفكر الإسلامي حول هذه القيم 
والمبادئ» إلا أن جميعها تتفق على أن الشورى والبيعة يمثلان الركائز الرئيسية في 
النظام السياسي الإسلامي» بالإضافة إلى مجموعة من القيم والمبادفئ الاأخرف؛ 
كالمواطنة» والمساواة» وتداول السلطة» وحق المعارضة» وغيرها من المبادئ. 

وفي الصفحات القادمة سنتناول عددًا من مبادئ وقيم التجربة السياسية في 
الإسلام» وآليات تطبيقها في عهد الرسول. وهي قيم تم إقرارها بإرشاد وتويجيه 5 
الوحي الإلهي ومن ثم ممارستها في هذه الحقبة بشكل أعطى نموذجًا ومثالًا للأمة؛ 
لاتباعه» والسير خلفه في الحقب والعصور اللاحقة» إذا ما أرادت إدارة واقعها 
السياسي باقتدار» وهنا تجب ملاحظة أنه وإن تمت ممارسة تلك القيم بآليات بسيطة في 
هذه الحقبة ‏ والتي كانت مناسبة لواقعها ‏ فهذا لا يعني الالتزام رفا دات ا لالات 
الإنسانية المنشأ؛ بل إنه يتعين ابتداع وتطوير آليات جديدة من شأنها مسايرة الواقع 
المتغير شريطة مقدرتها على إنزال القيم السياسية الشرعية على الواقع 

أ- قيمة الشورى: 

فيما يتعلق العو E‏ والتي هي تعبير عن سبادة الأمئةء تجد أن مصطلح 
الشورى هو من المشاورة» وهو مصطلح إسلامي خالص وأصيل» وهو استخراج 
الرأي؛ فهو فعلٌ إيجابئٌ لا يقف عند حدود التطوع بالرأي؛ بل يزيد على التطوع إلى 
درجة العمل على استخراج الرأي استخراجًا واستدعائه قصدًا؛ فإذا قلنا: أشار فلان 
على فلان بالرأي» فإن معناه في اصطلاح العربية: (أمره به)» وليس مجرد إبراء الذمة 
بإلقاء الرأي فقط ©" . 


(1) للمزيد حول الشورى ومركزيتها في التصور الإسلامي راجع: توفيق الشاوي: فقه الشورى والاستشارة» 
المنصورة» دار الوفاء للطباعة والنشر» الطبعة الثانية» ۲ ^eم›‏ ص۷ وما بعدها. 
)١5(‏ الشورى لغة: يقال: «شاورته في الأمر» واستشرته»؛ أي و اجه لأرى رأيةاقيهة والاستشارة تعني: 
زاو وأشار عليه بالرأي» اسار قير إذا وجه الرأي» وأشار إليه باليد؛ أي: أومأ. 
جع: الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية› الكويت» ۱۹۹۳ م» مادة: «شوری»» ص‌۲۷۹. 
A‏ موسوعة العلوم السياسية» مرجع سابق» .٠٤۹/۱‏ 


۹۹ 


و ډوو 


وعد يدا | م e‏ الستئاسنة: الاشلاميةة» ا 2 ا 
الشؤون العامة للأمة)» كما يُعرّفه البعض 6 1 «مذاكرة أهل الرأي في الأمر ثم 
A 57‏ 
إتباعهم) . 

ولقد تبت سورة من سور القرآن الكريم باسم الشتؤوف؟ دلالة على احميتها في 
و يقول الله لك فيها: «وولدين استجاباً م EAA‏ وار و ينع ونا 
هم ب @4 

وقولة أبكنا - في سورة آل عمران -: هما رمقو يْنَّ آله لنت لَه ولو كُنتَ نظا 
علي لْقَلَبِ انفضا ا ص 2 َأَعْفُ عَم واستغفر م وَسَاوِرَهُمَ ف لامر إا عزمت فتوكل على 
ا ل لله مب التترئية ©4. 

وعن أبي هريرة أنه قال «ما رایت أحذا كر مشرو لِأَصْحَابه مِنْ رَسولٍ الله» 

وعن علي بن أبي طالب قال: سيل رسول الله َك عن العم قال: «مُشَاوَرَةٌ أَمْلٍ 
الذأىء ‏ انا 
ا اي 

وهناك حقيقة مفادها أن الرسول #4 رغم اتصاله بالوحي الإلهي مُصرّيًا له أفعالة» 
إلا أنه قد رسخ ا الشورق ين الأمة؛ فلم ينفرد #4 بقراراته السياسية والمدنية» 
وهو مدعاة لأن يتبنى الخلفاء ء من بعده الشورى؛ منهجًا للحکم» فقا نخدا في السابق 
كيف أن السيرة النبوية تذخر بالعديد من المواقف التي تؤكل على مبذا التوري» فلم 
يفره الرسول الكريم باخذ القرار في أي فن الامو الحدية*". 

ومن هذا المنطلق ايتميز مجتمع الإسلام باه يقوم على الشورى ج ف احا 
ا فلا يجوز أن يفرض عليه حاكم بغير إرادته» وتنعقد E‏ عي مام 
سل الشعت من أهل الور وأضحات الحَل وَالعَقّدِ فيه » ولأهل الكل والعَقد أن 
يعزلوه إذا انحرف وجار" 

والملاحظة الأهم في هذا السياق هي: أنه إذا كان الرسول - وهو النبي الموحى 


C9 


. محمد سليم العوا: في النظام السياسي للدولة اللإسلامية› مرجع سابق» ص۱۷۹‎ )١5( 

)١0(‏ رواه الترمذي» راجع : : محمد بن عيسى بن سورة الترمذي أبو عيسى : سنن الترمذي. تحقيق: أحمل شتاكر 
ومحمد فؤاد عبد الباقي وإبراهيم عطوة عوض› بيروت» مصطفى البابى الحلبى» الطبعة الثانية» ۹م 4/ 317 

(18) رواه ابن مردويه. 

og E‏ بدو SE‏ كد رنود : فوزي فاضل الزفزاف: شرعية 
الحكم للشعب» دراسة منشورة بمجلة الأزهر» يصدرها مجمع البحوث الإسلامية» مصرء عدخ سكمس اتو 
اك ٩۰‏ وما بعدها. 

)٠(‏ يوسف القرضاوي: من فقه الدولة في الاسلام» القاهرة» دار الشروق» ط۲ 6م ص7 


1١٠ 


إليه - قد أخذ بالشُورَى» فمن باب أولى أن يلتزم الحاكم العادي بها؛ باعتبارها ملزمة له" . 

9 ونا 'الككيوون إلى انعد من ذلك ؛ بربطهم الشورى بمبداً التوحيد لله يك ؛ 
فالأصل في ا العبودية لله وحده من دون شريك» ومن ثم كعك أن تقض 
السورّى تظاما اسا جحت ل تفرد آحادهم قببلطة قنش عنها عو دة الغيز اننظ 

إلا أنه بمرور الوقت» ونتيجة لعدم ممارسة هذه القيمة والمفردة الفقهية السياسية 
في تاريخناء ققد حَدَدْتُ حالة من الضبابية خولهاء وهو ما استتبع جدلا كبيرًا من حيث 
مبدأ إلزامها وحدود ممارستهاء وذلك على الرغم من وجود إجماع على وجوبها ابتداءء 
وفي هذا الشأن يؤكد «مراد هوفمان» أن: «الشورى التي أمر بها القرآن سلطة ملزمة 
بحيث يتحتم التزامها والنزول على حكمهاء لا أن تكون نصيحة فحسبٌء أو توصية من 
التوصيات . . . والشورى بهذا المعنى الإيجابيّ إنما تَنبُعُ من طبيعة حقوق الأمة» ومن 
ميدأ الحدالة المطلقة: الذي يلح القرآن في الحرص على تطبيقه»”” . 

ب - آلية البَِيعَةٍ: 

وفيما يتعلق بالبيعة وهي آلية تاريخية لممارسة الشورى» من شأنها جعل السيادة 
عدا ا فإنها بمثابة الآلية التي بموجبها كان يتم إجراء وعقد اتفاق بين الأمة - 
وا الا د وين ن المرشح للحكم - باعتباره: جيرا لذى الام يما تشه هذا 
الاتفاق من حقوق وواجبات» هو أشبه بما يطلق عليه في الفكر السياسي الحديث: 
«العَقَدُ الاجتماعئ»» رال عدر فيا عرسا لطر الا > ر0 0 

: من: (بوع) و: (باع)» وهو بقدر مد اليدين من البدن» ومنه ا ا (بيع)» وهي 

تعني: عمليتي البيع والشراء؛ بِصَفقٍ اليدين؛ رمرًا إلى اتفاق بين شخصين» ولا يمكن 
أن يسمى البائغ والمشتري متبايعَينٍ قبل إبرام الغقد الدال على البيع» وبتك عا 
ا أي عاهذهء ولما كان ايار آم والتعهّدَ بالخضوع لسلطانه لبر عه بصَفْقٍ 
اليدين» فقد كان طَبِيعيًا أن يوضت هنا الا تيان باللفظ الدال على الشركة رعو الببدة” 2 

والبيعة ‏ في الرؤية الإسلامية ‏ من أبرز جوانب الفعل والمشاركة السياسية التي 
لازي الع مماسية ا في نن يضفي الشركة على نظام الك وير 


)1١(‏ سنتعرض للشورى والجدل الدائر حول كونها ملزمة أم معلمة في مواضع أخرى من هذا الكتاب. 

(0؟) عبد الإله بلقزيز: الدولة في الفكر الإسلامي المعاصرء بيروت» مركز دراسات الوحدة العربية» الطبعة 
الثانية» 5١٠٠م‏ ص۷۳٠.‏ 

(۲۳) راجع : مراد هوفمان: الاسلام كبديل» ترجمة: غريب محمد غريب» مجلة النور الكويتية » الطبعة الثانية؛ 
مام ص٣٣٤۱‏ . 

. سنتعرض للسيادة والشرعية السياسية وعلاقتها بالأمة بشيء من التفصيل في الباب الثاني‎ )٤( 

(15) راجع : موسوعة العلوم السياسية» مرجع سابق» 2155/١‏ 119. 
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بمثابة میثاق تايس المجتمع اي 1 وأداة ! إعلانه اا 00 0 ارج 
رد د شح ورك لديا بر E‏ 


عن يقفا" كانت الحقنازة الإستلامية: حضتازة بنّاءة تعي قيمة أفرادهاء ومن ثم أهمية 
مشاركتهم في صناعة الأحداث السياسية» وكدلالة على أهمية أمر البيعة في المنظور 
الحضاري الإسلامي» فقد وجدنا القرآن الكريم بير البهنا في أكثر من موضع ؛ حيث 
يقول تعالى - في سورة الفتح -: إن اريت ببايعوتً ما ایر بت اله ب أله ون اي 
]1°[« وفي الشورة تفي يقول تا لی َد وو سے أل لَه عن اموت ل عوك عت 
أَلَّجَرَةَ مَعَلِمَ ما فى فُلُوِيمَ كَل ا وَأَتَبَهُمّ مَنَسًا وربا (©)» [الفتح: ۱۸]ء وفي 


سورة الممتحنة قال تعالى: #قَإِعَهُنَ وَاسْتَغْفرَ EY‏ أله لَه عور حم 02> . 


برزتٍ البِيعةٌ في عهد الرسول بشكل جلىٌ؛ فأعطت السيادة للأمة في رسم ملامح 
مستقبلها؛ فهي طاعة ومبايعة» لكن في ظل اتفاقٍ مشروط د بين الحاكم والمحكومِينّ» 
وهي من جانب آخر تعني إشراك الرعية في المنظومة والقرار السياسي» وعليه كانت من 
أهم مميزات النظام السياسي الإسلامي مقارنة بالأنظمة السياسية التاريخية في ذلك 
الوقت» إلا أنها بعذ فترة الرسول والخلفاء الراشدين ‏ تغيرت؛ ففقدّث:مضمونها؛ إذ 
|| برع 0 مظلقة على الطاعة العمناء:» ودون 6 التزامات من جهة ا 


السياسي ا ييا كانت تعبيرًا عل ات 75 تنو ا اا ت 
فيه 4 |5 ن العقد والاتفاق الذي بم بين الرسول وسكان يثرب؛ لإقامة المجتمع 
الإسلامي”"". والجدير بالذكر أن الرسول قد قام بوضع بيعتين تعدان نقطة التحول في 
ا الإسلام؛ لتشابُههمًا الكبير مع العقود الاجتماعيّة المطلوب إبرامُها في الدولة 
الحديثة" وذلك على الرغم من بساطة المجتمع في هذه الحقبة الزمنية البعيدة: 


ففي بيعة العقبة الأولى» التي تمت في العام الثاني عشر من النبوة» جاء اثنا عشر 
رياه عن آل رقرب ا بصيو ارا" © عون العقبة بمني» فبايَعُوهُ على: أن لا 


)١7(‏ محمد فاروق النبهان: نظام الحكم في الاسلام؛ مطبوعات جامعة الكويت» ٤۱۹۷م»‏ ص47. 

(۲۷) المرجع السابق» ص۲٠.‏ 

() ضياء الدين الريس: النظريات السياسية الاسلامية؛ مرجع سابق» ص7١.‏ 

(19) للمزيد حول بيعة العقبة راجع : 

عبد الملك بن هشام: سيرة ابن هشام» بيروت» دار الكتاب العربي» الطبعة الثانية» 949١م: "١/1‏ وما بعدها. 

محمد بن جرير الطبري: تاريخ الطبري المعروف بتاريخ الأمم والملوك القاهرة» مطبعة الاستقامة» 1974مغ 
۲ وما بعدها. 


Y۲ 


يُشْركُوا بالل شَيْكَاء ولا سرفراء ارا ول لرا ا واش ولا يارا ان 
ا ولا يَحْصُوهُ في مَكْرُوو)””"2. وذلك بصفتهم مندوبِينَ وممثلِينَ عن أهل يثرب. 

وفي بيعة العقبة الثانية» التي تمت في السنة الثالثة عشرة من النبوة جاء )۷١(‏ 
شخصًا من المسلمين من أهل يثرب ضمن حجاج قومهم من المشركين» جرى بينهم 
وبين النبي ية اتفاق يُشبهُ كثيرًا ما ب يتم اليوم من اتفاقيات أو سَنَّ مواد دستوريّةٍ في ظل 
عقد اجتماعي بين الحاكم والمحكومين على مبادئ تعكس قبول الشعب للنظام الحاكم» 
وها يتشدهحمن إجراءات» أو عا يقوم به من ممازرشات» وتعد هذه البيعة انطلاقة نحو 
تاريخ جد اسان فقد بدأ تنفيذ مقتضى هذه البيعة بهجرة الرسول إلى يثرب بعد 
أن سبقه عد كبير من السلمير © فالهجرة - هذا الحدث السحوري في الدولة 
الإسلامة الآولى ا إحدى نتائج هذه البيعة. 

ومما تجدر الإشارة إليه أن البيعة لم تكن مقتصرة على الرجال فقط؛ بل كان 
النساء يمارسن الدور السياسي نفسه؛ حيث تم مبايعتّهُنَ من قبل الرسول له . 

وبصفة عامة ‏ كما يرى كثيرون - تقوم فلسفة البيعة في الإسلام على سيادة وتمكين 
الأمة بالأساس» لا سيادة وتمكين الخليفة الحاكم؛ وهي عقد بين الحاكم 
والمحكومين» تشتمل على الحقوق والواجبات» وإذا كان الرسول ‏ وهو نبي يوحى إليه 
- يقر التزاهات على نفسه تجَاءَ الأمة» أليس ذلك مدعاة لأن يسري على الحكام من 
البشر العاديين» ومن ناحية ای فالبيعة ليست ممارسة قهرية؛ 3 اختيارية ج 
رالاكرام الديني يبيغة وفق حبيت» : «مَنْ مَاتَ وَلَيْسَ فِي عُقِهِ بَْعَة قك مات ا 
جَاهِلِكة)؛ إذ إن الفهم الصحيح لهذا الخدت ويما لرؤية هولاع وخلانًا للرؤية 
التقليدية التي توجب مبايعة الحاكم اھا کات ے يعدن ببساطة أن البيغة يجت أن تكؤون 
لنظام وإدارة سياسية متفق عليها في المجتمع؛ تنظم شؤونه» وتدير مصالحه» ومن ثم 
تجنب الوقوع في الفوضى التي قد ثُقَرْتُ مقاصدَ الشرع . 

إلا أنه ويعرون الوقت وبعد الخلافة الراشدة: أصبحت البيعة مقهومًا تاريكًا فكلا 
وزائقًا""» أبعدها عن جوهرها الحقيقي في الإسلام؛ ألا وهو مشاركة المواطنين في 
اختيار الحاكم الأصلح؛ فغالبية البيعات كانت تتم بالأكراء» وتخت تهديد الهف أو 


( 0) روى البخاري عن عبادة بن الصامت أن رسول الله كك قال : «تعالوا بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئّاء ولا 
تسرقواء ولا تزنواء ولا تقتلوا أولادكم؛ ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم وأرجلکم» ولا تعصوني في معروف» فمن 
وفى منكم» » فأجره على الله؛ ومن أصاب من ذلك شيئًا فعوقب به في الدنياء فهو له كفارة» ومن أصاب من ذلك شيئًا . 
فستره الله » فأمره إلى الله ؛ إن شاء عاقبه» وإن شاء عفا عنه)» قال: فبايعته - وفي نسخة : فبايعناه - غلى:ذلكاء 

(۳۱) محمد فاروق النبهان: نظام الحكم في الإسلام» مرجع سابق» ص ۹۳. 

(7) سيتم التعرض لهذه القضية تفصيلًا في مواضع أخرى من هذا الكتاب . 


ا 


حتى تحت تهديد العصبية القبلية أو الفئوية» فنجد قوى وتيارات سياسية واجتماعية 
تتصارع فيما بينها من أجل مناصرة مرشحهاء دون البحث الحقيقي في مدى صلاحه 
وجدارته بهذا المنصب» ومن هنا تحولت البَيعةٌ من آلية ذات قيمة كبرى» من شأنها 
تأصيل المشاركة الشعبية في اختيار الحاكم» إلى ممارسة رمزية وشكلية تقليدية يحكمها 
الأكراء وال 

ج - قيمة تداول السلطة: 

وفيما يتعلق بقيمة تداول السلطةء لعل ترك الرسول أمرٌ اختيار من يَخْلّفُهُ لعامّة 
المسلمين دون اتجديد هة ج من شأنه التاكيد على ميد حرية تداول السلطة» وزقراو:ذلك 
الا إذ إنه كان باستطاعته 4# تحديد خليفةٍ له بشكل قاطع»› أو حى تحديد ذرية 
لتتوارث الخلافة من بعده» إلا أنه لم يفعل. 

وما من شك في أن دولة الإسلام - تأسيسًا على قيمه وثوابته العامة - لا تقوم على 
الوراثة التي تحصر الحكم في أسرة واحدة» أو فرع من أسرة» يتوارثه الأبناء عن 
الآياءة والأحقاة عن الأجداة؟ كما رارت المتمكلكاث والامرال"". 

ففي الرؤية الإسلامية نجد أن العلم والحكمة والفضائل لا تُورَثُ بالضرورة؛ فكم 
رأينا من آباء صالحين وأبناءٍ فاسدين! ويضرب الله لنا العذيد من الأمثال بأن صلاح 
الآت لا يعني بالضرورة صلاح الأبناء“"؛ ولذا فإن القول بأن الإسلام يتفق مع توريث 
الحكم وبقائه في دري قوم ما دون الآخرين هر :غير متضووو: 

[له أ «السازسة الات عب التاريخ الإسلامي قذأتث متاقضة لهذا المنذا ؛ 
e‏ الحكم إنا ورانا من الا با للذيناء أو بالتغلب بالقوة؛ إذ وجدَ من الفقهاء مَّن 

يقر بالشرعيّة لمن تغلب بشوكة القوة» وهَيمَنَ على السلطة» وهي الموضوعات التي 
سوت ابم انها فى القصول القادعة .غير أن الملاحظة الاساسنية هناء والنى جب 
أن تبكر في الرعي الجسي .للامةء هي كرت القزان الكري رال البوية انر س 
ديق خليقة مه ل مول الكريم ؟ مما نى ترك هذا الا مر للامة لتقرره؟ اتاعتبارها 
صاحبة السيادة؛ وهو الهم الذي كان مستفرا في وغي الآمة وقت أوفاة الرسول #ه؛ 
فاتجهت إلى غفد السقيفة .-«وتيحدثنا السيرة 'التوية أن علا بج كين طني اميه ا 


() يوسف القرضاوي: من فقه الدولة في الإسلام» مرجع سابق» ص٥‏ ۴. 

(5") قال الله تعالى -عن إبراهيم وإسحاق -: «وين ذُرِيَّتَهِمَا ححسِنُ وَظالم فد » بي )€ [الصافات : NY‏ 

۔ كما قال تعالى عن نوح وابنه : وتاڌ ئ أبتكُ وكات في مَمْزِلٍ يي مكب متا وا كن ب نَع الْكَفرِيَ © قَالَ 
سَتَاوئ إل جَبَلٍ يقو ت ألملا َال لا عَاصِمّ ليه ين أثر لل إل من اجر مال ينما المع ى من ان @4 


ود2 سف" 
- كما قال الله تعالى ‏ لخليله إبراهيم -: 9إإِنٍ جَاعِدْكَ اگاس إِمَآمَا ال وین دربي مَّالَ لا يال عَهْدِى ألظَِمِينَ 46 
[البقرة: 5؟١].‏ 
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أن يسأل الرسول # قبل موته فيمن يلي الأمر؛ إذ قال علي : «إنّا واه لَيْنْ سَأَلْنَاهَا 
رسو الله اهال يتوليتها الثامن يفده وني EE‏ "دما 
يدل أن الرسول لم يوص لحن من بعله ؟ بل تورك ا للأمة. 

المغارقية والسلدية: التياسية : 

فيما يتعلق بقيمة التعددية السياسبة والمخارضة» فلا شك أن تدارس السيرة التبؤية 
الشريفة يؤكد جليًا أن الحاكم في النظام الإسلامي يُراعِي الله في حكمه» ويعلم أن 
الرقابة عليه بدايةً من قبل الله الذي يعلم السَّرَّ والجهرًء إلا أن ذلك الأمر لا يعني أنه 
يجب أن يبقى الأفراد في موقف سلبيٌ» ولا يتدخلون في حالة ميل الحاكم وزيغه عن 
الحق؛ بِحَُجَةٍ أن حسايّه عند الله» بل إن الحُكام الصالحين هم من يدعون الرعية إلى 
محاسبتهم ومراجعتهم في أحكامهم؛ ونا من حاف الله . 

وفي هذا يقول الحديث الشريف : «أَفْضَلُ الجِهَادٍ كَلمَةٌ حَقَ مق عند سُلْطَان جائ" 
وفي حديث آخر: اذا ريثم الظّلِمَ كلم اوا على يتنه E‏ ال امم :عدا 


5 
00# يننا 


أي: إِنَّ التفريط في أداء واجب المعارضة فعلٌ مذموم في الرؤية الإسلامية» 
وتاس عليه ألامة إن هي قصرت فيه أو أهملته» فحق المعارضة والنقد هو من 
الحقوق المَهِمَّةِ؛ المرتبطة بصورة وثيقة بصلاح الحاكم؛ حيث يؤدّي غياب الرقابة 
والمتابعة إلى استبداد الحكام. 

ويقول الرسول الكريم أيضًا: «مَنْ رَأَى مِنْكُمْ رد لير بيد فَإِنْ لَمْ يَسْتَطِعْ 
َبلِسَانِوِ فَِنْ لَمْ يَسْنَطِعْء بقلب وَدَلِكَ أَضْعَف الِايمَانِه". وبالطبع فهذا الحديث ينُم 
عن منطقٍ إسلاميٌ رائع يؤكّدٌ على ضرورة التدرّج في المعارضة؛ انطلاقًا من مقتضيات 
الواقع وفرضياته. ٠‏ : 

وهي أغاديق تؤكُدها آیات و کثيرةء تذهت إلى أن التعدَدِيّة والاختلافت هي 
5 ة الله في خلقه؛ يقول الله تعالى: و ت يك بل اقاي أنه يده رك جاو 


يفت © إلا من رجحم رك ولدلك علقم وَتَمّتْ كمه ريك امل جَهََمَ مِنَ الْجنَةِ لتايس 
أَجهِينَ 40 [هود: ۱۱۸ ۱۱۹]. 


(7"5) أخرجه البخاري في صحيحه: في كتاب المغازي» ناب امرض ض النبي يي ووفاته NO:‏ ا 
(EV)‏ 

(7) رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ن ماجه والإمام أحمد. 

(۴۷) رواه الترمذي ‏ 

(۳۸) رواه مسلم والترمذي والنسائي والإمام أحمد. 


1۰0 


رئ غدد من المفسزين في تتشير قوله E ERE‏ لمهم في الآية 
الأخيرة - أنها تعني: (وللاختلاف خلقهم)'"". 

وعليه؛ يرى كثيرون أن الإسلام عرف ما يشبه الحياة الحزبية السياسية - كتجسيد 
للتعددية السياسية والمعارضة ‏ منذ بدايات E‏ ا وسابقة على معرفة الغرب 
لها بقرون؛ «فالإسلام يرى السيددية عن هن ن الله ا في كلما جنا الذات 
الإلهيّة؛ ر هي لله وحده» وما عداه قائم ا التعددية والازدواج» ةا 

ومع هذا كله؛ د فمِنَ المستغرب أن ينظر الكثير من ' الفقهاء الإسلاميين التقليديين إلى 
الا ا ا اس 7 أنها بدعة» تعمل على تفكيك الأمة» وتفرقة الصف المسلمء 
وهو ما أدى إلى كثرة الصراعات السياسية والعسكرية الدموية؛ إذ لم تجد الكثير من 
التيارات لها مخرجًا للتعبير عن رأيها بشكل سلمي في ظل عدم احترام إرادتها السياسية 
بالمشاركة ف إدارة الدولة. 

ه ‏ قيمة المواطنة: 

وفيما يتعلق ب داك د يرق كثيرون أن د موي عهد ا 


3 


الحديث؛ حيث مق 5 نواة ا اللسماواة: بين المواطنين؛ 8 منح معتنقي باقي 
الديانات الكثيرَ من الحقوق التي َد ا كبيرًا؛ مقارنة بالواقع المحيط بهم في 
الح ارات الا خی 

إن وثيقة المدينة تضمّنَتْ مجموعة من الحقوق الأساسية التي جاءت لتؤكّدٌ عليها؛ 
فأولًا: التأكيد على المساواة أمام القانون» وسيادة القانون على الجميع E‏ بين 
قوي وضعيف. وثانيًا: : عدم التمييز القائم على افخ أو اللون أو الأصل» وثالمًا : 
الاه على حمرية اليد 6 وها من كك فى أن كلك الوكيقة - كما بر عضن 
الياخقين هي أول وتيقة اة تنظيمية في الإسلام. وسن لحن السواطتة» و 
الركيزة الأساسية للكيان السياسي للمجتمع المسلم. 

وتهدف هذه الوثيقة بالأساس إلى تنظيم العلاقة بين جميع طوائف وجماعات 
المدينة» وعلى رأسها المهاجرون والأنصار» والفصائل اليهودية» وغيرهم» ويَتَصَدَّى 
بمقتضاه المسلمون واليهود وجميع الفصائل لأي عدوان خارجي على المدينة. 


(۳۹) محمد بن أحمد الأنصاري القرطبي أبو عبد الله : الجامع لأحكام القرآن» تحقيق: أحمد البردوني وإبراهيم 
أطفيش » طبعة دار الكتب المصرية» ۱۹٦٤‏ م» ۹/ .٠٠١‏ 

(50) محمد عمارة: الاسلام والسياسة» دراسة منشورة ضمن كتاب فكر المسلم المعاصر. . . ما الذي يشغله؟ 
مركز الأهرام للترجمة والنشر» الطبعة الأولى؛ 19197م؛ ص47. 

a‏ شريف بسيوني : الوثائق الدولية المعنية بحقوق الانسان. الوثائق الإسلامية» دار الشروق» الطبعة 
الارلىم 2/11 1 


بإبرام هذه الوثيقة - وإقرار جميع الفصائل ببَنودِها - صارتٍ المدينة المنورة دولة 
وفاقية يديرها الرسول» وعلى الرغم من أن المرجعية العليا كانت للشريعة الإسلامية» 
إلا إنها كفلت جميع الحقوق الإنسانية للطوائف الدينية الأخرى؛ كحق حرية الاعتقاد» 
Ugly CAN les‏ 

ويذهب كثيرون إلى أن هذه الصحيفة تحمل قيمة وبُعدًا قانونيًا مُهمّا؛ فهي وبحق 
مُعبّرة عن كيان واحد للمجتمع؛ ؛ كأمة واحدة» تنظم الصحيفة شؤونهاء وتحوي في 
طياتها مبادئ وقيم المواطنة» والتي تمنح لكافة الأفراد حقوقهمء وترتب تليهم 
الالتزامات والواجبات. 

انت ال هة با وقيقة مر اة ٠‏ هر المد المتقيفين اف لما من 
مواطني الدولة لهم حقوق وعليهم التزامات“ . 

وهي تؤكد أيضًا على مدنية المجتمع في هذه الفترة» فوضع مثل هذه الوثيقة» يؤكُدٌ 
على مشروعية. وضع وثائق مشابهة ‏ كالدساتير في الدولة الحذيثة - لتنظيم شؤون الدولة› 
فهي نواة حقيقية - ودون مبالغة - للتطور نحو دولة مدنية» وذلك مع الأخذ في الاعتبار 
بساطة المجتمع والحياة آنذاك. 

طَبَّقّ الرسولُ مبدأ المواطنة في المدينة المنورة؛ حيث وجد فيها وثنيين ويهودًا - 
ولم يجد مسيحيين ‏ ومن هنا أصدر تلك الوثيقة لتكون بمثابة دستور يتعامل به الجميع 
ويبين هذا الدستور كيفية التعامل مع غير المسلم وحقوقه وما عليه من واجبات؛ إذ تبدأ 
بقول: «هذا كتابٌ من محمد النبيّ بي وبين المؤمنين والمسلمين من قريش ويثرب». 
ومن تبعهم فلحق بهم وجاهد معهم؛ إنهم أمة واحدة من دون الناس». 

إذن؛ فهذه وثيقة بين رئيس الدولة والمجتمع وما فيه من أغلبية مسلمة مع غير 
المسلمين من أهل المدينة المنورة والمقيمين فيها أنهم أمة واحدة من دون الناس في 
a‏ خاصة» وتفرض عليهم أمورًا محددة تختلف عن المؤمنين في بلاد أخرى او 

غير المسلمين في غير هذه البلدة وهي يثرب؛ إذ تقول: «وإنَّهُ مَن تَِعَنَا من يهود» فإن له 
اللَصْرَ والأسوةً غيرٌ مظلومين ولا متناصرين عليهم»”“. 


)٤۲(‏ المرجع السابق» ص٤۲‏ وما بعدها. 

(5) راجع في هذا الشأن: : ابن هشام : السيرة النبوية» تحقيق : مصطفى السقاء وإبراهيم الإبياري» وعبد الحفيظ 
الشلبي» » القاهرة» مكتبة مصطفى البابي الحلبي» الطبعة الثانية» 980١م: ٩٤/١‏ وما بعدها. 

)٤(‏ تنص المادة : )٠٠(‏ من الوثيقة على أن: «يهود بني عوف أمة مع المؤمنين» لليهود دينهم وللمسلمين دينهم 
مواليهم وأنفسهم > إلا من ظلم وأ ثم»» وشمل هذا الوضع جميع القبائل اليهودية بالمدينة (المواد 79 070 . 

)٤٥(‏ راجع گلا من: 

لؤي صافي: الحرية والمواطنة والإسلام السياسي» التحولات السياسية الكبرى وقضايا النهوض الحضاري» 
بيروت» الشبكة العربية للأبحاث والنشرء الطبعة الأولى» 7١١٠م»‏ ص۸۳ وما بعدها. 
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والجدير بالذكر؛ أن تلك الوثيقة يجب أن تُقرأ في إطار واقعها وسياقها التاريخي 
الذي صدرت فيه" “؛ إذ إنه - تأسيسًا على تلك القراءة - يفكننا القولية إن هذه الوثيقة 
فك« سبيت اه ر - حسب الواقع في ذلك الوقت - لمفاهيم قريبةٍ ا نسبيا من مفهوم 
المواطنة الحديث. : 

وفي وثيقة صلح أو هدنة الحديبية ‏ والتي أبرمها الرسول بين المسلمين من جهة 
وبين أهل قريش من غير المسلمين من جهة أخرى في السنة السادسة هجرية ‏ تم التأكيد 
السلمي بين الجميع» وتجنب الحرب بين الطرفيق» وكفالة الحق في الحياة والملكية 
للجميع› والأمن لاحل كا من الجانيين«غند الموور أو الإقامة العارضة في أرض 
الجاتب الا عر 

وفي وثيقة نجران - في السنة العاشرة هجرية ‏ والتي مثلت نقلة نوعية بما حملته 
4 قيم سياسية وأخلاقية متطورة ؛ كمفهوم المواطنة. والحريات الدينية؛ ففي هذه الوثيقة 

تفق المسلمون مع نصارى نجران على ضمان أمنهم وسلامتهم وحرية تجارتهم 
فى عقابل الجي وال فليها ٠٠‏ رغه بقن نصوصن: تلك الوكيقة دات 
الدلالة والتي ترسخ مبدأ المواطنة؛ تقول الوثيقة: «هذا كتاب كَتَبَهُ محمَّدُ بن عبد الله 
لجميع من ينتحل دعوة النصرانية في شرق الأرض وغربهاء قريبها وبعيدهاء فصيحها 
وأعجمهاء معروفها ومجهولهاء كتابًا لهم عهدًا مرعيّاء وسجلًا منشوراء سه منه وعدا 
وذ د محفوظةء من رعاها» كان بالإسلام TRE?‏ ولما فيه من الخير مستأهلًا. ومن 
ضيعها ونكث العهد الذي فيها وخالفه إلى غيره وتعدى فيه ما أمرت. كان لعهد الله 
ناكئّاء ولميثاقه ناقضّاء وبذمته مُسَتَهِيئًاء وللّعتته مستوجبًاء ملظا كان أو غيرة ؛ بإعطاء 
العهد على نفسي بما أعطيهم عهد الله وميثاقه» وذمَّةً اناف ه وأصفيائه وأوليائه من 
المؤمنين والمسلمين في الأولين والآخرين» ذمتي وميثاقي وأشد ما أخذ الله على بني 
إسر ائيل من حق الطاعة. وإيثار الفريضة. والوفاء بعهد الله : أن أحفظ أقاصِيهم في 
تُعُورِي بخَيلِي ورَجلي. وسلاحي » وقوتي » وأتباعي» من المسلمين في كل ناحية - 
نواحي العدو» بعيدًا كان أو قريبًا سلما کان أو حرباء وأن أحوي جانبهم» وات دهم ؟. 
E‏ كناتسهم وبيعهم وبيوت متلواتهتم ومواضع الرهبان ومواطن السياح » وأن SE‏ 

هم ومِلْتَهُم أينما كانوا من بر أو بحرء شَرقًا وعَربّاء بما:أحفظ به نفسي» وخاصّتِيء 


= عصام تليمة : مفهوم المواطنة في الفقه اإلاسلامي » دراسة منشورة على موقع مركز التنوع للدراسات» بتاريخ ۹ 
ا ۲م“ 1111 = http://www.tanaowa.com/?p‏ . 

7) محمد سليم العوا: في النظام السياسي للدولة الإسلامية» مرجع سابق» ص٥ .٥‏ 

۷ للاطلاع على نص الوثيقة راجع : محمود شريف بسیوني : مرجع سابق» ص ۳۰. 

(58) المرجع السابق» ص١".‏ 
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وأهل الإسلام من 0 أدخلهم في ذمتي وميثاقي وأماني» من كل أذَّى ومكروه» أو 
مؤونة أو تبعة» وأن أكون وراءهم ذابًا عنهم كل عدو يريدني وإياهم بسوء؛ بنفسي 
وأعواني وأتباعي وأهل ملتي. وا عليه اا ولا ا على کی و كلل و 
تغيير أسقف عن أسقفيته. ولا راهب عن رهبانيته» ولا سائح عن سیاحته» ولا هدم بيت 
المسلمين» فمّن فعل ذلك» نكث عهد الله. وخالف رسولهء وحال عن ذمة الله... وأن لا 
يحمل الرهبان والأساقفة ولا من تعبد منهم أو لبس الصوف أو توحد في الجبال 
والمواضع المعتزلة عن الأمصار شيًا من الجزية أو الخراج» وأن يقتصر على غيرهم من 
النصارى ممن ليس بمتعيّدٍ ولا راهب» ولا سائح على أربعة دراهم في كل سنة» أو ثوب 
حبرة» أو عصب اليمن؛ إعانة للمسلمين» وقوة في بيت المال» وإن لم يسهل الثوب 
عليهم» طلب منهم ثمنهء ولا يُقَومُ ذلك عليهم. إلا بما تطيب به أنفِسْهُمء ولا تتجاوز 
الجزية أصحاب الخراج والعقارات والتجارات العظيمة في البحر والأرض» واستخراج 
معادن الجوهر والذهب والفضة. وذوي الأموال الفاشية والقوة ممن ينتحل دين النصرانية 
أكثر من اثني عشر درهمًا من الجمهور في كل عام؛ إذا كانوا للمواضع قاطنين» وفيها 
مقيمينَّ» ولا يطلب ذلك من عابر سبيل. e‏ كلت أحدٌ من أهل الذمة ب التريج 
e‏ إلى عدوهمٍ لملاقاة الحروب» ومكاشفة الأقران» فإنه ليس على أهل الذمة 
ة القتال؛ وإنما أعطُوا الذَّمَةَ على أن لا يكلفوا AS SE‏ 
0 يكرهوا على تجهيز أحد من المسلمين إلى الحرب الذين 
يلقون فيها عدوهم بقوة أو سلاح أو خيل» إلا أن يتبرعوا من تلقاء أنفسهم... وإن أجرم 
أحد من النصارى» أو جنى جناية» فعلى المسلمين نَصِرّه. والمنع والذب عنه»ء والغرم عن 
جريرته والدخول في الصلح بينه وبين من جنى عليه؛ فإما مَنَّ عليه» أو يفادي به» ولا 
اوا ولا يخدلر) ولا ورك ا اودع يي د 
وعليهم ما على المسلمين... حتى يكونوا للمسلمين شركاء فيما لهم» وفيما عليهم... 
يحملوا من النكاح شَطَّطًَا لا يريدونه» ولا یکره أهل البنت على تزويج 000 
يضاروا في ذلك إن منعوا خاطبًا وأبوا تزويجًا؛ لأن ذلك لا يكون إلا بطيبة قلوبهم. 
ومسامحة أهوائهم إن أحبوه ورضوا به... وإذا صارت النصرانية عند المسلم» فعليه أن 
يرضى بنصرانيّيهاء ويُتبَعَ هواها في الاقتداء برؤسائهاء والأخذ بمعالم دينهاء ولا يمنعها 
ذلك» فمن خالف ذلك وأكرهها على شيء من أمر دينهاء فقد خالف عهد الله» وعصّى 
E TOE‏ .. ولهم إن احتاجوًا في مرمة بيجهم وصوابعهم 
أو شيء من مصالح أمورهم ودينهم إلى رفدٍ من الصلمين, وتعوية لهم على بجو أن 
يُرمَدُوا على ذلك. ويُعاوَّنُواء ولا يكون ذلك دَينَا عليهم؛ بل تقوب ية لهم على مصلحة 
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دينهم » ووفاءً بعهد رسول الله 

ثم جاءت وثيقة خطبة الوداع عام ٠١(‏ هجرية)» والتي يوصي فيها الرسول أُمّنَهُ 
بآخر وصاياه» وهي المتعلقةٌ بمبادئ التكافل الاجتماعي» والمساواة بين جميع 
السلمق فا رالا كيل على رق اموا + 

فالمسلمون في الفكر الإسلامي سواسية» دون نظر إلى أصولهم القبلية أو النسبية» 
اة الكت الخديك اريت «ألا لا قصل لِعَرَبِيَ عَلَى أَعْبَمِيٌ وَلَا لِعَجَمِيٌ عَلَى 
عَرَبيَ» وَلَا لِأَحْمَرَ عَلَى أَسْوّدَ وَلَا أَسْوَدَ عَلَى أَحْمَرَء إلا بالتَقْوَى©. 

وبتحليل تلك الوثائق يمكن استخلاص عدد من قيم ومبادئ المواطنة» التي كانت 
متقدمة في سياقها التاريخي» والتى يمكن أن تمثل نواه جيدة نحو تأسيس زؤية متكاملة 
لمفهوم المواطنة في الإسلام» شريطة إعمال الاجتهاد الشرعي لتطويرهاء بما يتفق مع 
الواقع الجديد»ء ومن هذه القيم التي أكدت عليها تلك الوثائق: 

- المساواة بين كافة المسلمين» وعدم التمييز بينهم؛ بناءً على الجنس» أو اللون» 
أي ا 

- ضمان حقوق المرأة» ومسؤولية الرجل نحوها. 

- التأكيد على علاقة الودّء والمحبة» والتسامح بين المسلمين والأقليات والطوائف 
الدينية الأخرى داخل الدولة. 

- التزام الجميع بالعهود والمواثيق المبرمة بين الطرفين. 

- التشديد على أن من نكث بهذه العهود من المسلمين» فقد خرج بذلك من حظيرة 
الإيمان. 

- التعهد بحماية دور العبادة للطوائف الدينية» وحراسة دينهم وملتهم أينما كانوا. 

د ضيمان الأمن لهم من كل أذى أو.مكروه. 


(49) راجع گلا من: 

لؤي صافي: الحرية والمواطنة والاسلام السياسي» التحولات السياسية الكبرى وقضايا النهوض الحضاري» 
مرجع سابق» ص 87 وما بعدها. 

(50) للاطلاع على نص الوثيقة راجع : محمود شريف بسيوني» مرجع سابق» صن ا 

(01) حدثنا إسماعيل» حدثنا سعيد الجريري عن أبي نضرة» حدثني من سمع خطبة رسول الله ي في وسط أيام 
التشريق فقال: «يا أيها الناس» ألا إن ربكم واحد» وإن أباكم واحدء ألا لا فضل لعربي على أعجمي ولا لعجمي على 
عربي ولا لأحمر على أسود ولا أسود على أحمر إلا بالتقوى. أَبَلَفْتُ؟» قالوا: د رسول الله کار ثم قال: «أي يوم 
هذا؟ قالوا: يوم حرام ثم قال: أي شهر هذا؟ قالوا: شهر حرام» قال: ثم قال: أي بلد هذا؟ قالوا: بلد حرام» قال: 
فإن الله قد حرم بينكم دماءكم وأموالكم» ‏ قال: ولا أدري قال: أو أعراضكم» أم لا - كحرمة يومكم هذاء في شهركم 
هذاء في بلدكم هذاء أبلغت؟ قالوا: بلغ رسول الله ية قال: «ليبلغ الشاهد الغائب» (رواه أحمد). 
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5 التعهد بعدم التدخل ف شؤونهم الدينية ؛ وبخاصة المتعلقة باختيار رؤساء هذه 
الطوائف من رجال الدين. 

- إعفاء رجال الدين والمتفرغين للعبادة من دفع الجزية””” أو الخراج. 

. - التعهد بعدم إجبار أتباع الطوائف والأقليات الدينية على المشاركة في حروب 

المسلمين. 

- الدفاع عن آي فرد من أتباع تلك الطوائف إذا ارتكب جناية أو جرمًا ما والتوسط 
في الصلح بینه وبين خصمه. 

- عدم إجبار أي من ما أهل الكتاب غلى الزواج من مسلمء وإن اختارت هي 
ذلك» فعليه أن يَرعَى الله فيهاء ويُخْلَيَ ينها وبين حرية ما تَعبدُ. 

هك المسلمين بمساعدة تلك الطوائف الدينية في ترميم دور عبادتهم. 

بلع احترامٌ قيمة المواطنة روت في قول النبي الكريم ‏ عليه انل الصلاة والسلام 
- لمعاذ بن جبل : «لا نُرْعِجْ يَهُودِيًا في يَهُودِيّيهه, وكذلك قوله: «لَهُمْ مَا لَنَا وَعَلَيْهِمْ مَا 
EE‏ 

وكسا يذهب اش الى ققد رضم الرسول االكري أشي العا باتعا ان 
أرضية على من قيمة النواطلة» قبالبحت عن أسباب الغزوات في السيرة النبوية» تنجد 
أن كلّ معركة مع اليهود كانت بسبب نقض اليهود لمبدأ المواطنة؛ فقد دبر يهودُ بني 
النضير محاولةً لاغتيال الرسول عندما جاءهم في ديارهم يطلب منهم تنفيذ المعاهدة 
بالتضامن مع المسلمين في دفع دية رجل قتله أحد المسلمين خطأء فأظهروا له الموافقة» ثم 

حاولوا ا کک ككات ال رة هو الال البهرة سد الموا 7 

وکر المراجع التاريخية ا الرسول كان يستعير من اليهود والمشركين السلاح 
وقت د كما فعل مع صفوان بن اة ا اجيج الرسول على" اكه الى 
هوازن» ا له أن صفوان بن أمية عندة ادع وسلاځ» فأرسل إليه وهو يومئذ فشرك 
قال ا ا أمكف عزنا سِلَاحَك هَذَا تلقن فيو لوت شاا فقال صفوان: أعضيًا ا 
محمَّدُ؟ قال: «بل عَارِيَةٌ مَضْمُوئَة حَنّى نُؤَدْيَهَا إلَيک»““ . 

(57) يرى كثيرون أن الأحداث التاريخية فيما بعد قد أكدت حقيقة أن الجزية كانت مقابل عدم اشتراك الطوائف 
الأخرى في حروب الدولة الإسلامية» وأنها قد أسقطت بالفعل عن بعض القبائل التي قبلت بالقتال مع جيوش المسلمين . 

(07) رسمى عجلان : المواطنة من المنظور الاسلامي . دراسة منشورة بمجلة الوعي الإسلامي» الكويت» العدد 
(085).» إبريل 5١١٠م‏ ص٤۱‏ . 

. عصام تليمة : مفهوم المواطنة في الفقه الاسلامي» مرجع سابق‎ )٥٤( 


(56) محمد بن أبي بكر بن أيوب ابن قيم الجوزي: زاد المعاد في هدي خير العبادء المحقق: شعيب الأرناؤوط 
وعبد القادر الأرناؤوط»› مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالئق 994١م,‏ "/ .5١١ 6531١‏ 
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وفي التعامل .المدني» ترك لهم حرية التقاضي في دينهم؛ مصداقًا لقوله تعالى: 
ويم هل الإجيل يما اَل ند فيك الا ولذا فلح كان هتاك أف خلال 
في التعامل المدني في دين غير المسلم وكان حرامًا في الشريعة الإسلامية» فلا" يصح 
للمسلم أن يعاقب عليه غير المسلم؛ فالخمر حرام في الإسلام» ولكنه حلالٌ لَدَى 
المسيحي؛ لذا يَضْمَنْها المسلمٌ لو أتلَمّها لغير المسلم أو أفسدهاء وهكذا بالنسبة 
للمحرمات التي لها قيمة عند غير المسلم؛ كلبس الذهب»"“ . 

وتَأسِْسَا على ما سبق؛ فإن الدولة في الإسلام دولةٌ مدنيّةٌ؛ لا تقوم بإعطاء 
المسلمين حق تهميش أو إقصاء غيرهم من باقي أصحاب الديانات الذين يعيشون معهم؛ 
فعلى الرغم من أن هذه الأقليات الدينية في عهد الرسول كانت من الضعف بمكان» 
سواءٌ من ناحية الكيف أو الكم. فكذلك كانت الدولة الإسلامية في بداية تأسيسهاء إلا 
أنها ‏ مع ضعفها. ‏ كفلت حقوق هذه الأقليات. 
خلاصة : 

وة خا يما القول ن عله اة الست به اساسية جلها متقردة 
عن غيرها من الحقب التالية لها؛ هي ارتباطها بالوحي» وبوجود الرسول الكريم بين 
المسلمين مُصوَبًا مسيرتهم» وهي الحقبة التي استقرت فيها القيم والمبادئ السياسية 
العامة للحكم»ء غير أننا ‏ كما قررنا سابقًا ‏ يجب أن نفرق بين الزعامة الدينية للرسول 
وزعامعه المياسية؟ إذ سحت الا رة للصحابة, بالمشاركة في آرائهم؛ على اعتبار أن 
اجتهاد الرسول في هذا الأمر هو اجتهادٌ بشري دنيوي؛ فالرسول 4 إن كان معصومًا 
ا [9 ان أل مار كله الي راه الاي ا ي واف حا تاره 
بالحضارات المحيطة به فى ذلك التوقيت» ومن ناحية أخرى؛ فهناك ملاحظة أساسية 
لى بقلة الآليات السياشيةأرشاظعها قن خلة الشفبة» والتى يمكن رفا إلى تساطة 
الحياة في ذلك العصر بشكل عام؛ فقد كانت القبيلة هي الوحدة الاجتماعية والسياسية 
المكونة للمجتمع» وعليه تعتبر فترة وعهد الرسول ## - بما مثلته من ممارسة سياسيّة - 
تجربة متقدّمَةَ جدًا على واقعها المحلي والعالمي. 


25 عصام تليمة» مرجع سابق: 


NYY 


التجربة السياسية في عهد الخلفاء الراشدين 
(المسيرة التاريخية ‏ القيم والآليات) 


تمهيد: 

انت الق الأولق الخ أن الد رة الآولى'فن عنهنة الرسول كانت 
مصدرًا لإثراء الأمة» بزخم من الفقه» والقيم لبايك اسان والإنحانية؛ فا 
وممارسة» وأن هذه الفترة هي وحدها التي يمكن من خلالها استقاء القيم والمبادئ 
الشرعية العامة للفكر السياسي في الإسلام؛ إذ بوفاة الرسول الكريم» وانقطاع الوحي» 
لم يعد هناك أي مجالٍ لاستحداث المزيد من القيم أو المبادئ السياسية الحاملة 
للقدسية والإلزام من الدين كنصوص شرعية» أما ما لحقها من حقب» فقد كانت مجرّد 
تطبيقٍ لهذه المبادئ» لكن بصورٍ وآلياتِ مختلفةٍ» ووَفقًَا لمقتضيات الواقع» بما يفتح 
الباب واسعًا أمام تجليات العقل البشري وإبداعاته» وهو ما يعطينا المثل والقدوة للتفرقة 
بين الثابت والمتغير في التصور الإسلامي؛ وبخاصة في شِقَّهِ السياسيّ الذي هو موضوع 
فا :هذا . 

وفيما يتعلق بفترة الخلفاء الراشدين» والتي امتدت من عام: »)١١(‏ حتى عام: 
)٤١(‏ من الهجرة» فبعد وفاة الرسول اختار المسلمون أبا بكر الصديق ولب خليفة لهم 
وتبعه عمرٌء ثم عثمان» ثم على وذلك في عملية اختيار وتشاور متنوعةٍ» ولكن هذا 
المنهج المتقدم في اختيار الحاكم لم يستمر طويلًا؛ إذ تحوّلَ الحكمٌ إلى ملكي عائليٌ؛ 
ومن ثم بدأت الدول الإسلامية تقودها سلالات عائلية» يتم انتقال السلطة فيها ورائيًا. 

زلا كك أن هذه الف جلك يها مضا القرة فى النكر را الوك 
الإسلامى» كما أظهرت أيضًا عوامل الضغف التى اعترت اة السياسية الإسلامية 
2 أواخر SE AE‏ أن لحني من الدراسة» قبل الولوج إلى دراسة 
الفقه السياسي؛ إذ تعد بحقٌ أوَّلَ تجربة سياسية إسلامية بشرية ناجحة؛ غير أنها انهازت 
في نهايتها.ء ومن ثم حملت بين طياتها عوامل النجاح والتراجع في وقتٍ واحدٍ. 

وعليه؛ فإن تلك الحقبة ‏ والتي يمكن أن نطلق عليها حقبة التأسيس - مثْلَّتِ 


ةا 


المصدرٌ المرجعيّ والعمليّ في التفاعل الإنساني مع الواقع؛ بأبعاده الفكرية» 
والاجتماعية» والسياسية» والاقتصادية؛ فجيلٌ الخلافة أوَّلُ مَّن تفاعَلَ مع الأحكام 
الشرعية بقِيّمِها السياسيّةٍ؛ إذ يعد فقه الخلافة الراشدة أوَّلَ فقهٍ سياسي في تاريخ 
الإسلام؛ إذ تجسد في أول تجربة بشرية سياسية لهم تم تطبيقها على أرض الواقع. 

من هنا؛ يمكن القول: إن حقبةً الخلافة الراشدة بشكل عام هي الحقبةٌ الفريذة 
التي سعت وحاولت تطبيق القيم المنبثقة من عهد النبوة؛ تطبيقًا صحيحًا؛ فقدٍ اسم نظام 
الخلافة الإسلامية في تلك الحقبة بأنه لم يكن يعرف السلطة الفردية المطلقة» والتي كان 
يتمتع بها الحكام في الحضارات المحيطة بهم في ذلك الوقت؛ إذ يجمعون في قبضتهم 
بين كل من سلطة التنفيذ» والتشريع» والقضاء؛ فيُشسَرُعُونَ للناس من عند أنفسهم. 
مدَّعِينَ أنهم يتحدثون باسم الله» فعلى سبيل المثال ‏ كما تؤكد المصادر التاريخية - 
رفضٌ أبي بكر أن يسمي أحدٌ بخليفة الله؛ لأن الخلفاء ليس لهم سوى السلطة الدنيوية» 
أما السلطة التشريعية» فهي تتمثل في التشاور في تير تومن القران وال زات 
المسلمين» وهو المنهج نفسّهُ الذي اتبعه الخلفاء الراشدون من بعده . 

دعا العلامة عبد الررَّاق السنهوري إلى التمعن في دراسة هذه الحقبة التاريخية؛ 
TE RITE‏ انرسي BEE RC‏ 
يجب دراسته بكل دقة؛ لأنه يقدم لنا السوابق التاريخية التي تعتبر ؤحدها حجَةً في فقه 
الخلافة الصحيحة» وأنه إذا كان البريطانيون يعتبرون ال: «ماجنا كارتا» الميثاق الأساسيّ 
لحرياتهم» والفرنسيون يعتبرون إعلان حقوق الإنسان ميثاقّهم» فإن المسلمين يعتبرون 
حكومة الخلفاء الراشدين الوثيقة الأساسية لحرياتهم السياسية؛ فهي ميثاق عملي)”". 

ومن أجل الإحاطة بجوانب التجربة السياسية في عهد الخلفاء الراشدين سنلقي 
الفبوم على" التطون التا روسن ا جرم لاسي ةي لك الخفبةة “ثم تقل لتعاول فيم 
وآليات التجربة السياسية فيهاء وفقًا للمحاور التالية: 

أولًا: في الأهمية العلمية لدراسة التجربة الراشدية. 

ثانيًا: إرهاصات تأسيس نظام الحكم: قراءة تحليلية في سقيفة بني ساعدة. 


(۱) راجع كلا من: 

علي محمد الصلابي: الانشراح ورفع الضيق في سيرة أبي بكر الصديق شخصيته وعصره. دار التوزيع والنشر 
الإسلامية القاهرة»› ا 

سالم البهنساوي: الخلافة والخلفاء الراشدون بين الشورى والديمقراطية› منشور على موقع : http://‏ 
«alrased.net‏ بتاريخ 1/014م 

(۲) عبد الرزاق السنهوري: فقه الخلافة وتطورها لتصبح عصبة أمم شرقية» تحقيق: توفيق محمد الشاوي» 
ونادية عبد الرزاق السنهوري» بيروت» منشورات الحلبي الحقوقية ومؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية» كام 
ص٥۰۲۸ TA‏ 


ثالنًا: فترة عمر بن الخطاب وإسهاماته في إدارة الدولة. 

رابعًا: فترة عثمان بن عفان وبدايات الفتنة الكبرى 

خامسًا: فترة علي بن أبي طالب والاحتراب الأهلي. 

سادسًا: قراءة تحليلية في أحداث الفتنة الكبرى: الأسباب والدوافع والمآلات. 

سابعًا: قيم وآليات التجربة السياسية في عهد الخلفاء. 
ولا فى الأفيية e‏ لنراية لسر KAN‏ 

تميق ظا الحكم في هذه الفترة بأنه كان امتدادًا للالتزام بالقيم السياسية الشرعيّة 
في عهد الرسول» مع اجتهادات واسعة من الخلفاء الراشدين في استحداث سياسات 
واليات. ممارسة وإدارة الحكمء فقد برزت ملامح تحول مجتمع المدينة المنورة إلى 
مشروع سياسي للدولة الإسلامية في ظل غياب الرسول وانقطاع الوحي؛ حيث اختلفت 
مال السليين لنظام الحكم والدولة بصورة جذرية بعد وفاته 4 والتي ملت فراعًا 
ساسا کا إذ إنه ع كان يشكل قمّةَ الهرم التنظيميّ في المجتمع الإسلامي» فقد 
أيقن المسلكون:ضروزة أن 11-8 آليات جديدة» ويضعوا قدرًا من التنظيم السياسي ؛ 
ليُدار به المجتمع المسلم. 

فأيّ مجتمع لا بد له من قدر من ذاك التنظيم» إن أردنا لهذا المجتمع أن يحقق 
شيئًا ذا قيمة» وهذا التنظيم يحتاج إلى سلطة منظمة تخضع لها الجماعة؛ إذ لا يتصوَّرٌ 
وجودُ مجتمّع ما بغير سلطة حاكمة تُنظمُهُه وتضع له القواعد””". وقد لَمَّتَ هذا الوعي 
إلى أهمية التنظيم السياسي» وأهمية وجود سلطة حاكمة إلى الإسراع في اختيار من 
يَخلف رسول الله في القيادة الدنيوية للمجتمع المسلم» حتى إن جمهور الصحابة - 
تؤكد المراجع ‏ لم ينتظروا دفنه - غليه الميلاة والساوم Eels‏ 
ساعدة؛ لاختيار خليفة للرسول 4ء حتى استَفَّرُوا على أبي بكر الصديق ولي“ . 

وَمَهنا تجدر الا شار إلية» أن نظام الخلافة الإسلامية في فترة E e‏ 
- كما يرى بعض الباحثين -.قد شهد العديد من الاختلافات السياسية بين الصحابة منذ 
اليوم الأول لوفاة الرسول؛ نتيجة لعدم وجود قواعدٌ محدَّدَةٍ ومقننة لاختيار الحاكم» 
ولتدذاوك الستلظة السياسية * )وسيا سات دار" الذوله . 

ويقتضي الفهم الصحيح للأحداث السياسية التي شهدتها تلك الحقبة استنطاق 
سياقات تلك الأحداث والنصوص المرتبطة بهاء وذلك من خلال البحث في سياقاتها : 

(۳) إمام عبد الفتاح إمام: الطاغية.. دراسة فلسفية لصور من الاستبداد السياسي. الكويت» عالم المعرفةء 
4م ص5 .١1‏ 


)5( المرجع السايقة ص۱۷. 


11° 


OG EG a ak 
فالملاحظة الأساسية هنا؛ أن هذه الدولة  دولة الخلافة الراشدة  قد توسعت‎ 
فامتدت‎ ASE ES SB EU A لكل رسع بسار‎ 
اا من شبه الجزيرة العربية كك الشام. فالقوقاز عمال ومن مصر لك تونس‎ 
غربّاء و الهضبة الإيرائة إلى اسا الوسطى«شرقاء وبهذا: تكون الدولة: قد استوعيت‎ 
كَاقَةَ أراضي الإمبراطورية الفارسية الساسانية» وحوالئ تلع أراضي الإمبراطورية‎ 
البيزنطيّة"؛ فشملت جغرافيًا لا حدود لها من الانتشارء والكثافة» والتعددية» والتنوع‎ 
السكاني والبشري والثقافي والعقائدي» والتنوع الاجتماعي» والاقتصادي» والسياسي»‎ 
وهو توسع وانتشار وتنوع كبير كان يقتضي أن يتم إنتاج العديد من الدراسات التي من‎ 
شأنها إلقاء الضوء بالتحليل على المتغيرات*الجديدة في تلك المجتمعات» سواءٌ المراكز‎ 
ای إل أن ایو حجان الثركية على زاكر اغا اراو قط کی كز عن‎ 
المدينة ومكة بشكل نسبي» مع إهمال امتدادات الخلافة وأطرافهاء حتى 5 بعض‎ 
المواقع الاستراتيجية  كالعراق والشام ومصر  بما تَحويه من قوة وكثافة بشرية‎ 
واقتصادية وسياسية؛ وبالتالى فإنه يتعين على الباحث أو الدارس لفترة الخلافة الراشدة‎ 

أن يضع هذه المتغيرات وإسقاطاتها في ذهنه؛ حتى يصل إلى تحليل ونتائج أكثر دقة. 

ومن ناحية أخرى؛ فمن الأهمية بمكان التوسع في دراسة هذه المرحلة؛ باستخدام 
أدوات ومناهج البحث العلمي» والعلوم الاجتماعية» والبيئية» بضرامة علمية تامّوّ» ودون 
ترود أو خوف من فهتم خاطىئ» أو سوء تفسير لما سوف تُسفِرٌ عنه هذه الدراسات من 
1 فإن هذه الحقبة تمل انطلاقَةَ وم يفيه مؤثرةً في مسيرة الخضارة والأمة الإسلامية: 
ول إلى يومنا هذا؛ فلا تزال تقوم بذات الدور بالتأثير في واقعنا السياسي الإسلامي 
الراهن» ويتضح ذلك بصورة جلية في آثارها وإسقاطاتها الفكرية» والفقهية» والسياسية؛ 
نموذجًا مرجعيًا للدولة المنشودة؛ من حيث تحليل نشأتها وتطورها ونهضتها؛ ومن ثم: 
الأزمات والتحديات والأسباب التي واجهتها؛ فأدت إلى انهيارها في نهاية الأمر. 

ومن هنا ترجع أهمية التعمق في دراسة حقبة الخلافة الراشدة؛ لكونها: 

- أل تجربةٍ سياسيّةِ إسلاميّة ميدانيّة بشي خالصةٍ؛ فهي اول تفاعل سياسيّ حقيقي 
وواقعي للمسلمين بعد الرسول كَلةِ. : 

- القرب الزمني لهذه الحقبة من عهد الرسول يله كما أن من قام على أمر هذه 

(5) عبد الحكيم الفيتوري: مقاربة نقدية لحديث (خير القرون قرني)» دراسة منشورة على موقغ الحوار 
المتمدن» العدد (۲۹۲۰)» بتاريخ <http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid = 205048 > E ATA‏ . 


(7) عصام محمد شبارو : الدولة العربيّة الإسلاميّة الأولى ٦۲۳ /ه٤١ - ١(‏ - ١١٦م)»‏ بيروت» دار النهضة 
العربية» الطبعة الثالثة. 6م ض٣‏ ٣٣ب‏ 


الدولة هم صحابة وتلامذة الرسول 4# والَّذِينَ تربّؤا في مدرسة النبوة» كما أنهم 
عاصروا وتفاعلوا مع فترة الوحي والتجربة النبوية بصورة مباشرة؛ فكانوا أكثر الناس 
فهمًا وولاءً وتجردًا لقيم ومقاصد الرسالة السماوية. 

- أن هذه الحقبة - وبشكل مواز - قدٍ احتوّثُ على نماذجٌ إيمانيّة وأخلاقيّةِ تصل إلى 
حدٌ المثاليّة الأخلاقيّة في مسيرتها ونجاحاتها الحضارية والإنسانية والسياسية» إلا أنها 
شهدت آنا من دات البوتقة وذات المجتمع أزمات وفتن» أيروت وا كدت نة 
واا اوا في مثل هذه التجارب الإنسانية» تمثلت في عن مرعب بين خير 
الجر ا يذل دلالة قاطعة على بعر هنا التفاعل مع النضوض الشرعية» فلا يجوز 
إهمال البعد البشري ‏ الإيجابي أو السلبي بنوازعه 0 أو المصلحية - بل من المهم 
إعطاؤه حمَّهُ في أب محاولة تفسير أي حدث سياسيّ. 

نقذ تلك حقبةٌ الخلافة الراشدة صفحة لامعةً في التاريخ السياسي الإسلامي» 
وتجربة بشريَّة جاءت نتيجة لفقه سياسي مستنير ومتقدم إنسانيًا في تلك الفترة» مُحيِنًا 
العديد"من: الإشراقات الإنستانية على كافة المستويات؟ ومتها+“اللكريات الت مورشت 
على كافة المستويات: حرية الاعتقاد» والفكرء والرأي» والحرية السياسية» 5 من 
الحريات» كما أعلت من قيم الشورى» فلم يكن الحكم فيها ورائيًا؛ بل قائمًا على 
التشاور بين المسلمين» وهي صفة انفردت بها عن سائر الحقب التالية لها» وعلى 
رى الرقانة«الشعبية: اميل رلا الرافدون 5 الرقابة والمحاسبة؛ فوضع الخليفة 
نفسه موضع المحاسبة والمساءلة من جانب الأمة» وفيما يتعلق بالمشاركة السياسية» فقد 
شهدت تلك الحقبةٌ مشاركة المسلمين كافَةَ في صناعة وإصدار القرار السياسي ‏ عن 
طريق الشورى والبيعة - وهو الوضع الذي كان ملائمًا لتحقيق مستوّى متقدّم من العدالة 
الاجتماعية التي شملت المواطنين كافة دون تفرقة بينهم» وما تبعه من نمو اقتصادي 
کبیر» وازدهار وتفوّقٍ فكريّ واجتماعيّ وسياسئ وعسكري”" . 


ثانيًا: إرهاصات تأسيس نظام الحكم: قراءة ية سقيفة بني ساعدة: 


27 


والسؤال الآن: “كس حت اذا ]لا زدهار وعدن ثم في 0 هذه الحقبة: كيف 
الاستبدادي الذي تراجع - على كاقة المستويات الحضارية والسياسية والاجتماعية 
والاقتصادية؟ 

(۷) تداول السلطة في الوطن العربي منذ ظهور الاسلام إلى الدولة العثمانية» إعداد: قسم البحوث والدراسات» 


موقع الجزيرة بتاريخ ۳/ ١٠٠/٤٠٠٠م‏ 
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/30e6f431-75bd-4797-9ce3-68cd2d485ef9 >‏ > 
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تقتضى الإجابة على هذا التساؤل ‏ كما سبق القول - استعراضٌ الأحداثِ السياسية 
منذ وفاة اتون 4 ووضعها في إطار تحليليٌ؛ فبوفاة الرسول بدأت تتشكل آليات 
اا یدو ا او الأواى او وة مهاس مدو ن خلال #جديد 
كيفية تداول السلطة بين المهاجرين والأنصار؛ باعتبار أنهم القوى الأكثر تأثيرًا ونفوذا 
0 اجِتَّمَعَ الأنصار في بادئ الأمر دون النظر 
إلى حضور المهاجرين أو استشارتهم أو إعلامهم؛ حيث انعقد إجماع الأنصار على 
ضرورة اختيار ومبايعة خليفة لرسول الله في إدارة شؤون المسلمين من بينهم» > وعندما 
علم المهاجرون جریا البيعة» هْرِعُوا إلى السقيفة» مفقين ا 33 
كل من الطرفين حُبِجَهُ في أحمَييهِ في خلافة رسول الله في إدارة شؤون الما" 

ولا شك أن هذا الخاطت: فدهل بذاية لظهور الععلويّة والاخجلاي والعتافسن 
زالنارشة اا امرارات وه قن هله الک وما ترتب عليه من يروخ 
مناقشة العلاقة بين الإسلام نضّاء وبين السياسة؛ ممارسة للنّصّ في الواقع اليومي. 

وبالعودة إلى سقيفة بني ساعدة» نجد أنه قامّ كل فريق بتقديم حُجَجِهٍ وأدلته على 
أحقيته بالحكم خليفةً للرسول» وهو أمرٌ يُمثّْلّ ‏ دون شك - آلية وظاهرةً سياسية صِحيّة 
تشبه إلى حد بعيد ما يحدث بين التيارات السياسية في العالم المعاصر؛ حيث يقدم كل 
حزب سياسي الأدلة التي رجح مه علق تبات الطرف الاخر: وهو ما دفع 
البعض”''' إلى تشبيه هذا الاجتماع بالمؤتمر السياسي الذي تدار فيه المناقشات وفقّ 
الأساليب الحديثة» وبعيدًا عن أيّةِ ممارسة للعنف. أو محاولة فرض الرأي بالقوة. 


- تحليل الحجج المختلفة للأطراف الحاضرة: 
لأهمية هذا الحادث» وللوقوف على أبرز دلالاته من أجل التحليل الصحيح 
للطريقة التي أديرت بها عمليه اختيار أول منصب سياسي لخليفة في الإسلام - سنتعرض 
بالتفصيل لأدلة ومُبجج كل فريتي : 
كانت حجج مرشّح الأنصارٍ سعدٍ بن عُبادة (سيد ا رک على هده من 


e 


الأدلة والبراهين التي وضحَهاً في كلمعا" ): وأكد فيها على أحقية الأنصار في تولي 


في المدينة آنذاك؛ ففى سقيفة بني سَاعدة 


(۸) للمزيد حول اجتماع السقيفة راجع كلا من: 
ابن هشام» مرجع سابق 6/ ۳۳۵ وما بعدها. 
محمد بن جرير الطبري: تاريخ الطبري المعروف بتاريخ الأمم والملوك؛ مرجع سابق» ص١٠٠‏ وما بعدها. 
(9) محمد خريسات: المفاهيم الأساسية التي أرسيت في مؤتمر السقيفة» دراسة منشورة على موقع مجلة التاريخ 
العر یی : www.attarikh-alarabi.ma/Html/adad11partie12.htm‏ 
فک یا ای حرج ای ا 
)١١(‏ وهذا هو نص خطبة سعد بن عبادة: «يا معشر الأنصار» لكم سابقة في الدين» وفضيلة في الإسلام» ليست 
لقبيلة من العرب» إن محمدًا - عليه الصلاة والسلام - لبث بضع عشرة سنة في قومه» يدعوهم إلى عبادة الرحمن» وخلع = 
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الوزراء» لا تتفاوتون بمشورة»› ولا 6 دونكم الأمور» 


ا 


السلطة بعد رسول الله» مُبِينًا ما للأنصار من الفضل والسبق إلى حماية رسول الله عليه 
الصلاة والسلامء وأنه لا ينبغي أن ينازعهم في هذا الأمر أحدء ولا شك في أن هذه 
الق قف ماز امان الاتصارء ةا جاده E‏ امھ یو 

وحين تساءل بعض الأنصار عمّا يفعلون إذا رفض المهاجرون من قريش وقالوا: 
جن يعشهرة» وأولياؤه» فماذا لهم؟ فاقترحت طائفة من الأنصار أن 7 تقول لهم: «منًا أميرٌ 
وینکم امير ولن تَرضَى بعّیر هذا الحلا وهذا ما رفضه سعد بن عباده؛ بقوله: «هَذًا 
أل القن O‏ 

هذا الأمر لم يرض عنه المهاجرون» الذين قَدَمُوا أبا بكر مرشّحًا لهم» والَّذِي أكُدَ 
في كلمته على أَحَمَّيّةِ المهاجرين في الحكم بعد رسول الله؛ إذ قال: 

«عَظُمْ على العرب أن يتركوا دين آبائهم» فحص الله المهاجرين الأولين من قومه 
بتصديقه» والويمان به» والمواساة له» والصبر معه على دة أذ قومهم لهمء وتكذيبهم 
إياهمء وگل الناس لهم مخالف» زار عليهم». فلم يستوحشوا؛ لقلة عددهم» وشنف 
الناس لهم وإجماع قومهم عليهم؛ ؛ فهم أول من عبد الله في الأرض» وآمن بالله 
والرسول» وهم أولياؤه وعشيرته» وأحق الناس بهذا الأمر من بعده» ولا يُنازِعُهم ذلك 
إلا ظالمٌء أنتم يا معشر الأنصار من لا يكر قَضلّهُم في الدين» ولا سابقتهم العظيمة 
في الإسلام... رَضِيَكُم الله أنصارًا لدينه ولرسوله» وجعل إل هجرته» وفيكم جل 
أزواجه وأصحابه؛ فليس بعد المهاجرين الأوَّلِينَ عندّنا بمنزلتكم» فنحن الأمراء» وأنتم 
)1۳( 

ولا شك أن هذا الاجتماع وما دار فيه» وما تمخض عنه ‏ يدل على عدم وجود 
إجماع كامل حول أسلوب الحكم؛ بل وحول فكرة الدولة نفسهاء وهو الاختلاف الذي 
استمر في وجهات النظر حول الخلافة والإمامة والحكم إلى يومنا هذا. 

ب - نتائج اجتماع السقيفة : 

يمكن أن نستخلص من هذا الاجتماع مؤشراتٍ سياسيّة مُهِمَة؛ تتمثل في : 

- أن أهم قرار في تاريخ الأمة على الإطلاق ‏ وهو اختيار من يخلف الرسول في 


الأنداد والأوثان» فما آمن به من قومه إلا رجال قليل» ما كانوا يقدرون على أن يمنعوا رسول الله › ولا أن يعزوا دينه» ولا 
أن يدفعوا عن أنفسهم ضيمًا عموا به حتى إذا أراد بكم الفضيلة» ساق إليكم الكرامة» وخصكم بالنعمة» فرزقكم الإيمان 
به وبرسوله» والمنع له ولأصحابه» والإعزاز له ولدينه» والجهاد لأعدائه» فكنتم أشد الناس على عدوه» حتى استقامتٍ 
العرب لأمر الله طوعًا وكرمّاء وأعطي البعيدٌ المقادةً صاغرًا داخرّاء حتى أثخن الله كق لرسوله بكم الأرض» ودانت 
بأسيافكم له العرب» وتوفاه الله وهو عنكم راض» وبكم قرير عين» استبدوا بالأمر دون الناس» فإنه لكم دون الناس». 
راجع : محمد بن جرير الطبري : تاريخ الطبري المعروف بتاريخ الأمم والملوك؛ مرجع سابق ۲/ .۲٤١‏ 
(؟1) راجع: محمد بن جرير الطبري: تاريخ الطبري المعروف بتاريخ الأمم والملوك» مرجع سابق 751/7. 
(1) المرجع السابق. 


ولدلا 


إدازة الدولة اا - كان ارا ما وليس قرازا ديجا قلي صخا القول: إن 
الصراع على السلطة بعد وفاة الرسول كان صراعًا دينيًا؛ لأن الوقائع التاريخية التي نينا 
بما جرى في السقيفة ‏ والتي عُرضت في خطاب مرشحي كلا الطرفين ‏ تدل على أن 
المزاع فیا كات صراغا چا . | : 

جلت ية الشورى دا وكا ياه التسلمين من خلال هذا الاجتماع ` 
اجتماع السقيفة ‏ وما دار به من نقاشات بين القوى السياسية المختلفة. 

- أن القرار الذي اتخذته السقيفة بمبايعة أبي بكر هو قرار مؤسسي اجتمعت عليه 
اقرا ج اتج يكل قرا قربي اورجاه بعينها أو يض ارما 
الرسول 46 . 

- أبرز هذا الاجتماع حقيقةً أنَّ سيادة القرار السياسي للأمة ولعموم المسلمين من 
اد اة ورد الام إل «الامة التقرن مضكرهنا مق خلال :اهل الج والعقل الذيتن 
يمثلونها كمرحلة أولى للبيعة» تليها مرحلة البيعة العامة لسائر المسلمين. 

أكدت على حق الشعاؤفقة حى بعد انتهاء القزار بمتايعة أبى بكر ؛ إذ اعترض 
عليه البعض معلنًا رأيه دون خوف من اضطهاد أو تنكيل. 

د أن ا ب ااا بع قزل بای لبي بكر لع يكن يست إلى ا حي 
دينيّة؛ ذلك أنه في خضم م الجدالٍ الذي دار في اجتماع السقيفة لم يذكر جد 2 
الحاضرين - أنصارًا ومهاجرين» وفيهم كبار صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام - ا 
قرآنيّة واحدة تشير إلى التنظيم السياسي أو أسلوب الحكم» أو حتى أسلوب ا 
الحاكم لدعم موقفه» فالحجج التي استند إليها المجتمعون هي حجج سياسية 
واجتماعة 6“ والمكانة من الول الكريم» والدور في نصرة الإسلام. 

ويذهب البعض إلى أنه قد تم تزكيةٌ أبي بكر الصَّديقٍ؛ بسبب تقديم الرسول له في 
الصلاة؛ وذلك بعد قولة عمر الفاصلة» حين اشتد اللغط: «يا معشرٌ الأنصارء لتم 
تعلمون أ رسو الله قد أَمَرَ أيا كرات يز النَّامنَ؟! أَيْكُمْ تَطِيبُ تسه أن يَتَقَدَمَ أبا 
بكر وَنه؟! فقالت الأنصار: E‏ بالله أن َتَقَدّم أبا بکر»؛ إذ إن تقدمَ أب يكن في 
اک لتسيلاة خال یا رشاول الله فيه -الإشارة إلى رضا الرسول من ابن يكن ]ماما 

وعلى أيّةِ حالٍ؛ فاختيار أبي بكر كان حلا وسكلا عملا وقرانا 0 وسياسيّا 
وهو ما يؤكده ما ورد في خطبته: e PERT‏ اى نه كان 
مُستَقرًا في فهم أبي بكر في ذلك الوقت أنه تعيين من قبل الأمة» لا لكونه الأفضل» 
فكلمَتَيْ: (وُلَيتُ ‏ لَسْتُ بِحَيْركُمْ) يدلان ‏ وَفقَا للمفهوم السياسي الدستوري الحديث - 
أن شرعيّته السياسيّةَ مصدرها اختيار الأمة» وليست ا والخيرية؛ فرغم وَرَعَِهِه لم 
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يكن الأكثر ورعّاء ورغم عِلمِهِ بالدين» لم يكن الأكثر علمّاء ورغم دَورِهٍ من نْصرة 
الإسلام» لم يكن الأوحد دَورّاء ورغم صحبته للنبي عليه الصلاة والسلام» فإنه لم يكن 
ينفرد بذلك» فدرجة إيمان الفرد لم تكن أحد المعايير التي يتم الاعتماد عليها في هذا 
الاختيار ‏ كما يفهم من تلك الخطبة ‏ ولذلك لم يعتبر الصحابة إمامة أبي بكر دليلا شرعيًا 
لوجوب توليه الخلافة؛ بل كانوا ينظرون إلى إمامته نتيجة لقُربهِ ورضى الرسولٍ عنه. 

وفي هذا السياق قدم لنا العلامة ابن باديس تحليلًا سياسيًا رائعًا لتلك الخطبة» 
مستخلضًا متها أصول الولاية في الإسلام» مؤكدًا : «أبو بكر لم يكن نطق بهذا .من 
تفكيره الخاص وفيض نفسه الشخصي؛ بل كان يستمِدٌ ذلك من الإسلا e‏ 
المسلمين يوم ذاك بما علموه» وما لا يخضعون إلا لهء ولا ينقادون إلا به»“'» وهذه 
الأضول - كما أورڊها ابن باديس - هي : 

- لا حق لأحد في ولاية أمر الأمة إلا بتولية الأمة؛ فالأمة هي صاحبة الحق 
والسلطة في الولاية والعزل؛ فلا يتولى أحد أمرها إلا بإرادتها ورضاها؛ وَفْقَا لقوله : 
الي ولب عَلَيكُمْ) ؛ أ وَلّاني غيري وهو اش 

- تقديمٌ الأرجح في الكفاءة على الأرجح في الخيرية؛ إذ الكفاءةٌ والمقدرةٌ مرعيّةٌ 
قبلَ. الخيرية في السلوك الشخصي والتقوى؛ يدل على ذلك قوله: (وَلَسْتٌ بِحَيْركُمْ). 

“لا يكون أحد ‏ بمجرّدٍ ولايته أمرًا من أمور الأمة ‏ أكثرٌ أفراد الأمة خيرية؛ أي: 
إن تون الولاية لا يتمتخ التحاكم أفْضَليةٌ على الأمّة: وإنما الخيرية تال بالسلوك 
والأعمال؛ (وَلَسْتُ بِحَيْرِكُم)؛ حيث نَقَى الخير عند ثبوت الولاية. 

- حق الأمة في مراقبة أولي الأمر؛ لأنها مصدر سلطتهم» وصاحبة النظر في 
ولايتهم وعزلهم. 

- حق الوالي على الأمة فيما تبذله له من طاعة.وعون مشروظ» إذا رأت استقامتة 
وجب عليْهَا أن تتضامَن معه وتُويّدُة؛ إذ هي شريك معه في المسؤولية؛. (إن رَاَبتْمُوَتي 

- حق الوالي على الأمة في نصيحته» وإرشاده» ودلالته على الحق إذا ضل عنه» 
وتقويمه على الطريق إذا زاغ في سلوكه؛ (وَإِذَا رَأيتّمُوني عَلَى بَاطلٍ قَسَدَّدُونِي). 

حق الأمة في مناقشة أولي الأمر وفي محاسبتهم على أعمالهم وحملهم على ما 
تراه هي» لا ما يرونه هم» فالكلمة الأخيرة لها وليست لهم؛ (وَإِذَا رَأيدْمُونِي عَلَى بَاطِلٍ 
ل 


)١5(‏ عبد الحميد بن باديس : آثار ابن باديس» إعداد: عمار الطالبى» الشركة الجزائرية» الطبعة الثالثة» 
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PTA من أمور الأمة أن يبين لها الخطة التي يسير عليها؛‎ aS 
على بصيرة» ويكون سائرًا في تلك الخطة عن رضى الامة.‎ 

- الناس كلهم أمام القانون سواءء ولا فرق بين قويهم وضعيفهم؛ فيطبق القانون 
على الجميع . 

رول الحقوق: حقوق الأفراد. وحقوق الجماعات؛ فلا يضيع حق ضعيف 
لضعفهء ولا 214 قوي حقَّ غيره اتو 


- حفظ التوازن بين طبقات الأمة عند صون الحقوق فيوحَحذُ الح من القوي دون أن 
يَفْسُوَ عليه لقوّته یگ ا 8 ٺ حقّه دون أن يُدَلْلَ لضَعفِهِ؛ فيَطعَى؛ 3 


َفْوَاكُمْ عِنْدِي الضَّعِيفُ حى آحُدّ الح لَه وَأَضْعَمَكُمْ عِنْدِي القَوِيُ حَبَّى آحُذَ الحَقٌّ مه 

- شعور الراعي والرعية بالمسؤولية المشتركة بينهما في صلاح المجتمع””'". 

وتزداد قيمة وأهمية تلك الخطبة لكونها أول خطبة سياسية ‏ فيما يشبه خظاب 
التنصيب ‏ صادرة عن أول حاكم سياسي مسلم بعد الرسول 44 وأقرب الناس 
للرسول؛ مكانة وفهمًا لمقاصد الدين» وبالتالي فما حدده بها من ملامح ‏ لما يمكن أن 
نطلق عليه: البرنامج السياسيّ ‏ هو من الأهمية بمكان؛ يعزز ذلك: عدم إبداء الصحابة 
أو عامة المسلمين أيّ اعتراض عليها؛ بما يؤكد أن هذا الطرح السياسي كان فِكرًا 
وتصوّرًا جَمْعِيًا لدى المسلمين في ذلك الوقت. 

وبالعودة للسياق التاريخي؛ فما تجدر الإشارة إليه أن المهاجرين قد وا السلطة 
الفعلية في الوقت الذي ابتعد الأنصيار جنها كثيرّاء دون أن يكون للتسوية التي طرحها 
أبو بكر في السقيفة - انح الأَمَرَاءُ ده م الوَرَرَاءً» اق تشب عرد التتفيكد» شوى 
TR E‏ الذي قرّب منهم جماعة على حساب 
قريش» ثم تَِعَهَا مشاركةٌ أكثّرُ فعاليةَ في عهد علي بن أبي طالب؛ إذٍ اعتمد عليهم في 
إدارته وحروبه؛ لمويَفِهِمُ المؤيّدٍ له في تولي الأمور"'. 

إذن؛ فقد انتهى هذا الاجتماع باختيار أبي بكر خليفة للمسلمين» بإجماع غالبية 
المجتمعين في السقيفة؛ إذ تولى الحكم بعد نقاش حرّء ولم يتوله باغتصابه بالقوة» كما 
يتضح أن أبا بكر في خطبته بعد البيعة قد وضع أساسًا مُهِمًا من أَسِنَ الدولة؛ وهو أن 
الحاكم موطف وعامل لدى الشعب» الذي يقوم بمراقبة الحاكم ومحاسبته إن أخطأ”""' . 


. المرجع السابق» نفس الصفحة‎ )٠١( 

http:// م‎ ١6 يونيو‎ ٩ اجتماع سقيفة بني ساعدة وظهور الاتحاهات السياسية»› شبكة الدفاع عن السّنّدَ‎ )١5( 
www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t = 42072 

(۱۷) كما أنه - أي: أبا بكر - قد أقر الرقابة المالية على راتبه ونفقاته» وعندما أراد الذهاب إلى السوق ليعمل» 
قال له عمر: انطلق يفرض لك أبو عبيدة» ففرضوا له قوت رجل من المهاجرين وكسوة للشتاء وأخرى للصيف» راجع : 
إمام عبد الفتاح إمام : الطاغية» مرجع سابق» 3154 


1۲۲ 


فإنه لمّا انتَحْبَ أبو بكرء وتم اختيارهُ خليفةً بعد بيعة السقيفة» حَمِدَ الله 0 
2000 2 ا اق E‏ ا ا ا 9 ع : 


5 
ء٤‎ 


اتخسنت فاعِيئوني» وان ساك فَقَوّمُونِي» ؛ الشَنة ] اند الِب اة E‏ 


فيكم قَوِي ني حى أَرِيخ عليه فة إن شاة الل والقَوِيُ فيكم ضَعِيتٌ 3 خن الخد ال 
ينه إن شاء الل لا يدع قُومّ الجهاة في سيل الله إلا as‏ ولا تَشِيعْ 


3 


الفاحشة في قوم قَطّ إل عَمَّهُمْ الله بالبّلاء» أطيعُونِي سا أطفت الله ورسولة» فا5ا 
عَصَيتٌ الله 1 قلا طاعة لي علي“ . 

ورغم اختيار أبي ب بكر أوَلَ حاكم ا المسلمين المجتمعين في 
السقيفة» إلا أنه وَجَدَ بعض العا رض > فلم ا اد بن عبادة» وخَرّجَ ج إلى الشّام 
والزبيرٌ بن العوام ؟ كما ذكرت بعضن الرؤوايات موده أنَّ الاختلافات السياسية وال 
لم تقو بماد اختيار خليفة رسول الله الأول؛ بل امتَدَّ حال حكم أبي بكر الصديق» 
فتجد أن خروت,الردة لاقت خلاقا ماف و ا الرسول في هذا الوقت؛ ففى 
الوقت الذي اع دة ابو بكر ضترورة قتال المرتدين ؛ لأنهم لا يطبقون أمرًا إِلهنا ب هو 
بعر عو ی أن المرتدية مسلمون»؟ بقولهم : لا إله إلا الله ؛ فلا 

ولما عزم أبو بكر على قتالهم بناءً على الرأي الغالب» قاتل عمرٌ في صفوف 
المجاهدين ؛ طاعةً من بصفته الممثل للرأي العام والدولة. 


ثالنًا: فترة عمر بن الخطاب وإسهاماته فى إدارة الدولة: 

لما أحسٌ أبو بكر أنه موشِكٌ على الوفاة» جمع الناس ودعاهم إلى اختيار حاكم 
جديد» يرتضون حكمه ونزاهته» دون أن يفرض ذلك عليهم» إلا أن تشاور المسلمين لم 
يُسفِر عن الاتفاق على خليفة لأبي بكر» فرجعوا إلى أبي بكرء ووكّلوهُ أن يختار لهم 
من يرى فيه الصلاح والخير للأمة. 

وعلى الرغم من هذا التفويض الشعبي» إلا أن أبا بكر طلب إمهاله حتى ينظر في 
الام قشاور أولى الامر كار الضحابة من المهاجرين والانضارء وات هن 
المشاؤرات بخروج عثمان بن عفان ليعلن استقرار الرأي على ترشيح عمر بن الخطاب» 
وسأل المسلمين المجتمعين إذا كانوا يقبلون مبايعته» فوافق أكثرهم”'". 

(1) محمود شريف بسيوني» مرجع سابق» ص٣۳‏ . 

(19) محمود شيت خطاب : عمر الفاروق القائد. بيروت» مكتبة الحياة» 957١م؛‏ ص157. 


157 إمام عبد الفتاح إمام: الطاغيةء› مرجع سابق»‎ )۲٠( 


AA 


فترشيح أبي بكر لعمر بن الخطاب كان معلَّقًا على رضا الناس وموافقتهم» وذلك 
على الرغم من أنهم منحوه التفويض الشعبي في اختيار خليفته» كما يتضح أن أبا بكر 
التزم مشورة أولي العزم» ولم ينتخب أحدًا من أبنائه أو أقاربه» كما حدث في العصور 
الإسلامية اللاحقة"". 

وبتولي عمر بن الخطاب الخلافة بدأ عصر سياسي جديد؛ فقد حدد سياسته 


ا سردل دوب ا في خطبته قائلا کن راف سكم فی اعوجَاجًا 
بكوم ا أن لاخدا اراي مدع کر ولي الم عن ال .6 ۰ 

د معطم قان قاتمًا على الغدل والمساواة بين جميع أقراد رعييو: 
ونظام الشورى الذي اتبعه عمر في اتخاذ جل قراراته؛ سواء السياسية منهاء أو 
القضائية» والعسكرية ‏ بُني بالأساس على سؤال الأمة» ثم أصحاب رسول الله؛ بقصد 
الانتفاع من تجاربهم وجنكتهم» كما سعى عمر إلى تجديد مستشاريه؛ بإضافة عدد كبير 
من الشباب الذين يتم اختيارهم استنادًا لعلمهم وورعهم. 

إن تسك غم بن التخلات بمبدأ الشورى في الحكم و قولَهُ : دلا خير في 
ابرم من خُيْرِ شُورّىة! “ارال ايف الا غير يك إا لك لوا و 22 فيا | 
لم تَسْمَعْها)”*"؛ أي : النصيحة والمشورة. 

رحدو الذولة الاج خلال عهد عثر آنياعا حظيماء جحل يعم حلي 

نشاء تنظيم إداري فَعَالٍ؛ لإبقائها متماسكة وموحدة» واستتبع هذا الأمر تنظيم وإنشاء 
ديد لوبي العرب من قبل» أو عرفتها ولكن على نحو ضَيّقِ؛ِ بسبب 
طبيعة حياة الناس داخل شبة الجزيرة قبل الفتوح :الإسلامية“" . 

واللافتٌ للانتباه أيضًا اي ا نَشَّط من عملية الاجتهاد 
الفقهي في الجانب الشرعيّ السياسيٌ؛ فقام بالتشريع الاجتهادي التجديدي لمواجهة 
التحديات والأخطار التي ثراح الدولة O‏ 


| 


ek. 


انيف حسن إبراهيم : تاریخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي. القاهرة» مكتبة النهضة» ۱ ^eم›‏ 
۱/. 

وراجع أيضاً : حسن إبراهيم حسن وعلي إبراهيم حسن: النظم الاسلامية» القاهرة» مكتبة النهضة» ١۱۹۷م»‏ 
ض٣٣ ۳٤‏ 

(۲۲) زهير هواري: سج ا بحث في الآلياتية الفكرية والاجتماعية› بيروت» المؤسسة 
العربية للدراسات والنشرء الطبعة الأولى» ٣‏ 

(۲۳) محمد عبد القادر أبو فارس: النظام ا في الاسلام؛ عمانء دار الفرقان» 985١م»‏ ص87. 

(۲۹) أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم : الخراج» القاهرة» دار المعرفة» ۱۳۸۲١ه»‏ ص5١1.‏ 

E. P. Mathers and J. ©. Mardrus, The Book of the Thousand Nights and One Night, Casanova Society, ( 0) 

1925, p.471. 


)۲١‏ رياض عيسى : الحزبية السياسية منذ قيام الاسلام حتى سقوط الدولة الأموية» مرجع سابق» ص59. 
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وكات من بين التحديات الكثيرة التي واجهها عمر: قضية المؤلفة قلوبهم»ومسألة 
السوادء وأزمة نصارى (تغلب)؛ فقد أوقف عمر دفع الأموال إلى المؤلفة قلوبهم» ومنع 
تقسيم السوادء وفرض الصدقة مضاعفة على نصارى تغلب" بدلا من الجزية*"' , 

إن إقدام عمر بن الخطاب على هذه الإجراءات مع وضعه للدواوين - أمرٌ يدل على 
منحه مؤسسة الحكم مزيدًا من المؤسَّسِيِّة» واستحداث أنظمة جديدة على واقع 
المسلمين؛ مما أدى إلى التوسع في الاجتهاد نحو فهم وتفسير النصوص الشرعية بما 
يتلاءم مع علل الأحكام ومقاصدٍ الشَّرِيعَةٍء وتطورِ واقع واحتياجات المسلمين» وهذا ما 
خلق مدرشة فقهية اجتهادية متظورة» تحط هة للقزارات المدية المرتيطة بمصلحة 
الدولة وعامة المسلمين» على خلاف في النفونية الظاهرية للنص الشرعيٌّ؛ اعتمادًا 
على اجتهادات بِنِيَتْ على فقه المقاصد. 

ان عمر ين الخطات 2 وهو على فراش الوت .قلعن جكمعة؟. عندها. ار 
وأكد القاعدة الأساسية في الحكم» والتي دعا الإسلام إليها على أساس مبدأ الشورى؛ 
فأوصى قبل وفاته بثلاثة أيام أن يكون الأمر شورى بعده في ستة ممن توفي النبي كلا 
وهو عنهم راض ؛ وهم: عثمان بن عفان» وعلي بن أبي طالب» وطلحة بن عبيد الله 
والزبير بن العوام» وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبي يب 


رابعًا: فترة عثمان بن عفان وبدايات الفتنة الكبرى: 


بعد وفاة عمر» اجتمع المسلمون لاختيار خليفته من بين الست الم رشن :راد 
التكتاون. إلى اتحصار الا مرن إثلاثة. بعد آل فورض الربير ما يستحقه إلى غل فورض 
سعدٌ ما له إلى عبد الرحمنء وترك طلحة حقَّهُ إلى عثمانّء ثم اتخلع عبد الرحمن بن 
عو ايككار بين ا غلك وسات فاا عقي السا يما ا ادي 
وی وجو مل ثلاث آيام بلباليهاء ف اج الصليون في الد ر رقب 
جا ای ن عر الح ا ات ا 


(۲۷) عن عبادة بن النعمان التغلبي أنه قال لعمر بن الخطاب طبه : 

«يا أمير المؤمنين» إن بني تغلب من قد علمت شوكتهم» وإنهم بإزاء العدو» فإن ظاهروا عليك العدو» اشتدت 
مؤنتهم» فإن رأيت أن تعطيهم شيئًا؟ قال: فأفعل» قال: فصالَحَهم على أن لا يَعْمِسُوا أحدًا من أولادهم في النصرانية» 
وتضاعف عليهم الصدقة» قال: وكان عبادة يقول: قد فعلوا فلا عهد لهم. 

(۲۸) أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم» المرجع السابق» ص۲۸. 

(9 للمزيد حول تحديد عمر بن الخطاب ستة من الصحابة لاختيار من يخلفه راجع : 

حسن إبراهيم حسن وعلي إبراهيم حسن : النظم الإسلامية› مرجع سابق» ۳۹ 

محمد بن جرير الطبري: تاريخ الطبري المعروف بتاريخ الأمم والملوك» مرجع سابق» .۳٤/١‏ 

.7 0 عصام شبارو: الدولة العربية الإسلامية الأولى. مرجع سابق» ص‎ )۳١( 
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وتذعب بعضن المصادر إلئ .أن عفمان بن عفان .كلف :أدار الج المسلم بطريقة 
مُغايرة لمن سبقوه؛ فلم يحدد في خطبته ما يلتزم به» كما هو الحال مع 4 ميا 
كما اتجه إلى تعيين بعض أقربائه في المناصب القيادية في DIN‏ 
في نهاية فترة حكمه لم يَتَبِعْ مَن سَبَقُوهُ ار ا وبالمقابل يرى آخرون أن 
هناك الكثيرٌ من الإيجابيات التي تمت في عهد عثمان بن عفان وَنه؛ مثل: محاولته 
سي E‏ الببك اميت وای ا سر غل يدور الوا او بعد 
القلاقل التي أثيرت عقب موت عمر بن الخطاب طط" . 

ولا شك أن تلك التحديات والإشكاليات التي واجهت عثمان ومن بعدِه عَلِيًا ول 
لم تكن تتعلق بقدراتهم الشخصية وأسلوب إدارتهم السياسية فقط؛ بقدر ما كانت 
تحديات وإشكاليات ناجمة عن النموٌ المفاجئ والسريع والكبير للمجتمع والدولة 
الإسلامية؛ كما وكيفاة والتنوع والتباين الجغرافي والبشري والاجتماعي والاقتصادي» 
وهي ‏ بلا شك - معطيات وتحديات تفوق قدرة النظام السياسي في عهد عثمان 
وعلي ويا على مواجهتهاء وهو ما يؤكد حاجة الأنظمة المياضية رر سار سان 
لنظرية حية ومتطورة ‏ كما تفترض الدراسة ‏ فالمعارك - كالجَمَلٍ وصِمَينَ وغيرها ‏ إنما 
هي تجسيد لعدم مقدرة نظام سياسي - كان ناجحًا في الماضي أمام تحديات بعينها - 
على مواجهة تحديات جديدة منبثقة من واقع متغير. 

وبالعودة إلى السرد التاريخي؛ وكملًا تذهب بعض المراجع التاريخية» فقد 
تصاعدت المعارضة ضد عثمان نه» ومن ثم ثار الناس عليه» وتجمهروا حول داره» 
«وكانت مدة حصار عثمان في O‏ لعن نا A 42 Ea‏ اعفد N‏ 
ثلاثة: إما أن يعزل نفسه» أو يسلم إليهم مروان بن الحكمء أو يقتلوه» فكان رده 
بحسّبٍ أحدٍ المراجع: اما كُنْتُ لِأَخْلَّمَ سرالا ربكي الله. ..0”*" وفي هذه المقولة 
- على فَرضٍ صكُيِها ما يذل على أن عكمان كفي كان يؤمن بأنة يمتلك الشرعية 
الكفيلة بعدم لكايه عن إدارته للكيان السياسي» هذا من ناحية» ومن ناحية أخرى» فإنه 
رغم هذا الإيمان لديه بامتلاكه تلك الشرعية الدينية والسياسيةة إلا أنه رفض أن يستخدم 
القوة في قمع هذه المعارضة عسكريًا؛ كما عرض عليه بعضٌ الصحابة في ذلك الوقت. 

كل ما سبق من معطيات وما تزامن معها من تطور اقتصادي وسياسي واجتماعي 


(۳) إمام عبد الفتاح إمام: الطاغية» مرجع سابق» صن195١.‏ 

(؟”) جلال الدين السيوطي: تاريخ الخلفاءء بيروت» دار الكتب العلميةء ۸ م» ص۷٥۱‏ . 

۲ راجع : برنابي روجرسون : ورثة محمد. . جذور الخلاف السّني الشيعي» ترجمة: : عبد الرحمن عبد الله 
ا ا ٠6‏ م. ص۰٥۲‏ وما بعدها . 

() جلال الدين السيوطي : تاريخ الخلفاء» مرجع سابق» ص۸١٠.‏ 

(5") المرجع السابق» ص٣ .۲٠‏ 
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E‏ المجتمع والدولة المسلمة بشكل كبير» متزامئًا مع حاكم انَّضَفَ بالجلم 
والآناةء أدى عذا كله إلى الثورة علي دوا ع عو ES‏ ضرورة الخروج 
على الحاكم والثورة عليه» وانتهى الأمر بقتله عام: ( هجرية)» في حادثة مثلت 
انتكاسة للتطور السياسي في التاريخ الإسلامي» قتان كانت المعارضة معارضة سلمية 
حضارية ‏ كما تناولناها في معرض الحديث عن سقيفة بنى ساعدة ‏ تحولت إلى 
معارضة مسلحة؛ .إذ لم يستطمع,النظام السياسي استيعابها؛ فانتهت بمفتل الخليفة ذاته» 
وهو الحدث الذي كان بمثابة شرارة الانطلاق لنشوب فتن وحروب أخرى؛ كموقعة الجمل 
وصِمّينَ؛ وبداية ظهور الصراعات الفكرية والعقدية بين المسلمين؛ ومن ثم ظهور الفرق 


والطوائف الإسلامية؛ من خوارج» وشيعة» ومعتزلة» ومرجئة» وجهمية» وما إلى ذلك : 


خامسًا: فترة على بن أبى طالب والاحتراب الأهلى : 

يعقكل عثبان تمت البيعة لعلى بن أب طالب من قبل اهل المديية والكرية 
والحجاز» دون أهل الشام وما حولها؛ حيث كانت تابعة لقيادة معاوية بن أبى سفيان» 
كذلك فقد كان هناك رفض لبيعة على من قبل بعض صحابة الرسول» ومن بعض قيادات 
أهل المدينة والحجاز؛ وعلى رأسهم: عائشةء» وطلحة. والزبير وه؛ من الَّذِينَ ألقوا 
باللوم على علي بهء واتهموه بحماية قَتَلَةٍ عثمان» وقد أدت تلك التطورات إلى وقوع 
معركة الجمل في العام: ۳١(‏ من الهجرة)ء والتي انتهت بمقتل أعداد هائلة من الطرفينٍ 
کلخ وتحكي بعض الروايات أن عدد القتلى من الصحابة وكبار التابعين بلغ عشرة 
الاقف رفي زوابة سبحة عشي العاء. وعو ها يدل على متبحة كبيرة احا إلى اد 
المسلمين في هذه الفكرة: ول بات .نفسها ودعت موقعة صِمَينَ في العام: التاسع 
والثلاثين من الهجرة» بين جيش علي وجيش معاوية؛ إذ إن معركة الجمل ‏ كما يرى 
يعض التاحتين قد مهت إلى استباحة الضمير الديني بين المسلمين» وانغمس 
المسلمون في معارك ضارية أودت بأعداد هائلة منهه 9" . 

وقد انتهت هذه الحرب بما يعرف بواقعة (التحكيم)”"" بِينَ الجَيشّين» التي أسفرت 
ن انشفافات داحل عحيسشن على بن أبى.ظالي E OE‏ 


)حول بيعة على بن أبي طالب راجع : 

حسن إبراهيم : تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي» مرجع سابق» لوثم 

ابن عبد ربه : العقد الفريد» تحقيق: مفيد محمد قميحة» بيروتء دار الكتب العلمية» ۹7۲7م TE‏ 

(۳۷) راجع : حسن إبراهيم : تاريخ الاسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي. مرجع سابق» ص ه١”‏ وما 
بعدها. 

) لمزيد من التفاصيل حول واقعة التحكيم بين علي ومعاوية» راجع: 

ابن قتيبة الدينوري: الامامة والسياسة» بیروت» دار المنتظرء 19806مء /١‏ ۲۸۷. 

محمد بن جرير الطبري: تاريخ الطبري المعروف بتاريخ الأمم والملوك»› مرجع سابق» ۳۹/۱. 
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وكمَّرَْهُ؛ لقبوله مبدأ التحكيم» ورأت وجوب قتاله» وبالفعل دارت معركة بين جيش علي 
والمتشفين من الخوارج في معركة النهروان» وانتهي الأمر بالاتفاق بين نواد ونان 
المنشقين على قتل رؤوس الفتنة كما يرون - علي ومعاوية وابن: العاصض 2000 
على ر أب طالب بالمسجد وقت صلاة الفجر» وبذلك انتهت حقبة الخلفاء الراشدين؛ 
لها حقبة جديدة من السك الملكي العضوض . 

وبالنظر إلى الأدبيات المختلفة التي تثاولت أزمة نظام الخلافة الراشدة في نهايتهاء 
وتحديدًا الفتنة الكبرى» فإنه يتضح جلا أن المورخين تَعَامَلُوًا مع هذه الحقبة بتحليل 


تاريخيٌ وَصفِيٌ فقطء» دون التعرض للنوازع الإنشتانيةة والظروف REO‏ 
والاجتماعية» والاقتضادية المخيطة بهذه الأزمة: وذلك على الرغم من تعدد التأثيرات 


والتداعيات التي خلفها ذلك الحدث على SANE‏ جوع تل القسة 
الكبرى ‏ بحقٌّ ‏ بمثابة نقظة تحول كُبرَى في مسار السياسة» والفكرء والمذاهب 
الإبلنية؟ لذلك رات الدرافة اوها بره من العدق والتعليل. 
سادسًا : قراءةٌ تحليليّةٌ في أحداث الفتنة الكبرى: الأسباب والدوافع والمآلات : 

تعد الفتنة ري عدم ا في التاريخ السياسي للأمة؛ إذ خلقت حالة من 
المواجهة والصدام بين مكونات المجتمع الإسلامي» تَجَلَى في الصدام بين مدارسه 
وتياراته الفكرية من ناحية» وبين أصحاب المصالح الاجتماعية والاقتصادية من ناحية 
ا 

لقذ كانت هذه الفتنة - بما أحدثته من حرب أهلية ‏ إحدّى إفرازات الصراع حول 
شكل التغيير الذي تمر به الدولة والمجتمع الإسلامي» فلم تكن هذه الفتنه مجرّدٌ خلاف 
وأزمة سياسية على السلطة؛ بل كانت إرهاصاتٍ وتفاعلاتٍ وصراعًا حول التوجهات 
والمضامين الاجتماعية والسياسية التي من شأنها رسم رة مستقبل هذه الامة: 

وما من شك في أن صحابة الرسول تلظ - وهم خيرةٌ البشر - قل اجتهدوا كثيرًا في 
مواجهة هذه الفتنة؛ فقذ كانوا يرون فيها-قضية مصيريّةٌ غير أنه نتيجة لفقدان الآليَةٍ 
والمنهج الذي ينظم ويدير مثل هذه الأزمات والمتغيرات التي تمر بها الأمم والدول في 
مسيرتها الإنسانية... انقلب الأمر إلى واقع كارثي من العنف السياسي والاجتماعي» 
الذي قاد لعنف عسكري» انتهى إلى تقسيم الأمة إلى مدارس وتيارات فكرية وفقهية 
وعقائدية متطرفة» امتَدَّتْ آثارها الفكرية إلى يومنا هذا؛ من خلال إسقاطاتها السلبية 
عل فة الامة: 

وكما سبق القول؛ فلم تحط هذه القضية بحقها من الدراسة والتحليل؛ ليمكن 
التعامل مع آثارها بشكل علمي وإيجابي» موضوعي وغير عاطفي» وذلك لأسباب 


۲۸ 


عديدة؛ من آهمها 5 أن "الفسة الكبرى كانت تمس بالدرحة الأولى عددا من أجلاء 
الصحابة»-الذين يمثلون قدوة .ومكانة رمزية-رفيعة لدى المسلمين» بينهم عدن 
المبشرين بالجنة ‏ كعثمانَ» وعلئ» وطلحة والزُبِيرٍ - وعليه؛ فالتحليل السياسي 
والاجتماعي للفتنة ينطوي على مخاطر تحميل بعض العسابة ماعل دات النامية التى 
شهدتها لازت هما قد ما رش ولد فو الظامر ميد عناصر- التنشئة الديتية القائمة 
على توقير الصحابة. 

ولذا؛ ينبغى أن ينطلق التحليل من التفرقة بين المكانة الدينيّة للصحابة؛ باعتبارهم 
قدوة 2 بهم وبعلمهم» وبين سلوكهم السياسي والاجتماعي» وتصرفاتهم 
خكامًا أو ساسّة من البشر» يصيبون ويخطئون. 

يزيد هذا المأزق حرجًا: المنهج العلمي الخاطئ تاريخيّاء الذي انتهي إلى مبدأ 
عدم تخطئة مواقف أي من الصحابة الذين شاركوا في الفتنة الكبرى» والتماس الأعذار 
لهم جميعًاء دون أي تفسير أو تقديم إجابات منطقية لذلك» مما يجعل الفرد المسلم في 
حالة من الضياع الفقهي والفكري والسياسي؛ نتيجة عدم فهم أبعاد هذه الأزمة؛ وبالتالي 
عدم قدرته على التعامل مع أي أزمة سياسية أخرئ مرتبطة بتفسير أو تحليل ديني. 

أضف إلى ذلك عدم الاهتمام بتفسير أبعاد الاجتهادات الشرعية الخاصة بكل 
طرف» ومنطلقاته وظروفه الواقعية والبشرية ميدانيّاء والتي أدت إلى وصوله لهذا 
الاجتهاد؛ إذ يتم الاقتصار على الأخذ بظاهر نص الاجتهاد والرأي النهأئي الذي أطر به 
المجتهد موقفه. 

فانطلاقًا من تحليل هذه الأزمة يذهب البعض إلى أنها تعود إلى طبيعة وتركيبة 
مؤسسة السلطة والنخبة الحاكمةء وإلى البيئة السياسية والاجتماعية والظروف الاقتصادية 
للمجتمع الإسلامي الجديد والمترامي على امتداد خارطة واسعةهء وما أفرزته هذه البيثة 
من متغيرات ومعطيات وطبقات جديدة من الذين دخلوا الإسلام من القبائل العربية :اى 
مسلمي الأمصار المفتوحة؛ كالعراق» وفارس» والذين بدءوا بطرح تساؤلات تتعلق 
بشرعية الحكمء والقائمين على التلطة وتضرفاتهو””. 

ومن ثم أثير جدل حول أسلوب إدارة الذولةء إِذْ استحيئت في زمان الخليفة 


(9”) للمزيد حول هذا الموضوع راجع كلا من: 

أماني صالح : الشرعية بين فقه الخلافة وواقعهاء القاهرة» المعهد العالمي للفكر الإسلامي» الطبعة الأولى» 

۰م» ص۹۷٤.‏ 

محمد بن مختار الشنقيطي : الخلافات السياسية بين الصحابة.. رسالة في مكانة الأشخاص وقدسية المبادئ» 
بيروت» الشبكة العربية للأبحاث والنشرء الطبعة الأولى» ١١٠م»‏ ص۸ وما بعدها. 


(40) راجع : : أماني صالح : الشرعية بين فقه الخلافة وواقعهاء مرجع سابق» صن/ا9 5. 
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عثمان بن عفان قواعد وسياسات جديدة» اتبعتها النخبة والطبقة الحاكمة» وجلبت عليهم 
خط ال رة حي راه كير دمن التشلمين خروجا على القؤاعدا والمماوسات السياسية 
ووا ابي الشرعية» 0 الخروج عليها خروجًا على الشرعية ؛ إذ إن هناك 
رَأيّا رى أن الخليفة عثمان خف“ نيد استبدل نخبة الشورى التي كانت تحوي كبار 
الضحابة المشهود لهم كعلىّ؛ وطلحةء والزبير» وعمَّارٍ بن ياسرء وأبي ذَرَّ الغفاري 
وعمرو بن العاص وغيرهم - بنخبة جديدة من أقاربه» وأنها حققت الكثير مم المكاشت 
والامتيازات؛ ما جعل عددًا من المسلمين يضيقون ذرعًا بهم ٠‏ ويطالبون الخليفة بعزلهم » 
ولمّا لم يتحقق ذلك انتهت الأمور إلى الثورة عليه» وربما يعود ذلك أيضًا إلى اتساع 
الدولة وترامى أطرافها وضخامة المسؤوليات والقرارات فى ذلك الوقت 

وفن الجانب: الاقتصادئ: يحمل البعض الغليفة عثمان بن عفان مشؤولية سياساته 
المالية التي رأوا أنها أدت إلى نشوء اختلال في توزيع الثروة الناتجة عن تدفق أموال 
الفتوح والفيء» مما أدّى إلى اتساع الفجوة في ا TER‏ 
فظهرت الطبقات داخل المجتمع المسلم بمعالمها واضحة“ . 

لا شك أن ضعف النظام السياسي وفقدانه لی کل ما وبخاصة في إدارة 
وتنظيم الواقع الاقتصادي الجديد - والذي تَضَحَمَتْ ثروائةُ بشكل كبيرٍ اور توزيع 
هذه الثروات لكقراز الفردي» ودون اس واضحة وا ھر هد حك الشات التي 
قادت إلى هذه الفتنة. 

كذلك يرى البعض أن عثمان ذه في النصف الثاني من فترة ولايته لم يشرك 
غالبية المسلمين في تقويم النظام وإصلاحه ‏ كما كان يفعل أبو بكر وعمر - فأدى ذلك 
إن ما عرف في الكتايات ت : (شيوع الإنكارا ؛ أي : : شيوع العَدمر والعيب العلني عليه 

ا 

في الأمصار 


)5١(‏ للمزيد حول هذا الموضع راجع: 

أماني صالح : الشرعية بين فقه الخلافة وواقعهاء مرجع سابق» ص497. 

محمد بن مختار الشنقيطي : الخلافات السياسية بين الصحابة... رسالة في مكانة الأشخاص وقدسية المبادئ» 
مرجع سابق . 

0 أماني صالح: الشرعية بين فقه الخلافة وواقعهاء مرجع سابق» ص015. 

() حول الإدارة المالية والسياسية في عهد عثمان راجع: 

محمد بن جرير الطبري: تاريخ الطبري المعروف بتاريخ الأمم والملوك, مرجع سابق» 175/8. 

حسن إبراهيم حسن : تاريخ الإسلام السياسي» مرجع سابق» VE‏ 

(45) ابن خلدون: المقدمة؛ المحقق: عبد الله محمد الدرويش» دار يعربء الطبعة الأولى» 5١٠7م:‏ ص٤٠٠‏ 
وما بعدها. 

(5؛) أماني صالح: الشرعية بين فقه الخلافة وواقعهاء مرجع سابق» ص1 .٠٠*‏ 
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إذ يرى البعض أنه في تلك الفترة لم يتم تحقيق ذلك التفاعل الخلاق والإيجابي 
مع آلية الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ أداةً للتّعبِيرٍ عن الرأي» تتيح لجماهير 
المسلمين قدرًا من المشاركة السياسية» وقد أدى ذلك إلى التراكم المستمر لعوامل السخط»ء 
وتزايد المطالب» حتى أضحت تفوق قدرة النظام على استيعابها والسيطرة عليها . 

گا رئ آخرون: أن السباسات المتبعة فى ذلك" الوقت كان من شانها أن أذت إلى 
خرنان بعص القرق الاأجساعية الضاعة في عل الاذولة من الدري الهاي انيا 
لوزنها السكاني والاجتماعي؛ ذلك نتيجة تدفق المهاجرين أفرادًا وقبائل من الأعراب 
على الولايات التي صارت مناطق جاذبة"“ وأنه نتيجة لهذا التدفق نشأ تمييز وطبقية 
اجتماعية ما واد بين العناصر المهاجرة والعناصر القديمة التى تأسست على 
يدها الأمضارء _وقامت لبها الفتوح 1 فااحتفظت. يوضم اعتماعية ممن وتتحولوا إل 
تة اجنساغية مميرةة تشكل مجالس الشورى لأمراء الأمضان» وتبيموت فى سم 
القرارات؛ وَفقَ مصالحهم ورُراهم» مع تهميش لدور الفريق الأول" . 

وفى صدد تفسير ما واجه عثمان وه من تحديات كبيرة» يشير بعضن الباحثين - 
من اتا منهج الدراسات الاجتماعية في تحليل تلك الأزمة - إلى أنه في بيئة 
النظام الاجتماعي والسياسي للدولة الإسلامية منذ خلافة أبي بكر إلى عثمان - قد 
تشكلت عناصر جديدة مثل نشوء أنماط جديدة ومختلفة للتنشئة والثقافة السياسية 
للمواطنين““» في ظل اتساع رقعة الدولة وازدياد عدد مواطنيها؛ أدى هذا كله إلى تغير 
وتطور التركيبة الاجتماعية؛ فلم تعد دولة الإسلام. في ظل خلافة عثمان بن عفان» 
مقتصرة على قاطني الجزيرة العربية» كما أدت الفتوحات واتساع رقعة دولة المسلمين 
إلى تعقد الجهاز السياسى والإداري للدولة؛ مما أدى إلى تمايز مواطني هذه الدولة في 
عدة تيارات وأتساظ من ابوزعا: 3 : 

- تيار ونمط استقى ثقافته وتنشئته من مدرسة حقبة النبوة» بطهارتها الدينية ونقائها 
السياسي » وهذا تمحور حول صحابة الرسول عليه الصلاة والسلام. 


كار نط مَل شرائح ونخبًا جديدة من مجتمع اكةد و كه والجزيرة 
العربية» وَتُشَكل بمعظمه من أبناء القبائل العربية الذين دخلوا الإسلام متاخرین» وأبلوا 


Gabriel almond and james coleman, eds, Op. cit., pp.135 - 158 refering to p. 144. (€1)‏ 
تجدر الإشارة إلى أن هذا الباحث: (جبريل ألموند) قد تبنى في هذه الدراسة مناهج العلوم الاجتماعية الحديثة 
في تحليل هذه الحقبة التاريخية بقدر من الموضوعية والحيادية والصرامة العلمية» وهو أمر يتعين اتباعه من قبل الباحثين 

المسلمين إذا ما أرادوا الخروج بتحليلات ونتائج أكثر مصداقية . 
)٤۷(‏ أماني صالح : الشرعية بين فقه الخلافة وواقعهاء مرجع سابق» ص515. 
() المرجع السابق» ص508. 
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بلا حسنًا في الفتوحات» ومن ثم أصبح لهم مكانة اجتماعية وسياسية دون أن يمروا 
وينصهروا في المدرسة الأولى بشكل كاف . 

- تيار ونمط تنشئة تمثل في غالبية من المسلمين من أبناء الأمصار والولايات التي 
فتحت في كل من العراق وإيران ومصرء والذين يشعرون ‏ رغم إسلامهم ‏ بأنهم شريحة 
يُنَظَرٌ إليها نظرةً دونَ الشريحة الأولى والثانية» وهم من يطلق عليهم تسمية ومصطلح: 
«الموالي»ء والذي يشي معناه بضآلة مكانتهم الاجتماعية. 

وقد أدى هذا التناقض إلى الصراع والتنافس بين تلك التيارات المختلفة في التنشئة 
والقيم السياسية؛ فشهد المجتمع الإسلامي تقسيمًا طبقيًًا؛ حيث شكل الصحابة 
والتابعون تجمّعًا موحَدَّاء بينما انَّخَذَ الداخلون حديئًا في الإسلام انّجامًا آخرّء أمّا ما 
كان يطلق عليهم الموالي من الأمصار المفتوحة» فكان لهم أيضًا كيان مختلف في 
تكوينة E‏ 

ويرق الكثير من الباحتينة أن فضرر معا له هده الآزمة فى ذلك الوفت كان سيت 
عدم الانتباه إلى أن هناك مجتمعًا مسلمًا جديدًا نشأ من عرب الجزيرة وأهالي الأمصارء 
مجتمعٌ نما وتوسّع من مجتمع القبيلةٍ إلى إمبراطورية إسلامية كبرى» إذ لم' يستطع النظام 
السياسي في ذلك الوقت أن يقدم رؤية اجتماعية وسياسية تؤطر وتستوعب هذا التوسع. 
وكذلك طموحات مواطنيه السياسية والاجتماعية» كل هذه العوامل وقفت حائلًا أمام 
الخليفة عثمان ومن بعده الخليفة علي دون معالجة هذا الخلل المتفاقم في المجتمع 
الجديد الذي حل مكان المجتمع القبلي البسيط في شبه الجزيرة العربية» والذي تنوعت 
وتباينت فيه الفروق الاجتماعية بصفة كبيرة؛ إذ انصّبٌ جل انشغالهم ‏ نتيجة لتسارع 
الأخدات “غلن المعالجات اليومية» دون وضع تصور لنظرية شاملة تحقق اندماج هذه 
التيارات» وتراعي متطلبات أفراد هذه الدولة والمجتمع الجديد الكبير والمتضخمء 
والمتعدد إِثُنيّا وثقافيًا وجغرافيّاء بآليات ومناهج بإمكانها العبور بهذه الدولة بسلام إلى 
السفيل: 

والجدير بالذكر أن هذا الأمر كان قد فطن إليه الخليفة عمر بن الخطاب في كثير 
م اهاه السيامية و ا "مال كلق اا فى فة ارش 
الععورات: وتوزيع عوائد الفتوحات» وتنظيمه الصارم لانتشار الصحابة في N‏ وا 
من أن يتحولوا إلى مراكز قوى؛ حيث كان ذا بصيرة واستشراف للمستقبل؛ فاجتهد في 
أن يتخذ من القرارات السياسية ما هو كفيل بتحقيق النمو والاستقرار المستقبلي. 

وفي التحليل النهائي؛ يرى البعض أن تلك الأحداث أفرزت أزمة شرعية للنظام 


Gabriel almond and james coleman, eds, Op. cit., pp.135 - 158 refering to .م‎ 144. (€۹) 
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السياسي» وانتهت بإنكار جزء كبير من العامة وبخاصة عامَّةٌ الأمصار المفتوحة - 
وإسقاطهم لشرعية الخليفة وقتله. إلا أن تداعيات تلك الأزمة لم تقف عند حد الخليفة؛ 
بل امتدت أزمة الشرعية في الفترة التالية في عهد الخليفة الرابع «عليّ»؛ لتشمل النظام 
بأسره وليس الخليفة فحسب؛ ومن ثم أدت إلى سقوط نظام الخلافة الراشدة'“» وقد 
توالت أحداث وتفاعلات تلك الفتنة» وتمثلت في أشكال عديدة؛ منها: 

- الصراع على الساظة السياسية:- من يث تقائن أصل :وميد شرعيتها السياسية» 
تمثلت في تفجر الصدام بي بين اتجاهين؛ هما: القوى الجديدة» والقوى القديمة ‏ حول 
العديد من القضايا؛ E‏ كيفية تأسيس الشرعية السياسية» سواء لعليٌ ن آي 
طالب» أو لمعاوية. 

- عبّر عدد كبير من التيار القديم عن معارضتهم لبيعة علي بن أبي طالب» التي 
Fas‏ في شرعيتها؛ إما بالمقاطعة السلمية من خلال الامتناع غين المنا يع أو 
بالمعارضة العنيفة التي بلغت حد تجريد السلاح RN‏ 

وقد حاول الإمام علي بعد بيعته تجاوز الآثار المدمرة للفتنة» وكانت خطته في 
ذلك مبنية على إغلاق ملفات الماضي القريب» ومحاولة رأب الصدع الجسيم في وحدة 
الأمة وفتح صفحة جديدة للمستقبل» إلا أن تلك الخطة واجهتها معارضة شديدة من 
فئات عديدة من النخبة تدعمها بعص :القوى: الشعبية والقبلية ». والذين رأوا أن أاحداك 
فتنة عثمان لا يمكن تجاوزهاء ولا ينبغي ص عن المتسببين فيهاء وطالبوا بالقصاص 
من قتلة عثمان» وربطوا دعمهم للخليفة بت بتحقيق هذا e‏ بغض النظر عن انيه 
أصحاب هذا المطلب والخلفيات الحقيقية الكامنة ES DS‏ اه" 

وبفعل تلك التطورات انتهت حقبة الخلافة الراشدة» ودخل نظام الخلافة حقبة 
جديدة؛ فأعيد بناء وتأسيس نظام الحكم على أسس مغايرة. 

غير أن الدرس المستفاد من هذا كله هو: أن هذا الإخفاق وما تلاه من تداعيات 
امبدت إلى پوسا هذا - يعو يشكل ركس إلى عدم تطور فقه وآليات وأَظرٍ العمل 
السياسي؛ مما أدى إلى إخفاق وفشل العملية السياسية» وعدم قدرتها على استيعاب 
التطورات على الساحة الإسلامية؛ وبالأخحص قضية السلطة والسيادة والشرعية السياسية 
من ناحية». والمعارضة وتداول السنلطة من ناحية أخرى» مما أدى. إلى دخول الأمة في 
حا مقرظة مين a J‏ رالا E‏ ها للحت لمات 
دوت وهات إنتهيف إلى عت سياس افيح خليه تبريزات ةة فا نلم 

)٠١(‏ أماني صالح: الشرعية بين فقه الخلافة وواقعهاء مرجع سابق» ص514. 

(01) المرجع الصا بق + ص١‏ 658. 

(01) المرجع السابق» ص577. 
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جوري CN‏ انيت عفية تقلت أعظمَ فازب لآم امهاشا ا ا 
بالمفهومَينَ الديني والسياسي . 

إذن - وفي نهاية هذا العرض التاريخي والفكري - فإنه يمكن القول ‏ في سياق 
تحليلي -: إن السمة الأساسية لهذه الحقبة ‏ حقبة الخلافة الراشدة ‏ هي مواجهة 
المسلمين لواقعهم السياسي وجهًا لوجه باجتهاد بشري محضء فلم يعد الرسول موجودًا 
بينهم مُصَوّيًا مسيرَتَهمء وقد نجحوا بقدر كبير في إدارة شأنهم السياسي في بادئ الأمرء 
غير أن الأمور سرعان ما أفضت إلى عدم استقرار سياسي بعد مقتل عثمان بن عفان. 
سابعًا: قيم وآليات التجربة السياسية في عهد الخلفاء: 

يتسم نظام الحكم والخلافة في الإسلام عامة وفي هذه الحقبة خاصة بعدد من 
المزايا؛ أهمها: 

- ارتكاز هذا النظام على الشورى. 

- إعمال مبدأ سيادة الأمة عن طريق الاختيار الطوعي الحر للحاكم؛ من خلال البيعة 
التي كانت تتم على مرحلتين: بيعة خاصة بين الخليفة وأهل الحَل والعَقَدِء ثم بيعة عامّة بينه 
وبين الناس جميعًاء وكانت عبارة عن عهد وعقد بين الخليفة وبين الأمة؛ فقد كان الخليفة 
يبدأ فترة حكمه بخطبة عامة ورسمية» تمثل برنامج عمل يدشن به فترة توليه» وتشمل أهم 
ملامح إدارته السياسية» كانت أشبه بما يطلق عليه حاليا برنامج عمل النظام الحاكم. 

- تأكيد حق الأمة بالمعارضة ومراقبة ومحاسبة الحاكم. 

- تداول السلطة وحق عزل الحاكم. 

- مدنية النظام السياسي؛ أي: إن نظام الحكم في الإسلام كان مدنيًًا ومخالمًا 
للنظرية الثيوقراطية؛ التي تجعل من الحاكم أو العالم الديني أو مجموعة خاصة من 
البشر هي المستقلة بفهم الدين» وهي صاحبة السيادة المطلقة. 

أ- قيمة الشورى: 

فيما يتعلق بالشورى - والتي تعكس بشكل كبير إعلاء مبدأ سيادة الأمة - شهدت 
هذه الحقبة الزمنية ازدهارًا للشورى؛ أسلوبًا لاختيار الحاكم» وكذلك لاتخاذ القرار» 
وارتبط بالشورى ‏ بصورة أساسية ‏ وجود تيارات للفكر الإسلامي» وصلت إلى حد 
القول بوجود ما يشبه التعددية السياسية في الدول المعاصرة. 

ولا شك أن أول خطبة لأول حاكم بعد وفاة الرسول وهو الخليفة أبو بكر كانت 
انعكاسًا واضحًا لمبدأ سيادة الأمة؛ كما سبق تقريرّة» وأن الحاكم أجير لديهاء كما 
كانت بمثابة برنامجه السياسي» وعقدًا بين الأمة وهذا الحاكم» يشمل حقوقًا وواجبات» 


اعت ا 


إن أخل بهاء سقطت بَيعَتهُ؛ فقد قال في هذه الخطبة: «أمّا بعدُء أُيّهَا النَّاُء إِنّي قد 


2 


و م 


E KB,‏ ا ر فان E‏ فاعِينوني» وإن اكه فَمَوّمُونِي) ادق 
أمائة: والکدت 5 والصَعِيفُ فيكُمْ قَرِيّ مني کی زیخ “ليد َه إن شاءً الله 
والقَويُ فيكم ضَعِيفٌ حَنَّى آشد الى يه إن 01:01 لا يَدَعّ قوم الجهاد في سيل الله 
إل ضربهم الله بالذل» ولا رين الناية EE‏ لله بالبّلاءِء اد ا 
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علق الله E‏ فإذا عَضَيَتٌ الله وز قاد طاغة لي ينيد 


كما لجأ أبو بكر إلى الشورى مع المهاجرين والأنصار في شأن الحرب؛ فبعد أن 
أبدوا رأيهم في الأمرء قال لهم أبو بكر: «هل ترون غير ذلك؟ قالوا: لا. قال: إنكم 
قد علمتم أنه كان من عهد رسول الله ي إليكم بالمشورة فيما لم يمض فيه أمر من 
نبيكم» ولا نزل به الكتاب عليكم» وإن الله لم يجمعكم على ضلالة» وإني سأشير 
عليكم» وإنما أنا رجل منكم» تنظرون فيما أشرته عليكم» وفيما أشرتم به» فتجتمعون 
على أرشد ذلك؛ فإن الله يفقم أما أنا فأرى. . .»» وعَرّضَ رأيهء فقالوا لأبي بكر 
O E IT‏ في رأ ور ريك ت۵٩۰‏ 

ثم إن أبا بكر 5 يفيه كان ينصح أمراءة وقادته بألا بُبرمُوا أمرًا حتى يتشاوروا؛ فقد 
وَرَدَ في كتاب أبي بكر ونه إلى خالد ب تن الؤليد حه وهه إلى حرب المرتدين أنه قال 
ad‏ تيز ن مَك ين أكابر أصحاب الرسول كقا؛ فان الل باك وال قك 
بِمَشُورَتَهِمْ». ولما عَرَلَ أبو بكر ذه خالد بن سعيد» أوصى به شرحبيل بن حسنة» 
وكان أحد الأمراء» فقال: «انظرُْ حال بنَ سَعِيدِء فاعرف له مِنَ الحَقّ عَلَيكَ مِثلَمَا 0 
Ds‏ 

ايت یک اون من ذا يو أبر ی بن ا ومُعادٌ بن جَبَلِ» وليكن الك 
الد ٿن سنك فاك واج عندَهُم ا وة وباك واسكيداد الرأي عَلَِيهِم! أو 
طري هم بعض الخيرة. 

رلا تقاف حيرت الفرس. على الج ا وه وم 2 دري 
الخطاب نه على المسلمين» أراد أن يخرج بنفسه لقتالهم» فاستشارٌ كبارٌ الصحابةٍ 
رضوان الله عليهم» 6 كما اسا ر الصحابة في الذهاب إلى العراق» فکل افق على 
الذهاب إلى العراق إلا عبد الرَّحمِنٍ بنَ عوف؛ فقال له: إن أخشى إن كيرت أن 
َضعفَ es‏ ذا أرى أن تَبِعَتَ رجلاء وترجع أنتّ إلى المدينة 
فأتى عمر و ييه الاس عند ذلك» واستضوبوا رأي ابن عوفه: 


(07) محمود شريف بسيوني » مرجع سايق + حن 17 
(05) حسين بن محمد المهدي: الشورى في الشريعة الاسلامية دراسة مقارنة بالديمقراطية والنظم القانونية› 
صنعاء» مكتبة الإرشاد» باد ل " 
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إن نظام الشورى الذي اتبعه عمر في اتخاذ جل قراراته ‏ سواء السعاشية متها او 
القضائية والعسكرية ‏ بُنِيَ بالأساس على سؤال الأمة» ثم أصحاب رسول الله؛ للانتفاع 
من تجاربهم وجنگتهم ؛ تحت جر الاب بيدا ی لكي كله ولد 
«لا خيرٌ في أمرٍ بر مِن غير شُورّى»» وقال أيضًا: «لا حير فيكم إذا لم تَقُولُومَاء ولا 
حَيْرَ فيا إذا لم نَسْمَعْهَا2؛ أي: النصيحة والمشورة. 

وبصفة عامة؛ فإن الصحابة في فترة الخلافة الراشدة كانوا في النهاية يردون أمر 
اختيار الخليفة للأمةء وإن كان بآليات بسيطة بساطة المجتمع ذاته في ذلك الوقت؛ 
فكانتك البيعة الخاصة صة تسمل فة عافة الكل المسلمين فن المدن-الكبرى تحديذاء 
لبدو الامر وكانه اتتحانات على مرحلتين» وهو وإن كان لا يتم استشارة كل أفراد 
الأمة» إلا أنه مع ذلك يعد إجراء غير مسبوق؛ مقارنة بالحضارات المحيطة في ذلك الوقت. 

بن - ية :اة 

وفيما يتعلق بالبيعة التي هي آلية تطبيق الشورى في ذلك الوقت» يذهب بعض 
الباحثين إلى أن التاريخ الإسلامي لم يعرف التداوّلَ السلميّ للسلطةء كما أنه لم يعرف 
أي نظام شبيه به“ غير أن الناظر إلى عهد الخلفاء. الراشدين ‏ كما سبق بيانه - يجد 
أن انتقال السلطة من خليفة إلى آخر كان يتم بالتشاورء وبإعمال آلية البيعة؛ فقد اختير 
أبو بكر أرَلا في عملية تشاور طويلة ومعقدة» انتهت بمبايعة أبي بكر في سقيفة بني 
ساعدة وأوصى أبو بكر يعد التشاور مع كبار الصحابة بالخلافة من بعده إلى عمرء 
وترك عمر الأمر من بعده في ستة من كبار الصحابة. 

رفي هذا الشأن يقول غراد عرفان: #لقد نکن اپار آبی بكر وعمْر كم تمان 
خلفاء للمسلمين اختيارًا مَبِْيّا على الشورى؛ لكفاءة الإسلام وحفظها؛ فهي كفاءة 
مكفولة ‏ كما قدر الله لهذا الدين ‏ في عالمية صلاحيته للناس كافة» على أسس: 
الحرية» والعدالة» والمساواة؛ أي: التطور الديمقراطي بلغة العصر؛ إذ جاء هذا 
لغار بيا عن الوراتت أل ال اة أو القرابة لر م 

إذ إنه بوفاة الرسول 44 وعدم تحديده لمن ولي الخهد من بعدة» ما يؤكد غلى 
أن الرسول ترك الأمر للمسلمين لاختيار من يَخَلّفهم؛ لأنه في حالة تسميته خليفة 


للمسلمين: فهذا اهو من شأنه إقامة ا مالكة ذات حق له دائم» وهذا ما تاتا 
طبيعة التطور التاريخي والتباين بين المجتمعات" . 


(05) عبد الله أبو شرخ: تاريخ الإسلام لم يعرف التداول السلمي للسلطة. دراسة منشورة على موقع الحوار 
المتمدن ٥۷۹۲.٥۲۳‏ .سسس بتاريخ TAAL‏ ۱ م. 

(05) راجع : مراد هوفمان: الإسلام كبديل» مرجع سابق» ص۱۲۹ . 

(017) رياض عيسى : الحزبية السياسية منذ قيام الاسلام حتى سقوط الدولة الأمويةء مرجع سابق» ص57. 
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في حين يتجه رأى آخر إلى القول بأن التاريخ الإسلامي عرف صورًا وآليات 
مختلفة لانتقال السلطة» تكاد تقترب في أفكارها ومبادئها من النظم الحديثة؛ فالخلفاء 
الراشدون تم اختيارهم بعد تشاور المسلمين وفقا ءالما يل 

تابو بكر ايى الأعدل فى انتكات التغليفة رهج الأنة فين ذلك ب 
قوَّنَهُ هكذا رأى المسلمون عند وفاة رسول الله؛ فقد انتخبوا أبا بكر الصديق اختيارًا 
مهنم وليشاستادا إلى نصن .أو أمر من الرمتولة لكريم ٠‏ 

حيث اختير أبو بكر للخلافة بطريق الانتخاب في أعقاب بيعة السقيفة» والنقاش 
الذي دار بين الأنصار والمهاجرين» وسميت هذه الطريقة بطريقة الاختيار» وأطلق عليها 
البعض الانتخاب الاستشاري» وكانت على مرخلتين: البيعة الخاصة؛ وهى بيعة 
السقيفة» ثم البيعة العامة؛ التي تلتها فيما بعد في المسجد. 

وتمت البيعة على السمع والطاعة للحاكم» كما أنه عاهدهم على العمل فيهم 
بأحكام الدين من كتاب الله وسْنّة رسوله» هذا التعاهد المتبادل بين الخليفة والأمة هو 
المعنى الحقيقي للبيعة؛ إذ إنه يشبه كثيرًا فعل البيع بين البائع والمشترى ٤و‏ انما كانا 
يتصافحان بالأيدي عند إجراء عقد البيع» ومن هنا تمنح البيعة الشرعية للحاكم والموجبة 


- عمر بن الخطاب: اختاره أبو بكر الصديق» وسميت هذه الطريقة بالعهد؛ إذ 
عهد إليه أبو بكر بالخلافة من بعده وذلك بعد أن استشار كبار الصحابة (أصحاب الحل 
والعقد)» والجدير بالذكر أن هذا الاختيار لم يواجه أي اعتراض من جانب المسلمين 
في هذا الوقت» كما أن هذا الاختيار قد تبعه بيعة عامة للمسلمين والتي بدونها يسقط 
هذا الاختيار» فقد اشترط ابن تيمية مبايعة أهل الحل والعقد؛ باعتبارهم ممثلين للأمة 
وإلا سقطت البيعة؛ يقول ابن تيمية: «وكذلك :عمر بن الخطاب لما عهد إليه أبو بكر 
إنما صار إمامًا لما بايعوه وأطاعوهء ولو قُدَّر أنهم لم ينفذوا عهد أبي بكرء ولم 
يبايعوه» لم يصر إماماء راء کان ذلك جار أن ي جاو "4 ققد اشترط ابن به 
مبايعة ممثلي الأمة لعمر بن الخطاب لكي تكتمل بيعته. 

- عثمان بن عفان : تم اختياره حسب منهج الشورى؛ إذ عين الخليفة عمر ‏ وهو 
على فراش الوت - مجلسًا استكاريا موتا من سنة أشخاصض؟ هم رااان بن حفان؛ 


(58) محمد الخضري بك : محاضرات في تاريخ الأمم الإسلامية.. الدولة العباسية» المحقق: محمد العثماني» 
بيروت» دار المعرفة» 9457١م؛‏ ص١4.‏ 

(09) المرجع السابق» نفس الصفحة. 

(10) ابن تيمية: منهاج السْنّة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» المحقق: محمد رشاد سالم» جامعة الإمام 
محمد بن سعود الإسلامية» 1945م2 .٥۳١ /١‏ 
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علي بن أبي طالب» عبد الرحمن بن عوف» سعد بن أبي وقاص» طلحة بن عبيد الله 
الزبير بن العوام)ء بالإضافة إلى ابنه عبد الله» واشترط ألا يحق له الانتخاب» لكن 
يمكنه اتخاذ موقف المعدل إذا ما أقر ثلاثة من كل جانب موقفا وتشبثوا به» وعهد عمر 
إلى هذا المجلس باختيار الخليفة» وقد اختار عثمانء ثم أعقب ذلك بيعة عامة 
للمسلمين» وبهذه الطريقة اختير عثمان ثالث الخلفاء الراشدين. 

- علي بن أبي طالب: أصبح خليفة بطريقة الاختيار؛ حيث بايعه معظم أهل 
المدينة من المهاجرين والأنصارء مع تحفظ مجموعة كبيرة من الصحابة؛ كالزبير» 
وطلحة» والسيدة عائشة» وخارجيًا: كانت الشام تُمثْلٌ الانشقاقٌ والمعارضة الأكبر 
بقيادة معاوية بن أبي سفيان. 

وبعد اغتيال علي بن أبي طالب قَبِلَ ابنهُ الحَسَنُ وأَقَرّ بخلافة معاويةً بن أبي 
مياق عفنا لجهاء ل 7 عام ل عام الجماعة”'''»: شريطة أن يعود القرار 
للأمة بعد موت معاوية فى اختيار خليفتها من خلال الشورى وآلية البيعة؛ مما يدل على 
وضوح مفهوم N BE‏ لدى الكثيرين في ذلك الوقت. 

وفي النهاية يمكننا القول: إن هناك شبة اتفاق على وجود ملامح فكرية وشرعية 
وسياسية على آلية تداول السلطة في هذه الحقبة. 

ج - التعددية والمعارضة: 

فيما يتعلق بالتعددية السياسية والمعارضة ‏ كما سبق بيانه - فقد شهدت هذه الحقبة 
العديد من المواقف التي أكدت على احترام الخلفاء الراشدين والمجتمع المسلم بصفة 
عامة للرأي الآخرء وقبول الاختلاف في الرؤى والتصورات؛ فعلى سبيل المثال وعلى 
الرغم من ميل جمهور المسلمين إلى مبايعة أبي بكر الصديق نه بعد المناظرات التي 
جرت بين السهاجزين واتار إلا “انه كانت عاك وة قليلة عارضت ذلك؛ فلم 
ایخ سعد ین اد :كما سيق انه 

ببقن عير ا 0 َه كان يرى نفسَّهُ أحقٌ الناس أن يكون 
الخليفة بعد رسول الله» وكذلك كانت ترى فاطمة زوجته» حتى إنه متعم ع بي 
بكر مدة حياة فاطمة» إلا أنها لما ماتت مال إلى رأي الأغلبية» وبايع أبا بكر على ملأ 

من الناس""» والملاحظة الأساسية هنا أنه على الرغم من معارضة فاطمة بت 


النبي 4# - لخلافة أبي بكر إلا أن المسلمين لم يتبعوا رأيهاء وهو مور 
عظيم ندل على احترام التعلادية السيافية وال غار ةة وان الا فد تت 


./١ص رياض عيسى : الحزبية السياسية منذ قيام الاسلام حتى سقوط الدولة الأموية» مرجع سابق»‎ )1١( 
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والتعامل ميك ااا لبن ديئًا » وأن احترام رأي الأغلبية لم يكن يعني عدم تعدد 
الآراء والاتجاهات والأفكار.ء أضف إلى ذلك الخلاف السياسي حول حروب الردة بين 
7 بكر الصديق وعمر بن الخطاب؛ إذ أيدها الأول ورفضها الثاني . 
لقد وضع أبو بكر في خطبته بعد البيعة أساسًا مهمًا من أسس الدولة وهو مراقبة 
السام وبحاسبته إن أخطأ؛ وذلك بقوله: إن أخسكت E‏ وَإِنْ سات 
فَقَوّمُونِيا2 كما أنه أقرَّ الرقابة المالية على راتبه ونفقاته. 
وبعد واي کار بن الخطاب الخلافة0”حدد مشافةة N‏ في إدارة المجتمع 
المسلم في خطبته ؛ قائلا: «مَنْ راف پک في اعْوجَاجًا َلْيُقَوٌمُةُ)؛ فاتحًا بذلك الباب 
على مصراعيه لمحاسبته تالت من قيل جميرر ا ولعل تجربته مع ولاته وبيت 
المال هي خير تأصيل لهذا المبدأ. 
و لعتقى: فب فى مواق الحاكم ونقده؛ قال بعل لخم دات يوم : : «اتَق الله 
يا عَمَر) فقال غمر* «دَعهُ فَليَقُلْهًا لي ١‏ نِعم ما ال لا يكم إِنْ لم ولوا 
حَيْرَ فيتا إِنْ لَمْ لها مِنْكُمْ1. 
أما في عهد عثمان بن عفان» فكما ذكرنا سابقًا - وطبقًا لعدد من المراجع التاريخية - 
أنه فى الحقبة الأخيرة من حكمه تقلص مبدأ المحاسبة من الناس» مما جعل الكثيرين من 
الفسابة والمتلمين يبدو تحلظهم رشك لكا لت ات وفع كلك لم ينيم 
الخليفة عثمان إلى قمع هذه المعارضة بالعنف أو السلطة»ء غير أنه نتيجة لعدم مقدرة النظام 
السياسي في ذلك الوقت على استيعابها» تحولت إلى فوضى» انتهت ت بمقتل عثمان طف . 
وفي هذا الصدد يؤكد عبد الرزاق السنهوري أن وسائل ممارسة ارد ع دكن 
منظمة بصورة دقيقة في رة لخدف الراعتدة فيا كلق بإجراءات ممارستها» ومح 
هل يمكن لأهل الحل والعقد أن يتدخلوا قبل أن ينفذ الخليفة أمرًا لمنعه؟ وكيف يتم 
هذا الإلغاء؟ هل يتم ذلك بمقتضى سلطتهم الذاتية» أو يجب عليهم أن يلجأوا إلى 
سلطة أخرى؟ مؤكدًا أن هناك أسئلة عديدةً لا توجد عليها إجابة واضحة في السوابق 
التاريشية». قلا بد من الاستعانة باضوق: الشريعة ادها الناية: الهم ثم بالمبادئ العامة 
في القانون العام المعاصر التي لا تتعارض مع مبادئ الشريعة؛ التي من خلالها يتمكن 
الشعب من ممارسة حقَهِ في إعمال الرقابة على الحكومة Da‏ 
وبصفة عامة؛ يمكن القول بأن نهاية حقبة الخلافة الراشدة قد اتسمت بضعف 
آليات تنظيم التعددية السياسية والمعارضة والرقابة؛ حيث استمرت معارضة عثمان ليه 
على عدة مستويات ‏ اجتماعية وسياسية ‏ دون معالجة حقيقية» وكذلك الحال مع 


(77) عبد الرزاق السنهوري : فقه الخلافة» مرجع سابق» ص195. 
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علي بن أبي طالب ونه ؛ فلم يستطع النظام السياسي في ذلك الوقت إفراز آليات جديدة 
من شأنها تنظيم التعددية السياسية والمعارضة» والأمر المؤسف هنا أن الكثير من 
التاحثين الذين يتتاولون تلك الفقرة اها :ما يلقون: باللائمة وتبتعات “هذه الا زمة وهنا 
انتهت إليه من حروب أهلية على عوامل ومؤامرات خارجية وأعداء تكيد للإسلام 
والمسلمين ‏ كمؤامرة عبد الله بن سبأ وغيره ‏ هَرَبّا وخوفًا من المساس بأشخاص 
الصحابة» ومن توجيه النقد لسياساتهم» متناسِينَ أن هذه الخلافات قد حدثت بين كبار 
صحابة الرسول» ومنهم المبشرون بالجنة؛ كعليّ» وعمار» والزبير» وطلحة» إضافة إلى 
السيدة عائشة أمّ المؤمنين» مما يؤكد أن القضية كانت قضية ضعف الآليات السياسية 
المنظمة للأزمات في ذلك الوقت. 

د قيمة المواطنة: 

أمنا المواطنة» فقد تواترت المصادر أن هذه القيمة قد تم تطبيقها بشكل إيجابي - 
مقارنة بواقعها وعصرها ‏ فتؤكد المصادر التاريخية أن هذه القيمة ظلت تطبق على ما 
هي عليه منذ حقبة الرسول الكريم؛ إذ ظلت الأقليات الدينية تعيش في كنف الأمة 
اماد فت ا «لهم ما لناء وعليهم ما علينا»؛ فقد جدد أبو بكر الصديق العهد 
للنجرانيين الذي أعطاه لهم الرسول بية؛ فكتب لهم : 

«بسم الله الرحمن الرحيم» هذا ما كتب به عبد الله أبو بكرء خليفةٌ محمَّدٍ النبيّ 
رسول الله َة لأهل نجران: أجارهم بجوار الله وذمَّةِ محمَّدٍ النبيّ رسول الله با على 
أنفسهم» وأرضهم» وملتهم» وأموالهم. وحاشيتهم» وعبادتهم» وغائبهم» وشاهدهم. 
وأساقفتهم» ورهبانهم» وبيّعِهم. وکل ما تحت أيديهم من قليل وکثیر» لا حشرون» 
ولا يغير أسقف من أسقفيته» ولا راهب من رهبانيته» وفاءً لهم لكل ما كتب لهم محمَّدٌ 
النبيٌ بيه وعلى ما في هذه الصحيفة جوار الله. وذمّةُ محمَّدٍ النبيّ يل أبدّاء وعليهم 
النْصحٌ والصلاح فيما عليهم من الحق»“" . 

بل واتسع مفهوم المواطنة ليشمل أصحاب الديانات الوضعية من المجوس 
وغيرهم» فبعد فتح فارس في عهد عمر بن الخطاب» قام عمر بعرض أمر المجوس 
داخلها على أهل الشورى ‏ وقال لهم: الح ھر حن يكم الود والبمتاري» فماذا 
عن حك مؤلاء الرس اد عد رخن بن مرن مهم قاقلا : ١أَشهّدُ‏ أي سمعتُ 
رسول الله ية يقول: ١سنوا‏ فيهم سنة سنه أَهْلٍ الكتاب»». 
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وتؤكد المصادر أن عمر بن الخطاب عند مقتله على يد أبي لؤلؤة المجوسي أُوصَى 
بأهل الذمة خيرًا؛ خوفًا من حدوث تضييق عليهم بب قط وفي سیا ود يهوديا 
شاخ في البسنن ويتسول» فسأله عمرء فأخبره بأنه لا يقدر على دفع الجزية» فأمر عمر 
بعدم أخذ الجزية منه؛ بل وإعطائه من بيت المال» وأمره بالجلوس بمنزله". 

كذلك طق ع أبي طالب روح ميدأ المؤاطتة؟ :بالمساواة أمام القانون للجميع 
(سََياقَة القانون)؟ فإنه - على ”سيبيل"المثال - لما رجع من قتال معاوية» وجد درعًا له 
افتقده بيد يهودي يبيعهاء فقال عليٌ : درعي؛ لم أبع» ولم أهب» فقال اليهودي : درعي 
وفي يدي؛ فاختصما إلى القاضي شريح» فقال له شريح: هل لك بينة؟ قال: نعم» قُنبر 
والحسنٌ ابني» فقال شريح: شهادة الابن لا تجوز للأب» فحكم شريح القاضي بالدرع 
لليهودي » فاخذها وذهت> وما أن مضی قليلًا حتى رجع» وقال 2اشت أن هذه أحكام 
الانتاء» کم كا اميل المؤمنين إلى القاضي» ويحكم بالدرع ا ا ن إله 
إلا الله وأن محمدًا رسول اله» ثم قال: إن هذه الدرع للك زان اخذتها من بير 
فقال له علي ظ4 : مَا دُمتَ قد أَسْلَمْتَ فَالدَرْعٌ هَدِيْدٌ لك" . 


وهنا قد يقول قائل: إن كل تلك الممارسات على إيجابياتها لم تكن لترقى إلى ما 
يعنيه مفهوم المواطنة بالمعنى المعروف اليوم ‏ فهي في النهاية أمة قائمة على أساس 
ديني» تعطي الأفضلية لأتباع دينها ‏ ربما يكون هذا الطرح صحيحًا في وجه من 
وجوههء لكنه من غير المنصف أن نقارن هذا الواقع التاريخي بالواقع المعاصرء وإنما 
بما كانت تحيطه من حضارات فى ذلك الوقت» وهی حضارات كانت تنظر للأرض وما 
عليها من بشر في حالة الاستيلاء على تلك :الأرض باعتبارهم متاعًا وغنائم»- فإذا: أخذنا 
هذا المتغير فى 'الاعتباز»“رأيتا التقلة الكبيرة الع أحدثتهنا :الخضارة الإسلامية: فى 
تعاملها.مع: الآخل فيما تعلق يتطبيق بيدا المواطتة .<< 1 

ومن ناحية أخرى؛ فقد كان هناك صراع آخر يختلج الأمة ‏ والذي تجسد في 
إشكالية اعتبار شعوب أراضي الفتوحات - سواء من دخل منهم الإسلام» أو مَن بقي 
على ذينه - هل هم مواطنون أم غنيمة فتوح؟ آلو نيا كان يجري لدى ارات 
الأخرى في ذلك الوقت هما مئل صراعا بين القيم الشرعية بمثاليتهاك وبين الواقع 
بضغوطه الاجتماعية والاقتصادية» ذلك الواقع الذي مثل عائقًا أمام تطور مفهوم 
المواطنة وإنزاله على الواقع كما دعا إليه هذا الدين» لقد اجتهد عمر بن الخطاب في 
تطيق هدا المندا ؛ حفن أقصى عذالة ممكنة اين مکونات الا مه ن ات 


لحف عصام تليمة : مفهوم المواطنة في الفقه الإسلامي » مرجع سابق. 
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جديدة) بيت على اجتهاداق شرغَية متطورة وإنداعيّة» وهي اجتهادات كانق بحاجة 
لتطؤوير افمتمز :ممق لمر الا جات المتعيزات: التجديذة ؟ مثل أوضاع حديثي العهد 
بالإسلام من الموالي» لكن الأمر لم يسر على ذات الوتيرة من بعده؛ إذ ظهرت فئات 
جديدة ذات مصالح» استطاعت أن تنبت وضعًا طبقيّاء احتلت فيه مكانة متميزة مقارنة 
بطبقات وأصحاب ديانات أخرى» حتى من دخلوا الإسلام حديثًا اعتيرُوا موَاطنِينٌ من 
الدرجة الثانية؛ ومن ثم كانت البداية لتراجع هذا المبدأ في فترات لاحقة. 

وبشكل عاءٌ؛ فقد مَثْلَ لنمو فائق السرعة لتلك الآمة ‏ سياسيًا واقتصاديًا وجغرائيًا 
وبشريًا مع ما ضمته من مجتمعات متباينة - تحدّيًا كبيرًا أمام النظام السياسي القائم في 
ذلك الوقت» والذي لم ينم م هو الآخر بشكل امتواكب ومتكافئ مع نمو الدولة؛ ناي 
حين كان يأخذ خطوةً للأمام» كان الواقع ينَحِذْ وات نعم کان هناك فور لشو 
لا يمكن إنكاره» لكنّه لم يكن ل لحجم تحديات الواقع الدائر في ذلك الوقت؛ 


فجذثت” الازمة) ومن ثم الفتنة الكبرى» من هنا كانت فرضية هذه الدراسة الرئيسية - 


وهي الحاجة لنظرية سياسية (حية/ متطورة) ‏ تَكمُّنُ فيها خاضّيَُّ التطورٍ؛ فلا تتوقف عن 
مجاراة الواقع الذي هو أيضًا في صيرورة مستمرة ولا نهائية. 
خلاصة : 

إذن) وف نهاية حك الخقيةة: يمكننا القول: إن التجرية النيانية للتحلفاء الراشدين 
كانت ثرية اة على مستوى الفكر أو الممارسة؛ في كيفية التعامل مع مستجدات 
الواقع في أول مواجهة مباشرة معه بعد انقطاع وحي السماء بوفاة الرسول الكريم؛ 
استطاع المسلمون في هذه الحقبة - باجتهاد بشري محض - إدارة دولتهم باقتدار» هذا 
آذ ما ادن في الااغتار التوسع ا الذي شهدته حدود الدولة الإسلامية في تلك 
الفترة بشكل غير فسوی يك یت نت وَاشَعوبا“متبايية > وطرات اعليها مُستيعِداتٌ 
لم تكن 3 عهد الرشول» إلا أنه في نهاية هذه الحقبة ولأسباب عديدة ‏ منها اتساع 
رقعة الدولة بشكل غير مسبوق خارج الجزيرة العربية» وبروز الطبقية الاجتماعية 
والسياسية والاقتصادية» نتيجة لهذه العوامل ولعوامل أخرى سبق ذكرها - انقلب الأمر 
لصراع نامي على السلطةء مدنا بانتهاء حقبة الخلافة الراشدة» وببدء حقبة جديدة» 
ومع ذلك كلو ت ر الخلفاء الراشدين السياسية تجربة فريدة ومتميزة مقارنة بما كان 
يدور من ممارسة سياسية في الحضارات الأخرئ من العالم في ذلك التوقيت. 


NE 


المبمث الثالكت 


التجربة السياسية من الخلافة الأموية حتى سقوط 
الخلافة العثمانية 
(المسيرة التاريخية ‏ القيم والآليات) 


تمهيد : 

شهدت أواخر حقبة الخلافة الراشدة ‏ كما سبق القول ‏ حروبًا وصراعات عديدة 
على السلطة السياسية» وهي الصراعات التي تحولت فيما بعد إلى صراع تاريخي» 
امتدت آثاره وتداعياته إلى يومنا هذاء غير أنه قد آذن فى وقته بنهاية الخلافة الراشدة؛ 
فقامت الدولة الأموية» ثم النهى سكي امون دی تسین سند من ال - علق يد 
أبتاء ء عمومتهم العباسيين» وبرغم أن لول الاه e i‏ خمسمائة سنة» فقد 
ىڭ ولم يتجاوز نفوذها العراق بعد مائتي سنة من قيامها" ومن ثم بدأت الدول 
المستقلة في الظهور في مصر؛ على يد الولاة» الذين كان الخلفاء العباسيون يعينونهم 
من القادة العسكريين؛ مثل الطولونيين» والإخشيديين» ونشأت دول أخرى في الأطراف 
والأقاليم؛ مثل آل زنكي؛ الذين ورثهم الأيوبيون» والأمويون في الأندلس» والمرابطون 
والموحدون والأدارسة والأغالبة والحفصيون والوطاسيون في شمال أفريقيا" . 

ثم أقام المماليك ‏ وهم من الجيش الذي كَوَّنَهُ الأيوبيون - دولة في مصر والشام 
والعراق: خلفت العباسيين» :وإن أبقت على الخلافة الاسمية لھم» حتى جاءت الدولة 
التعكامادية في أوائل القرن السادسن عشرء وَبَسَطت تفوذها على الوطن العربي کله 
ولكنّها ضَعْمَتْ أيضًاء وبدأت تقوم دول مستقلة داخلهاء ولا تتمتع السلطة العثمانية بأي 
نفوذ فعلي إلا بسلطة رمزية - أو وجود وحضور جزئي - تتمثل في الدعاء لهم على 
ا 

(1) تداول السلطة في الوطن العربي منذ ظهور الإسلام إلى الدولة العثمانية» مرجع سابق. 

() المرجع السابق. 

() المرجع السابق. 


يفاك 


شَهدَ التاريح الإسلاميٰ نوعينٍ من الحكم: دول كبرى قائمة على اش وعائلاتِ 
وتْتِيحُ حكمًا لا مركزيًا في الولايات والأقاليم؛ كالعباسيين» EOS SAN‏ 
والعثمانيين» وكذلك حكمٌ عائلاتٍ محلىٌ مستقل في بلد أو إقليم» وشهدت العائلات 
الحاكمة نفسّها خلافاتٍ ونزاعاتٍ داخليّةَ على الحكم» حى وإن تدثرت بشعارات دينية 
وعقدية» إلا أنها كانت صراعًا على السلطة والنفوذ السياسي“ ٠‏ وقد شهدت هذه 
الحقبة بزوعٌ نمط جديد من الحكم الإسلامي؛ إذ ابتعد إلى حد كبير عن القيم والمبادئ 
المقررة في عهد الرسول الكريم» وكذلك القيم والممارسات السياسية في عهد الخلافة 
الراشدة» وهو ما كان مؤذنا بحدوث تغيرات كبرى سلبية وخطيرة؛ من تفتت وانهيار 
حضاري على مستويات عدة. 

ومن أجل الإحاطة بجوانب التجربة السياسية في تلك الحقبة» سئْلقي الضوءَ على 
التطور التاريخي اللتجربة السياسية فيهاء ثم ننتقل إلى الحديث عن قَيّم والنات التتكرية 
السئاسية ' بها و ر التالية : 

أولًا: محطاتٌ مهمّةٌ في تاريخ الأمويين والعباسيين والعثمانيين. 

اننا ” دويلات داخل دولة العباسيين: منحدر الهبوط. 

ثالمًا : قيم وآليات التجربة السياسية في الفترات السابقة 


أولًا: محظات ا في تاريخ الأمويين والعباسيين والعثمانيين : 

عد هذه الفترة الزمنية فترة منَّسعَةٌ إلى حدٌ بعيدء بحيث يصعب الإحاطةٌ بها بشكل 
كلىٌء إلا أن تركيرّنا سينصب فقط على الأحداث السياسية البارزة في هذه المرحلة» 
ولخاضة اليه تداول السلطة بين الحكام» وصور قم رالقات اهما زستةالسيا مدية فق كل 
حقبة» وكيفية انتهاء هذه الحقبة. 

لقد انتهتٍ الحروب بين أنصار علىٌ وأنصارٍ معاوية ‏ كما سبق القول ‏ بإقرار 
الحسن بن علي بالخلافة إلى ا 5 سفيان» شريطة أن يترك معاوية الأمر للأمة 
من بغده لتختار حاكمّهاء وبذلك تَوقَّفّتِ الحرب الأهلية التي استمرت خمس سنوات» 
فأقام معاوية الخلافة الأموية» وتولى الحكم أل خليفة أموي. غر أنه الف شرظ 
ده مس سي 0 فنقل الحكم من بعده إلى ابنه يزيد» ومضى الحكم ورائيًا 
م 3 فاضي معاوية بذلك أوَّكَ من جعل الخلافة مَلَكِيّةَ ورائيّة في أسيزتهةة ادون 
اهتمام بالشورى أو راي الآخرين» وقد كن لوزت الحكم في بني أفة يذائة دة 

() المرجع السابق. 

(5) لمزيد من التفاصيل حول البيعة ليزيد بن معاوية وكيف تمت بشكل جبري» راجع: 


ابن الأثير: الكامل في التاریخ » دار الكتاب العربي» 1991م 948/7 ٠٠١‏ 
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للصراع» كانت نتيجته مذبحة كربلاء في عام: )5١(‏ هجرية» تلك المذبحة التي راح 
ضحيّتها عدد من المسلمين» أبِرَزُهُم: الحسينٌ بن علي حفيدٌ رسول الله» وبعدّها وقع 
0 أهل المدينة على يزيد؛ إذ خلعوا بَيْعَنَهُ في عام: (۳) هجرية» فحدثت موقم 
الحَرَة ة الشرقية» والتي استباح فيها جيش يزيد المدينة ثلاث ثة أيّام؛ فانتهكت فيها المحارم؛ 
وأريقت فيها دماءً المهاجرين والأنصار» فبلغ عدد قتلى أهل المدينة ما يقارب ألفي قتيل . 

وبعد استباحة المدينة خلع عبد الله بن الزبير ولاية يزيد» ودعا إلى إقامة خلافة 
حجازية في مكة بقيادته» فأمر يزيد بأن تتوجه جيوشه إلى مكة» ومحاصرتهاء والقضاء 
على ابن الزبير» وتم محاصرة مكة» ورميت الكعبة بالمنجنيق» وخرق سقفها" . 

هى 'المزة لاز في الإسلام التي يتم الاعتداء فيها على الكعبة المشرّفة» إلا 

أنها لم 7 الأسيزة: حيتث أخرقها فام جو عد الا ي روا الذي دون 
السلطة بعد يزيد» وقرر القضاء على عبد الله بن الزبير خليفة الحجاز؛ فحاصر جيش ابن 
الزيير شهرًا؟ لإجبان الاخ على اللي عة ثم يدا قسني الك ايوق بن اع 
الجبال» وانتهت المعركة بصَلبٍ ابن الزبير» وقتل عدد كبير من رجاله. 

وبهذه المعارك والمذابح والقتل والتمثيل والتشريد بين الصحابة وكبار التابعين - 
ات نظزية ‏ ية التذهور التاريخي والحضاري ت ا او على ارقا الواقع؛ 
وقد وصف :ابن ثيمية مقدّل عَدمَان ومعركة كربلاء ومقتل الحسين بأتها من أكبر مسببات الفتن 
في تاريخ الأمة؛ فقال: «وكان قتله من المصائب العظيمة» فإن قتل الحسين» وقتل عثمان قبله 
كانا من أعظم أسباب الفتن في هذه الأمة» وقتلتهما من شرار الخلق عند الله)”" . 

إلا أنه وعلى الرغم من كل هذه المساوئ - فلم تخل هذه الحقبة من إيجابيات؛ 
منها: فتحٌُ الأندلس» الذي دشن لبداية العصر الإسلامي في الأندلس؛ ليستمر قرابة 
ثمانية قرون حتى سقوط مملكة غرناطة سنة: (1597م)؛ فقد أسَّسٌ الأمويون حضارة 
إسلامية قوية فى مدن الأندلس المختلفة» ونقلوا إليها الحضارة» والأدب» والفن» والعمارة 
الإسلامية» فآثار الأمويين ‏ وحتى اليوم هي الطابع الغالب على الأندلس بأكملها. 

كما شهد هذا العصرٌ مجموعة من الخلفاء المشهود لهم بالعدل والصلاح؛ مثل: 
عمر بن عبد العزيز ثامن الخلفاء الأمويين» عام: (14ه). والذي جاءته الخلافة ولم 
يطلبهاء وغرف عنه التقوى» والعدلء. والزهد» ومخالطة العلماءء واستشارتهم في أمور 
الدولة» واعتمد مبدأ الحوار في إقناع المخالفين؛ للعودة إلى جماعة المسلمين؛ فعم 

() ابن كثير: البداية والنهاية» دار إحياء التراث العربي» الطبعة الأولى» ۱۹۸۸م» ص١٠أ٠".‏ 

(۷) ابن تيمية: مجموع الفتاوى» تحقيق: عبد الرحمن بن محمد بن قاسم» مجمع الملك فهد للطباعةء المملكة 


العربية السعودية» 1998م, .41١/‏ 
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العا وتسققت العذالة ا اة وت خاس الغلفاء رادي اة أعاد 
لاد ا لمعن نهر الخلفاء الراشدين» وفيه قال رین هرا «إن الله كان 


يَتَعَاهَدٌ اا نبي يَعْدَ بي ون الله تَعَاهَدَ الْتَامنَ بعمَرٌَ بن عبد العَزِيزِ ار 


وبعد وفاه الخليفة عمر بن عبد العزيزء تولى الو نيف مانا الأمويين 
الضعاف الذين لم يستطيعوا أن يتصدَّوًا لرغبات أبناء عمومتهم العباسيين في الاستحواذ 
على السلطةء ودارت بينهم معارك عديدة» انتهت بهزيمة الأمريين»: وقتل. اعية ةة 
أموي. وهو مروان الثاني في سنة: (77١ه)ء‏ وانتهت بذلك الخلافة الأموية. 

ساعدت الإدارة السيئة للأمويين في الحكم في إيجاد حالة من السخط بين غالبية 
المسلمين على حكمهم؛ إذ اتسمت الدولة الأموية ‏ كما يذهب البعض - بتعصبها 
للعرب دون سواهم» مما دفع غير العرب إلى المشاركة بقوة في الثورة على آخر حكام 
الدولة الأموية: مروان بن محمدء الذى واجه ثورة شديدة» اندلعت أول الأمر فئ 
خراسان» بقيادة أبي مسلم الخراساني . 1 

ومثلت الشام الشرارة الأولى لاندلاع تلك الثورة» فبدأت من فلسطين» ثم زحفت 
إلى دمشق فحمص» ولم تسكن الأمور» فقامت الثورات واحدة تلو الأخرى» مرة في 
الجزيرة واليمن سنة: (717١ه)»‏ وأخرى في الموصل سنة: (79١ه)2‏ ثم في إفريقية في 
سى ٠‏ (519551١ه)‏ فضئلا عن الانقسامات: الداخلية بين القبائل 'الغربية المختلفقة 
E ea‏ يد 

وقد أنهكت هذه الثورات المتتالية مروان بن محمد» فأخذ يتنقل من منطقة إلى 
منطقة يخاول الستظرة على اندر ومتعها من الاتهيان» لك فوجئ - وهو غارق في 
صراعاته الداخلية يَقمعها واحدًا تلو الآخر ‏ بالمدٌ العباسي يأتي من المشرق فيَكتّسِحٌ 
خراسان والعراق» فسار إليهم» ووقعت معركة «الزاب الكبير» في سنة: (۳۲١ه)‏ - 
(١٠۷م)»‏ وقد كانت هذه المعركة هي نهاية الدولة الأموية وسُقوطهاء وقُتلَ مروان بعدها 
ببضعَة أشهّر”"2: وهكذا استولّى العباسيون على السلطة السياسية. 

وبدأت الخلافة العباسية بأبي العباس السفاح في سنة: (49/م)» ثم انتقلت إلى 
أخيه أبى جعفر المنصورء ومضت الخلافة فى ذريته» وقد استمرت دولة العباسيين 
ىما از سنة؛ .ولكن الدولة الإسلامية تمر موحد في غا فقا انشا الامويون 
دولة جديدة في الأندلس» عندما تمكن عبد الرحمن بن هشام بن عبد الملك من الفرار 

(۸) جلال الدين السيوطي : تاريخ الخلفاء» مرجع سابق» ص٤۷٠.‏ 

(9) راغب السرجاني : سقوط الدولة الأموية» دراسة منشورة على موقع قصة الإسلام» بتاريخ ۱/۲/۲۷٠٠١۲م.‏ 


ولمزيد من التفاصيل حول سقوط الدولة الأموية وبداية الدولة العباسية راجع : 
المسعودي : فرج الذهب» تحقيق : سعد داغرء دار الهجرة» قمء 8ه ١5/57‏ وما بعدها. 
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إلى الأندلس» وأقام دولة أموية في قرطبة مستقلة عن العباسيين سنة: (8١ه) ‏ 
(١٠۷م)»‏ فأسّسٌ الأمويون الدولة الأموية في الأندلسء وظلوا يحكمونها زهاء ثلاثة 
كرون غير أن اة الفياية كان السارظ E‏ ود ]نوكت 
A A NY‏ وكذلك نات :دول أخرق كثيرة عدا ع العاف 
في شمال إفريقيا ثم في مصرء وفي منتصف القرن الرابع زحف البويهيون إلى بغداد» 
وفرضوا سلطتهم على الخلفاء العباسيين. 

وقد رَوَّجَّ العباسيون منذ بداية حكمهم للعديد من المبادئ والمعتقدات التي تبرر 
استيلاءهم على السلطة» والتي تشابهت مع العديد من معتقدات ومبادئ الدولة الأمويةء 
ومتها التأكيد على التفويض الإلهي؛ مصدرًا لشرعية حكمهم السياسي» ولیس و1 
مدنية من خلال جماهير المسلمين» كما أصبح تداول السلطة في العصر العباسي يتم 
بطريقة وراثية تمامّاء وكانت البيعة تتم بالجبر”"'"©. 

وعلى الرغم من قوة الدولة العباسية في معظم مراحلهاء إلا أن مجموعة من خلفاء 
هذا العضر ماتوا قتلا أو خلعاء والأمر الغريب أن هذه الانقلايات, كانتا تحدّث غالا 
من جانب أحد أفراد العائلة؛ فالخليفة العباسي الأمين كَثَلَهُ اوه المأمون» والمتوكل 
بالله قَتَلَهُ ابه المنتصرٌ بالله» حتى إن عدد الحكام الاس ا بلغ عشرة حكام 
من مجموع : : (۳۷) حاكمّاء بالإضافة إلى خمسة حكام تم خلعهم. 

ومع ذلك؛ شهدت الخلافة العباسية الكثير من المظاهر الإيجابية» تمثلت في ع 
E‏ الذين ازدهرت تجربتهم السياسية وحققت نجاحًا مشهودًا ؛ 0 
خلافة هارون الرشيد عصر القوة في الدولة العباسية (العصر الذهبي)» ثم خلافة ابنه 
المأمون» ثم المعتصم بن الرشيد» فالواثق بن المعتصم؛ حيث تميز هذا العهد بقوة السلطة 
المركزية» وبالتنظيمات الإدارية» والإصلاحات؛ فتطورت الحياة العلمية والفكرية. 

وقد اعتتن الرشيد بالدراعة ؟ "فيكت جكومة الحسون والشاطر الک ود ت 
الشّرَعَ والجداول» و سس الرشيك يوان خاضًا للإشراقف على تدفيف: تلك الأعمال 
الإصلاحية» وكان من أعماله أيضًا تشجيع م التناول التجاري بين الولايات» وحراسة 
طرق التجارة بين المدن. 

وفي عام: (1554م) انتهي الحكم العباسي في بغداد؛ عندما أقدم التتار على نهب 
وحرق المدينة» وقتل أغلب سكانها بما فيهم الخليفة وأبناؤه؛ فانتقل مّن بقي على قيد 
الحياة منتى الغاس إلى القاهرة» حت قامت الخلافة مجددا .تحت زعامة اليماليك 
م ا ا وال مله ال امي ا0ا ال ةا ل 


)٠١(‏ إمام عبد الفتاح إمام : الطاغية» موجمع سابق» ص۲۲۲. 


١ /ا‎ 


لرك الإسلانية ياء في ين كاق ملاطين السماليك في سرع الشكاة الفعلبين 
لتدوقة وفك اهرت الشلاقه العباسية اة كشكلا حى 2 1۹7 مام )عملي 
اجتاحت الجيوش العثمانية بلاد الشام ومصرء وفتحت مدنها وقلاعها. 


ثانًا : دویلاٹ داخل دولة العباسيينٌ : منحدر الهبوط : 

ثمة ظاهرة تاريخية تستدعي النظر في دراسة تاريخ الخلافة العباسية» تتعلق بانشقاق 
العديد من الدول عن الحكم العباسي"'''؛ ومن هذه الدول: 

- دولة الأدارسة فى المغرب (7/ا١ ‏ 5ا"اه): 

رس اعسيزية إن E RD‏ بن على + واللف اللي نزاوه كاسن 
وأقام دول الادارسة ونقيت. قرم إلى :أذ العنى ليها امور الاندلس. 

- دولة الطولونيين في مصر وسوريا )104 AYY‏ 

تمل تجربة الطولونبين أول حكم محلي تحكم فيه أسرة أو دولة حكمًا مستقلًا عن 
حكومة الخلافة المركزية» وقد كان ومن هذه آل «أحمد بن طولون» ددن 
تركيّاء جاء إلى مصر نائبًا للحاكم العباسي فيهاء لكنه استأثر بالحكم» ثم بسط سلطانه 
على الشام» وحكم بعد أحمد بن طولون ابه خماروَيْهِ؛ الذي عقد معه الخليفة العباسي 
المعتضد اتفاقًا يقضي بمنحه هو وورثته الحكم في مصر والشام لمدة ثلاثين عامًا؛ على 
أن يودي للخليفة علا سنويًا مقداره ثلاثمائة ألف دينار. 

- الدولة الحمدانية فى سوريا والجزيرة  7917(‏ 9454"اه): 

ينتستٍ-الحمدائيون إلى قبيلة تغلب العربية» ومؤسس هذه الأسرة هو حمدان بن 
حمدون» اعتنَقّ الحمدانيون المذهب الشيعي» ومن حكامهم القائد الشهير: سيف الدولة 
الحمداني» والذي دخل في معارك طويلة مع البيزنطيين» وتولى بعده ابنه سعد الدولة» 
ووَلِيَ من بعدِه ابِنّهُ سعيد الدولة» فسيطر عليه خادم أبيه: «لؤلؤ»» الذي استقل عن 
الحمدانيين» وحكم نيابة عن الفاطميين» ثم أوصى لؤلؤ لابنه من بعده. 

- الدولة الاخصيلاية (99 _ ۸ذ٣‏ ف): 

مؤسّسٌ هذه الدولة هو محمد بن طغجء عَيّنَهُ الخليفة العباسي الراضي حاكمًا على 
مصرء فاستقل بالحكمء وبسط سلطانه على أجزاء كثيرة من الشام» وولي الأمر بعده 
ابنه علي » وكان ألعوبة بيد الوصي عليه : «كافور»» الذي كان فد ا الد الا خد ونح 
وفاة علي صار كافور هو الحاكم الرسميّ» ثم اف الحكم بعد كافور إلى أخن عفاد 


(۱۱) للمزيد حول هذه الدويلات راجع: 
تداول السلطة في الوطن العربي منذ ظهور الإسلام إلى الدولة العثمانية» مرجع 550 
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محمد بن طغج» لكنه كان حاكمًا ضعيفًا؛ فاحتل الفاطميون مصرء وأنهوا حكم الدولة 
الإخشيدية. 

- الدولة الفاطمية: (/ه" ‏ /ا5هه): 

يذَّعِي الفاطميون الشيعة نسبتهم إلى الإمام عليّ؛ استولّى الفاطميون على شرق 
الجزائرء ثم تونس» ثم ليبياء ثم صقلية التي بقيت في حكمهم حتى عام: ٠١١١(‏ م)» 
دخل الفاطميون في صراع مع العباسيين للسيطرة على الشام» كما تنازعوا السيطرة على 
شمال إفريقية مع أمويي الأندلس» وتمكنوا من إخضاع الحجاز والحرمين ما بين 
سنوات: (9456 -٠/9١1م).‏ 

وفي سنة: (7548ه) أرسل المعز قائدّهُ جوهرًا الصّقَلىَ لغزو مصر؛ فنجح في 
فتحهاء .وضمها إلى الدولة الفاظمية؛ فأنشأ مدينة القاهرة» وأنشأ بها الجامع الأزهرء 
وبَعد ذلك انتقل الخليفة المعن إلى ,مضرء -واتحدذ هن القاهزة.عاصضمة لدولته» مقن “ذلك 
الوقت اصحت مص مقر للكخلافة الفاطمية. 

انتهى العصر الفاطمي 'نتيجة لتنازُع الوزراء في عهد الخليفة العاضد لدين الله؛ فقد 
تنازع شاور وضرغام على الوزارة» واستنجد ضرغام بالقوات: الصليبية الموجودة في بيت 
المقدس» بينما استعان شاور بنور الدين محمود سلطان دولة الزنكيين في الموصل» 
الذي أرسل قائده: «أسد الدين شيريكوه»» ومعه ابن أخيه: «صلاح الدين الأيوبي» إلى 
مصرء وانتهى النزاع بمقتل الوزيرين» وعزل اخر الخلفاء الفاطميين العاضد» واستقلال 
صلاح الدين بمصر. 

كان للفاطميين أثرْ كبير في التاريخ الإسلامي بشكل عام والمصري بشكل خاص؛ 
فكانت القاهرة حاضرة زمانها؛ يفدها الطلاب من أنحاء العالم؛ للتزود بالعلم 
والمعرفة» وبنيت بها دار الحكمة» والأزهرء وانتشرت الكتب» ورّصِدَتٍ المكافآت 
الال لافضل الشعراء والادباء: وارتيطت الکن من العادات والتقاليد وال 
والقصص الشعبية بالدولة الفاطمية في مصر""''. 

- دولة المرابطين في شمال أفريقيا  414/(‏ ١54ه):‏ 

تنتمي دولة المرابطين إلى قبيلة صنهاجية» أسسها يحيى بن إبراهيم» الذي أقام 
أربطة وحصونًا للغزو والجهاد؛ فسمي المجب اهدو بالمزابطين» وكانت السلطة الروحية 
لد الله بن .ناسين ؟ أحتد كار الفقهاء فى المغترف»: بے الخرايطون: مهه مراك 
وتوسعت دولتهم في شمال إفريقيا اي 


0 للمزيد حول تاريخ الدولة الفاطمية راجع: 
علي محمد الصلابي: الدولة الفاطمية» بيروت» مؤسشة افر ۰ م 
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- دولة الموحدين في شمال أفريقيا ٥۲٤(‏ - /51”ه): 

مومس هذه الذولة هو: محمد بن تومرت! الذي تلقى 'تعليمه في الشرقة وتآثر 
بدعاة الإصلاح والزهد والتقشف» وأعلن نفسه زعيمًا لإحدى الحركات الجماهيرية» 
وأسس دولة الموحدين» التي ورثت دولة المرابطين» ثم قام نائبه عبد المؤمن باحتلال 
ارا نا لا لمر وأقام دولة قوية في إشبيلية» وتوسعت دولة الموحدين في تونس 
وليبياء وازدهرت في عهدهم العلوم» والفلسفة» ومن أكبر العلماء المعاصرين لهذه 
الدولة: ابن طفيل» وابن رشد» وكلاهما كان طبيبًا لسلاطين الموحدين. 

: "1٤۸ ٥ ۷( الدولة الأيوبية‎ - 

کان أسد الدين شيريكوه قائد جيش آل زنكي الذي ساعده في فتح مصرء نوفا 
شيريكوه» حَلَّ محلَّهُ ابن أخيه: «صلاح الدين الأيوبي» المؤسَّسٌ الحقيقئٌ للأسرة الأيوبية 
الحاكمة» واستعاد الحكم السني على الشام ومصر» ووحد المسلمين في حروبه ضد 
الصليبيين» وانتصر عليهم في معركة حطين» وكانت هذه المعركة بداية النهاية للصليبيين. 

وبعد وفاة صلاح الدين» توزعت مملكته بين أفراد أسرته» ودبت الخلافات بين 
الأمراء الأيوبيين» وتوافقت هذه الخلافات مع حملة صليبية بقيادة ملك فرنسا: «لويس 
التاسع»؛ حيث مات الملك الصالح آخِرٌ ملك أيوبي أثناء المعركة» فأخذ القادة 
المماليك زمام المبادرة؛ بالتنسيق مع زوجة الملك الال اشجرة الدراء یر ول 
الأيوبيين» ومن ثم بدأت دولة المماليك. 

- الدولة المملوكية: ٦٤۸(‏ - ۹۲۲ه): 

ورثت دولة المماليك الدولة الأيوبية» والمماليك في الأصل هم جنود محترفون 

من الوَفيقَة کان الایونون يشترونهم من أواسط آسياء ويميز المؤرخون بين سلالتين ف 
المماليك» هما: المماليك البحرية؛ وهم الذين كانوا يقيمون في ثكناتٍ أَعِدّث لهم في 
جزيرة الروضة في نهر النيل؛ والمقاليك البرجية؟ تسبة :إلى القلعة التي کارا شرن 
فيهاء وكان المماليك البحرية يجلبون من جنوب روسياء مع خليط من المغول 
والأكراد» أما المماليِك"البرجتة#فكانواء" قن الشركسن . 

وقد كان نظام الحكم الوراثي هو السائد لدى المماليك البحرية» أما المماليك 
البرجية» فقد كان نظام الحكم السائد قافا على أساس اختتيار التسلظان وفنا لدا 
الأقدمية» وكان لديهم نسق إداري هرمي معقدء كان الرق فيه أساسًا للترقية» فلم يكن 
للعناصر الحرة منهم ‏ وفيهم أبناء المماليك السابقين ‏ مكان في الجيش المملوكي . 


(1) للمزيد حول الدولة الأيوبية وفترة حكمها راجع: 
منصور عبد الحكيم : الدولة الأيوبية» بيروت» دار الكتاب العربي» 8١٠5م.‏ 
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وقد أحيا المماليك الخلافة العباسية اسمّاء وامتد حكمهم إلى ليبيا والسودان» 
وبعد أن قضى العثمانيون على دولة المماليك» ظلت الطبقة العسكرية المملوكية تحكم 
مصر حكمًا فعليّاء حتى قضى عليهم محمد علي عام: 18١١(‏ م). 

وتعد دولة المماليك سابقة في استيلاء الجيش والعسكر على الحكم والسلطة؛ فقد 
كان للعسكر الأتراك نفوذ قوي في الدولة العباسية» وصل إلى تبديل الخلفاءء وقتلهم» 
ثم تكررت الظاهرة في الدولة العثمانية على يد الإنكشاريين. 

ت الذولة العتماندة:-.(5 = 1۳٤۲‏ : 

قامت على يد عثمان بن أرطغرل في منطقة الأناضول» فضمت آسيا الصغرى تحت 
قيادتها»: ويدأات محاولة فتح القسطنطينية» إلى أن فتحها محمد الفاتح؛ لتبدأ في مرحلة 
التوسع والقوة؛ فدخل محمد الفاتح اليونان» حتى وصل إلى حدود إيطالياء وفي بداية 
القرن السادس_عشر الميلادئ». .ضمت البلاد العربية إليها أنه دولة العماليك. 

وكانت الخلافة في الدولة العثمانية وراثية في خط الأبثاء؛ واستمرت الخلافة 
العثمانية إلى سنة : : (1955م)؛ ففي هذا العام ليت الخلافة» وأقيم بدلا منها النظام 
الجمهوري العلماني» وكان آخر السلاطين العثمانيين هو : «السلطان عبد الحميد الثاني». 

وفي مصر تولى محمد علي (مؤسس مصر الحديثة) حكم مصر» وانفصل عن 
الدولة العثمانية» واستطاع أن ينهض بمصر؛ عسكريًا وتعليميًا وصناعيًا وزراعيًا 
وتجاريّاء مما جعل من مصر دولة.ذات ثقل في تلك الفترة» إلا أن حالتها تلك لم 
تستمر؛ بسبب ضعف خلفائه» وتفريطهم فيما حققه من مكاسب,. إلى أن سقطت دولته 
في: (۱۸ يونيو سنة ١۳١۱۹٠م)؛‏ بإلغاء الملكية» وإعلان الجمهورية في مصر. 

إذن؛ فقد انتّهيّنا فى هذا العرض الفكري والتاريخى من إلقاء الضوء على تطور 
التاريخ السبياسي في حدم السقية ‏ حقبة عا بمد الطلاقة ا اة إل شيلك يلدت 
الخلافة الأممية إلى دول قطرية ومذهبية وعرقية صغيرة» رقت طاقاتها في صراعات 
وحروب فيما بينها؛ ومن ثم بداية الانهيار e‏ للأمة» والآن سنقترب أكثر من قيم 
وآليات التجربة السياسية في هذه الحقبة» والتي يشي التطور التاريخي الذي تناولناه بأنها 
قد انتكست مقارنة بوضعها فى حقبة الخلافة الراشدةء وهذا ما سنحاول التثبت منه فى 
الصفحات القادمة. 1 1 
ثالمًا : قيم وآليات التجربة السياسية في الفترات السابقة 

شهدت هذه الحقبة انتكاسة كبيرة فيما يتعلق بآليات تطبيق القيم السياسية الإسلامية 
مقارنة بالحقبتين السابقتين بشكل متزامن» مع تغير الظروف المحيطة بالدولة الإسلامية» 
وترامي أطرافهاء وانقسامها إلى دويلات عديدة؛ بل إنه تم استخدام واستغلال بعض 
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الآليات السياسية التاريخية؛ لتكريس واقع سياسيّ سلبيٌ من ناحية» وإضفاء شرعية زائفة 
على النظام القائم من ناحية أخرى» وذلك في غالبية فترات الخلافة الإسلامية؛ ابتداءً 
بعهدي الدولة الأموية والغباسية؛ وصولًا للخلافة العثمانية”*'2؛ فأصبحت الشورى مُعِلِمَة 
ليست مُلزِمَة أو مقصورة على أولي الحظوة» أن أنه مده تماقا وضعك البيعة - 
ال آلية تطبيق مبدأ سيادة الأمة ‏ تتم بشكل إجباري». كذلك جُرّمَتِ المعارضة» ونّظِرَ 
إليها باعتبارها خروجًا على الحاكم الشرعي» كما تراجعت المواطنة بشكل كبير 

أ قيمة الشورى : 

قِيمًا تعلق بالشورق (ساد الا ٠:)‏ شهدت :هده الحفة تقاض مجازسة الشوؤرئي؟ 
مذ حقيقهًا بشكل كبير إلى خد الانعدام إلا في ومختات نادزة 'الخدوت + مثل ”هد 
عمر بن عبد العزيز» واقتصر الأمر على آليات وصور بروتوكولية» أو استشارات شخصية 
لبعض القيادات العلمية أو السياسية» وهي قطعًا انتكاسة كبرى للفكر والفقه السياسي 
الإسلامي» هذا إذا ما أخذنا في الاعتبار أنه وفي العقود الأخيرة لهذه الحقبة ‏ كانت 
الحضارة الغربية» بالتزامن معهاء تشهد ازدهارًا وتأصيلًا لهذا المبدأ؛ إذ تم تقنينه في 
شكل موْسَّسِيّ» مُعبّرًا عن أحد أهم ملامح التجربة الديمقراطية الحديثة. 

بدأت تلك الحقبة بأن روَّج الأمويون للعديد من المفاهيم الدينية التي تبرر شرعية 
وجودهم بالسلطة دون الحاجة لرأي الأمة وقرارهاء ومنها: أن الله اختارهم للخلافة» 
وآتاهم الملك» وأنهم يحكمون بإرادة الله» ويتصرفون بمشيئته» وأن أعمالهم مقدسة؛ 
فالسلطة يحددها الله» وليس للناس فيها مشورة» فالحاكمية لله وحده دون البشر؛ 
فأطلقوا على أنفسهم ألقابًا تدل على ذلك؛ فمعاوية أطلق على نفسه لقب: «خليفة الله 
في الأرض»» وعبد الملك بن مروان أطلق على نفسه: «أمين الله وإمام الإسلام»*» 


)١15(‏ الجدير بالذكر أن الدولة العثمانية كانت قد شهدت في أواخر أيامها حراكًا سياسيًا تحديثيًا ؛ ففي نهاية القرن 
التاسع عشرء في عهد السلطان عبد الحميد الثاني قام الصدر الأعظم : مدحت باشا بِسَنّ أول دستور للبلاد؛ في محاولة 
لتطوير الدولة العثمانية سياسيّاء وقد نص هذا الدستور على ضمان حقوق الأقليات داخل الدولة» والفصل بين 
السلطات الثلاث : القضائية والتنفيذية والتشريعية» وتشكيل برلمان وإجراء انتخابات وضمان استقلال القضاء ء علاوة 
على تقليصه لصلاحيات السلطان» غير أن السلطان عبد الحميد الثاني وبعد عام واحد - قام بتعليق العمل بهذا 
الدستور إلى أجل غير مسمى» وحل البرلمان الذي كان قد تم انتخابه؛ بحجة أن هذا الدستور من شأنه أن يقوض 
السلطة داخل الدولة» ويقوض تماسكهاء ويفتح الباب واسعًا أمام التدخل الأجنبي في شؤونها . 

راجع بهذا الشأن كلا من: 

طارق البشري: حول النظام الديمقراطي» دراسة منشورة بمجلة الأزهرء الصادرة عن مجمع البحوث الإسلامية 
بالقاهرة»› أغسطس » سبتمبر » e7‏ ص08 .١١‏ 

أحمد الكاتب : تطور الفكر السياسي السّّْي نحو خلافة ديمقراطية» مؤسسة الانتشار العربي» الطبعة الأولى» 
لم ص .۲۱٣‏ 

(15) حسين عطوان: الأمويون والخلافة» دار الجيل» بيروت» ٩۱۹۸م»‏ ص15١.‏ 
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فأذاعوا أن الخلافة حق من حقوقهم» ومصدر شرعية هذا الحق أنهم ورثوها عن 
عثمان بن عفان لأنة الها ار ثم فيل ظلمًا؛ فخرجت الخلافة منهم» وانتقلت 
إلى غيرهم» فقاتاوا سی ا كما أشاعوا أنهم استحقوا الخلافة لقرابتهم 
لرسول الله يي" وبذلك قضوا على مبدأ سيادة الأمة؛ باعتبار أن شرعيتهم مستمدة 
من الله؛ بتعيين إلهي؛ وبالتالي فهم ليسوا بحاجة لرأي الأمة. 

قال زيادابن ابي سقيان في إحدى خط :+ اها الئاس إنا أصتحتا. تكم 
ساصةء ونم ا شوشم بشلطان ال الي أعطاناء ودود عنم بِفْيْءٍ الله الذي 
حَوَّلَ لنا؛ متا عَلَيكُمُ السّمْعْ والطّاعَةٌ فيمَا أخببتاء وَلَحُمْ عَلَينَا العَذْلُ فيمَا وَين“ . 

فلك كان سال الما ٠‏ تقد اكوا هل ار ا م جن ل 
حكمهم المياسي» لا الشرعية المدنية من خلال جماهير. المسلمين» فى إن المنصور 
كان يقول بصراحة ووضوح: «أنَا سلطان الله في أرضواء وكذلك ارتدى الخليفة في 
ذلك العصر بردة الب في المؤاسم والأعياد"": 

وبشكل عام؛ افتقدتٍ الخلافةٌ - في مجمل هذه الحقبة ‏ حقٌّ الشرعية السياسية 
المستمدة من الأمة والمجتمع» والتي هي انعكاس لسيادة الله كيك باعتبارها - 
الأمة والمجتمع بمجموعهما ‏ من يملك حى وسّلطةَ مرجعيَّة الدّينِ؛ على ما كان عليه 
الحال في حقبة الخلافة الراشدة» غير أن ما حدث بعد الخلافة الراشدة إنما هو انتكاسة 
کی لهذا المفهوم ؛ إذ أضفى الحكام على أنفسهم شرعية ذات ديباجات دينية زائفة؛ 
بادّعاء أن الله هو من أعطاهم الشرعية بشكل مباشر» وبغض النظر عن رأي الأمة. 
وبمرور الوقت أضيفت إليها صور أخرى للشرعية» كان من أبرزها أن يستمدها الخليفة 
مباشرة من حكام الولايات ممن يستولون على السلطة بالتغلب؛ فيكون الاعتراف بهم 
مقابل الذغؤة للخليفة على العناين وبذلك عيبت الأمة ثماما» باغتبارها ضناعحة السيادة 
والشرعية السياسية؛ تأسيسًا على المفهوم والتصور الإسلامي الصحيح. 

دَفَعَ بعضٌ الفقهاء ‏ لا كلهم”'' ‏ بهذا الطرح إلى حده الأقصى؛ فعمدوا إلى 


)١17(‏ إمام عبد الفتاح إمام: الطاغية» مرجع سابق» ص199. 

(۷) المرجع السابق» ص١٠٠‏ 

(۱۸) راجع: ابن عبد ربه: العقد الفرید» مرجع سابق» .۲١٠- ۱۱۹/٤‏ 

(19) صبحي الصالح: النظم الاسلامية.. نشأتها وتطورهاء مرجع سابق» ص759. 

وراجع: موسوعة العلوم السياسية» مرجع سابق .٠٤١/١‏ 

)۲١(‏ بالقطع كان هناك الكثير من الفقهاء من اجتهدوا من أجل أن تكون فتواهم في الشأن السياسي أكثر تعبيرًا 
عن الواقع السياسي والاجتماعي والحضاري للأمة واتساقًا معه؛ فلا تنزع نحو المثالية بشكل مفرط» ولا تدعو 
للرضوخ للواقع بكل ملابساته . 

للمزيد حول علاقة الفقه بالواقع راجع: 


\or 


تقنينه وشَّرْعَئتِهِ - بغض النظر عن مقصدهم ونواياهم - فأصبحت نظريةٌ: «ولاية المتغلب» 
نظرية مطّردة التّفعِيل فى الفقه الإسلامى؛ مما برر للكثير من عمليات الاستيلاء على 
السلطة بالقوةء. وإذا. ما كان الإشلام يدعو إلى النظر في المالات» فإنه.يتكنا :القوك بان 
هذه النظرية قد أضرت كثيرًا بمسيرة الأمة السياسية والحضارية بداية من عهد معاوية 
وحتى اللحظة الراهنة» وهذا يدعونا إلى إعادة النظر في تأصيل هذه النظرية فِقهيًا 
وفكريًا؛ فقد أَسَّس الكثير من الفقهاء المنادين بتلك النظرية طرحهم الفقهي على فرضية 
الاعتراف بالأمر الواقع ‏ باعتباره استثناءة ‏ ومن ثم شَرعَنَتهُ لتجنيب الأمَّةٍ الفتنة وسفكٌ 
الدماءء غير أن ما حدث إنما كان انتقالَ الأمة من فتنة إلى فتنة» ومن وضع استثناء إلى 
قاعدة و مِتَبَعَةٍ ؛ فدخلت الأمة في عصور من الاضطرابء» كانت نتيجتها ما وصلت 
إليه من حال فى لحظتها الراهنة» وهو ما يقتضى العوةة للامة مضدرا وخدا 'للستادة 
وال عة الا لكون الأمة (المجتمع) كن کا الدين > والمسؤولة عن تطبيق 
الشريعة على الأرض - وليس الحكام أو العلماء - وذلك من خلال مشاركتها في صنع 
واتخاذ القرار السياسي . 
د "اليه البعة: 

أما البيعة ‏ باعتبارها آلِيّةَ منبثقة عن سيادة الأمة - فقد اتسمت في هذه الحقبة 
الزمقيةة بأنها اتخذت عددًا من الصور المخالفة لما انَفِقّ ن عليه في المراحل السابقةء 
واطْرَدَ توريثُ الحكم كأحد صور تداول السلطة»ء بالإضافة إلى الانقلاب كأحد طرق 
الاستيلاء على الحكم؛ فشا استحدت معاونة أسلويا ديكا في تداول السلطة لم يكن 
معروقًا قَبْلّهِ؛ فقد أجبّرَ أهلَ الشام والمدينة على أن يبايعوا ابنه يزيد» فبايعوه؛ وأصبح 
يريك وشا للعهد. وبوفاة معاوية انتقل الحكم إلى يزيد بن معاوية؛ فبعد أن كان الخليفة 
حجار عر عساو RT‏ الل والعقد بعد توفر عدة كفاءات به» 
أضبحة الخلافة ملكا يرئه: الاين عن أبية » والأخ عن أخفية : 

واتبع بنو العباس هذه الآلياتٍِ نفسَها؛ فقد بويع السفاح ‏ أول خلفاء بني العباس - 
في الكوفة في عام: 79 وکات حه عه و واتشهر تلكتزة سفكة للا 
وبخاصة دماءٌ بني أَمَيََ» حتى إنه أمر بإخراج جثثهم وحرقها ونثر رمادها» وسار على 
نهجه العديد من الحكام؛ فالمنصور استهل خلافته بقتل أبي مسلم الخراساني» كما قتل 
محمد وإبراهيم ابني عبد الله بن الحسين» ا وهكذا كان يتعامل 
مع من يعارضه الرأي أو HE‏ 
= مدحت ماهر الليثي: فقه الواقع في التراث السياسي الاسلامي» بيروت» الشبكة العربية للأبحاث والنشرء الطبعة 
الأولى» 8١١5م.‏ 


(۱) إمام عبد الفتاح إمام : الطاغية› مرجع سابق» صض‌۲۲۲. 


١65 


فأصبّحَ تداؤلٌ السلطة في العصر العباسي يتم بطريقة وراثية تمامّاء حتى إنهم عهدوا 
بالخلافة إلى الذين لم يبلغوا سنَّ الرُشد؛ كما عهد الرشيد إلى ابنه الأمين» وكان عمره 
خمس سنوات فقط› وولى ابنه المأمون ولم يكن عمره يزيد على ثلاثة عَشَّرَ عامّاء كما 
اسندوا و المد إلى اود اه كا فز المي والرشيد»: والمتركل ا 

فرعت البيعة والبي تعد ينا لتداول السلطة - في هذه الحقبة من محتواها 
الغرعي "السيامتي الحقيقن+ حية. كانت مغارستها شكلية:. بصور والبات مخعلفة خلال 
' التجارب التاريخية المتعاقبة» إلا أن هذه الآليات لم تكن تتم ضمنّ الإطار القيميٌ 
والشرعيّ الصحيح إلا قليلاء وكما سبق القول فقد ورّث معاوية الحكم إلى ابنه يزيدء 
فارضًا بيعة جبرية على الأمة؛ فكان ذلك أوَّلَ من جل الخلافة ملكية ورائية فن 
أسرته؛ ثم صارت سَنَةَ متَبِعةَ من بعده. 

ورور الوق أف حع اله جره نفا ا ر اح را اها عن 
جوهرها الحقيقي في الإسلام» ففقدت مشاركة المواطنين في اختيار الحاكم الأصلح؛ 
ومن ثم انتقال السلطة من حاكم إلى أخمر؛ فغالبية البيعات كانت تتم بالإكراه» وتحت 
تهديد السيف» أو تحت تهديد العَصَبيّة القَّبَليِّة» أو الفئوية؛ فرأينا القبائل والقوى 
الاجتماعية تتصارع فيما بينها لمناصرة من ينتمي إليهاء دون البحث في مدى صلاحه 

هيا ترت الببعة من قيمة ري تسد سباءة الآمة وتو للحا ها في 
اختيار الحاكم إلى مكاوسة. وهوية :وشكلية مدید ها الأكراد والصير >٠‏ . 

واد ا الخاطئة ا 2 ااام 3 e‏ و و 
دعي سو وي وض 0 و ب 

غلك مرت ابيا على لهل الكل" والمقد 2 الدين تة اتا عه 
في أغلب الأحيان لسواد الناس بالمشازكة فيها؛ لعوامل اجتماعيّةٍ - لا شرعيّةٍ - كانت 
تخيظ بهئذة المجتمعات البسيطظة: والتى يري تعفن الققهاء: آنه لا يفقه اغال ةش كايا 
شؤون الحكم وإدارة الدولة» وبمرور الوقت تحول هذا الأمر إلى قاعدة شرعيَّةٍ يلزم 
الناس باتباعها» حتى أصبحَتُ عائقًا أمام الشعوب يمنعهم من المشاركة في إدارة أمورهم . 

(۲۲) صبحي الصالح: النظم الاسلامية... نشأتها وتطورهاء مرجع سابق» ص١٠7.‏ 


(۳) محمد فاروق النبهان : مفهوم البيعة في اله 1 سالا » دراسة منشورة | قع | للكاتب وهو 
هي AE‏ 
«www.dr-mfalnbhan.com‏ بتار يخ / / ٤‏ بن ا 


\oo 


وبصفة عامة؛ اتسمت البيعة في التجربة التاريخية الإسلامية ‏ وليس في الرؤية 
الإسلامية - بأنها بَبعدٌ أبديّةٌ لا تقض فلا يجوز نقض البيعة لأ سيب كان+ بل ينجب 
الوقاء بالبيعة-ول كان التساكم الذي ويم فاسقًا؟ :درا اللفعنة وح .لا يودي نقضها - 
حسبما يعتقد أصحاب هذا الطرح - إلى تفريق كلمة الأمة. 

ومن الجدير بالذّكرِ؛ أنَّ الدولة العثمانية في بعض فتراتها ‏ كما تذكر بعض 
المراجع - اتَبِعَتْ انوا شرا اي الحكم؛. فكان الحاكم في مَطلّع ځکمه يقتل 
إخوانه؛ وَفقَ قانونٍ متبع هو قانون: «قتل الإخوة»» وكان يحبس المرشحين للخلافة في 
سجن داخل القصر السلطاني» وقد توصل الخلفاء إلى هذا القانون بعد حروب أهلية 
شاه رين الإاشرة ر 0 کا ای ريق ومن بارا 
وحدث أن السلطان محمدًا الثالث قتل عام: (١۹١٠م)‏ تسعة عَشَّرَ أا له» واثنين من 
أناتة: .وضارت الاسر ة الحاكمة مهدذة بالقناءة: وضعفت البئنة الحسدية والننشية لاء 
الأسرة» حتى إن العديد منهم تولى السلطة وهو مصاب بالجنون» أو بالعلل والأمراض 
الجسدية» وكان الإعدام يشمل أحيانًا الأعمام. وأولاد الأخوة» وبرغم هذا كله فإن 
نصف سلاطين الدولة العثمانية قد جاءوا إلى الحكم بعزل أسلافهه*"©. 

ج - التعددية والمعارضة : 

أما التعدّديّةٌ السياسية والمغارضة فى هله الخقبة: فقد تقلص دورما بشكل انتفت 
فك التعلذية اة المفحة ل وهو ما أفسح الطريق أمام نشوء المعارضة 
المسلحة وبروز العنف؛ ففي غياب المعارضة السلمية يتحول الأمر إلى صراع مسلح 
على السلطة» وتتفتت الدول إلى فرق وجماعات» ومن ثم إلى دوتات اصغر. 

كان للأحداث الأليمة بين علي ومعاوية راء وما أعقبها من حادثة التخكيم» دور 
ا في نشوء الفرق الفكرية والسياسية بين أوساط المجتمع الإسلامي» فقد أضحئ كل 
فرنی: تی رانا ويحخارب» دفاعا عه 

وإذا نظرنا إلى نشأة هذه الفرق بالمفهوم الحديث للتعددية» فسيتضح أنها مسألة سياسية 
خالصة» فالصراع بين المسلمين كان صراعًا سياسيًا حول منصب الحكم وشكل ومضمون 
الخلافة» وحول شرعية وأحقية كل طرف من أطراف النزاع في هذا المنصب» ولكن الأمر 
لم يكن على هذا النحو في ذلك العصر؛ إذ إن هذه الفرق السياسية قد صبغت نفسها بصبغة 
دينية قوية؛ نظرًا لما كان للدين من أثر ومكانة في النفوس في ذلك العصر”*"' . 

)۲١(‏ تداول السلطة في الوطن العربي منذ ظهور الاسلام إلى الدولة العثمانية» مرجع سابق. 


)1١5(‏ مشير عمر المصري: المشاركة في الحياة السياسية في ظل أنظمة الحكم المعاصرة ‏ دراسة فقهية مقارنة» 
رسالة ماجيستير » قسم الفقه المقارن» كلية الشريعة»› الجامعة الإسلامية» غزة» ا ¢ ص .٤٣‏ 


۱٥٦ 


لذلك أقامت الغالبية العظمى من حكام هذه الحقبة حكمّهُم على مبدأ أن الله 
اختارهم للخلافة» وآتاهُمم الملك» وأنهم يحكمون بإرادة الله» ويتصرفون بمشيئته» وأن 
تصرفاتهم وأعمالهم مقدسة» فالسلطة يحددها الله وليس للناس فيها مشورة أو معارضة؛ 
فأيّهَ معارضة هي من وجهة نظرهم ‏ خارجة عن الدين» ويجبٌ قتالها. 

فالأمويون أشاعوا أنهم حازوا الحكم بالتغلب دون رضا الناس ومشاركتهم» فليس 
للناس عليهم حق الرقابة أو المساءلة؛ فها هو معاوية يقول لأهل المدينة: «أما بعد« 
فإني والله ما وليتها بمحبة علمتها منكم» ولا مسرة بولايتي» ولكني جالدنگم بسيفي هذا 
E SU‏ 

وقد علمنا أن المنصور استهل خلافته بقتل معارضيه؛ فقتل أبا مسلم الخراسانيٌ» 
كما قتل محمدًا وإبراهيم ابني عبد الله بن الحسين» وألقى بعمه في السجن» وعذب 
الإمام أبا حنيفة؛ لمخالفته أمره» ورفضه ولاية القضاءء وسادت نزعةٌ استبدادية أوشكت 
أن لكر اا اقاس ال 

د المراقبة والمحاسبة: 

فيما يتعلق بالمراقبة والمحاسبة ‏ باعتبارها إحدى ثمرات القبول بالتعددية السياسية 
والمعارضة ‏ فقد تقلصت مراقبة الحكام بشكل كبير في تلك الحقبة؛ في ظل نشوء دول 
استبدادية؛ لا تعترف بهذا الحق» لقد وصل الأمر بالحكام ‏ لتجاوز هذا الحق» 
وتعضيد ملكهم ‏ إلى أن أضمَوًا على أنفسهم ألقابًا؛ في محاولة لوضع مدلول خاص 
لهذه الألقاب فى عقول الأفراد. 

بشقس سقية اتيرام a a‏ ركف قري ساب لاد 
الحكم» وأيّهٌ محاولة لإيهام المسلمين بالتأثير على مشاعرهم الدينية باستخدام هذا اللفظ 
أو ألقاب أخرى تُخلع على الخليفة -: إنما هي محضٌ الخداع» وقد رأينا كيف رفض 
أبو بكر إطلاق لقب الخليفة (خليفة الله) على نفسه؛ حيث قال: «لست بخليفة الله 
ولكني خليفة رسول الله»» بينما استّحْدمَ لقب أمير المؤمنين في عهد عمر بن الخطاب”*", 
وخاد كبرل غير ين الخطات لهذا اللقت أنه أكتر ديا فى ال عة الطبيعة ا 
لهذا المنصب» وأكثر بعدا عن الظنّ بأن لصاحبة بلطات E‏ مقل تلك الت كانت 


(17) راجع كلا من: 

جلال الدين السيوطي : تاریخ الخلفاءء مرجع سابق» ص ١ال.‏ 

نوري جعفر: الصراع بين الأمويين ومبادئ الإسلام» القاهرة» دار المعلم للطباعة» الطبعة الثانية» ٠۹۷۸‏ م» 
ل 

(۷) صبحي الصالح : النظم الإسلامية ... نشأتها وتطورهاء مرجع سابق» ص195. 

(۲۸) محمد عمارة: الخلافة ونشأة الأحزاب الإسلامية» بيروت» المؤسسة العربية للدراسات والنشر» ۱۹۷۷م» 

و" 

أن 17 


١ /اه‎ 


للرسول عليه الصلاة والسلاء“". 


وقد رأينا كيف رَسّحّ الأمويون - ومن بعدهم العباسيين ‏ لنظرية التفويض الإلهي ؛ 
حتى إن المنصور كان يقول بصراحة ووضوح: «أنا سلطان الله في أرضه»» كذلك كان 
من قبله عبد الملك بن مروان؛ الذي أطلق على نفسه لقب: «أمين الله» وإمام 
الإسلام»» ومن قبلهما معاوية؛ الذي لقب نفسه: «خليفة الله في الأرض». 


- المواطنة : 

أما قيمة المواطنة» فقد شهدت تراجعًا كبيرًا في هذه الحقبة» تجسَّد هذا التراجع 
فيما حدث من تناقض وصراع بين القيم السياسية التي أقرها الإسلام» والتي أعلت من 
شأن قيمة د ا e e a‏ وبين آليات ور تطبيقها 
Ee‏ تق نم با كانت جيه لقي عون ال سوك کا ا 
على نهجه الخلفاء الراشدون من بعده» فبدأنا نرى التفريق بين المواطنين على عساش 
دينهم ومذهبهم وأصولهم العرقية بداية من الدولة الأموية» ثم ما تلاها من الدول» 
فعاملت تلك الدول الموالي وأصحاب البلدان التي تم فتحها حديثًا باعتبارهم في مرتبة 
أقل» وأنهم مواطنون ناقصو المواطنة «درجة ثانية»» أو باعتبارهم غنيمة حرب؛ وذلك 
لافتارات عديلاة؟ مها الشاسسة؛ او ال قتصادية أل الاجتماعة؟ كنا ست سبق تناولها . 
الخلاصة : 

شهدت هذه الحقبة - رغم وجود استكتاءات قلبلة کا تامًا لكل قي قيم التجربة 
السياسية التي أقرّت في عهد الرسول والخلفاء الراشدين من بعده» e‏ اتات 
تطبيقهاء ووقعت الأمة في تزالن حلم سلطري استبدادي» فضي عللق أنه ملامح 
م e‏ وال السلطة. أو احترام الب يمو دوع د عن فال 

وهنا متحي 5 حقيقة أن E‏ الى .فامك يكن الخلافة E‏ د 
والعتاشية والحدماتية EY‏ اديه الى الول ع كلاق O‏ الأنظمة 
الحاكمة للشرعية القيمية» والأخلاقية» والدينية: والسياسية» والشعبية؛ فهناك فرق كبير 
بين شرعية النظام وشرعية الدولة؛ فشرعية الدولة تدور مع التزام المجتمع بالشريعة 
وُجودًا وعدمّاء ولا شك أن هذا الالتزام ‏ في أغلبه ‏ ظلّ قائمًا طوال مسيرة التاريخ 
الإسلاميء أمّا شرعية النظامء فقد قُقِدَتْ؛ٍ لأن هذا النظام اختلّسّ منّ الأمّة جزءًا 


(19) المرجع السابق» ضص) 7. 
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أميلا من سيادتها ‏ اليا والقوزى والاختيار الى رة الول در جبلعة ا يدن 
عضول النظاع على الشرصية يشكال اقا فن الظام ماركا جا ساسا ذا ت 
يأتِ من خلال سيادة الأمة واختيارها الحرء ويكون في ممارسته السياسية تجسيدًا 
لتوجهها العام. 

إذن - في نهاية هذا الفصل -؛ رأينا كيف بدأ خط الانحراف في التاريخ السياسي 
للمسلمين والذي أفضى إلى خلاف وانشقاق ديني» تبعه انهيارٌ حضاريٌ» هكذا الحال 
حين بعد الدينُ عن مقصده الذي أرسله الله من أجلهء إلا أنه لا يزال هذا التاريخ - 
بزخمه الفكري والسياسي شير مغلم لنا. إذا ما آركنا تجاوز المأزق الحضاري ا 
نيلة آي لد الراهنة» شريطة أن نعيد النظر في هذا التاريخ» ET‏ قراءةً E‏ 
نے رة قدر الإمكان عن أي لون سياسي» وأن نتحرر من القوالب الجامدة والرؤية 
الأحادية التي وضع فيها كثير من المؤرخين السابقين الأحداث التاريخية» سواء عن 
قصد أو غير قصد منهم. 
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الفصل الثالكت 


تطور الفكر السياسي الاسلامي 


ki 


مها 


تلمهيد 


مر الفقه والفكر السياسي الإسلامي الحديث والمعاصر بتجربة وظاهرة حضارية 
مثيرة للدهشة وداعية التساؤل» ‏ تجسّدّت فى أن هذا الفقه والفكر السياسى كان قذ بدأ 
تنويريًا مستشرفًا ومتطلعًا للمستقبل بشكل إيجابي - وبخاصة في مرحلة ما قبيل سقوط 
الخلافة العكمائية: ايض إثه أظلق علي فى كل الأدببات عص التهيضة""” الحربية 
والإسلامية - غير أثة بعد متقوطظها ارتد إلى الماضي في محاولة لإحيائه بشكله التراثي 
القديم؛ إذ إنه مع بدايات القرن الماضي كان الإنتاج الفكري والفقهي السياسي لمعظم 
اجتهادية شرعية؛ من شأنها الوصول إلى صيغة فكرية سياسية» تمثل بوابة العبور نحو 
واقع جديد أفضل للأمة» غير أنه بمرور الوقت ‏ أخذ هذا الفقه في التمركز حول 
الماضي وتراثه السياسي والحضاري والحنين إليه - فقها وفکرا = وهن ثم : الدعوة 2 
تطبيق هذا التراث بكل حذافيره» وفرضه على الواقع ‏ منتكسًا بمرور الوقت نحو التركيز 
على :الماضئن ۲ لسن بالعودة إلى روح القيم السياسية للخلافة الراشدة بقدر ما كان عودة 
إلى الا والاليات ال والشكلية هه درن أذ مضامئة وق السباسة الاجا 
في الاعتبار. 

يهدف هذا الفصل إلى دراسة وتحليل أسباب تراجع الفكر السياسي الإسلامي 
وكذلك الممارسة السياسية بعد سقوط الخلافة» مقارنةٌ بما أنتجته حقبةٌ ما قبل السقوط 
من فكر وفقه سياسي» وذلك من خلال مبحثين: الأول: يتناول تحليل مدرسة الاجتهاد 
والنهضة (مرحلة ما قبيل سقوط الخلافة العثمانية)ء والثاني: يتناول مدرسة التقليد 


)١(‏ يطلق عصر النهضة العربية بشكل تقريبي على بدايات القرن التاسع عشر الميلادي» ويحدد بعض المؤرخين 
٠‏ أمثال ألبرت حوراني تاريخًا بعينه لبدء النهضة؛ مثل عام: (1798م)» والذي قامت فيه الحملة الفرنسية على العالم 
العربي» ويحدده آخرون بتاريخ دخول إبراهيم باشا إلى سوريا عام: (1477م)» وقد رفع أغلب رجال النهضة 
شعارات: الحرية» والعدالة» والمساواةء كما تأثروا تأثرًا بالا بفلاسفة عصر النهضة الأوروبى» وعارضوا السلطة 
المركروة للدوؤلة العتهانية :روكان من ات اله انتشار المدارس والجامعات» وتاش العف رالشات 
والاهتمام بالعلوم؛ كما تزامنت النهضة مع افتتاح مشاريع اقتصادية هامة؛ كقناة السويس في مصر. 

راجع: محمد جمال باروت: حركة التنوير العربية في القرن التاسع عشرء دمشق. منشورات وزارة الثقافةء 
4 م» ص۷ وما بعدها . 
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(مرحلة ما بعد سقوط الخلافة)» وذلك من خلال تناول الإنتاج الفكري والفقهي 
السياسى لدى المدرستين» وأبرز التنوعات داخل التيارات والحركات السياسية الإسلامية 
المعبرة عنهماء والاختلافات الفكرية والأيديولوجية فيما بينها. 
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المبحث الأول 
حقبة ما قبل سقوط الخلافة العثمانية 
(فكر عصر النهضة الإسلامية الحديثة) 


يركز هذا المبحث على تحليل أسباب تراجع الفكر السياسي الإسلامي وتحليل 
مدرسة الاجتهاد والنهضة (مرحلة ما قبيل سقوط الخلافة العثمانية) من خلال تناول 
الإنتاج الفكري والفقهي السياسي لهذه المدرسة» وفقًا للمحاور الآتية : 

أولًا: تشريح الأزمة: أسباب ومظاهر تراجع الفكر السياسي المعاصر. 

ثانا : مدارس الفكر السياسي الاسلامي الحديث. 

ثالًا : أعلام مدرسة النهضة الإسلامية الحديثة. 


أولا: تشريح الأزمة: أسباب ومظاهر تراجع الفكر السياسي المعاصر: 

يبدو أن تلك الظاهرة - كأيّ ظاهرة إنسانية - من التعقيد بحيث لا يمكن الحديث 
عن وجود عامل واحد لإدانته وتقديمه سببًا لحدوثها بشكل صارم ومحدّدء فتبقى 
الظاهرة الإنسانية ذات قدرة تفسيرية بالغة الصعوبة؛ لتعقيدها وتداخل العديد من العوامل 
التي تقف وراءهاء منها المباشر ومنها غير المباشرء كما أن الأوزان النسبية لهذه 
العوامل هي الأخرى متباينة بشكل كبير» وتأسيسًا على ذلك تحتم علينا الموضوعية 
العلمية القول بوجود العديد من العوامل التي تضافرت متسببة في حدوث هذا التراجع 
الفكري والفقهي» والتي سنحاول رصد أبرزها وأقواها تأثيرًا؛ ومنها: 

اختلاف الهدف وتَغيِّرَة فى حقبة ما بعد السقوطء مقارنة بهدف حقبة ما قبل 
السقوط» ففي حقبة ما قبل السقوط كان الهدف هو إصلاحَ نظام الخلافة القائم بالفعل 
في ذلك الوقت» والإصلاح يقتضي توجيه النقد بجرأة لمعرفة مواطن الخلل وتحديدها 
بدقة؛ ثم رسم خارطة إصلاحها مستقبلاء وهي كلها أهداف تتطلب روحًا نقدية وتحليلية 
تستنهض كل ملكات العقل الإنسانى» اجتهادًا وتجديدّاء مقارنة بحقبة ما بعد السقوطء 
التي تطبر التخدى بها واشخلف يكن جذري؛ فأصبح الهدف منها إعادة نظام الخلافة؛ 
باعتباره مُمثلا لرمزية الأمة الإسلامية وهويتها الدينية والسياسية - ذلك بحسب اعتقادهم - 
فتناسّوًا الإصلاح والتجديد» الذي تراجع؛ ليتخذ موقعًا هامشيًا في تفكيرهم 
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وممارستهم؛ ومن ثم انخرطوا في تمجيد التاريخ والتراث؛ في محاولة لإحيائه؛ بل 
أضحى كل نقد يتم توجيهه إليه متهمًا بالقصد إلى شق الصف في فترة تحّمُ اصطفافا 
لمواجهة التهديد الذي يحيق بالأمة. 

- كذلك كان رواد ما قبل السقوط يرون أن صراعهم الحقيقي مع فكر وتيارات 
التخلف الديني» التي تمثلت بالأخص في الكثير من الطرق الصوفية» التي كانت شبه 
مهيمنة في ذلك الوقت بشكل كبير على العالم الإسلامي» وكانت حليمًا دائمًا للأنظمة 
المستبدة؛ بما تضفيه من شرعية دينية عليهاء وهي الأنظمة التي لم تكن كذلك» فلم 
تكن تعطي للقيم الشرعية السياسية الحقيقية أي اهتمام» وكذلك لدورها في نشر البدع 
والخرافات» وإلغاء دور الاجتهاد والعقل في المسيرة الشرعية» ومن ثم رفض هؤلاء 
الروادٌ الانحراف العقديّ الشّركيَ والخرافي بهاء كما أكدوا ‏ في خِضّمٌ معركة الإحياء 
والتجديد الديني الى بوه - علي أغمية الغقّل آداةٌ للاجتهاد والتجديد. فى ين أن 
ری ا RE‏ کان تحديهم ا في مواجهة التيارات الإلحادية ساقي 
والاتجاهات الفكرية الغربية ؛ التي رأوا فيها تهديدًا للهوية الإسلامية؛ لتَألِيهها العقلٌ حتى في 
مواجهة النص المقدس» ومن ثم انكفؤوا على التراث وتعظيم دوره في محاولة لحمايته . 

د درك رواد التهصضة فى -حقية ما فل سقوط"الخلافة التعدين الرئيسين فى 
اتشان الإسلامية» وقساء#اليطل العقدي الكوعيني المشارت لار هات والتخرافاضة 
والبعد العقلى الداعى للتجديد والاجتهاد» فى حين كانت تيارات ما بعد سقوط الخلافة 
تركر بشكل مبالغ فيه ان البعد العَقّدي اللي بإحياء صراعات عقائديّةٍ قديمة» أدت 
إلى أدلجة المجتمعات إلى تيارات يعادي بعضها بعضّاء دون التوجه نحو تبني فكر 

د يمك أنه نرود تاف الأفكار واا رات اة كالشنؤغية واللمرالنة العادة 
للحدود» والتي تعاظم دورها في العقود الأولى من القرن العشرين؛ فرأت كثير من 
التنازات الإسلامة أن هذه الأفكان تمثل تهديدًا مباش راء للهوية الإسلامية» وغروًا 
حضاريًا مَبنِيّا على أسس إلحادية أو علمانية» تجسد هذا التهديدٌ في ظهور تيارات داخل 
الجلداة ا ية بين ل ا والعلناتي الاج فاتجهت القيازات 
الإستلامية التفليدية تبحر الأناء على اللات زابتدعاء اكرات الديي ةد باعيارة فا 
للهُوية الإسلامية؛ رست به: : 

- من المؤكد أن النزعة الاستعمارية دشنت مرحلة عداءٍ مع الغرب وحضارته؛ تبعه 
توجُسل _ لدى عموم الأمة بصفة عامة» والتيارات الإسلامية المعاصرة بصفة خاصة ‏ من 
أيه أفكار ورُوّى إصلاحية قادمة من هذا الغرب» ودون محاولة طرحها على العقل؛ 
لمناقشة حدئ اتقاقها- أو اختلافها مع الفكر الإسلامي» في حين أن مفكري عصر النهضة 
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- حقبة ما قبل السقوط - كانوا على علاقة إيجابية بالحضارة الغربية؛ وبخاصة وات 
الإصلاحية والتنويرية منهاء والتي لا تتعارض مع التصور الإسلامي؛ ومن ثم توف 
لهم عوامل التواصل الحضاري» بالإضافة إلى نشأتهم داخل عواصم ومراكز الإشعاع 
الإسلامية في ذلك الوقت» في حين نمت معظم تيارات ما بعد السقوط في بيئة انعزالية 
وعدائية فكريًا أمام الآخر ‏ الخارجي أو الداخلي ‏ وهو ما أصابها بالجمود الفكري 
والفقهي. والرفض المطلق للآخر ‏ الغربي تحديدًا ‏ الذي لم تعرف عنه سوى نزعته 
الأسهيارية. 

- لعبت الهجرات اليهودية إلى فلسطين» ثم الإعلان عن إقامة الان الصهيوني؛ 
وعدوانه على الشعب الفلسطيني» وانتهاك المقدسات الإسلامية لمت ذلك کل کر 
في ازدياد ضغط الواقع على الكثير من التيارات الإسلامية؛ فانخرطت في التصدّي لهذا 
الكيان القاضت+ فقي التقاط الكركن عن اللنشاط الفكريئ والفقهئ لليهاء: كمد آنه 
أسهّم في تكريس العداء للغرب المسياة لاسرال وما مهدا مله هن EA‏ 
معه» ورفض كل منتجاته الفكرية والإصلاحية السياسية من ناحية أخرى. 

- من المؤكّدٍ أيضًا أن الاستبداد السياسي للأنظمة الحاكمة المحلية ‏ وخاصّة 
العسكرية التي مثلت نشأة الدولة القومية ‏ لعب دورًا في الحفاظ على تراجع الفكر 
الإصلاحى» أو تحَوُلِهِ لتبئى فكر رافض وعنيف في محاولة للتغيير بالقوة؛ فقد أغلقت 
تلك الأنظمة الأستبدادية السلطوية كل منافذ التغيير السلمي أماء الكثيز من التتازات 
الإسلامية؛ فكانت المعتقلات والسجون حاضناتٍ للفكر المتطرف والتكفيري» الذي 
يؤمن بالعنف سبيلًا للتغيير» وقلب الأنظمة السياسية من أعلى. 

- لعبت الدولة المركزية الحديثة التي تركها المستعمر دَورًا سلبيًا كبيرًا في إعادة 
رسم خرائط القوة داخل المجتمع؛ ا التعليم» وحصرته في توجهات فكرية اندم 
لوجودها بشكلها المركزي القائم» ودجَنَتِ المؤسساتٍ الدينيّةَ كالأزهرء الذي تخلى 
بمرور الوقت عن دوره الثوري والإصلاحي» وه كدف الدّورَ الاجتماعيّ للعلماء؛ 
ليقتصر دورّهم على حلقات العلم التعبدي والأخلاقي > أدى فلات 3 إلى ا 
وتقلص دور المفكرين التجديديين؛ الذين من شأنهم أن يدوا على عاتقهم نَبِعَةَ 
استكمال وتطوير ما أنتجه مفكرو عصر النهضة الحديثة في حقبة ما قبل السقوط. 

- أعطى التدخُلٌ والتواجدٌ الأجنبئُ الجديدٌ في نهاية القرن الماضي على العالم 

الإسلامي - مبرّرًا جديدًا لكثير من تيارات الإسلام السياسي المعاصر لإعادة تجديد 
عدائها للعالم الغربي؛ ثم الوک من كل عسات اللكرية نكل هذا ا ال ج 
الجديد في البحروب على أفغانستان» والعراق» وسورياء وليبياء» وغيرهاء بالإضافة إلى 
دور بعض قوى الغرب في تثب تثبيت أنظمة محلية استبدادية» متجاهلة إرادة الشعوب. 
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- أحد المتغيرات التي شهدتها الحقبة المعاصرة هي الثورة الإيرانية» والتي أدت 
إلى تفاعلات سياسية وفكرية سلبية» على غير المتوقع منها؛ إذ أسست لدولة دينية 
ثيوقراطية شيعية» وأطاحت بمفهوم ومبدأ سيادة الأمة؛ فتخوف كثيرٌ من التيارات 
الابتلاعية ا ل ق مسار لني عر اه الي سك تلك العارات خلت 
المتهب الشَئ و فايع ذلك الضواع :السلحبية + الذي يوقي انها إلى تمك قل 
طرف بنصوصه التراثية بشكل حرفي» رافضًا توجيه أيّ نقد إليها؛ باعتبار هذا النقد 
تهديدًا لوجود الطائفة والمذهب ذاته ؛ وهذا يعنى وجود علاقة طردية وتبادلية بين الثورة 
الإبزاتية وما ادت لجن ماغات عياض اقات بالفكر الهاي التجديدي »: وبين 
تصاعد الفكر السلفي السني التقليدي بأطروحاته التراثية والمفارقة للواقع. 

إذن؛ يمكن القول ‏ إجمالًا -: إن هناك عدَّةَ عواملَ أدَّتْ إلى تراجع الفكر 
النهضوي الإصلاحي في حقبة ما بعد سقوط الخلافة؛ منها: العوامل الخارجية؛ مثل 
الاستعمارء والتوجس من الغزو الفكري والثقافي» ومن ثم مقاطعة كل المنتجات 
الفكرية للحضارة الغربية» كذلك كانت هناك عوامل داخلية لها حضور فى إزكاء هذا 
التراجع الفكري؛ منها: الصراعات الطائفية والمذهبية ذات E‏ اي 
ومنهنا: الا مداد السياسئ: وغيرهاءمن الحوامل الت سيمت فى تكريض اعدد من 
الظواهر السلبية؛ كالتلّفٍ الاقتصادي» وتدني التنمية البشرية» وتفاقم ثالوث: الفقرء 
والجهل» والمرض . 

ری کون ات انار و ی بفزة على الا واف 
الإسلامية؛ بحيث لم يكن أمامها فسحة للتنظير ؛ فركزت على العمل والنشاط الحركي» 
متجاهلة الجانب التنظيري الاجتهادي التجديدي الذي تراجع بشكل كبير» في حين نما 
فر رواد ما قبل سقوط الخلافة في جو هادئ نوعًا ما وبعيدٍ عن الانقسامات المذهبية 
والأيديولوجية» وضغط القوى الاستعمارية. على المنطقة؛ فلم يكن يَشْعَلّهُم سوى سؤال 
النهضة» ومحاولة طرح رُوّى إبداعية للخروج من المأزق» واللحاق بركب الحضارة 
الإنسانية» دون التخلي عن الهوية الإسلامية. 
ثانيًا: مدارس الفكر السياسي الاسلامي الحديث: 

من هنا يمكن القول: إن الفكر والفقه السياسي الإسلامي في التاريخ الحديث 
والمعاصر انقسّمَ إلى مدرستين رئيستَّين ؛ 1 : 


() هذا التقسيم هو بالقطع لا يسرئ بشكل ضَارَم» ولكنه في المجمل4 فلكل قاعدة اسضتاء فلا يتكن إنكاز :أن 
فترة ما بعد السقوط قد شهدت هي الأخرى ظهور عدد من المفكرين الذين قدموا رؤى اجتهادية مقاصدية» غير أنها لم 
تكن لتقارن كما وكَيمًا بما طرحه رواد النهضة. 
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اافدرسة التهيضة حاقل شقوظ الخلاقة مكورشة_المقاضن)7 : 

وهي المدرسة التي يأتي على رأسها: رفاعة الطهطاوي» وخير الدين التونسي» 
وجمال الدين الأفغاني» ومحمد عبده» وعبد الرحمن الكواكبي» ورشيد رضاء 
رالراق الستهوريه نهار ار جد لري والنعوي :ال ان 
الشرعي» بالإضافة إلى انفتاحها على التطور الغربي وخاصّة السياسي منه؛ إذ سعت إلى 
الک را الخلافةء ت حاقل سے ید E‏ وفقهي شامل؛ 
لجعلها تتلاءم مع متطلبات واقع وطموح الأمة السياسي من جانب» وقيم الإسلام 
السياسية بمرجعية من عهد.الثبوة والخلافة الراشدة من جانب آخر»: فجمعت هذه 
المدرسة بين رعاية المقاصد الكلية والأهداف العامة للتشريع الإسلامي دون أن تغفل 
الأحكام الجزئية والقضايا الفقهية المستفادة من النصوص الشرعية: 

وهي بهذا الطرح نمثل الرؤية السلفية الحقة؛ إذ دعت إلى تبني منهج السلف في 
مراعاة إسقاط النص الشرعي على واقع وظروف العصرء ومن ثم إمكانية الوصول إلى 
اجتهادات جديدة» لا بمحاولة فرض المنتج الفقهي التراثي التاريخي بشكل حرفي على 
الواقع المعاصر. 

ب - المدرسة التقليدية الحرفية (ما بعد سقوط الخلافة): 

ويمثلها الكثير من التيارات السلفية التقليدية من أبرزهم الحركة الوهابية والحركات 
السلفية العلمية ومدارسهم؛ وتقع مدارس ما يطلق عليه الإسلام السياسي وأبرزهم مدرسة 
الإخوان المسلمين والجماعة الإسلامية في باكستان ومدارسهم الفكرية على مختلف 
تسمياتهم في موقع بين مدرسة النهضة (مدرسة المقاصد) والمدرسة التقليدية الحرفية» رغم 

مسح E‏ قبل وهر علا ال ورا E O‏ 
ميدانية تجديدية ولكنها تظل محدودة وجزية إلا أنه من الواضح أنهم في فقههم السياسي 
هم أقرب للمدرسة التقليدية الحرفية التي ترز فكرها وبرامجها حول إعادة إنتاج نظام 
الخلافة؛ كالية ومؤسسة» وبشكله التقليدي وفرضه على الواقع» كسبيل ‏ بحسّب اعتقادهم 
- للتصدي للغزو الغسكري السياسي والثقافي الذي تعرضت له الأمة في تلك الأثناء» فتينوا 
متها قايا للمدرسة الأؤلى 3 ادر و علن امان ار العا لسلس 
متلا في تجربة الخلافة» ومن ثم تم ربطه بهوية الأمة؛ من خلال رفع شعار (لا هوية إلا 
بتطبيق الشريعة)» معتقدين أن الخلافة ‏ بشكلها التقليدي ‏ هى التى باستطاعتها تطبيق 
الشريعة؛ وبالتالئ: -الحفاظ على عوية الأمة؛ فانتدعوا التاريخ السياسي للنسلمين بحاو 
ومَُرّهء دون اهتمام بالتجديد الفكري والفقهي السياسي والحضاري . 


(۳) سوف يفرد لمدرسة النهضة الشيعية مبحث خاص لدراستها يلي هذا المبحث. 
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وهناك من يرى أن بين هاتين المدرستين مدرسة وسيطة بين التوجه المقاصدي في 
التأصيل للفكر السياسى» وبين المدرسة الحزفية: يمثل هذه المدرسة ثلة من الباحثين 
والعلماء وبعض رواد الجركة الإسلامية الذين تردد اجتهادهم بين العناية بالنصض ٠»‏ وبين 
تفعيل القواعد والكليات المقاصدية الحاكمة لمنهج التشريع السياسي في الإسلام؛ من 
أبرز من يعبر عن هذا التوجهِ بعض مفكري جماعة الإخوان المسلمين؛ لا سيما من 
المتأخرين منهم؛ ولعل الأستاذ غب القادر عودة يصلح مثالا لهذا التوجه» لولا غلبة 
اهتمامه بالجانب القانوني من التشريع على حساب الجانب السياسي . 

انصَبٌ جل تركيز تلك التيارات على ما يدعم حراكها نحو استعادة نظام الخلافة - 
عوكلة ولس رونا حون ار وا ا جات مرها بالفرفق ت العاهي: کون 
التفات حقيقي نحو التجديد والإصلاح» وفي هذا اغا بد لنا أن ترف آذه ارا 
على إعاذة الخلافة فى ذلك الوقت المبكر إنما كان خيارًا اضطراريًا ؛. لأن المنطقة كانت 
قد هوجمت من قبل الاستعمار في حدث مزلزل تزامن مع سقوظ الخلافة؛ فاعتقد كثيرون 
أن إعادتها أولى خطوات التصدي لتلك الهجمة الاستعمارية» غير أنه وبمرور الوقت لم 
يعد هذا الأمر مُبِرَّرًا أو مَقبولًا بعد أن تغير الواقع والزمن بشكل كبير؛ فقد دخلت الأمة 
في طور جديدء كان من أبرز تجلياته: الاستقلال والتحرر الوطني للدول الإسلامية» 
والبدء في طرح أفكار ومشاريع وبرامج سياسية تناقش واقع ومستقبل هذه الأمة ‏ ومع هذا 
كله رفضت تلك التيارات مغادرة اللحظة التاريخية التى انبثقت منها؛ فظلت تدور فى حلقة 
E‏ و م ويه ا 

لهذا بَتِيّتِ المعضلة الرئيسية التي عانت منها أكثرٌ التيارات الإسلامية المعاصرة؛ 
وهى ما e‏ أن نطلق عليه : «متلازمة ربط الدين والهوية الإسلامية بمؤسسة الخلافة»» 
این أن هذه المؤسسة هي مجرد آلية لتفعيل القيم السياسية الشرعية» وأن الإسلام 
يمكنه أن يتجسد في أي نظام سياسي» شريطة التزامه بتلك القيم التي على رأسها: 
الشورى» والجرية» والغدالة». وسادة الامة: 
ثالنًا: أعلام مدرسة النهضة الاسلامية الحديثة : 

فك تلك الخد ت الدعوةً إلى الاجتهاد والتجديد من خلال إحياء المنهج السلفي 
المقاصدي بعد صدمة الحضارة الغربية إثر الاحتكاك المباشر بها والتي يمكن التأريخ 
لها باللحظة الزمنية التي انطلقت فيها الحملة الفرنسية نحو الشرق عام: (179448م) - 
وشعورٍ المسلمين بأنهم تخلفوا كثيرًا عن ركب الحضارة؛ فبدءوا في طرح سؤال النهضة 
على أنفسهم: لماذا تأخر المسلمون وتقدم غيرهم؟ وكان الجواب عن هذا السؤال عند 
بعضهم يتلخص في تخلف الفكر السياسي لدى المسلمين؛ لذلك دعا بعض المصلحين 


N 


سح Aa‏ لشت سه دن يوون 


إلى إعادة النظر فيه؛ رغبة في تطويره؛ لِيتَفِقَ مع واقع العصر الجديد» ولعل من أبرز 
أعلام تلك المرحلة ‏ على سبيل المثال وليس الحصر - والتي ارتأت الدراسة أن 
تتناولهم بشيء من التفصيل من خلال مؤلفاتهم المرجعية ‏ هم : رفاعة الطهطاوي› 
وخير الدين التونسي» وجمال الدين الأفغاني» ومحمد عبده» وعبد الرحمن الكواكبي» 
ورشيد رضاء وعبد الرزاق السنهوري» وقد روعي في اختيارهم التعبير عن التنوع 
الجغرافي والثقافي في العالم الإسلامي. 

رفاعة الطهطاوي )1۸۰1م — "الامام): 

ولد رفاعة في طهطا من مدن صعيد مصر بالقرب من محافظة سوهاج» وسافر إلى 
باريس في عهد محمد علي؛ ضمن بعثة أرسلها الأخير لدراسة اللغات والعلوم الأوروبية 
الحديثة؛ رغبة منه في تحديث مصر على غرار البلدان الأوروبية وبخاصة في الجانب 
العسكري» وكان الشيخ حسن العَطّار أحد علماء الأزهر وراء ترشيح رفاعة للسفر مع 
البعقة؛ إمامًا لها وواعظًا لطلابها» لكنه اجتهد ودرين اللخة الفرنشية ناك ت آلف 
كتابه الذي نال بعد ذلك شهرة واسعة؛ وهو: «تَخْلِيصٌ الإبْرِيزٍ في تَلخِيص بَارِيزا 
وخا عاد ا حيسي e‏ عدي واعيية ارس اا 
EE‏ وقد د نوع إا الفكرية بين 8 والقانون» اال والأدب» والفكر 
السياسي والاجتماعي» والتاريخ وا 


فكره السياسي : 

يرتكز فكر رفاعة السياسي بشكل عام على عدد من الثوابت؛ كالغاية المدنية من 
السلطة» وأهنمية وجرد دسستور تتحدة. على ١اساسيه‏ العلاقة بين الحاكم والمحكومين» 
وإعلاء شأن الحرية السياسية» وأهمية الرابطة الوطنيةء ومبدأ سيادة القانون» وضرورة 
تعليم المواطنين مبادئ السياسة والممارسة السياسية» والتوفيق بين القانون والفقه 
الإسلامي» والفصل بين السلطات» وحتمية الاحتياد والتجديله كما دعا إلى أن تأجل 
من الحضارة الغربية أفضل ما فيها شريطة اتفاقه مع القيم والمعتقدات الإسلامية. 

ففي كتابه: «تخليص الإبريز في تلخيص باريز» تطرق رفاعة كثيرًا إلى الحديث عن 
النكر السياسي» ا السياسية؛ افتعرضَ فيه للدستور الفرتسن لعام :1410م لم 
أخداث الغورة الفرنسية: (aA ٠(‏ وا انتهت بعزل الملك وتعديل الدستوز» 5 

.٠٠۱/۱ موسوعة العلوم السياسية» مرجع سابق»‎ )٤( 

(5) وهي: : الثورة الفرنسية الثانية والمعروفة بثورة يوليوء والتي اندلعت بعد أن تعثرت الثورة الفرنسية الأولى 


(1178م) في تحقيق أهدافها التي قات من أجلها . 
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يصنف في هذا الكتاب أنواع الحكم بأنها : مملكة مطلقة» ومملكة مقيدة وجمهورية» ثم 
يُسقِط ذلك على التصور الإسلامي لأنظمة الحكم؛ فيقول: «شريعة الإسلام التي عليها 
مدار em‏ الإسلامية مو بالأنواع الثلاثة المذكورة لمن تأملها وعرف مصادرها 
0000 

كما ينحاز لتقييد سلطات الملك بحيث لا يكون مطلق التصرف؛ «فمقر السلطة هو 
الملك وأعوانه من جهةء وديوان المشورة (ممثلو الشعب) من جهة أخرى» والدستور 
(الشرطة)”" يقيد علاقات الحكام بالمحكومين»..ويراقب ممثلو 'الشعب هذه العلاقات 
الي تقوم على أسناس من الخرية اورفش:الاستبدات“ . 

كما يؤكد رفاعة على سيادة القانون. وعلى الغاية المدنية للسلطة؛ فيقول: 
لأست الممالك لحفظ حقوق الرعايا بالتسوية في الأحكام» والحرية» وصيانة النفس» 
والمال» والعرض» على موجب أحكام شرعية» وأصول مضبوطة مرعية؛ فالملك يتقلد 
الجتكومة لسياسة رعاياء .على فوج الان 

ومن ثم يذهب إلى أن العلاقة بين الحاكم والرعية يجب أن تقوم على أساس 
احترام الحريات والقوانين معّاء مضافًا إلى ذلك عدل الحاكم؛ فيقول: «متى كانت 
حرية الأهالي مصحوبة بعدل الملوك الذين يمزجون اللين بالخشونة للإهابة» فلا يخشى 
منها على الدؤلة+ بل يكوت التعادل سح الحقين . ..: وة الرثيسن والمرؤوس 3 

وتعد الحرية أحد أهم منطلقات الفكر السياسي لدى رفاعة الطهطاوي؛ إذ يؤكد 
على أن الحرية هى: «الوستيلة العظمى فى إتعاد أهالى الممالك»» وآته إذا كانت 
الخرية امبنية یا قوانين حميكة و کا ا خی في زاحة الأغالي 
وإسعادهم في بلادهم. وکانت سا في حبهم لأوطانهم»» مؤكدًا على أل مفهوم الحرية 

هو المرادف لمفهوم العدل في الفقه الإسلامي 70 . 

كان الطهطاوي ‏ كما یری بعض اا - «المبشّر بالفكر الديمقراطي الليبرالي 
في ربوع الشرق التي ألفت طويلا نمط الحكم الفردي؛ بل لقد استطاع أن يضع كل 


(1) رفاعة الطهطاوي: تخليص الابريز في تلخيص باريزء القاهرة؛ الهيئة المصرية العامة للكتاب ۱۹۹۳م» 
ن 

(۷) هو المصطلح الذي استخدمه رفاعة الطهطاوي في مؤلفاته للتعبير عن الدستور. 

(۸) موسوعة العلوم السياسية» مرجع سابق .15١/١‏ 

(9) رفاعة الطهطاوي: مناهج الألباب المصرية في مباهج الآداب العصرية» المطبعة المصرية» ۹٦۱۸م»‏ 
ص 7760. 

)٠١(‏ رفاعة الطهطاوي : المرشد الأمين للبنات والبنين» المطبعة المصرية» ۱۸۷۲م» ص178. 

)١١(‏ رفاعة الطهطاوي: الأعمال الكاملة» تحقيق: محمد عمارة» القاهرة» دار الشروق» الطبعة الأولى» 
.E14/Y cp 1°‏ 
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سن هذا التمظ من أنخاط' التفكير: والسبلوك :والممارسة:الستاسية بين تيدئ: قومه»: على 
الرغم من عدم انسجام هذا الفكر مع طابع محمد علي وميوله؛ كحاكم شرقي فردء 
وعلى الرغم من الصلات التي كانت تربط الطهطاوي بنظام محمد غل 

كما يؤكد الطهطاوي على أهمية الفكر السياسي وضرورته في بناء المجتمعات» 
يقوٌرٌ أن السياسة (البوليعيقة) التي يريد للنامن أن يتعلموها :ويمارصوها: ينك السباسة 
بمغناها الرجعي؛ بمعنئ: «الحيلة والخداع والتدبير والتآمر» مما لا يليق إلا بالمملكة 
الجائرة»؛ وإنما السياسة التي يريدها هي التي عليها: «مدار انتظام العالم»» والتي يكون 
الهدف منها: «فهم انتظام المنافع العمومية التي تعود على الجمعية (المجتمع)» وعلى 
سائر الزعية من حسن الإدارة السياسية والرعاية؛ فى مقابل ما تعطيه الرعية من الأموال 
وال ساك لسك a‏ ناكمل :آي الس ]ةلدا هيلي وكل ما يعطق بالدرلة 
وأحكابها وملائتها. وروابطياء آي فز اة الشارينية كواب وین إل أنه 
ولول السياسة ما قات كنا حولت زكان افا كويد ر . 

لذلك يدعو رفاعة إلى تثقيف المواطنين سياسيًا؛ فيقول: «مبادئ العلوم الملكية 
السياسية التي هي قوة حاكمية عمومية وفروعها ‏ مهملةٌ في الممالك والقرى بالنسبة 
للأهالي» مع أن تعليمها نضا لهم مما يناسب المصلحة العمومية» فما المانع من أن 
يكون في كل دائرة بلدية معلّمٌ يقرأ للصبيان - بعد تمام تعليم القرآن والعقائد ومبادئ 
اللغة العربية - مبادئ الأمور السياسية والإدارية» ويوقفهم على نتائجها»”*''. 

وحول الفصل بين السلطات يقول: «هناك قوتان في المجتمع: القوة المحكومة؛ 
أي: الشعب أو الرعية» وهي لا بد أن تكون مُحرزة لكمال الحزية» ومتمتعة بالمنافع 
العمومية فيما يحتاج | إليه الإنسان في معاشه ووجود كسبه وتحصيل ساو م - 
الحاكمة» وهي التي تُسمّى أيضًا بالحكومة وبالملكية» وهذه الور ع بها كاذ 
ا تمن أركان الحكومة وقواها: فالقوة الأولى: قوة تة SE‏ 
والقوة الثانية: قوة القضاء وفصل الحكمء والقوة الثالثة: قوة التفيذ کي بعد حكم 
الفا .فيها.. روان القوئع الوت لا كد ان كرون مشروطة نالوا أي: 
الدستور»"'» فالطهطاوي يريد بهذه الفكرة إسقاط ما توصل إليه الفكر السياسي ت 
ن أطروعات يشان الفصل يبن السلطات على الواقع الإسلاش. : 


)١١(‏ محمد عمارة: رفاعة الطهطاوي رائد التنوير في العصر الحديث» القاهرة» دار الشروق» الطبعة الثالثة» 
۷ م» ص۲۳۹. 

() رفاعة الطهطاوي: الأعمال الكاملةء مرجع سابق» 0/۱. 

)١5(‏ المرجع السابق» لدت" 

.٥١۷/١ رفاعة الطهطاوي : الأعمال الكاملة» مرجع سابق»‎ )٠١( 

(15) المرجع السابق» ص15 50. 
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وفيما يتعلق بمحاولته التوفيق بين القانون والفقه الإسلامي» فقد أنشأ بمدرسة 
الألسن قسمًا لدراسة الفقه الإسلامي والقوانين الأجنبية» فكان القضاة يتخرجون من هذا 
القسمء ولديهم دراية واسعة بهذين المصدريين التشريعيين"'» وكما سبق القول فقد 
ترجم الدستور الفرنسي؛ للإفادة منه في تقنين الأحكام الفقهية السياسية» كما دعا إلى 
تجديد الفكر التشريعي؛ لأن «اللحظة الراهنة اقتضت أن تكون الأقضية والأحكام على 
وفق معاملات العصر» بما حدث فيها من المتفرعات الكثيرة المتنوعة بتنوع الأخذ 
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والأحكام هو الذي مدن بلاد الدنيا على الإطلاق»» وداعيًا إلى الاستفادة من ثروة 
أوروبا في مجال التشريع والتقنين» و: «ألا يصدنا عن ذلك وهْم الذين يتوهمون تعارض هذه 
الثروة التشريعية مع أصول شريعتنا الإسلامية. . . فما نسميه بفروع الفقه يسمى عندهم 
بالحقوق أو الأحكام المدنية» وما نسميه بالعدل والإحسان يسمى عندهم بالحرية»'“. 

دعا الطهطاوي إلى تجديد التشريع استنادًا إلى ركيزتين أساسيتين: الأولى: تراث 
الحضارة الإسلامية في التشريع بعد تطويره؛ حتى يموق مع العصر والظروف 
والملايساتء وبتعبيره: «بتوفيقه على الوقت والحال). ...0 الثانية: ثروة أورونا فی 
التشريع؛ وخاصة التي لا تخرج عن الأصول والأحكام التي قررتها شريعة الإسلاء'. 

وكثيرًا ما يدعو رفاعة إلى الإفادة من التجارب السياسية التاريخية؛ فيقول ‏ في 
عبارة لا تخلو من بلاغة -: «التاريخ عُمْرٌ ثان للناظرين؛ فمن تعلمه» فكأنما زاد في 
عمره وأحخسن عاقبة ا 

ومع ذلك لا تخلو كتابات رفاعة في بعض الأحيان مما يمكن اعتباره فكرًا سياسيًا 
تفلا فنجده يقول: اول الا هو ركش عع وصاحب النفوذ الأول ف دولته» إنه 
خليفة الله في أرضهء وإن حسابه على ربه» فليس عليه في فعله مسؤولية لأحد من 
رعاياه"» وفي موضع آخر يدعو إلى تركيز السلطة في يد الحاكم» مؤكّدًا على أنها: 
«تعود على الرعية بالفوائد الجسيمة؛ حيث إن إجراء المصالح العمومية بهذه المثابة 
ينتهي بسرعة؛ لكونه منوطًا بإرادة واحدة» بخلاف ما إذا نيط بإرادات متعددة بيد 
كفيرين انه يكو بط ٠‏ لعا كان ن أن السجالس"التبابية مها اسعشارية 
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فقطء وربما كان مُتأثْرَا بالتراث الإسلامي القائل بعدم إلزامية الشوري. 

كما أيِّدَ رفاعة وراثة الحكم وولاية العهد. ورجّحَها على الانتخاب؛ فقال: «قد 
كان المنصب الملوكي في أول الأمر في أكثر الممالك انتخابيًا بالسواد الأعظم وإجماع 
الأمة» ولكن لما ترتب على أصل الانتخاب ما لا يحصى من المفاسد والفتن والحروب 
والاختلافات» اقتضت قاعدة كون درء المفاسد مقدَّما على جلب المصالح اختيارٌ 
التوارث فى الأبناء وولاية العهد» على حسب أحوال كل مملكة بما تقرر عندها؛ فكان 
العمل بهذ الزمتوع الملقية معا لصي فام انلف "+ رعو يلاك بطق مع ا 
طرحه الفقه التقليدي القديم الذي برر الحكم الوراثي وولاية المتغلب؛ تجنبًا للفتن. 

ويعزو الكثير من الباحثين مواقفه السلبية تلك إلى محاولته تفاديّ الصدام مع 
الخديوي إسماعيل”*'“؛ ففي النهاية كان الطهطاوي فردًا بمواجهة سلطة قمعية. 

وبالرغم من ذلك كله وفي التحليل الأخير» يبقى رفاعة الطهطاوي محتفظًا بشموخه 
وريادته الاجتهادية والتجديدية ‏ خلافًا لما كان سائدًا في عصره ‏ فهو المؤسس الحقيقي 
لفكر النهضة» وأول من أطلق صيحات التجديد الفقهي السياسي في العصر الحديث؛ 
بالجمع بين الأصالة والمعاصرة» فبدأ متصالحًا مع الحضارة الأوروبية - من دون صراع 
داعيًا إلى أخذ أفضل ما فيهاء ومواءمتِه مع الفقه السياسي الإسلامي. 


خير الدين التونسي )۱۸۲۰ - 1889م): 
ثم جيء به إلى تونس» خدم في سلك الدبلوماسية» حتى وصل إلى منصب وزير» ثم 
رئيس للوزراء» استدعغاة السلطان عبد الحميد الثائى لاسَطييو ل وعينه درا أعظم 
(زقيتا للوزراء» ود عير الین رجا دو من الان اكول الك ا ع 
«أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك»؛ للتعريف بتاريخ الذول الا وزوبية» سكل 
الإفادة من تجربتها النهضوية» وقدم له بمقدمة ذات طابع سياسي تنظيري» وربما أراد 
بذلك تقليد ابن خلدون في مقَدَّمتِهِ؛ تمهيدًا لتاريخه (ديوان العبر)". 

فكره السياسى : 

انطلق مشروع سر ادن الاصلاحى :کے شق السياشى .من عدد من المتظلفات؟؛ 
هي: تأكيد مبدأ الشورى في الإسلام وإلزاميتها للحكام» وتطوير مبدأ الإجماع 
الإسلامى لياعذ فكلا رسيا وإنشاء المجالس التياية) ااه( ميك اهل الها 
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والعقد في الإسلام» وإقامة قانون مدني مستوحًى من أحكام المذاهب الإسلامية» 
والإفادة من التجارب الأوروبية في الإصلاح والنهضة بما لا يخالف الشرع الإسلامي. 

توجّةَ فكر خير الدين السياسي في بداية الأمر نحو إصلاح الدولة العثمانية؛ 
بالإفادة من النظم السياسية الأوروبية؛ بالتأكيدٍ على عددٍ من القيم والمبادئ السياسية؛ 
وا أن اشاقن الدولة هو الحكم الصالح الذي يقوم على دعامتين: العدل» والحرية» 
كما يؤكد على ضرورة التنظيمات؛ أي: القوانين المكتوبة» وأهمها الدستورء وأن هذه 
التنظيمات من شانها أن تفيل الرعاة والوعية معا ويذهب إل 95 الملك أو السلطان 
بحاجة إلى الأعوان او ا es‏ خالفتت مشكة الل شه 
في أوروباء ولكنه رق ألا يحم اختيارهم بالانتخاب» ويكون 0 0 وبذلك 
سَلَبَهُم وظيفة المراقبة والمحاسبة ا" 

كان در البو - كما يرى بعض الباحثين - داعية إلى الإصلاح الشامل؛ الذي 
يقوم على أساس : تحقيق العدل والمساواة في حكم الشعب» ورفع مظاهر الظلم 
والتعسف عن كاهله. و حقوقه الإنسان. ولن يتحقق هذا إلا من خلال نظام حكم 
يقوم على الشوّرىق 6 وتعدد مؤسسات الحكم» وعدم انفراد شخص - مهما أوتي من قدرة 
وكفاءة وحسن سياسة ‏ بتصريف شؤون البلاد» وإدارة أمور الرعية؛ لأن فى الاستبداد 
والانفراد مدعاةً للتفريط في الحقوق» في مقابل ذلك اشترط التونسي أن تكون الأمة 
واعية ٠‏ مستئيرة» تدرك مسؤولياتها» وتحينٌ ممارسة حريتها» وتراقب شين امور الحكم» 
وتطالب بما لها من حقوق*"©. 

كما يؤكد حير الدين«على 'ضرورة إذزاك الاختلافات؟ بين“المجتمعات» وان كل 
مجتمع له ا التي يجب أخذها في الاعتبار عند تطويره؛ فيقول : «مَبدئيًا يستحيل 
غرس مؤسسات بلد في بلد آخر؛ حيث تختلف طباع النامن» وعاداتهم» وثقافاتهم» 
وكذلك ظروفهم الاة GON‏ 

وفيما يتعلق بالخلافة العثمانية» اقترح إجراء إصلاحات جذرية عليها ؛ تمثلت فى: 

- إنشاء مجلس وطني . : 

- جعل الحكومة مسؤولة عن ١‏ لمجاسر الوطني . 


(۷) المرجع السابق» نفس الصفحة. 
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دة تنظيم مقاطعات الدولة العثمانية على أساس التفويض لحكام الأقطار» مع 

بقاء 0 تحت سيادة الإمبراطورد يي 

غير :أن السلطان عبد الحميد الثاني رفض تلك الإصلاحات؛ لأنها نعي ضمنيًا 
مسري مب النيلطة واا إلى. سكرمة مسوولة: ولع .لاك هو ا كل سكي 
ا بن ل ل ل 7 

جحل ن الديخ الأقياضس قاد اي في التقدم والتأخر؛ فالنهضة الأوروبية 
تحققت بالاقتباس من العرب» وكذلك .تتحقق النهضة الإسلامية الحديثة بالاقتباس من 
الغرب» ثم حدد معوقات هذا الاقتباس؛ قائلًا: «بعض علماء الدين المُعْرِضِينَ عن 
استكشاف الحوادث الداخلية» وأذهانهم عن معرفة الخارجية خلية... وثانيًا: بعض 
رجال السياسة ممن يتمسكون بالحكم المطلقء وثالثًا: العامة من المسلمين الذين 
يبادرون يإدانة كل -جديد ولو كان تافغاه . 

مؤكدًا على أن السبب الحقيقي للنهضة الاّورؤسة هو بتحقيق العدل السياسي؛ الذي 
بفضله تتقدم العلوم والصناعات؛ طبقًا لمقولة ابن خلدون: «العدل أساس الا 

كما أنه نادى بإعادة تفعيل القواعد التي سمحت بالمجد عانقا وهي الوحدة 
والعدل والتسابق إلى الصالح العام» ومعاضدة علماء الدين للعادلين من السلاطين”"", 
إذ يذهب إلى أن : «سعادة الممالك وشقاوتها في أمورها الدنيوية إنما تكون بقدر ما تيسر 
لملوكها من ذلك» وبقدر ما لها من التنظيمات السياسيّة المؤسسة على العدل ومعرفتها 
واحترامها من رجالها المباشرين لها" مؤكدًا على أن الظلم مُؤْذِنُ بخراب العمران””" . 

وكان التونسي يرى نما الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر يتجسد في العصر 
الحديث في إقامة المجالس النيابية» وإسهام الصحافة في توجيه الرأي العام وأآن ذلك 
لن يحدث إلا بتوفير الحرية' ". 

كذلك دعا ر الدين إلى إقامة قانون مدني مستوحًى من أحكام المذاهب 
الأنلايةء. لك مرحد ومفل حصب قراعد الف التو ٠‏ 


)١(‏ خير الدين التونسي : أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك» تحقيق: معن زيادة» بيروت» المؤسسة 
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كما أدرك ضرورة التمييز بين الديني والسياسي؛ إذ يقول: «رجال السياسة يدركون 
المصالح ومناشئ الضررء والعلماء يطبقون العمل بمقتضاها على أصول الشريعة»””". 

وقد أعطى الحرية بُعدًا أكثر عُمقًا؛ إذ عَرَّقَها بأنها: «إطلاق تصرّف الإنسان في 
ذاته وکسبه» مع أمِنْهِ على نفسه وعرضه وماله» ومساواته لأبناء جنسه لدى الحكم «وأن 
الحرية السياسية تعني مشاركة الرعية في السنياسات الملكيّة))7" . 

وفي عبارة لا تخلو من عبقرية يدعو خير الدين إلى مبدأ إنساني عام؛ هو تكاتف 

بني الإنسان من أجل خير البشرية جمعاء؛ باعتبارها 3 واحدة؛ فيقول: (إذا اعتبرنا ما 
حدث في هذه الأزمان من الوسائط التي قربت تواصل الأبدان والأذهان» لم نتوقف: أن 
نتصور الدنيا بصورة بلدة متحدة» تسكنها أمم متعددة» حاجة بعضهم لبعض متأكدة» 
وكل منهم وإن كان في.مساعيه الخصوصية غريم نفسه» فهو بالنظر إلى ما يَنجرٌ بها من 
الفوائد العمومية مطلوب لسائر بني جنسه“. 

دعا خير الدين إلى أن نأخذ من الحضارة الغربية ما يتناسب مع شريعتنا؛ فيقول: 
اتر فا ما" كر كا لكا ا ورفن اف ا ساعد موا قفا عسوا أن 
نسترجع منه ما أخذ من أيذيناء ونخرج باستعماله من ورطات التفريط الموجود فيناء إلى 
غير ذلك مما تتشوف إليه نفس الناظر في هذا الموضوع» المحتوي من الملاحظات 
القلة ةو لع 227 
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وغليه؛ يذهب إلى أن هذه التهضة لن تتحمققٌ بدون إجراء تنظيمات سياسية تتاسب 
التنظيمات التي نشاهدها عند غيرنا؛ في القاس على دعامتي العدل والحرية» «اللّذِين 
هما أصلان في شريعتنا»"“» «فقد جرت عادة الله في بلاده أن العدل وحسن التدبير 
والتراتيب المحفوظة من أسباب نمو الأموال والأنفس والثمرات» وبضدها يقع النقص 
في جميع ما ذكر؛ كما هو معلوم من شريعتناء والتواريخ الإسلامية» وغيرها»"“ . 

كما أنه يدعو إلى تطوير مبدأ الإجماع الإسلامي في الشأن السياسي؛ ليصبح أقرب 
ما يكون إلى العمل المؤسسي ؛ فيقول: «هذا وإن الآمة الإسلامية ل كانت مقيدة فى 
افعالها الديدية والعليوية بالف الستاوي) بالعوددة الالوية AR‏ يتان 
الأعدل. المتكفلة بمصالح الدارين» وكانت ثمة مصالح تمس الحاجة إليهاء بل تتنزل 


() المرجع السابق» ص1۲. 
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(5) المرجع السايقة ص۱۸ . 
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منزلة الضرورة» يحصل بها استقامة أمورهم» وانتظام شؤونهم» لا بشهد لها من الشرع 
أصل خاص» كما لا يشهد بردّهاء بل أصول الشريعة تقتضيها إجمالاء وتلاحظها بعين 
الاعتبار» فالجري على مقتضيات مصالح الأمة والعمل بها حتى ت تحسن أحوالهم» 
ويحرزوا قصب السبق في مضمار التقدّم - متوقك على الاجتماع» وانتظام طائفة من 
الأمة ملتئمة من حَمَّلَةٍ الشريعة ورجالٍ عارفين بالسياسات ومصالح الأمة» متبصرين في 
الأحوال الداخلية والخارجية ومناشئ الضرر والنفع» يتعاون مجموع هؤلاء على نفع 
الأمة؛ بجلب مصالحهاء ودرء مفاسدها؛ بحيث يكون الجميع كالشخص الواحد»“. 

وبشكل عام؛ تقوم الحركة الإصلاحية في شقها السياسي عند «خير الدين» على 
دعامتينٍ رئيسيتِينٍ : 

الأولى: ضرورة التجديد والاجتهاد في الشريعة الإسلامية بما يتلاءم مع ظروف 
العصر وأحوال المسلمين» ويتفق مع ثوابت الشريعة» ودعا علماء الأمة إلى توسيع 
مفهوم السياسة الشرعية» وعدم قصرها على ما ورد فيه نص من كتاب الله وسنة رسوله» 
بواجي وبتاقع ا عدا اتات »نري وار ولاق السيابط الشوعية وعد e‏ 
كل ما لا يخالف الكتاب والسّنّ وإن لم يرد نص فيه ؛ لأن ذلك من مقاصد الشريعة. 

الثانية: ضرورة الأخذ بالمعارف وأسباب العمران الموجودة في أوروبا؛ لأنها 
طريق' المجتمع: إلى النهوضيء. وإذا كان عتا الطريق يتظلت تاسييق الدؤلة لى اص 
الحرية والعدل؛ فإن هاتين الدعامتين تُعَذَّانٍ أصليتيْن في الشريعة الإسلامية*“ 

جمال الدين الأفغاني  14178(‏ ۱۸۹۷م): 

ولك جمال: الدين» :ئى سعد اباد إخدى مدن 5د الا فغانة ع اموه ار 
وتغل يف على مارت َه عادة الأمراء والعلماء في بلاده؛ فتعلم اللغة العريةة 
والافغانية» وتلقى علوم الدين» والتاريخ» والمنطق» والفلسفة» والرياضيات» وقد كان 
لجمال الدين الأثر القوي في التغيير في أواخر القرن (ال ۱۸)؛ بما قدمه من اجتهادات 
وأطروحات» وقد تجول في أنحاء العالم الإسلامي؛ للدعوة إلى وحدته”“ . 

وليس أدل على دور الأفغاني النهضوي في العصر الحديث مما قاله عنه الزعيم 
المصري سعد زغلول؛ فحين وصف أحد الخطباء سعد زغلول بأنه خالق النهضة ردٌّ 
عليه سعد قاقلا «لست الق هذه النقضةء لأ أقول ذلك وله أوهه؟ بل و اتصور.» 
وإنما نهضتكم قديمة من عهد محمد علي» وعرابي» وللسيد جمال الدين الأفغاني وأتباعه 

(55) المرجع السابق» ص١5".‏ 

(5:) عبد الرازق خلف الطائي: خير الدين التونسي ومشروعه النهضوي› مرجع سابق. 


(47) سهير طاهر: الأفغاني رائد النهضة؛ مقال بجريدة الأهرام المصرية» بتاريخ ٠١‏ أغسطس ؟7١١5م.‏ 


۹ 


وتلاميذه أثر كبير فيهاء وهذا حق يجب ألا نكتمه؛ لأنه لا يكتم الحق إلا بيده 


فكره السياسي : 

ار لاا اا عرل علد عن اتاو اا هي الغ کون 
NE‏ رةه تجمع كافة المسلمين؛ ب وق واد يان 
الأمة» وان الحاكم اح لديها؛ هي من 2 ويَعِلَه دما ترق أن لامر يقتضي ذلك» 
ومبدأ العدالة الاجتماعية ومحوريتها في البناء السياسي» وضرورة وجود مجلس نيابي 
يراقب الحكام» ووجود دستور يضبط العلاقة بين الحاكم والمحكومين» والتحرر ورفض 
الاستبداد» وفتح بات الا حتاف -واتأكيد المشترك بيق#المنذاهب والأذيان:: 

ولا شك أن أهم ما اشتهر به الأفغاني على الإطلاق هو: دعوته إلى إنشاء الجامعة 
الإسلامية؛ لتكون مظلة تنضوي تحت لوائها جميع الشعوب الإسلامية» مع اعترافه 
بصعوبة أن يتم ذلك تحت حكم حاكم أوحد““ وقد كان الأفغاني في بادئ الأمر 
يعلق آمالا كبيرة على إصلاح أمر الخلافة العثمانية؛ فنجده يقول: إن ما رأيته من يقظة 
السلطان عبد الحميد» وشدة حذره» وإعداده العدة اللازمة للنهوض بالدولة ‏ قد دفعنى 
إلى امه يدي اله ماك العافت افك اعاتا عل ايتن أن انالك الإسلامية في 
الشرق لا تسلم من شراك أوروباء ولا من السعي وراء إضعافها وتجزثئتها ‏ إلا بيقظة 
وانتباه عمومي» وانضواء تحت راية الخليفة الأعظب»“ . 

وحين انقلب السلطان عبد الحميد على وعوده بالإصلاح» غَيرَ الأفغاني موقمَهُ منه؛ 
بل قال له: «أتيت لأستميح جلالتك أن تقيلني من بيعتي لك؛ فقد بايعتّكَ بالخلافة» 
والخليفة لا يصلح أن يكون غير صادق ال 

وفيما يتعلق بموقفه من العدالة الاجتماعية» فقد بلغ ا العِدَل أن دل في مرحلة 


من کان الا شتراكية؛ د قول الا ترا که .هی التق ستؤدي حمًا مهضومًا لأكثرية 
من الشعت العامل) ٠.‏ مركا من 3 «السلطة الرمية الغاية المقصودة متها هى العدل 
المطلة 7 


ثم تراجع عن موقفه من الاشتراكية الغربية بعدما تبين زيفها؛ إذ يقول: «إن ما تراه 


)٤۷(‏ محمد عمارة: جمال الدين الأفغاني موقظ الشرق وفيلسوف الاسلام» القاهرة» دار الشروق» الطبعة 
الثانيق» ۱۹۸۸م» ص55 7. 

(58) جمال الدين الأفغاني: الأعمال الكاملة» تحقيق: محمد عمارة» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء 
الطبعة الأولى» ۱۹۷۹م» ص50 7. 

(49) المرجع السابق» ص155. 

(60) المرجع السابق» ص58 7. 

(51) جمال الدين الأفغاني: الخاطرات» القاهرة» مكتبة الشروق الدولية» ۲۰۰۲م» ص۱۸۹. 

(51) جمال الدين الأفغاني: الأعمال الكاملة» مرجع سابق» ص۳۲۳. 


۱۸۰ 


من الاشتراكية في الغرب» وما تتوخاه من المنافع نذلك المذهب في شتكانه الحاضر 
و اسه وتخبط واضعى خاد ب ع كل ذلك يعكس نتائج الاشتراكة ويجعلها محض 
ضرر بعد أن كان المنتظر منها كل نفع»””” . 

ومن اجتهاداته التقدمية في الحانب السياسي : دعوته لعن حكم نياب نابع من اختيار 


<> 


الأمة. ومر تحنها؟ يفول الأفعان: ١ة‏ ا اا زا 221لا ورن لها ةة 
إلا إذا تبعت من- نفسن الأمةء زاف سبلي a‏ الو ار E‏ 
د له -: فهو مجلس موهوم موقوف علا مك أحرنيةة "9ه د إن رة “الملك 
تنغصها نهضة الشعب المملوك؛ خصوصًا إذا هو صادمً إرادة ملكه أو أميرو» والتاريخ 
لم ينقل لنا أن ملكا أو أميرًا أو دخيلا بقوته على شعب يرضى عن طيب خاطر أن يبقى ملكا 
اسمّاء وأَمَنّهُ هي المالكة فعلًا لإدارة شؤونها وزمام أمورها على مطلق المعنى»”*”. 

ومما تجدر الإشارة إليه؛ أن الأفغاني كان قد اختلف مع الخديوي توفيق بعد أن 
انقلب الأخير عن الأفكار الديمقراطية التي كان قد وعده بتطبيقها إذا تولى الحكم» 
وعتدما ظالبه بتنفيذ وعودهء تعثل الخديوي بأن الشعب المضري جامَل: ولا يخسن 
اختيار النواب الصالحين» فكان رد الأفغاني أن قال له: «إن الشعب المصري - كسائر 
الشعوب - لا يخلو من وجود الخامل والجاهل بين أفراده» ولک غير ری من جره 
العالم والعاقلء فبالنظر الذي تنظرون به إلى الشعب المصري وأفراده» ينظرون به 
لسموكم» وإن قبلتم نصح هذا المخلص» وأسرعتم في إشراك الأمة في حكم البلاد عن 
طريق الشورى» فتأمرون بإجراء انتخاب نواب عن الأمة؛ تسن القوانين» وتنفذ باسمكم 
وبإرادتكم» يكون ذلك أثبت لعرشكم» وأدوم لسلطانكم»”“ . 

وهو الموقف الذي دفع الأفغاني ثمته؛ نفيًا من مصر إلى الهند؛ إذ أصدر الخديوي 
قرارًا في : (۱۸۷۹م) بالقبض على الأفغاني» ووضعه على سفينة متجهة إلى بومباي. 

وفيما تعلق بالدستوز: يرئ: الأفغاتى أن على الامة التى تاتے بوجل کی تناه 
اکا علييا أن تكوث مھا له عل رط الأمانة والخصوع لقاتزيها | يناسن 
(الدستور). وتتوجه على هذا القسمء وتعلنه له؛ بأن يبقى التاج على راه ما بقي هو 
محافظًا أميئًا على صون الدستورء وأنه إذا خنث بِقَسَمِوءِ وخان دستور الأمةء إما أن يبقى 
رأسه بلا تاج» أو تاجهُ بلا رأس»"*» وكذلك يقول: «وحكم مصرّ بأهلها إنما أعني به 


(01) المرجع السابق» ص5١5.‏ 
)٥٤(‏ المرجع السابق» ص۷۳٤.‏ 
(05) المرجع السابق» ص۷۳٤.‏ 
(07) المرجع السابق» ص577. 
(010) المرجع السابق» ص۸۷٤.‏ 


1۸۱ 


الاشتراك الأهلي بالحكم الدستوري الصحيح»* . 

كذلك كان الأفغاني يدعو إلى العلم» وإطلاق العنان للعقل الإنساني؛ فيقول: 
«الإنسان من أكبر أسرار الطبيعة» وسوف يصل بالعلم وبإطلاق سلاح العقل إلى تصديق 
تصوراته؛ فيرئ ما كان من التصورات ا ف ار مكنا وما صوره جموده 


وتوقف عقله عندة اة خيال قل أصبح ا 


كذلك دعوته للحرية والاستقلال؛ يقول جمال الدين: «إذا صح أن من الأشياء مَن 
ليس يوهب» فأهم هذه الأشياء: الحرية» والاستقلال» وإن هذا الشرق وهذا الشرقي لا 
يلبث طويلًا حتى يهب من رقاده» ويمزق هو وأبناؤه لباس الخوف والذل؛ فيأخذ في 
إعداد عدة الأمم الطالبة لاسنتقلالهاء المستنكرة لاستعبادها»””"2» فالأمر الذي تميز به 
الأفغاني إنما كان في ثوريّتِهِ ضد الاستعمار؛ فالرجل لم يكن إصلاحيًا؛ بل كان ثوريًا 
بالمعنئ الدقيق لهذ الكلمة فن الآذت السياسي الجديق". 

ومن الجدين بالذكو؟ أن قك المد العافل :ال شاعت عبه:فكرة غير صحيحة؛ 
إذ تقول لا خا الشرق ١‏ بذوله وإماراتة - إلا إذا اتا الله رجلا قويًا عادول يحكمه 
بأهله على غير طريق التفرد بالقوة والسلطان؛ لأن بالقوة المطلقة: الاستبداد» ولا عدل 
إلا مع القوة المقيدة» وحكم مصر بأهلها إنما أعني به الاشتراك الأهلي بالحكم 
الدستوري الصحيح)””" . 

وقد سأله أحد تلامذته: «إن المتداول بين الناس على لسانك أن الشرق يحتاج إلى 
مستبدٌ عادل؟ فقال: «هذا من قبيل الأضداد؛ وكيف يجتمع العدل والاستبداد؟! وخير 
صفات الحاكم القوة والعدل» ولا خير بالضعيف العاذلء كما أنه لا خير في القوي 
الظالم»»". 

وكان يرى أن باب الاجتهاد لم يغلق» ولن يغلق؛ «فالأوائل كانوا رجالا ونحن 
رجال»؛ ومن ثم فإن باب الاجتهاد لا بد أن يُفْتَحَ باتساع أكثر من الاتساع الذي فتحه 
به القدماء؛ ومن ثم: فإن البعث والإحياء لهذه الحضارة العربية الإسلامية وشعوبها بفتح 
باب الاجتهادء إنما هي قَدَرٌ محتومٌ لا بد من النضال في سبيل إحداثه ووضعه موضع 


الا 


(08) المرجع السابق» ص۷۷٤.‏ 

(04) المرجع السابق» ص755. 

.10 محمد عمارة: جمال الدين الأفغاني موقظ الشرق وفيلسوف الإاسلام؛ مرجع سابق» ص‎ )٦٠( 
.٠١5ص المرجع السابق»‎ )51( 

(1) جمال الدين الأفغاني : الأعمال الكاملة» مرجع سابق» ص۷۷٤.‏ 

(77) جمال الدين الأفغاني: الخاطرات» مرجع سابق» ص١1.‏ 

(54) محمد عمارة: جمال الدين الأفغاني موقظ الشرق. مرجع سابق» ص١٠١٠.‏ 


1۸۲ 


كذلك كان يدعو إلى المساواة بين نوع الإنسان ‏ مسلمًا كان أو غير مسلم - 
خخصُوصًا في الحقوق العامة» وأن ذكره للمسلمين» فذلك لأنهم العنصر الغالب بأكثريته 
في ال 

ذل ويؤكد غلى الجشترك يتن الا ديان السماؤية وهر الدعوة لل الخ ر ونج كل 
شر؛ يقول الأفغاني: «لا ترى في الأديان الثلاثة ما يخالف نفع المجموع البشري؛ بل 
بالعكس: تَحْضَهُ على أن يعمل الخير المطلق مع أخيه وقريبه» وتحظر عليه عمل الشر 
مع أي إنسان كان" وداعيًا إلى نبذ التعصب الديني» وعدم محاكمة الدين بسلوك 
أتباعة ؛ فيقؤل: اليس من خطأ أراه أكبر هن مس كرامة دين لمجرد عمل يأتيه فرد .من 
اس ا الود 

وكذلك يدعو إلى نبذ التعصب المذهبي؛ لما له من دور في هدم البناء السياسي 
للأمم؛ يقول الأفغاني - في هذا الشأن -: «كان الألمانيون يختلفون في الدين المسيحي 
على نحو ما يختلف الإيرانيون مع الأفغانيين في مذاهب الديانة الإسلامية» فلما كان 
لهذا الاخعلاك الفرعى. آثر.فى“الوحدة المساسية طهر ضع فى الامة الالمانية 
وكثرت عليها عاديات جيرانهاء ولم يكن لها كلمة في سياسة أوروباء وعندما رجعوا 
إلى أنفسهم» وأخذوا بالأصول الجوهرية» وراعَوًا الوحدةً الوطنية في المصالح العامة 
أرجع الله إليهم من القوة والشوكة ما صاروا به حكامَ أوروبا وبيدهم ميزان 

)1۸( 
شتاستها) 507 

كما انتقد التعصب القومى؛ فقال: «أي أصل من أصول العقل يستندون إليه فى 
المفاخرة والمباهاة بالتعصب الجنسى فقط» واعتقاده فضيلة من أشرف الفضائل» 
ويعبرون عنه بمحبة الوطن؟! وأي قاعدة من قواعد العمران البشري يعتمدون عليها في 
الجاون الست لض ب 

والجدير بالذكر أنه في عام: (19554م) اتَخَذََ مجلس السلام العالمي قرارًا بإحياء 
ذكرى الأفغاني؛ كمناضل في سبيل السلام'» وذلك لجهوده من أجل إقرار هذا 
المبدأ؛ فقد كان يرى أن «الحرب من أقبح ما عمله ويعمله الإنسان في الأرض"""', 


(50) جمال الدين الأفغاني: الخاطرات» مرجع سابق» ص4 .١‏ 

(17) جمال الدين الأفغاني: الأعمال الكاملة» مرجع سابق» ص47". 

(۷) المرجع السابق» ص۳۲۲. 

() المرجع السابق» ص۱۸٠۳.‏ 

(19) المرجع السابق» ص۷٠.‏ 

)۷١(‏ محمد عمارة: جمال الدين الأفغاني موقظ الشرق» مرجع سابق» ص۲۸۲. 
(91) جمال الدين الأفغاني: الأعمال الكاملة» مرجع سابق» ص١47.‏ 


1A۳ 


وكذلك يقول: «إن عدم إجابة الأمم لداعي الحرب واتفاقها على تحكيم العقل والعدل 
فيما فيه يختلفون ‏ هو الذي يكفي البشر شر الحروب والقتال» ويجعل الخلق في سلام 
دائم وهناء ا إن «أعظم ما يبعث على الأمل في إبطال الحروب إذا ارتقى 
العالم الإنساني في حقيقة العلم وعم طبقاته»""» إن «العلم الصحيح الذي يمكن 
للآدمي أن يصل إليه هو العلم الذي به ينتهي الإنسان عن الفساد في الأرض وشفك 
د O‏ 


الامام محمد عبده ۱۸٤٩۹(‏ - 9م( : 


قو محمد عيدة غير الله ول > قرية مطل صو يمتحافظة الي رة المصريةء ثلقى 
تعليمه الأول وحفظ القرآن بالقرية» , رل للقاهرة؛ ليكمل تعليمه بالأزهرء وهو عالم 
دين اوفقي وَمجدٌةٌ» إذ يعد خد رموز'التجديد في الفقه الإسلاميء. وأحل اكب دعاة 
النهضة والإصلاح في العالم العربي والإسلامي» ا في إنشاء جركة :افكرية ميدي 
إسلامية في أواخر القرن التاسع عشر وبدايات القرن العشرين» تهدف إلى القضاء على 
الجمود الفكري والحضاري» وإعادة إحياء الأمة الإسلامية. 

شارك الشيخ محمد عبده في ثورة أحنمد عرابي ضد الإنجليز» وبعد فشل الثورة 
حكم عليه بالسجن : ثم بالنفي إلى روت لمدة للات شنوات» سافر لعو م كاده 
ا ن ا إلى ارين اة 0000 "سيك اترك الاننان في تأسيسن 
صحيفة العروة الوثقى» وقد أسهّمَ الإمام محمد عبده بعلمه واجتهاده في تحرير العقل 
العربي من الجر الذي أصابه لعدة قرون» وقد تأثر به العديد من رواد النهضة؛ من 
أمشال : عبد الزحمُن الكواكبي» ورشيد رضاء وعبد الحميد بن باديس» وغيرى" . 


فكره السياسى : 
يرتكز فِكرٌ الإمام محمد عبده الإصلاحيُ في شقه السياسي على عدد من الأسس؛ 
أهمها: الدعوة لإصلاح الخلافة؛ لتتفق مع واقع المسلمين» ولتق الغرض من 
وجودها؛ وهو النهرض بالأمة» والحفاظ على تَضَامنها والتأكيد على مدنية الدولة في 
الإسلام» وأن الأمة هي صاحبة السيادة؛ اا فاه عليها» وتعزله متى تشاء» فلا 
تتركه ينفرد بالحكم دون مراقبة أو محاسبة» وكذلك دعا الشيخ إلى فتح باب الاجتهاد 
والتجديد. وإعمال العقل؛ لرسم مستقبل أكثر إشراقًا للأمة. 
(VY)‏ المرجع السابق: صن 2 7 
(VT)‏ المرجع السابق» ص٥۳٤‏ . 


(۷) المرجع السابق» ص577. 
(۷٥)‏ موسوعة العلوم السياسية»› مرجع سابق» TEVN‏ 
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ففيما يتعلق بموقفه من الخلافة العثمانية: لم يكن الإمام محمد عبده من أنصار 
زوالهاء ولكن كان يدعو لإصلاحهاء وتجديد شبابها؛ لتلعب دورها في التضامن 
الإسلاميّء ودفع الأمة نحو التقدم'""". : 

فقد نظ الشيخ محمد عبده إلى الخلافة نظرة عقلانية حسّبَ أهميتها ومنفعتها؛ فلم 
يعتبرها جوهر الدولة الإسلامية؛ فهي ليست الشكل الوحيد للحكم» ولكل مجتمع أن 
يختار نظام الحكم الملائم لتطوره وظروفه» دون أن يهدم المبادئ والمقومات العامة 
لاوسلا" . 

وحول مدنية الدولة» يؤكد الإمام محمد عبده على أن الدولة في الإسلام هي دولة 
مدنية؛ إذ يقول: «إن الإسلام لم يعرف تلك السلطة الدينية التي عرفتها أوروبا؛ فليس 
في الإسلام سلطة دينية سوى سلطة الموعظة الحسنة» والدعوة إلى الخير» والتنفير عن 
الشرء وهي سلطة حََوّلَها الله لكل المسلمين أدناهم وأعلاهم» ولا يجوز لصحيح النظر 
أن يخلط الخليفة عند المسلمين بما يسميه الإفرنج: «ثيوقراطك»؛ أي: سلطان إلهي؛ 
فليس للخليفة بل ولا للقاضي أو المفتي أو شيخ الإسلام ‏ أدنى سلطةٍ على العقائد 
وتحرير الأحكام» وكل سلطة تناولها واحد من هؤلاء» فهي سلطة دينية بوجه من 
الوجوهء بل إن قلب السلطة الدينية والإتيان عليها من الأساس هو أصل من أجل أصول 
الإسلام)”*" . 

ومع ذلك فهو يؤكد على أهمية السلطة السياسية في الإسلام؛ فيقول: «إن الإسلام 
دين وشرع» فهو قد وضع حدودًا ورَّسّمّ حقوقّاء ولا تكتمل الحكمة من تشريع 
الأحكام» إلا إذا وجدت قوة لإقامة الحدود وتنفيذ الحكم القاضي بالحق وصون نظام 
اللجماعة > وتللك القوة لا يتجوز أن تكون رفو فى .فى علد كتير فلا بل إن تكرت ف 
اد وتو االات ر الحا" : 

كذلك فهو ينطلق في مشروعه الإصلاحي - حضاريًا وسياسيًا - من عدم الخصومة 
مع الآخرء سواء المسلم أو غير المسلمء انطلاقا من مرجعية الإسلام المقرة بالتعددية 
الفكرية والمعترفة بالرسالات والحضارات الإنسانية الأخرى» وحول وسطية الإسلام 
وإنسانيته - وهو الطرح الذي اشتهر به الإمام محمد عبده كثيرًا ‏ يقول: «لقد ظهر 


)۷١(‏ محمد عمارة: الإمام محمد عبده مجدد الدنيا بتجديد الدين» القاهرة» دار الشروق» الطبعة الثانية» 
۸ م» ص١٠١1.‏ 

(۷۷) موسوعة العلوم السياسية» مرجع سابق» .۲٤۸/١‏ 

(۷0 )محمد غبده: الأعمال الكاملة» تحقيق: محمد عمارةة بيروت + .الخوسسة العزرية للدراسات والشة 
TEI <Y‏ 

(۹) المرجع السابق» ص۲۸۷. 
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الإسلام لا روحيًا مجرّدًا ولا جَسَدِيًا جامدّاء بل إنسانيًا وسطا بين ذلك» آخذا من كلا 
القبيلين بنصيب؛ فتوافر له من ملاءمة الفطرة البشرية ما لم يتوافر لغيره؛ ولذلك سَمّى 
نفسّه دينَ الفطرة» وعرف له ذلك خصومه اليوم وعدوه المدرسة الأولى التي يرقى فيها 
البرايرة علق سلم المدنيةة”1*, 

وفيما يتعلق بضرورة إعمال العقل واستخدام المنهج النقدي التحليلي من أجل 
تجديد شباب الأمة حضاريًا وسياسيًا يؤكد أن هدفه: «تحرير الفكر من قيد التقليد وفهم 
الدين على طريقة سلف الأمة قبل ظهور الخلاف» والرجوع في كسب معارفه إلى 
ينابيعها الأولى» واعتبار الدين من ضمن موازين العقل البشري"'*؛ بل ويذهب بعيدًا 
في تأكيد أهمية العقل؛ فنجده يقول: «العقل هو جوهر إنسانية الإنسان» وهو أفضل 
القوى الإنسانية على الحقيقة» ولقد تاخى العقل.والدين لاأول مرة فى كتاب مقدس 
بتصريح لا يقبل التأويل. . . بلغ هذا اش ا أن ال التافلون من هل الس 
إن الذي يستقصي جهده في الوصول إلى الحق» ثم لم يصل إليه» ومات طالبًا غير 
واقف عند الظن» فهو ناج» فأيُ سعة لا ينظر إليها الحرج أكمل من هذه السعة؟)”"" . 

ويضيف: «المرء لا يكون مؤمنًا إلا إذا عقل دينه وعرفه بنفسه حتى اقتنع به» فمن 
رُبّيَ على التسليم بغير عقل» وعمل ولو صالحًا بغير فقه ‏ فهو غير مؤمن؛ لأنه ليس 
القصد من الإيمان أن يذلل الإنسان للخير كما يذلل الحيوان؛ بل القصد منه أن يَرتَقِيَ 
عقلةُ؛ وتتزكى نفسه بالعلم باللهء والعرفان في دينه””* )2 وفي موضع آخر يقول: ايجب 
النظر إلى العقل باعتباره قرَّةَ من أفضل القوى الإنسانية؛ بل هي أفضلها على 
ال 

بل ويضع قانونًا لكيفية التعامل مع إشكالية وجود تعارض ظاهري بين العقل 
والنقل؛ فيقول: «لقد اتفق أهل الملة الإسلامية - إلا قليلا ممن لا ينظر إليه - على أنه 
إذا تعارض العقل والنقل» أخذ بما دل عليه العقل» وبقي في النقل طريقان: طريق 
التسليم بصحة المنقول مع الاعتراف بالعجز عن فهمه وتفويض الأمر إلى الله في علمه» 
والطريق الثانية: تأويل النقل مع المحافظة على قوانين اللغة حتى يتفق معناه مع ما أثبته 
العقل... فالإسلام لا يعتمد على شيء سوى الدليل العقلي والفكر الإنساني الذي 
يجري على نظامه ا 


)۸٠(‏ المرجع السابق» ص۲۸۷. 
(۸1) المرجع السابق» ص8١".‏ 
. (85) محمد عمارة: المنهج الاصلاحي للامام محمد عبده؛ مكتبة الإسكندرية» ١٠٠۲م‏ ص۷۳ وما بعدها. 
(81) المرجع السابق» ص 70. 
(85) محمد عمارة: الإمام محمد عبده مجدد الدنيا بتجديد الدين» مرجع سابق» ص١٤.‏ 
(85) محمد عمارة: المنهج الاصلاحي للامام محمد عبده» مرجع سابق» ص "لا. 


كما 


یا ملق جیا الأبزة+. ميد يوعد دهان و ی ی ھی فى تين 
وهي التي تخلعه متى رأت ذلك من مصلحتها'*. وعليه يؤكد على دور الأمة في 
محاسبة ومراقبة الحاكم في الإسلام؛ فيقول: «الإسلام لم يدع ما لقيصر لقيصرء بل 
کان من E‏ يحاسب قيصر على ما له وياد على يديه فى OE‏ كما يذهب 
إلن أت الأمة هى الموكلة يظبيق: الشريعة» .والمضافظة عليهاء' وصوتها: من المت 

وحول المساواة وتأكيد ميدأ الأخوة والوحدة الوطنية:بين- كافة أبناء الوطن :على 
اختلاف دينهم -: فسوف تُطَالِعْنَا فقرةٌ في برنامج الحزب الوطني المصري الذي صاغه 
الإمام محمد عبده في عام : )1۸۸1م( فوك «الحزب الوطني حزب سياسي لا دي 
(طائفي)؛ فإنه مؤلف هن رجال مختلفي العقيدة والمذهب» EA‏ النصارى واليهود 
المعتقدات» ويعلم أن الجميع إخوان» وأن حقوقَهُم السياسية والشرائع متساوية» وهذا 
مُسلم به عند أخصٌ مشايخ الأزهر الذين يعضدون هذا الحزب» ويعتقدون أن الشريعة 
ا تنهي عن البخضاء» وتعتبر الناس في المعاملة Oh‏ 

وتجمل موسوعة العلوم السياشية اس النظام السياسى عند محمد عبده في ات 
ركائز أساسية؛ هى: 

- الحرية: وتشمل حرية القول» والفكرء والانتخاب» وتحرير المرأة» في ظل 
ضوابط أخلاقية واجتماعية وسياسية. 

- الشورى: التي تعبر عن الحرية السياسية» وما تتطلبه من وجود هيئة سياسية» 
تقوم بها في ظل مناخ ديمقراطي يسمح للإرادة الشعبية بالتعبير عن نفسها من خلال 
المشاركة الاه 

د 7القاتون: .فهو اشاس التفرقة بين المجتمعات المتقدمة والمتخلفة» ووضع له 
مقومات أساسية اجتماعية وسياسيةء تؤكد حق الأمة. فى اختيار قانونها الخاص عن 
طريق: المجلس الغاي“. 

عبد الرحمن الكواكبي  ١888(‏ ۱۹۰۲م): 

هو عبد الرحمن أحمد محمد مسعود الكواكبى» يعد أحدّ رواد النهضة العربية 
ومفكريها في القرن التاسع عشرء اشتهر بكتاب: «طبائع الاستبداد ومصارع الاستعبادا» 

(85) محمد عبده: الأعمال الكاملة. مرجع سابق» .YAV/Y‏ 

(AV)‏ المرجع السابق» ص۲۸۷. 

(88) المرجع السابق» ص .50١‏ 


(869) محمد عمارة: الامام محمد عبده مجدد الدنياء مرجع سابق» ص66. 
)۹١(‏ موسوعة العلوم السياسية. مرجع سابق» TEA‏ 
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الذي اعتبره الكثيرون من أهم الكتب العربية في القرن التاسع عشر التي ناقشت ظاهرة 
الاستبداد السياسي» عندما بلغ عبد الرحمن الكواكبي الثانية والعشرين من عمره التحق 
بجرهدة الفرات بحلبّ محرّراء ثم شارك في تأسيس أول جريدة رسمية عربية خالصة 
وهي جريدة: «الشهباء»» ولم تسجور سوق خاشة عفر عدا ؟ خت أغلقفه) السلظات 
العثماتية بسبت المقالآت"التقدية- العو جهة ضدهاء افر الكواكق إلى :الهثد والصين) 
وشرق آسيا وأفريقياء كما سافر إلى مصر؛ حيث ذاع كنينه ا وقد أمضى الكواكبي 
سني حياته مُضْلِحًا وداعية إلى النهرض والتقدم للأمة العربية ومقاومة الاستبداد 
العثماني» ويُشاع أن السلطات العثمانية ‏ بسبب مواقفه هذه قد استأجرت بعض 
العملاء الذين دسوا له السم ليفارق بعدها الحياة. 


فكره السياسي : 

انطلق فكر الكواكبي السياسي من عدد من الركائز الأساسية؛ منها: السعيٌ نحو 
الوخدة بين المعِلمين) تا للتضامن الا تدم اوناك مدا الحرية الا اسه 
والفضدق لظاعزه الاستتدانا الساسية باتتبارطة الست الرثيل فى تلف الاح ورذ 
الأمر شورى للمحكومين» وإبراز دور الأمة في مراقبة ومحاسبة الحاكم» وفتح باب الاجتهاد 
والتجديد» والتأكيد على الرابطة الوطنية» وأنها لا تتعارض والتصور الإسلامي . 

ففيما يتعلق بالوحدة الإسلامية» دعا الكواكبي إلى «عقد اتحاد إسلامي تضامني 
ناوي ٠.‏ وق بات النظر اهاه تفا اة وجي للدين :. ."ردنك 
يتم تجديد عز الإسلام»"“» وهو يقصد الوحدة التي من شأنها إيقاظ روح التضامن 
الإسلامي؛ إذ يقول بشأنها: «إذا نادى مؤدّنها! «حي على الفلاح»» في رأس الرجاءء 
يبلغ أقصى الصين صداه»”""' . 

وحول أهمية مراقبة ومحاسبة السلطة القائمة» نجده يؤكدٌ على أن الإسلام يتفق مع 
النظرية السياسية الحديثة في ضرورة وجود مجالس نيابية تراقب السلطة؛ لتكون «وظيفتها 
السيطرة والاحتساب على الإدارة العمومية السباسية» وذلك ينطبق تماما تمع منا'أمر يه 
القرآن الكريم»"» مشيرًا إلى أن تحول نوع السياسة الإسلامية من نيابية اشتراكية إلى 
ملكية هو من أكبر أسباب تراجع الحضارة الإسلامية““ . 

وحول إدراكه الرائع لمفهوم الوطنية» نجده يؤكد على أن الأمة هي مجموعة أفرادء 


(41) عبد الرحمن الكواكبي : الأعمال الكاملة دار الشروق» الطبعة الأولى» 998١م:‏ ص55". 

(41) المرجع السابق» ص775. 

(9) المرجع السابق» ص55١.‏ 

(44) محمد عمارة: عبد الرحمن الكواكبي شهيد الحرية ومجدد الإسلام» دار الشروقء القاهرة. ۷١٠۲م»‏ 
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جمع بينهم روابط: جنس» ولغة» ووطن» وحقوق مشتركة”" » وأنه يجب خلق جيل 
من الشات يحبون أوطانهم حب من يعلم أنه خلق من ا 

فی ان رز سات نظام الك في الإسلام أن يتم القضاء بالتساوي حتى 

بين الحاكمين وبين فقراء الأمة؛ بما يحدِث عواطف أخوة وروابط اجتماعية لا تكاد 


توجد بين EE‏ يعيشون بإعالة أب واحد» وفي حضانة أم وا 


بلغ بالبعض العو ها معدت کو ین عن الرابطة الوطنية ‏ أن اعثّبِرَ مُفكُرًا 
قوميّاء غير أن الحقيقة أنه كان يريد التوفيق بين القومية والإسلام» .وفي هذا الشأن يقول 
محمد عمارة: «لقد كان الكواكبي... قوميًا عربيّاء لكنه لا يعزل عروبته وقوميته عن 
دائرة الجامعة الإسلامية» ومصلحًا إسلاميًا يعمل لتجديد الإسلام؛ كي تتجدد به دنيا 
المسلمين» لكنه يؤكد على تميز الأمة العربية في إطار المحيط الإسلامي الكبير» وداعية 
لسا بيخ الدين والبؤلة دونيا قل كبا هر الال في الملمائية الأزرويية». وفوتما 
وحدة تدخل الإسلام والمسلمين في إطار الكهانة الكنسية الأوروبية»“ . 

وفيما يتعلق باستيعابه لمبدأ الفصل بين السلطات في ذلك التوقيت المبكر» نجده 
يطالعنا بفقرة أكثر من رائعة تقول: «هل يجوز الجمع بين سلطتين أو ثلاث في شخص 
واحد؟ أم تُخصَّصٌ كل وظيفة من السياسة والدين والعلم بمن يقوم بها بإتقان؟ ولا إتقان 
إلا بالاختصاص» وفي الاختصاص كما جاء في الحكمة القرآنية: انا جَعَلَ أله بِرَحْلٍ يّن 
َب في جرفي [الأحزاب: ٤]؛‏ ولذلك لا يجوز الجمع منعًا لاستفحال 0 

ينتقد الكواكبي إصرار بعض الحكام على خلط الدين بالنظام السياسي للحكمء وأن 
كثيرًا منهم لا يتراءون بالدين إلا بقصد تمكين سلطتهم على البسطاء من الأمة»””''', 
وأن محاولات الخلط هذه إنما تجر الناس إلى عقيدة تجعل ولاءَهُم للحكام» بَيّد أن 
کر ان ال و 0 

وكان يرى أن الأمة لن تتقدم إلا بإطلاق العِنانٍ للاجتهاد والتجديد؛ باعتباره سنه 
من سنن الله في خلقه؛ فنجده يقول: «الحركة سنه عامّةٌ في الخليقة». دائبة بين شخوص 
وهبوط» فالترقي هو الحركة الحيوية؛ أي: حركة الشخوصء ويقابله الهبوط» وهو 
الحركة: إلى الموت أو الاستحالة: أو الاتقلاات» هله ا كما هي عاملة في المادة 


(44) عبد الرحمن الكواكبي : الأعمال الكاملة» مرجع سابق» ص8١7.‏ 

() المرجع السابق» ص۳۳۲. 

(۹۷) المرجع السابق» ی 

(48) محمد عمارة: عبد الرحمن من الكو اكبي شهيد الحرية ومجدد الإسلام» مرجع سابق» ص175. 
(99) محمد عمارة» المرجع السابق» ص18١.‏ 

.150 عبد الرحمن الكواكبي : الأعمال الكاملة» مرجع سابق» ص‎ )٠٠١( 

(2) المرجع السابق» ص 1900. 
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وأعراضهاء عاملة أيضًا في الكيفيات ومركباتها»””''"2. وعليه يُوْكدٌ على أهمية العقل في 
الإسلام؛ فيقول: «الإسلام دين الفطرة» وهو مبنيٌ على العقل المحضء والقرآن لا 
يكلف انان الإذعان لشيء ء فوق العقل؛ یل يحذره وينهاه عن الإيمان اتباعَا لرأي 
الق اليدنام 


فت 72 


مَوْكُذَا على حقيقة أن الأنبياء «اجتهدوا في تنوير.العقول بمبادئ الحكمة» وتعريف 
الأنيان عت يملك ]زادقا؛ أي: خريته .فى آفکارهة واختارةافن: اعمال وقد قيل: لو 
تاوت O‏ غير الت a TESS E EY‏ 

كذلك يشير إلى أحد أسباب تراجع آلأمة» وهو التخلّي عن العمل الجماعي؛ 
فيقول: إن سبب هذا الفتور هو فقدان الاجتماعات والمفاوضات؛ وذلك أن المسلمين 
في القرون الأخيرة قد نسوا بالكلية حكمة تشريع صلاة الجماعة والحج»''. 

وجول عناشة ا إذ جد الج بحو ارا لاقي فى الک 
ال وده 0517 علق ا و و و 
الكريم شون بتاك ا ا واه اف والتساوي» حم ق الخصصض 
منه؛ فلا مجال لرمي الإسلامية ‏ يقصد الحكم الإسلامي - بتأييد الاستبداد» مع 
اشا على مئات من أمثال هذه الآيات البينات» فالإسلامية مؤسسة على أصول 
الحرية؛ برفعها كل شيظرة وتسطم: مرها بالعدك والتساواة اوالقسظ والإاخاء 
رافق اذام 

ويقور أن الاجفها و التجديد با احة وال عقاومة الأتعراد يقل عونا 
أحوجٌ الشرقِبّينَ أجمعِينَ إلى حكماء يجددون النظر في الدين» فيرجعون به إلى أصله 
المبين البريء؛ من حيث تمليك الإرادة» ورفع البلادة من كل ما يشين؛ فهو السفدتك 
شقاء الاستبداد والاستعناد) السصر بطرائق التعليم والتعلم الصحيحين؛ لقيام التربية 
اة واسشران الأعلاق ال ا به يعبر الإننتان ا نزبة له بالكفر يعيش 
لحان و 

ثم يعرف الحرية - التي هي نقيض الاسعداد د انها ا ايكون الإنسان مختارًا ف 
قوله وفعله» لا يعترضه مانعٌ ظالمٌ؛ فالحرية هي روح الدين»“''» ويضيف: «الحرية 


(۱۰۲) المرجع السابق» ص198. 

)٠١(‏ محمد عمارة: عبد الرحمن الكواكبي شهيد الحرية ومجدد الإسلام» مرجع سابق» ص177. 
)٠٠٤(‏ عبد الرحمن الكواكبي : الأعمال الكاملة» مرجع سابق» ص٠۸٠.‏ 

.7١8ص المرجع السابق»‎ )٠٠١( 

(0) المرجع السابق» ص55١.‏ 

.٠۸٤ص المرجع السابق»‎ )۱٠۷( 

.۲٠٥۲ص المرجع السابق»‎ )٠۸( 


۱۹۰ 


هي شجرة الخلد. وسقياها قطرات من الدم المسفوح. . وا اما لو کا را 
وآراة أن تتفت لقال آنا الخترء. وا بي الظلم» وأمي الإساءة» وأخي الغدر» وأختي 
المسكنة» وعمي الصا وخالي الذل» وابني الفقرء وبنتي البطالة» وعشيرتي الجهالة» 
ووطني الخرات» .وأنا ديني وشرفي وسات E OE‏ 

ويضيف: «قد أثبت الحكماء المدققون ‏ بعد البحث الطويل العميق ‏ أن المنشأ 
الأصللى لكل كقاء بن راه خن او واج اى 10 الا وشي وود السيلطظة القائرنية 

معا ولو قليكده لامها أن لغيه ةة ا 

مُؤكُدًا على العلاقة الوثيقة بين الاستبداد السياسى والاستبداد الدينى؛ فيقول: «أكثر 
الْمحَرٌرِينٌ السياسيين من الإفرتج على أن الأستبداد السياسي متولد من الاستبداد الديني» 
والبعض القليل منهم يقول: إن لم يكن هناك توليدء فلا شك في أنهما أخوانء أو 
صنوان قويان» بينهما رابطة الحاجة على التعاون لتذليل 20711 

ولا نتس الرجل أن مدع إلى التغيير السلمي» والتصدي لهذا الاستبداد السياسي 

يّا؛ فيقول: «الاستبداد لا ينبغي أن يقاوم بالعنف؛ كي لا تكون فتنةٌ تَحصّدٌ الناس 
خر 0 كما أنه يدعو إلى إيجاد بديل للأنظمة الحاكمة قبل الشروع في إسقاطها؛ 
قيقول ! (إنه يجب قبل مقاوفة الاستيداد تة نا جيل به الإسيداة ٠"‏ 

رشيد رضا  ١8568(‏ 1978م): 

هو محمد رشيد بن علي رضاء ولد في قرية القلمون» إحدى قرى لبنان» كان أبوه 
«علي رضا» شيخًا للقلمون؛ وإمامًا لمسجدهاء فَعْنَِ بتربية ولده وتعليمه» حفظ القرآن» 
وتعلع اوي القراءة والكثاية والععساب» كي لتقل إلى طراباس 4 جت فا على بد 
الشيخ حسين الجسرء الذي كان يرى أنه من الضرورة لكي تتقدم الأمة أن ب يتم الجمع 
بين علوم الدين وعلوم الدنيا على الطريقة الأوروبية الحديثة مع التربية الإسلامية 
الوطنية» جاء إلى مصرء واستقر بهاء حيث التَقَى بأستاذه الإمام. محمد عبده» فأسّسَ 
«مجلة مك على نمط مجلة: «العروة الوثقى». 

1 وشيد رضا e‏ شس أمرن .رواد التار السلفيٌ التجديدي المقاصدي في القرن 
الماضي؛ فقد كان بحقٌّ ‏ عالمًا كبيرّاء ومجتهدًا مستَقِلاء فلم ينشغل إلا بطموحات 
وأحلام أمته» ولم يرتبط فكره بحركة أو تيار فكري أيديولوجي معين» أو وقع تحت 


.٠۳۷ص محمد عمارة: عبد الرحمن الكواكبي شهيد الحرية ومجدد الاسلام؛ مرجع سابق»‎ )1١9( 
.٠٠٠ص عبد الرحمن الكواكبي : الأعمال الكاملة» مرجع سابق»‎ )٠١( 

المرجع السابق» ص١5١.‏ 

(؟١١)‏ المرجع السابق» ص 175. 

()) المرجع السابق» ص5؟57. 
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ضغط نظام سياسى مقا وغله فقا تاسفست على أظروحاتة عاد من الاو ور 
الإصلاح السياسى والفكري الإسلامي المعاصر. 

غير أن التساؤل الآن: هل تفاعلتٍ التياراتٌ السياسية الإسلامية ‏ وبخاصة التيار 
السلفي المعاصر بفصائله وتياراته المختلفة ‏ مع ما قدمه رائده من أطروحات في 
الجانب الفقهي السياسي؛ ومن ثم عكفت على تطويرها وإنزالها على الواقع السياسي؟ 
أم إنها تراجعت عن ذلك؟ هذا ما سنحاول الإجابة عليه من خلال إلقاء الضوء على 


فكره السياسي : 

بداية يجبُ الاعتراف بأن الواقع والظروف العامة وبخاصة السياسية منهاء 
والتي واكبت سقوط الخلافة العثمانية - والتي كتت فبها رفيد رضا اطروحات من 
شانيا أن تدفع أي باحث في هذا المجال إلى استدعاء النصض الفقهي الذي يرى في 
الخلافة الراشدة نموذجًا للخلافة ال ا إسقاطها وفرضها على 
الواقع ؛ مخرجًا للأمة من مأزقها الحضاري» غير أن عالمنا الجليل» الذي لم يكن 
تقليديّاء لم يقف عند ذلك؛ بل طرح رؤية أكثر اجتهادًا وتطورّاء وأكثر اقترابًا من 
الواقع المعاش . 

ففيما يتعلق بفكره وفقهه السياسي» فهو رتك على علد من لاور :ال اة 
ومنها : أن الدولة في الإسلام دو د وأن الواقع الإسلامي الحالي تالتعية له 
A OY OLS‏ على أن يت ی ا 
مستقبلا للإمامة الكبرى» وحين تسمح الظروف بذلك» وإحياء عملية الاجتهاد الفقهي 
في الجانب السياسي هو المخرج والحلٌ؛ إذ من خلاله يمكن استحداث آليات ونظم 
سياسية جديدة» تنبثق من قيم الإسلام من ناحية» وتواكب متغيرات العصر من ناحية 
أخرى» والسيادة للأمّةٍء التي ثَنِيبُ عنها أهلَّ الحَلَ والعَقدٍ الذين من شأنهم أن يضفوا 
الشرعية السياسية على الحاكم» ولهم ا يحاسبوه 3 يروا هذه الشرعية عنه» وَأ 
الحكم في الإسلام هو المبنيٌ على الشورى والاختيار الحرٌ للأمّة. 

طوّرٌ رشيد رضا فقهه السياسي بناء على واقعه السياسي» كما كان يحمل منهجًا 
فقهيًا يحرص فيه صاحبّهُ على البحث عن صيغة نظام حكم مناسبة لظروف العالم 
الإسلامي الجديدة» ومنبثقة في الوقت ذاته من قيم الإسلام ومقاصده*''“. 

)١15(‏ وجيه كوثراني: الدولة والخلافة في الخطاب العربي إبان الثورة الكمالية في تركياء المرجع السابق» 
ف 


. ٤٥ص المرجع السابق»‎ )١٠١( 


5 


وهذا ما يمكن تلمّسه من خلال الإبحار بإيجاز في فكره وما طرحه من رؤى 
إصلاحية سياسية . 

فقد بدأ بتوجيه نقد عنيف لنظام الخلافة الإسلامي التاريخي» والمشتمر من الدولة 
الأموية حتى سقوط الخلافة العثمانية» والقائم على القوة والتغلب وذلك على الرغم من 
هيمنة ة وتعالي الدعوات المعاصرة له بوت الدفاع عن بقاء الخلافة العثمانية؛ باعتبارها 
خا e‏ الإسلامي» وقيادة رو ENE‏ له» دون الالتفات إل سلبياتها 

E E GG‏ مبدئية؛ وهي : قف للخلالة الي تقوم علين 
التغلب؛ باعتبارها اعتداء على حق الأمة؛ باستخدام قوة العصبيةء لا باختيار أهل الحَل 
روي تلك 
وا : 

فهو يرى «أن سلطة التغلب كأكل الميتة ولحم الخنزير عند الضرورة تنفذ بالقهرء 
وتكون أدنى من الفوضى . . . ومقتضاه أنه يجب السعي دائمًا لإزالتها عند الإمكان» ولا 
يجوز أنتتوطن الأننس على موامهاء ولا أن تجعل كالكزة بين «المتغلبين يتقاذفونها 
ويتلقونها؛ كما فعلت الأمم التي كانت مظلومة وراضية بالظلم؛ لجهلها بقوتها الكامنة 
فيها»» ومن ثم دعا إلى إسقاطها؛ تَأَسّيًا بالتجربة الغربية؛ إذ يقول: «ألم تر إلى من 
استناروا بالعلم الاجتماعي منهاء كيف هبوا لإسقاط حكوماتها الجائرة وملوكها 
1 )1۷( . 
ا 0 

وموجّهًا قد لجماهير فقهاء عصره الذين «يوجبونث طاعة الخلفاء ما داموا لا 
يظهرون الكفر والردة عن الإسلام» مهما يكن في طاعتهم من الظلم والفسادء وخرابت * 
اليد وإرماق الاي عملا المد عند الفقهاء بي نظر ولا اجهاو > 

ومن ثم يدعو رشيد رضا أهلّ الل وَالعَمَدٍ إلى «مقاومة الظلم والجورء والإنكار 
على أهله بالفعل» وإزالة سلطانهم الجائر ولو بالقتال» إذا ثبت عندهم أن المصلحة في 
ذلك هي الراجحة» والمفسدة هي المرجوحة» ومنه إزالة شكل السلطة الشخصية 
الاستدادية» أؤ ما ينفى بالملكة الا 

وفي ذات .السياق یری أن قاعدة.ابن خلدون في العضبية مخالفة للإسلام ؛ فابن 
خلدون وَفْمَا لما يذهب إليه رضا قدٍ «اغتَرّ باهتدائه إلى ستَة قيام الملك وسائر الأمور 
البشرية العامة بالعصبية؛ فأدخل فيها ما ليس منهاء > بل ما هو مضادٌ لها؛ كدعوة 

)١١١(‏ رشيد رضا: الخلافة أو الإمامة العظمى» بيروت» دار النشر للجامعات» ۳٠١۲م»‏ ص۳۷. 

. ٤او‎ ٤٥ص المرجع السابق»‎ (٠۷ 


(11۸( المرجع السابق» ص٥٤‏ و 
)١19(‏ المرجع السابق» ص؟٤.‏ 


۹۳ 


الرسل يلي فجعل مدارها على مَنَعَتِهم في أقوامهم وقوة عصبية عشائرهم»» مُؤكُدًا أنَّ 
النبوة وخلافة النبوة هادمتان لسلطان العصبية القومية» ومقررتان لقاعدة الحق» وأن 
قصص الرسل في القرآن الكريم ناقضة لبنيان قاعدة ابن خلدون”' "'"2. وأن «عصبية القوة 
الحربية لم تكن علة ولا جزءًا من علة لجعل الخلافة في قريش؛ لأن الإسلام قد قضى 
على هذه العصبية الجاهلية؛ فلا يمكن أن يجعلها علة من علل شرعه القويم» الذي 
وار على عفعل القؤة قا وة لی 

بل ويذهب إلى صك مضطلحين جديدين هما: «دار العدل ودار الجور والتغلب»» 
في مقابل المصطلحين التقليديين: «دار الإسلام» ودار الحرب»ء مؤكدًا أن «دار العدل 
هي دار الإسلام التي نصب فيها الإمام الحق. الذي يقيم ميزان العدل»» وأنها: اتُسمّى 
بذلك إذا قوبلت بدار البغي والجورء وهي ما كان الحكم فيها بتغلب قوة أهل العصبية 
من المسلمين» وعدم مراعاة أحكام الإمامة الشرعية وشروطها... وأهل دار العدل هم 
الذين يسمون الجماعة» وهم الذين يجب على جميع المسلمين اتباعهم واتباع إمامهم 
اختيارًاة وطاعة الإمام فيها في المعروف واجبة شرعًاء وأما دار البغي والجورء فالطاعة 
فيها ليست قربة واجبة شرعًا لذاتها؛ بل هى ضرورة تقدر بقدرهاء فأمرها دائمًا دائر 
عاق ايه اركاب اله لدو EE‏ 

ومن ثم يدفع بطرحه هذا إلى حده الأقصىء مؤكدًا أن «جعل أحكام الضرورة في 
خلافة المتغلب ا 37 دائمًا هو الذي هدم بناء الإمامة» وذهب بسلطة الأمة المعبر 
نها بالجاعة * ا وان ا ي التغلّب على الخلافة هو ما أدى إلى تراجع الأمة 
حضتا ريا ادا 5 الحسن ای «أفْسَدٌ الناس اثنان: عمرو بن العاص؛ يوم 
أشار على معاوية برفع المصاحف» وذكر مفسدة التحكيم» والمغيرة بن شعبة» وذكر 
قصته إذ عزله معاوية عن الكوفة» فرشاه بالتمهيد لاستخلاف يزيد فأعاده»» قال الحسن: 
«فمن أجل هذا بايع هؤلاء الناس لأبنائهم» ولولا ذلك» لكانت شورى إلى يوم 
القيامة»» وكذلك يستشهد بقول سياسي ألماني لأحد شرفاء الحجاز: «لولا معاوية» 
لظلت حكومة الإسلام على أصلهاء ولساد الإسلام أوروبا كلها»”*""' . 

إذ يذهب إلى أن سيئة الأمويين التي لا تُعتَمَرُ هي سَنْهُم لقاعدة التغلب بالقوة حين 
كانت الخلافة انتخابية شورى في أهل الحَلّ والعَقدِء وقد نسخوها بالقاعدة المادية 


(۱۲۰) المرجع السابق» ص44١.‏ 

()) المرجع السابق» ص ١7١0‏ وما بعدها. 
)١1١١(‏ المرجع السابق» ص٠55.‏ 

(1) المرجع السابق» ص٥ه٥.‏ 

)١115(‏ المرجع السابق» ص57. 
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(القوة تغلب الحق)ء فهمٌ الذين هدموهاء وتبعهم من بعدهم فيه" . 
ا اسار ع قث رت حا ا لوعي ا و ای 
- إذ يقول فى هذا الشأن: «أخذ معاوية البيعة لابنه الفاسق يزيد بالقوة والرّشوة» 
و بالقول أو الفعل إلا في الحجاز؛ فقد روى البخاري والنسائي 
بن ابي حاتم أن مروان خطب بالمدينة وهو على ا ی ل ا فقال : 
9 الله قد أرى أمير النؤمنين في: ولده ويك راتا سكا ون تفه ققد اسسخلت بر 
بكر وعُمَرُ» وفي لفظ: سه أبي بكر وعمرّء فقال عبد الرحمن بن أبي بكر: «سُنَّهُ هرقل 


وقيصر؛ إن أبا بكر والله ما جعلها في أحد من ولده»... إلخ» وفي روانة : اة 
كدر وقيصر؛ إن أبا بكر وعفر لم يسعادها في أولادهما»» ثم حَسّ معاوية لوط 
لبِيِعَةٍ يزيد في الحجازء فكلّمَ كبار أهل الحَلّ والعَقدِ أنناء أبي. بكر وعمر والزبيز؛ 
فخالفوه» وهِدّدُوهُ إِنْ لم يردها شور في المسلمين» ولككنة صي المقيرء وزعم . آنه 
سا ا شاج واا يريد وهل من يکنه متهم بالل :و مر كين چیو 
اللو کی ا ووو 

وفي CS‏ والني يسن باللسمولية ' يرق زشيد زضا أن الإسلام «هداية 
روحية) وسياشة اججماعية دة ايل الله به دين الأنياء: وها أقام عليه نظام 
الاجتماع البشري من سنن الارتقاء»”"" ازن لمیر رشان القن وار في 
ا فيقول: «أما الهداية الدينية المحضة» فقد جاء بها تامة صل وفرعًاء وفرضًا 
ولا إذ مدارها على نصوص الوحي» وبيان الرسول ية لها بالقول والفعل» وأمًا 
السات الاجتماعيّةُ ا فقد وضع الإسلام اساسا وقواعدهاء وشرع للأمة الرأي 
والاجتهاد فيها؛ لأنها تختلف باختلاف الزمان والمكان» وترتقي بارتقاء العمران وفنون 
ا 

وبحسب فهمه للسياسة في الإسلام: «فإن سلطة الأمة لهاء وأمرها شورى بينهاء 
وأن حكومتها ضرب من الجمهورية» وخليفة الرسول فيها لا يمتاز في أحكامها على 
أضعف أفراد الرعية؛ وإنما هو منفذ لحكم الشرع ورأي الأمة» وأنها حافظة للدين 
ومصالح الدنياء وجامعة بين الفضائل الأدبية» والمنافع المادية» وممهدة لتعميم الأخوة 
الإنسانية؛ بتوحيد مقومات الأمم الصورية والمعنوية»'*"""2. 
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أجِمّلَ رشيد رضا' كل شيء في تلك الفقرة اح ع وب فض وي 
فقد شملت العديد من القيم السياسية التي ينادي بها أكثر المفكرين السياسيين تقَدَمِيّة في 
عالمنا الإسلامي المعاصر؛ إذ أك على ضرورة الفصل بين البشري والمقدس» وحقيقة 
اختلاف الفكر والفقه السياسى باختلاف الزمان الا وأن الأمة هى صاحبة السلطة 
والسيافة».:ولها وحدها حق الاختيار الخ ر المتجسد في الشؤرى؟ فنظام: حكمها يتقارب 
كثيرًا من الأنظمة الجمهورية» والحاكم ‏ خليفة الرسول - لا يعدو كونَة مُنقُذَا لحكم 
الشرع؛ فهو «سلطة تنفيذية»» مُبِينًا أن ورا هو حفظ الدين» ومصالح الدنياء ونشر 
ثقافة التسامح والأخوة في الإنسانية. 

وفي محاولة توفيقية بين الإسلام والنظم السياسية الحديثة ‏ يرى أن مجالس النواب 
التي بدأت المطالبة بها هي تعني جماعة أهل الحل والعقد في الإسلام» مع فارق 
أساسي : «أن الإسلام يشترط فيهم من العلم والفضلء وهو ما لا يشترطه الإفرنج 
ومقلدتهم في عدا لش 97 > كما يؤكد على حق الأمة في مراقبة الحاكم وتقويمه» 
أو عزله إن اقتضت الضرورة ذلك؛ إذ يستشهد بمتن المواقف للعضد: : «وللأمة خلع 
الإمام وعزله بسبب يوجبه)» وكذلك يستشهد بقول الرازي: إن الرئاسة العامة هي حق 
الأمة التي لها أن تعزل الإمام (الخليفة) إذا رأت موجيًا لعزله» معتبرًا أن أولي اميق 
القرآن هم الأمة"“ > وهي رؤية متطورة لمفهوم أولي الأمر؛ باعتبارهم ممثُلي الأمّة؛ 
فليس المقصود بمفهوم ومصطلح: (أولي الأمر) ‏ كما يرى كثيرون ‏ الخليفة الحاكم 
الفرد» وهى الرؤية نفسها التي قننها الفقيه القانوني : «عبد الرزاق .السنهوري» من بعده 


فين اجطرف: ا الإجماع في الإسلام» والتي سيتم تناولها بشيء من التفصيل في 
الصفحات القادمة. 


وفي ذأت السياق :و جه ونيد رضا نقذ شد للماوردي؛ لعدم إلزامه 0 
بمشاورة الأمة» على الرغم من «كثرة النصوص فيهاء واستفاضة آثار الراشدين فى 
الجري عليها؛ اتباعًا لما صح من عمل النبي كل بها" وكذلك للإمام الأشعري ؛ 
الذي ن «بيعة رجل واحد من أهل الحل والعقد تَلرّمْ ل إذا أشهتد أعلجهاا. 
ومتعجيا .ای : .رشيل:رضا امن ذلك دوك لقال تيم آم عة تعمل يشا القول 
ف 1 IL‏ إذ يرى أن «الحكمة في ترك الرسول 2 نظام الشورى 
للأمة» وعدم وضع أحكام ا أن النْظامَ يختلف باختلاف أحوال الأمة في كثرتها 


.٥۹ص المرجع السابق»‎ )(٠( 
2 المرجع السابقء ص‎ )13١( 
.”0 المرجع السابق» ص‎ )1( 
.5١٠ المرجع السابق» ص‎ )13( 


للجلا 


وقلّتها وشؤونها الاجتماعية ومصالحها العامة في الأزمنة المختلفة؛ فلا يمكن أن تكون 
له أحكام معينة توافق جميع الأحوال.في كل زمان ومكان» ولو وضع لها أحكامًا 
مؤقتة» لخشي أن يتخذ الناس ما يضعه لذلك العصر وحده ديئًا متبعًا في كل حال 
روف راه حالف الله كنا فمارا فى اعد وا مبايعة. أبي بكر رمان 
واستخلاف عم "'» وهي رؤية 2 عن وعي رشيد رضا بالفروق الجوهرية بين القيم 
الإسلامية السياسية» وهي ثابتهء وبين الآليات التي يجب أن تتطور بتطور الأزمنة 
وا ا ي 

وأما عن موقفه من قضية (وحدة الإمامة أو تعددها)» فيذهب «رضا» إلى أن 
الشرورة قد قفي دد اة 400 افا أن اا ق اسیا قد تر کا ا 
كانت عليه الولاية الإسافية في أول الإسلام وما هي f DE Dl‏ 
الإمامة أو الخلافة يجب أن يسبقها خطوة أساسية؛ وهى وحدة الأمة وتضامنها على 
كافة الا , 3 

ولا شك أنها رؤية تنطوي على واقعية سياسية بامتياز؛ فالرجل لا يريد التحليق في 
عالم المُثْل واليوتوبيا المنفصلة عن الواقع. 

وفيما يتعلق بموقفه من علاقة الإسلام بالدولة الدينية» اعتبر رشيد رضا أن هدم 
السلطة الدينية والإتيان عليهاء هو أحد مقاصد الإسلام؛ إذ يقول: «أصل من أصول 
الإسلام أنتقل إليه» وما أجلَّهُ من أصل! هو قلب السلطة الدينية» والإتيان عليها من 
أساسهاء لقد هدم الإسلام بناء تلك السلطة» ومحا أثرهاء فلم يدع الإسلام لأحد 
بعد الله ورسوله سلطانًا على عقيدة أحد» ولا سيطرة على إيمانه» وليس لمسلم ‏ مهما 
علا كَعِبّهُ في الإسلام ‏ على آخرّ ‏ مهما انحطت منزلته فيه إلا حق النصيحة 
والإرشاد؛ فالمسلمون يتناصحون» ثم هم يقيمون أمة تدعو إلى الخيرء وهم المراقبون 
عليهاء يردونها إلى السبيل السوي إذا انحرفت عنه... وتلك الأمة ليس لها فيهم إلا 
الدعوة والتذكيرء والإنذار والتحذير» ولا يسوغ لقوي ولا لضعيف أن يتجسّسٌ على 
عقيدة أحد» وليس يجب على مسلم أن يأخذ عقيدتّهُ أو يتلقى أصول ما يعمل به عن 
أحد» إلا عن كتاب الله وسئَّةَ رسوله... ولكل مسلم أن يفهم عن الله دون توسيط أحد 
o‏ ديس 

فليس في الإسلام ما يسمى بالسلطة الدينية بوجه من الوجوه» والخليفة عند المسلمين 
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ليس بالمعصوم» ولا هو مهبط الوحي» ولا من حقه الاستئثار بتفسير الكتاب والسة“"'» 
م سدم دام على المَحَبََةٍ ونهج الات والطلة» والتسلمون اله بالمر هتلق ذإذا 
2 قوّموه بالنصيحة والإعذار.إليةن فإذا فارق اا ؛ والسّنّة في عمله» وجب ديم 
أن يدلا كايا ما لم يكن في استبداله اة فرق المصلحة فيه» فالأمة أو نائب 
الأمة هو الذي ينصضبية > والأمة هي صاحبة الحق في السيطرة عليه» وهي التي تخلعه متى 
رأت ذلك من مصلحتهاء فهو حاكم مدني من جميع الوجوه ... ولا يجوز لصحيح النظر 
أن يخلط الخليفة عند المسلمين بما يسميه الإفرنج السلطان الإلهي” 0 

كما أثه ليس في الإمللام «سلطة دينية» أشوى الموعظة الحشئةء والدعوة إلى 2 
والتتفيل من الشرء وهي سلطة خوَّلَها الله لأدنى المسلمين» > يقرع بها أنف أعلاهم» كما 
خولها لأعلاهم» يتناول بها من دناه“ . 

مُوَكُدَا على مدنية السلطة في الإسلام» وأنه قد «ظهرت مدنية الإسلام مشرقة من 
أفق هداية القرآن» مبنية على أساس | البدء بإصلاح الإنسان» ليكون هو المصلح لامو 
الكون وشؤون الاجتماع» فكان ج إصلاح الخلفاء الراشدين إقامة الحق والعدلء 
والمساواة بين الناس في القسط» ونشر الفضائل وقمع الزذائل» وإبطال ما أزهق البشر 
منن استيداة الملوك والأمراءء وسسنيظرة الكهنة ورؤساء الدين على العقول 
والأرواح»"“'. 

لقد دعا علماء المسلمين إلى وضع نظام شرعي للخلافة بالمعنى الذي يسمى في 
هذا العصر بالقانون الأساسي (الدستور)» يُقَيّدُونَ به سلطة الخليفة بنصوص الشرعء 
ومشاورتهم في الأمرء ومعررًا بأدلة الكتاب والسئة وسبيزة الراشدينء وأن يمتعوا ولاية 
العهد للوارثين+ ويقيدوا|اختيار الخليفة بالفورى” ٠ء‏ كما دعا إلى اتاد عقلاء 
الأقطار الإسلامية؛ لتكوين جماعة أهل الحَلّ والعَقَّدِء بما يتفقون عليه من النظام؛ 
لأجل قيادة الرأي العام» ولعقد مؤتمر عاجل لأجل تقرير ما يتخذ من الوسائز49©). 

معالم مشروع الاحياء لدى رشيد: 

بشكل عامٌ يمكننا القول بأن مشروع الإحياء في شِقّه السياسي لدى الإمام رشيد 
زضا يركز على غدد من المحاوز” الا شاه منیا 
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- ضرورة وجود دستور؛ فقد أقرٌ في وقت مبكر مبدأ وضع الدساتير؛ عقدًا 
اجتماعيًا بين الحاكم والمحكومين. ْ 

- أن الدولة في الإسلام هي دولة مدنيّةٌ بكل ما تحمله الكلمة من معنى» بل وجعل 
هدم وإنهاء السلطة الدينية (الكهنوت الديني) والإتيان عليها هو أحد مقاصد الإسلام. 

- أن الواقع الإسلامي الحالي يجيز تعدد الإمامة (الدولة الوطنية» لا الْأَمَويّة) 
على أن يتم تهيئة الأمة مستقبلا للإمامة الكبرى» وحين تسمح الظروف بذلك. 

- أن إحياء وتفعيل عملية الاجتهاد الفقهي في الجانب السياسي هو المخرج 
والتقل) إذ من علاله يمكن امستحدات اليات نظ سياسية ججديدة» تلن من خيم 
الإسلام من ناحية» وتواكب متغيرات العصر من ناحية أخرى. 

- أن السيادة هي للأمة والتي تنيب عنها أهل الكل والعَقدٍ: الذين من شأنهم أن 
يضفوا الشرعية السياسية على الحاكم» ولهم أن يحاسبوه» أو ينزعوا هذه الشرعية عنه» 
وقد حدد ذلك بتأكيد تفسير مفهوم آيات (أولي الام بانها تقصد من يليت “عن ءالامة 
وليس الخليفة الحاكم. 

- تأكيدة على أن فک ووی راز وإقرار تلطه الل هي عا آم ا ات اسلا 
الأمة سياسيّاء وأنها وضع عارض يتحتم العمل على تغييره» والعودة بالأمة إلى وضعها 
الطبيعي» وهو الحكم المبنيُ على الشورى» والاختيار الخرٌ للأمة. 

- تمييزه بين ما هو بشري وما هو مقدس في الإسلام» وان ا ا انه 
قدسيِّةٍ على التاريخ السياسي للمسلمين؛ فهو تجربة بشرية إنسانية» ومن ثم انطلق إلى 
تحليل الأحداث السياسية تحليلًا علميًا نقديًا ؛ فقام بإسقاط القيم الشرعية السياسية على 
تلك الأحداث والمواقف والممارسات الشخضية الإنسانية للمسلمين؛ لتحديد الموقف 
منها» حتى' لو كانت هذه الممارسات هي لصحابة الرسول ‏ رضوان الله عليهم ‏ دون 
أن يمس ذلك من مكانة الصحابة؛ فقد تعامل الرجل معهم بجرأة وبأدب جم في نفس 
الوقت» ومن منطلق مصالح الأمة» وهي جرأة الفقيه وألمفكر التي قد يدفع ثمنها غاليًا ؛ 
وبخاصة من قبل التيار المتمسّكِ بالتفسير الحرفيٌ لفكرة: «خير القرون». 

- قدرته على إسقاط العوامل والمؤثرات السياسية والاقتصادية والاجتماعية على 
الأحداث السياسية التاريخية» وانعكاسها عليهاء وهو ما ظهر جَلِيّا في.تحليله لأحداث 
الدولة الأموية والعباسية والعصبيات والقبائل» ورصده تغيرات التركيبة الاجتماعية 
لسكان الخلافة» ليصبح المسلمون ‏ وفق رؤيتِه - مين ومتأثرين بواقعهم» وما يفرضه 
عليهم من مُستجدّات سَلبًا أو إيجابًا . 

وفي التحليل الأخير؛ فإن أحد الدروس المُّهمّة التي يجب أن تستفيد منها التيارات 
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الإسلامية ‏ وبالأخص التيار السلفي التقليدي؛ الذي يدعى أنه امتداد لفكر رشيد رضا - 
هو وعيه التام بالفروق الجوهرية بين الإسلام؛ عقيدةً وشريعةً» وبين التاريخ الإسلامي 
ممارسة بشريَةٌ» وأن الأخير لا يجبٌ إضفاءٌ أيَّةِ قداسة عليه؛ ومن ثم يجب إخضاعه 
للبحث والنقد والتحليل؛ لاستخلاص العبر والدروس منه» حتى القرون الثلاثة الأولى 
التي أراد لها أصحاب الفكر التقليدي المتوجس والحذر أن تكون بمنأى عن هذا المنهج 
النقدي؛ فقد تعامّلَ معها الرجل بكل جرأة» مؤكدًا على أن الانقلاب الأمويّ كان 
البداية الحقيقية لخروج الخلافة الإسلامية عن مقصدهاء وأن التراث الفقهي السياسي 
الذي سج في هذا العصر هو ما شَرْعَنَ هذا الواقع» وفرضه على الأمة فرضًا. 

فلا شك أن ما قَدَّمَهُ هذا المُصلِحٌ والمفكر المستنير من اجتهاد فقهي سياسي كان 
منطلقًا بالأساس. من كونه ابن أحداث زمانه» غير أنه تفاعل مع واقعه ومع النص 
الشرعي باجتهاد ‏ سبق به عصره ‏ وتأسيسًا على مقاصد الشريعة الإسلامية» وكان من 
القلائل في الفكر الإسلامي الحديث الذين توفْرَتْ لهم ظروف ومناخ مواتٍ للإبداع 
الفكري» ففِقهْهُ لم يكن مأزومّاء ولم تحكمه رؤية أيديولوجية مسبقةء إلا انحيازه للأمة 
ومصالحها وطموحاتها؛ مما جعله مدرسة فكرية قائمة ومستقلة بذاتهاء ألقت بظلالهاء 
أَثْرَتْ بأطروحاتها على كل من عَاصَرَةُ أو جاء بعده. 

عبد الرزاق السنهوري : -1١846(‏ الاوام): 

رحد أعلام الفقه والقانون في الوطن العربي» ولد في مصرء في محافظة 
الإسكندرية تحديدّاء والتَحَقّ بمدرسة الحقوق بالقاهرة؛ حيث حصل على الليسانس» ثم 
سافر إلى فرنسا سنة: (1971م)» لدراسة القانون» وللحصول على الدكتوراه» وفي ذلك 
التؤقيت:تبلورت عنده الفكزة الإسلامية بعد.أن رأى. أخدات سقوظ الخلافة العكمانية» 
ومن ثم بدأ يتخذ الموقف التحليلي الاجتهادي الذي يمكن أن يعينه على طرح البدائل 
لنظام الخلافة ‏ كآليِّ ‏ بما يحقق مقاصد الشريعة منهاء ويتناسب والواقع الجديد. 


وفي عام: (1477م) عاد من فرنسا ليعمل أستاذًا للقانون» ثم شغل منصب وزير 
المعارف أربعَ مرَّاتٍء وعُيِّنَ رئيسًا لمجلس الدولة» وقد عرف عنه تأييده لثورة يوليو: 
(۱5م)» في بدايتها؛ حيث شارك في مشاورات خلع الملك فاروق مع أعضاء مجلس 
الثورة» وبذل جهودًا كبيرة في مشروع الإصلاح الزراعي» وطلب إرساء الديموقراطية» 
وحل مجلس قيادة الثورة» وعودة الجيش إلى الثكنات» غير أن ذلك لم يحدث» وتم 
الاعتداء عليه "نمجشن الدولة من أنضار ثورة يوؤليو؛ فار اغترال التحياة السياسية ختى 
وفاته» وقد أسهّمَ في وضع عدد من دساتير البلدان العربية؛ مثل سورياء والعراق» 
وليبيا»ء والكويت» والإمارات. 


فكره السياسي : 

جاء فكر السنهوري السياسي ا برواد. مدرسة التهضة السابقين له ails‏ 
استكمال وتقنين فقههم وفكرهم السياسي؛ من خلال أطروحته للدكتوراه: «فقه 
الخلافة)» والتي استطاع من خلالها بلورة رؤية سياسية متكاملة؛ للخروج بالعالم 
الإسلامي من مأزقه وقت سقوط الخلافة» وقد جاء فكره غير مأزوم؛ إذ ترعرع في جو 
هادئ» أضف إلى ذلك عقليته القانونية المرتبة» ثم إنه لم يكن مؤدلجًا؛ فلم يكن لديه 
انتماء سابق لتيار فكري إسلامي بعينه؛ ليسعى لنصرته على غيره» وترجيح أطروحاته؛ 
فبدا مُتحرّرًا من الأيدولوجياء وعليه جاء إنتاجه الفكري متجرّدًا من أجل الصالح العام 
ومستقبل الأمة» من هنا يمكن القول: إنه كان سلفيًا حقيقيًًا فتبنى الاجتهاد المقاصدي 
٠‏ طريقًا له» ولو أنه تابع مشروعه الفكري بذات الفكر وبذات الحماسء لربما كان قد 
تخر يه العالم الإسلامي» ولكن الرجل انشغل بالإصلاح القانوني في العالم 
العربي» عق اط عليه لقن «أبي القوانين 3 وبع فلك ققد اثبرت فض أطروعاةة 
- بشكل أو بآخر ‏ في التمهيد لإنشاء منظمة المؤتمر الإسلامي» كما أكد الكثير من 
النستصصين ومن القاتمين عليها على ذلك. 

بنى السنهوري رؤيته لاسي مان ع فرضيات أساسية» هي : 

الفرضية الأولى: الإسلام يضمن الفصل بين السلطات الثلاث بشكل أكثر رقا من 
الديمقراطيات الغربية» وبخاصة الفصل التامٌّ بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية؛ 
فالأخيرة لا يمكنها بأيّةِ حال التدحل في التشريع الإسلامي. 

الفرضية الثانية: الإجماع؛ يعني: أن السيادة للأمّة» وهو يعطي عنصرٌ المرونة 
والتطور للشريعة الإسلامية» ويقودها لتطوير نظم الحكم الإسلامية؛ لتصبح نيابية 
ديمقراطية ذات قيم إسلامية» فهيئة الإجماع يمكن أن تتسع لتشمل أكبر عدد من مواطني 
الدولة. 

الفرضية الثالثة: أن وحدة الأمة لا تعنى وحدة الدولة؛ وبالتالي يمكن تحقيق 
وحلة الامة مخت سقف ات هة و خی ودوت انتظار انتضواء حا في دولة 
(خلافة) واحدة» وذلك كحل عمليٌ للوضع الراهن لسقوط الخلافة» مما يجيز وجود 
دول وطنية إسلامية متعددة يما لا يتناقض.ووحدة الأمة. 

الفرضية الرابعة: الاجتهاد هو السبيل إلى تحقيق نهضة إسلامية حقيقية» لذلك دعا 
إلى الشروع في إنشاء مراكز علمية ومؤسسات خاصة في هذا المجال من أجل إنتاج 
فقهي مستقل» ذي صبغة شمولية» ومواكب للمتغيرات المحلية والدولية» ومعبر - في 
الوقت ذاته ‏ عن مقاصد الشريعة الإسلامية. 

استطاعٌَ السنهوري في ذلك التوقيت المبكر ‏ من خلال رؤيةٍ لا تخلو من عبقرية - 


e 


حسم أبرز القضايا الخلافية التي لا يزال الفقهاء السياسيون يدورون حولها دون حسم 
حقيقي حتى الآن» ومع ذلك لم يتم تبني فكر الرجل أو إسقاطه على أي من الحركات 
والتيارات الإسلامية السياسية» وبقي حبيس الكتب. 

والآن نجدٌ من المهمٌ التعرض لبعض ما طرحه السنهوري من فكر وفقه سياسي . 

تمركز فِكرٌ السنهوري السياسي بصفة أساسية حول الدعوة للشروع في إقامة تحالف 
ووحدة بين الدول الإسلامية من خلال إنشاء منظمة دولية تجمعهم؛ في محاولة للتوفيق 
بين ظروف الواقع المفروض» وبين الالتزام الشرعي» ومبدأ الوحدة الإسلامية الذي 
تفرضه العقيدة والشريعة الإسلامية» لقد دعا الأمة للسير في طريق تنفيذ هذا المشروع 
بجرأة وعزم وصدق؛ لأنه كان واثقًا من استجابتها لدعوته» وقدرتها على السير قُدمًا 
لبناء 1-7 جدر ا 

إذ إنه بعد سقوط الخلافة لم يعتبرها مجرد منصب شاغر تتسابق الهيئات 
والمؤتمرات الإسلامية في البحث عمن يشغلهء بل إنه في نظره يمر من خلال تطوير فقه 
الخلافة ذاته؛ ليتلاءم نظامها مع الظروف العالمية في هذه المرحلة الجديدة التي تضطر 
فيها الأمة الإسلامية إلى إنشاء منظمة دولية سياسية ومنظمات شعبية تقوم بمسؤولية 
الخلافة فى الشؤون الدينية والثقافية والاجتماعية» واعتبر أن هذه ستكون بداية لخلافة 
را له 

فلا شك أن ضرورات التطور الاجتماعي والسياسي العالمي هي التي دفعت 
السنهوري للدعوة لتطوير الخلافة» وتحويلها من منصب شخصي وفردي لرئاسة الدولة 
إلى رئاسة مجسدة في مؤسسات متعددة ومتميزة ومنفصلة» تعمل كل منها في نطاق 
اختصاصاتها الذي يهيمن عليه مبدأ الفصل بين السلطات؛ لوقاية المجتمع الإسلامي من 
الحكم الشمولي؛ فمشروع السنهوري لإعادة بناء الخلافة في صورة مؤسسات متعددة 
ومتنوعة ليس إلا خطوة جديدة في سبيل التطوير المؤسسي في الفقه الإسلامي49", 
ومن ناحية أخرى فهي إحياء لخاصية النمو والتطؤّر الكامنة فى الفكر الإسلامى الحق؛ 
ضيح شيت متالحة لكل وماق ومكاق» كما أرادها الله 28+ 1 

وعليه؛ يرى السنهوري أن نظام الخلافة الراشدة التي يجب إقامتها مرة أخرى في 
السكيل يجب أن يعت ابالمرونة» من تطلق: أذ الفريحة الأشلحية له ضرفن خاد 
مُعينَا لنظام الحكم» وكل نظام يتوفر فيه الخصائص المميزة للخلافة إنما هو نظام شرعي 
وصحيح › فالخلافة ليست نظام حكم جامد من حيث شكله؛ بل هي نظام مرن» يمكن 

As عبد الرزاق السنهوري: فقه الخلافة وتطورها لتصبح عصبة أمم شرقية» مرجع سابق»‎ )١55( 
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أن يتطور شكله؛ ليتلاءم مع الظروف الاجتماعية"““'» وأنه لكي نجعل العودة لنظام 
الخلافة الراشدة ممكنة؛ فإنه يجب علينا البحث عن حلول يمكنها في وقت واحد أن 
توفق بين متطلبات الشريعة» وأن تتجاوب مع الظروف الحالية» وذلك مع الأخذ في 


الاعتبار دروس التاريي0 4" , 


فالتاريخ في هذا الصدد ‏ كما يرى السنهوري ‏ قد قدم لنا درسا مهما في ضرورة 
التمييز بين ما هو ديني وما هو سياسي؛ إذ إن جَمعٌ الاختصاصات الدينية والسياسية ف 
يد هيئة واحدة سيؤدي في النهاية إلى تغليب الاعتبارات السياسية» وسيطرة الهيئات 
والنونسات الساسية عن الاختصاسات الدييةء راا مها ا جريا ون اة 
أخرى: فإن الفقة الإنتلاس ياتا أن عطين التوعين من الاختساصات متلنان: 
وتمازسيما کان سان کی سومان ی . 

ومن منظلق إيمان السنهوري باهمية التجارب السياسية التاريخية؛ إمرشدة ومُلهِمَةٌ لنا 
- نجده يقول” إن سير الحكومة الإسلامية فى ,عهك:الخلفاء الراشدين يجب دراسته يكل 
دقة؛ لأنه يقدم لنا السوابق التاريخية التي تعتبر وحدها ة في فقه الخلافة الصحيحة› 
وأنه إذا كان البريطانيون يعتبرون «الماجنا كارتا» الميثاق الأساسي لحرياتهم» والفرنسيون 
يعتبرون إعلان حقوق الإنسان ميثاقهم» فإن المسلمين يعتبرون حكومة الخلفاء الراشدين 
الوثيقة الأساسية لحرياتهم السياسية؛ وهي ميثاق عملي» وليست بيانًا قوليّاء أما البيان 
القولي» فإننا نجده في خطبة الوداع التي ألقاها الرسول الكريم» والتي قال فيها: «أيها 
الناس» إن أموالكم ودماءكم وأعراضكم عليكم حرام؛ كحرمة يومكم هذاء في شه ركم 
هذاء لا فضل لعربي على عجمي ولا أبيشن جلى اعمر إلا بال 

وأنه إذا أردنا وصف الحكومة التى أقامها أبو بكر والخلفاء الراشدون من بعده 
بلغة القانون العام العصري» وجب القول: إنها كانت جمهورية» وكانت ديمقراطيةء 
وآن هله الجمهورية تأثرت بظروف عضرها من تاحية إجراءات اغتيان الخليفةة وآنها 
كانت متغيرة» وهذا يُعَذٌ تطبيقًا للمبدأ الإسلامي الذي يوجب التفرقة بين الأصول الثابتة 
والأحكام الفرعية المتغيرة باختلاف الزمان والمكان» فالمبدأ الأساسي الثابت هو أن 
ولاية الحكم يجب أن تستند إلى موافقة عامة الشعب» وهذا هو مبدأ الشورى الذي 
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استحدثه الإسلام 
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ذلك هو طرح السنهوري الذي دعا فيه إلى ضرورة التخلي عن الشكل التقليدي 
للخلافة» والإسرا اع بالتكتل بين المسلمين تحت مظلة منظمة دولية تجمعهم» محققة 
مضامين الخلافة وليس شكلها. 
تطبيق فعلى لأفكارها؛ حيث تهتم بصورة كبيرة بالنتائج» هذا الأمر دفعه إلى عدم التركيز 
- بصفة مؤقتة ‏ عن التنظير للخلافة الإسلامية التقليدية ذات المفهوم الأممي؛ إيمانًا منه 
بأن ا لتحقوق هذا الهندفة هن إحياء الفخلافة - وان القول 
بأولوية تحفيق هذا الهدف من شأنه أن نکی تحقيق فی مات الأهداق النهضوية: الاخرى . 

وحول تمسك البعض رور وجود وحدة سياسية - كمظلة 'جامغة 
الإسلامية ا 00 5 0 وحدة ا الإسلامي لم أن تبقى e‏ في 
صورة دولة مركزيّة» فضلا عن أنه من وجهة النظر الفقهية؛ فإنه ليس من المحتم أن 
يكون للوحدة ة شكل معيّنٌ» وفوق هذا فإنه يجب الأخذ في الاعتبار الاتجاهات القومية 
والنزعات الانفصالية في بعض م الإسلامية» وهي اتجاهات تزداد يومًا بعد يوم» 
للك فإنه من الضروري أن نجد حل يمكن أن 0 صورة 0 عو بين E‏ 
ا ور او الإ 5 55 

هو الحل العملي والأنسب للواقع ال هو كنا د ف الوقت ذاه آل بود 
الإسلام في صورة دولة اي وأن ذ ة تكوين منظمة للشعوب 
الشرقية يمكنها أن توفق بين الاتجاهات القومية الناشئة» مع ضرورة تأمين قدر من 
الوتحدة بين الشعوت الإسلاهة ٠‏ وأن هبد وحدة الخلافة واتخليفة يجب أن يطبق 
بشيء من المرونة» ف الوحدة في صورة دولة مركزية موحدة کت قاعدة جامدة» واه 
إذا اقتضى التطوير الاجتماعى والسياسى فى العالم الإسلامى التعديل فى تطبيق هذه 
النصوص؛ فيضت آل نتردد في تطوير المبدا حسك تطور الواقع. فالأمر الذي يجب 
المحافظة عليه وعدم التفريط فيه: ا الوحدة» أما شكلهاء فهذه مال تخضع 
لاش ر 

وأنه إذا كانت الوحدة تعني وحدة الدولة الإسلامية» فإن من المؤكَّدٍ أن هذه 
الوحدة قد تصدعت منذ عهد بعيد» فقد وجدت خلافة عباسية فى بغداد» وخلافتان 
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أخريان: إحداهما: في القاهرة (فاطمية)» والأخرى: في قرطبة بالأندلس (أموية)» 
e a a ab‏ التي E a E‏ 
جلها وتستلزم 9 الوقت 5 و نطراية SSE‏ 

فالراجح في الفقه هو وحدة الرئاسة والحكومة (الخلافة)؛ حفاظا على وحدة 
الأمة» ولكن صورة تطبيق هذا المبدأ يجب أن يراعى فيها ضرورات الظروف واختلافها 
حسب تطور المجتمع» مع المحافظة على وحدة الأمة التي | RE‏ 

وحول أهمية الشورى وإلزاميتها؛ يذهب السنهوري إلى أنه على الحكومة ‏ وهذا 
التزام قانوني قبل اتخاذ القرارات في المسائل المُهمّة ‏ أن تستشير الأمة ممثلة في أهل 
الحل والعقد؛ الذين لهم الحق؛ بل عليهم التزام بتقديم المشورة والنصح* '. ي 

كنا" يؤكك آنه لا يوجد مانع فقهي يحول دون تداول السلطة في الإسلام وتحديد 
مدة الرئيس سلقًا؛ بل على المسلمين الإسراع نحو الأخذ بهذا النظام إذا كان أكثر 
تحقيقا لصالح آلا مء 

ومن ناحية أخرى؛ يؤكُدُ السنهوري على دور القضاء في الرقابة على أعمال 
اة هاف سل تقد اعمال القليفة قن اة ك عا مك« وا 
الإسلامي يؤكد Ge‏ على القضاة الامتناع عن تنفيذ أي أمر للخليفة إذا كان هذا 
الآمر مخالفًا للشريعة؛ عملا بيبدا: لا طاعة لمخلوق .فى معصية الخالق-علاوة غلل 
ذلك» فإن الخليفة يخضع للمقاضاة أمام القضاء في جيم الأمور؛ كأي فرد آخرء ولا 
يتمتع بأيّهَ حصانة مما يتمتع بها رؤساء الدول في النظم العصرية"“*“. 

ويتساءل السنهوري: إذا كانت وسائل ممارسة الرقابة لم تكن منظمة بصورة دقيقة 
2 فعزة "التخلا فةالراشدة فا يتغلق بإجزاءات متارستها فل يمك لاحل الخل والحقد 
أن يتدخلوا قبل أن ينفذ الخليفة أمرًا لمنعه؟ وكيف يتم هذا الإلغاء؟ هل يتم ذلك 
بمقتضى سلطتهم الذاتية» أو يجب عليهم أن يلجأوا إلى سلطة أخرى؟ مؤكّدًا على أن 
«هناك أسئلة عديدة لا توجد عليها إجابة واضحة في السوابق التاريخية» وعليه فلا بد 
من الاستعاتة يأرل الشريدة“زتادتيا العامة أولان 8 بالمبادئ العامة في القانون العام 
المعاصر التي لا تتعارض مع مبادئ الشريعة» والتي من خلالها يتمكن الشعب من 
ممارسة حقه في إعمال الرقابة على الحكومة»”'""'. 
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وهنا يفتح السنهوري الات واسعًا إعمال العقل» وتفعيل الاجتهاد 
المقاصدي؛ لابتداع وسائل وآليات جديدة تحقق أقصى قدر من الرقابة السياسية 
والمساءلة على الحكام؛ ا للصالح العام للأمة. 

كما يؤكد السنهوري على أن أيّهَ صورةٍ للديمقراطية الحديثة لا يمكن أن تكون أبلغ 
متا قرره الإسلام؛ ٠‏ من أن إرادة الآأهة ی الشتععير عن إرادة الله» وأن التشريع e‏ 
بإجماع ضاض عو اراد الأمة؛ فلها وحدها دون حكامها د افق الو كادوا خلفاء ۔ حق 
افير هن “الإزاعة الآليية يلد القران بالق الي 

معتبرًا أن الإجماع هو التعبير الحقيقي عن إرادة الأمة» وأن وجود الإجماع ‏ 
مصدرًا ثالثًا للتشريع بعد القرآن والسُنّة - أمرٌ ضروريٌ؛ لأن المصدرَينٍ الأولين فل أخنا 
١‏ صورة نهائية بعد وفاة الرسول» في حين أن الشريعة يجب أن تبقى بعد ذلك في نمو 
مستمرٌ وتطور متواصل؛ مما يستلزم وجود مصدر ثالث دائم يدخل عنصر المرونة 
والتطور في أحكام الشريعة الإسلامية» وهذا المصدر هو الإجماء""'. 

ثم تحدث عن تنظيم هيئة للإجماع وكيفية اختيار أشخاصها وتوسيعها؛ لتصبح في 
شكل مجلس شوری» يَسَعُ كل التخصصات”"'"“. مؤكُدًا على أنه سينتج عن تطبيق 
الإجماع وتطوير نظام حكم نيابي إسلامي"'» يتشابه كثيرًا مع أرقى الديمقراطيات 
المعاصرة. 

تلك إذن هي رؤية السنهوري التي أك نتا على ان الإسلام يذ يضمن الفصل بين 
السلطات الثلاث بشكل لإ رفا من الديمقراطيات الغربية - على حد قوله ‏ وبخاصّة 
الفصل التامٌ بين السلطة التشريعية والسلطة التنفيذية؛ فالأخيرة لا يمكنها بأيّةِ حال 
التدخل في التشريعء كذلك فالإجماع لدى السنهوري؛ يعني: أن السيادة للأمة من 
منطلق شرعي وفقهي» وأنه يعطي عنصر المرونة والتطور للشريعة الإسلامية» ويقودها 
إلى تطوير نظم الحكم الإسلامية؛ لتصبح نيابيّةَ ديمقراطيّة ذاتَ قيم إسلامية؛ فهيئة 
الإجماع يمكن أن تتسع لتشمل أكبر عدد من مواطني الدولة» ومن ناحية أخرى: فوحدة 
الأمة لا تعني وحدة الدولة؛ وبالتالي يمكن تحقيق وحدة الأمة تحت سقف أيَّةِ منظمة أو 
هيئة » ودون انتظار انضواء شعوبها في دولة (خلافة) واحدة» وذلك كحل عملي للوضع 
الراهن لسقوط الخلافة» وبذلك استطاع السنهوري في ذلك التوقيت المبكر حسم أبرز 
القضايا الخلافية التي لا يزال الفقهاء السياسيون يدورون حولها دون حسم حقيقي حتى 
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الآن؛ من خلال محاولته تأطير البعد الفقهي السياسي الشرعي بإطار ومناخ وحبكة 
قانونية معاصرة. 


خلاصة : 

إذن؛ وفى نهاية هذا المبحث يمكننا القول: إن العصر الحديث للأمة الإسلامية قد 
نذا بداية تایا ایکا في مارا رفاعة الطهطاوي» وخير الدين التونسي» 
وجمال الدين الأفغاني» ومحمد عبده» والكواكبي» ورشيد رضاء والسنهوري» وغيرهم 
وال استجابت لحاجة اللحظة ولواقعها الذي تمخضت عنه؛ فركزت على إصلاح فكر 
وهيكلة الخلافة التى كانت قائمة بالفعل» فكانت مدرسة تحليلية نقدية؛ إذ طرحت قيمًا 
داقن سلون ا وتيك على اجنوا رتیه حر غيء :ایت اة کساج وة 
هي : 

- أدرك رواد تلك المدرسة حقيقة أن مؤسسة الخلافة هي مجرد آلية للحكم وتجربة 
بشرية تاريخية؛ وبالتالي يمكن استبدالها بأيّةِ آليّةِ أخرى» شريطة أن تتمثل بها قيم 
الإسلام وثوابته» أو العمل على إصلاح الخلافة؛ لتتفق مع واقع المسلمين» ولتحقق 
الغرض من وجودها؛ وهو النهوض بالأمة» والحفاظ على تضامنهاء أو الدعوة لتكوين 
جامعة إسلامية؛ كرابطة تجمع كافة المسلمين سياسيًا وروحيًا. 

- أكدوا على مدنية الدولة في الإسلام؛ فالدولة في الإسلام ‏ انطلاقًا من فهمهم - 
هي دولة مدنية بكل ما تحمله الكلمة من معنى؛ بل واعتبروا أن الإسلام جاء ليهدم 
السلطة الدينية. 

ذَ أكدوا أن الدولة الوطنية لا تتعارض مع فكرة الأمة في الإسلام» ولا تاشت 
معها؛ بل هي خطوة مبدئية في سبيل تحقيقها . 

- ذهبوا إلى أن الرابطة الوطنية لا تتعارض بأيّةِ حال مع التصور الإسلامي» وعليه 
فجميع المواطنين سواسية داخل الدولة الإسلامية على اختلاف أديانهم أو مذاهبهم. 

- أدركوا أهمية وجود دستور متواققٍ عليه» تتحدّدُ على أساسه العلاقة بين الحاكم 
والمحكومين» ومن ثم أكدوا على مندا سياذة القاتون؟: باعتاره اشاس التفرقة بين 
المجتمعات المتقدمة والتتخلفة؛ قدعوا إلى تقنين الفقة الإصلافى علو عار القوانين 
الأوروبية. 5 

ب أعلوًا من شان الحزية السياسية«وضرؤزة التضدي لظاهرة الآسعدادالسياصي ؛ 
باعتبارها السببّ الرئيسً في تخلف الأمة» وهي الرؤية التي دفع بها الكواكبي إلى e‏ 
الأقصى . 

- أكدوا على مبدأ الشورى في الإسلام» وإلزاميتها للحكام» وهي رؤية تنطوي على 
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قدر كبير من التقدم في الفقه السياسي» إذا ما أخذنا في الحسبان أن الكثير من التيارات 
الإسلامية الآن تنظر للشورى باعتبارها غير ملزمة. 

- أسسوا لمبدأ سيادة الأمة» وأن الحاكم والنظام السياسي هو أجير لديها؛ فهي 

- نظروا للمجالس النيابية باعتبارها جمعية أهل الحل والعقد في الإسلام؛ فَدَعَوًا 
إلى تطبيقها في العالم الإسلامي. 

راذا أن الإجماع يعني : أن التفسادة للأمة» وأن هيئة الإجماع يمكن إن تتسع 
لتشمل أكبر عدد من مواطني الدولة وأن الإجماع القديم - كما يرى السنهوري - يمكن 
أن يلغى أو يعدل بإجماع لاحق؛ فكل جيل يمكن أن يقرر بالإجماع ما يراه مناسبًا له» 
ولو خالف إجماع الأجيال السابقة» فهو مصدرٌ دائم» من شأنه أن يدخل عنصر المرونة 
والتطور في أحكام الشريعة الإسلامية. 

- على الرغم من صدمة الحضارة الغربية» وتفوقها الكبير» لم يَدْعٌّ أحدٌ منهم إلى 
موقفها من الدين؛ بالفصل بين الدين والسياسة؛ ليصبح الدين مجرد علاقة روحية 
بين الإنسان وربه؛ على غرار تجربة الكنيسة الغربية؛ بل أجمع هؤلاء الروّادٌُ على تميز 
الإسلام في هذا الشأن بنظرته الشمولية للحياة» وعلاقته بالسياسة والدولة» وإمكانية 
إنزال ذلك على الواقع المعاصر؛ من خلال الشروع في عملية تقنين فقهي» من شأنها 
إرساء العديد من القيم السياسية المدنية المتقدمة» والبعيدة عن شبح الدولة الدينية. 

- لم تكن لديهم عقدة الخوف والتوجس من الحضارة الغربية؛ فدعوا إلى أن نأخذ 
منها أفضل ما فيهاء شريطة اتفاقه مع القيم والمعتقدات الإسلامية؛ فأكدوا على ضرورة 
الاستفادة من التجارب الأوروبية في الإصلاح والنهضة. 

- نزعوا القداسة عن التاريخ السياسي للمسلمين؛ فهو تجربة بشرية إنسانية» حتى 
الوعي التام لديهم بالفروق الجوهرية بين الإسلام؛ عقيدة وشريعة» وبين التاريخ 
الإسلامي ممارسة بشريّة؛ ومن ثم يجب إخضاع هذا التاريخ للبحث والنقد والتحليل؛ 
إلا بطموحات أمتهم» ولم يرتبط فكرهم بتيار فكري أيديولوجي أو حزبي ضيق؛ ومن ثم 
جاء إنتاجهم الفكري متجرّدًا من أجل الصالح العام ومستقبل الأمة. 

ومن الجدير بالذكر؛ أن هذا العصر شهد ما يشبه الإجماع على العلاقة الوثيقة بين 
الإسلام والسياسة» بصورة تحمى المجتمع من تسلط الدولة الدينية وتحمي الدين من 
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الاستغلال السياسي» وأنه يتحتم علينا إما إصلاح شأن الخلافة» أو إقامة نظام سياسي 
جديد» بمرجعيةٍ من القيم السياسية الإسلامية» هو إجماع لم يخرقه في ذلك الوقت غير 
قلة قليلة أبرزهم الشيخ علي عبد الرازق"؛ الذي ذهب إلى أن رسالة النبي ية ما 
هي إلا رسالة روحية» ليس فيها إلا البلاغ» وأنها لا تتضمن سلظة للحكمء ولو أنه 
قال: إن الإسلام ليس به آليات محدَّدَةٌ للحكم» وإنما هي قيم سياسية عامة» لكان الأمر 
مقبولا من غلماء وفقهاء ذلك الوقت. 

وإجّه الرجل جرا خاک ببب هذا الراي ين إن سعد رغلوق ‏ اللي به 
كثيرون أبّا لليبرالية المصرية ‏ لم يوافق على ما طرحه علي عبد الرازق؛ بل هاجمه هو 
الآخر فافلا «قزات كثيرًا للمستشرقين ولسواهوء فما وجات مين طحن نهم 3 
الإسلام حِدَّةَ كهذه الحدَّةِ في التعبير على نحو ما كتب الشيخ علي عبد الرازق» لقد 
عرفت أنه جاهل عع دينه» وإلا فكيف يدعي أن الإسلام لد م ولا هو بنظام 
يصلح للحكم؟ فأيّهُ ناحيةٍ مدنية من نواحي الحياة لم ينص عليها الإسلام ؟! هل البيع أو 
الإجارة أو الهبة أو أي نوع آخر من المعاملات؟ ألم يدرس شيئًا من هذا في الأزهر؟! 
أوَلم بهذا ان ات كثيرة حكمت بقواعد الإسلام عهودًا طويلة كانت أنضر العصور؟! 
وأن أممًا لا تزال تحكم بهذه القواعد» وهي آمنة مطمئنة؟! فكيف لا يكون الإسلام 
ا ودي عفن 

إذن؛ فتلك هي ملامح فكر النهضة الإسلامية الحديثة» ولكن السؤال الذي يطرح 
نفسه الآن: هل استمر هذا الفكر والفقه المتقدم في السير بذات الوتيرة؟. . بالقطع 
الإجابة هى ب(لا)» وإلا لما وصل حال الأمة لما 0 عليه الآن؛ فقد انتكّسّ هذا الفكر 
بعد سقوط الخلافة ‏ كما منبق تأكيده أكثن من مرة د إلى_فكر تقليدي ترائي خرفي» دعا 
إلى إحياء الماضي؛ ومن ثم حَفَتَ الحديثُ عن المستقبل» وقد تمثل هذا الشكر فى دة 
من الحركات والتيارات الإسلامية والتي هي موضوع المبحث القادم. 1 


(175) علي عبد الرازق (18484١-1957م)»,‏ هو: عالم أزهري مصري» الف كتاب: (الإسلام وأصول 
الحكم)» الذي صدر عام: (1955ام4, ويدعو فيه إلى فصل الدين عن السياسة» وقد قام بالرد عليه عدد من العلماء؛ 
من أهمهم : الشيخ محمد الخضر حسين شيخ الأزهر؛ في كتابه : «نقد كتاب الإسلام وأصول الحكم؟: والطاهر بن 
عاشور في كتابه: (نقد علمي لكتاب الإسلام وأصول الحكم)» كذلك سحت منه الأزهر شهادة العالمية ردا على موقفه 
هذا. 
() وجيه كوثراني: الدولة والخلافة في الخطاب العربي إبان الثورة الكمالية في تركياء مرجع سابق» 
ص۱" . 
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حقبة ما بعد سقوط الخلافة 
(فكر التيه بين الاجتهاد والتقليد) 


يركز هذا المبحث على دراسة وتحليل تبعات الصدمة الحضارية التي تعرض لها 
المسلمون بعد سقوط الخلافة العثمانية» وآثار تلك الصدمة على الجانب الفكري» 
وظهور مدرسة التقليد الفكري والفقهي» وأبرز التيارات والحركات السياسية الإسلامية 
انسر غنهاء من اول لمحاو الغالية: 

أولًّا: مظاهر صدمة الأمة بسقوط الخلافة. 

ثانيًا: أسباب تهميش الفكر النهضوي الحديث للمسلمين. 

ثالئًا: أبرز التيارات الفكرية الإسلامية الحديثة. 

رابعًا: التيار التقليدي: خريطة المقولات والجماعات. 

خامسًا: التيار الاجتهادي/ التقليدي: خريطة المقولات والجماعات. 

سادسًا: التيار الاجتهادي المقاصدي: خريطة المقولات والمدارس الفكرية. 

سابعًا: تجارب الحكم التقليدية. 

ثامتًا: أزمات التيارات الثلاث مع الربيع العربي. 

تاسعًا : 0 التيارات الثلاث: الموقف من تنظيم الدولة الاسلامية نموذجًا. 

عاشرًا: خاتمة في أزمات التيارات والحركات الاسلامية المعاصرة. 


أولا: مظاهر صدمة الأمة بسقوط الخلافة: 

أدى سقوط الخلافة العثمانية ‏ باعتباره حدثًا له دلالاته في التاريخ الإسلامي 
الحديث والمعاصن- لبن الكثير من الجدل والعتطودر والحراك الفكري والديني 
والسياسي؛ فقك أفاقت مه الإسلام لأول مرة في تاريخها على غياب مؤسسه ة الخلافة» 
وبغض النظر عما انّسَمَتْ به هذه المؤسسة من سلبية أو إيجابية؛ إلا آنه من المجمع 
عليه أنها كانم ككل ومز للهوية الثقافية والدينية والسياشية النسلمين ائ :ج اة 
حضارات ودول أخرى» وعلى الرغم مما عانته هذه المؤسسة من صراعات داخلية» 
ومن فشل سياسي وفكري واجتماعي واقتصادي» إلا أنها بقيت تمثل - لدى الكثير من 
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المسلمين ‏ المؤسسة التي يعتقدون أنه لا يمكن بدونها الانطلاق في عمليات الإصلاح 
لإعادة مجد هذه الأمة وحضارتهاء حتى أضحت في صميم القناعات الدينية لدى كثيرين 
جزءًا من الواجب والفرض الشرعي الذي لا يستقيم أمر الدين إلا بوجودهاء وذلك في 
مخالفة لإجماع الأمة على أن الخلافة السياسية من فروع الدين وليت من الأول 

ومسا زاد الآمر سوا وصيقيدًا :أن واكحث سقو هذه اريت راك واخلي م 
يدعو إلى استبدال الخلافة الإسلامية بنظام سياسي آخرء رفع شعار العلمانية بديلاء 
ودعا إلى التأسّي بالحضارة الغربية» والتي كانت ندا للحضارة والخلافة الإسلامية على 
المستوى العقائدي والفكري والسياسي . 

وفي الوقت ذاته واكب سقوط الخلافة غزؤٌ استعماري من قبل دول هذه الحضارة 
الغربية لأقطار وأقاليم الخلافة العثمانية» مُتجسّدًا في استعمار عسكري» وسياسي» 
واقتصادي» وثقافي» وصل إلى حد العمل على استلاب وتهميش هوية الأمة الإسلامية› 
ومحاولة سلخها عن ماضيهاء. وطمس هويتها الحضارية» بالإضافة إلى تقسيمها إلى 
دويللات مصطنعة» بعيدة عن واقعها وهويتها الثقافية والوطنية» وحتى الجغرافية من 
خلال اتفاقيات توزيع الغنائم التي تمت بين الدول الغربية المنتصرة في الحرب العالمية 
ا 

وقد أدت كل هذه التطورات في نهايتها إلى خلق خارطة جديدة للعالم الإسلامي - 
خارطة مصطنعة وغير طبيعية ‏ ومن ثم فُرضت على المسلمين فرضًا؛ مما أوجد شعورًا 
بالمهانة والإحباط لدى عموم الجماهير والشعوب الإسلامية» كل ذلك كان يحدث في 
غياب فكر وبرنامج سياسي إسلامي جاد وواقعي؛ يتعامل مع هذا الانهيار في ظل 
سقوط الالية المتعارف عليها؛ وهي (مؤسسة الخلافة)» وذلك على الرغم مما سبق 
وطرحه رواد النهضة في حقبة ما قبل سقوط الخلافة ‏ رفاعة» وخير الدين» والأفغاني» 
ومحمد عبده» ورشيد رضاء وغيرهم -: من رؤى إصلاحية» إلا أنها لم تَحْظ بكتلة 
وتبارات جماهيرية كبيرة تستاهاء لستحوق على أرض الواقع؛ إذ كانت التحديات 
والأحداث التاريخية أكبر منها؛ فقد تضافرت عوامل كثيرة أدت إلى وأد هذه التجربة فى 
مهدها. , 

تمخض هذا الوضع المؤلم في النهاية عن ظهور حركات وتيارات إسلامية قائمة 
على فكرة التفاعل مع هذا الواقع. إلا أن هذه التيارات ‏ وهي نتاج هذا الواقع 
السياسي السلبي ‏ لم تكن تحمل رؤية تجديدية شاملة» لكنها أجمعت وركزت على 
ضرورة إحياء الفكر السياسي الإسلامي؛ بالإصرار على عودة الخلافة بشكلها التقليدي» 
وعدم الاعتراف بأيّ فكر سياسي مختلف بديلًا عن الخلافة الإسلامية؛ باعتبارها خيارًا 
وحيدًا طرحوه» فكان هذا الموقف رَدَّةَ فعل على الهجمة:الغربية على الأمة الإسلامية» 
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في ظل مناخ فكري مأزوم» كما أنهم أهملوا دور المجتمع بمكوناته في الإصلاح 
والنهضة؛ فرأوا أن التغيير من أعلى ‏ بفرض نظام الخلافة ‏ هو الطريق الوحيد لتلك 
النهضة» ومع ذلك: فلم يخل الأمر من وجود أطروحات متناثرة أضافت بعض الرتوش 
الاجتهادية والتجديدية السطحية على هذا الفكر السياسى التاريخى - والتى تعد امتدادًا 
لبا طرخ رواد اليف من انار لاسي كيل ا و حك كانت ا 
إشارات - رغم بساطتها ‏ تدعو إلى العودة إلى القيم والفقه السياسي الحقيقي الذي كان 
في عهد النبوة والخلافة الراشدة» وإن جاءت على استحياء؛ مثل الحديث عن ماهية 
الدولة» ومن أين تُستَمَدٌ شرعية الحاكمء والتعددية السياسية» والمعارضة» وتداول 
السلطة» ولكن دون تأصيل وتقنين متكامل له» ودون فكرٍ مَؤْسَّسِيٌ من شأنه أن يدفع 
نحو مشروع نظرية سياسية إسلامية حية ومتطورة. 

وفي حين بدأ فكر النهضة في التراجع على المستوى الكيفي» والانحصار في عدد 
قليل من الباحثين على المستوى الكمي» كانت الحركات السياسية الإسلامية الجماهيرية 
فل تكلستك غنك الحطة تاريخية يي أن تغادرها؛ وهى لحظة سقوط الخلافة 
والاستغمارء وما يتطلبه ذلك من العمل على عودة الرمزية السنياسية للمسلمين؛ ممثلة 
في الخلافة» ومقاومة المستعمرء ورفع راية التحررء والحفاظ على الهوية؛ فمنذ ذلك 
الوقت إلى اليوم لا زالت تعيش فكر وحراك المقاومة» دون اهتمام كاف بالإصلاح 
والتجديد» وقد يكون هذا مقبولًا في وقته من منطق أنه: «لا صوت يعلو فوق صوت 
علظ اليويةاء ولا سبقها آولية على سُلَم الأولويات» ولكن بعد أن تم التحرر الوطني 
كان يتحتم ابتکار الياث وروی جديدة لمروكلة مغايرة تمامّاء ا المقاومة 
والاستقلال الرطبى» والحقفاظ على الهوية الديئية - تحتلفب جذريا عن :اقتراطاك 
رات ممركة البناء والتهييك ل رة فكرها راد ااا 

وعليه؛ فاستمرار هيمنة فكر وحراك المقاومة لليوم» رغم استقلال هذه الدول» 
وقيام أنظمة وطنية فيها -: إنما هو بحسب اعتقاد البعض - مراوحة كارثية؛ فكرًا 
وممارسة؛ فقد اتبعت آليات وتبنت فكرًا كان يجب أن يكون مؤقنًا ومرحليًا؛ كتكوين 
التنظيمات الحزبية السرية» وتوظيف الجهاد في قضايا المقاومة» وبث ثقافة كراهية كل 
ما هو أجنبي والقطيعة معه» وغيرها. : 

ما نختاجه الان هو: العودة إلى سياسات ومتطلبات فر وفقه النهضة الأكثر 
ملاءمة للْحظة التاريخية التي نعيشهاء ولكن قبل ذلك كل كان من المهم فك لغز 
الإنتكاسة» فلو فهمنا : لماذا انكس هذا الفكرء. أمكها أن تشخ هله الحالة المحقدة 
من الدوران فى هذه الحلقة المفرغة تشخيصًا معقولا وصحيكا» لساعدنا هذا التشخيض 
والعطيل.على تحنيد المخرج :من هذا المازق الحفتاري . 


NY 


ثانيًا: أسباب تهميش الفكر النهضوي الحديث للمسلمين : 

فى محاولة للإجابة عن سؤال النهضة» ولماذا انتكس الفكر النهضوي مقارنة بما 
كان عليه في بدايات القرن الفائت؟ ولماذا لم يتم إنفاذ هذا الفكر على أرض الواقع 
ليحقق نهضة حقيقية؟ يذهب أحد الباحثين إلى وجود العديد من الأحداث والعوامل التي 
يمكن إدانتها ؛ فخلال منتصف القرن العشرين» ظهر نموذج الدولة الوطنية بفعل حركات 
الاستقلال» وقد مَيّر هذه الفترة ظهور مشروع الثورة» الذي يختزل من جهة فكرة التنمية 
بما تعنيه من إصلاح اقتصادي وعدالة اجتماعية» ويختصر من جهة ثانية إرادة الاستقلال 
الاقتصادي عن الاج الغربي» ثم جاءت هزيمة: : êk (e14)‏ على سقوط نموذج 
الثورة» وبدء بروز نموذج الصحوة» إلا أن ظاهرة الصحوة الإسلامية عرفت ارتجاجًا 
كبيرًا بعد خروج الاتحاد السوفييتي من أفغانستان» 3 اقتتال فصائل الحركات اليتهادية 
الأفغانية وتناخرها» وما لحق ذلك من شيوع أسلوب العنف في بعض الأقطار 
الإسلامية. 

ومن ثم يطرح عددًا من التساؤلات أمام المهتمين؛ في محاولة للبحث عن إجابة 
لها؛ لعل أبرزها: لماذا عجزت القيادة الفكرية عن التأثير في واقعها وتحريكه ومعالجة 
أدوائه؟ هل يرجع هذا الحجاب الحاجز بين الفكر والواقع الى خلل في ذلك الفكر؛ 
حك لم كس و بهد إلى س ا ل اك سار ال الراك 
النظري الذي أنتجه التفكير النهضوي؛ بالتحليل النقدي الباحث في أسباب وقوفه عند 
مستوى البحث النظري» وعدم تجاوزه إلى مستوى التطبيق الواقعي؟ هل كان التواصل 
مع الحضارة الغربية عاملًا من عوامل إعاقة النهضة؟ لماذا تراجع فكر النهضة ولم يستمر 
س التقدم؟ ما الشروط الثقافية والمجتمعية التي استجدت؛ فحققت هذه الردة عن روح 
التجديد التي كان قد بدأ بها العقل المسلم في العصر الحدي يث؟ لماذا لم تنجح تلك 
المشروعات الفكرية في أن تتحول من معرفة إلى ثقاقة؟ أى ٠‏ تنتقل من مستوى التذاول 
بين النخبة الى ستقوى التتاول بين عسوم التاس ؟ تلك تساؤلات نظل بحاجة 
لدزاساة»فعوقة لشير إعوارها : 

وبالعودة للسياق: فقد انطلق عصر النهضة الإسلامية الحديثة - في حراكه الفكري 
والسياسى كما سبق بيانه امن عدة متظلقات؟ كان أبوزها؟. حدمية الاجتهاد والتجديد 
الذيتي بأضالة إسلامية مقامدية؛ وضزورة إفنال غاضية التقد الثاني والاتفباح 
الحضاري على الآخر المتقدم حضارياً؛ وبالأخص في الجانب السياسي . 


)١(‏ الطيب بوعزة: فكر النهضة والواقع: الحدل المفقود» مقترح لورشة علمية› مسودة مقدمة لدار نهووض 
لاوجاك والتشوء الكويت» ۷م 


٤ 


إلا أنه نتيجة التداعيات_التى. عصفت بالأمة..فترة. ما .يعد سقوط الخلافة العثمائية ‏ 
تويك کر رسال وا یا جدود اقات طن هذا 
الفكر المتقدم» ومن ثم اتسم طرحها بسمات جديدة؛ لعل أبرزها: الاعتقاد بقدسية 
برامجها» متجاهلة أن لكل معركة فكرها وأدواتهاء ومن ثم قدمت برامج رأت أنها هي 
وحدها المنقذة والممثلة للأمة» فأضفت عليها كثيرًا من العصمة» بدلا من إعمال منهج 
النقد والتحليل» وتقديم البدائل؛ باعتبارها أطروحات بشرية؛ ومن ثم الشروع في إنتاج 
فقه وفكر سياسي مقاصدي ومتطورء في شكل برامج سياسية تُطرح على الأمة. 

كذلك تحولت من كونها حركة نقد وإصلاح وتطويرء إلى هدف آخر مختلف 
تمامًا؛ ألا هو مقاومة الاحتلال والاستعمار السياسي والعسكري والثقافي. 


وسط هذا المناخ المشحون تنامى فكرٌ رَفض الآخر على المستوى الحضاري 
والإنساني» وتعالت الدعاوى للقطيعة المعرفية مني فتقلص - بشكل يصل لحد العدم - 
فكر وسياسات ومتطلبات الإصلاح والنهضة» وألغِيَ منهج ود الاجتهاد والمراجعة. 
والتطوير» وهو ما مَهَدَ للفكر السياسي الإسلامي المعاصر بكل سلبياته . 


ثالًا: أبرز التيارات الفكرية الاسلامية الحديثة: 


من هنا تبرز أهمية إلقاء الضوء بشكل سريع وموجز على أبرز التيارات 
والحركات”'' السياسية الإسلامية والاختلافات الفكرية والأيديولوجية فيما بينها؛ وذلك 
من أجل الوقوف على الواقع المعاصر للفكر والمفردات الفقهية السياسية وتطورهاء تلك 
المفردات التي تمثل - دون شك - روح وعقل عملية صياغة أي مشروع أو نظرية سياسية 
إسلامية» ومن ناحية أخرى يكتسب هذا الأمر أهمية خاصة في ظل تنامي وصعود 


(؟) يطلق مصطلح «الحركات الإسلامية» على الحركات التي تنشط على الساحة السياسية» وتنادي بتطبيق قيم 
الإسلام وشرائعه في الحياة العامة والخاصة على حد سواء» ويغلب إطلاق هذا المصطلح على الحركات التي تصف 
نفسها بهذا الوصف وتنشط في مجال السياسة؛ ولا يطلق هذا الوصف عادة على الأحزاب التقليدية ذات الخلفية 
الإسلامية؛ مثل حزب الاستقلال في المغرب» أو حزب الأمة في السودان» كما لا يطلق على النظم والحركات التي 
تحكم بالشريعة الإسلامية تقليديًا؛ كما هي الحال في المملكة العربية السعودية مثلاء بينما تطلق هذه الصفة على بعض 
حركات المعارضة لتلك الأنظمة» تغكس هذه الاستخدامات المسلمات النظرية الشائعة أو المستبطنة حول هذه 
الظاهرة» وطبيعة الفهم السائد إزاءها . 

وبالمقابل ينظر ويعرف خصوم هذه الحركات بأنها : «حركات سياسية تحاول ‏ بطريقة أو بأخرى ‏ الوصول إلى 
الحكم» والاستفراد به» وبناء دولة دينية ثيوقراطية» وتطبيق رؤيتها للشريعة الإسلامية)» وقد تمكنت حركات الإسلام 
السياسي من التحول إلى قوة سياسية معارضة في بعض بلدان غرب آسياء وبعض دول شمال أفريقياء كما نجحت بعض 
الأحزاب الإسلامية الوصول للحكم في بعض الدول العربية مؤخرًا مثل مصر وتونس والمغرب وحركة حماس في 
راجع : عبد الوهاب الأفندي» وآخرون: الحركات الإسلامية وأثرها في الاستقرار السياسي في العالم العربي؛ 
أبو ظبي» مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» 7١٠٠م‏ ص7١‏ -44. 


ن لا 


التيارات والأحزاب الإسلامية السياسية في السنوات الأخيرة بشكل ملحوظ ومتزايدء 
وهو ما يتطلب التعمق في دراسة تلك التيارات؛ وبالتحديد لحظة انبثاقها التاريخي فی 
رحم الواقع الإسلامي» وبشكل عام يمن تصقيف تلك ال ر كات والعيازات طبقًا 
لتوجهاتها الفكرية والفقهية إلى ثلاثة تيارات: 

تيار تقليدي حرفي: وهو التيار الذي يتمسك بالفكر والفقه التراثي بشكل حرفي 
وانتقائي» مع إهمال المنهج الذي تم من خلاله إنتاج هذا الفقه» فهو محاولة لصت 
الحاضر في قوالب الماضي» دون الشروع في تقديم اجتهادات جديدة» تعبر عن الواقع 
لاص يراه :ومن يرز الخرقات الجعيزّة عن هذا الفكر : كل س السلفية 
التقليدية المعاصرة» والسلفية الجهادية. 

تيار (اجتهادي/ تقليدي): وقد نفا هتا الضاز جاتير من “فك النهيضة التجديدي 
الاجتهادي المقاصدي؛ الذي 6 له رواد النهضة السابق تناولهم» غير هکو نرو 
الوقت ‏ لم يتم تطويره ليراعي المتغيرات الجديدة؛ فانكفأ إلى التقليدية» وان كان بنسبة 
أقل مقارنة بالتيار الأول» ويعبر عن هنذا التبار :فى الوقت الراهن کل م جماعة 
الإخوان المسلمين» وحزب التحرير» والجماعة الإسلامية في باكستان والهند. 
وآخرون. 

تيار اجتهادي مقاصدي: وهو الذي يرى حتمية الاجتهاد والتجديد بشكل مستمر› 
وضرورة ربط الأحكام الفقهية بمقاصد الشريعة الإسلامية» ويعبر عن هذا التوجه في 
الوقت الراهن عدد من التيارات؛ من أبرزها: المدرسة الاجتهادية المقاصدية» وهي لا 
سيل ا کا واس الاتشار يقير ما تيد في تسوك من لرن والقلناء 
المهتمين بقضايا فقه المقاصد؛ الذين يأخذون على عاتقهم مهمة التنظير لهذا الفكرء 
وكذلك مدرسة السياسة العملية» وهي مجموعة من فصائل - أغلبهم من الشباب - كانوا 
ينتمون في السابق لبعض الحركات والتيارات الإسلامية» ثم انشقوا عن تلك الحركات 
الأم؛ بعد أن رأوا أن المنهج المتَّبِعَ لا يلبي متطلبات الواقع المعاصرء ويرى أتباع هذه 
المدرسة أنهم امتداد لفكر تيار مدرسة النهضة الحديثة التي تبلورت بفضل أطروحات كل 
من: الطهطاوي» والأفغاني» والكواكبي» وابن باديس» ورشيد رضاء وغيرهم. 

والحدير بالذكر»؛ أن اثنين من هذه التيارات الثلاثة قد حسموا منهجهم في التعامل 
مع قضاياهم الاجتهادية؛ وهم: التيار الأول: (التقليدي الحرفي)» والتيار الثالث: 
(الاجتهادي المقاصدي) في حين أن التيار الثاني: (الاجتهادي/ التقليدي) لم يحسم أمره 
بعد؛ E‏ ا ايد بين الاجتهاد والتقليد؛ رغم كونه أكثر التتاراض 
حجما ونا 


NN 


رابعًا: التيار التقليدي: خريطة المقولات والجماعات: 

يتجسد هذا التيار فى الوقت الراهن فى كل من السلفية التقليدية المعاصرة والسلفية 
الجهادية. : . 

أ - السلفية التقليدية المعاصرة: 

المقصود هنا هو السلفية التقليدية المعاصرة”". التي تبنت الخط التراثي السلفي 
بشكله القليدي في مرجعيتها التقهية». والتى من ارز تجلياتها: الصركة الرعانية السانيت 
وامتداداتها من اا ومشايخ وتيارات انتشرت على امتداد العالم العربي والإسلامي» 
ومن أبرز مشايخها كل من: الشيخ عبد العزيز بن باز» ومحمد ناصر الدين الألباني» 
ومحمد بن صالح بن عثيمين» وعبد الرحمن عبد الخالق» وآخرون» والتي تأثرت 
بالتراث السلفي القديم من ناحية» وباجتهادات محمد بن عبد الوهاب في العصر 
الحديث من ناحية أخرى» ولفهم أوضح: فالأمر يقتضي إلقاء الضوء على مفهوم 
مصطلح السلفية وتطورها التاريخي؛ لفهم تموضعها في التاريخ الإسلامي بشكل عام» 
وفي العصر الحديث بشكل خاص. 

يطلق مصطلح السلفية بشكل عام على كل من تبنى مبدأ فهم وممارسة الإسلام من 
خلال العودة إلى مصادره الأساسية: القرآن والسّة» وجعلهما مرجعية له» وانطلاقًا من 
هذا الفهم ‏ والذي يتجلى في مضمونه العام الكثير من النقاء والصفاء والتجديد 
الإبداعي المتحرر من سطوة النص الفقهي التراثي الإنساني التاريخي» إلى مرجعية 
المساد والأصول الشرعية - ومع ذلك تعد اشامات رقا ت اده داخل التيارات 
التي ترفع هذا الشعارء وتتبنى ذلك المبدأً. 

وذلك يعو بالاساس لوجود مخظات تاريشية تمثل المرجكية التاصيلية لهذه 
التيارات؛ ففي أثناء سعي هذه التيارات للوصول إلى رؤية لتمثل المرجعية' التي تؤطر 
تقدهم وتا رسكو للإسلام من مصادره الا ساس - القران والسلة - يدها بے رو 
فقهية تاريخية لفقيه ماء رغم أن هذا الفقيه قد سعى لفهم الإسلام من خلال اجتهاد 
شخصي له» محاولا استخلااص رؤية شرعية وفقهية تتناسب مع واقعه وزمانه هو. 
والمختلف بشكل جذري مع واقعنا الراهن. 


(۳) بالقطع هناك تنوعات شديدة داخل الحركة السلفية وتحديدًا المعاصرة منهاء فقد طرأت تغيرات جذرية على 
أطروحاتها ؛ وبخاصة بعد الربيع العربي حيث ظهرت فرق ومجموعات سلفية شبابية مستقلة تتبنى في معظمها رؤى 
اجتهادية مقاصدية» وبعضها ينزع نحو الابتعاد عن المجال السياسي وهي قضية بحاجة لدراسات متخصصة لرصد هذه 
التحولاات. راجع : 

محمد أبو رمان: أنا سلفي... بحث في الهوية الواقعية والمتخيلة لدى السلفيين» عمان» مؤسسة فريدريش 
إيبرت» 1915م ص۳۳ وما بعدها. 


وهر أمر يبعث على الكثيز فين الاستعزات؟ إذ كيف حورل هذه الاجتينادات 
الفقهية التاريخية إلى أن تكون هى المصدر والمرجعية الفقهية الأساسية لتلك التيارات 
العاف ناشين أل حارج كافك سثره سارل وة اهاد في ماه 
وظرفها؛ للوصول إلى فهم صحيح لمقاصد الشريعة» في إطار زمني وتاريخي وجغرافي 
وبشري خاص بحقبة ما؛ وبالتالى فهي ‏ في التحليل الأخير - تتحول إلى مجرد مدرسة 
تاريخية تراثية» تظل بفكرها هذا منتميةً إلى الماضي» وترفض أن تغادره» وهو ما يكرس 
حالة-من الانقتصال العام بها رين الراقم المماضر الذي تنيشة: 

من هنا تتعدد السلفيات» وتتنوع طبقًا لمحاولات الفهم ‏ التي تتبناها تلك التيارات 
- للمصادر الأصلية (القرآن والسٌّنّة)؛ فهناك السلفية التي بنيت على فكر وفقه الإمام 
أحمد بن حنبل» أو ابن تيمية» أو محمد بن عبد الوهاب» وهناك الحركات السلفية 
الجهادية» ومرجعهم تراث خاص بفهم تاريخي ماء وهناك سلفية الإخوان المسلمين؛ 
المنطلقة من فهم الإمام البنا ومدرسته» وهناك سلفية حزب التحرير الإسلامي؛ المنطلقة 
من مرجعيتهم لتقي الدين النبهاني وأدبيات الحزب وغيرها. . . 

كما يرى أحد الباحثين أن مصطلح (السلف) لا يخلو من إشكال؛ ذاك أن لكل 
طائفة من المسلمين (سلمًا) تنتمي إليه» وترى أنه سلفها الصالح» ولكل طائفة رجالها 
وعلماؤها ومحدّثوهاء ومروياتها ودواوينهاء ومنهجها في القبول والرد» وفي التصور 
عن الإله والإنسان» والنظرة إلى الكون والحياة وسننهماء وكل يزعم أنه على الحق» 
وأنه منتسب إلى الصحابة الكرام؛ فهم أسلاف إذن» وليسوا سلقًا واحدًا . 

وتأسيسًا على ذلك؛ يرى البخض أن السلفية أصبحت شعارًا أكثر منها منهسا إذ 
إنها - انطلاقًا مما سبق تأكيده ‏ في محاولتها لفهم الإسلام من مصادره الأساسية نجدها 
تتوقف عند محطة تاريخية ماء وتتمحور حولهاء وحول فهم فقهاء هذه المحطة التاريخية 
للإسلام؛ فهم يدعون أنهم يعودون للنص - كتابًا وسُنّةَ - غير أنهم في الحقيقة يعودون 
لتفسير وتأويل معين لهذا النص في ظرف تاريخي سابق؛ ليتوقفوا عند محطة تاريخية 

وهنا يجب التأكيد على حقيقة مُهمَّة في هذا الشأن؛ وهي أن السلفية ‏ في التحليل 
الأخير ‏ هي مجرد منهج وضعه السلف تأسيسًا على فهمهم للإسلام كما بيّنه القرآن 
والسُّنَّةَ» ومرتكزات هذا المنهج هي: ضرورة إعمال العقل دون تعارض مع النص» مع 
الأخذ بملابسات الواقع المعاش. وعليه يجب أن تظل السلفية منهجًاء غير أن الذي 


(5) راجع: رائد السمهوري : نقد الخطاب السّلفي (ابن تيميّة نموذجًا)؛ بيروت» دار مدارك للنشر» الطبعة 
الثانية» مارس A1‏ ص۲۹. 
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حدث هو أن حوّلها البعض من منهج إلى تيار؛ فاعتنقوا اجتهادًا خاصًا بمرحلة تاريخية 
ماء فأخذوا المنتج الاجتهادي لتلك المرحلة؛ ومن ثم حاولوا فرضه على الواقع دون أن 
يطبقوا آلية استنباط هذا المنتج على الواقع المعاصر ‏ كما طبقها السلف من قبل - 
فربما أتت بمنتج مغاير نظرًا لتغير الواقع. 

وإذا ما أردنا فهمًا أعمق وأكثر وضوحًا للفكر والظاهرة السلفية المعاصرة: فإنه 
يتحتم علينا استدعاء المراحل التاريخية التي مرت بهاء ومن ثم أسهمت في تشكل 
أيديولوجيّيِهًا ؛ فقد بدأتٍ الحقبةٌ التأسيسيّةٌ للسلفية في القرن الثالث الهجري مع الإمام 
أحمد بن حنبل في مواجهة تيار الرأي والاعتزال» وتعتبر محنة القول بخلق القرآن في 
زمن الخليفة العباسي المأمون لحظة تاريخية حاسمة في بلورة النزعة السلفية في مواجهة 
النزعة العقلية التي تقوم على مبدأ التأويل بدلا من التسليم والالتزام بظاهر التنزيل ؛ إذ 
رفض أحمد بن حنبل القول بخلق القرآن ‏ كما هو مذهب المعتزلة - فتعرض للتعذيب 
والاعتقال» لته تت على قولة؛ ما أكسية مكانة متميزة لدى التيار الستلقى ؟ باعتياره 
الإمام الممتحن. : 

وفي القرن السابع الهجري ‏ مع نهاية الخلافة العباسية» وعقب سقوط بغداد في 
قبضة التتار - ظهرت نزعة سلفية أكثر نضجًا ووضوحًا على يد أحمد بن تيمية؛ إذ حَمّلَ 
أهل البدع؛ من: جهميّةِ وقَدَريّة وباطنيّة وصوفيّة وفلاسفةٍ ‏ مسؤوليّة السقوط والثدهور 
الذئ_منيّت به الدولة الإسلاسة» .وكرس جرع كيرا من تجا لاته فى الرد غل هذه 
الفرق: ويتاء نظرية معرفية سلفية أكثر تطورًا في الفقه والقكر والسياسة؛ مما أكينيه 
أعدية اشععنائية دال النترسة السلفية: ول أكمل بعدة ابن القيم وان كثيرء 
تي 

ثم برزت السلفية الوهابية في العصر الحديث؛ في مطلع القرن الثامن عشر 
الميلادي في شبه الجزيرة العربية» والتي أسسها الشيخ محمد بن عبد الوهاب ۱۷١۳(‏ - 
57م؛ فقد تعاون ابن عبد الوهاب مع الأمير محمد بن سعود مؤسس الدولة 
السعودية الأولى فيما يمكن اعتباره تحالفًا دينيًا سياسيًا ؛ إذ بايع ابن عبد الوهاب الأمير 
محمد بن سعود على السمع والطاعة» وبايعه الأمير على نشر دعوته إذا استتب له 
الأمر» وهو ما تحقق بالفعل فقامت الدولة السعودية واعبُبرَتٍِ الوهابيّةُ مذهبًا رسميًا 
للمملكة؛ ما أدى إلى انتشار الدعوة الوهابية في كامل الجزيرة العربية ثم خارجها في 
مرحلة لاحقة. 


(6) محمد أبو رمان : السلفيون والربيع العربي» سؤال الدين والديمقراطية في السياسة العربية» بيروت» مركز 
دراسات الوحدة العربية» الطبعة الأولی» ۳٠٠۲م»‏ ص۷٥‏ وما بعدها. 
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وبصفة عامة ‏ وكما يرى كثيرون ‏ فقد دعا محمد بن عبد الوهاب إلى التوحيد» 
ورفض فكرة الحلول والاتحاد» ومنع التوسل بغير الله» ورفض التبرك بالقبورء كما 
دخل في صدام مع الصوفية التي اتهمها بنشر البدع والخرافات» وتشويه الدين الإسلامي 
فى ذلك الوقت» ويُعد كتيب: «التوحيد» لمحمد بن عبد الوهاب مرجعًا أساسيًا للكثير 
8 التناذات الل 

ويقوم فكر ابن عبد الوهاب على محورين رئيسيين هما: 

- الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر. 

- إنكار الشرك والدعوة إلى التوحيد الخالص؛ بمحاربه التوسل» والتبرك بالرسل 
كنيو ريال ونياء شالس E‏ وام 

اعتمدت أفكار ابن. عبد الوهاب بشكل عام على إحياء فكر ابن تيمية وابن قيم 
الجوزية في نبذ العادات التي رآها الشيخان ملتبسة بالشركء: والتي كانت منتشرة في 
اباط ا ا د اة الي علن الترحيد الكامل ف اما ف 
جال لفقي" فد اتيم منهج ايق تيمية» الذي تلك بشكل عام مذهب الإمام أحبند بن 
حب فن الت“ : 

والجدير بالذكر؛ أن الحركة الوهابية أثارت الكثير من الجدل» وتركت آثارًا عميقة 
فى الكثير من التيارات الإسلامية التى ظهرت فيما بعد؛ إذ كانت تلك التيارات تنظر إلى 
الحركة الوهابية باعتبارها حركة نهضة إسلامية» غير أنها “لم تجذ الظروف الموائية لتحقق 
مشروعها النهضوي؛ يقول سيد قطب - في هذا الشأن -: «لقد تركنا أجيالا من التلاميذ 
والطلاب في خلال مائة وخمسين عامًا مضللة لا تعرف شيئا حقيقيا عن أخطر مرحلة 
في تاريخ مصر الحديث بل في تاريخ الشرق كله. . . تركنا هذه الأجيال كلها تفهم أن 
تحطيم محمد علي للحركة الوهابية في الجزيرة العربية كان عملا عظيمًاء وهو في 
حقيقته كان جناية تاريخية على النهضة الإسلامية التي كان يمكن أن تبكر مائة عام في 
موعدها لو تركت هذه الحركة تمضي في طريقهاء وتبلغ أهدافها في ذلك الحين»"" . 

القت الوؤى حو دغر خمد يد عبد الؤمات+ فقن غين اليم الشيخ باق 
كفاءته العلمية» وكان هذا الاتهام مبررًا لمخالفته الأفكارَ الإسلاميّة التي كانت سائدة في 


() المرجع السابق» ص۷٥‏ وما بعدها.. 

(۷) راجع: محمد صالح المنجد: ما هي الوهابية؟ مقال منشور على موقع قصة الإسلام» بتاريخ NIY“‏ 
0 

(۸) المرجع السابق. 

(9) سيد قطب» مقالة بعنوان: «صيحة في وجه وزارة المعارف.. صححوا أكاذيب التاريخ». مجلة الرسالة» 
القاهرة» العدد »)٠٠١١١(‏ بتاريخ 89 ام ص ."١‏ 
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عصره؛ فقد شاع أن الشيخ محمد بن عبد الوهاب كان ذا شخصية راديكالية وتصادمية» 
وأنه كان متشدكًا ديجا فض السوروئات الذيية"السائدف. وي قراءة :حرفية للفو ص 
الديعيةةزأنة لم يكن متسامحًا مع أولئك الذين يختلفون معه. وكان لديه توجه تمييزي 
ضد المرأة والأقليات» ويرى استخدام العنف لنشر أفكاره الدينية» وكان يهم الخلافة 
العثمانية بالكفر؛ ما حمله على إعلان الجهاد ضدهم. 

في المقابل؛ يرى آخرون أن تعريف الشيخ للجهاد هو تعريف دفاعي» وأن الفكر 
التكفيري الذي صار الوهابيون يوصمون به تاريخيًا لا يوجد في كتابات الشيخ 
المؤسّسء كما أنه كان يرى أن العلم ‏ لا الجهاد ‏ هو الطريقة الأساسية لتصحيح فهم 
الإسلام؛ ولذلك بَعْدَ الشيخ في الجزء الأخير من حياته عن منصبه الرسمي في الدولة 
السعودية» وكرس نفسه للعلم الشرعي» وأنه كان يؤمن بأهمية إعادة تفسير النصوص 
الدينية وَفْىَ المعطياتٍ الزمانيّةٍ والمكانيّة» ويرفض التقليد والتفسير الحرفي للنصوص› 
اة تصوير الوعابية على أنها أبديرلر جار 7 اة ا و 
المتتافظة» وأنها تسعى إلى إقضاء اا فار والمجازسات الدينية لای را ود 
ونقاةلعضن الباحتين ب إلى التطورات التاريخية التي وقعت بعد وفاة الشيخ محمد بن 
عند اوها ار 

كما يرى آخرون أن فكر محمد بن عبد الوهاب السياسي لم يكن إلا مجرد تكرار 
لآراء المدرسة الحنبلية التقليدية السياسية؛ وعلى الأخص اجتهادات ابن تيمية؛ فقد كان 
تجاهل شق الفكر الإسلامي السياسي أحد خصائص الوهابية منذ نشأتهاء وكما أشار 
بعض المؤرخين الوهابيين؛ فإن الشيخ محمد بن عبد الوهاب لم يهتم بكتابة رسائل 
لمناقشة طبيعة الإمامة في الإسلام؛ لأن هذا الموضوع في اعتقاده قد نوقش فيما مضى 
2 م 

وبصفة عامة؛ فقد تنوعت رؤية تلك التيارات لهذه الحركة؛ فمنهم من نظر إليها 
باعتبارها حركة نهضة واستنارة في وقتهاء ومنهم من قَرَّمَها من خلال الواقع الحالي؛ 
باعتبارها حاضنة للسلفية الجهادية التكفيرية» غير أن القراءة العلمية لها تتطلب تقويمّها 
في واقعهاء مع مراعاة مدى توافقها مع الواقع الحالي من عدمه» مع الأخذ في الاعتبار 
المقغيرات الكبيرة التى: خدفت+<فتلك هى :الرؤية العلمية التحليلية ال تحت أن تقر بها 
تلك الحركة» وأيّةِ حركة أخرى مناظرة لها . 1 

فالملاخظ هنا أن كرتن مهن يتتاولون الجركة الوهابة .تاييدا او نقذ بار 


)٠١(‏ محمد عفان» مرجع سابق» ص١9‏ وما بعدها. 
)١١(‏ المرجع السابق» ص8 ؟9. 
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تقويمًا ‏ يفصلونها عن واقعها وزمانها الذي تمخضت عنه؛ وبالتالي يخرجون 
باستنتاجات غير دقيقة؛ فقد نشأت الحركة في بيئة صحراوية قاحلة؛ إذ كانت الجزيرة 
العربية في ذلك الوقت تتكوّن من مجاميع من القبائل المتفرقة بالصحراء يعيشون حياة 
تتسم بالقسوة والفقر الشديد» في ظل هذا المناخ اتجهت معظم القبائل إلى تبني شعائر 
دينيّة خرافيّة؛ فأصبح الدين لديهم لا يعدو كوئهُ توسّلًا وتَبَركًا بالأضرحة والمقامات 
بشكل جعلها جزءًا من المعتقد ذاته» وهذا ما أدى إلى شيوع الكثير من المظاهر 
الفركة. 

وعليه؛ يرى البعض أن الحركة الوهابية في دعوتها للتوحيد وإحياء الدين كانت 
ملائمة جدًا لهذا الواقع» وكانت منسجمة في كثير من أطروحاتها مع المطالب 
الإصلاحية المحلية» غير أنها ‏ بمرور الوقت ولفقدانها عامل التواصل الحضاري من 
ناحية» وغياب مبدأ المراجعة الفقهية والفكرية من ناحية أخرى ‏ لم تتطور؛ بل بقيت 
بفكرها متجمدة عند اللحظة التي انبثقت منها. 

ومجنا تجدر الإقكاؤة الت دا ادد أن اللخركة الوهابية ”من بعك مهد بن 
عبد الوهاب قد تحولت لمذهب رسمي للدولة» أكثر منه فِكرّ دعوةٍ بالمفهوم الحركيّ؛ 
لهذا لا نستطيع أن تُحمّل فكر محمد بن عبد الوهاب مسؤولية التراججع الحالي بشكل 
مطلق؛ بل تعود المسؤولية إلى تلامذته وأتباعه؛ الذين لم يسعوا في عملية الاجتهاد 
والتجديد. 

وبالعودة للتطور التاريخي» فقد جاءت بعد مرحلة ابن عبد الوهاب المرحلة 
التنويرية للفكر السلفي في التاريخ الحديث» والتي تبلورت ملامحها بفضل اجتهاد كل 
من: الطهطاوي» والأفغاني» ومحمد عبده» ورشيد رضاء واخرين» والذين كانوا 
يعتبرون أنفسهم دعاة السلفية الحقة ومنهجها التجديدي ‏ وقد سبق تفصيل مشروعاتهم 
الإصلاحية ‏ فقد كانت منهجًا وروحًا يسعيان إلى الذودِ عن هوية الأمة في وجه ما حاق 
بها من أخطار في ظل الهجوم الاستعماري عليها؛ فقد كانت تلك النزعة السلفية في 
بواكيرها تهتم بشكل أساسي بكسر الجمود» وإطلاق طاقة الاجتهاد والتجديد؛ باعتبار 
أن العلل التي تمسك بخناق الأمة تعود إلى سبب رئيس؛ مؤدَاهُ الابتعاد عن القيم 
الفاعلة في التعاليم الإسلامية» والركون إلى التقليد» وعدم مجاراة روح العصرء والعجز 
عن مواجهة التحديات التي تفرضها مستجدات الحداثة'""' . 

إلا أنه وبمرور الوقت» وبخاصة في حقبة ما بعد عصر النهضة» وسقوط الخلافة 


۲۸ بتاريخ‎ www. onislam.net علاء النادي: السلفية دورة النهوض والانتكاسة» دراسة منشورة على موقع‎ )١١( 
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العفمانة ) أصكوة السلفية تعني الانغلاق والتشرنق لدى الكثيرين» ومحاؤلة استغادة 
الماضي بشكله القديم» والاستغراق فى الحرفية النصوصية؛ فجلٌ ما نادت به السلفية في 
طورها الجديد إنما هو تكريس لمفهوم الاتباع للسلف الصالح» وإظهار شديد الحرص 
على الجانب دربي من التعاليم الإسلامية» والتركيز على الوحدة الإسلامية 
النيامنةة Ts YS‏ 

وفي محاولة للإجابة عن مسببات هذه الانتكاسة الفكرية للتيارات السلفية - يذهب 
أسد الباسفين إلى أن قراءة زمبية لمنهوم السلئية وشح أن سلفية عصر النهضة مع 
جمال الدين الأفغاني ومحمد عبده ومدرستهما كانت قد دعت إلى مشروع إحياء ديني 
وتجديد سياسي؛ ومن ثم تطوير الهياكل السياسية للخلافة العثمانية؛ لتتلاءم والواقع 
الجديد من ناحية» ومقاصد الشريعة من ناحية أخرى». كذلك دعت لمواجهة الاستعمار» 
كما سعت للإفادة قدر الإمكان من الحضارة الغربية واستثمار إيجابياتها لصالح الشعوب 
الإسلاميةء فى جين فكل التبارات الشلفية العقليدية ال ي ا تة في شاق 
مواجهات داخلية بين مجموعات فكرية وسياسية؛ فتحولت إلى عامل استنزاف للعالم 
العرني والإسلامق والية لإضعافة؛ بأن. صارت جزءا .من المشكلة؛ ووقودًا للحرورت 
الأملة التي هف ونشاهدها في عدد من الدول العربية““! 

وفي هذا الشأن يرى كثيرون أن القراءة الحرفية المنفصلة عن الواقع للتراث السلفي 
وأدبياته التاريخية -: هى التى أوقعت تلك التيارات السلفية المعاضرة فى هذا المأزق؛ 
إذ تمت قراءثه باجتراء وکل انتقائي» وبرؤية مسبقة؛ وهذا ما جعل 1 هذا الثراتك 5 
الذي تم قراءة معظمه قراءة خاطئة دن عن بواعثه وواقعه - غذاءَ فكريًا للتيارات 
السلفة التقليدية والمتشددة. 

ومن ناه أخرى؛ يرق البعض أن السلفية التقليدية الحرفية بالغت في رؤيتها 

تقديسها لذاتها شرغيا. وديا فحت الأنا لديهاء في مقابل نفي الا تاماه تحت 
O‏ لتوجيه نقدٍ علميّ لهذه المدرسة السلفية التقليدية - يتم انّهامُها 
تاتا من قبيل الطعن في الدين ذاته وهدم ثوابته» ونشر مذاهب أهل البدع والضلال» 
كذلك كثيرًا ما تشن هجومها على أيّ فكر نقديٰ من باب أنه مخالف للإجماع» .متناسِينَ 
أنه كان إجماعًا لواقع وظروف معينة؛ وبالتالي يجب إعادة النظر فيه بما يتفق والواقع 
الجديد. 

تمخض هذا الواقع الفكري المنغلق عن ظهور عدد من الدراسات في الآونة 


)١1(‏ المرجع السابق. 
دی احمد وله ا خمد نا : ندوة السلفية فى العالم ١‏ » إصدارات ز الجزيرة للدراسات» قطر»› 
و في بيء ! مركز الجزير 
ناير 5512 صن 1 


TTY 


الأخيرة التي تحاول تقديم قراءة مغايرة للفكر السلفي التقليدي؛ حيث تميل إلى تحميله 
عِبئًا ليس بالقليل عمًّا وصلت إليه حالة الفِكر الإسلامي من الانسداد والعجز عن إعادة 
بعث الحالة الحضارية للأمة؛ نتيجة ترسبات فكرية وعقدية تناقلتها الأجيال دون تمحيص 


(IVDO 0) 
. اجعة‎ 


أسباب الجمود فى الفكر السلفى التقليدي : 
يُرجع الكثيرون الجمود في الفكر السلفي التقليدي المعاصر ‏ بشكل عام - إلى 

مور 

أوُلَا: إلغاء وتجاهل روح وجوهر المنهج السلفي العلمي الحقيقيء الذي دعا إليه 
رواد النهضة الحديثة وانفصالهم عنه؛ ذلك الفكر القائم بالأساس على العودة إلى 
النصوص من قرآن وسّئَّة؛ِ ومن ثم التفاعل معها اجتهادًا وتجديدًا من خلال العقل مع 
استحضار الواقع الزماني والمكاني وما تواجهه الأمة من تحديات؛ بل ما حدث هو 
فرضه على واقع مغاير تمامًا؛ وعليه فهذا التوجّه في حقيقة الأمر إنما هو مناقضة 
لمفهوم السلفية الصحيح؛ الذي يرى أن باب الاجتهاد يجب أن يظل مفتوحًا دائمًا؛ من 
خلال تفاعل النص والواقع مع العقل المنضبط بقواعد الاجتهاد الشرعية. 

ثانيًا: دراسة العلوم الشرعية بطريقة تقليدية غير منهجية» ومنفصلة عن بقية العلوم» 
وهو ما حال دون تكوين رؤية عامة وشاملة؛ فجاءت رؤيتهم منقوصة ومنفصلة عن 
الواقع . 

ثالنًا: استجلاب قضايا الصراع العقدي والفكري في تاريخ الأمة» وإسقاطها على 
الواقع المعاصر؛ فقد عاشوا الصراع القديم مع الفرق؛ كالمرجئةء والجهحية: 
والمعتزلة» وغيرهم» وأحيّوًا هذا العلم؛ باعتباره خلافا عقديا لا ينبغي تجاوزهاء 
ليعيشوا الواقع كله تحت ضغط الصراع القديم. 

رابعًا: الاعتقاد بإطلاقية كلام السلف» وهذه معتضلة -فكرية كبرى؟ فتبتوا رق 
السلف على إطلاقه دون نسبيته» ودون اعتبار لواقعه» وأسقطوه على تاريخنا الحاضر؛ 
بل وأغلقوا باب الاجتهاد؛ بحجة أن ما قام به السلف من اجتهاد كاف في إصلاح 
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افا :المعاض د .: 


)٠١(‏ دراسة بعنوان: عرض ونقد لكتاب : نقد الخطاب السلفي » منشورة على موقع الدرر السنية /اعم.ةئ88.00 
art/1646‏ 

)١17(‏ رائد السمهوري: نقد الخطاب السَّلفِي (ابن تيميّة نموذبًا). مرجع سابق» ص۲۹. 

(۱۷) عبد الرحمن الجميعان: إطلالة على أزمة التفكير السلفي. دراسة منشورة بجريدة النهار الكويتية» العدد 
(1854م)» بتاريخ ۳/0/٦‏ م. 
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خامسًا: استنفاد قدراتهم في معارك داخلية فيما بينهم» تأَجَجَ فيها الصراع والصدام 
لدرجة التناقض بين تيار يؤمن بنظرية الموالاة والطاعة المطلقة للحكام» وتيار آخرّ يتبنى 
نظرية الجهاد المطلق» والخروج بالقوة على هؤلاء الحكام» في حين غاب الطرح 
الوسطي والحضاري؛ الذي يوازن ويضبط العلاقة بين الحاكم والمحكومين» قا 
للعلاقة التعاقدية فيما بينهماء ولمنظومة الحقوق والواجبات؛ كما في الطرح الإسلامي 
لدولة الرسول والخلافة الراشدة. 

شادسا”: مور 'وحفوت لبعد الإنساني في الفكر السلفي المعاصر» وبخاصة 
النظرة للآخر من غير المسلمين؛ إذ أصبح يُنظر للآخر من خلال رؤية سلفية قاصرة 
وضيفق تتتركر حول إسياء الممهوع القفهي ل غر رالد انيج تاريحيًا في ضور 
الحروب والفتن ‏ حيث كان هذا الآخر يُعغمل القتل والسلب في حق الأمة الإسلامية - 
فقسم بعض الفقهاء العالم إلى فُسطاطَين: دار إسلام» ودار كفرء ومن ثم إسقاطه على 
الآخر في أيامنا هذه؛ وبالتالي: معاداته والدعوة إلى قطيعة معرفيّةٍ كاملة معه. 

ويرى منتقدو هذا التيار أن مظاهر الخلل في الفكر لديهم بصفة عامة قد انعكست 
بصورة كبيرة على منظومة الفكر السياسي لديهم؛ مُتجسّدًا في حالة من عدم الحسم 
الفقهى السياسى للكثير من القضاياء وهذا الذي أذَّى إلى شكل من أشكال الازدواجية 
الفكرية والسياسية لدى معظم المدارس السلفية» يصعب معه فهم وتحديد موقفهم على 
سبيل الجزم؛ فعلى مستوى الممارسة نجد بعضهم يتبنون اليات ومفاهيم المشاركة 
السياسية الحديثة فى الحياة الديمقراطية؛ باعتبارها واقعًا قائمًا ينبغي التعامل معه بشكل 
اوراس کر لی أهدافهم» أما على مستوى الفكرء نھچ يبدون تحفظهم أو 
رفضهم أو أحيانًا عدم تحديد موقفهم الفكري الفقهي المبدئي من هذه الآليات 
والمفاهيه'*'. 

وتتبدى تجليات هذه الحالة من الازدواجية في مشاركتهم السياسية بتفاعل وحماس 
شديدين في معظم مجتمعاتهم؛ وخاصة ذات بعض الملامح الديمقراطية» وما تحويه من 
مفاهيم وأذوات سياسية؛ كالدشاتير والاحزات. والمعارضة وصياديق.الانتحابات» مبررين 
تفاعلهم من منطلق جلب المصالح ودرء المفاسد» أما على المستوى الفكري» فنجدهم 
يحكمون على الواقع السياسي الحديث الذي يعيشونه على أساس من التراث الفقهي 
والعقدي التاريخي» وهو لدى معظمهم إما مرفوض أو غير محسوم شرعًا. 

لقد أفضت هذه الحالة من عدم الحسم والوضوح الفقهي وبخاصة فيما يتعلق بالفقه 


(16) سعد الفقيه: تحفظات السلفيين على الديمقراطية في التحفظات على الديمقراطية في البلاد العربية؛ 
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السياسي منه إلى انقسام وتوزع المعسكر السلفي إلى العديد من الاتجاهات يصل 
الاختلاف بينها إلى حد التناقض؛ فهناك سلفية جهادية تدعو إلى الانقلاب على أنظمة 
الحكم وزلزلة عروشهاء وسلفية حركية أخذت في التكيف مع متطلبات الواقع» والعمل 
من داخل الرواق المجتمعي» وسلفية تتبنى الدعوة إلى طهارة المعتقدء غير أن تركيزها 
الأكبر كان في عدم منازعة الأمر أهلّهُ؛ فلا يجوز لديها معارضة السلطانء سواءٌ أكان 
ذلك بالوسائل الخشنة» أم بالأدوات العامة المدنية السلمية؛ فكلاهما يشكل في نظرها 
نزعة خوارجية» تتعارض مع الا السلفي الداعي للطاعة» وعدم شق عصا 
الا لقد جعلت من وظيفتها الأولى ‏ وفقًا للكثير من مخالفيها ‏ هي تبرير 
الوضع القائم؛ اعتمادًا على رؤية فقهية خاصة لديهم؛ فمن يلمح أو ينتقد أو يصرح 
بدعوة ما بحق أي مسؤول في هذا النظام» فهو من الخوارج» بل وصل الأمر 
بالمتطرفين منهم إلى اعتبار الحسين َيِه خارجيًا؛ لأنه خرج على إمام زمانه"". 

من المؤكَّدٍ أن تلك الرؤى الفقهية ‏ وفمًا لكثيرين ‏ تُمِثّلُ عائقًا كبيرًا لتقدم الأمة 
وانعتاقها ونهضتها؛ فبَدْلَا من أن تدعو إلى تغيير الوضع الراهن؛ سعيًا نحو الأفضل» 
أصبحة أداة لتبرير وتثبيت واقع طالما عانت منه الأمة كثيرّاء وأداءً تَفْتِيتِ في جسم 
الحراك الإسلامي. : 1 

محاولات تأطير الفكر السلفي التقليدي وموقفه من مفردات الظاهرة السياسية 
المعاصرة : : 

ولكن السؤال الذي يضع نفسه على مائدة البحث والدراسة الآن: هل من الممكن 
تأطير التيارات السلفية - التي تشرذمت وتوزعت إلى معسكرات عدة؛ كما سبق بيانه - 
بحيث يمكن تقسيمها إلى اتجاهات واضحة؛ وبخاصة على أساس من توجهاتها 
السياسية» ليصبح من اليسير دراستها؟ الإجابة هي: نعم؛ فهناك عدَّةٌ محاولات في هذا 
الإطار؛ أبرزها محاولة أحد الباحثين قَسّمّ توجهات هذا التيار أربعة اتجاهات رئيسةء 
يحوي كل اتجاه منها مكونات متعددة: 

الاتجاه الأول: وهو الاتجاه العلمي والدعوي» وقد اختار منهج التركيز على 
الدعوة:والتعليمء» ورفض-المشاركة السياسية مركرًا جهودة على ما يعتبرة تصحيحًا 
للعقيدة» والرد على العقائد والأفكار المنحرفة» ويمثل هذا الاتجاه فى السعودية كل 
نه عي العزير ون يادو وان عاجدين:: | هده 
ومدرسة الشيخ ناصر الدين الألباني. 6 

(19).علاء النادي: السلفية دورة النهوض والانتكاسة» مرجع سابق. 


)9١(‏ عبد الرحمن الجميعان: السلفيون وصكوك الغفران» مقالة منشورة بجريدة النهار الكويتية» بتاريخ اا 
وال 
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الاتجاه الثاني: وتقوم مقاربته السياسية على مبدأ طاعة أولياء الأمور» ورفض 
المعارضة السياسية لهم؛ بوصفها خروجًا عليهم» ويرفض الحزبية» ويتخذ دومًا موقف 
الانحياز للحكومات ضد الحركات الإسلامية الأخرى»ء وضد المعارضة السياسية عمومًا 
وبالإطلاق» ويمثل هذا الاتجاه في السعودية أتباع محمد بن أمان الجامي» وربيع 
المدخلي» وأتباع كل من: محمد سعيد رسلان» وأسامة القوصي في مصر. 

الاتجاه الثالث: وهو تيار السلفية الجهادية"" الذي تقوم مقاربته السياسية على 
تكفير الحكومات العربية المعاصرة» وتبئي التغيير الراديكالي المسلح» ويمثل هذا التيار 
الخاضية الأبذيولوجية لشبكة واعين والقاعّة» ومن أبرز لى هذا الاتجاه فكريًا في 
الأردن آير مد المقدمى» واي قاد اقل يكي وقي وريا او سيور 
الطرطوسي»: والجماعة الإسلامية» والجهاد في مصر قبل المراجعات وإعلانها .لتخي 
عن العمل المسلح. 

الاتجاه الرابع: هو تيار سلفي يجمع ما بين المنظور العقائدي والفكر الديني 
السلفي من جهة» والعمل الحركي المنظم أو السياسي من جهة أخرى» ويؤمن 
بالإصلاح السياسي وسلمية التغيير ومشروعية المعارضة» ورفض الخيار المسلح في 
إدارة الصراع الداخلي» ومن أبرز منظري هذا الاتجاه: عبد الرحمن عبد الخالق» 
والدكتور عبد الرازق الشايجى فى الكويت» وتيار الصحوة الإسلامية في السعودية» 
والشيخ حبك عرد الحتسيود یا الفكري في مصرء الذي بدأ يتقارب في فكره 
الحركي مع الأخوان المسليين + لكو من اقات فقيدة ملفية 1 

تنك هي أبرز الاتجاهات الفكرية والفقهية التي تنقسم على أساسها المدرسة 
السلفية التقليدية» وهي انقسامات من شأنها أن تؤكٌدَ على استحالة الحديث عن فقه 
سياسى واحد يضمها جميعًا؛ إذ تختلف فيما بينها حول الكثير من المفردات الفقهية 
السياسيّة: بشكل يجدل كل اتجاه مها يكاد يكون مدرحة قائنة بذاتهاة ومخ ذه 
الاختلافات إلا أن ما يؤطرها جميعًا ‏ كما يرى منتقدوها ‏ هو ميلها للتراثية» ورفض 
الاجتهاد والتجديد» ويتجلى هذا الموقف التراثي الحرفي الرافض للتجديد في موقفها 
من اكور من القيم والمترعانت. الا E‏ . 

ففيما يتعلق بالموقف من الخلافة» سنجد الفكر السلفي التقليدي المعاصر بإجماله 
يؤمن بأهميتها؛ نظامًا سياسيًا إسلاميًا ؛ فالخلافة في الاصطلاح السلفي تعني القيادة 
الإسلامية والإمامة» ومن هنا يعلم أن مصطلح الإمامة يرادف مصطلح الخلافة» وهم 


)١١(‏ سنتناول هذا التيار بشيء من التفصيل في عنوان منفرد؛ لأهميته ولانتشاره الكبير في الآونة الأخيرة. 
(۲۲) محمد أبو رمان: السلفيون والربيع العربي» مرجع سابق» ص .6١‏ 
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بذلك يتبنون مقولة الماوردي: «الإمامة: : موضوعة لخلافة النبوة ة في حراسة الدين 
قاض ال 


ويذهب علماء المنهج السلفي التقليدي إلى أن الإيمان بضرورة وجود الخلافة - 
نظامًا سياسيًا إسلاميًا - من شأنه أن يستوجب طاعة الخليفة (الحاكم المسلم المعاصر) - 
ا كان أم فاجرًا ‏ ما لم يأمر بمعصية الله» سواء اجتمع عليه الناس ورضوا به» أو 
E E‏ ويتضح هنا الخلط التام بين الخليفة؛ كفردء والخلافة كمؤسسة وقيم 
للحكم. 

وفيما يتعلق بالموقف من الشورى» فعلى الرغم م أن الكثير من عَلمَاء الست 
القدامى - كما سبق تأكيده ‏ يرون أن الشورى مرجعها العديد من الآنات والأحاديث 
والسوابق في التاريخ الإسلامي» وأنها من قواعد الشريعة» وعزائم الأحكام» وذهب 
بعضهم - لا كلهم - إلى أنه من :لا يستشيز أهل العلم والدين» فعزلة وانجت إلا أن 
التيار السلفي التقليدي المعاصر ذهب إلى عدم إلزامية الشورىء مؤكُدًا أن الشورى بأخذ 
رأي الأغلبية ‏ كما في الديمقراطية الحديثة ‏ إنما هي فكرة مذمومة» ولا أساس شرعيّ 
لهاء وأن التصويت بالأغلبية في كل شيء لا يجوز؛ بل هو حرام» فأحكام الله وشرعه 
لا يجوز التصويت عليها بالأغلبية؛ إنما يرجح فيها بقوة الدليل»ء وآراء أهل 
لاع , | 

وفيما يتعلق بالموقف من الدولة الوطنية» تقوم الدولة في فكر التيارات السلفية 
التقليدية المعاصرة على الرابطة الدينية» وهذا ما يجعل بعض المفكرين يرونه خلظًا بين 
مفهومي: «أمة الاسلام» و: «الشعب». في الوقت الذي يجب فيه أن نفصل المفهومين 
عن بعضهما؛ فأمة الإسلام هي رابطة بين جميع المسلمين؛ ومن ثم فالعلاقة الأساسية 
بين الفرد والأمة هي الدين الإسلامي» أما الشعب في الدولة الإسلامية» فيرتبط بالدولة 
بعلاقة الأرض والاتصال بها (حتى ولو كان غير مسلم)؛ وهو الأمر الذي ظهر بوضوح_ 
في دولة الرسول #4؛ فغير المسلمين كان لهم حقوق وعليهم واجبات؛ كمواطنين 
داخل الدولةء أما ما يذهب إليه الفكر السلفي من أن الدولة في الإسلام هي دولة قائمة 


(1) الماوردي: الأحكام السلطانية» تحقيق: أحمد مبارك البخدادي» الكويت» دار ابن قتيبة» الطبعة الأولى» 
64م ص 

(15) صالح العبود: عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العالم الإسلامي» المدينة المنورة» 
المجلس العلمي للجامعة الإسلامية» الطبعة الأولى» 508١ه.‏ ص|ت77. 

(15) محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان: تفسلير البحر المحيط. المحقق: عادل أحمد» على 
معوض» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 1997م, 2.49/8 | . 

() عبد الله عبد الحميد: تمايز موقف حزب التحرير من الديمقراطية والحزبية عن مواقف الحركات الاسلامية 
الأخرى› دراسة منشورة بمجلة الوعي» العدد (775)؛ رمضان 477١ه»‏ تشرين الأول ٠٠٠۲م.‏ 


أ 
أ 


Y۸ 


على الرابطة الدينية بالمقام الأول» فهذا فكرٌ يقود حتمًا إلى دولة دينية» وحكم 
ثيوقراطي» ينتفي معه مبدأ المواطنة والتعددية الدينية والسياسية. 

وتجدر الإشارة إلى أن اعتراف التيار السلفي التقليدي بأن الدولة الإسلامية هي 
وا فاصوا الرايطة ال لا يدس بسحي اا را کی عافن 
تجربة الكنيسة الغربية - لأنهم يدعون ويرون أن الحاكم فيها لا يحكم بأوامر يتلقّاها 
من الله تعالى مباشرة؛ وإنما يحكم بنصوص مكتوبة» يستوي فيها مع غيره في إمكانية 
معرفتها وقراءتها وتأويلها؛. ولذلك يمكن أن يحاسّب» ويمكن للناس أن يختلفوا معه. 
وهو في هذا يشبه الحاكم في الدولة الد ان مدان لاير إنما يحكم في إطار 
قوانين يخضع لهاء مثله مثل سائر المواطنين» وفي إطار صلاحيات حُدَّدتُْ له سلمًا . 

غير أن نظرة مخالفيهم ترى أن الواقع والممارسة العملية لهذا التيار تؤكد قابليتهم 
للوقوع في فخ الدولة الدينية؛ إذ يعتبرون أنفسهم المرجعية الوحيدة التي تنطق باسم الله؛ 
من خلال تبني تفسيرٍ خاصٌ بهم لص الدينيٌ وإسقاطه على الواقع؛ ومن ثم الاستبعاد 
واكك - في كثير من الأحيان ذلا رو او تف الخو 

وفيما يتعلق بتداول السلطة. فعلى الرغم من الموقف الرافض لهذا المبدأء. إلا أن 
البعض القليل من أنصاز هذا التيار بدأ يطرح رَؤّىء اقتربت كثيرًا من المدرسة 
الاجتهادية في ها اهرب وات كانت ممارستهم السياسية لا تدفع نحو هذا الطرح - 
فعلى سبيل المثال يذهب أحد المنتمين لهذا التيار إلى أن «السبيل إلى تطبيق الشرعية 
الإسلامية هو السبيل الدستوري السلمي؛ وذلك ببث دعوة السلف في الأمة» ثم في 
مرحلة تالية بالمشاركة في الانتخابات». والاحتكام فيها إلى الأمة «وأنهم إن فشلوا مرة» 
فسيفوزون مرارًا إذا ما وثقت الأمة ورضيت عن دغنوة السلفت: 0 أن تحكم 
شر بعتا اغ نه 

وعليه؛ يذهب الناشط السلفي حاكم المطيري إلى أن الكثير من أئمة الفكر السلفي 
المعاصر أصبح لديهم إيمان بالتعددية السياسيةء والتداول السلمي للسلطة» والعمل على 
إقامة نظام حكم شعبي» تصان فيه الحقوق والحريات للأفراد والمجتمعات للمسلمين 
ولغير المسلمين؛ إذ إن المقصود هو تحقيق المصالح› ودرء المفاسد» وإقامة العدل 


A 


والقسط ب بين الناس كافة» سواء في دولة إسلامية» أو دولة غير إسلامية 
غير أن ما طرحه هذا يراه كثيرون أنه من قبيل الأمنيات: التي تجافي الواقع 


)۷( أحمد شاكر الحسيني: الكتاب والسِّنَّةَ يجب أن يكونا مصدر التشريع في مصر ومعه: الشرع واللغة, 
القاهرة» دار الكتب السلفية» الطبعة الثالثةء /ا٠15١اهء‏ ص٤"‏ 


(18) حاكم المطيري: كشف الأستار عن شبهات الحوار» مقال منشور بصجيفة الرأي العام» بتاريخ /٣ /١١‏ 
ا 
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والممارسة؛ فالغالبية العظمى من تلك التيارات السلفية لا تؤمن بالتعددية السياسية 
وتداول السلطة. 

كما تتبنى السلفية التقليدية المعاصرة مبدأ الطاعة المطلقة للحاكم ومن ثم ترفض 
معتارضقه إلا أنها نجير ناته سرا "اعتمادًا على ترات فقهى مفاده: أنه يتجت-طاعة 
ولي الأمرء «ولو جار أو استأثر بالأموال ما لم يقع عنه الكفر اا الذي عندنا من الله 
فيه برهان» فلا يجوز الخروج عليه؛ لما يترتب على ذلك من مفاسد عظيمة» وشرور 
مستطيره؛ منها : سفك الدماء» .وانتهاك الأعراض» وزوال الأمن» وتسلط الكفار» وغير 
ذلك» وإذا كان ظالمًاء أو يمنع الناس حقوقهم من بيت المال» أو فاسقًا يشرب الخمر 
ويزني» ونحو ذلك» فيجب الصبر عليه» وعدم الخروج عليه» وهذا أمر ترى هذه 
المدرسة أنه مجمع على وجوبه عند أهل الستة والجماعة» وهو أصل من أصولهم التي 
خالفوا بها أهل البدع؛ كالخوارج» والمعتزلة»؛ كما يرون" . 

وهو أمر یری كثيرون أنه لا NE‏ السياسية في عهد الخلفاء 
اا فيذكرنا التاريخ الإسلامي بمقولة عمر ذه حين قال: «أيها الناس» إذا 
وجدتم فيّ اعوجاجًا» فقوموني». فقالوا له: «واللهء لو وجدنا فيك اعوجاجًاء لقومناه 
EE‏ فقال: «الحمد لله؛ الذي جعل من المسلمين من يُقَومُ اعوجاجَ عمرّ 
بالسّيف»» وتجسيدًا لحق الشعب في مراقبة الحاكم ونقده» قال رجل لعمر ذات يوم: 
«اتق الله يا عمراء فقال عمر: «دَعُوهُ فَلْيَفُلها لي» نِعْمَ ما قال» لا خير فيكم» إن لم 
تقولوهاء ولا خير فيناء إن لم نقبلها منكم». 

وفي المقابل؛ تحفل أدبيات السلفية التقليدية بالكثير من الأحاديث التي تحث على 
الطاعة المطلقة» والتي يتم إسقاطها سياسيًا على علاقة الحاكم بالمحكوم؛ منها على 
سبيل لمال : ديت العربافين بن 6 قال: وَعَظَنا رسولٌ الله ي مَوْعِطَةَ ذَرَقَْتٌ 
يه العيرن وَوَجِلَثْ مِنْهًا الوت كفا ارول ال إن هله و لمَوْعَِلةُ توفع قَمَاذًا 
تَعْهَدُ إِليْنَا؟ قَالَ: «قَدْ رگ عَلَى ا كَتَهَارِمَاء لا يريع عَنْهَا بَعِْي إل مَالِكء 
مَنْ يعن مِنْكُمْ ؛ فَسَيَرَى اخيلانًا كَثِيرًاء فَعَلَيِكُمْ بمَا عَرَفُْمْ مِنْ سني وَسْنَْ الْخُلَفَا 
اراش شی الود عَضُوا عَلَيْهَا بِالنَوَاجِذِء وَعَلَيْكمْ , بالطاعَة» وَإِنْ عَبْدَا حَبَشِيًا؛ قَإِنَمَا 
الْمُؤْمِنُ كَالجَمَل الآنف َحَيْكُمَا فيد اقا . 

والندقق قز الا اديت العن تراد ت بهذا الي يكيف أن أشذها استقافة 
وروايةٌ هي التي انتهت بجملة «ما أقام شرع الله فيكم»» وهذا ما يعني: أن الطاعة 


(59) عمسن شید عد العردز: حقوق ولاة الأمرء الكويت» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» ص١‏ وما 
بعدها. 
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للحاكم غير مطلقة» غير أنه وبشكل انتقائي تم التركيز على صيغ من الحديث بعينها ؛ 
للتأكيد على فكرة الطاعة المطلقة. 
ومن الأحاديث والمأثورات والفتاوى التي تعتمد عليها في فقهها الداعي للطاعة 
المطلقة لولي الأمر: 
عن 5 هريرة َيِه قال: قال رسول الله لة: «مَنْ خَرَجّ مِنَّ ENE:‏ وَقَارّقَ 
الجَمَاعَةَ نُمّ مَاتَء مَاتَ مِيِنَةَ جَاِلِيةًا [أخرجه مسلم]. 
- وعن رسول الله قال: ايكون یی آنا ا دی پا كلا وة ي 
وَسَيَقُومُ نيهم م جال لوبهم فوب السَيَاطِينِ في جُثْمَانٍ إنس»» قال حذيفة بن اليمان: 
قلتٌ: كيف أصِنَعٌ يا رسول الله إن أدركتٌ ذلكَ؟ قال: اسمخ .ولط لِلأَمِيرٍ وَإِنْ ضَرَبَ 
ظهْرَكَ وَأَخَذَّ مالك فَاسْمَعْ وَأَطِعْ' [أخرجه مسلم]. 
ومن آداب النصيحة لهم: الرفق» وعدم العتق: والعلظلة» وان تكون ذا لا يطلع 
علييا غير إما في كتاب يدقع إليهم. أو أن يُخْتَلَي بهم. 
- عن شريح بن عبيد قال: قال عياض بن عُنم لهشام بن حكيم: أَلَمْ تَسْمَعْ بقَولٍ 
رسول الله کل : امَنْ أَرَادَ أن نصح ِي سُلْطَانِء َا يب عَلَانِيةَ وَلَكِنْ يَأَخُذُ بِبدِه فَيَخْلُو 
بو فَإِنْ قبل منه فَذَاكَ ولا كَانَ قد نَدْ ادى الَنِي E ES‏ 
- قال الشوكاني : «لا يجوز الخروج على الأكمة 6 وان ترا في الظلم أي 
۳( 
. 
٠‏ - عن عرفجة قال: سمعت رسول الله يل يقول: امَنْ أََاُمْوَأَمْْكُمْ جَمبع عَلَى 
رَجْلٍ وَاحِدِءِ يريد أن شق عَصَاكُمْ أو يدق ا ا ا ا 
قال علي بن ای ا لا ضيح الاس إلا وي أل ET‏ اميد 
الْمُوْمِيِينَ» هَذَا البَرّء فَكَيْف بالمَاجِر؟ قَالَ: إن و يُؤْمّنُ الله ين به السبل» وَيجَاهِدٌ 
به الْعَدَف بجی به المَيْءَ) وَنقَامُ ب ا ال وَيُحَج ب به البَيْتُء وَيَعْبَدُ الله فيه المَسَلِم 
آمِنًا ا اجات 
- وقول الرسول الكريم - ناصحًا الأمَّةَ بكيفيّةِ التعامل مع الإمام الجائر -: «أَدُوا 
إِلَيْهِمْ حَنَهُمْ نهم وَسَلُوا الله حَنَكُها ترياة البخاري]. 
- وقوله 4 : ١مَنْ‏ رَأَى م من امير َا يكْرَهُه كيز عَلَ؛ له مَنْ قَارَقَ 
الجماعة شرا قات إل ا جاه وراء اا 


.007/54 »م5٠١‎ 4 محمد علي الشوكاني : السيل الجرار المتدفق على حدائق الأزهار» دار ابن حزم‎ )١( 


ما 


- عن أبي بكر ونه قال: قال رسول الله: «السلْطَانُ ظِل الله فِي الأرض؛ فَمَدْ 
هاه اهاه الله ومن أَكْرَمَهُ أكرَمَهُ الله) [رواه الترمذي وابن ماجه]. 


- جاء في كتاب السَنّة للإمام الحسن بن علي البربهاري: (إِذَا رايت الرَّجْلَّ يَدُعُو 
عن سُلْطَانِء فَاعْلَمْ أنه صَاحِبٌ هَوّى» وَإِنْ سَمِعْتَ الرّجَل يدعو لِلسُلْطَانِ بالصّلاح» 
الم آنه صَاحِبُ سنو إن اء الله على [ ص٣١ :]١١۴‏ 1 

وهذا بالقطع تراث ضخم من الفقه السياسي» تم حشده وتأويله لخدمة السلطان» 
وتجاهل النصوص التي تؤكد حق الأمة على هذا السلطان. 

وبالإجمال؛ فهم يحذرون من الخروج على الولاة» وينذرون المعارضين بسوء 
العاقبة؛ بل إنهم يلزمون المسلمين بالدعاء له» والتماس العذر له» وزيادة الاعتناء 
بالحاكم كلما زادت حاجة الأمة إليه"'"؛ انطلاقًا من قناعاتهم أن مسؤولية الحاكم هي 
أمام الله وليس أمام المسلمين» وهذا قد يعود إلى تراث تاريخي وظروف استفنائية» كتب 
فيها هذا الفقه؛ ومن ثم فهي قضايا بحاجة لاجتهاد جديد. 

وفيما يخص آلية تغيير الوضع الراهن» فترى التيارات السلفية التقليدية المعاصرة 
o‏ أن على الفرد المسلم القبول بالوضع الراهن مع تغيير النفس» والاتجاه نحو 

من الالتزام الديني» وعليه إذا أصبح ذلك اتجامًا عامًا داخلَ المجتمع» ستتغير 

اس قا بعر حك رتا انطلاقًا من قوله تعالى: إت آله لا بير ما قوم حٌَّ 
بغرا ما نفس [الرعد: .]١١‏ 

إشكالية اويل الب :وإسفاطة على الواقع السياسي: السلفية التقليدية 
وای بير القرون 0 

أحد المنطلقات الأشانية الت تنطلق متها العبارات السلفية التقليدية فى «مؤاققها 
السياسية عي :زوينها_رنهقها فرعا لخدي غير القروت: إذ يتغل علا القه امد 
المرتكزات الفقهية التي ترتكز عليها في تفسيرها للتاريخ السياسي للمسلمين؛ بإضفاء 
القداسة عليه» وبالتحديد على القرون الثلاثة الأولى؛ باعتبارها خير القرون؛ وبالتالي 


١‏ ) عبد السلام العبد الكريم: معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسْنّة» الكويت» طباعة وزارة الأوقاف 
والشؤون الإسلامية. 

(؟") قطعًا هناك العديد من الإشكاليات الأخرى المتعلقة بنظرة السلفية التقليدية لكثير من المعتقدات الدينية» 
وليس حديث : «خير القرون» فقطء ومن ثم بناء مواقفها السياسي اعتمادًا على تلك النظرة» ولعل أبرزها: الموقف من 
المهدوية» والاعتقاد بعودة المهدي المنتظر؛ فهناك تيارات سُنّية تقليدية بنت مشروعها EE‏ د أما 
لدى الشيعة» فتكتسب تلك العقيدة ة أهمية قصوى؛ إذ يتم اعتبارها أحد أهم أزكان المعتقد» ومن ثم تأ سس المشروع 
السياسي الشيعي طوال تاريخه حولهاء بل ونجد لتلك العقيدة (عقيدة الرجعة) تأثيرًا وإسقاطًا سياسيًا في كافة الأديان 
تقريبًا . 


ET 


رفضوا إخضاع هذا التاريخ السياسي البقري: للتحليل: والنقد: العلمي؛ انطلاقا من أن 
ذلك سيَّمَسٌ بقدسية هذه الحقب» وستطال بالنقد سِيّر الكثير من الصحابة رضوان الله 
عليهم؛ وبخاصة في حقية النعنةةالكبرئ » وتأسيسن .الدولة الأموية: 

وعليه؛ فإتتقاطات هذا الحديث كان لها دور كبير فى تشكيل وهيكلة فكر وفقه 
وشخصية هذا التيار السلفي التقليدي سياسيًا - سواء على المسفوق الجماعي أو الفردي 
عا بن الوح في دراسته؛ إذ إنه يفسر الكثير من مظاهر الواقع الحالي لهذا 
التيار؛ فكرًا وممارسة. 

والحديث الشريف يقول: اخَيْرْكُمْ فزني تم الَِّينَيَلُوَُم م الذِينَ يلونَهم» قال 
ا أَذْري: أَذْكَرَ ان کل خد رين أو كلدت كان اي لا : إن بَعْدَكُمْ قَوْمًا 
وون ولا يمون هدو ولا يدون ورون ولا يَفُوْنَ وَيَظْهَر فِيْهِمْ 
ا 

فالتيار السلفي التقليدي ‏ تأسيسًا على فهمه الخاص لهذا الحديث ‏ يذهب إلى 
إسباغ نوعًا من القّدسية والمثالية على القرون الأولى من التاريخ الإسلامي؛ بإبعاد صفة 
الصراع والنوازع الإنسانية والبشرية ودورها في تشكيل التاريخ والحضارة الإسلامية؛ 
وبالتالي قام بالتركيز على الجوانب الإيجابية في هذا التاريخ» دون أن يشير إلى الأخطاء , 
والسميات. الشركة التي شابته . 

فوفقًا لهذا الفريق يُعد تاريخ الدولة الإسلامية» بداية من عهد الرسول الكريم 
وامتدادًا لتاريخ الشلدقةء عو غير الارعة و ارون 7 

وعليه ؛ يعتقدون أن أبا بكر أفضل الأمة بعد نبيّهاء ثم عمرء ثم عثمان» ثم عليء 
ثم تمام العشرة» ثم أهل بدر» ثم أخدء ثم عة الرقنوان» ومن له مرزية: أعل العقتين 
من الأنصارء وكذلك السابقون الأولون؛ وهم A‏ 

وانطلاقًا من هذا الفهمء قاموا بتأسيس سلطة استدلالية لأفعال وأقوال القرون 
الثلاثة الأولى (السلف الصالح)» ومنحوها مرتبة قريبة من المثالية المطلقة؛ فالسلف 
الصالح ‏ وفقًا لآرائهم - يستحيل أن يُحِمِعُوا على ضلالة» كما لا يستقيم فهم الكتاب 
إلا بفهم السلف» ولا يجوز أن يكرك نشد قول لين عندك نيه سا بل وصيل لدان 
إلى الإيمان بأنه: لا تصلح هذه الأمة إلا بما صلح A‏ 


(71) صحيح البخاري : كتاب الشهادات» باب (لا يشهد على شهادة جور إذا أشهد) . 
(75”) عبد الحكيم الفيتوري : مقاربة نقدية لحديث «خير القرون قرني»» مرجع سابق. 
() انظر: شرح النووي على صحيح مسلم: .19/١54‏ 

(75) عبد الحكيم الفيتوري : مقاربة نقدية لحديث «خير القرون قرني»» مرجع سابق. 


NTT 


وقد أكدوا رأيهم هذا بجملة من الأحاديث التي تم تأويلها؛ لتحمل ذات المعنى؛ 
8 : عن أبي سعيد الخدري نه قال: قال النبي 6ك : ١لا‏ سبوا أُصْحَابِي؛ فَلَوَا أَنَّ 
َحَدَكُمْ انق مِثْلَ أَحْدٍ ذبا مَا بَلَعَ مد أْحَدِهِمْ ولا نَصِيْفَةُ 2 
وبالقطع فالحديث يؤكد أن المرفوض شرعًا هو سب الصحابة؛ لكن تقويم تجربتهم 
السياسية إنما هو أمرٌ مباح؛ فينبغي أن ندرك الفرق الكبير بين السب والتقويم» كما أن 
الصحابة أنفسهم قد انتقد بعضهم بعضًا. 
ومو نات الامانة وت هذا الفهم قد لاقى انتشارًا لدى عموم المذاهب والطوائف 
الإلاعية س کات أم شيعيّة ؛ حيث يضفي كل فريق المثالية والرشاد على أصوله 
وتراثه التاريخي؛ فقد تقبل الكثير من المسلمين هذه المفاهيم؛ بناءً على اعتقادٍ راسخ 
بأفضلية جيل الصحابة وآل البيت على سائر المسلمين في كل زمانٍ ومكان" . 
في المقابل؛ نجد الفريق المتمثل في التيار الاجتهادي المقاصدي يذهب إلى أن 
القول بأن خير القرون هي القرون الأولى -: إنما هو مفهومٌ يحتاج لمراجعة؛ لنعلم من 
هو المقصود بالسلف الصالح»ء وأن مفهوم: «القرون المُفضلة»» وما يرتبط به من مفاهيم 
أخرى -: تُعطي الخيريّة للسابقين دون اللاحقين» وهذا أمر يتناقض مع شرع الله الذي 
حدد معيار التفضيل بالتقوى؛ إن ڪرم عند اله انگ4 اجات 0 , 
ويتساءل البعض منهم: هل يصح أن أَتَخْذَ حاكمًا ظالمًا قدوةً لأمة المسلمين» 
من عَدَّهُم البعض من الصالحين لأغراض سنافية أ "قي ار 0 1 
كما يرون أن بناء أيدولوجية فكرية على حديث خير القرون» إنما هو أمرٌ 
مستغرّبٌ؛ خاصّةً مع وجود أحاديث أخرى تدل على وجود الخير في آخر الزمان"“؛ 


(۷) رواه البخاري: .۳٤۷۰‏ 

( ) راجع : سامح عسكر: أكذوبة خير القرون وتأثيرها على خريطة الأفكارء دراسة منشورة على موقع جسد 
الثقافة بتاريخ ۱۳/٤/۳٠١۲م.‏ 

(19) سامح عسكر: أكذوبة خير القرون وتأثيرها على خريطة الأفكار» مرجع سابق. 

(40) المرجع السابق. 

)من عل الأساديت : 

- قوله #4 عن أنس طبه » قال رسول الله 96 : «مثل أمتي مثل المطرء لا يُدرى أوله خير أم أخره» (ابن حجر: 
الفتح: /57/1). 

- وحديث حذيفة بن اليمان وله قال رسول الله ك : «تکون اله كم ما سَاء اف أن َون كم رمه ذا اء أن 
زاء م تكُونُ اة عَلَى مناج الو َون ما اء اه أن کون تم رها ذا اء أن راء ثم تكن ملكا عَاضّاء 
یکو ما شاء اف أن کون ثم رما إا شاء لل أن يَرَْعهَاء ثم ُو ملكا جربا َون ما اء ا أن تون ثم برها 
إا شَاءَ أَنْ يَْفمَهَاء نم َكُونُ خِلاقة عَلَى مِنْهَاجٍ البو ثم سكت (رواه البيهقي في منهاج النبوة» والطبري» وصححه 
الألباني في السلسلة الصحيحة). 

- وعن بن محيريز قال: قلت لأبي جمعة: حدثنا حديئًا سمعته من رسول الله وه قال: نعم» أحدثك حديئًا 3 


ا 


إذ تشير بوضوح إلى حقيقة أن الخير في الأمة على الدوام وبالتالي عليها الثقة بنفسها 
وبقدرتها ‏ دائمًا وفي كل عصر ‏ على إنتاج اجتهادات فقهية تلائم كل زمان ومكان 
بحسب ظروف الأمة ومتغيرات الواقع» دون الاقتصار على تطبيق فتاوى تراثية قديمة 
ومحاولة يغبا علق الواقع فرضًا بحجة خيرية أصحابها؛ لمجرد انتمائهم للقرون الثلاثة 
الأولى» ف فهي الرؤية التي أدّتْ إلى تراجع دور العقل» والتجديد أمام النص التراثي؛ 
ومن ثم أغلق باب الاجتهاد والرأي. 

إِذَاهِ يمكنٌ القول: إن هناك صراعًا فكريًا وفقهيًا يدور حول إسقاطات فهم 
حديث: «(خیر القُرُونِ الذي مَثَّلَ نظريّةَ متكاملة» بُني عليها الفكر السلفي التقليدي» غير 
أن هناك التيار الاجتهادي المقاصدي الذي يرى أن خير القرون هو خيرية على المستوى 
الفردي» وليس على مستوى الحقب التاريخية» فالمقصود هم أفراد الحقبة» وليس 
الحقبة كاملة» وأن هناك أحاديث أخرى تدل على خيرية اللاحقين» بل ويوجهون نقدًا 
عنيًا للفريق الأول فيّما يتعلق بفهمه لهذا الحديث» -وأن هذا الفهم حال دون تطور 
الفكر والفقه الإسلامي؛ بالاعتماد فقط على اجتهادات فقهاء القرون الأولى؛ عه 
لهم باعتبارها خير القرون» ومن ثم محاولة تنزيلها على الواقع الحالي كما هي؛ ودون 
مراعاة متغيرات الزمان والمكان. 

كما ذهت أتباع المدرسة الاجتهادية إلى أن تلك الرؤية للتيار السلفي التقليدي 
الرافضة للاجتهاد والتجديد قد قادتهم إلى أن نظروا للإمام أبي حنيفة ( 4١‏ ١١٠ه)‏ 
بشيء من ن الريبة. ‏ وذلك امانا في تحقير مدرسة الرأي والاجتهاد ‏ فَهُوجِمَ هجومًا 
E‏ مِؤْكُدِينٌ على أنه لو تم تطوير مدرسة الإمام أبي حنيفة» ربما ا كثيرًا مما 
وصل أله حال الآمةة وأن الإمام في هذا التوقيت المبكر ‏ في بداية القرن الثاني 
ا - قد وضع أسس مدرسة قائمة ومستقلة بذاتها؛ هي: «مدرسة الرأي»» التي 

تهتم بالرأي» أو الاجتهاد العقلي في كل ما لم يصح به حديث» في مقابل مدرسة 
کان لھا من الانتشان؟ .هى : د اف CSN‏ والمراة ا 1ه :ها علا من 
نصوص مأثورة عن الصحابة الكرام وء ولا يأخذون بالرأي إلا اضطراراء فيأخذون 


= جيدًاء تغدينا مع رسول الله كك ومعنا أبو عبيدة بن ن الجراح» فقال: يا رسول الله هل أحد خير منا؟ أسلمنا معك» 
وجاهدنا معك» قال: «نَعَمْ قَوْمُ مِنْ بَعْدِكُمْ يُؤْمِنُونَ بي وَلَمْ يَرَوْنِي» (أخرجه الدارمي في سننه رقم (2)71744 والطبراني 
ي اا الخو برقم 2015783 
وعن عبد الله بن مسعود نه قال: قال رسول الله يه : : إن ين ورائِكُم يام الصّبرِ الصَبُْ هن كَقَبْضٍ عَلَى 
الجَمرٍ اا تت ب اا رسول اه اج موي قدو او اال : مين نکب 
(انظر : السلسلة الصحيحةء رقم (٤۹٤)ء‏ وصحيح الجامع الصغير رقم .))۲۲۳١(‏ 
دبؤقة روك اين أبي شيبة من حديث عبد الرحمن بن جبير بن نفير أحد التابعين قال : قال رسول الله © : «لَيْذ ركن 


البح آفواماء إِنَّهُمْ َئْلكُمْ أو خَيْرٌ - تًا - وَلَنْ يُخْزِيٍ الله مه آنا وها وَالمَسِبحُ آخِرُهَاا (ابن حجر : الفتح: 1/17). 


حارفا 


بالتمن ون كان ضعيفا ولا يستخرجون أحكامًا لمسائل لم تقع» ولا شك أن «مدرسة 
الأثر» كانت تنطلق من هدف نبيل؛ فقد كانت تخشى الاجتراء على التحليل والتحريم 
بآرائهم ؛ فكانت تعتمد الحديث وإن ضعف أحيات"“ . 

ومما تجدر الإشارة إليه: أن الكثيرين يرون أن أبا حنيفة حين اختار الرأي» ۰ 
ببدعة عما سبقه؛ فقد كان عبد الله بن مسعود يِوْيْرَ الفتوى برأيه؛ إذ قال: «أقول هذ 
برأبي» فإن كان صوابًاء فمن الله» وإن كان خطأء فمني ومن الان أن 0 
حنيفة طور هذه الرؤية؛ فأدخل الاستدلال العقلي بتفاصيله في الفقه» وتوسع في القياس» 
وبرع في الاستحسان؛ فقد استجاب لدواعي التجديد والقياس مما طرأ على حياة الناس 
وجذ من المسائل؛ خاصة مع نقص الرواية في هذا الشأن؛ فكان يقول: «قولنا هذا رأيٌ» 
وهو أحسن ما قَدَرْنَا عليه» فمن جاءنا باحس من قولناء فهو أولى. بالضواب منا»42), 

ومن أقواله أيضًا - التي تؤكد رؤيته ومنهجه التجديدي - قوله: «ما جاء عن 
الرسول ية فعلى الرأس والعين» وما جاء عن الصحابة» اخترناء وما كان من غير 
ذلك فهم رجال» ونحن ا 

وبصفة عامة؛ يرى أتباع التيار الاجتهادي أن مدرسة الرأي - ويأتي على رأسها كل 
من عمر بن الخطاب وأبي خنيفة وغيرهم ‏ هي مدرسة تجديد» بكل ما تحمله الكلمة 
مر من د امس وديم دهن a e‏ ا 

ع2 أنه :5 تد كنيرا قا هجمة العامة الترائية ال التي أرادت a‏ النصوص 
الفتقهية التراثية بحرفيتها وإنزالها على واقع غير واقعها. 

وفي التحليل الأخير: فالمدرسة السلفية التقليدية ‏ طبقًا لرؤية كثيرين؛ وبخاصّة 
فيما يتعلق بالجانب السياسي الذي هو موضوع هذه الدراسة ‏ قد أضفت نوهعًا من 
القدسية على التجارب السياسية الإسلامية؛ وبخاصة في القرون الهجرية الأولى؛ 
وبالتالي رفضوا إخضاع هذه التجارب للتحليل والنقد العلمي؛ انطلاقًا من أنها سكمس 
قذسيّة هذه الحقب: ولعل أبرز الأمثلة على ذلك هى الفتئة الكبرى»ء التى ربما لو 
خضعت لتحليل علمي شامل» لتم استخلاص دروس مُهمّة منهاء كان من شأنها أن 
تتت الأمة ها :درطت لن ارتا اة اده طؤال: تاريههاء 
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(0) للمزيد بهذا الشأن راجع: 

محمد الغزالي : دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين. القاهرة» دار الشروق» ۱۹۹۷م» ص۹٥‏ وما بعدها. 
(577) .ابن تيمية: مجموع الفتاوى. مرجع سایق 272/95 

(5:) الخطيب البغدادي: تاريخ بغداد. مرجع سابق» 7017/١7‏ 

(15) شمس الدين الذهبي: سير أعلام النبلاء؛ مرجع سابق» .501١/5‏ 
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غير أن الملاحظة الأساسية التي يطرحها الكثيرون حول الفكر السلفي التقليدي 
الا فا اا فط شري ل ولت الما ا دا 
السليلة والنظاء الحاك الوؤسم ولي نيج ةفافل مع وان لةه قى سيل 
المثال :. طور من مواقفه: الإتسانية والحخبارية كثيرًا؛ وبخاصة الموقت من الاخ 
وقضايا المرأة؛ تماشيًا مع رغبة الحكومات في إرضاء الرأي العام العالمي» كما ظل 
موقف السلفية التقليدية لفترات طويلة رافضًا لوجود القوات الأجنبية في جزيرة العرب» 
غير أنه نتيجة لتغير الموقف الرسمي للدولة بعد حرب الخليج الثانية» وحاجتها إلى 
وجود هذه القوات؛ فقد أَنتِجَتٌ رؤّى جديدة من داخل بعض فصائل التيار السلفي 
التقليدي» تفتي بأن المقصود بالمنطقة التي يحرم وجود القوات الأجنبية بها هي مكة 
المكرمة فقطء كما أنه بعد التفجيرات الأخيرة في الخليج للمساجد وغيرهاء وهي 
التفجيرات التي تمت على أساس طائفي» والتي كان من شأنها تهديد النسيج المجتمعي 
لتلك البلدان» في تلك اللحظة بدأ الكثير من السلفيين التقليديين يتحدثون عن تجريم 
الطائفية . 

رالات توعد هذا المرور على التبار السلفى التقلمدئ المعاضر وا نوردي كرات 
الققه والفكر السياسن لديف تشقل إلى الحديق عن الفكر والققه الجا لد 0 
تقليدي آخرء تيار يؤمن بالقوة منهبًا وحيدًا للتغبير عبر الإطاحة بالأنظمة القائمة» وإقامة 
نظام جديد يعبر عن رؤيتهم للدين وللدولة الإسلامية» وهو التيار السلفي الجهادي» أو 
ما يعرف ب: «السلفية الجهادية». 

ب - السلفية الحهادية : 

تتبن السلفية الجهادية الجهاة والعسل المسلخ؛ اسيلا إلى التعيية الستواسر هة 

بإسقاط Hs‏ السياسية القائمة» وفرض أنظمة جديدة تطبق الشريعة الإسلامية؛ فهي لا 
تؤمن بدور المجتمع في التغيير؛ بل بنخبة مختارة الال المنتمين إليها تستطيع 
إسقاط الأنظمة غير الإسلامية بالقوة ‏ وفقًا لأطروحاتها ‏ وإقامة نظامها السياسي 
الخاص الذي تدعي أنه النموذج الإسلامي الصحيح»› وأنهة بمرور لوقت ها 
المجتمع لهذا النموذج» ويصبح تجسيدًا له» ثم الانتقال للمرحلة التالية؛ حيث تندمج 
كافة المجتمعات الإسلامية في العالم في إطار دولة» وخلافة واحدة» وتحت سلطة 
خليفة واحد. 

والسلفية الجهادية هي أك ابرق الشارات الناسية الإسلامية الحديثة والمعاصرة 
التي انشقت ج كما سی« انه - عن الحركة السلفية الأمّ وقد أطلقت مصطلحًا ميك 
نهاية الثمانينيات من القرن الماضي ‏ على بعض جماعات الإسلام السياسي» غير أنها 
كانت قد ظهرت قبل ذلك في بداية القرن العشرين» فأولى الحركات التي يمكن تصنيفها 


A 


على أنها تمثل أبرز فصائل السلفية الجهادية في العصر الحديث ‏ هي «حركة الإخوان 
الوهابيين الجهادية». التي مَغَلَتْ إفرارًا لعملية 0 الدولة السعودية الثالثةء ثم 
اعتبرتها الدولة فيما بعد حركة مُنشْقَّة بعد أن انحرفت عن أهدافها التي أنشئت ص 
أخلها: 

وقد نشأت هذه الحركة - الإخوان السعوديون ‏ في نجد حوالي عام: (١111م)»:‏ 
ووصلت إلى ذروتها في نهاية العشرينيات» واندحرت مع مطلع الثلاثينيات» تلك الحركة 
التي كانت نتاجًا لتحول أعضاء من قبائل رعوية كثيرة الترحال يجهلون مبادئ الإسلام» 
إلى قوة عسكرية متشددة دينيّاء لَعِبَتْ دورًا حاسمًا في إنشاء الدولة السعودية» وإخضاع 
كل الأقاليم تحت سلطانها"“ . 

ويمكن إلقاء الضوء على مسيرتهم التاريخية والفكرية والسياسية بشكل سريع من 
خلال العمل الفكري المميز للباحث (جون س. جيب) وهو بعنوان: (الإخوان 
السعوديون في عقدين: ١94٠١‏ 1970م)» والذي يعرّفهم بأنهم: أولئك البدو الذين 
يمارسون شعائر الإسلام الأصولي» طبقًا للمذهب الحنبلي الذي تشربه محمد بن 
عبد الوهاب» وقد لّوا عن حياتهم البدوية؛ ليعيشوا في مناطق وحاضنات”"؟» خاصّةٍ 

(€۸) 

وقد انشا الملك ابن سعرد تلك الجماعة؛ لتكون بهابة الاداة ال يستعملها فى 
ازج وة العزنية»- وا وري 5 : : : 

وحركة الإخؤان:الوهابيين الفسكرية دات الجدور القبلية اجتماغيا والتجدوز 
الوهابية فكريًا -: هي بوجه عام حركة تطالب بمعايير دينية أكثر صرامة من التي تنادي 
بها الحركة الوهابية الأم» فهم متشددون لا يعرفون الحلول الوسطء. وحرفيون في تطبيق 
المبادئ الدينية» ويرون أن التسامح في الدين يساوي اللامبالاة» وأن أيّةَ قبيلةٍ أو 
جماعة ترفض تبني فَهمهم للإسلام هي بذلك معادية لله؛ وبالتالي وَجَبَ قتالها؛ فقتالها - 
في نظر الحركة ‏ هو خدمة للإسلام» ومن هذا المنطلق شلوا الكثير من الحروب سواء 
Ng EE‏ 


بلغت أزمة هذه المجموعة في حظر ابن سعود الهداية القسريّة التي كانت تقوم بها 


(47) جون س . جيب : الاخوان السعوديون في عقدين ١۹١١‏ - 1970م» ترجمة: الدكتور صبري محمد حسن» 
دار المريخ للنشرء المملكة العربية السعودية» ۹٩۱۹۸م»‏ ص19١.‏ 

(۷) كانوا يطلقون على تلك المناطق والحاضنات اسم: «الهُجر»؛ دلالة على أنهم هاجروا من دار الكفر إلى 
دار الإسلام» وعليه فمن لا يهاجر إلى تلك المناطق» فإن دينه لم يكتمل بعدٌ؛ كما يعتقدون. 

)٤۸(‏ جون س . جيب : الاخوان السعوديون في عقدين 143٠١‏ 189170م: مرجع سابق» ص44. 

(54) المرجع السابق» ص757. 

(50) المرجع السابق» ص۷۸ وما بعدها. 


۳۸ 


الحركة» ومن قبل ذلك كان ابن سعود قد حرم عليهم غزو كل من العراق والأردن 
والكويت» غير أنهم انقلبوا فيما بعد عليه؛ فعارضوا إدخاله للابتكارات الحديثة 
للمملكة؛ كالتليفون» والتلغراف» والسيارة التي ينظرون إليها باعتبارها بدعَا شيطانية» 
كما ]عضرا على االات بالبزيطالبين » این اقا نس رورس الا التي ادا 
هو نفسه فيما بينهم؛ فتحَدَؤْه أن يقودهم في مواجهة الملحدين بالعراق لمحاربتهم» 
وظلت العلاقات تزداد ا بين الطرفين» حتى حاربوا الملك ابن سعود نفسه في عام : 
(1479م)؛ في معركة السبلة» وهزمهم؛ ومن ثم بدأ انهيار جما 0 

ومن الجدير بالذكر؛ أن الإخوان الوهابيين كانوا عندما تضع الحرب أوزارهاء 
يقضون أيامهم يؤدُونَ الصلاة في المساجد» ويتصرفون على أساس أن الله اختارهم 
صفوة المسلمين؛ فقد بقوا بلا عمل انتظارًا لجنةٍ الإسلام؛ إذ إنهم كانوا ينظرون إلى 
أذن اتشحال بالأمور المادية على أنه لا يفي وف لاا" 

تي اران الوهابيون أفكارّهم هذه من خلال تفسيرهم الظاهري وبشكل انتقائي 
لبعض الأعمال التراثية؛ مثل كتاب محمد بن عبد الوهاب: «الأصول الثلاثة ودلالتها»؛ 
ففي هذا الكتاب. وبالتحديد تحت عنوان: (معرفة النبي متحمد): افش فه این 
عبد الوهاب مفهوم الهجرة» زيقزر أنه :اتال من أن الک إلى اررض الإسلام»)» 
ويصرح ان الوجرة تريس عن عل لحت وظن وة إلن قم الا ب 

ومن هنا؛ فإن الإخوان الوهابيين كانوا ينظرون إلى الآخرين الذين اعتنقوا مبادئ 
الدين» ولكنهم لم ينتقلوا إلى العيش في مناطقهم وحاضناتهم -: على أنهم لم يكملوا 
متطلبات المسلم الحق» وأنهم بذلك لم يدخلوا في الطاعة» ويجب إخضاعهم بالقوةء 
وهو ما اضطر ابن سعود إلى عقد اجتماع بينهم وبين العلماء والفقهاء للرد عليه . 

وصل الأمر إلى إعلانهم مدينة الكويت المجاورة لنجد «مدينة التخطيئة»؛ لتراخيها 
في امور الديقية وال خخلا فية؛ وبالتالي فهي مرتع للخطيئة» وكان يجري احتجاز 
المسافرين العابرين القادمين من مذي الكويت؟ اللتاكد من عدم تلوثهم عقديًا نتيجة 
اتعباليب بالمواطيق. الكويين ٠‏ : 

ومما يدل على سلبيتهم وتشکكهب .بدين الآخر SS‏ 
كانوا لا يردون تحية الإسلام (السلام عليكم)ء إذا حيّاهم بها أحد من غير الإخو 
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(01) المرجع السابق» ص”77. 

)٥۲(‏ المرجع السابق» ص۳٤۱‏ وما بعدها. 
() المرجع السابق» ص5١‏ وما بعدها. 
(05) المرجع السابق» ص58 ١‏ وما بعدها. 
(05) المرجع السابق» ص۰۱۸۲ 

(6) المرجع السابق» ص١.‏ 


۳۹ 


وبالقطع جَرَّهُم هذا الفكر إلى ارتكاب الكثير من أعمال العنف باسم الدين» ومن 
أشهر وأبشع أعمال العنف التي قاموا بها : مذبحة تربة: (1475م)"؛ حيث قتلوا 
الرجال والأطفاق والعجافر رفن الات ربوا الال والمتعلات العارية0 > وقد 
وَصَفَ هذه المذبحة أحد شهود العيان؛ قائلًا: كان الدمٌ يجري كالنهر بين النخيل» 
والإخوان يدخلون الجامع يصلون ثم يعودون للقتال)”"* . 

ولا شك أن هذه الممارسات التي قامت بها حركة الإخوان الوهابيين كانت نتيجةً 
طبيعية لفقو رفض كل منتجات الاحدائة وائ مرها عذاتيًا من الآخر وكا له 


ومن التنظيمات التي تتماهى بشكل أو بآخر في بعض أنشطتها وبرامجها مع الفكر 
چ ولو بصورة جزئية -: التنظيم الخاصٌ في مصر - في بعض ممارساته ‏ والذي 

نبثق عن الإخوان المسلمين ف أو اشفل القرن الماضي؛ ذلك التنظيم الذي تبنى .العنف 
لد لوس NCTE RE‏ 
نوايا ومقاصد وطنية؛ كالجهاد ضد الاحتلال في مصر وفلسطين» إلا أنه - بمرور الوقت 
حت تحولٌ في أهدافه؛ فقاموا باغتيال النقراشي باشا رئيس الوزراء؛ الذي كان قد 
أصدر قرا نكل حباعة الإخوان المسلمين» وتورطوا في قتل آخرين غيره - بل 
وحاولوا اغتيال عدد من قيادات الجماعة نفسها ‏ وهو الفعل الذي رفضه الإمام حسن 
البنا ذاته؛ بل وأصدر بيانه الأشهر ضدهم بعنوان: «ليسوا إخوانًا وليسوا مسلمين»"“؛ 
لأنهم تحولوا إلى منهج حركي مسلح» ومنقلب على فكر الجماعة الأساسي؛ فأصبحوا 
يمثلون خطرًا دائمًا عليها؛ نظرًا لطبيعة تكوينهم الفكري المؤطر بالعنف تحت شعار 
الجهاد» وذلك كما حدث لحركة الإخوان الوهابيين في الدولة السعودية» وانقلابهم على 
الأهداف التي من أجلها أسَّسسَ ابن سعود تلك الحركة. 


ولا شك أن موقت حرب اللتحرير بدعمه لفكرة (النضرة)) وإمكانية تغيير الوضع 
الراهن عسكريًا في لحظة تاريخية ما تتسنى فيها الظروف وفقًا لتضون العرب :اهي 
رؤية تنطوي على قدر من العنف بداخلهاء وتجعل التغيبر بالقوة أمرًا ممك"" . 


(00) تربة حاليًا هي مدينة سعودية تابعة لمنطقة مكة المكرمة. 

(58) المرجع السابق» ص197. 

(04) المرجع السابق» ص590١.‏ 

(10) راجع: موسوعة الاخوان المسلمين» قرار حل جماعة الاخوان المسلمين» على الموقع الرسمي 


للموسوعة : (http://www.ikhwanwiki.com/index.php)‏ . 
(11) سيتم تناولها فيما بعد بشكل أكثر تفصيلًا . 
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ومن الجماعات التى يمكن اعتبارها ذات فكر سلفى جهادي؛ هى: «الجماعة 
التكلفة ال ةة والتي تأسست عام: (1950م)؛ لتقوم بأمور الدعوة والتذكير في 
المساجد والأماكن العامة» وقد أسسها ستة أفراد ‏ هم بالأساس وقبل تأسيس الجماعة 
السلفية المحتسبة» كانوا من أبناء التيار السلفي التقليدي ثقافة وفقهًا وانتماء ‏ ومنهم 
جهيمان العتيبي» ويقال: إنهم بعد التأسيس ذهبوا للشيخ عبد العزيز بن باز» وعرضوا 
عليه منصب مرشد الجماعة» فوافق وهو من أطلق عليهم اسم: «الجماعة السلفية 
المحتسبة»» غير أنه تراجع عن ذلك بعد أن انحرفت أفكارهم. 

أفكار جهيمان العتيبى : 

RTE a ar aah‏ لعا هيما له 
اجى المي الي انت ب رار او و وال ر قينا ا 
«الإخوان السعوديين» (إخوان من طاع الله) ‏ والذين سبق تناولهم ‏ فهم من الإخوان 
الذين حاربوا مع الملك عبد العزيز» ثم تمردوا عليه بسبب سياسة التحديث التي اتبعهاء 
وحاربوه في وقعة السبلة» ثم هزمهم. واستسلم زعيمهم: سلطان بن بجاد”» فولَدَتْ 
هذه الواقعةٌ شعورًا بالغبن عند الإخوان؛ فنشأ جيل وَرِتَ بعضهمُ الضغينةً للنظام القائم 
والتمرد عليه» فى مثل هذا المحيط المتمرّدٍ تكونت شخصية جهيمان؛ مما جعله لا يدين 
بالولاء للنظام القائم في فتراته المبكرة؛ وخصوصًا أن والد جهيمان كان صديقًا حميمًا 
لسلطان بن بجاد» وكان من الذين نصحوه بعدم الاستسلام للملك عبد العزيز. 

وعلى أيّة حال؛ فقد بدأ جهيمان في نشر فكرهِ في جميع أنحاء المملكة» ذلك 
الفكرٌ الذي تمحور حول: 

- تحريم العمل بوظائف الدولة حتى الدراسة في مدارسهاء وأن العلم يمكن 
تحصيله من الكتب والمشايخ؛ فقد كان ينتشر في ذلك الوقت خطاب مُتشدّدٌ؛ يرفض 
القملية التعليميّةٌ؛ هبدا ذلك" بان المدارس الحكوميّة تُعَلُّ الطللات علوْمًا كفرية؛. مثل 
كُرويّة الأرضء ودورانهاء وغير ذلك" . 

- أن الحدود بين البلدان» وتقييدهم بجوازات السفر هي من حكم الطاغوت» 
ومما لم يأمر به الله» ولا يجوز للمسلم امتثالها؛ بل الأولى مخالفته“. 

ب أكد على أن عصره هو عضر روج المهدي المتظر؛ ففي أيامه: كثر الحذيث عن 
تواتر الرؤى» وأننا في آخر الزمان» وأنه في آخر الزمان سيخرج المهدي المنتظر» ومن 

(11) ناصر الحزيمي: أيام مع جهيمان... كنت مع الجماعة السلفية المحتسبة» بيروت»ء الشبكة العربية للأبحاث 
والنشرء الطبعة الثانية» ١٠١۲م»‏ ص" 5 وما بعدها. 


(1) المرجع السابق» ص۲٩.‏ 
Ci)‏ المرجع السابق» ص1۸ . 
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علامات خر وجه ترات :ال ر ية رلت .وقد شكلت هذه القهية' هرسا جمهيا بين أفراذ 
الجماعة» وقد وضع جهيمان رسالة في هذا الموضوع؛ بعتوان:«الفعن © وأخبان 
المهدي» ونزول عيسى: ‏ وأشراط EL‏ 

وان يعترض على دراسة العلوم المكملة للعلوم الشرعية؛ مثل: النحوء 
وعلم أصول الفقه؛ بذريعة مَهمَةٍ في العقل السلفيّ ؛ هي أن السلف الصالح لم ای 
هذه العلومء وأن البديل هو في التقوى؛ مُقدَّمًا حُحجَتَهُ بقوله تعالى: «وَأتَّمُوأ 
2 رر مڪ اه [القة OAT‏ 

- أكد على ضرورة معاداة أنظمة الحكم القائمة؛ باعتبارها أنظمة 5-7 7 
جهيمان ‏ في رسالته: «رفع الالتباس»: «تقو عل اميه ما اعا ! 
العبادة لله وحده» والتبرؤ من الشرك وأهلهء وإظهار العداوة لهم'"" . 

بذهب جهيمان إلى تكفير تلك الأنظمة؟ باعتبارها لا محم بما آتزل الله؛ 
فيقول : «وإذا تأملت أحاديث» ونظرت في الواقع » رانك أنه قد حصل العمل والنتيجة؛ 
فحينما لم يحكم هؤلاء الحكام بكتاب الله ولم يِتَحَرَّوَا فيما أنزل الله وقع البأمسُ فيما 

بين المسلمين؛ فكثرت القُرقةٌ والاختلاف» وتفرقوا شِيَعَا وأحزابًاء وقد نهاهُم الله عن 
ذلك وهذا 5 من ثمرات تعطيل الحكم بکتاب اله وتتحري ما أنزل اھ“ , 

ويضيف: (نحن ذ نعيش اليوم في الملك الجبري الذي ليس المسلمون فيه هم الذين 
يختارون الخليفة. اتاو اللي اقرش تسد عي فهي ليست خلافة على منهاج 
النبوة. .. وقد خالفوا شرع الله في عدة أمور: أنهم ليسوا من قريش» وأنهم لا يقيمون 
الدين؛ بل يهدمونه» ويحاربون أهله» وأنهم لا يأخذون البيعة من رعيتهم بصفقة اليد 
ونصرة القلب» وطوعه واختياره؛ بل بالجبر والقهر» وبهذا تعرف عدم وجوب بيعتهم 
وطاعتهم)”"" . 

ثم يخصص خطابه للحديث عن الدولة السعودية؛ فيقول: «وامتارّث دولتنا بقسط 
وافر من هذا التلبيس» والتي تسمى نفسها اليوم ت: (ؤولة التو حا وإتَما و خلت ين 
صفوف المسلمين والنصارى والمشركين» وال على دینه؛ کالروافض» وحاربت 
من تالف ذلك - قفد الارن السهردين. ‏ .وقاتلت عن قال المشرعين »> الذين يدَعون 
عليًا والحسين - يقضد الشيعة - وأرست قواعد عبادة الريال)”'" , 


امه 


(54) المرجع السابق» ص۷۳. 
(57) ناصر الحزيمي : أيام مع جهيمان... كنت مع الجماعة السلفية المحتسبة» مرجع سابق» ص۸۷. 
۷) المرجع السابق» ص٤١٠.‏ 
() المرجع السابق» ص9١٠.‏ 
(19) المرجع السابق» ص١١١.‏ 
)۷٠(‏ المرجع السابق» ص7١١.‏ 


وانطلاقًا من هذا الفكر» قامت الجماعة بتحديد أحدهم ؛ وهو: لمحمد بن عبد الله 
القحطاني»؛ باعتباره المهدِي المنتظرً» ثم دخلوا الحرم المكي مسلحِينَ في عام: 
(1919م)» ومن ثم سيطروا عليه» وأغلقوا أبوابه» وبايعوا محمد بن عبد الله القحطاني 
بق اکن والمقام؛ فقامت القوات السعودية بمهاجمتهم. والقبض عليهم» وتم 
إعدامهم . 

السلفية الجهادية فى مصر: 

وفي مصر› ایدید في عهد الرئيس الراحل محمد أنور السادات» برز تيار 
سلفي جهادي جديد ‏ كجماعة التكفير والهجرة على سبيل المثال - ليُعلِنَ أنه يتبع منهج 
اسلف الذي بعد الجهاد احد أزكانه»-وآن هذا السهاد الذي يجب وجوبًا عيَييًا على 
المسلمين» يتحتم تطبيقه ضد العدو الأجنبي» وضد النظام الحاكم المبدل للشريعة 
الإسلامية» أو النظام المبالغ في الظلم والقهر» وحتى ضد عموم المجتمع وأفراده ممن 
لا ينكرون على النظام الحاكم» أو يعملون في مؤسساته» وينطلق من ذلك إلى تكفير 
كل هؤلاغ؛ لأنهم خرجوا عن مفهوم الحاكمية"" . 

ثم مع نهاية القرن الماضي ظهر تنظيم القاعدة - مُتَبَئْيّا فكر السلفية الجهادية ‏ إِذِ 
استقطب الجهاد الأفغاني رمورٌ السلفية الجهادية في العالم» وفي مقدمتهم: أسامة بن 
لادن»ء وعبد الله عزام» وأيمن الظواهري» الذين ذهبوا إلى أفغانستان» وهناك عملوا 
على تأسيس معسكراتهم الخاصة لقتال القوات السوفيتية. 

ومن الناحية الفقهية» توسعوا في مفاهيم الجهاد والحاكمية والجاهلية» والتي كان 
قد طرحها «سيد قطب»» و: «صالح سرية)» و: عبد السلام فرج»» وغيرهم» كذلك 
تم مزجه بتراث أئمة الدعوة الوهابية» والتراث الحنبلي» وابن تيمية» وابن القيم» وابن 
كثير» وصيغته الحديثة مع محمد بن عبد الوهاب» وعليه بدأت تتبلور بشكل أكثر 
تفصيلًا مفاهيمٌ الولاء والبراء» والطاغوت» والحكم بغير ما أنزل الله» وغيرها من 
مفاهيم السلفية الجهادية المعاصرة"" . 

ومن ثم تبلورت المبادئ الأساسية لتنظيم القاعدة بزعامة بن لادن؛ فتم الإعلان 
عن التنظيم بشكل رسمي عام: (1988م)؛ إذ أصبحت «القاعدة» تنظيمًا مركزيّاء يقوم 
على هيكلية واضحة المعالمء بإمارة «ابن لادن»» وبيعة الأعضاء له» ووجود مجلس 
شورى» ولجان متعددة» ومع دخول الجماعات الأفغانية في صراع مسلح مع بعضها 
البعض بعد انسحاب السوفييت» بدأ الجهاديون في نقل القتال إلى بلدانهم» وفي مرحلة 

.1۸٥ص‎ »م۲٠٠٤ أبو مصعب السوري: دعوة المقاومة الإسلامية العالمية»‎ )۷١( 

(7/) حسن أبو هنية» ومحمد أبو رمان: تنظيم الدولة الإسلامية... الأزمة السنية والصراع على الجهادية 


العالمية» مؤسسة فريدريش ايبرت» الأردن» الطبعة الأولى» ١٠٠۲م»‏ ص1590١.‏ 
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اة عدويل الجهاة»: ليع فد القرى الع ون ف سك اليه الت ية 
لقتال اليهود والصليبيين والأمريكان»؛ بتنفيذ عمليات انتحارية تهدف إلى إلحاق الأذى 
بالقطب الأمريكي؛ لتُجْبِرَهُ على التخلّي عن دعم الأنظمة الاستبدادية وإسرائيل؛ 'فتم 
استهداف المصالح الأمريكية في نيروبي ودار السلام عام: (19494م)"" . 

ثم جاءت هجمات سبتمبر (٠١٠۲م)؛‏ لتعطي مبررًا لضرب القوات الأمريكية 
لأفغانستان؛ بحجة القضاء على القاعدة» ثم إسقاط صدام حسين (۳٠٠۲م)»‏ ودخول العراق 
في فخ الفوضى ؛ فظهر تنظيم القاعدة في بلاد الرافدين بقيادة الزرقاوي» والذي قام بإحياء 
نموذج جهاديّ جديدٍء أشدَّ عُنَفَاء وأكثرٌ فعاليّة؛ بل تورط في حرب طائفية ضد المليشيات 
الشبعية؛ وقد اعتمدت استراتيجته الجديدة على أولوية فال العدو القرت؛ المتمثل فى 
ال ا 0 ر 

وهو الوضع الذي أفضى إلى ظهور: تنظيم الدولة الإسلامية: «داعش»» في العراق 
وبلاد الشام؛ ومن ثم انتشَّرَ في الكثير من البلدان العربية والإسلامية» وهو يعتبر نفسه 
تنظيمًا ينتمي للفكر السلفي الجهادي» ويهدف أعضاؤه بحسّب زعيهم إلى إعادة 
«الخلافة الإسلامية» وتطبيق الشريعة»» ويتزعم التنظيم أبو بكر البغدادي؛ الذي تمت له 
البيعة أميرًا للمؤمنين من أعضاء التنظيم» ومن ثم أعلنت الخلافة في يونيو عام: 
(٤٠١۲م)»‏ وبعدها أخذ التنظيم يتمدد بشكل ملحوظ متورطا في حروب طائفية» 
ومرتكبًا مذابح بشعة ضد مخالفيه» حتى من المسلمين؛ وهذا ما دفع البعض لأن يتساءل 
حول علاقة التنظيم بدول وبأجهزة ومنظمات عالمية» ذات أجندات ومصالح خاصّةٍ في 
المنطقة؛ وبخاصة في ظل توافر إمكانات مادية وعسكرية هائلة في أيدي أعضائه. 

وبشكل عام؛ فيْلاحَظ هنا اختلاف السلفية الجهادية بشكل رئيسي وواضح وفقهي 
عن السلفية التقليدية والإخوان المسلمين وحزب التحرير وغيرهم؛ في تبنيهم لخط 
ومنهج التحرك الثوري أو المسلح من أجل التغيير”"» فالسلفية الجهادية بشكل عام 
تتمثل في الجماعات أو الأفراد الذين تبنوا فكرة الجهاد المسلح ضد الحكومات القائمة 
في بلاد العالم الإسلامي» أو ضد الأعداء الخارجيين» وقد حملوا فكرًا محددًا يقوم 
على متادئ"الحاكمية» وقواعد الولاء واليراي وأسياسيات الفكر الجهادئ السياسى 
الشرعي ؛ er.‏ شيل ومعروف في ب كيد . 


(7) المرجع السابق» نفس الصفحة. 


(74) المرجع السابق» ص ١10‏ وما بعدها. 

(75) للمزيد راجع : سمير الحمادي : قراءة في مصطلح السلفية الجهادية» دراسة منشورة على موقع الحوار 
المتمدن «(www.ahewar.org)‏ بتاريخ 1°[ ۷N‏ 04آم. 

(77) أبو مصعب السوري: دعوة المقاومة الاسلامية العالمية» مرجع سابق» ص1۸9. 

(۷) سنتناول تلك المنطلقات الفكرية بشكل مفصل في مواضع مختلفة من هذا الكتاب. 
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وتأسيسًا على تلك الرؤية الفقهية لهذا التيار» نجده يعتبر نفسه تيارًا مطبقًا للمنطق 
الإسلامي الصحيح المستقّى من القرآن والسّنّة والإجماع؛ متمثلا في العقيدة» وفقه 
الجهاد» وفقه السياسة الشرعية في الحكم على المحتل» والمبدل للشريعة» وطرق 
التعامل معه» إذ يذهب هذا التيار إلى أن التغيير بالقوة هو أنسب وأصح الوسائل للتحرر 
وتحكيم الشريعة» وتصحيح البنية الأساسية الدينية والاجتماعية والسياسية» وهذا 
الاعتقاد في التغيير بالقوة هو ما قاده إلى القيام بممارسات عنيفة ودموية أساءت لهذا 
التيار؛ بل أساءت للإسلام بصفة عامة؛ وهي الممارسات التي شاهدناها في كل من: 
الجزائر» وليبياء وتونس» وسورياء ونيجيرياء وغرب إفريقياء ووسط أسياء وغيرها من 
المتاطق: 

فهم يرون أن استعادة أمجاد الماضي» من غير الممكن تحقيقها دون إحياء فريضة 
الجهاد. وإسقاط الأنظمة الكافرة» أو من يعاونهم من القوى العالمية؛ باعتبار أن هناك 
عدوَّين: عدوًا قريًا؛ داخل العالم الإسلامي» وعدوًا بعيدًا؛ وهو الأنظمة الغربية 
الكافرة» وذلك حسب اعتقادهم» وسوف نتعرض بشكل أكثر تفصيلا لفقههم السياسي 
في مواضع أخرى من هذا الكتاب. 

تأطير السلفية الجهادية ومواقفها من المفردات السياسية: 

إذا ما حاولنا رسم وتأطير موقف عام لتيار السلفية الجهادية من عدد من القيم 
وَلْمُفردَات«الستاسنية الأستاصية »سين انه 

فيما يتعلق بالموقف من الخلافة» ترى جماعات السلفية الجهادية المعاصرة أن 
إحياء الخلافة واجب شرعي؛ لحراسة الدين» وخطوة مُهمَّة في سبيل استعادة أمجاد 
الماضي» وهي خطوة مُهِمّة أيضًا للتصدي للتوسع الجغرافي والثقافي للغرب على 
حساب أراضي وسيادة دار الإسلام» غير أنهم يرون أن ذلك من غير الممكن تحقيقه 
دون إحياء فريضة الجهاد. وإسقاط الأنظمة الكافرة» وذلك حسب اعتقادهم. 

ووفقًا للفكر السلفي الجهادي المعاصر: فإن التيارات الأخرى قد أخطأت خطأ 
كبيرًا بدعوتها لتأجيل مشروع الخلافة لحين انبثاق مشروع نهضة روحانية في عموم 
أراضي المسلمين”*"'؛ ومن ثم تدعو السلفية الجهادية للإسراع بالقفز إلى السلطة؛ فقد 
أصبحت الأرض ممهدة لذلك؛ بقدوم جيل جديد من الجهاديين المنتشرين في أنحاء 
العالم الإسلامي؛ وعليه فقد آن الأوان لإحياء الخلافة الإسلامية*"“'“ . 


(8) نبراس الكاظمي : المحاولة الجهادية لاحياء الخلافة» دراسة منشورة بمجلة التيارات المعاصرة» الصادرة 
عن مؤسسة هدسون للدراسات في واشنطن» العدد السابع» يوليو 4١٠٠م.‏ 

(۷۹) المرجع السابق. 

= تجلى هذا الفكر بالفعل في الآونة الأخيرة في العراق بإعلان قيام الخلافة الإسلامية» وتنصيب «أبي بكر‎ )۸٠( 
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والشورى لديها ملزمة في نظام الحكم؛ فيتم اتخاذ القرارات جميعها بعد أخذ رأى 
جموع المسلمين» والذين تم تمثيلهم في مجلس شورى المسلمين» ولا ينبغي على 
الحاكم أن يتخذ قرارًا ما بمفرده دون الرجوع إلى جموع ال يرون أن :الشورى 
لا تكون إلا في مواضع الفكر والاجتهاد» وليس فيما أثبتته نصوص الشريعة والأحكام؛ 
اليك معاي الخسناد اننا وقول > تيهنا وال 

وعلى الرغم من إيمان السلفية الجهادية بإلزامية الشورى» إلا أن كيفية ممارسة 
الشورى وطريقة اتخاذ القرار من أكبر الإشكاليات:التي رافقت العمل في معظم 
التتظيمات الجهادية» وأدت فى كثير:من الأحيان :إلى الاتشقاقات والانقسامات داخل 
الجماعات الجهادية ذاتها؛ فقد اعتمدت أكثر التنظيمات الجهادية فى ممارستها العملية 
مبدأ الشورى غير الملزمة؛ فإن الشورى تعني عندهم أن الأمير مفرّض في اختيار ما 
يرى من قرارات بعد الاطلاع على آراء قياداته ومعاونيه» دون اشتراط الالتزام بآرائهم 
Sus‏ لك 
للق 

وفيما يخص مفهوم الدولة الوطنية القُطرية» ترفض السلفية الجهادية هذا المفهوم 
بصورة قاطعة ومعلنة» فی لا تعترف بالحدود؛ إذ تدعو اك نشر التوحيد ی مکان؛ 
فحيث وجد الخلق» شرعت دعوتهم إل التوخيك والجهاد؛ لكشن هده الدعوة وفي 
سبيلهاء ولذلك فإن هذا التيار لا يحصر جهاده في بقعة معينة من الأرض من منطلقات 
قومية أو أرضية؛ بل الأرض كلها ميدانه؛ لذلك فهم يجاهدون في شتى بقاع 
اان ام 

كما ترفض الأنظمة الحاكمة بصورة مطلقة» وتدعو إلى ضرورة الجهاد في 
فالمعارضة المعترف بها لديهم هي المعارضة المسلحة التي تسعى لإسقاط الأنظمة - 
الكافرة لديهم ‏ لإقامة الخلافة الإسلامية طبقًا لرؤيتهم. 

وتذهب إلى أن آلية تغيير الوضع الراهن ‏ من منطلق أنه شرك وكفر؛ كما في 
اعتقادها ‏ هي بإعلان الجهاد المسلح» حتى إقامة شرع الله فن :الا رض “ونش شويعة 


= البغدادي» خليفة للمسلمين» عقب تلقيه البيعة من قبل مجموعه من المسلمين في العراق» وهو ما سنتناوله بشيء من 
التفصيل في نهاية هذا التحدي. 
راجع : داعش تعلن تأسيس دولة الخلافة وتسميتها «الدولة الاسلامية»: خبر منشور على موقع السي إن إن العربية 
(arabic.cnn.com)‏ : بتاريخ ار a‏ 6م 
)۸١(‏ أبو مصعب السوري: دعوة المقاومة الإسلامية العالمية» مرجع سابق» ص8؛ .٠١‏ 
(81) المرجع السابق» ص805. 
(۸۳) أبو محمد المقدسي: السلفية الجهادية» منشور على موقع منبر التوحيد والجهاد (//:صااط 


. (www.tawhed.ws 
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التوحيد» مؤكدِينٌ لی أن 0 3 ملة إبراعيم والأنساء من بعده؟ سادا إلئ قوله 
تعنالس: م کات لم اس ا 4ه هير الت مإ الوأ عو ل رئ يكم ومن 
E‏ من دون أ نا 4 ودا س وب ا المآ فير حى ا بالگ وده 
ال AOE‏ بل ويؤكدون على أن معرفة التوحيد تقتضى معاداة المش ركس 
مرددين في أدبياتهم الكثير من المقولات الفقهية التي تعضد رأيهم؛ مثل مقولة الشيخ 
غد اللطيف بن عبد الرحمق فى «الدرن الشية)» ر الا يصون أن احذا يعرف التوحين 
وجل بف ولا يفاد المشد کن 

وفي النهاية؛ فتلك هي التيارات السلفية الجهادية» التي يتمحور فكرها السياسي - 
وكذلك فلسفتها السياسية ‏ حول تغيير الواقع بالقوة والعنف؛ كخيار وحيد من وجهة 
نظرهاء وحسب اجتهادها الشرعي» وذلك من خلال الدعوة إلى الجهاد ضد الواقع 
السياسي القائم» سواء داخليًا؛ وهو المتمثل في الأنظمة الحاكمة التي يرون كفرها؛ 
باعتبارها تحكم بغير ما أنزل الله» أو خارجيًا؛ متمثلا في النظام العالمي المنحاز ضد 
الأمة الإسلامية» والمساند للأنظمة القمعية؛ بحسب اعتقادهم. 
خاصما: الثيار الاجتهادي/ التقليدي : خريطة المقولات والجماعات: 

ومن أبرز النماذج التي يكن أن تعب ر هافن الوقت الراعن كل 'من: اجماعة 
الإخوان .المسلمين» وحزب التخرير. 

أ جماعة الإخوان المسلمين: النشأة والمقولات والموقف المعاصر 

حركة الإخوان المسلمين حركة إسلاميّةٌ ضمن التيار الإسلامي الحديث والمعاصرء 
أسّسّها الإمام حسن البنا في مصر عام: (۱۹۲۸٠ءم)‏ متأثرة في ذلك الوقت بثلاثة أحداث 
والإسلامية» وازدياد الهجرات اليهودية إلى فلسطين» كل هذا في ظل عدم إدراك الكثير 
من الشعوب الإسلامية لما يواجهها من تحديات» في ظل هذا المناخ بدأ الإمام البنا 
دعوته: ولاقى تجاخا کا فسرعان. ها انر فكرة فى العديد-من الملدان ال دة 
والإسلامية. 

وهما تتخدر الإشارة إليه»" أن ججاعة: الإلخوان"المعلمين تأثرت ف تداية نا ها 
aE Ea‏ فى عاك راي E a‏ ع 

(84) راجع في هذا الشأن: أبو محمد المقدسي : ملة إبراهيم ودعوة الأنبياء والمرسلين» منبر التوحيد والجهادء 
ص" وما بعدها . 


(۸) المرجع الان ص5 ١‏ وما بعدها. 
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وصولًا إلى واقعها الراهن» ويرى البعض أن الحملات القمعية على الإخوان المسلمين 

هى ما حَمَرَّ على التحؤُلٍ الراديكالي لأفكارها؛ كما يظهر في كتابات سيد قطب التي 

كتبها من زنزانته خلال سجنة؛ فهو المؤسس الثاني للحركة» الذي واجه تتحدّي النظم 

العسكرية العلمانية» التي كانت مدعومة بأجهزة أمنية متوحشة؛ سعيًا لإخضاع الديني 
(AD‏ 

ا 


وبشکل عام؛ تصف جماعة الإخوان المسلمين نفسها بأنها حركة إصلاحية شاملة» 
وقد وصلت لسُّدَّةٍ الحكم أو شاركت فيه في عدد من الدول العربية؛ مثل: مصرء 
وتونس» والسودان» والمغرب» كما كان لهم إسهامٌ كبيرٌ في الحراك السياسي 
الجماهيري والبرلماني العربي في أكثر من دولة؛ مثل: الأردن» والكويت» والبحرين» 
غير أنها الآن تُصئّف جماعة إرهابية في عدد من دول العالم؛ مثل: روسياء 
وکازاخستان» وفي مصرء والسعودية» والإمارات» وطبقًا للائحة الداخلية للإخوان: 
يعتبر المرشد العام في المرتبة الأولى في الجماعة؛ باعتباره رئيسًا لهاء ويرأس في نفس 
الوقت جهازي السلطة فيها؛ وهما: مكتب الإرشاد العام» ومجلس الشورى العام» ويتم 
انتخابه من خلال متجلس الشورى العام“ . 

وتنظر الحركة إلى نفسها باعتبارها إحدى الحركات الإسلامية السلفية المعاصرة - 
ووفقًا لما هو متواتر في أدبياتها - إذ نادت بالرجوع إلى الإسلام» وإلى تطبيق الشريعة 
الإسلامية في واقع الحياة» وقد وقفت متصدية لسياسة فصل الدين عن الدولة في 
المنطقة العربية والعالم الإسلامي“ . 

ويتضح المنهج العام للجماعة من خلال مقولة مؤسّسها الإمام حسن البنا  ١905(‏ 
48 م). والذي قام من خلالها بتعريف الجماعة بأنها ٠:‏ 

«دعوة سلفية» وطريقة سنَيّة» وحقيقة صوفية» وهيئة سياسية» وجماعة رياضية» 
ورايطة علص تركفافية» وشرقة العسافة N‏ بمنباعة ا 
المسلمين ترى نفسها دعوة سلفية؛ من منطلق دعوتها للعودة إلى الإسلام» من خلال 
أضوله العاف القراك والسنة السوية. 

وفيما يتعلق بموقف جماعة الاخوان المسلمين من أهم القيم والمفردات السياسية ؛ 


Carrie Rosefsky Wickham, The Muslem Brotherhood: Evolution of an Islamist Movement, Princeton (AT) 
University, 2013, p.28. 


(۸۷) للمزيد راجع : الموقع الرسمي للحماعة (www.ikhwanonline.com)‏ . 

(8) حسن البنا: رسالة المؤتمر الخامس» ضمن مجموعة رسائل الإمام حسن البناء منشورة على موقع الشبكة 
الدعوية الخاصة بجماعة الإخوان المسلمين» (اعد.هكهذ-ة8890.08) . 

(65) المرجع السابق. 
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ماعل ون ملامحه في: الإيمان بالخلافة؛ نظامًا للحكم الإسلامي» إلا أنها أدركت 
صعوبة استنباتها من جديد في رحم الواقع السياسي» ومن ثم اعتبروا الدولة الوطنية 
معادلا موضوعيًا للخلافة» غير أن هذا لا يعني تصالحًا معها في الجوهر؛ بل هو سعي 
إلى محاولة ترويضهاء وتقريبها من النموذج الإسلامي”'''؛ إذ تظل الخلافة ‏ وفقًا لرؤية 
الإخوان المسلمين ‏ هي رمز الوحدة الإسلامية» ومظهر الارتباط بين أمم الإسلام» 
وأنها شعيرة إسلامية يجب على المسلمين التفكير في أمرهاء والاهتمام بشأنهاء 
والخليفة مناط كثير من الأحكام في دين الله» ولهذا قدم الصحابة ‏ رضوان الله عليهم - 
النظر في شأنها على النظر في تجهيز النبي بي ودفنه» حتى فرغوا من تلك المهمة» 
واطحاتيا ا 

وقد أكد ذلك الدكتور محمد بديع ‏ مرشد الجماعة الحالي - بقوله: «إن الخلافة 
الراشدة من الأهداف المرحلية التي حددها الإمام حسن البنا؛ لتحقيق الغاية العظمى 
للجماعة» وهى أن تحيا من جديد الدولة المسلمة ب القران-مشير ا إلى أن تحفيق 
هرب العاية الل : بات قريبًا بعد ثورات الربيع العرب»"“» يعكس هذا الموقف حالةً 
الضبابية وعدم وضوح الرؤية التي تكتنف الفكر 0 لدى الا خوإن :الما 

والشورى عندهم هي التعاون على تبادل الرأي» ومداولته في أمر من أمور 
المؤمنين» على أسس وقواعدء تلتقي جميعها لتبحث عن الحق والصواب» أو ما هو 
أقرب إليهماء كل ذلك طاعة لله وعبودية له» وهي تدور حول الأمور المباحة أو 
المشروعة» التي تتعلق بالمؤمنين أو الأمة. والتي لا يوجد فيها نص 

وبرع 7 الدخوان: المسلموةءوان الشكل الذي ت تتم به الشورى ليس قالبًا مُلزْمّاء ولا 
شكلا جامدًا؛ بل هو متروك لكل بيئة ولكل زمان» فهدف أهل الشورى جميعهم 
الوصول إلى الحقء ورائدهم الإخلاص» وقد يختلفون ويْصِرٌ كل منهم على رأيهء 
ولك هذا الخلاف ميعته الشعور بالمسؤولية» والحرض على أداء ااانه والتعلدعن 
ازوف ات للرأي ۳ 

وبعد الفراغ من مداولة الرأي» وتمحيص القضية» وظهور الرأي الصواب أو 
القريب منه» وصدور القرارء يأتي دور التنفيذ على الجميع» من اقتنع ومن لم يقتنع» 


(40) علاء النادي: الاخوان المسلمون والدولة ..... الرؤى والإشكاليات» دراسة منشورة على موقع الحوار 
المتمدن (ع۲٥.e۷۹۲طھ.www)»‏ العدد (59 0015 بتاريخ TTY‏ 

(41) الإمام حسن البنا: رسالة المؤتمر الخامس» مرجع سابق. 

(45) إخوان مصر: الخلافة الراشدة وإحياء دولة الإسلام هدفناء خبر منشور على موقع مفكرة الإسلام» بتاريخ 
لم 

(9) الشورى عند الاخوان المسلمون» بحث منشور على موقع الموسوعة الرسمية للإخوان المسلمين: 


. (www.ikhwanwiki.com) 
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بنفس الحماس والعزم في التطبيق والتنفيذ؛ فقد مضى وقت الحوار والجدال» وهنا لا 
يصح الت با دهد ااا او اود كما تسل جاع السورى 2 6 
عت تول عَلَ انو“ [آل عمران: .]٠٥۹‏ 

فالشورى لدى الإخوان المسلمين ‏ كما تؤكد مصادرهم ‏ مجالها: فيما لا نص 
فيه؛ إذ يجب على الأمراء أن يستشيروا فيه الأمة» وليس لهم أن يستبدوا برأيهم» وإذا 
كان الله :كك أمر رسوله الأكمل باستشارة المسلمين» > حتى إنه #4 كان ينزل عن رأيه» 
9 برأيهم؛ كخروجه من المدينة يوم أنه وقد وصف الله المؤمنين الو مورشم 

ری سم [الشورى: ¢۸ قيده الآنة هة إلى رسول الله له اة وملزمةٌ له باستشارة 
e‏ وذلك ليلتزم المؤمنون بالشورى من بعده؛ سنه عن. رسولهم» غير أنه 
الإخوان لم يُقَنْنُوا ممارسة الشورى بشكل رسمي ومعلن» بالإضافة إلى أن الممارسة 
السياسية للإخوان المسلمين يكتنفها الكثير من الغموض وعدم الوضوح فيما يتعلق بهذا 
ا 

وفيما يتعلق بموقف الاخوان المسلمين من الدولة الوطنية: فإن موقفهم منها جاء 
غير واضح» بل جاء متأثرًا بصورة كبيرة بظروف إنشاء الجماعة» فتأسِيسٌ جماعة 
الإخوان المسلمين كان لاحقًا بوقت يسير على احتدام السجال والخلاف في بقاع العالم 
الإسلامي حول موضوع الدولة والخلا N‏ 

وعلى الرغم من أن الإمام حسن البنا مؤسّسٌ جماعة الإخوان المسلمين كان يؤمن 
أشد الإيمان بالخلافة» إلا أنه أدرك صعوبة استنباتها من جديد في رحم الواقع 
السياسي» الذي بات مفارقًا لهاء وغير متوافق معها؛ ومن ثم أشار كثيرٌ من الباحثين 
إلى أن الدولة الوطنية باتت المعادل الموضوعي للخلافة لدى الإمام البناء فأسقط البنا 
عليها جل مواصفات واشتراطات الخلافة» وهذا يعني أن رؤيته للدولة الوطنية القطرية 
لم تكن تعني بحال تصالحًا معها في الجوهر؛ 7-0 أساسها القيمي أشد العداءء 
وإنما سعى إلى محاولة ترويضهاء وإكسابها نكهة إسلامية» تنزع عنها فلسفتها الغربية 
المعاصرة» وتقربها من النموذج الإسلامي". 

فما دفع الإمام البنا للتعايش مع الدولة الوطنية لم يكن شيئًا آخر أكثر من الواقع 
والحاجة: «واقع عصر جديد يفرض حقائقه القهرية على سائر المجتمعات والثقافة» 


(45) المرجع السابق. 

(45) المرجع السابق. 

(47) رضوان السيد: سياسات الاسلام المعاصرء بيروت؛ دار الكتاب العربي» ۱۹۹۷م» طاء ص ١٣١۱ء .٠١١‏ 

(40) علاء النادي: الاخوان المسلمون و الدولة .. الرؤى والإاشكاليات» دراسة منشورة على موقع الحوار 
المتمدن» العدد (2)7059, بتاريخ 7/1١17‏ ١1/١1١1م.‏ 
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والحاجة إلى التأقلم معه؛ دفعًا للمضرة» وجلبًا للمصلحة والمنفعة”" . 

بعبارة أخرى؛ على الرغم من قبول الإمام البنا بالدولة القطرية» إلا أنه كان يأخذ 
عليها الكثير من المآخذء. التي دعا إلى ضرورة تجنبها في النموذج الإسلامي؛ منها: 
الإيغال في اعتبار الحدود بين الدول والجنسية ركائز رئيسة تحيط بهاء وتحدّدُ معاييرَ 
الآتماء والولاء وتيل السقوق- وآداء الواجبات ؛ وبحي فر : 

«أما وجه الخلاف بيننا وبينهم› ف اا نعتبر حدود الوطنية بالعقيدة» وخم 
يعتبرونها بالتخوم الأرضية» والحدود الجغرافية؛ فكل بقعة فيها مسلم يقول: «لا إله 
إلا الله محمد رسول الله»» وطن عندنا؛ له حرمته وقداسته وحبه» والإخلاص له 
والجهاد في سبيل خيره» ودعاة الوطنية ليسوا كذلك؛ فلا يعنيهم إلا أمر تلك البقعة 
المحدودة الضيقة من رقعة الأرض» '» ومن دون شك» فهذا طرحٌ ينطوي على خطورة 
كبيرة؛ إذ يتبنى موقمًا عدائيًا من الدولة الوطنية» ويجعلها في موضع صراع وتضاد مع 
الدولة الاسلامية» ولعله يسير مع الطرح التقليدي العام الذي يساويها بالعصبية القبلية؛ 
ومن ثم: يسقط.عليها مفهوم الحديث الشريف: «انْرُكُومًا؛ فَإِنّهَا مُنْتِنَةّاء والذي سبق 
تناوله تفصيلا؛ إذ يسوي هذا الفهم للحديث بين العصبية القبلية» والدولة الوطدية. ف 
حين أن الأمر مختلف تمامّاء وهو طرح من شأنه أن يجعل الشارع الاسلامي في حالة من 
الضياع والحيرة من أمره؛ ما بين دولة مرفوضة شرعيًا؛ وهي قائمة بالفعل» وأخرى 
يصعب تحقيقها في الوقت الراهن. 

كما يؤكدون على احترامهم لمبدأ تداول السلطة ويرون أن الدولة تداولية» وأن 
التعددية السياسية هى السبيل إلى ذلك» وهى المقابل لحالة (الملك العضوض) الذي 
جاء بولاية العهد.والتوريث» بدلا من اختيار الأمة بواسطة الاقتراع الحر والنزيه» وهي 
المقابل الموضوعي لحاكم مدى الحياة نجح أو أخفق ''ء غير أن هناك من يشكك 
في ذلك؛ بناء على ممارسة وتجارب الإخوان المسلمين في الحراك السياسي» والتي 
اثارت الكثير من التخوف والقلق لدى الكثيرين» مؤكدين وجود هوة واسعة بين الفكر 
والممارسة السياسية لديهم . 

وفيما يتعلق بموقفهم من المعارضة السياسية: فعلى الرغم مما تتداوله أدبيات 
الجماعة بشكل مكثف؛ من ضرورة وجود معارضة سياسية» ورقابة شعبية على النظام 


(4) عبد الإله بلقزيز: الدولة في الفكر الإسلامي المعاصرء مرجع سابق» ص۱۹ 7١‏ 

(99) محمد جابر الأنصاري: التأزم السياسي لدى العرب وسوسيولوجيا الإسلام» القاهرة» دار الشروق» الطبعة 
الثانية» 6ام, ض 1945 16 

Ek حسن البنا : مجموعة الرسائل» مرجع سابق» ص۰۲۱‎ )١1١( 

)2١١(‏ عصام العريان: الإخوان المسلمون ومفهوم الدولة» مقالة منشورة على موقع مأرب برس 
.marebpress.net‏ بتاريخ الخميس ۸ نوفمبر ۷١٠۲م.‏ 
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السياسي القائم» إلا أن البعض يذهب إلى أن ذلك الموقف كان مَرعِيًّا حين كانوا في 
موقع المعارضة» غير أن الممارسة السياسية لهم عند اعتلائهم سدة الحكم انتابها الكثير 
من الغموض؛ كما يرى كثيرون من معارضيهم؛ فتم أدلجة المجتمع» وتقسيمه إلى ديني 
وعلمانى؛ وبالتالى تضنيفت .المعارضة؛ باعتبارها تيارًا. علمانيًا :مناهضًا للفكر الدينى» أو 
ربما اتهامها بأنها تتحرك وفقًا لمؤامرة داخلية أو خارجية» وليه + فهناك رؤى: متباينةٌ 
حول أداء الإخوان المسلمين في الحكم» منها من يرى أنهم حاولوا أخونة الدولة؛ مما 
كان سببًا في سقوط التجربة» وفي المقابل يرى آخرون أنهم لم يأخذوا فرصتهم في 
الحكم» وأنه كانت هناك مؤامرات تُحاك لإسقاطهم. 

وفيما يخص موقفهم من آلية تغيير الوضع الراهن» فتذهب الجماعة إلى ضرورة أن 
يتم ذلك بالتدرّج؛ إذ يجب أن يسبق ذلك تحقيق عدذَّةٍ خطوات» حدّدّها مؤسّسٌ 
الجماعة؟؛ وحي: بناء الفزد اقلم تالت السلا ثم الجسم المسل "° 
ورغم إيجابية هذا الطرح الذي ينطلق من الإيمان بالتدرج في التغيير من خلال إرادة 
وقناعة المجتمع» إلا أن الغموض يكتنف آليات التغيير بعد الوصول لمرحلة المجتمع 
المسلم . 

سمات الدولة في فکر الإمام البنا: 

حدّد الإمام البنا آر بع صفات عامة للدولة الاسلامية: 

عات القران يحب أن يكوت سعررها الأساس؟» الفح تسى مه الفشريات 
كلهاء والمصادر الثانية للتشريع تشمل: السّنّةَ النبوية» وممارسات الخلفاء الراشدين. 

” - أن الحكومة لا يجوز أن تكون أوتوقراطية استبدادية؛ لأنها يجب أن تعمل 
وَفْقَّ مبدأ الشورى. 

أن الحكام لا يتمتعون بسلطة مطلقة؛ بل هي مقيّدة بأحكام الشريعة» وبإرادة 
الأمة» كما يعبر عنها قادتهم والعلماء؛ منهم أهل الحَل والعقد. 

5 - أنه ل يوجد نط تخد نابت للدولةالإشلاسة؟ يل من الممكن أل توجد 
أنماظ مختلفة ما دام لها الجوهر نفسه"''“. 

وبشكل عام؛ يمكن تصنيف جماعة الإخوان المسلمين باعتبارها تقف في مسافة 
وسط ما بين التقنين لفقهها السياسي» وما بين تقديم طرح فكري سياسي عام هو أقرب 
للشعار العقائدي والأيديولوجي؛ وذلك مراعاة للشارع» أو الظرف السياسي؛ مما 
يجعلها أكثر الحركات والتيارات الإسلامية براجماتية سياسية. 


)2065 الإمام حسن البنا: رسالة المؤتمر الخامس » الإخوان المسلمون والخلافة»› مرجع سابق. 
(7١١).121.م‏ ,1944 Paul Salem, Bitter Legacy, Ideology and Politics in Arb World, Syracuse University Press,‏ 


YoY 


كما أن الوحدة الفكرية والفقهية السياسية لجماعة الإخوان لم تظل كلا متماسكًا 
طوال تاريخها؛ إذ إنه بمرور الوقت بدأت تظهر مدارس ورؤى مختلفة داخل الجماعة؛ 
فسيد قطنت كانت له.-مدلوسته الفكرية؛: والوضيى كانت .له مدر سه الفكرية» وكولك 
التلمساني» ومن ثم الفا اتاو عر أن ا يجمعهم جميعًاء ويعبر عن توجُو 
الجماعة بشكل عام: هو التركيز على تقديم معالجات جزئية وآنية» دون السعي نحو 
طرح برنامج سياسي متكامل» أضف إلى ذلك: استمرار حالة التذبذب والتيه والضبابية 
على المستوى الفكري والفقهي؛ والذي تجسد على المستوى السياسي في تجاربهم في 
الدول التي حكموها؛ كالسودان ومصرء أو التي شاركوا في الحكم بها؛ كالكويت» 
والاردذن» وغيرها: 

ومن ناحبة .أ خرى؟ فهناك الكثير هن _المآخد. على /الفقه السياسئ: للجماعة ٠)‏ .وبخاصة 
في لحظة انبثاقها التاريخي» والتي أطّرها الإمام البنا ذاته» والتي يؤكد إخوان اليوم على 
تاريخيتهاء وأنهم تجاوزوها بفقه جديد؛ ومنها: 

قول الإمام البنا: «والحكم معدود في كتبنا الفقهية من العقائد والأصول. لا من 
الفقهيات والفروع؛ فالإسلام حكم وتنفيذ؛ كما هو تشريع وتعليم» كما هو قانون 
وقضاءء لا ينفك واحد منهما عن الآخر»”*''2. وهذا قطعًا رأيّ مخالف لإجماع أهل 
السّنَّةَ والجماعة على أن الحكم من الفروع» وليس من الأصول» كما أنها رؤية تؤسس 
لدولة دينية» يختلط فيها البشري بالمقدس. 

وفي موضع آخر يقول: «نحن لا نعترف بأيّ نظام حكومة لا يرتكز على أساس 
الإسلام» ولا يستمد منه» ولا نعترف بهذه الأحزاب السياسية» ولا بهذه الأشكال 
التقليدية» التي أرغمّنا أهل الكفر وأعداء الإسلام على الحكم بها والعمل عليهاء 
وسنعمل على إحياء نظام الحكم الإسلامي بكل مظاهره» وتكوين الحكومة الإسلامية 
على أساس هذا النظام»”''» وهي رؤية تعصف بالتعددية والحياة الحزبية» غير أنه تم 
التخلي عنها فيما بعدء والانخراط في العمل السياسي والأحزاب. 

وفي هذا السياق؛ يذهب أحد الباحثين إلى أن هناك تناقضًا في أيديولوجية الإمام . 
البنا السياسية؛ مثل موقفه من النظام البرلماني» والأحزاب السياسية؛ فعلى الرغم من 
أنه دافع عن المبادئ الدستورية والتمثيل النيابي» إلا أنه هاجم بعنف التعددية الحزبية» 
كما أنه على الرغم من انتقاداته الحادة للنظام السياسي المصري في ذلك الوقت» 
واتهامه بالفساد والنخبوية» إلا أنه في. الوقت نفسه رأى أنه من المناسب أن ينخرط في 


)١1١5(‏ جسن البتا : مجموعة الرسائل» الإسكندرية» دار الدعوة» الطبعة الأولى» ا ص۱۸۷. 
)٠٠٠(‏ المرجع السابق» ص٥٩٩‏ . 
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النشاط السياسي الرسمي؛ ولذلك فإن الإخوان المسلمين اشتغلوا بالعمل السياسي على 

نسق.الأحزاب» وقدموا.مرشحين للانتتخابات البرلمانية». عامي: (19541م» 
000 1 

1440م( : 


ب - حزب التحرير الفلسطينى : النشأة والمقولات والموقف المعاصر: 

اسن خرب التصرر فن القدس تطلغ عنام : ١۹0‏ وقد أت اتقاي 
تقي اند النبهاني» بعد تأثره بحال العالم الإسلامي» وتداعيات سقوط الخلافة 
الإسلامية العثمانية» وبصفة عامة: فحزب التحرير إنما هوا تا سياسي إسلامي» يدعو 
إلى إعادة إنشاء دولة الخلافة الإسلامية» وتوحيد المسلمين جميعًا تحت مظلة تلك 
الدولةء ويتخذ الحزب من سائر بلدان العالم الإسلامي مجالا لعمله؛ للعمل على 
تحقيق هذا الهدف» ولديه ناطقون رسميون في عدد من البلاد الإسلامية» والكثير من 
المكاتب الإعلامية» وأبرزها: فلسطين» ولبنان» ودول شرق آسياء وبعض الدول 
الشرية EE‏ لحي وام 

وبعله رت السحريي- كا نخدت ادات د ن التبارات era‏ التراثي 
السلفي فقهيّاء وهو يتخذ من العمل السياسي والفكري والدعوي طريقًا لعمله» 
ما يسميه ب: «الأعمال المادية» ‏ كالدعوة إلى العمل المسلح - لتحقيق غايته O,‏ 0 
اا سلا ب مي تاهاد الحوب د اا هجا فى افخ الم الى جت 
مجرت [لن 'المدينة الو وتان الدولة SN‏ ا 

فالحزب ما زال يعتبر نفسه في مرحلة أشبه بالمرحلة المكية التي مرت بها الدعوة 
الإسلامية في عهد الرسول - عليه الصلاة والسلام - وهي مرحلة تثبيت العقيدة في قلوب 
الأتباع» وبعدها يتم الانتقال للمرحلة المدنية؛ وهي مرحلة العمل والتغيير؛ لذلك 
يرفض. الحزب أيه دعوة للتغير بالقوة ذ فى المرحلة الحالية» غر أنه من الممكن أن يلجا 
إليها فى مرحلة لاحقة» عندما يعتقد أن الظروف اة لذلك» ولعل تلك الرؤية تحمل 
في طياتها بذورًا للعنف؛ إذ إنها قد تجعل من بعض أتباع الحزب ذوي قابلية لأن 
يتحولوا مستقبلا نحو العنف؛ بحجة أن الوقت قد خان للانتقال للمرحلة الثانية؛ تماشيًا 
مع تلك الفلسفة الفكرية. 

وفيما يتعلق بموقف الحزب من أهم المفردات والقيم السياسية + فهو يرى"أن إفاقة 

.٠١؟ص محمد عفان: الوهابية والاخوان, الصراع حول مفهوم الدولة وشرعية السلطة؛ مرجع سابق»‎ )٠٠١( 


)2 للمزيد حول الحزب: راجع موقعه الرسمى 
http://www.hizb-ut-tahrir.org/index.php/AR/def‏ 


)٠١(‏ الموقع الرسمي للحزب: 


http://www.hizb-ut-tahrir.org/index.php/AR/def 
نفس المرجع السابق.‎ )1١9( 


of 


الخلافة فرضٌ على المسلمين كافَّةَ في جميع أقطار العالم» والقيام به كالقيام بأيّ فرض 

من الفروض التي أمر الله بها المسلمين؛ فهو أمر محتم؛ لا تخيير فيه» ولا هران في 

شأنه» والتقصير في القيام به معصية من أكبر المعاصي» يعذب الله عليها أشد 
OD‏ 3 3 

العذاب 


وهم يؤسسون رؤيتهم تلك على فهمهم الخاص لما يرونه أدلة من القرآن والستة 
النبوية؛ ومن ذلك حديث مسلم عن نافع قال: قال لي عبد الله بن عمر: سمعت 
ا من خَلَمَ بدا مِنْطَاعَةٍ» َي الل يوم الام ةِ لا حه له وَمَنْ مَاتَ 
1 في عَلْقِهِ عَنْقِهِ بَيْعَة مَاتَ مِيَةً جَاهلِيةًا› ويفسر الحزب هذا الحديث النبوي الشريف 
ا 1 ووصف من يموت وليس 
في عنقه بيعة بأنه مات ميتة جاهلية» . والبيعة لا تكون إلا للخليفة» ليس غير» وقد 
أرجت الرسول على كل لم اھ كرون ا عم ار و 

وتنعقد الخلافة لديهم بالبيعة فقط» ولا تنعقد بالاستخلاف؛ أي: العهد؛ لأنها 
قد ج السلمين:والخليقة» فح ني اتا ج ف ا وغان ف 
اغلات خليقة لشليفة عر ياي ينه لا يحمل ب عقد الشلدقة؛ لابه ملك ى 
عقدهاء ولأن الخلافة حق للمسلمين لا للخليفة» فالمسلمون يعقدونها لمن يشاءون؛ 
فاستخلاف الخليفة غيره ‏ أي: عهده بالخلافة لغيره ‏ لا يصح؛ لأنه إعطاء مَّن لا 
يعلك:: وإهطاء من لا يملك له يجوز شرعاء ولا :فاستخلا ف التخليفة حل أ وا 
أكان ابه أو قريبه» أو بعيدّاء عنه ‏ لا يجوزء ولا تنعقد الخلافة له مطلقًا؛ لأنه لم 
يجر عقدها ممن يملك هذا العقد؛ فهي عقد لا يصح'"'''. 

مؤكدين أن القول بأن استخلاف أبي بكر عُمَرَ لا يدل على جواز الاستخلاف؛ 
أي: العهد؛ وذلك لأنَّ أبا بكر لم يستخلف خليفة؛ وإنما استشار المسلمين فيمن يكون 
خليفة لهم» ثم بعد وفاة أبي بكرء جاء الناس وبايعوا عمرء وحينئذ انعقدت الخلافة 
لعمرء أما قبل البيعة» فلم يكن خليفة» ولم تنعقد الخلافة له» فخلافته انعقدت 
العا ٠‏ وبالقطع : فهو طرح لم يتم اختباره في عالم الواقع» فلم يتَسَنَّ لحزب 
التحرير أن يقود أيه تخر اة عملية: ج الان 


كما يرفض الحزب مفهوم الدولة الوطنية؛ إذ يرى أن الرابطة الوطنية هي أقل 


٠١ ۰)‏ عبد القديم زلوم: نظام الحكم في الاسلام» هر و ع جد E‏ ص ا 0 
الإسلام لمؤلفه تقي الدين النبهاني) منشورات حزب التحرير» الطبعة السادسة» ۲٠٠۲م»‏ ص٤".‏ 

(١0‏ المرجع السابق» نفس الصفحة. 

.۸٦ص عبد القديم زلوم» المرجع السابق»‎ )١١5( 

)١١(‏ المرجع السابق» نفس الصفحة. 
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الروابط قوة» اسا دوقة 6" وا تنا ت بين الناس كلما انحط الفكر» وذلك بحكم 
عيشهم في وض واحدة» والتصاقهم بهاء 5225 غريزة البقاء ؛ بالدفاع عن النفس» 
والدفاع عن البلد الذي يعيشون فيه» والأرض التي يحيون عليهاء ومن هنا تأتي الرابطة 
الوطنية» وهي أقل الروابط قوَّة وهي موجودة في الحيوان والطير» كما هي موجودة في 
CTD‏ 

الإنسان 

وعليه؛ يذهبون إلى ضرورة استبدال هذه الرابطة الضعيفة برابطة أكثر قوه وأكثر 
سموًا؛ إذ تقوم بصفة أشاشية على أواضر اللدين» E‏ على ذلك: تكون الدولة 
الإسلامية ‏ في فكر الحزب ‏ دولةٌ كلّ المسلمين» أيّا كان موقعهم الجغرافي. 

ويرى الحزب أن الشورى حق لجميع المسلمين على الخليفة؛ فلهم عليه أن يرجع 
إليهم في الكثير من الأمور؛ لاستشارتهم فيهاء. غير أن الشورى والمشورة والاستشارة 
لت واجبة لديهم ؛ ب هي مندوبة أو مستحبة . 

والأصل في مشروعية الشورى لديهم: هو أمر الله ل نبي الكريم أن يستشير 
المسلمين؛ حين قال له: و گاورهم في الأ [آل عمران: ۹١٠]ء‏ :وهذا الأمر بالمشاورة 
لمطلق الظلت» أما -كوته للوجوت أن الغنب أو الإباخةء فإن القرائة عن التق تحدد 
و 

ویرول أن الأمر بالمشاورة لم يقترن بقرينة تفيد الجزم والوجوب؛ بل اقترن بقرائن 
تصرف عنه هذا الجزم وذلك الرحوت؟ فی قوله تغالق - فى"الآية:نفسها 2 ق 1 ل : 
يفيدٌ الاستشارة في كل أمر مهما كان نوعه» ولكن بما أن الواجبات والمحرمات 
والأحكام الشرعية التي بَيّنَها الشرع» ونص عليها بشكل محددء لا مجال لرأي البشر 
فيها؛ وبالتالي لا مجال للتشتاون فيها ؛ لذن اللّه وحده هو المشرع› وهو وحده الحاكم» 
وله الحكم؛ فاستشارة البشر في مثل هذه الأ وو ا 

ويفرق حزب التحرير بين الديمقراطية والشورى؛ فالديمقراطية ‏ كما يعرفها الحزب 
- هي نظام بشري وضعه الجر والحاكمية فيه للناس» والناس مصدر الشيلطات 
والسيادة» وأن عقيدتها قائمة على مبدأ فصل الدين عن الحياة» ومقياس أعمالها هو 
المنفعة والمصلحة» لا الحلال والحرام» وإنها بنيت علق فكرة حكم الشعب» وهي 
فكرة خياليّة-يستحيل تطبيقها بشكل تام في عالم الواقع"''“. 

)١١5(‏ تقي الدين النبهاني : نظام الحكم في الاسلام؛ منشورات حزب التحرير» الطبعة الأولى» 907١م»‏ الطبعة 
السادسة» 0 ص٣۲‏ . 

.7 ١7ص المرجع السايق:‎ )١1١6( 


)١١1(‏ المرجع السابق» نفس الصفحة. 
)١١1(‏ عبد الله عبد الحميد» مرجع سابق. 
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أما موقف الحزب من الرقابة الشعبية والمعارضة: فنظريّاء وبحسب منشوراته» 
وانطلاقًا من مفهومه الخاص للنظام السياسي في الإسلام -: نجده يُولِي الرقابة الشعبية 
دَوْرًا فى الممارسة السياسية؛ إذ يُعرّف الحزب السياسة بأنها: «رعاية شؤون الأمة 
E‏ وار ا والدولة هي التي تباشر هذه الرعاية عمليّاء والأمة هي التي تحاسب 
ا 

فالحاكم مقيِّدٌ بنَبنّي الأحكام الشرعية؛ فيَحرُمُ عليه أن ينی حكمًا لم يستتبط 
أشتتباطا ميا الأدلة ال ع > كما ان ادل الآمر بالحروت والدين عن 
المنكر أدلة على وجوب محاسبة الحاكم؛ لبها عانة لشفل الحاكم وغيره» وقد 0 الله 
بالأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر بصورة جازمة""'. 

وحول آلية تغيير الوضع الراهن: يذهب الحزب إلى أن التغيير يبدأ بالدعوة إلى 
إقامة الخلافة الإسلامية؛ بناء على طلب النصرة من أهل القوة والنفوذ وغيرهم» وتبعًا 
لما ينَّفْق مع واقع المسلمين الحالي» بما يحقق حكمّ الإسلام؛ بتنصيب خليفة 
اسل يبايَعْ على السمع والطاعة على كتاب الله وسنة رسوله» في دولة إسلامية 
موحدة» تحت قيادة خليفة إسلامي واحد""'. 

والجدير بالذكر؛ أن حزب التحرير - رغم ا السياسي - إلا أنه 
ساقه في شكل مشاريع وبرامج دستورية وقانونية مقننة ومحدَّدةٍ» وبغض النظر عن طبيعة 
وصلاحية فقهه السياسي» وما يحمله من مضامين» إلا أنه تكن من تقدين ال من 
القضايا السياسية الفقهية الخلافية بشكل محدد» ووضع إظَارَاء عاما لها وذلك حسيت 
رؤيته» وعليه فالفقه السياسي لحزب التحرير هو امتداد لبعض الفقه التراثي بأطر 
عصرية) حجان ذلك في كه لسودة اسر وعد من القرائين وة ١‏ فلك 
أن ذلك التقنين من الصعوبة أن لمجلة ق اي التيارات السلفية التقليدية وبمختلف 
أطيافهاء والتي تادرًا ما تف رأيًا ونضدرة للعامة» بقدر ما لحيل إلى فقه شرعي تراثي 
تاريخي» ومع ذلك تبقى الكثير من الإشكاليات أمام الحزب بحاجة لمعالجات واقعية. 


سادسًا: التيار الاجتهادي المقاصدي: خريطة المقولات والمدارس الفكرية: 
إذا كان كل من الأفغاني» ومحمد عبده» والكواكبي» ورشيد رضاء والسنهوري -: 


(114) مفاهيم سياسة لحزب التحرير: منشورات حزب التحريرء ١٠٠۲م»‏ الطبعة الرابعة» ص4» منشور على 
المو قع الر سمي للحزب: (http://hizb.net/wp-content/uploads/BookPDFfiles/mfahimsys.pdf)‏ . 

)يك القديم زلوم: نظام الحكم في الإسلام» مرجع سابق» ص٥۱۰‏ . 

(۱۲۰) المرجع السابق» ص١590.‏ 

(۱۲۱) منهج حزب التحرير في التغيير» دار الأمة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» لبنان» الطبعة الثانية؛ 
۹م 
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هم مَّن أَسَّسُوا لفكر مدرسة الاجتهاد والمقاصد في الفقه السياسي في الحقبة التاريخية 
الحديثة» ففي الحقبة المعاصرة تطالعنا اجتهادات كل من: طارق البشري» ومحمد سليم 
العوا» ومحمد عمارة» وكمال أبو المجد» وفهمي هويدي» ورضوان السيدء وعبد الله 
اعادو وهلماة السرم وميه كيال قاع وأعمد الرشوني ود الفاح حرو 
وراشد الغنوشي» وغيرهم» وهذا الزخم والثراء في أعلام هذه المدرسة جعل كثيرًا من 
أنصارها يراهنون على إعادة بعث هذه المدرسة» معتقدين أن هذا من شأنه أن تأخذ 
الحضارة الإسلامية دورتها في الصعود مرة أخرى» بعد ما أصابها من جدب فكري 
مهن ف قرات ا , 

ومما يجدر ذكره بهذا الصدد: أن هذا التيار الاجتهادي المقاصدي يوجد بقوة فى 
بلاد المغرب العربي» وبين الجاليات الإسلامية في الغرب» وبين النخب الإسلامية؛ من 
شرعيين» وسياسيين» ومثقفين. 

ويقوم فكر المدرسة الاجتهادية (فقه المقاصد) على فكرة أن شريعة الإسلام هي 
خاتمة الشرائع الإلهية كلها؛ وأنها صالحة لكل زمان ومكان» وأنها تمتاز بقدرتها على 
تنظيم حياة الناس» واستيعاب الحوادث المتجددة؛ وذلك بإتاحة الفرصة للاجتهادء 
وتنظيمها له» ويقوم البعض بوصف مدرسة الاجتهاد بأنها المدرسة العقلانية» أو مدرسة 
الإسلام التقدمي» أو أنها مدرسة الليبرالية الإسلامية» وذلك من باب النقد والهجوم 
عليها؛ في محاولة لنفي الصبغة الشرعية عنهاء وتعتمد هذه المدرسة على الاجتهاد أو 
التفسير المرتبط بالمتغير الزمني والجغرافي لفهم نصوص القرآن والحديث النبوي» ويرى 
أصحاب هذا التيار أن مهمتهم هي في محاولة الرجوع إلى المبادئ الأساسية للإسلام» 
وتحقيق مقاصده العامّة» رافعين شعار أن هذا المنهج هو منهج السلفية الحقيقي» الذي 
يجب الالتزام به» دون التوقف عند محطة علمية أو فقهية سياسية في تاريخنا لتصبح 
وحدها هي المرجعية الشرعية» وهذا لا ينفي إمكانية الاستفادة من هذه المحطة العلمية 
الفقهية» لكن في ظل فهم وتحليل واقعها وزمانها وجغرافيتها التاريخية'"""“. 

وفيما يتعلق بموقفهم من أهم القيم والمفردات السياسية. فهم يرون أن الإسلام 
يتضمن الكثير من القيم السياسية الإنسانية؛ كالحرية» وحقوق الإنسان» والمساواة» 
وسيادة القانون» ومدنية الدولة» وغيرها من المبادئ التي اهتدت إليها الحضارة الغربية 


۲ راجع كلّا من: 

طارق البشري : من عناصر التطور السياسي في الإسلام» دراشة هكتووة بيمجلة الأزهرء القاهرة» عدد يوليو 
آم ص 1١87١‏ وما بعدها. 

محمد المختار الشنقيطي: السْنّة السياسية في بناء السلطة وأدائهاء دراسة منشورة بمجلة العصرء بتاريخ /٩‏ ۷/ 
FAN‏ : 
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حديئّاء والتي نادى بها الإسلام من قبل ذلك بزمن بعيد؛ كقيم لم تمارّس إلا في عهد 
الغلافة الراشد» بشكل :اسان قفي وشاهل» وبشكل يسن في عفن السزاحل 
التاريخية. 

والجدير بالذكر في هذا السياق: أن تلك المدرسة ‏ رغم أنها أقل حراكا وانتشارًا 
على مستوى الشارع السياسي والجماهير ‏ إلا أنها أكثر المدارس والتيارات ثراء؛ بما 
قدمته من إنتاج فقهي سياسي مقاصدي . 

ففيما يتعلق بموقفها من الخلافة الاسلامية: ترى تلك المدرسة أن التمسك بإحياء 
الخلافة الإسلامية بشكلها التقليدي» وتقديمها على العديد من الأولويات والأهداف» 
هو افو لا يلبي احتياجات التطور الحادث في مجتمعاتنا الإسلامية""'؛ فالخلافة - 
بحسب تصوّرهم ا هي إلا أمتلوت حكمء استخدم تارات عر قط O‏ 
اتید الى 

فالإسلام ‏ وفقًا لرؤية المدرسة الاجتهادية - ترك أمورٌ الحكم للمسلمين؛ ليرجعوا 
فيها إلى أحكام العقل» وتجارب الأمم» وقواعد السياسة؛ فليس في الدين ما يمنع 
المسلمين من أن يسابقوا الأمم الأخرى في علوم الاجتماع والسياسة كلهاء وأن يبنوا 
قواعد ملكهم ونظام حكومتهم على أحدث ما أنتجت العقول البشرية» وأفضل تجارب 
الأمم في الحكم» ضمن المرجعية السياسية الإسلامية» والممارسة السياسية في عهد 
الخلافة الراشدة؛ فهم ‏ أي: المدرسة الاجتهادية المقاصدية ‏ لا يركزون على شكل 
المسلمين: 

فقد نظر الإمام محمد اعبده إلى البخلافة نظرة .عقلانية؟ حسب أهميتها. ومتفعتها؟ 
أن ا نظام الحكم الملائم 8 وكا دون أن يهدم الا والمقومات العامة 
اا 012 

كما أكد الكواكبي على أن أيّهَ وَحدة يتحقق من خلالها نهضة المسلمين» إنما هي 
وحدة شرعية » واقترح إقامة اتحاذ إسلامي تعاوني ؛ فقال: ((عقد اتحاد إسلامي تضامني 
تعاوني . . . وفتح باب النظر والاجتهاد؛ تمحيصًا للشريعة» وتيستيوًا لد د : وبذلك 


(11) راجع : محمد سعيد العشماوي : الخلافة الإسلاميةء القاهرة» الهيئة العامة للكتاب» ١٤٠١٠۲م»‏ ص49. 

محمد سليم العوا: النظام السياسي في الاسلام؛ مرجع سابق» ص”7١٠.‏ 

اديت : أحمد الكاتب: تطور الفكر السياسي المسني : .. نحو خلافة ديمقراطية» مؤسسة الانتشار العربي» 
الطبعة الأولى» ۲۰۰۸م» ص147. 

.۲٤۸/١ موسوعة العلوم السياسية» مرجع سابق»‎ )١١5( 
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يتم تجديد عز الإسلا»""'» وهو يقصد الوحدة التي من شأنها إيقاظ روح التضامن 
الإسلامي؛ إذ يقول بشأنها: «إذا نادى مُوَذّنُها: «حيّ على الفلاح»» في رأس الرجاءء 
يبلغ أقصى الصين صداه»”"""' . 

وفي هذا الشأن يذهب العلامة رشيد رضا إلى أن أيّ نظام حكم يلتزم بقيم 
الإسلام السياسية» هو نظام إسلامي شرعي؛ فيقول: «حكومة الخلافة الإسلامية هي 
حكومة هدنية قاكمة على تاش العدل والسنازاة وال قزر ئ وإن تجاوزات الخاد فة 
التقليدية تاريخيًا لا تعبر عن الإسلام؛ بل هي خروج عن مقاصد الشريعة!*"'', 
ويضيف ا «لم يوجد من لاء المسلمين من اهتدى ا وضع نظام شرعي للخلافة 
بالمعنى الذي يسمى في هذا العصر بالقانون الأساسي» يقيدون به سلطة الخليفة 
بنصوص الشرعء ومشاورتهم في الأمرء ولو وضعوا کتابًا في ذلك معزرًا بأدلة الكتاب 
وال هة وسيرة الراشدين» ومنعوا فيه ولاية العهد للوارثئين» وكا اختيار الخليفة 
بالشورئ : وبينوا أن السلطة للأمة؛ يقوم بها أهل الحل والعقد منهاء وجعلوا ذلك 
أصولًا مُتَّبِعة لما وقعنا فيما وقعنا فيه»""'» وبالقطع فهي رؤية عبقرية؛ استطاع رشيد 
رضا أن يَصُوعَها في كلمات قليلة؛ إذ مثلت نوا لنظرية سياسية: متكاملة الأركان» تضمن 
سيادة إلا ابتداء» واختيار الخليفة E‏ وال فقط. وبرفض كل ما عداها 
من وسائل؛ مثل ولاية العهد» والاستخلاف» مع ضمان دور الامة في المراقبة 
والمتساءلة:والمعارضة: 


وبحسب رؤيته: : لم يكن ممكنًا في تلك الأزمنة أن يوضع لها - أي : الخلافة ‏ 
نظامٌ يكفل أن «تجري على سُنَّةَ الخلفاء الراشدين» و في الجمع بين عظمة الدنيا ومصالح 
الدين» فلم تهتد إلى مثل ما اهتدى إليه الإفرنج؛ من القضاء على استبداد ملوكهم»› 
فمنهم من قضى على الحكومة الملكية قضاءً مُبْرمًا» ومنهم من قَيِّدَ سلطة الملوك فلم 
يكن لهم من الأمر والنهي في الحكومة أدنى استبداد»""'. 

وقد تمحور اجتهاده للخروج من مأزق تداعي الخلافة -: حول الدعوة إلى تشكيل 
حزب الإصلاح الإسلاقي اليعتدل: الذي يجمع بين الاستقلال في فهم الدين» وحكم 
الشرع الإسلامي» وكُنْهِ الحضارة الأوروبية""'. 


)١17(‏ عبد الرحمن الكواكبي : الأعمال الكاملة» مرجع سابق» ص554. 
(11) المرجع السابق» ص775. 

(118) رشيد رضا : الخلافة أو الامامة الكبرى» مرجع سابق» ص١۷٤٠.‏ 
)١19(‏ المرجع السابق» ص۷٤٠‏ وما بعدها. 

( 1) المرجع السابق» ص58١‏ وما بعدها. 

(1331) المرجع السابق» ص58. 
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وأن هذا الحزب هو الذي يمكنه إزالة الشقاق من الأمة؛ على ما يجب عمله في 
E TS |‏ رع باهي الم على أكون ديه رقن 
بين مقلدة الكتب الفقهية من (حزب حشوية الفقهاء الجامدين)» ومقلدة القوانين والنظم 
الأوروبية» .فى له جنب ال دة لتجديد الدية سن الطر 1 

ومن ثم دعا إلى اتحاد عقلاء الأقطار الإسلامية؛ لتكوين جماعة أهل الل 
والعقد. بما يتفقون عليه من النظام؛ لقيادة الرأي العام» ولعقد مؤتمر عاجل؛ لتقرير ما 
0 

ومن ناحية أخرى؛ فقد قدم العلامة السنهوري هو الآخر رؤية اجتهادية مقاصدية 
مبكرة للخروج من المأزق الذي وقع فيه العالم الإسلامي» ومن حالة الفراغ التي مر بها 
بعد حدث سقوط الخلافة العثمانية؛ بدعوته للشروع في إقامة تحالف ووحدة بين الدول 
الإسلامية؛ من خلال إنشاء منظمة دولية تجمعهم». وذلك في محاولة للتوفيق بين ظروف 
الواقع المفروض وبين الالتزام الشرعي» ومبدأ الوحدة الإسلامية الذي تفرضه عقيدتنا 
وشريعتناء لقد دعا الأمة للسير في طريق تنفيذ هذا المشروع بجرأة وعزم وصدق؛ لأنه 
كان اا عن اھا :لر وندرتها على السير کی لياه سا حدر ا 

إذ إنه بعد سقوط الخلافة لم يعتبرها مجرد منصب شاغره تتسابق الهيئات 
والمؤتمرات الإسلامية في البحث عمن يشغله» بل إنه في نظره يمر من خلال تطوير فقه 
الخلافة ذاته؛ ليتلاءم نظامها مع الظروف العالمية في هذه المرحلة الجديدة التي تضطر 
فيها الأمة الإسلامية إلى إنشاء منظمة دولية سياسية ومنظمات شعبية تقوم بمسؤولية 
الخلافة فى الشؤون الدينية والثقافية والاجتماعية» واعتبر أن هذه ستكون بداية لخلافة 
E E‏ 

فلا شك أن ضرورات التطور الاجتماعي والسياسي الداخلي والعالمي هي التي 
دفعت السنهوري للدعوة إلى تطوير الخلافة» وتحويلها من منصب شخصي وفردي 
لرئاسة الدولة إلى رئاسة مجسدة فى مؤسسات متعددة ومتميزة ومنفصلة» تعمل كل منها 
في نطاق اختصاصاتها الذي يهيمن عليه ميد الفصل بين السلطات؛ لوقاية المجتمع 
الإسلامي من الحكم الشمولي» فمشروع السنهوري لإعادة بناء الخلافة في صورة 
مؤسسات متعددة ومتنوعة ليس إلا خطوة جديدة في سبيل التطوير المؤسسي في الفقه 
الإسلامي""» ومن ناحية أخرى؛ فهي إحياء لخاصية النمو والتطورء الكامنة في الفكر 


(17) المرجع السابق» ص54. 

(1) المرجع السابق» ص1۲. 

)١15(‏ عبد الرزاق السنهوري: فقه الخلافة وتطورها لتصبح عصبة أمم شرقية» مرجع سابق» ص785. 
(15) المرجع السابقء» ص١۳۷‏ . 

(175) المرجع السابق» ص٠٠5.‏ 
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الإسلامي الحق؛ لتصبح شريعته صالحة لكل زمان ومكان؛ كما أرادها الله ويك . 

وعليه؛ يرى السنهوري أن نظام الخلافة الراشدة التي يجب إقامتها مرة أخرى في 
المستقبل - يجب أن يتصف بالمرونة؛ من منطلق أن الشريعة الإسلامية لا تفرض شكلا 
معينًا لنظام الحكم» وكل نظام يتوفر فيه الخصائص المميزة للخلافة هو نظام شرعي 
وصحيح» وأنه لكي نجعل العودة لنظام الخلافة الراشدة ممكتاء فإنه يجب علينا البحث 
عن حلول يمكنها في وقت واحد أن توفق بين متطلبات الشريعة» وأن تتجاوب مع 
الظروف الحالية» وذلك مع الأخذ في الاعتبار دروس التاريخ"". 

فالتاريخ في هذا الصدة وكا اودب الستهورق قد قدم لنا دوسا مهنا في 
ضرورة التمييز بين ما هو ديني وما هو سياسي؛ إذ إن جمع اللالختساصئات الدينية 
والسياسية في يد هيئة واحدة سيؤدي في النهاية إلى تغليب الاعتبارات السياسية» 
و ا ينات الدينية وا لوا 
ترتحا وين اة ازى اة الإسلدت نعلا أف هدين التوعين من 
الاختقاضات مخطفانء وشدارشهنا عات قان كل :متها عل الا رى" 

كذلك انتقد ابن باديس فتنة المسلمين بالخليفة والخلافة والتركيز عليها مع إهمال 
التطور والنهوض الحضاري؛ فقال: ١كَقَى‏ غرورًا وانخداعًا أن الأمم الإسلامية اليوم - 
حتى المستعبدة منها - أصبحت لا تخدعها هذه التهاويل» ولو جاءتها من تحت الجبب 
والعمائم»» مُوْكّدَا على «أن مفهوم الخلافة لم يعد مُعبّرًا عن معناه الحقيقي؛ ومن ثم 
أصبح رمرًا ظاهريًا مُقدّسّا ‏ ليس من الإسلام في شيء؛ فيوم ألغى الأتراك الخلافةء لم 
يلغوا الخلافة الإسلامية بمعناها الإسلامي» وإنما ألغوا نظامًا حكوميًا خاصًا بهم. وأزالوا 
رمرًا خياليًا فتن به المسلمون لغير جدوی»""'؛ وعليه انتقد هتاف عدد من رجال 
الأزهر فى مصر بالخلافة للملك فاروق الأول؛ فقال: «إن خيال الخلافة لن يتحقق»› وإن 
تیان کر يوم ها إن کا الله إلى هذا ار ۹: 

فالرجل كان لديه يقين لا يتزعزع بأن العبرة بالمضمون وليس بالشكل» فأي نظام 
تباسى يتامس على المقاصد العامة للدين الإسلامى6 _مراعيًا العدالة الاجتماعيةة 
والحريات العامة» والسياسية» وحقوق وقيم المواطنةء والتعددية الفكرية والسياسية» 
ويحقق مصالح العباد وسعادتهم» في الدنيا والآخرة -: هو نظام شرعي . 

وفي ذات السياق رأى الدكتور أحمد الريسوني أنه: «لو اختفى لفظ الخلافة 

(170) المرجع السابق» ص۳۳۹. 

(() المرجع السابق» نفس الصفحة. 


۳0۵ ) عبد الحميد بن باديس - آثاق ابن بادیس» مرجع سابق» ۲/ .5٠١‏ 
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والخليفة من حياة المسلمين إلى الأبدء ما نقص ذلك من دينهم مثقال ذرة ولا أصغرَ 
منهاء ولكن إذا اختفى العدل» واختفت الشورى» وشرعية الحكم ليوم واحد» فتلك 
“نا 
اكاك الاك فن العظيراعة السياسية اتخلفية كنا يرن" العف ايا بات 
و عقيل #اصلافة ما للد عت هد الس تست لهه فاي التين اا 
مع الخلافة وجودًا وعدمًا؛ بل الدين موجود بوجود الإنسان الخليفة» لا دولة الخلافةء 
ب سوام لوعي سي او ور E‏ الخلافة على حساب 
تقزيم الخليفة/ الإنسان»» كما أنه تم رفع شان الخليفة فوق مصاف بني الجر 22 
اا عن ول اكد وعن BE a SÎ Î‏ ار 


ومن ثم يذهب هؤلاء إلى أن المتأمل في واقع خلافة داعش - التي قامت شكلا 
وليس مضمونًا ‏ يجد أنه واقعٌ تسلط وقَّهِرٍ وغلبة» غابت فيه مثاليات وقيم الدين؛ فهناك 
فجوة كبيرة بين التنظير والممارسة» بين المفروض في عالم الأذهان والواقع في عالم 
الأعيان؛ ومن ثم أصبح حلم إقامة الخلافة كابوسا ارتا وحدت وا کر 
ويتضخم» بعد أن كان يسبح في فضاء المثاليات؛ من هنا تتأكد حقيقة أن الخلافة ليست 
اسمًا؛ بل مضمون له مقومات وأصول؛ لا تقوم بدونها؛ أهمها: أن تكون مرتبطة 
بالمجتمع المسلم وانعكاسًا لسيادته السياسية وإرادته الحرة» فإذا وجدت» فلتّسَمّ الدولة 
خلافة» أر إمارة» أو جمهورية أو غير ذلك .من التسميات» المهم:-الالتزاغ بالمقاضد 
والمعاني» ا يننا 


ذلك هو طرح رواد المدرسة الاجتهادية المعاصرة» الذين دعوا فيه إلى ضرورة 
التخلي عن الشكل التقليدي للخلافةء والإسراع بالتكتل بين العسلمية تحت أيّةَ مظلة 
تجمعهم» شري يطة أن تحقق قيم ومضامين الخلافة» لا شَكلّها. 

ونا على سوقفها من النولة الرطية تي التودرية اجو ا عة 
القبول بالدولة الوطنة القطرية؛- انطلاقًا من أن الفقهاء قد أقروا بإمكانة وجوه أكثر من 
دولة وخلافة إسلامية في آن واحد““'» وهو ما أكده الواقع التاريخي في أكثر من 


)١141(‏ أحمد الريسوني: الخلافة على منهاج النبوة والخلافة على منهاج داعش» مرجع سابق. 

(؟4١)‏ جميلة تلوت: الخلافة من الحلم المنشود إلى الكابوس الموجود» دراسة منشورة على موقع منتدى 
العلاقات العربية والدولية» بتاريخ /9/١15‏ 15١1م.‏ 

)١15*(‏ المرجع السابق. 

)١55(‏ أكد بعض الفقهاء جواز التعدد اعتمادًا على توسع رقعة العالم الإسلامي وصعوبة حكمه من إمام واحدء 
وهو ما تناولناه سابقّاء وراجع أيضًا: رشيد رضا: الخلافة؛ مرجع سابق: (05). 
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خقبة) فنا سبق اول ميل فى السدي الا 

وف الغضز الحليك؟ أك رواد عضر“ التهضة على الخزاطتة"والرابطظة الوطدية: 
وأتهما يتفقان كثيرًا مع الطرح الإسلامي؛ فعلى سبيل المثال: لا تخلو كتابات 
الطهطاوي من إشارات» تؤكد على احترام الرابطة الوطنية بين أبناء الوطن الواحد؛ 
فنجده يقول: «جميع ما بج على المومو ,لاه رال رمن متها يحت على ١‏ أحفاء 
الوطن» من حقوق بعضهم على بعض؛ لما بينهم من الأخوة الوطنية» فضلا عن الأخوة 
الدينية ؛ فيجب أدبا لمن يجمعهم وطن واحد» التعاون على تحسين الوطن»› وتكميل 
نظامه» فيما يخص شرف الوطن وغناه وثروته؛ لأن الغِنّي إنما يتحصّل من انتظام 
المعاملات» وتحصيل المنافع العمومية» وهي تكون بين أهل الوطن على السوية؛ 
لانتفاعهم جميعًا بمزية النّحْوّة الوطنية»"“'“. 

كما يؤكد خير الدين التونسي على مبدأ المساواة بين المسلمين وغيرهم داخل 
الدولة؛ اقتداء بسيرة الخلفاء الراشدين» وتعاملهم مع أصحاب الديانات الأخرى؛ 
فيقول: «الحاكم إذا كانت ديانته تلزمه باتباع الشريعة» والاقتداء بمن سلف من الخلفاء 
الراشدين: الذين هم نجوم الاهتداء» كيف يتوهم منه ترجيح جانب المسلم على 
07 

ثم موقف الإمام محمد عبده؛ الذي دعا فيه إلى المساواة» وتأكيد مبدأ الأخوة 
والوحدة الوطنية بين كافة أبناء الوطن على اختلاف دينهم» ستطالعنا فقرة في برنامج 
الحزب الوطتى المصري الذي صاغه الإمام محمد عبده 79 عام: )1۸۸1 م( تقول: 
«الحزب الوطني حزب سياسي لا ديني؛ فإنه مؤلف من رجال مختلفي العقيدة 
والمذهب» وجميع النصارى واليهود. وكل من يحرث أرض مصر ويتكلم لغتها مُنضَمٌ 
إلبه؛ لآنة لا ينظر لاختلاف المعتقدات» ويعلم أن الجميع إخوان» وأن حقوقهم 
السياسية. . . متساوية» وهذا مُسلْمٌ به عند أخص مشايخ الأزهرء الذين يعضدون هذا 
الحرّكء. ويعتقدؤن أن الشزيعة المجعدية الحقة ته ى عن البعفتاءء وتر التاكن فى 
ال ار 

ويقدم الكواكبي تصورًا رائعا” كذ يؤكد أنصاره ‏ لمفهوم الوطنية ؛ إذ نجده يقول: 
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«ما هي الأمة؛ أي : الشعب؟ هل هي ركام مخلوقات نامية؟ أو جمعية عبيد لملك 
متخلت؟ لعشي مجسوعة أفراد جمع بينهم روابط جنس ولغة ووطن وحقوق 
مشتركة؟““'» وبالقطع هو يؤيد التعريف الثالث» ويريد خلق جيل من الشباب «الذين 
يحبون أوطانهم ڪب من يعلم 50 خلق من ترابه» الدين يعشقون الإنسانية» ويعلمون أن 
البشرية هي العلمء والبهيمية هي الجهالة» الذين يعتبرون أن خير الناس أنفعهم 
ا ak‏ 

فهو يرى أن الإسلامية ‏ ويقصد نظام الحكم في الإسلام ‏ هي التي «قضت 
بالتساوي حتى بين الحاكمين وبين فقراء الأمة في نغيم الحياة وشظفها؛ فأحدثوا في 
المسلمين عواطفت أخوة» وروابط هيئة اجتماعية اشتراكية» لا تكاد توجد بين أشقاء 
خرن بإغالة رات واحد وفي حضانة أم واحدة... وهذا الطراز هو الطراز السامي 
النبوي» الذي تناقص عبر التاريخ» والذي يجب أن تستعوضه الأمة بطراز سياسي 
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شوري» 

وكما سبق القول» فقد بلغ بالبعض - لكثرة ما تحدث الكواكبي عن الرابطة الوطنية 
- إلى أن اعتَبَرَهٌ مفكرًا قوميّاء غير أنه في الحقيقة كان يريد التوفيق بين القومية 
والإسلام. 

وأما عن موقف العلامة رشيد رضاء فقد بدأه باجتهاد فقهي » يكل فيه عل ر 
بتعدد الإمامة؛ ساسا قان وبالتالي: احترام خصوصيات الأوطان؛ 
قزل «السترورة قد تفي تقد الاه > محرلا سقولة أو الت إن ارف 
e‏ یت اصح «الفرق بين ما كانت عليه الولاية الإسلامية في 
اول A‏ ليا - أوضح من شمس النهارء وإن من أنكر ذلك» فهو 
مناهت؛ لا يبتحق أن يخاة بالشحّة» -لأنه لا يعفلهنا»ءء :وقد على على ذلك بقوله: 
«هذا أَوْجَه تفصيل قيل في جواز التعدد للضرورة» وهو اجتهاد وجيه» ويشبهه عند بعض 
الأئمة تعدد الجمعة في البلد الواحد"'. 

E‏ وحدة الإمامة أو الخلافة يجب أن يسبقها خطوة أساسية؛ وهى وحدة 
500 يكون لها اليوم إمام واحد» وهي ليست أمة واحدة؟ لا ول إن 
هذا محال في نفسهء وإنما أقول: إنني لا أعرف شَعْبًا من شعوب المسلمين» ولا 


)١54(‏ عبد الرحمن الكواكبي : الأعمال الكاملة» مرجع سابق» ص۲۱۸. 
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جماعة تسعى إليه» فهم في دَرَكِ من الجهل والتخاذل» والتفرق المذهبي» والتعصب 
الجنسي» وضعف الهمة - يقعد بهم عن التسامي إلى هذا المَثّل الأعلى في الكمال 
الديني والاجتماعي. 

TRE‏ التدقيق في تاريخ الخلافة الإسلامية الطويل يود لنا 
أن وحدة العالم الإسلامي لم تستطع أن تبقى طويلا في صورة دولة مركزية» فضلا عن 
أنه - من وجهة النظر الفقهية - ليس من المحتم أن يكون للوحدة شكل معين» وفوق 
هذا: فإنه يجب الأخذ فى الاعتبار الاتجاهات القومية» والنزعات الانفصالية فى بعض 
البلاد الإسلامية» وهي اتجاهات تزداد يومًا بعد يوم؛ لذلك: فإنه من اترو نجد 
حلا يمكن أن يضمن صورة من الوحدة بين الشعوب الإسلامية» مع إعطاء كل بلد نوعًا 
من الحكم الذاتي الكامل» مشيرًا - أي : السنهوري - إلى أن الحل هو في تكوين جماعة 
عالمية في إطار جامعة شعوب شرقية» معتبرًا أن هذا هو الحل العملي والأنسب للواقع 
مسي 

ومن المؤكّد ‏ في الوقت ذاته ‏ أن وحدة الإسلام في صورة متطرفة غير مرنة لدولة 
مركزية -: لم تعد ممكنة الآنء وأن فكرة تكوين منظمة للشعوب الشرقية يمكنها أن 
توفق بين الاتجاهات القومية الناشئة» مع ضرورة تأمين قدر من الوحدة بين الشعوب 
لوج a‏ بشي تجدة «الخيية كمي انايظق بشو من ا 
وإن الوحدة في صورة دولة مركزية موحدة تمي ا امدق وا إذا اقتضى التظوير 
الاجتماعي والسياسي في العالم الإسلامي التعديل في تظبيق هذة النضر صن ٠‏ لتحت ألا 
نتردد في تطوير المبدأ حسب تطور الواقع؛ فالأمر الذي يجب المحافظة عليه وعدم 
التفريط فيه هو مبدأ الوحدة» أما شكلهاء فهذه مسألة تخضع للظروف””*'"'. 

وأنه إذا كانت الوحدة تعني وة الدو ةاساوم فان من المتؤكد أن هده 
الوحدة قد تصدعت منذ عهد بعيد؛ فقد وجدت خلافة عباسية فى بغداد» وخلافتان 
أخريان: إحداهما فى القاهرة (فاطمية)» والثانية فى قرطبة الال (أموية)؛ ولذلك 
س الدوك اسو وم ا اماس اة یک وين 
وتستلزم في الوقت نفسه تطوير نظرية الخلافة“'. 

فالراجح في الفقه هو وحدة الرئاسة والحكومة (الخلافة)؛ حفاظًا على وحدة 
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الأمةة ولكن صورة تطبيق هذا الفنداً یجب اك يراعى فيها ضرورات الظروف واختلافها 
حسب تطور المجتمع؛ مع المضاظلة على وة 9ة للق الا دالب 


ثم يأتي العلامة ابن باديس ليؤكٌدَ على ضرورة احترام الوطن؛ واقعًا متجسّدًا؛ 
فيقول: «كلمة الوطن إذا ريت فن الآذان: حركت أوتار القلوب وهزت الحفسن 
هرًا»'"'» وفي موضع آخر يقول: 56 إن لنا وراء عذا الوطن الخاض أوطانا اخرى 
عزيزة غلينا» هى اا نا على البال» ونحن فيما نعمل لوطننا الخاص الجزائر» فإننا 
نكون قد ع ذال و 0 ويضيف: «إننا تحب الإنسانية ونعتبرها کد 
ونحب وطنناء ونعتبره منها جزءًاء. ونحب هن يحب الإنسانية ويخدمهاء ونبغض من 
يخضها ريظليهاء وبالأسرى - نسي من يس و وغمه رفن عن هه 
وَيَظَلِمُه؛ فلهذا نبذل غاية الجهد فى خدمة وطننا الجزائري» وتحبيب بنيه فيه» ونخلص 
لكل من يخلص له ونناوئ كل من يناوث" . 

بل وجعل من شعار مجلته: (المنتقد): «الحق فوق كل واحد» والوطن قبل كل 
شيء»» كما صنف الانتماء إلى أربعة أقسام» مؤكّدًا أن الإسلام قد أحدث توازنا بينها 
جميعًا؛ فيقول: «هناك قسم من البشر لا يعرفون إلا أوطانهم الصغيرة (البيت)؛ وهم 
الأنانيون» وقسم يعرفون وطنهم الكبير: (الدولة)؛ فيعملون كن شل كل ما يرون فيه 
یره :ولق بإدخال الضور والح غلل "الأوطات الاخوئى: وهؤلاء هم مصيبة البشرية 
جمعاء» وقسم آخر زعموا أنهم لا يعرفون إلا الوط الاك (الإنتتاضة)) وانكروا 
وطنيات الأمم لأر وها شاد اة وقِسمٌ آحَرٌ اعترّف بهذه الوطنيات» ورتبها 
e EE‏ وهذا الرابع هو الوطنية الإسلامية العادلةه""'. 

سهم الفهم الخاطئٌ لمفهوم الأمة في الإسلام في تكريس رفض الدولة الوطنية؛ إذ 
دهت رو الإسلامية التقليدية الحرفية إلى أن ماك تاق 0 المفهومَينِ› وأن 
رابطة الأمة يجب أن تَحُلَّ محل رابطة المواطنة» وقد تولد عن هذا الفهم الخاطئ 
للمفهوم رَفضًا تامًا للمساواة بين المسلمين وغير المسلمين داخل تلك الدولة المتصورة» 
وأن هذه الدولة يجب أن تكون واحدة؛ من منظلق أن“الأمة واحدةء وأنها يجب أن 
تجمع كل مسلمي العالم؛ وفي هذا الشأن تؤكٌدٌ واحدة من الباحثات المعاصرات أن 
هذا الفهم الخاطئ قد أضر كثيرًا بالمسلمين» ومن ثم يتحتم إعادة بناء مفهوم الأمة في 
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التصور الإسلامي؛ فلا يجب إلغاؤه» أو أن يصبح بديلًا عن مفهوم الدولة الوطنية» 
ورافضًا لقيم المواطنة والدولة المدنية؛ بل الأمر بحاجة لاجتهاد جديد بشأنه''. 

وفيما يتعلق بموقف المدرسة الاجتهادية المقاصدية من الشورى؛ فترى أن الشوؤى 
هي آلية المشاركة في صنع القرار بالدولة الإسلامية» وهي السبيل إلى تحقيق سلطة الأمة 
الا عن الله في شريعته» وفي اختيار السلطة التي تراقبها الأمة وتحاسبها» 
ومزلها عند الاقتضاء؟ فالحكم الفوري الما عو جد غتروط وجروب الطاعة على 
الأمة لولاة أمورهاء أما الحكام الذين لا يحكمون بالشورى» فإنه يجب عزلهوه*"'. 
اكد خير الدين التونسي ند رواد المدرسة الاجتهادية في التاريخ الحديث على 
اة ما ا وزی في الإسلام» وإلزاميتها للحكام؛ فيتستند لمقولة ابن عربي : 
«المشاورة أصل في الدين» وسُّنَّةُ الله في العالمين» وهي حق على عامة الخليقة» من 
الرسول إلى قد الفوع "كام ق E‏ حر علو انيد 

فى الملوك من يحسن تصرفه فى المملكة بدون مشورة أهل الحل والعقد» ويحمله حب 

0 خلى الاشتهانة بالوؤير العارك اصرح غيمًا بشكل: عليه من المضالني لكين 
لكون ذلك من النادر الذي لا يعتبر؛ لاستناده إلى أوصاف قلما تجتمع في إنسان» 
وعلى فرض اجتماعها ودوامها له» تزول بزواله» وجب علينا أن نجزم بأن مشاركة أهل 
الحل والعقد للملوك في كليات السياسة» مع جعل المسؤولية في إدارة المملكة على 
الوزراء المناشرين 'لهاء بمقتضئ قوائين مضيوطةء مراعىفيها حال المملكة»ء أجلت 
لخيرها و مؤكُدًا أن «مُلْكَ الإسلام سس على الشرع» الذي من أصوله 
المشار إليها سابقًا: وجوب المشورة» وتغيير المنكر)”*""'. 

كذلك الكواكبي الذي أكد في عبارة لا تخلو من بلاغة على أن الشورى هي 
العلاج الأمثل لظاهرة الاستبداد السياسي؛ فيقول: «لقد تمحص عندي أن ا الداع هو 
الا سداد السياسي» ودواؤه هو دفعه بالشورى الدستورية 0 


ويذهب السنهوري إلى أنه على الحكومة ‏ وهذا التزام قانوني قبل اتخاذ القرارات 
في المسائل المهمّة ‏ أن تستشير الأمة؛ ممثلة في أهل الحَلَّ والعقد؛ الّذين لهم الحق؛ 
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بل عليهم التزام؛ بتقديم المشورة والنصح””"" . 

فالحاكم ملتزم شرعًا بالشورى» ولكن هل يلزم باتباع الرأي الذي يشار عليه به؟ إن 
سيرة الرسول والخلفاء الأوائل الأربعة تؤكُدُ أنهم كانوا يلتزمون بالنصائح الموجهة لهم 
من العسلضية ذَاكما 00 ولكن كيف يتعين آهل الشورى؟ ا الأشخاص الذين 
يجب على الخليفة استشارتهم؟ يذهب السنهوري إلى أن «معرفة هؤلاء يكون 
بالانتخات» ما إجراءات”"الشورئء قتراعئ فيها ظروف"الزفان والمكان> ومما-يؤسشتك 
له أن هذه الإجراءات لم تحظ باهتمام الفقهاء؛ لأنهم لم يجدوا في السوابق التاريخية 
في عهد الصحابة ‏ الذي دام لفترة قصيرة في عهد الخلفاء ا الأوائل اما يمكن 
أن يكون أساسًا لتنظيم دائم زل 

وعية : فتذعت قلق رة من طن إيمانها ۽ كأن"الشورق متلوقة: ا وت 
يون - إلى ضرورة التزام الحاكم المستشير بما اتفق عليه مستشاروه كلهم أو 
أكثرهم؛ استنادًا إلى الحديث الشريف القائل : اجلو شورع بک وَلَا تَقَضوا فيه 
بر بِرَأي وَاحِدِ)ء فهو يدل على ضرورة اتباع الرأي الجماعي» وتحاشي الرأي الفردي؛ 
فهر اال يقل: ارون في كم يقضي. فيه اميرك "بل هن صن ال في 
ا 

وير أحد المتسبية المعاصرين كلتلق العدرمة آنة عن المسحييى اا ا 
بين اهيدا الشورى وميد المشاورة؛ فكلا اللفظين وردا في القرآن الكريم؛ إذ الشورى 
ترتبط بالمداولات المتعلقة بوجود السلطة ابتداء وبشرعيتها؛ أي: بطريقة انتخاب الرئيس 
أما المشاورة» فترتبط بالمداولات المتعلقة بأداء السلطة وإدارتها وتسييرها خلال فترة 
كرو كلذ والسورت تككاو الاقة E DT‏ «الساعة بالاانة والقوة دبول EF‏ 
عليها خيار سابقٌ بالوراثة أو بالغلبة» وبالمشاورة تستحث الأمة الحاكم الضعيف» 
وتلجم الحاكم القوي» وتحتفظ بحقها في عزل أي منهماء واستبداله بالأصلح. 
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رکا فالشورق دات الصللة دعا ةل ين أل كوه رة وال دت 
مدلولها الشرعي وثمرتها المصلحية» وكل نصوص الستة في الموضوع تدل على وجوبها 
ابتداءء وإلزاميتها انتهاء؛ بل تتوعد بأسوأ العواقب من يخرج على جماعة المسلمين بعد 
أن يستقر رأيهم على اختيار قائد يرضونه لدينهم ودنياهم» ومن يفتات عليهم في أمر 
اختيار قادتهم» وهذا أبلغ وأقوى تعبير عن إلزاميتهاء كل ما في الأمر أن على الأمة 
اتباع مبدأ الشورى عند اختيار القادة» ثم إلزام أولئك القادة بمبدأ المشاورة بعد 
اختيارهم» حتى يبقى الأمر بيد الأمة؛ بدءًا وختامًا"""2. 

وحول العلاقة بين الشورى والديمقراطية» تذهب تلك المدرسة إلى أن النظرة 
الإسلامية الموضوعية والفاحصة للعلاقة بينهما - تنفي تنافضّهما بإطلاق» أو تَطابُقَهما 
بإطلاق؛ فمن حيث الآليات والسبل والنظم التي تحقق المقاصد والغايات من كل من 
الديمقراطية والشورى؛ فإنها تجارب وخبرات إنسانية ليس فيها ثوابت مقدسة» عرفت 
التطور في التجارب الديمقراطية» وتطورها وارد كذلك في تجارب الشورى الإسلامية؛ 
وَفْنّ الزمان والمكان والملابسات» والخبرة التي حققتها تجارب الديمقراطية في تطور 
الحضارة الغربية» والتي أفرزت النظام النيابي والتمثيل عبر الانتخابات - إنما هي خبرة 
غنية وثروة إنسانية» ولا نعدو الحقيقة إذا قلنا: إنها تطوير لما عرفته حضارتنا الإسلامية 
مبكرًا من آليات البيعة وتجاربها'”"". 

أما الجزئية التي تفترق فيها الشورى الاسلامية عن الديمقراطية الغربية» فإنها لا 
تكاد تعدو الخلاف حول لمن السيادة في التشريع ابتداء؟ فالديمقراطية تجعل «السيادة» 
ف لسري اناه لقعي وا ا 

أما في الشورى الإسلامية» فإن السيادة في التشريع ابتداء هي لله يل إلا أن 
سلطة تطبيق هذه السيادة هى - فى التحليل الا الا أ إن التحووفق 
EG‏ يلتاق û‏ مسد ul. AFAD GED‏ والدسقراتلنة A‏ 
إلى الشعب)» أما في الشكل النهائي» فيتفقان على أن سلطة تطبيق السيادة هي للأمة أو 
الت 

وقد ذهبت هذه المدرسة إلى أن هذه السيادة ‏ أي: السيادة لله ابتداء - قد تجسدت 
في الشريعة» التي هي على لو ولیسات إقرارًا شرا ولا طبيعيًا» غير أن دور 
الإنسان هو البناء على هذه الشريعة الإلهية» والتفصيل لهاء والتقنين لأصولهاء والتفريع 

(111) محمد عمارة: الشورى الاسلامية والديمقراطية الغربية» دراسة منشورة بجريدة الأهرام المصرية» بتاريخ 
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لكلياتهاء وكذلك لهذا الإنسان سلطة الاجتهاد فيما لم ينزل به شرع سماوي» شريطة أن 
تظل السلطة البشرية محكؤمة بإطار الحلال والحرام الشرعي"'» وألا تخرج عن 
الإطار العام لمقاصد وأصول الإسلام في التشريع؛ بل تسعى للحفاظ عليهاء فالأمة في 
النهاية هي المخولة بتطبيق هذه السيادة. 

وتؤكد هذه المدرسة أن الشورى قد جاءت الإشارة إليها بشكل عام في القرآن 
الكريم؛ قشني ابر فی كل نات ومكان إدراك النظم والأساليب العلمية 22 
التي لان بيا هذا الا '؛ وفقًا لمقتضى اللحظة التي تحياها الأمة» ولما وصلت 
إليه الحضارة الإنسانية من آليات تنظيمية وتنفيذية. 

وفيما يتعلق بتداول السلطة: تذهب المدرسة الاجتهادية المقاصدية إلى ضرورة 
القبول التامٌّ بالعملية الديمقراطية» وبما تأتي به صناديق الاقتراع» وأن تكون المدة 
الرئاسية محددة سلفا. 

وفي هذا الشأن يتساءل السنهوري: هل من الممكن شرعًا أن يتم تعيين الرئيس 
(الخليفة) لمدة محددة سلمًاء وأن تنتهي ولايته تلقائيًا بحكم القانون عند انتهاء هذه 
الفترة؟ مؤكّدًا على أن أهمية هذا السؤال هي في أن الإجابة عليه بالإيجاب ستجعل 
نظام الحكم الإسلامي يماثل الأنظمة آلا ا السام وللسؤآل: أهمية-أخوى فا 
يتعلق بشرعية النظم الديمقراطية من وجهة نظر الفقه الإسلامي» مؤكدًا على أنه ليس 
هناك شك في أن الإجابة هي: «نعما» رغم أن مثل هذه الحالة لم تواجه من قبل نظريًا 
أو عمليًا في التاريخ الإسلامي» ورغم أن المفهوم التقليدي للخلافة جرى على العمل 
على تنصيب الخليفة مدى الحياة» ولكنه لا يوجد في مبادئ الفقه الإسلامي اي مانع 
من تحدید مدة الولاية 2141 

36 الفط ولد وا ل < ل E‏ 5 
هي نظام مرن؛ يمكن أن يتطور شكله ليتلاءم مع الظروف الاجتماعية» لقد قامت 
الحكومة الصحيحة (الخلافة الراشدة) على أساس شوري (ديمقراطي) نيابي لصالح 
المحكومين» فالحكم مسؤولية وتكليف أكثر منه ستلطة وسشيطرة» وعندنا جدت الول 
الخطير في عهد الأمويين» اضطر العلماء أنفسهم إلى الخضوع أمام هذا الواقع 
المفرؤوض "بالقوة والقضصي والتغلت» «وهكذا: ظهرت التحكوهات” التاقصةة افع تان كاه 
وبقيت مدة طويلة» وقد تستمر أمذدًا آخرٌ إذا لم توجد صيغة جديدة للخلافة الصحيحة 

(179) المرجع السابق. 

)14١(‏ طارق البشري: من عناصر التطور السياسي في الاسلام» دراسة منشورة بمجلة الأزهرء القاهرة» عدد 


يوليو ١5‏ ٠٠م.‏ ص" A۸۰‏ وما بعدها. 
)۱۸١(‏ عبد الرزاق السنهوري : فقه الخلافة وتطورها لتصبح عصبة أمم شرقية» مرجع سابق» ص۸٠۲.‏ 
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الراشدة» تتلاءم مع ظروف العالم الإسلامي ا 


وبشكل عام؛ فالسنهوري يؤكد على أنه لا يوجد مانع فقهي يحول دون تداول 
السلطة في الإسلام» وتحديد مدة الرئيس سلفاء بل إنه على المسلمين الإسراع نحو 
الأخذ بهذا النظام إذا كان أكثر تحقيقًا لصالح الأمة؛ إذ يذهب إلى أنه لا يلزم 
المسلمين أن يبايعوا من يختارونه لحكمهم بيعة أبدية» بل يجب أن تكون هذه البيعة 
لمدة محددة؛ بما يسمح بتداول السلطة؛ لأن الذي تتضمنه كتب تراثنا السياسي 
الإسلامي عن أبدية البيعة - إنما كان تصويرًا لواقع الناس سلبًا وإيجابًا في العصور التي 
كُتبت فيها هذه الكثب» أو کان اجتهاد فقهاء تلك الأزمان: ولكنه يدن قواعد تشريعيه 
ملزمة للناس كافة””*'"©» وتأسيسًا على ذلك: مكلت أكثر التعكام:في السلطة .حتى آخر 
يوم من حياتهم . 

وهذا ما-أدى إلى وجود قناعة ثابتة لدى الحكام بأن الحُكم حى طبيعنٌ لهم؛ مما 
دفعهم إلى توريث هذا الحُكم إلى ذريتهم من بعدهم“'؛ فقد أدى تحرر الحكام 
المسلمين من أي التزام تجاه الأمة إلى تحويل الأمويين الخلافة إلى نظام وراثي؛ حيث 
خصر الملك في قريش - وفي بني أمية بالتحديد ‏ وعليه قام معاوية بتوريث الحكم إلى 
ابنه يزيد؛ در E‏ ا 


وبالطبع هذا ا يتعارض والنظريات الما سكة الحديثة› ال تقوم على تحديد مدة 
محددة» يبقى فيها الحاكم في سّدَّةَ الحكم» وبعد انتهاء هذه المدة» من حق الشعب 
عادة تقويم الحاكم» وإعادة انتخابه أو انتخاب شخص آخر ليتولى الحكم ‏ فيما يسمى 
ا ال - كما أن غالبية الأنظمة السياسية لا تسمح للشخص بالترشح إلا إلى مده 


سلا ولا يجوز لهذا الشخص الل ا عدد مرات وليه الحكم؛ 
كضمانة عنقيقية لعمطلية تذاول الساظة هذه وإثفاة بدا ”الشورئ وسبادة الآمة الثى اقل 


(181) المرجع السابق» ص۲۲۲. 

)١18(‏ برهان غليون ومحمد سليم العوا: النظام السياسي في الاسلام» دار الفكر المعاصر» الطبعة الأولى» 
p€‏ ا 
ا NA‏ 1 مد ماتصويع اوح و ع لقي a‏ 
الرئيس المصري السابق محمد حسني مبارك» إلى نجله «جما! ل وكان مبرر الفتوى» أن السلف الماك فار على 
ذلك» وأن التوريث بدأ في عهد معاوية ول ولم يعترض غالبية الصحابة وعلى رأسهم ابن عمر وابن ن عباس ويا وعد 
هذا الأمر اجتهادًا من الخليفة معاوية› وام شق عا الجماعة وافق المسلمون على ذلك» واسثمر الخال قروا 
باستخلاف ولي للعهد ولم ينكر هذا الصنيع أي إمام من أئمة أهل السّنَّة والجماعة؛ كأبي حنيفة ومالك والشافعي 
وأحمد بن حنبل» . 

راجع: أحمد الكاتب: تطور الفكر السياسي السّنّي - نحو خلافة ديمقراطية» مرجع سابق» ص19١.‏ 

(185) المرجع السابق» ص ./١‏ 
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يتغير قرارها في الحاكم من فترة إلى أخرى؛ فالقول الفصل للبَيعة الحرة لجمهور الأمة» 
وفي هذا السباق. يرى_امتحمد: أسدة أن اشاس الحكم في ا هو البيعة الحرة 
لم ف ان 7 قوله تعالى : یا کا اذ اموا أو ا واا رسو وَأولى آلا 
4 [النساء : 4 يشير إلى الأمة كلهاء لا إلى طبقة خاصةء أو عائلة معينة؛ فكان أي 
زعم لميشتروعية الساف على اسي اننطيابية :عل الا سا تمي 


EAE a 


رفسا تعلق «المشاركة الشعبية والمعازقة الاس جد الشدرسة الاستوادية 
المقاصدية تؤمن بحق الشعب في المعارضة السياسية؛ انطلاقًا من أن الحاكم يحمل تبعة 
ما يصنع» وهو مسؤول أمام الله وأمام الناس» فهو مسؤول في إطار الشرعية العامة 
المهيمنة على الجماعة كلهاء والتي توجب العدل في الحكم. وتحضٌ على الأخوة 
والتضامن والتعاون» وتوجب الدفاع عن الديار والأوطان» وهو في هذا مسؤول أمام 
هيئات الشورى والهيئات الأخرى؛ وفقًا للأسس والأوضاع التي ترسمها الجماعة لإدارة 
أمويها العامة فى كل زهان يكيان "لاك فا الم قو حرق ایل ل على 
النظام الحاكم ؛. ويتم تنظيمها .وققًا لمقتضيات. الواقع وتطورات. العضر. 

وهو ما اكد عليههرواد المدرسة الاجتهادية في العصر الحديث 6 فقيل اشعدد 
جين الدين إلى رأي الماوردي في الأحكام السلطانية» الي آجاز فة #ورارة التفويض؛ 
ليقرأه قراءة معاصرة؛ فالتفويض في رأي خير الدين ينبغي أن يتحول من شخص الوزير 
إلى هيئة «كانت تدعى قديمًا: «أهل الحل والعقد»» و حا «المجلس النيابي»» 
وهنا تى لماوسة السلظة على اخسن عت وبمقتضى تحقيق المصلحة 
العامة“ ا يضيف خير الدين : «فإذا جاز تشريك الإمام لوزير التفويض على الوجه 
المذكورء ولم يعد مثل ذلك تنقيصًا من تصرفه العام» كان تث تشريكه لجماعة ‏ هم أهل 
الحل والعقد ‏ في كليات السياسة أجوز؛ لأن اجتماع الآراء إلى مواقع الصواب 
أقرب”**'2؛ فقد كان يرى أن الرقابة الشعبية - والتي تتجلى في مبدأ ب بالمعروف 
والنهي عن المدكر - يمكن أن تتجسد في العصر الحديث في إقامة المجالس النيابية› 
ومساهمة الصحافة في توجيه الرأي العام وأن ذلك لن يحدث إلا بتوفر ال 2" 

وفي هذا الشأن يؤكد الكواكبي على أن الإسلام يتفق مع النظرية السياسية الحديثة 


Mohammad Asad, The principles of the state and Government in Islam, University of California, (IA) 
1961, p.34. 


(۷) طارق البشري: من عناصر التطور السياسي في الإسلام» مرجع سابق. 
(۱۸۸) خير الدين التونسي : أقوم المسالك» مرجع سابق» ص”7". 

(184) المرجع السابق» ص٦۲.‏ 

(4)) المرجع السابق» مقدمة المحقق» ص٤‏ ه. 


قفص 


في ضرورة وجود مجالس نيابية تعبر عن الشعب؛ لتراقب السلطة؛ فيقول: «هذه الأمم 
الموفقة خصصت منها جماعات باسم مجالس النواب» وظيفتها السيطرة والاحتساب 
على الإدارة العمومية السياسية» وذلك ينطبق تمامًا مع ما أمر به القرآن الكريم. في 8 
تعالى: ووت کم أن يدعو إل لخر وَيأَمرونَ ِالْعرونٍ وَيَنهَونَ عن المنگر وَأوْلَيِكَ هُمْ 
يحوب 43 [آل عمران: »]٠٠٤‏ وفيها من التبجيل ما يحمل نفوس الأبرار على 
مضض القيام بهذه الوظيفةء الشريفة في ذاتهاء الممقوتة طبعًا عند المستيد 
وأعوافه :مشير إلى أن امن ااب افعو النسالمين: تصول نوع السياشة 
الإسلامية؛ فلقد كانت نيابية اشتراكية» فصارت بعد الراشدين ملكية مقيدة» ثم صازت 
أشبه 07 بهذا 

فالاستبداد ‏ في رأيه ‏ حول الحكام من خدام إلى مخدومين؛ فيقول: «وضع 
الناس الحكومات لأجل خدمتهم» والاستبداد قلب الموضوع؛ فجعل الرعية خادمة 
رفا ٠‏ و انها من سكوب ال کان السو اموا بسي عن امات 
غفلة الأمة أو إغفالها لهاء إلا وتسارع تلك الحكومة إلى التلبس بصفة الاستبداى^“'. 

وكالعادة يفاجئنا السنهوري بآرائه الاجتهادية المقاصدية التقدمية» مؤكدًا على أنه: 
«لا يكفي لحماية الأمة من تجاوز السلطة أو إساءة استعمالها أن يلتزم الحاكم 
بالشورى؛ بل يجب فوق ذلك وجود نوع من الرقابة على أعماله؛ لأنه يتمتع في حدود 
اختصاصه بسلطة تقديرية واسعة» وهذه السلطة التقديرية يمكن أن تعطل مزايا الشورى» 
آلف كانت هذه الشورى يتبعها رقابة مستمرة» إن الجزاء الجذري المتمثل في خلع 
الخليفة في حالة إخلاله بواجباته له أهمية کبری» ولكنه يتم بعد وقوع الضرر E‏ عن 
العمل»ء فلا بد من وجود رقابة توقف الانحرافات؛ لمنع حذوك الصرر الناتج عن 
وقوعها»"'» والأساس الشرعي لتنظيم مثل هذه الرقابة يوجد فعلًا في سيرة الخلفاء 
الأربعة الأوائل» وقد عبر عن ذلك الخليفة الأول أبو بكر فى خطابه الأول بقوله: «إذا 
حافت اموي عطاس مروت اد راكد شمر فين اا سين ا 
خطابه : «أيها 9 إذا وجدتم في اسا يونا ٠‏ 

بل يذهب السنهوري إلى أن للقضاء دورًا ف الرقابة على أعمال الخليفة ؛ ؛ فللقاضي 
سلطة تقدير أعمال الخليفة؛ من ناحية شرعيتها وعدمها؛ فالفقه الإسلامي يؤكٌدُ على أنه 


.١45ص عبد الرحمن الكواكبي : الأعمال الكاملة» مرجع سابق»‎ )١111( 

.5١١ص الكواكبي؛. مرجع سابق»‎ E 

(191) عبد الرحمن الكواكبي : الأعمال الكاملة» مرجع سابق» ص174. 

.٠۳۷ص المرجع السابق»‎ )١95( 

.۱۹٤ص عبد الرزاق السنهوري : فقه الخلافة وتطورها لتصبح عصبة أمم شرقية» مرجع سابق»‎ )٠۹١( 
.٠۹١ »۱۹٤ص المرجع السابق»‎ )197( 


V٤ 


يجب على القضاة الامتناع عن تنفيذ أيّ أمر للخليفة» إذا كان هذا الأمر مخالمًا للشريعة 
(طبقًا اللخبدا المنعزوف: لا طاعة لتخلوق:فىمعصبة التخالق): علاوة. على ذلك قان 
الخليفة يخضع للمقاضاة أمام القضاء في جميع الاقون كاي فرد االخر» ولا يتمتع اة 
حصانة مما يتمتع بها رؤساء الدول 7 النظم E‏ 

ويتساءل السنهوري: إذا كانت وسائل ممارسة الرقابة لم تكن منظمة بصورة دقيقة 
فى قبرة الخلافة الزاكندة؟ فيما يعلق بإجراءات ممارستهاء فيل يمكن لأهل الحل 
والعقد أن يتدخلوا قبل أن ينفذ الخليفة أمرًا لمنعه؟ وكيف يتم هذا الإلغاء؟ هل يتم 
ذلك بمقتضى سلطتهم الذاتية» أو يجب عليهم أن يلجأوا إلى سلطة أخرى؟ مؤكُدًا على 
أن «هناك أسئلة عديدة لا توجد عليها إجابة واضحة فى السوابق التاريخية؛ وعليه: فلا 
بد من الاستعانة بأصول الشريعة ومبادئها العامة أولاء ثم بالمبادئ العامة في القانون 
العام المعاصر التي لد تتعارض مع مبادئ الشريعة» والتي من خلالها يتمكن الشعب من 
مبارسة حه فى اعمال الرقابة غاي ال ما 

وهنا يفتح السنهوري الباب واسعًا أمام إعمال العقل وتفعيل الاجتهاد المقاصدي؛ 
لابتداع وسائل وآليات جديدة» تحقق أقصى قدر من الرقابة السياسية» والمساءلة على 
الحكام؛ تحقيقًا للصالح العام للأمة. 

وفي التاريخ المعاصر نجد الكثير من ممثلي المدرسة المقاصدية يؤكدُون على حق 
المعارضة السلمية» وإمكانية اللجوء للعصيان المدني إذا اقتضى الأمر ذلك؛ إذ يطرح 
بعض دعاتها مفهوم: «الجهاد السلمي»ء الذي أداته القلم واللسان» والتكتل الاجتماعي 
عبر. المظاهرات والإضراب والاعتصام» شريطة ألا ينفجر فيه مسدس ولا رشاش» ولا 
يرفع أصحابه سوطًا ولا عصّاء فاشتراك الناس في المظاهرات والاعتصامات والبيانات 
وفي التصويت والترشح والترشيح في الانتخابات -: فيه ضمان حقوقهم؛ لأن الأصل 
في نشاط المجتمع المدني أنه لجام الفوضى» وأطر الحاكه'؟"" . 

والجدير بالذكر؛ أن هذا الرأي قد أخذ يتبلور ويكتسب جمهورًا واسعًا وأبعادًا 
شرعية تأصيلية بعد ثورات الربيع العربي. 

وطق اة أخرى؟ يوكد اشد المسعين من العفاضرين «الهلة ال هة دان 
الحاكم أجيرٌ عند الأمة ‏ من منطلق أن السيادة للشعب» وهو من يختار هذا الحاكم ‏ 
وأن التصور الإسلامي الحق لمنزلة الحاكم وعلاقته بالأمة أنها علاقة الأجير برب 
العمل؛ فالأمة هي رب العمل» والحاكم أجير عندهاء أنابته لأداء وظيفة الحكم» لقاء 


.146 المرجع السابق» ض‎ CAV) 
.١85ص المرجع السابق»‎ )1( 
. عبد الله الحامد: الكلمة أقوى من الرصاص» الجهاد السلمى الأكبر» 577١هء ص۸ وما بعدها‎ )١194( 
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أجر مادي معلوم» ومكانة معنوية مشروطة» والتزمت معه بعقد اختياري طرفاه: الأمانة» 
والنصح من الحاكم» والطاعة والنصرة من المحكوم”'' ''» ومن هذا المنطلق يحق لها 
مساءلتّه؛ للوقوف على مدى التزامه بهذا العقد؛ بل وإمكانية عزله وتغييره إذا اقتضى 
الأمر ذلك. 

وفيما يتعلق بآلية تغيير الوضع الؤاهن اترئ الهْدرظة الاجعهادية: انهاه تخ 
الوضع القائم إسا'تكرن من خلال تأصيل مبدا المشاركة الشعبية» 'وضتدوق 
الانتخابات» والتي يجب أن يسبقها تهيئة المجتمع لتقبل المشروع الإسلامي؛ بالعمل 
على نشر الثقافة الدينية داخل المجتمع ؛ من خلال مؤسسات المجتمع المدني المختلفة» 
ثم بالدعوة إلى الشورئ: والقبول بالتعددية الفكرية والسياسية» والمشاركة الشعبية!''". 
التي تضمن تغييرًا تدريجيّاء وهو وإِنْ كان بطيئًاء إلا أنه سيكون سلميًا وحضاريّاء 
وبالقطع هذا E‏ 3 تاج كثيرًا في تغيير الواقع الراهن في سوريا أو ليبيا أو 
الي؛ وها أهد ما من نكل هدا الاجر 

ومن اجتهادات رواد المدرسة المقاصدية فى هذا الشان: ها دمه الراك ؟ إذ 
يدعو إلن العقيير التلق» والتسدي لهه الاي ا جر ال اة :لا 
فضي أذ يقارم بالف كن 3 تقو قن سد الاح "لخبي روم إلى 
إيجاد بديل للأنظمة الحاكمة قبل الشروع في إسقاطها؛ فيقول: (إنه يجب قبل مقاومة 
ae]‏ رمن تن ESN‏ 

كما ذهب السنهوري إلى أن الثورة على النظم غير الشرعية والفاسدة جائزة؛ بل 
واجبة» إذا توفر له شرطان: 

الأول: أن يعتقد القائمون بها أن لديهم أسبابًا جدية تمكنهم من النجاح. 

ولعل هذا الشرط يتفق كثيرًا مع ما طرحه عدد من الفقهاء القدامى؛ وهو ضمان 
صل الشوكة:وضحان 'الغلة» كفرط ليره تجا لإراقة-ذماء العسامين . 

الثاني : أن يكون الغرض الحقيقي هو إقامة نظام الخلافة الصحيحة» أما إذا كان 
الهدف هو فرض نظام حكم فاسد» يقوم على الكذب؛ كما فعل الذين ستقوم الثورة 
عليهم» فإن الإسلام لا مصلحة له في أن يحل غاصب مستبد محل آخر مثله”*”". 


٠‏ محمد المختار الشنقيطي : السُّنّة السياسية في بناء السلطة وأدائهاء مرجع سابق. 
)٠ *‏ راجع بهذا الشأن : عبد الله الحامد: نص لقاء خاص معه ببرنامج الشريعة والحياة على قناة الجزيرة 
ومنشور على موقع القناة» بتاريخ ١7/00/55‏ 0 
)۲٠(‏ عبد الرحمن الكواكبي : الأعمال الكاملة» مرجع سابق» ص0؟17. 
)۲٠۳(‏ المرجع السابق» ص7756. 
)۲٠۶(‏ عبد الرزاق السنهوري : فقه الخلافة وتطورها لتصبح عصبة أمم شرقية› مرجع سابق» ص775. 
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فتغييز الوؤضع الراهن 2 تسب :رؤية الستهوري ب يطلب التمكين أولا أي : 
حصول القوة بكل أنواعها: الشعبية والمادية» التي تمكن من إزاحة النظام المتغلب أو 
الجائر» والأهم مخ .ذلك هو إيجاد مشروع حضاري سياسي يمكته قيادة. الأمة؛ أي : 
بتعبير آخر إيجاد نظرية سياسية إسلامية أولا وقبل كل شيء؛ كما أَكَدْنَا مرارًا وتكرارًا 
في هذا الكتاب. : 

وبصفة عامة ‏ كما يرى بعض الباحثين ‏ فلا شك أن عملية الانتقال السياسي - 
تغيير الوضع الراهن - أيّا كان هدفهاء حتى وإن كانت بهدف التحول الديمقراطي 
للأفضلء إلا أنها في النهاية عملية تغيير جذري» من شأنها أن تَمَسٌ الكثير من واقع 
وطموحات ومصالح فئات عديدة في المجتمع» وما قد يستتبع ذلك من اضطوايات 
سياسية واجتماعية واقتصادية» ربما تودّي بالمجتمع ككل» إن لم يتم التعامل معها 
بحكمة سياسية . 

من أجل هذا؛ كان من الأهمية بمكان ‏ قبل الشروع في عملية التحول السياسي - 
العمل على إيجاد ثقافة مشتركة بين الغالبية العظمى من مكونات المجتمع؛ بتبني 
سياسات مُتَّمَقَ عليها؛ بالتوجه نحو خلق تواقق مجتمعي أو ما يسمى ب: «الكتلة 
التاريخية» التي بإمكانها أن تدعم "عملية.التخييروالاشقال الستيامتي تلك. 

فالكتلة التاريخية ‏ كما يُعرّفها محمد عابد الجابري ‏ هي: كتلة' تجمع فئات 
عريضة من المجتمع حول أهداف' واضحة؛ :ولا تی -احد .متها فدن الامكان ا" 
أصحاب المال» ولا الكادحون» ولا الثوريون» ولا حتى بعض أولئك الذين هم في 
مواقع السلطة المراد تغييرها؛ فهي الكتلة التي من خلالها يمكن استيعاب كل القوى 
الحية بالمجتمع قدر الإمكان؛ بدافع ميلأ التعامل مع الواقع كما هو؛ لضمان نجاح 
حركة التغيير؛ أي: الأخذ بالاعتبار الكامل لجميع مكونات المجتمع؛ من هنا: فالكتلة 
التاريخية يقوم بناؤها ‏ كما يرى الجابري ‏ على رؤية شموليّةٍ جامعة لكافة القوى 
الاجتماعية والسياسية والأيديولوجية» لا على رؤية إقصائية» تؤدي إلى تنازع 


(۰0) 

كذلك قام أتباع هذه المدرسة الاجتهادية المقاصدية بتقديم اجتهادات جديدة حول 
موضوعات وقضاياء كانت قد جعلتها المدرسة التقليدية من أصول الدين» ولعل أبرزها 
مفهوم الحاكمية» التي تم تكفير الأنظمة الحاكمة بمقتضاها؛ باعتبارها لا تحكم بما 


- 
0 


انول الله اسا إلى قوله هال فى سورة المائدة : رقن لك كر يا اراك 


)۲٠٠(‏ محمد عابد الجابري: الكتلة التاريخية.... بأى معنى؟ دراسة منشورة على الموقع الرسمي للكاتب» 
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وليک هم لْكفْرونَ 469 [المائدة: ٤٤]؛‏ إذ رأى سلمان العودة ‏ والذي يُصِنّفَه البعض 
باعتباره من الذين يقفون في منطقة وسط بين المدرسة التقليدية ومدرسة فقه المقاصد - 
أن علماء السلف قد اختلفوا في تحديد مقصود الكفر هنا: هل هو كفرٌ أكبر؛ يخرج من 
الملة» أز كفر أضغر؛-أي: كفر دون كفر؟ كما يزئ غدد من علماء السلف؟ وعليه 
يبعي أن ا ين تساف و ل أن تون ا 
ال 

كما حاول تقديم مخرج لإشكالية الخلافات بين الحركات والتيارات الإسلامية» 
والتي بنت تلك الخلافات فيما بينها على فهمها الخاص لحديث الفرقة الناجية؛ باعتبار 
نفسها هي الفرقة الناجية» واعتبار غيرها من أهل البدع والضلالات؛ يقول العودة: 
«الحركات الإسلامية ليست مذاهب عقائدية قائمة بذاتها؛ بل هى أطياف ذات اتجاهات 
فكرية»» أو تأؤيللات للتضوضن الدينية: اتخات مجن 0 وحديث افتراق الأمة 
هذا ليس في دواوين الإسلام التي جمعت الصحيح ؛ مثل: البخاري» ومسلم؛ وإنما هو 
عند أصحاب السنن وأحمد» وله طرق كثيرة؛. ولذلك بعض أهل العلم حسنوا الحديث 
بمجموع هذه الطرق» ومن أهل او كاين سرد رو ربكل کا لدف 
المشكلة في الحديث من حيث الثبوت وعدمّة» المشكلة أحيانا في الفهم؛ فبعض الناس 
مثلا يأخذ من الحديث أنه يعني أن نقوم بتصنيف الناس» وبعض الناس يعتبر نفسه هو 
الذي له النجاة» ويصف الآخرين أنهم من الهالكين» وهذا نوع من الاجتهاد أيضًا. . . 
فالأقرب - والله أعلم ‏ أنه إذا صح الحديث» فالمقصود به الحديث عن أصول وقواعد 
فى الانحراف عن سواء السبيل» وأقول: إن هذه الجماعات الإسلامية كلها إن شاء الله 
3 الفرقة الناحية الموة. ... كما أن الحديف لن يات فى أن غليناب نحن الدغاة أ 
ظلبة العلم - أن تنوم بإوجاد كلاه وسسيمين الا ونقيم الباس يهاه ٠‏ لهذا بضع 
بذلك الإسلام بمنأىَ عن اختطاف الحركات الإسلامية له» واحتكار الحديث باسمه. 


ومما تجدر الإشارة إليه: أن واحدة من أبرز المدارس التي انبثقت عن فكر التيار 
الاجتهادي المقاصدي؛ هي مدرسة السياسة العملية» وهي المدرسة التي تخطت التركيز 


)2١7(‏ راجع: تركي الدخيل: سلمان العودة من السجن إلى التنوير» بيروت» دار مدارك للنشرء الطبعة الرابعة» 
١0م‏ ص٤۱۹‏ وما بعدها. 

الجدير بالذكر أن سلمان العودة كان قد مر خلال مسيرته الفكرية بمراحل من التطور والانتقال من مدرسة إلى 
أخرى» فبدأ حياته منتميًا للمدرسة النجدية الوهابية التقليدية» ومنها للمدرسة الإخوانية» ثم المدرسة السرورية» ثم 
المدرسة الاجتهادية المقاصدية وإن كان على استحياء ودون إعلان فج عن ذلك» غير أن اجتهاداته تشي بهذا التطور» 
وربما أنه لولا تخوفه من إثارة المجتمع الوهابي السلفي السعودي الرسمي والشعبي الذي نشأ به لكان لديه إعلان آخر 
وصيغة أخرى من الخطاب. 

)۲٠۷(‏ المرجع السابق» ص 3١١‏ وما بعدها. 
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على جانب التنظير الفكري والفقهي» وعملت على تطبيق عملي لقيم ومبادئ الإسلام 
السياسي؛ بما يتلاءم مع الواقع العملي» ونرى ذلك بوضوح في تجارب الدول 
الإسلامية المعاصرة مثل : تركياء وماليزياء وكل من: المغرب وتونس بشكل نسبي؛ إذ 
إن هذه المدرسة قد ارتأت أنه ليس أمامها فسحة:مخ التنظير 4 نظرًا للظرؤف السياسية 
التي تمر بها بلدانها؛ فاتجهوا مباشرة إلى الممارسة السياسية» بعيدًا عن رفع الشعارات 
الإسلاميةاء :وذلك على اعتبان أن التنظيز سياتى فى مرخلة لاحقة 4 كتتيجة: جتمية القلك 
الممارسة السياسية» وما ستتركه.من خبرات. 5 

ومع ذلك؛ تبقى المعضلة الكبرى التي تواجه التيار الاجتهادي المقاصدي: أنه 
ليس له وجود فعلي؛ كتياز جماهيري قوي لأسباب كثيرة؛. متها : أنها تقتصر على 
اجتهادات بعض العلماء والمفكرين» دون فكر سياسي محدد المعالم ومقنن ببرامج 
ومؤسسات سياسية جماهيرية؛ فهي هوالت كارا فكريا ا دون برامج تفصيلية 
سياسية» أو مؤسسات حركية» فرغم غناها وثرائها الفقهي السياسي» إلا أنها لم تتمكن 
من أن تكون تيارًا جماهيريّاء يلتف حول أطروحاتهاء كما أنه ليس لديها مؤسسات تقوم 
على تطوير إنتاجهاء ونشره» وتسويقه بشكل مؤسسي» ومن ناحية أخرى» فإنتاجها دائمًا 
هو مجرد ردود أفعال على واقع سياسي » ول يسير باتجاه وضع أسس مشروع حضاري 
مستقبلي شامل» ولا يجمعها إطار مۇسسي موك ذو أهذاف سوس ملفا 

إذن؛ فتلك هي أبرز التيارات والجماعات الإسلامية السياسية التي تكونت بعد 
سقوط الشلافة: وال تنبت فى اها د بانققاء اهار الا ا ا 
اعات 1144 لين يشارف يما ق اة اا اوا من لما را الاي 
ومحمد عبده» والکواکبي» ورشيد رضاء وغيرهمء وكما یری كثيرون: فهذا الفكر 
التقليدئ غير المؤاكب لتطووات العضر قد انعكس شلبًا على تتجاوت" تلك التيارات 
والجماعات في الحكم» عندما سنحت لهم الفرصة لقيادة بلدانهم» غير أن هناك 
تجربتين قد تمتا بعيدًا عن المدارس التقليدية؛ هما التجربتان: الماليزية والتركية - ولعل 
التجربتين المغربية والتونسية في بداية ذات الطريق ‏ فقد استطاعتا تحقيق نجاح ملحوظ 
ربما يعطي الأمل لدى العديد من التيارات الإسلامية في إمكانية إحداث نهضة منبثقة من 
الإصلاح السياتي الديني الاسلامي» مسطيدة في الزقت تفسداعن ترات التجزية 
الديمقراطية الحديثة» وعليه يقتضي البعك التَعمق بش الشيء في تلك التجارب 
السياسية الإسلامية» والتي تن تنقسم إلى : تجارب الحكم التقليدية في كل من: أفغانستان» 
والسودان» ومصرء وغيرهاء وتجارب الحكم غير التقليدية في كل من تركيا وماليزيا. 
سابعًا: تحارب الحكم التقليدية : 

وهي التجارب الإسلامية في الحكم» والتي قامت في التاريخ الحديث والمعاصر 
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بفكر تقليدي» والتي لم تكن بالمثالية الكافية» فإذا ما تأملنا تجربتهاء وجدناها لم تشهد 
أي تطور نحو نهضة حقيقية؛ إذ ركزت على التغيير السياسي بصفة أساسية؛ بالعودة إلى 
رفع الشعار السياسي الإسلامي» دون محتوّى فقهيٌ سياسي متجدد ومتطور» وفي 
المقابل: أهملت التحديث العلمي والاجتماعي» ولم تطرح برنامبًا تنمويّاء تُقنع به 
الشعوب؛ لكي تتبعها وتؤيدها في سبيل تحقيقه» برنامجًا تحارب من خلاله الفقر 
ا وا ۷ جا عل رز اله ایا اده سيا “في مضه تدان 
المشكلات» فتمزق المجتمع» وتصاعد العنف المجتمعئٌ مُؤذنا بانهيار التجربة من 
اساسا وتار کا الكثير من علامات الاستفهام حول مدى قدرة التيارات الإسلامية على 
قيادة أوطانهاء قد كان أحد أبرز سلبياتها هو افتقادّها لوجود برنامج سياسي مبنئٌ على 
قيم فقهية شرعية تجديدية ومقننة؛ بحيث يتم إنزالها على الواقع» بآليات إبداعية تراعي 
متغيراته . 

أ - التجربتان الماليزية والتركية : 

كما سبق القول: فهاتان التجربتان قد تمتا بعيدًا عن المدارس التقليدية؛ إذ إن من 
قام بهما تيارات إسلامية غير تقليدية» وهما تجربتان ربما يعطي نجاحهما الأمل لدى 
العديد من التيارات الإسلامية في إمكانية إحداث نهضة منبثقة من الإصلاح السياسي 
الديني الإسلامي» مستفيدة في الوقت نفسه من مميزات التجربة الديمقراطية الحديثة. 

ولكن الأمر المطروح للنقاش حول هذه التجارب أنه ليس على التيارات الإسلامية 
أن تستنسخ هاتين التجربتين لأوطانها نسخًا؛ لأن ما يصلح لبلد قد لا يصلح لبلد آخرء 
ولكن تبقى القيمة الحقيقية في تعلم الإيمان بوجوب التجديد والإحياء والاجتهاد الديني 
السياسي المستمرء في إطار مبادئ ومقاصد الشريعة. 

لقد استطاعت كل من ماليزيا وتركيا أن تحقّقَا نجاحًا نِسْبيّا؛ بخروجهما من عباءة 
الفكر السياسي الإسلامي التقليدي» وباستحداث اليات جديدة» وفى الوقت ذاته 
ا السواصة بين ار جز اوھ فى کمچ #هرين - معا ین رسا 
الملامح السياسية الإسلامية من جانب» والديمقراطية الغربية من جانب آخر؛ لذا كان 
من المهمٌ أن نتأملهما بشيء من التفصيل. 

إذ تميزت هاتان التجربتان السياسيتان عن غيرهما من التجارب بالنجاح النسبي» 
وحققنا قدرًا كيرا من القبول الشعبى على المستوى الداخلى». وععظينا بالرقنا على 
مستوى العلاقات الذولية؛ فاندفتا في النظاع الدوّلي القائمء بعكس التجارب الأخخرى 
التي مُنيت بالفشل» وبصفة عامة؛ فالدارس والمحلل للنموذج والتجربة السياسية 
الإسلامية في كل من ماليزيا وتركياء يستطيع التوقف عند عدد من المؤشرات الأساسية؛ 
وهی : 


۸۰ 


- تلازم نجاح هاتين التجربتين الإسلاميتين اقتصاديًا وتنمويًا وبشريًا مع وجود 
برنامج فكري سياسي غير تقليدي» مما مثل لأول مرة في تاريخنا الإسلامي الحديث 
بداية طرح لفكر وآليات سياسية إسلامية خارجة عن مألوف ما تعارفت عليه التيارات 
الإسلامية منذ سقوط الخلافة إلى*الآن؛ إذ إن المراقب لهاتين التجريتين: بلاحظ قبولا 
ورضاءً ببعض قيم وآليات الدولة الحديثة» وتقنينها؛ كتوأمة لقيم وآليات سياسية 
إسلامية» دون الدخول في جدل التأصيل والتقنين الشرعي لهذه القيم والآليات د مع 
ابتكار في الأشكال التطبيقية لها بحسب واقع واحتياجات مسيرة نهضة هاتين الدولتين 
بشكل أو بآخر ‏ فالقائمون على التجربتين لم يهتموا بتقنين الجانب الفكري لديهم» 
ولكن اتجهوا مباشرة إلى تطبيق النظرية الغربية الحديثة؛ كخطوة مبدئية» فالناظر إلى 
الواقع السياسي في ماليزيا وتركياء يستطيع أن يخرج بجزم كبير بأن هاتين الدولتين هما 
نموذجان لدول ذات أنظمة سياسية ذات توجه سياسي منسجم ومتطور ونام نحو نظرية 
حكم إسلامية» وفي الوقت نفسه لا يتعارض - بل يتماهى ‏ مع ملامح الدولة 
الديمقراطية الحديثة. 

- على الرغم من إعجاب وإشادة عموم جماهير وقواعد الحركات والتيارات 
الإسلامية التقليدية في العالم الإسلامي بهاتين التجربتين» إلا أن هناك تحفظا غير مباشر 
من قبل قيادات هذه التيارات من خلال تجنبهم نقاش تطور المسيرة السياسية لدى 
الإسلاميين في هاتين الدولتين» وعند سؤالهم عن رأيهم في التجربتين» نسمع الجوابَ 
التقليدي دائمًا؛ هو عدم ملاءمة تطبيق هاتين التجربتين في الدول الإسلامية الأخرى؛ 
بدعوى خصوصية كل دولة. 

- إن قادة هاتين التجربتين هم قيادات إسلامية خرجت - أو بالأصح: انشقت ‏ عن 
حركات تقليدية إسلامية في كل من ماليزيا وتركيا؛ احتجاجًا على الجمود الفكري 
والسياسي للمدارس وال کارت الأم التي كانوا ينتمون إليهاء رافعين شعار التجديدء 
وتفعيل مبادئ الفكر الإسلامي السياسي مع واقع مجتمعاتهم . 

- إن ما جعل النموذجين متميزين: هو قَبولُهما وممارستهما لمفهوم التعددية 
السياسية داخليًا وخارجيًا بواقعية سياسية متميزة» وبفكر منفتح على الآخر؛ إِذِ استطاعا 
طمأنة الكثيرين داخليًًا وخارجيًا بأن هناك نموذجًا إسلاميّاء من شأنه أن يُؤمن بقيم 
الدولة الحديثة» ويندمج في الحياة السياسية الداخلية من ناحية» كما أن بإمكانه 
الاندماج في المجتمع الدولي من ناحية أخرى . 

وهنا يتحتم عدم إغفال التجربتين الإسلاميتين في كل من المملكة المغربية وتونس» 
وما حققتاه من تقدم على صعيد إنفاذ الفكر الاجتهادي المقاصدي» غير أنها تبقى 
محاولات ولا تزال في طور الفكر والتجريب» ولم تصل إلى مرحلة إحداث نهضة 


۲۸۱ 


تنموية حقيقية على أرض الواقع حتى الآنء يمكننا من خلالها القطع بنجاحهاء ومع 
ذلك يرى كثيرون أنها لو سارت على ذات المنهج والمنوال» أو زادت من وتيرته» ربما 
تحقق نجاحًا مهما في المستقبل» وتجدر الإشارة إلى أنه سيتم إلقاء الضوء على بعض 
منجزاتهما الفكرية والسياسية في معرض الحديث عن تداعيات الربيع العربي؛ إذ إن 
أغلب تطورهما الفكري والسياسي كان مرتبظا بذلك الحدث. 

وبالمجمل؛ وكما سبقت الإشارة؛ فالمدرسة التقليدية في الفكر السياسي الإسلامي 
- كما يرى بعض الباحثين - قد تعثرت كثيرًا في تحقيق مشروع نهضة حقيقية لشعوبهاء 
وقد تجسد ذلك في عدة تجارب سياسية للحكم» وفي المقابل؛ حققت كل من ماليزيا 
وكيا اقا ملحرظاء بجر يواخ تاه اکر الليديقء قر “أن مر تج ا 9 
يزال قصيرًا جدًا؛ِ مما يحول دون إمكانية إصدار حكم شامل عليهماء وفي الوقت ذاته 
يلاحظ أنهم لم يهتموا بتقنين الجانب الفكري لديهم بتأصيل شرعي وفقهي؛ ولكن تبنوا 
وطبقوا سياسات وآليات النظرية السياسية الغربية الحديثة» على اعتبار أنها تلتقي مع 
مقاصد الشريعة» فمن المؤكد أنهم سوف يواجهون العديد من المشكلات والتحديات 
في المستقبل؛ نتيجة حتميّة لحدم تأصيل البعد التنظيري الشرعي السياسي لديهم؛ نجاصة 
فيما يتعلق بعلاقة الدين بالسياسة» وهي المشكلات والتحديات التي بدأت تركيا تنخرط 
بها بالفعل في الآونة الأخيرة. : : 
ثامتا: أزمات التيارات الثلاث مع الربيع العربي: 

بشكل عام وكما سبق القول ‏ فمُجِمَل التيارات السياسية الإسلامية تنقسم ثلاثة 
توجيات.رئيسة» .هذا هو رتا بحست :تواحدّها وانتشارها على الارض: 

الأول: تيارات تقليدية: وهي التي تتسم بتشبثها الشديد بالماضي؛ رغبة في إحيائه 
بذاك لاماك العدومة: وري الكت ونان هنذا العوجه سحي .نهنا إلى افكاسة 
عجار ١‏ 

الثاني: تيارات اجتهادية جزئية: وهي التي بدأت بداية اجتهادية تجديدية؛ بما 
طرحه روادها من فكر متقدم في سياق تاريخي محدد» غير أنه > على الزغم من مووز 
الوق بما “يحمله«من متغيوات :إلا أنها تجمدت عند تلك اللحفظة المؤسسة؟ فدات 
تل مسق اشد د .لفقذانينا حاص التطور - لتتماهي مع التوجه الأول تمامّاء قور 
في حلقة مفرغة» وتكتنفها حالة من الحيرة والتردد بين الاجتهاد والتقليد» وعليه؛ يرى 
كثيرون أن ما تطرحه من فكر لن يؤدي إلى نهضة حضارية تذكر. 

الثالث: تيارات اجتهادية تجديدية مقاصدية: وهى التيارات التى يرى مقيموها أنها 
بما تطرحه من فكر متطور من الممكن أن تقود مشروعًا نهضويًا إذا ما حافظت على آلية 
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التطور داخلها بشكل يجعلها مواكبة لمتغيرات العصرء وإذا ما تحولت إلى أن تكون 
ذات صبغة جماهيرية؛ ليتم إنزال فكرها السياسي على أرض الواقع . 

والجدير بالذكر؛ أن تلك التيارات الثلاثة قد تعالى صوتهاء واحتدم الصراع فيما 
بينها؛ بل وتطور فكرها ‏ سلبًا أو إيجابًا ‏ تفاعلًا مع أحد الأحداث المعاصرة المهمّة 
التي حدثت في السنوات الأخيرة» وهو انطلاق ثورات الربيع العربي وما أحدثته من 
تداعيات فكرية واجتماعية وسياسية. 

الربيع العربي وتداعياته : 

مما زاد التحديات التي تواجه.التيارات الإسلامية زخمًا -: انفجار ما عرف بالربيع 
العربى» حاملا معه العديد من التفاعلات الفكرية والسياسية والميدانية بصورة ضخمة» 
كلت وال مت الععوب رال ع رالات واف مایا آذ کال كل اوج 
الحياة فى هذه المجتمعات والدول» وأنتجت فكرًا ومؤسسات شعبية ورسمية اضطرت 
إلى أن تتفاعل مع الواقع بشكل متسارع» غير أنه تطور إلى صور متناقضة» أطرت هذا 
المشهدء. فمن ثورات شعبية» إلى انقلابات عسكرية دعمت ثورات مضادة» إلى شبه 
حروب أهلية. 

وعليه؛ مثلت قضية التحول السياسي إلى الدولة الحديثة مطلبًا رئيسَاء أجمعت عليه 
التيارات الشعبية كافة دون استئثناء بما بها اكير من قواعد التيارات الإسلامية التى واجهت 
تحذّيًا كبيرًا في كيفية التعامل مع هذا المطلب الشعبي» الذي يدعو إلى رين الج 
السياسية الحديثة» وإلغاء احتكار القرار السياسي من أيه أنظمةٍ فردية أو حزبية ضيقة . 

وسط هذه الأجواء تجلى بوضوح ضعف قدرات الإسلاميين على طرح برنامج 
سياسي متطور قادر على استيعاب الواقع والآخرين» ومما زاد الموقف تعقيدًا: ما جرى 
في تونس» ثم في مصرء وسورياء» وليبيا والعراق أخيرًا؛ من تعثر تجربتي الحراك 
السياسي والحكم الإسلاميّينِء وهو ما أظهر تناقضًا بين الدور الرئيسي الذي أسهّمَ به 
التيار الإسلامي في عملية التغيير السلمي ميدانيًا عند اندلاع الثورات» وبين العجز عن 
طرح أي فكر وبرامج سياسية تستطيع أن تستوعب إرادة الأمة بعد الوصول إلى سدة 
الحكم. 

ومع ذلك؛ فلم يخلُ الربيع العربي من جوانب إيجابية فيما يتعلق بعلاقة الدين 
بالدولة؛ من أبرز تجليات الحراك الفكري والسياسي الناجم عنه كان في إعادة إحياء 
القضايا العامة مرة أخرى» ووضع التيارات والحركات الدينية على المحك؛ لتعيد تقويم 
نفسها مرة أخرى» وتصويب أخطائها الناجمة عن الممارسة السياسية» وتطوير العديد من 
القوانين في كل من المغرب وتونس؛ لتلبي احتياجات الواقع من ناحية» ومقاصد 
الشريعة الإسلامية مرح تاحية خرئ: 
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ففي تونس استطاعت حركة النهضة التونسية ذات التوجه الإسلامي ‏ والشريك في 
الحكم في الوقت الحالي ‏ الإسهام في إصدار دستور توافقي جَمَعَ كل الفرقاء 
السياسيين من ذوي التوجهات السياسية المختلفة» وقد أسس هذا الدستور لدولة مدنية 
ذات مرجعية وصبغة إسلامية؛ فقد حدد الدستور في الفصل الأول منه أن الإسلام هو 
دين الدولة» وفي الفصل الثاني أكد على مدنية الدولة واحترام المواطنة وإرادة الشعب 
بمجمل طوائفه» واحترام سيادة القانون» وفي الفصل الثالث: رد السيادة إلى الشعب؛ 
فهو صاحب السيادة» يمارسها كيفما يشاءء ثم أكد بعد ذلك في فصول أخرى على دور 
الدولة في التصدي للتكفير» ونشر التسامح الديني» وحماية المقدسات» وفيما يتعلق 
بالترشح لرئاسة الجمهورية: فقد فتح الباب واسعًا أمام المواطنين كافة للترشحء إلا أنه 
اشترط فيه شرط الإسلام””' "©2؛ مع الأخذ بعين الاعتبار أن غالبية سكان تونس هم من 
المسلمين» وعليه فهذه القضية ‏ اشتراط الإسلام ‏ هي أمر بدهى؛ لا حاجة إلى إيراده 
فى الدستور» غير أن فيه الاك على الصيعة الاسلامة للدولة: 
١‏ ومع ذلك كما سبق بيانه - تبقى تجربة مدرسة الإسلاميين بالمملكة المغربية هي 
الاك تميرًا فى هذا الشات رة فدارم الاخ فعد تلذفك إرإذة الفوى ال اة 
الإسلامية مع النظام الحاكم من أجل تحقيق تطوير سياسي هادئ؛ مما مكنها من تجاوز 
سلبيات الربيع العربي» وتفادي هزاته؛ بل على العكس استفادت من إيجابياته وما أحدثه 
من خراك سياسئ على مستوئ الفكر والممارسة؛ فقد استطاغت القوى السياسية: 
الإنلانية تالكرب اة هة والظاء الحا أوالقوئ الشياسية الاخرى بائوم لن 
يختزلوا المجتمع في فكرهم وتنظيمهم؛ بتبنيهِمْ المفهومٌ الحضاريً الذي يسع الجميع؛ 
ومن ثم وضعوا إطارًا تنظيريًا له» ثم انتقلوا به إلى الممارسة السياسية» وهم الآن 
يقودون تجربة مستقرة بالمملكة» تدعو للإعجاب» وإن كان أمامها تحديات كبيرة» لقد 
تجسد تميزهم في تركيزهم على التغيير الحضاري المقاصدي ذي الأبعاد القيمية 
والإنسانية والأخلاقية» وليس التغيير السياسي الشكلي المتمركز حول إقامة الحدود 
برا اتات ا ا م رل فقن جيداية الات "والعنات:المشناداء “هما 
يطرحونه من رؤى إنسانية قد انطلقت من المجتمع لتسع جميع مكوناته؛ ومن ثم تدمج 
في العملية السياسية» وهو ما أضفى على تجربتهم أبعادّها السلمية الهادئة» فأحد منظري 
تلك المدرسة يرى أن الخيار الحضاري هو منطلق مركزي للتغيير» وأن الخلل الطارئ 
على العمل الإسلامي المعاصر يكمن في اهتمام الإسلاميين الزائد بالعمل السياسي» 
والإغلاء من شات التغيير السياسي”” ٠‏ وقد استطاعوا بالفعل 'تحقيق الكثير من 


(۲۰۸) للمزيد راجع : الموقع الرسمي للدستور التونسي : (www.tunisie-constitution.org)‏ . 
Th E‏ يتيم : العمل الاسلامي والاختيار الحضاري» منشورات جمعية الجماعة الإسلامية» دار قرطبة» 
الطبعة الأولى» ام ص٤٥.‏ 
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المكاسب السياسية» لعل أبرزها: تعديل الدستور؛ ليعطي الأمة دورًا أكبر في الممارسة 
ا 

لقد أجرت الحركة الإسلامية المغربية المعاصرة العديد من المراجعات الفكرية التي 
بای كرون اها رات اة رجه له ال إذ اتر بها إلى ا 
جماعة من المسلمين» وليسوا جماعة المسلمين؛ وبالتالي: فرؤيتهم للدين ليست هي 
الدين ذاته؛ وإنما رؤية بشرية» قد يكتنفها الخطأ أو الصواب» كما استطاعوا التمييز - 
لا الفضل .بين السياسى والدعويء. وهو الأمر الذي لا :تزال كثير من التيارات 
اة سقط فيه عي 3101 عذتك تمطترا من مقاط 1 اعافد الأسيظورة 
والمحور» الذي يدور عليه كل شيء داخل التنظيم» واعتمدوا العمل المؤسسي» كما 
توقفوا عن العمل السري؛ فقد أيقنوا أن السرية ليست هي التي تحمي العمل وتحصّنه؛ 
بل العكس؛ فرسخوا مبدأ الشفافية والمصارحة» a‏ النقدء پاات الحركات 
الأخرى؛ التي ما زالت تتخوّف من الوضوح والنقد والمراجعة» وانخرطت في قوى 
المجتمع› وتعاونت معها دونما توحسات» بخلاف ارات كثيرة :مزالت تعاني عزلة 
0 

كذلك استفادت من تجارب التيارات الإسلامية في العالم الإسلامي استفادة اتعاظ 
لا إعجاب» خاصّةً التجارِبَ التي اصطدمت مع الأنظمة» كما حاولوا تأصيل وتصحيح 
ومراجعة جملة من المفاهيم» ومن ذلك: مسألة الولاء والبراء؛ التي اتخذها البعض 
ذريعة لمعاداة الواقع أو الانعزال عنه» أضف إلى ذلك انعتاقهم الواعي من أيَّةِ صيغة 
تنظيمية دولية؛ فلم ينخرطوا في أيّ تنظيم دولي؛ إذ كانوا مُصِرَّينَ منذ البداية على عدم 
الارتباط التنظيميٌ بأيّةِ جهة خارجية ولو كانت إسلامية» واستطاعوا التخلي عن العنف 
والصدام مع الآخرء وتبتّي الحوارء والتواصل مع كل مكوّنات المجتمعء بما فيها 
السلطة» والتركيز على العمل الثقافي التربوي والاجتماعي. 

لد کی ای یا ا والتطوّرء ومراجعة الأخطاءء 
وإفادة الات على ملف ایو من ی د کوان ت ج ی 
الفكري والتصوري» وعلى المستوى التنظيمي والهيكلي» وعلى المستوى الوظيفي» كان 
من أبرزها: الاتحاد بين عدد من فصائلها في عام: (1947م)؛ وفق رؤية منهجية 
واضحة؛ منها: مرجعية الاحتكام إلى الكتاب والسّنَّةَء وأن القرار يكون بالشورى 
الملزمة» وأن تولي المسؤولية يكون بالانتخاب؛ كأرضية مشتركة للاندماج التنظيمي» 
فاستطاعت التخلي عن تقديس التنظيم» والتحرّر من الانغلاق على التصوّرات وبعض 


(۲۱۰) محمد عياش الکبیسی : التحربة الاسلامية المغربية. دراسة منشورة بجريدة العرب القطرية» بتاريخ 505 
مارس T8‏ 


YAo 


العسلهَات الفكوية 'السابقة» :وجغلتهنا: قابلة للمتاقشة والتقد والآأخذ. والردٌة كما جعلت 
همها الأكبر إصلاح المجتمع» وتطوير البِنّى التحتيَّةِ المجتمعيّة: الاقتصادية والثقافية 
ND AE ITT‏ 

ومن بر زو اها قر الوقتفة الواعت كل موه عد الله بكيراق؟ رين اللعكوية 
المغربية» السايقةة و العثماني رئيس الوزراء الحالي» ومحمد يتيم» وأحمد 
الريسوتي»-وغيزهمء -وَيُعَنُهذا-الجيل امتداقًا لجيل. سنابق + استطاع تأصيل هذا المح 
الحضاري» وهو ما اصطلح البعضن. على تسميتة : (السلفية الوطنية)» والتي كان محور 
برنامجها هو مقاومة الاستعمار الغربي لبلدان العالم الإسلامي من ناحية» والسعي لإقامة 
دول إسلامية وطنية من ناحية أخرى» ومن أبرز روادها: عبد الحميد بن باديس» وعلال 
الفاسي» والشيخ أبو شعيب الدكالي» والشيخ محمد بن العربي اناري وقد جمعت 
السلفية الوطنية بين الهم النهضويّ والإصلاحيٌّ» والقضية الوطنية التحررية» وكان 
لمحمد بن العربي العلؤئ الآثر. البارز في تبلور هذا الاتجاه في المغرب؛ فلم يكتف 
لعا الطريقة الصوفية الموالية لسلطات الحماية» بل عمد إلى مقاومة الحماية 
الفرنسية مباشرة؛ بالتشهير بسياستهاء واستنهاض الهمم للوقوف في وجههاء علاوة على 
التحاقه بصفوف الثوار؛ ومن ثم تحولت من سلفية تاريخية تقليدية إلى سلفية وطنية 
مناضلة» كونت الجيل الأول من رجال الحركة الوطنية المغربية» وقدمت لهم الأساس 
الفكري العربي الإسلامي لتطلعاتهم النهضوية التحديثية ومواقفهم السياسية 
النضالية"'"» وهو ما استرشَّدَ به التيارٌ الإسلاميٌ السياسيئٌ المغربيُ المعاصر في تجربته 
es‏ نياف ١ ١ : EOL‏ , 

وبالقطع - م فود و N SN‏ جر الت - من المتوقع ان يواكت 
تلك الممارسة الكثيرٌ منّ التقنين الفقهي السياسي؛ بناء على احتياجات الواقع السياسي» 
وطبقًا لجدليّة المحاولة والخطأ. 

فلا شك أن الربيع العربي مثّل واحدة من التحديات والمنعطفات التاريخية المهمّة 
في تاريخ الأمة» والتي من شأنها أن تدفع مفكريها وفقهاءها نحو الانخراط في عملية 
اجتهادية تجديدية شاملة؛ لمواجهة تلك التحديات» وما تفرضه من مستجدات حول 
واقعها 'ومصيّرها“المستقيل ؛ بالعؤدة إلى مقاصد الشويغة الإسلاسة لقن دقعت ضخكامة 
هه الخدت وعمق. التحولات اة مه علطا فين وميعات تحر التسدئ لايا 
الفتن الطائفية». أو التطرف والإرهاب» أو مقاومة الأنظمة المستبدة؛ بتبني رؤّى 

(111) المرجع السابق. 

٤۹ص محمد أبو رمان: آنا سلفي.. بحث في الهوية الواقعية والمتخيلة لدى السلفيين» مرجع سابق»‎ )5١0( 


۲۸٦ 


واجتهاداتٍ فقهيّةٍ تجديديّة» كان من أبرزها: ما اتجهت إليه مؤسَّسةٌ دينية تقليدية - هي 
الأزهر ‏ نحو تبني فكر اجتهادي مقاصدي؛ فأخرجت وثيقة فقهية - وبغض النظر عن 
نياتها - عُرفت باسم: «وثيقة الأزهر حول المرجعية الإسلامية للدولة ومدى توافقها مع 
الدولة الديمقراطية الحديثة»» وهي الوثيقة التي أصدرها الأزهر بعد ثورة ۲١‏ يناير بمصر 
= والتى يمكن اعتبار ما طرحته من رُؤّى هو عودة لإحياء ما سبق أن رَه رواد 
المدرسة الاجتهادية من قبل وقد جاء فيها: «نعلنٌ توافقنا نحن المجتمعين على 
الصسادة الغالية لتحديد طبيعة المرحغية'الإسلامية اة الى حمل أساسا.فى عدد رمن 
الفا الكل الاه ةة اله بالق عند ا ت متها 
المعبرة عن الفهم الصحيح للدين» ونجملها في المحاور التالية: 

أولّا: دعم تأسيس الدولة الوطنية الدستورية الديمقراطية الحديثة» التي تعتمد على 
دستور ترتضيه الأمة» يفصل بين سلطات الدولة ومؤسساتها القانونية الحاكمة. 

ثانيًا: اعتماد النظام الديمقراطي» القائم على الانتخاب الحر المباشر»ء الذي هو 
الصيغة العصرية لتحقيق مبادئ الشورى الإسلامية» بما يضمنه من تعددية ومن تداول 
سلمي للسلطة» ومن تحديد للاختصاصات ومراقبة للأداء ومحاسبة للمسؤولين أمام 
ممقلى الشعب. 

ثالًا: الالتزام بمنظومة الحريات الأساسية في الفكر والرأي» مع الاحترام الكامل 
لحقوق الإنسان والمرأة والطفل» والتأكيد على مبدأ التعددية واحترام الأديان السماوية» 
واعتبار المواطنة مناط المسؤولية في المجتمع . 

رابعًا: الاحترام التام لآداب الاختلاف وأخلاقيات الحوار» وضرورة اجتناب 
التكفير والقخوين واستغلال الدين .واستخدامة لبعث الفرقة والعنايل:والحداء :بين 
المواطتين : 

خامسًا: تأكيد الالتزام بالمواثيق والقرارات الدولية» والتمسك بالمنجزات الحضارية 
في العلاقات الإنسانية» المتوافقة مع التقاليد السمحة للثقافة الإسلامية والعربية. 

سادسًا: الحرص التام على صيانة حرية التعبير والإبداع الفني والأدبي في إطار 
#تنظومة فما“ التحضارية الات 

سابعًا: إعمال فقه الأولويات فى تحقيق التنمية. والعدالة الاجتماعية» ومواجهة 
الاستبداد ومكافحة الفساد والقضاء على البطالة» ويما/يفجر طاقات المجتمع وإبداعاته 
في الجوانب الاقتصادية والبرامج الاجتماعية والثقافية والإعلامية'""". 


۲۱ وثيقة الأزهر حول المرجعية الاسلامية للدولة المدنية» والمنشورة بجريدة الأهرام المصرية» بتاريخ‎ )۲٠۳( 


يونيو» ام 


YAV 


وعلى الرغم من أن هذه الوثيقة كانت تناقش قضية وطنية مصرية» إلا أن بعض 
المحمينإلق مدرسة المقاصد يرون أن حكامها الشرعية يمكن "اعارها اتحتهادًا اللمواءمة 
والتوازي الإيجابي بين القيم السياسية الشرعية وقيم الدولة الحديثة» سواء في مصر أو 
غيرهاء فهي ‏ أي: الوثيقة - بما تحمله من رؤية تنويرية تقدمية تعد بداية جيدة يمكن 
البناء عليها وتطويرها مستقبلا ؛ سعيًا نحو خلق مشروع سياسي إسلامي حضاري. 

ولكن ذات المجموعة ترى أن ذلك التخوف يبقى قائمًا ويتجسد في احتمالية عدم 
إيمان مؤسسة الأزهر ذاتها بهذا التوجه الفكري والفقهي؛ فهي في حقيقة الأمر مؤسسة 
تاريخية تراثية تقليدية» وربما كانت تحركاتها هذه صادرة عن ضغط الواقع الثوري 
عليهاء ومطالب الجماهير» وليست ضمن منهج ورؤية مقاصدية اجتهادية شاملة» ولعل 
ما يؤكد ذلك صمت مَوؤسّسةٍ الأزهر بعد ذلك عن المطالبة بتحقيق مضمون هذه الوثيقة» 
بعد أن هدا الراك التورئ] مُوَوِنا بغودة الأمور إلى سايق عهدها: 

كما أن الوثيقة» - رغم تعرّضِها لعدد من المفردات الفقهية؛ مثل: الشورى»ء 
والرقابة السياسية» والمحاسبة» والعدالة الاجتماعية ‏ إلا أنها صدرت دون تأصيل 
علمي فقهي موسع وكاف لتلك المفردات» وهذا ما جعلها لا تبدو أكثر إقناعًا . 

تلك هى بعض إرهاصات التحولات الجارية فى المنطقة» وإسقاطاتها على الفكر 
السياسي الإسلامي› ومع ذلك يبقى الدزرس الأبرز الذي فحن أل مهمه ووعد 
التيّارات السياسية الإسلامية؟ سواء التقليدية منها أو الاجتهادية» من تجربة ثورات 
الربيع العربي -: هي حتمية الإيمان بدور المجتمع الذي كان له الحضور القوي والفاعل 
الأبرز في هذا التخيير» ومن ثم استغلته التنظيمات والتيارات لاحقّاء فأحد أبرز 
المؤاخذات التي يرى البعض أنها تعتور الطرح الفكري السياسي - التقليدي أو 
الاجتهادي ‏ هي إهمال دور المجتمع بمكوناته في عملية التغيير» والاعتماد على 
التنظيمات والنخب» على الرغم من أن المجتمع هو المستهدف بمشاريع تلك التنظيمات 
من اة وهو أيضًا المجرك الأساس لر وضمائعة من اة أخرئ؛ :من هنا كانت 
الحقيقة.الني يجب أن تخيها تلك التيارات هي : أن الإيمان بالفتجتمع ويدوره المتحوري 
في صناعة التغيير هو المنطلق الأساسي نحو تحقيق نهضة حقيقية. 


تاس ارم التيارات الثلاث: الموقف من تنظيم الدولة الاسلامية نموذجًا: 


لعل واحدة من أبرز تداعيات الربيع العربي على المنطقة العربية - هي ظهور دولة 
الخلافة الإسلامية: «داعش» في صيغتها الحالية» التي اتسمت بقدر هائل من العنف 
والتطرف» والتي يذهب البعض إلى أنها كانت نتيجة حتمية لفشل ثورات الربيع العربي» 
وانتشار اليأس بين شباب الإسلاميين؛ فاتجهوا إلى تَبَنِي فِكرٍ التغيير بالقوة؛ فانخرطوا 


لمتكا 


في تلك الحركة التي هي في حقيقة الأمر امتداد للقاعدة والفكر الجهادي المتأسس على 
وجود حواضن فكرية وفقهية له في الفكر والفقه الإسلامي العام؛ وبالأخص السياسي 
منه» في حين يرى اخرون أنها من صناعة قوى الثورة المضادة؛ لضرب ثورات الربيع 
العربي وإفشالهاء ويذهب رأي ثالث إلى أنها إحدى تجليات المؤامرة العالمية على 
المتطقة: العربية: واللإسَلامية. وجا لدد الاراع حول كف تشتكلت داعش + .ذهب بعظن 
الباحنين إلى أنه .لسن .من البسير الإجابة على هذا السؤال.دؤن7الانخراط فى دراساات 
3 6 8 
معمقة بهذا الشان : 


لذا؛ فمن المهم أن نتوقف قليلًا لنقوم بدراسة حالة لهذا الحدث السياسي الذي 
انفجر وقت إعداد هذا الكتاب وكانت له أصداء عالمية واسعة الانتشارء وقد تفاعلت 
معه كل التيارات السياسية السابق تناولهاء ألا وهو: إعلان «داعش» الخلافة الإسلامية» 
ومبايعة قائدِهم أبي بكر البغدادي أميرًا للمؤمنين» وخليفة للمسلمين؛ حيث دفع هذا 
الحدث جميع التيارات الإسلامية إلى الحديث مجددًا عن مشروع الخلافة» وتقديم رؤى 
فقهسة,خول:مشروعية:هذا الإعلان- من غدهه». وكانه الضخرة التى :القت فى ,بحر الف 
والفقه السياسي الراكد؛ إذ إن «داعش» بهذا الإعلان عادت لتطرح سؤال الخلافة س 
جديد على العالم الإسلامي» فلننظر كيف ستكون إجابات التيارات الإسلامية على هذا 
السؤال» وهو السؤال الذي يحمل بداخله العديد من الأسئلة المتولدة عنه» والتي تمثل 
في جوهرها التحديات التي يراجهها الفقه والفكر الإننادي السياسي المقاصر» وكيفية 
التفامل معها؟ ومتها :فشكل الخلذقة: المشاركة الح الاه اا ج ا 
الحقوق والحريات» آليات التغيير» شكل المعارضة» العلاقة مع الآخر؛ المسلم وغير 
المسلم» وغيرها من التحديات. 


ويكتسب نموذج تنظيم الدولة دراسة حالة أهمية قصوى» ليس باعتبارها الحدث 


(۲) تساءل أحد الباحثين «كيف تشكّلت داعش؟ مؤكدًا في إجابته على أن الأمر بحاجة إلى دراسةٍ بحثيةٍ 
موسعة» تسعى إلى تفسير وتحليل أسباب نشوء وتشكل هذا التنظيم» » الذي غدا الأكثر غموضًا وتظرفًا وتمددًا وتقويضًا 
لجغرافيا الدولة الوظنية الحديئة: وأنه ريما أحد التفسيزين::الاجتماغئ السياسى والعقائدي اللاهوتئ - قادرا بمفردهء 
على الإجابة عن هذا الساؤل» كما EN‏ عن حا الالء جرد اعتان داع تطورًا ا 
للسلفية الجهاديةة ولا بكوتها امتدادًا طبيعكا للمدرسة الوهابية التجدية .ولا باعتارها نيجة متوقعة لامي الاشعيداد 
والتهميش والحروب :والطالة الثى سادت دوائز واسعة :من المجتمعات العربية ومن المؤكد أن لشوء داع علاقة 
بذلك كله» لكن لا يمكن لأي من هذه القوالب التفسيرية أن تقدم إجابات شافية عن سبب وجود هذه الظاهرة بهذا 
الشكل الذي يمثل أقصى حالات التوحش والساديّة والغلو الديني والعنف العسكريء إلى درجة بدا معها تنظيم 
القاعدة» معتدلًا وقابلًا للحوار» بل وصلت المفارقة إلى درجة أن غدا خطاب القيادات الشرعية التاريخية لتنظيم 
القاعدة ل يفا حدر من الغلى والتكنيق وفكر الخوارج الذي يرونه تجلى بأبشع صوره في سلوك تنظيم داعش . 

راجع: : نواف القديمي : سؤال كبير. .. كيف تشكلت داعش» مقالة منشورة بجريدة العربي الجديد» بتاريخ ٠١‏ 
أغسطس ٤۲۰۱م‏ : 


1۸۹4 


المعاصر الأبرز الذي أحدث هزة كبرى لكل المفاهيم المعاصرة حول القيم السياسية 
الإتطلاسة فتحسب»- زكرا با كفا وى عضن لاحن :الما سيكون له من تبعات 
كبرى في المستقبل؛ إذ من المؤكد أنه سيقود إلى متغيرات كبرى في المستقبل سواء 
على مستوى الفكر أو الممارسة السياسية؛ فقد وضع الأمة على مفترق طرق» وأصبح 
ليس أمامها من خيار» سوى حسم الموقف من كافة القضايا العالقة؛ وتحديدًا الخاصة 
بالفكر والفقه السياسي الإسلامي؛ ومن ثم: حتمية الاجتهاد والتجديد فيه؛ كضرورة 
وجودية» فا شك أ «داعش» هي حالة صادمة كنتاج لمن يريد تطبيق الفقه والفكر 
التراثي التقليدي بقراءة نصية حرفية» دون إعمال للاجتهاد الشرعي ومقاصد الشريعة 
رات الواقع . ۰ 

أ موقف الحركات الاسلامية من تنظيم الدولة: 

وكما يبدو من العنوان» واتّساقًا مع منهج هذه الدراسة» سيتركز اهتمامنا على 
الجانب الفقهى السياسى فقط. وبخاصة الجدل الفقهى الذي أثير حول إعلان داعش 
للتخلافة»-والذي احعدم تبن القيارات الإسلامية علق :مخثلت مشازبهاء..وهي التيارات 
التي تم تقسيمها في بداية هذا التحدي إلى مدرستين رئيستین ؛ هنما المدرسة السلفية 
التقليدية» والمدرسة الاجتهادية؛ لذا سنتتبع الموقف الفقهي لكل منها من إعلان دولة 
الخلافة بالعراق والشام. 

أ د موقف.تبارات السلقية التقليدية: 

انسجامًا مع ما ذكرناه سابقًا من توجهات ورؤى لهذه المدرسة؛ فهي ترفض إعلان 
داعكن للخلافة رقضًا ناء وذلك من ,متطلق إيمانها بان التعييز لا يكوت بالقوة 
المسلحة» وإنما هي إرادة يفرضها الله حينما ينصلح حال الرعية» وأن الأنظمة القائمة 
هي أنظمة لا يجوز الخروج عليهاء سواء أكانت شرعية» أم غير شرعية؛ فالشرعي منها 
لا يجوز الخروج عليه؛ انطلاقا من حصوله على هذه الشرعية» أما غير الشرعي منهاء 
فلا يجوز الخروج عليه أيضا؛ مخافة الفتن والسير بالأمة نحو مصير غير معلوم» قد 
نکر نم ا سا نة الا فط ا ت ا لهو فی و ھی الوؤية الى تناو اھا فی اکر ميق 
وفع من ذا الکاب: : ص 

ب - موقف السلفية الجهادية: 

وهي التيار الذي خرج تنظيم «داعش» من عباءته» وكان من المفترض أن يلتف 
بكل فصائله حول إعلان دولة الخلافة» مؤيدًا ومناصرًا له» غير أن ما حدث كان 
بخلاف ذلك؛ فلقد أظهر هذا الإعلان عن قيام الدولة هشاشة هذا التيار» إذ انقسم إلى 
تيارات متصارعة فقهيًا وسياسيًا؛ بل وعسكريًا . 


۹۰ 


فقد بدأ الأمر بأن وجه العدناني - المتحدث الرسمي باسم داعش - رسالة إلى 
التيارات الجهادية في العالم» وذلك بعد إعلان الخلافة مباشرة» جاء فيها: «ورسالة إلى 
الفصائل والجماغات على وجة الأرضى كاف التجاهدين ءاوألعاملين. لتصيرة: دين الله: 
والرافعين الشعارات الإسلامية» فإلى القادة والأمراء نقول: اتقوا الله في أنفسكمء 
اتقوا الله في جهادكم. . . إننا والله لا نجد لكم عذرًا شرعيًا في التخلفٍ عن نصرة هذه 
الدولة»» ثم أضاف: «وأما أنتم يا جنود الفصائل والتنظيمات» فاعلموا أنه بعد هذا 
التمكين وقيام الخلافة» بطلت شرعية جماعاتكم وتنظيماتكم» ولا يحل لأحد منكم 
طمن بالل أن بيت ولا A‏ الرلاء N‏ اين بكر EE‏ 

فهي إذن دعوة للجميع للانضواء تحت لواء الدولة 1 وتقديم البيعة لخليفتها 
ابي بكو التخدادى وجل وذهب إلى أن قيام الدولة هو من شأنه أن يؤدئ: إلى رإبتطال 
شرعية الجماعات الجهادية كاقَة وهو ما أثار حفيظة ا محمد المقدسي اخ از 
منظري التيار السلفي الجهادي المقرب من تنظيم القاعدة ‏ فأصدر انا يهاجم فيه هذا 
الإعلانء مؤكدا أن «إعلان تنظيم الدولة الإسلامية الخلافة هو بمثابة الدعوة الباطلة 
والبيعة المستكرهة غير الملزمة»؛ مبررًا ذلك بأن «داعش جماعة يغلب عليها الخطاب 
المغالي» والنهج الإقصائي الاستئصالي لكل مخالف» وعدم الاعتبار لعلماء الأمة 
وكبرائهاء وتدعي رغبتها بتحكيم الشرع على الأمة» ولا تقبل بالتحاكم إليه في 
الخصومات والدماء والأموال مع الآخرين.. افا لخلافة يجت :أن «تكؤن ملادًا امتا 
لكل مسلم. .. لا تهديدًا ووعيدًا وتخويمًا وفلقًا للرؤوس»» مؤكدًا «أن بيعة المستكرّه 
7 ملزمة»"" ' "', مستندًا فى ذلك على فتوى مالك في بطلان طلاق المكره وبيعته . 

وحدّر المقدسي «عامة المسلمين وخاصتهم من الاستجابة لدعوات شق الضفوف» ٠‏ 
وزعزعة البنيان» وشرذمة المجاهدين أن يبقوا على العهد ثابتين» وحول قياداتهم 
0ن ورأى أن إعلان «داعش» للخلافة عبارة عن «مؤامرة أخرى على هذا 
التيار المبارك وجماعاته المخلصة؛ ملخصّها: إما أن تكونوا معناء وإما أن نبث الفرقة 
في صفوفكم؛ ونعمل على تشتيت e‏ وهي طريقة يستعملها الفوضويون في بلادنا ؛ 
07 فر نوك أنفسهم لك الآخر e‏ 

Ea‏ 0 ويحرضون الأتباع على المتبوعين والطلبة 
على الشيوخ وأنها مؤامرة لشق صف المجاهدين وتقويض صفوفهم وتوهين بنيانهم . 

.م75١١5 أغسطس‎ ١ راجع: أبو محمد المقدسي : رسالة منشورة بمجلة الجزيرةء العدد‎ )١١15( 

۲ المرجع السابق. 
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)۱۸( راجع: المقدسى يعتبر خلافة داعش مؤامرة على التيار الجهادي www.ikhwan-jor.com/Portals/)‏ 
(Content‏ . 
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وقد ذهب إلى أن ممارساتهم الدموية قد أدت إلى «صرف الناس عن المشروع 
الإسلامى. وحرق أن حاضنة شعبية محتملة له؛ بسبب سوء الممارسة والتطبيق على 
أرض الواقع. وسوء التعامل مع الناس على مختلف طبقاتهم وأديانه»'". 

مسو ماص pe ha‏ ولا o E‏ 
جماعته ومجموعته: و اختيار لأهل الحل والعقد این TN‏ 

وأن «الخلافة مشروعة ة لحفظ بيضة المسلمين ولم شعثهم 5 رمم وتشتيت 
صفوفهم» وكذلك الإمام؛ فهو كما أخبرنا المصطفى: «ِإِنَّمَا ما اماه + جنه يکال من وراد 
وَیتقّی با [رواه مسلم]؛ تو جل و ا م ا e ET‏ 
مسف 
ي 

مؤكدًا على أن“ «الخلافة يجب أن تكون ملادًا للمسلمين» وجَْتَهِمْ م المفقودة التي 
يبحثون عنهاء وليست نارًا عليهم». ثم أكَدَ على دَورَ بيعة الأمة في إضفاء الشرعية على 
الخليفة؛ مثلما حدث في عهد الخلافة الراشدة”""" . 

والملاحظة الأبرز في حديث الرجل أي محمد التقدسي ب أنه يتكلم وكانه يشمي 
إلى المدرسة الاجتهادية الععا هديك فد تغَالكِ مطالة تحن الأمة في البيعة .وق" لامر 
شورى بين المسلمين» ورفض العَتفت:6 وحفظ الدماءع» وحق الأقليات والطوائف› 
مجك ذلك مَفْحمون الخلافة ومقاصدها على شكلهاء وربما كان في هذا الموقف 
تعبيرًا عن تحؤُلٍ جذري في فكره يحتاج إلى مزيد من الدراسة. 

والجدير بالذكر؛ أن الجدل الدائر حول إعلان الخلافة لم يتوقف فقط عند موقف 
المقدسي؛ ففي الأردن ‏ أحد أهم معاقل السلفية الجهادية ‏ بدا المشهد ا مرا 
عن حالة الانقسام الحادة في صفوف هذا التيار؛ عضيف اوت ی کی د منها إلى 
تنظيم الدولة» في حين ظلت القلة القليلة تابعة للتيار الأساسي الذي يعبر عنه عالميًا 
تنظيم القاعدة بزعامة الظواهري؛ بل وصل الأمر إلى إرسال رسائل تهديد لقادة التيار 
السلفي الجهادي ممن يهاجمون تنظيم الدولة؛ مثل: إياد القنيبي» وأ يمن البلوي» 
ووجهت اتهامات اښ محمد المقدسي بالعمالة لصالح النظام الأردني» وعقد صفقات 
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(1) أبو محمد المقدسي : رسالة منشورة بمجلة الجزيرة» مرجع سابق. 
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وفى المغرب العربى: انتشرت التنظيمات السلفية الجهادية تحت أسماء شتى» ومن 
أبرز هذه التنظيمات: «تنظيم القاعدة في بلاد المغرب الإسلامي»ء بقيادة: عبد الملك 
دوركدال وجماعة المرابطين» وقد كان لإعلان الخلافة الإسلامية تأثيره الكبير على تلك 
الجماعات؛ التي بدأت بوادر انشقاقات تلوح بداخلهاء والضغوط تتراكم على قادتها ؛ 
لتغيير موقفهم من الولاء لقاع إلى مبايعة الخلؤفة : 

أما منظرو داعش: فكان ردّهم على التشكيك في مبايعة البغدادي» والتمكين له 
بالتأكيد على أن الخلفاء الراشدين حصلوا على البيعة بطريقة ةه اة كما أن دولة النبي 
محمد بالمدينة لم تتجاوز مساحتها الكيلو متر الواحد. 

فقد هاجموا أبا محمد الجولاني ‏ زعيم جبهة النصرة (القاعدة) في سوريا - 
لإعلانه أن الملا عمر هو الخليفة الأوحد لكل المسلمين على وجه الأرض؟ وبالثالي 
تَحَرّمٌ مبايعة خليفة آخر؛ من منطلق أن الشرع يحرم وجود خليفتين في وقت واحد» 
مؤكدين أن خليفتهم - أبا بكر البغدادي ‏ هو من اجتمعت فيه شروط الخلافة» وليس 
الماد 0 

وقد نشر أبو البراء-السنيف -أحد منظرئ داعش - مقالا يختوان «الرذ المختصر على 
مناوئي خلافة خليفتنا أبي بكراء مهاجمًا القول بعدم جواز مبايعة البغدادي؛ لأنه 
«مجهول»؛ بالقول: إن هذا ليس من «الشروط الإسلامية»» مضيفا: «فمن اشترّط شروطا 
لعب هذا الخلفةء أو ليكوت سنا لل مق اللي لمت في كاي ازا لو للد 
رسوله» فهي باطلة مردودة على أصحابها»» وفي رده على التشكيك فى صحة خلافة 
البغدادي؛ نظرًا لعدم معرفة من بايعه من أهل الحل والعقد -: قال: «إن الخلفاء؛ كأبي 
بكرء وعمرء وعثمان» وعلي - بايعهم أهل الحل والعقد دون رؤية سائر المسلمين في 
الشام» E‏ وص قال N TY‏ 

وحول التشكيك في صحة الخلافة انار أن الدولة. عور كح لها التمكين الام 
رة السيقة. بقرل: قبل كقن الله لها السسكين من شرق حلت إلى ديالى اقات 
الحدودء وحفظت التغورء وفرضت الجزية:. وأنشأت المحاكم الشرعية»» مضيمًا: 
«والنبي أقام دولته في المدينة التي كانت مساحتها وقتئذ كيلو متر مربع واحد تقريبّاء 
فک نالك O‏ 


(۲۲۲) محمد محمود أبو المعالي : تداعيات الخلافة على جهاديي المغرب العربي» مجلة الجزيرة» مرجع سابق . 
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وقد تجلت هذه الانقسامات في أعلى صورها في تصريح أبي ذر العراقي - والي 
الرقة والميادين في دولة الخلافة الإسلامية ‏ بأن: «القاعدة تعمل بتمويل إيراني بحت» 
را الدامعة على 5ا ر 

وبالقطع ؛ فالمشهد يعبر عن حالة من الضبابية والتعارض والتناةد قض الواضح الجلي 
للرّوّى الفقهية لدى تلك التيارات الجهاديةغ وعدم وضوح الفقه امي د 
بشكل صارم؛ بل احتمل الأمر تأويلات عدة» وهذا الذي ما فتح الباب واسعًا أمام 
خلط الرؤية الفقهية بالهوى السياسي والمصلحي لكل تيار؛ اعتمادًا على تقديم قراءة 
خاطئة للتراث الفقهي والسياسي» ومجافية للواقع المعاصرء كما أنهم ‏ في سبيل 
محاربتهم لداعش - لجأوا إلى فكر المدرسة الاجتهادية المقاصدية» ربما ليس من قبيل 
الإيمان به؛ بل كنوع من البراجماتية السياسية. 


ج - موقف الاخوان المسلمين: 

أسكرظ ية التأشيل القرغن لسيتاغة الإخواة المتلين فقن رة هاا مدان 
«الموقف الشرعى من إعلان الخاد اعترضت فيه على اواد البغدادي» ورفضت 
طلبه بالإسراع اا بيعته والسمع والطاعة له؛ لعدة أسباب أوردتها الهيئة؛ ومنها: 

أ أن هذه الخلافة المزعومة باطلة» ولا اعتبار لها شرعًاء وأنها لا يترتب عليها 
أي أثر مما يترتب على الخلافة الصحيحةء وهم بغاة معتدون. وَلَعُوا في دماء الأبرياءء 
بعد استسهال تكفير المسلمين» واستباحة دمائهم وأموالهم. 

ب - أن الخلافة عقد بين الأمة والخليفة» ولا تكون بالإكراه والتخويف والتهديدء 
ور الدكر بين الناس > والامة تمثل بأهل الحل والعقد وأهل الشورى» وواقع الحال 
أنه لاك لأمنة و أهل الحل والعقد فيها قد استشيروا في شأن الخلافة» ولا في شأن 
الخليفة . 

ج - أن أوجبّ واجبات الخلافة هو نصرة المستضعفين من المسلمين» > ورد الظلم 
عنهم» > وهؤلاء نصروا الظالم على المظلوم» واستنزفوا ثورة أهل الشام والعراق على 
جلادیهم» وفعلوا من الفظائع ما يشيب لهوله الولدان؛ فبوجودهم لم يكن هناك أمنٌّ ولا 
أمان؛ بل العكس هو الحاصل . 

د - إن ولاية المتغلب» والملك الجبري مرفوضة من الناحية الشرعية» وقامت ثورة 
شعبنا انتقاضة على الاستيداه والظلم والقهر-والويل» قلا تسعبدل مسعبدًا بمستيدٌ, 
والخلافة التي تكون على منهاج النبوة خلافة راشدة شورية» تحترم الحقوق» وترعى 


(۲۲۸) حوار خاص مع أبي ذر العراقي والى الرقة والميادين في الخلافة الاسلامية. مجلة الجزيرة» مرجع 
سابق. 
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المصالح» وتكون رحمة للناس» عدلا ونورًا وعلمًا وحضارة» وحرية وكرامة» وأمنًا 
وسَللامًا على المواطنيق» وخقيقة هذه الدولة: المزعومة. ‏ أو.الخلافة المزعومة - إنما هي 
ولاية غلبة وقهرء ورجالاتها يقرون بذلك» فشتان بين الحقيقتين. وبناء عليه؛ قال ابن 
خُوَيز منداد المالكي: «الظالم لا يصلح أن يكون خليفة» ولا حاكمّاء ولا مفتيّاء ولا 
ناهد مولا واوا سين انوك ]د 

ه ۔ وبناء على كل ما سبق؛ فلا يجوز إقرار هذه الخلافة المزعومة» ولا إعطاء 
الببغة لها ولا تز طاعة اا : 

إذن؛ فالموقف الفقهي لجماعة الأغراة التستمين خو الرفض اام ليده التغلافة؛ 
لعدم انطباق شروط الخلافة الإسلامية الحقة عليها؛ إذ اعتبرت الجماعة تنظيم داعش 
مجموعة من البغاة المعتدين الذين سفكوا دماء الأبرياء وكفروا المسلمين» وأن الخلافة 
عقد بين الأمة والخليفة» ولا تكون بالإكراه والتخويف والتهديد؛ كما فعلت داعش» 
وأن من واجبات الخلافة الحقة نصرة المستضعفين» وأن ما حدث كان العكس» كذلك 
فقد رفضتها من منطلق رفضها لولاية المتغلب والملك الجبري. 

د موقف حزب التحرير: 

رفض الحزب إعلان دولة الخلافة مؤكٌّدًا على أن الخليفة هو رأس الخلافة» وهو 
الذي ينوب عن الأمة في الحكم والسلطان» وفي تنفيذ الشرع؛ ذلك لأن الإسلام جعل 
الحكم والسلطان للأمة؛ تختار من يقوم به بالنيابة عنهاء ولا يكون خليفة إلا إذا بايعته 
الأ راك الخلافة له تيلم الع أله الان زارجب علو ازا طاو 

وقد اسخند موقف الحزب إلى مقولة عمر بن الخطاب: «وإنه لا خلافة إلا عن 
مشورة» وأيما رجل بايع رجلا من غير مشورة» لا يؤمر واخد منهما تغرة أن يقتلا»؛ 
فلا خلافة من غير بيعة» خفن فيها'رضا المضلمين» أضحات السلطان: 

من المؤكّد أن الرسول كان يأخذ النصرة من أصحاب القوة والمنعة؛ فالرسول كان 
يتبع في إقامة دولته منهبًا محدّدًا؛ هو دعوة أهل القوة والمنعة الذين يشكلون مقومات 
دولة حسب واقع المنطقة حولهم وطلب نصرتهم وبيعتهم بالرضا والاختيار بعد أن يكون 
قد أوجد عندهم وفي منطقتهم وأيًا:غامًا مقا من وعن عي 

غير أن جُل اهتمام الحزب كان قد انصب على الاهتمام بشكل الخلافة» والتأكيد 
على أنها جزء من الدين» أكثر من اهتمامه بمضمونهاء وقد تجلى هذا الموقف في رد 


السك راجع : الموقع الرسمى للاخوان المسلمين في سوريا: (www.ikhwansyria.com/Portals/)‏ . 
)۳۰( ممدوح أبو سوا قطيشات: آلَيْه تتضيت الخليفة ... قراءة حزب التحرير» مجلة الجزيرة» مرجع سابق. 
(۲۳۱) المرجع السابق. 


4° 


أحد مسؤولي الحزب على مقالة «الخلافة على منهاج النبوة» والخلافة على منهاج 

داعش»)» للد تور ا الريسوى)» نائب رئيس الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين:- . 

یری كثيرون أنه جزء من تيار الاجتهاد والتجديد ‏ والذي أكد فيه الريسوني أن الشرع : 
الم يفرض علينأ أبدًا أن نقيم شيئًا نسميه الخلافة» أو الخلافة الإسلامية» أو دولة 
الخلافة» ولا فرض علينا أن نقيم شكلا معيئًا ولا نمطا محدّدًا لهذه الخلافة» أو لهذه 
الدولة» ولا امتا اولوق يتجميلة واحدة ‏ أن نسمي الحاكم خليفة» وأ نسمي نظام 
7 شل ف 

إِذَا؛ فقد رفض الحزب هذا الرأي الفقهي» وذهب إلى أن إقامة خليفة هو فرض 
على المسلمين كافة في جميع أقطار العالم» والتيام يه كالقهام بائ فرض من الفروض 
ال فرضدها الله على المسلمين ‏ أمرٌ محنَمْء »> لا تخيير فيه» ولا هوادة في شأنه» 
والتقصير في القيام به معصية من أكبر المعاصي؛ يعذب الله عليها أشد العذاب ‏ كما 
يرى الحزب - فإقامة «الحكم والسلطان على المسلمين هو فرض يتوقف عليه إقامة 
أحكام الدين؛ بل يتوقف عليه وجود الإسلام في معترك الحياة؛ فالمسلمون جميعًا 
امون إثمًا كبيرًا في قعودهم عن إقامة خليفة للمسلمين»”'"". 
الآخر تلك الخلافة ‏ خلافة داعش - مُعتيرًا أنها لا تمتلك سلطانًا فعليًا على الأرض 
التي استولت عليهاء وأن البيعة لم تتم من الأمة بشكل شورى حر. 

ه ‏ موقف المدرسة الاجتهادية المقاصدية: 

و من يمثل هذه الس ا عنيفًا لإعلان داعش الخلافة» 5 على أن هذه 
الخلافة لا تفن اة ا ل يي النبوة» راي کات المع ي 
ولائها وسلطانها كافة المسلمين - بغض النظر عن قلتهم أو كثرتهم E‏ 
جميعًا كانوا راضين عنها» كما ل عملي العدذاول والاختيار للخلفاء الراشدين كانت تتم 
. في حرية مطلقة وأمان تامٌ» وليس تحت سطوة السيوف والتهديد والوعيدء أضف إلى 
ذلك أ الخلافة الراشدة كانت خلافة وحدة ورحمة» وكات قائمة على تحقيق المعاني 
والمقاضد والاغال» ولش علق الشغارات كما أن اختيار الخليفة كان يتم بعد تشاور 
وتداول بين عامة أهل الرأي والمكانةء ثم يليه أخذ البيعة من عامة المسلميه"'. 

مو كذ على أن الباحثين في الفكر السياسي الإسلامي قد اتفقؤا على أن الإسلام لم 

۲ ) راجع: : عثمان بخاش مدير المكتب الإعلامي المركزي لحزب التحرير» رد على مقال الريسوني: 
(الخلافة على منهاج النبوة والخلافة على منهاج | عش( (http://twitmail.com/emai1)‏ . 


(۳۳) المرجع السابق. 
(525) أحمد الريسوني: الخلافة على منهاج النبوة» مرجع سابق. 
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يحدد شكلًا ولا نظامًا للحكم» ولكنه فقط أرسى قاعدة: «الشورى»؛ لتكون أساسًا 
للحكمء. بما يعني أنه حدد «قيمة» يصوغها أهل كل زمان» حسب ما تقتضيه مصلحتهم» 
وقد ظلت الخلافة الراشدة نموذجًا فريدًا في التاريخ يُشعر المؤمنين بالاعتزاز 
ا 

وأنه لا بأس في أن تختلط مشاعر الاعتزاز بالخلافة عند المؤمنين بالحنين إليهاء 
من باب إنعاش الذاكرة» وترطيب الجوانح» ليس أكثر؛ إذ لا يستطيع أحد أن يمنع 
المسلمين من استعادة عصورهم الذهبية واستلهامهاء لكن ذلك لا ينبغي له أن يمثل 
التزامًا بمرجعية الشكل» بقدر ما يعني الحث على الاسترشاد بمنظومة القيم الإيجابية 
التي سادت في تلك تي ينه 

وقد رأت تلك المدرسة أن إعلان الخلافة الإسلامية ليس أكثر من وهم وسراب 
وأضغاث أحلام» سواء من ناحية الواقع العملي» أو من الناحية الشرعية» وأن البيعة 
المزعومة تمت من أشخاص مجاهيل لشخص مجهول في صحراء أو كهف من 
الكهوف؛ فلا تلزم ولا تعني إلا أصحابها»"". 

وكان الاتحاد العالمى لعلماء المسلمين قد أصدر بيانّاء أعلن فيه «أن إعلان فصيل 
معين للبثلاعة باشل شرا “لا فر عليه ا ار كرا بل رمي عليه افر اة 
على أهل السْنَّة فى العراق والثورة فى سوريا»ء واعتبر الإعلان تعبيرًا عن «الافتقار إلى 
فته الواقمء وأشبه بالاتقضامى على توزة لعي الي بغار ها ام 0 يكل 
عن 

وقد أكذ أنضار تلك" المدرسة عل :أن"الإشكال عند العارات الإسلاسة الا رى ان 
الأمير أو الخليفة هو أيضًا المرجعية في تحديد حكم الشرع؛ مما يجعل فكرة إلزامه 
بالشرع إشكالية؛ لأنه قد يرفض أي فهم للشرع يخالف. فهمه"""» وهذا ما يقود إلى 
حكم ديني ثيوقراطي. 

وأن مساعي إحياء الدولة الإسلامية في العصر الحديث في كل من السعودية 
ااه ورات رالسودات علن يل الكال اوت ايوب إن لوقي ا 
منها إلى نموذج الخلافة الراشدة””*". 


(775) فهمي هويدي: داعش بين سخافتين › مقالة منشورة بجريدة الشروق المصرية» الأربعاء 4 يوليو 5١١7م.‏ 

(7375) المرجع السابق. 

(۷) المرجع السابق. 

(318) المرجع السابق. 

(۲۳۹) عبد الوهاب الأفندي» عن الخلافة وسلطة الأمة...... عود على بدءء دراسة منشورة بمجلة الجزيرة» العدد 
١‏ أفسطس 81-15 

)۲٠١(‏ المرجع السابق. 
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وأن هذه إشكالية تستدعي إعادة تفكير عميق ومنهجي في الفهم السائد للخلافة؛ 
فهناك نظرة طوباوية ترى في الخلافة عصا سحرية» يمكن بمجرد إعلانها في بقعة ما أن 
تعيد مجد الإسلام الغابر وسيرة الخلفاء الراشدين. . وأن مجرد تنصيب شخص يسمى 
خليفة تعني تعبا عدوا في أوضاع المسلمين في العالم» وقد عمقت هذه الأزمة ردود 
فعل التيارات الإسلامية على إعلان الخلافة في العراق ذلك أن هذه الردود لم تتطرق 
إلى إشكالية فكرة الخلافة نفسها؛ وإنما ركزت على التفاصيل؛ مثل الحديث عن إمكان 
إحكام سيطرة التنظيم الكاملة على أراضي الدولة» أو عدم أهلية قياداته للخلافة» أو 
فيب صل ت يننا 

ويؤكد أنصار هذه المدرسة على أن الإشكالية ليست في منهج التنظيم في إقامة 
الخلافة؛ بل في فكرة الخلافة نفسهاء فالحركات الإسلامية الداعية إلى إعادة إحياء 
الخلافة الراشدة انتهت إلى إقامة أنظمة استبدادية» لا تحترم الشريعة» كما لا تحترم 
رأي الأمة» ويعود هذا إلى صعوبة استنساخ م المدينة؛ ليس فقط لأن ذلك النموذج 
كان مثاليًا اک من اللازم ؛ بل لأن هذا النموذج 586 فهمه باستمرار؛ فنموذج الخلافة 
كان في شيكلة د وليسش مككموته - ظا يصلح فقط لإدارة الدولة المدينة؛ ولهذا انهار 
سين توسعبك الامبراطورية؟ لآنه ل بلك السات القادرة على إدارتها** : 

وأن المطلوب هو إعادة قراءة التاريخ في ضوء تجارب الإنسانية المتاحة في 
الاك السا س سف رك نها أن م الكخلؤفة کا نت دو ها فكرة شري 
وحدت القيادة ال السئاسية فى الآمة الإسلامية الوليدة» ولكن تلك الموسسة 
اعتمدت أكثر من اللازم على مثالية الحاكم ارد توه في الخالب سكا 

وعليه؛ فليست الأمة بحاجة إلى انتظار خليفة منتظر أو إمام غائب» ولكن الأمة 
تحتاج إلى مؤسسات حكم متطورة؛ تجبر الحاكم على أن يكون صالحًا رغم أنفه*“"» 
وذلك من خلال منهج ودعوة لمشروع سياسي حضاري واضح المعالم والبرنامج؛ 
کاو كل ی رشيد رضاء والسنهوري . 

إذن؛: تلك هي رؤية ومواقف المدارس والتيارات الإاسلامية المختلفة من إعلان 
دولة الخلافة الاسلامية: (داعش)» والتي يمكن أن تال منها إن عدة ملاحظات : 

أولا: أن نظام الخلافة حين أقيم بشكل تقليدي ودون مضامين شرعية مقاصدية 
أدى إلى حروب أهلية ‏ في كل التجارب المعاصرة؛ كأفغانستان» وداعش» وغيرها - 


(151) المرجع السابق. 
(157) المرجع السابق. 
0 المرجع السابق. 
)١155(‏ المرجع السابق. 
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فقد عاءت ملكا عضوشّنا» أراق الكثير من الدداته وأشسل تان القشن بين :تلفت 
الطوائف» وقاد إلى حالة من الإحباط بين عامة المسلمين الذين رسموا في أذهانهم 
تصورًا طوباويًا عن دولة الخلافة الراشدة المنتظرة» ولعل هذا كله كان نتيجة مباشرةً 
للتركيز على شكل الخلافة» وعدم الاهتمام بمضمونها ومقاصدها الكبرى في تحقيق 
العدل بين الناس» وكفالة الحرية السياسية والدينية لمواطنيها؛ ليختاروا خليفتهم 
5 السياسي بشكل شوري حر. 

اتا : أن جوهر حلاف هله التيارات كان باعئة فى غالب الا عورال واذعا سياسيا : 
غير أت تبت التنطية عليه a‏ 11 إن علد القيارات SO ELE‏ 
منها - ربما استشعرت أنه قد انسحب البساط من تحت أقدامهم» وتحولت تطلعات 
غالبية أتباعهم والمتعاطفين معهم إلى الدولة الوليدة» وهو ما يهدد زعامتهم لهذا التيار. 

ثالئًا: أن هذا الخلاف يؤكد ضعف الجانب الفقهي عند هذه التيارات» وأنه غير 
e‏ مشا + ققد أظيروا تايا کا فى الو ذكل تيان له راي اس ايف 

فشر النصض: ما ايتفق وهواةالسياسئ ST E E E ١‏ للشو 
القاتوتي ». .ونس فلك برذ بالفرجة_الأولى إلى عدم وجوه نطرية ما إا يه 
ومتطورة؛ كما سبق تأكيده في أكثر من موضع . 

رابعًا: أن كافة التيارات 'السياسية الإسلامية قد رفضتة هذة الخلافة حتئ التيازات 
الجهادية رفيقة الكفاح مع داعش ‏ إن صح التعبير -:والحتتمية معها لذات الايديؤولوجية 
السلفية الجهادية؛ فقد رفضتها هي | لاخر 

خامسًا: أن التارات الإسلامية عمومًا والجهاذية بصفة خاضة فاجاأتنا برؤئ تقدرب 
من الرؤية المقاصدية الاجتهادية» وبصفة خاصة الرؤية التي قدمها المقدسي؛ أحد أبرز 
مُنظري هذا التيار» ولا يُعلّم على وجه اليقين أهو تطوُرٌ في فكر الرجل» أم أنه كان 
بدافع إسقاط داعش» ونزع الشرعية الفقهية. عن خلافتها لمصالح براجماتية نفعية. 

سادسًا: أن الممارسات التي قامت بها داعش - مثل الاهتمام بالملبس التراثي 
ورفع الرايات» والسبي» والنخاسة» وفرض الجزية على المسيحيين» وغير E‏ 
هي كلها تؤكُدُ حقيقة التراثية ة الحرفية المنفصلة تمامًا عن الواقع, وبدت وكأنها تعيش في 


)١45(‏ فعلى سبيل المثال تم فرض سلسلة من الأحكام على السكان المسيحيين في مدينة الرقة السورية التي 
سيطر عليها تنظيم داعش» من بينها دفع «الجزية)» وإقامة شعائرهم في أماكن خاصة» 6 مضع الخبسيوة ر 
الصليب على أي شيء أو مكان في الأسواق أو الأماكن التي يكون فيها مسلمون» وكذلك منع استخدام مكبر الصوت 
أثناء صلواتهم» كما لا يحق لهم إقامة شعائرهم خارج الكنائس» وأ نه لن يتم السماح للمسيحيين بترميم الدير والكنائس 
فى المدينة. 


راجع : خبر: داعش تفرض جزية على مسيحبي الرقة في سورية» جريدة الحياة» ۲۷ فبراير 15١١7م.‏ 
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عصور غابرة؛ مما جعلها مثار سخرية الكثيرين» وهم في ذلك يعون تطبيقهم لأحكام 
فقهية عليها أجمع علماء السلف» متناسِينَ حقيقة أن الفقه لا يعني مرجعيّةٌ دينيّةَ ثابتة؛ 
بل هو في حقيقة الأمر بمثابة الجسر بين النص والواقع؛ إذ يتغير تكوينه ومعطياته بناء 
على احتياجات هذا الواقع ومتغيراته. 

ثانا : أسباب ظهور تنظيم الدولة ومآلات وجوده : 

والسؤال الان الذي هو بحاجة إلى إجابة: ظاهرة داعش» لماذا هى موجودة؟ وما 
هي الاسباب التي تقف وراعقاة وإلى" أين متقودنا؟ 

بالقطع الأنجانة كثيرة ومعمدة .تعقلا الظاهراة الإنسانية“ذاتينا وامتعالة زدها |2 
سببية بسيطة؛ كما في العلوم الطبيعية» غير أنه بشكل عام يمكن إرجاع هذه الظاهرة 
بشكل أساسي إلى حالة العقم الفكري والفقهي الذي أدى إلى التخلف والقمع 
السياسي؛ فداعش هي بالأساس إفراز لتطرف بعض أطروحات الفقه الإسلامي 
السياسي» التي جعلت من كل فرقة تتبنى تلك الأطروحات تنظر إلى نفسها على اعتبار 
أنها ار التاجية؛ فتقدس برامجهاء وتتبنى مفاهيم متطرفة في الجهاد؛ بغية تغيير 
العالم وفقًا لرؤيتها؛ فداعش بشكل أو بآخر هي امتداد لفكر الخوارج» والتكفير 
والهجرة» والقاعدة» وكل من تبنى هذا الفكر؛ فهي إحدى تجليات الأطروحات 
المتطرفة في التاريخ الإسلامي» وإسقاطاتها على الواقع السياسي» وإن جاءت في صيغة 
أكثر قوة وشراسة» ومن ناحية أخرى هي إحدى إفرازات الفكر التراثي التقليدي الذي 
يعتبر حاضنة للتطرف» وحتى الخطاب الرسمي التربوي والديني» والذي تطرحه بعض 
وسائل الإعلام والمناهج التربوية والمؤسسات الدينية الرسمية -: كلها بما تقدمه من فكر 
وفقه تقليدي تعد حواضن لهذا للتطرف. 

والتجدير بالذكرة أن كرا من الباحتين 'يذهبون إلى- أن حركات التطرف تلك لا توال 
تعيش فكر وفقه الأزمة ورفض الآخر منذ مقتل عثمان بن عفان وليه وحتى الآن؛ إذ إنه 
دائمًا ما يكون نتاجَ أزمة ما تعصف بالأمة الإسلامية؛ ففكر ابن تيمية وَُلِدَ في محنة» 
وفكر ابن حنبل ولد في محنة» وفكر سيد قطب ولد في محنة» وهكذا ‏ وإن كان فكر 
هؤلاء ليس بالضرورة متطرفًاء ولكن ونتيجة لتلك الأزمة يتم إكسابه تأويلا يُشَرِعِن العنف 
ويُقئّن الخروج المسلح ‏ وفي التاريخ الحديث والمعاصر» ونتيجة للتطورات السياسية» 
أخذ هذا الفكر ‏ وكما يؤكد بعض الباحثين ‏ أبعادًا أكثر تظرفًا فى السجون والمعتقلات» 
من هنا كانت السمة الغالبة على فكرهم السيابين .أنه كان تتيجة سبتاعة أزعات» ولم يتجه 
نحو تبني مشروع حضاري لصناعة المستقبل؛ فهو كان رهينة لفقه تاريخي وتراثي» 
بالإضافة إلى الاعتماد على الطرح العقائدي والأيديولوجي المؤجّجج للمشاعر؛ بل 
واتجهوا نحو استحضار أزمات وصراعات الماضي وإسقاطها على الحاضر. 


ل لكا 


وعليه؛ يرى البعض أن الفكر الثراثي بكل مدارسه؛ من سلفيين» وإخوان» وحزب 
التحرير» وغيرهم -: كان بمثابة حاضنات ‏ بشكل مباشر أو غير مباشر ‏ لهذا الفكر 
المتشدّدء وهذا يؤكّدُ حاجة الفكر التراثي إلى مراجعات جادَّة واجتهادات مقاصدية. 
عاشرًا: خاتمة فى أزمات التيارات والحركات الإسلامية المعاصرة: 

فى نهاية هذا المبحث نعود ونكرر أن الحزكات السياسية الإسلامية التي قامت 
اساد مقرل التعلاقة المكهانية كمه عمل علق کک و ت 
الأهداف الوطنية والقيمية الدينية بعملية إعادة نظام الخلافة بشكله القديم؛ فاعتبرت نظام 
الخلافة التقليدي رمرًا للاستقلال الحضاري والسياسي للأمة؛ ومن ثم امتزجت الرغبة 
النبيلة في إقامة حكم إسلامي وشسك اليه تزائية التطيق (آی؟ الخلافة): دون أيّةِ محاولة 
لتطوير ميامين وشكل هله الآلية» بما يسقى احصاجات الأمة انطلاقًا من القراءة 
الصحيحة لواقعها؛ إذ ظل ادف :الا سے لهذه التيارات في مسيرتها المعاصرة» هو 
إحياء نظام الخلافة بشكله التقليدي» دون طرح بديل مستقبلي لواقعهم؛ من خلال 
الانخراط فى عملية شاملة لتجديد الفقه السياسي الإسلامي بما يطوره نحو المؤسسية 
التي هن بة العصر. : 1 

والمثير للدهشة أن تلك التيارات رغم أن هدفها كان هو إعادة الخلافة» إلا أنها 
سعت إلى ذلك مكتفية بالمطالبة بإعادتها بآلياتها واشتراطاتها التاريخية» دون نقاش جادٌ 
لتحديد ماهية هذه الخلافة وقيمها السياسية» ومدى توافقها مع القيم السياسية 
الإسلامية» ودون الانخراط في عملية تطوير وابتداع آليات جديدة من شأنها إسقاط تلك 
القيم السياسة الإسلامية على الواقع السياسي المعاش . 

إن أزمة تلك التيارات السلفية التقليدية الحرفية تتجسد في أنها صبت جل اهتمامها 
على تناول المفردات الفقهية بشكل جزئي» وابتعدت عن التأصيل لمشروع سياسي 
متكامل» وهذا يعود إلى ضعف الأدوات الفكرية والاجتهادية لديهاء كما أنها تعاملت 
مع التاريخ والتراث بمعزل عن الواقع» وحين اكتشفوا الكثير من المتناقضات بين التراث 
الفقهي التاريخي ومتطلبات الواقع اا أضحوا في حيرة من أمرهم؛ إذلم 
يستطيعوا تفسيرٌَ ومعالجةً هذا التناقض» ولعل ذلك كان أحد أسباب عدم نجاح تجاربهم 

في الحكم» من هنا كانت الحاجة إلى أن يعيدوا قراءة التراث - قراءة موضوعية تحليلية 

- في سياقه التاريخي الذي كُتب فيه؛ فهذا التاريخ يؤرخ لصراع سياسي حول السلطة» 
وهو صراع أسيغت اا gt‏ فة انت ات يج النصوص الفقهية التراثية التي 
لا م ديا جال ت أن تاعنتها على غلابين وتسقطها- على اقا المخاصر 


بمستجداته ومتغيراته. 


وفى المجمل؛ يمكن القول: إن تيار الفقه السياسى الإسلامى التقليدي المعاصر - 
رغم N‏ يناتا E‏ التفكير ‏ إلا أن AUG RENAE‏ هيد لون 
في إجماله ‏ ما زال يعيش عالة على تراكم التراث الفقهي السياسي التاريخي» وإن كان 
يمنت معا رة وا فاد بالشعة للعار:الاجتهتادئ المقاصدى» فلللاسف) لا رال تاا 
ومدرسة تتسم بضالتها من حيث النشاط والحراك الميداني والانتشار الجماهيري» رغم 
تطور إنتاجها الفقهي السياسي» فقط ما يأخذه البعض عليه هو أنه لا يزال محصورًا في 
الدعوة النظرية لمنهج وآلية الاجتهاد المقاصدي» دون الاتجاه مباشرة لتفعيل هذا المنهج 
على أرض الواقع؛ من خلال إنتاج مفردات فقهية سياسية» تلبي احتياجات هذا الواقع» 
تكون مؤطّرة في منظومة متكاملة. 

ومن ناحية أخرى؛ حاولنا رسم خريطة معرفية لموقف التيارات السياسية المعاصرة 
من غدد من المفردات السياسية الأساسية؛ ففيما يتعلق بالموقف من الخلافة:. يمكن 
القول: إن أغلب التيارات الإسلامية الحديثة والمعاصرة استمرت في التعامل مع مفهوم 
الخليفة والخلافة بمنظوره الفردي والشخصي» وجعلت كل رؤاها الفقهية والسياسية 
تتمحور على شخص الحاكم البشري؛ كفردء متجاهلة تطور شكل وآليات مؤسسة 
الحكم؛ أي: إنها اهتمت بالأساس بشخص الخليفة» لا بمؤسسة الخلافة ‏ فلم تعبأ 
كثيرًا مدا الفضل: نين السلطات .أو توزيع صلاحيات الخليفة» فبشكل عام: الت 
تفعيل إجمال القيم السياسية الإسلامية» وركزت جل اهتمامها على شخص الخليفة 
والخلافة من حيث الإطار والرمزية» دون المضمون؛ وفى المقابل: نجد المدرسة 
ا ا جلاعم می وراد کون 
نواة لمشروع نظرية سياسية إسلامية» إلا أنه بقي حبيس الكتب» ولم يأخذ حمّه في 
التطبيق كبرنامج ؛ من خلال تبنيه مجتمعيا وجماهيرياء وإسقاطه على الواقع السياسي. 

وحول الموقف من الدولة القطرية الوطنية: يرى كثيرون أن عدم تقنين الموقف 
الشرعي منهاء والاستمرار في الدعوة إلى الخلافة الأممية بشكلها القديم -: من شأنه أن 
يعرض واقعنا ومستقبلنا السياسي لأخطار عديدة؛ لعل أبرزها: الوقوع في فخ الفوضى 
السياسية؛ بمحاولة تجاوز وإلغاء الواقع السياسي القائم للدول بسيادتها ومنظومتها 
القانونية وحدودها السياسية» وتبني المشروع الأممي في شكله التراثي» وهذا ما تدعو 
إليه المدرسة التقليدية» ف حين تؤكد المدرسة الاجتهادية المقاصدية على ضرورة تقبل 
الواقع السياسي القائم ثم وفي مرحلة مستقبلية بعد أن تستقر تلك البلدان سياسيّاء وتتأكد 
الروابط الإسلامية بين شعوبهاء فمن الممكن إعادة إنتاج الأممية» لكن بشكل جديد؛ 
من خلال إقامة مظلة واحدة تجمع تلك البلدان الإسلامية؛ كجامعة إسلامية» أو سوق 
اساد هة امش که ای اتحاد فيدرالي؛ على غرار التكتلات الدولية الحديثة. 


FEY 


ركزت جل التيارات السياسية الإسلامية التقليدية المعاصرة جهدها في .الدعوة إلى 
إعادة إحياء الخلافة الإسلامية بشكلها الأممى التقليدي» متجاهلين اي أن الفقه 
العاريطي عد نا ند اه الراسدجافر نيول وعرة حول اة اعرف يجاني 
الحلكلة: ودون أن يتمسك بالشكل الأممى التقليدي؛ بل ونظر إليها باعتبارها خلافة 
شرعية دينيًا وسياسيًا فاشمة بذاتهاء وهو :ها حداف بالفعل ومُورس في الغالبية العظمى من 
فترات التاريخ الإسلامي . : 

كما أن تلك التيارات رغم نكما نهذ" المدف وإضرارها بعلت إلا اها لاء تمتلك 
تصورًا كاملا لشكل هذه الدولة الأممية» وكيفية الاشتباك مع التحديات التي ستواجهها 
عند إنزالها على الواقع الحالي؛ وكذلك كيفية التعامل مع الواقع السياسي الدولي القائم 
فى شكل دول لمتعفلة وذات معادة ودود ملباسنةء-كما ,أنه آم يضعب تضتوره: في بطل 
التعقيدات والمتغيرات الكبيزة التى طرأت على الدولة الحديثة وأساليب عاقيا 0 
ااا فصر اتر ااا العامة إلى وة ي مره لياع ن 
الدولة القظرية- الوطنية» وتقبل الواقع لاسي الام في شكل بلدان جتعددة» مع 
محاولة إقامة مظلة واحدة تجمع تلك البلدان الإسلامية على غرار التكتلات الدولية 
ال .ومو كدة خلي إن الاستعزاز في الدعوة إلى الخلافة الأممية بشكلها القديم من 
شأنه أن يعرض الواقع السياسي الإسلامي لأخطار عديدة؛ لعل أبرزها: الوقوع في فخ 
الفوضى السياسية؛ بمحاولة إنهاء الواقع السياسي القائم حاليًًا في شكل دول عدة؛ مما 
يترك المنطقة في حالة من الفراغ السياسي . 

كما تدعو المدرسة الاجتهادية إلى فهم جديد لمعنى الأممية؛ باعتبارها أخوة دينية 
وثقافية فكرية وإنسانية؛ بما تحمله هذه المعاني من تراحم وتعاضد إنساني؛ ومن ثم لا 
يجب قصرها على الجانب السياسي فقط؛ والمتمثل في دولة إسلامية مركزية لعموم 
المسلمين في العالم؛ إذ إن الأممية العقائدية والأخوة في الذين من الممكن أن تتحقق 
من خلال هياكل ونماذج وكيانات ثقافية أو اقتصادية أو سياسية أو حتى عسكرية» تجمع 
هذه الدول والشعوب المنضوية تحت ذات الفكر والقيم والعقيدة» ولعل اجتهاد العلامة 
السنهوري هي الأبرز في هذا الشأن؛ إذ أكد على إمكانية تحقق الخلافة» لكن في صيغ 
جديدة ومواكبة لمتغيرات العصر؛ ومن ثم اقترح تأسيس منظمة دولية» تجمع كافة الدول 
الإسلامية» وهو ما حدث بالفعل؛ فتم تأسيس منظمة المؤتمر الإسلامي التي كانت ثمرة 
اجتهاده هذا. 

وهذا يستدعي النظر بجدية لهذه المفاهيم؛ ومن ثم وضعها في أطر قانونية 
ودستورية؛ فليس أبلغ دلالة على حرص الإسلام على قيم المواطنة والدولة الوطنية» 
وتقديم الرابطة الوطنية على الرابطة الأممية؛ مما جاء بالقرآن الكريم في قوله تعالى: 


۳۳ 


< 4 عن ی جو سف جد ع1 ع كوي ات لسع ارات 1 2 > 2 2 2 2 
مون الین امنأ وهَاجروأ هدوا الهم وَأْنفسِيمٌ في سيل اسه وَأَلَذِينَ ءاووا ونصرةا وليك 
سي ا 1 ر 3 2 


و كيل 2 ع ل 21 a Az SAS‏ ا ا ات 3 2ك تسر 
بعصم أوْلِاه عض وَالْذينَ امنوأ ولم مباجروأ ما لكر من ولليتهم ين شىء حى مباجزواً وَإِنِ استتصروكم 


[الأنفال: 77]؟ فالآية تؤكد على أن حق التناصر بين المسلمين في البلدان المختلفة هو 
أولوية يقم عليها:احتزام .الموائيق حع الآخرء :ولو كان كافراء فقجها التأكيد على احترام 
قيم المواطنة» وحدود الوطن»ء وأولية الشأن الداخلي؛ بناء على العهد والعقد القانوني 
الملتزمين به تجاه دولتهم أو الدولة المقيمين بهاء وبعبارة أخرى: فأولوية صاحب الدين 
الآخر ‏ أخي الوطن ‏ مقدمة على أولوية المسلم من وطن آخر؛ أخي العقيدة. 

وفيما يتعلق بالموقف من الشورى» التي تعد المرادف الحقيقي لسيادة الأمة بكل 
ما تحمله الكلمة من مدلولات سياسية؛ فمن خلالها تمنح الأمة النظام السياسي شرعية 
وجوده» كما تمنحه أيضًا شرعية الاستمرار في الحكم بالمساءلة والمراقبة والمحاسبة» 
سواء بطريقة مباشرة أو من خلال نواب عن هذه الأمة» كما يمكنها أن تستبدل به غيره 
فى حالة عجزه عن أداء ما أوكلته إليه من مهام. 

انقسمت التيارات السياسية الإسلامية حول هذه المفردة ثلاتٌ مدارس: 

مدرسة الشورى غير ملزمة؛ ويمثلها التيار السلفي التقليدي؛ فهم يتعاملون مع 
الشورى باعتبارها مفردة فقهية» وليست في إطار أوسع وهو سيادة الأمة؛ لعدم وجود 
نظرية سياسية لديهم. 

ومدرسة ثانية تقدم اجتهادًا حول الشورى غير واضح المعالم»ء متذبذبًا بين الإعلام 
والإلزام؛ كالإخوان المسلمين» والتحرير. 

ومَدَرسَنة 'ثالقة تر أن الشوزى ملرمة > ورانا المرادف لمفهوم سيادة الأمة بكل 
مضامينه السياسية؛ إذ من خلالها ‏ أي: الشورى ‏ تختار الأمة بإرادتها الحرة النظام 
السياسي؛ وفق عقد متفق عليه سلفناء وتراقبه وتحاسبه طوال فترة ممارسته السياسية 
ENT‏ السلطة» وتعزله إن رأت أن الأمر يقتضى ذلك» ويمثل هذه المدرسة التيار 
الاجتهادي المقاصدي. 

وفيما يتعلق بالموقف من مبدأ تداول السلطة» انقسمت التيارات السياسية الإسلامية 
إلى مدرستين : ١‏ 

ذهبت المدرسة التقليدية إلى أن البيعة ‏ كآلية لتداول السلطة ‏ ليست هى الآلية 
الوعينة: وآن هناك آليات اخرى؛ عنها الاستخلاف» وولآية العهده موكدة على أن 
الخ دة دون مسؤولية تعاقدية وواجبات على الحاكم تجاه الأمة لا يمكن إسقاطهاء 
بل ويمكن أخذها بالقوة والجبر بشكل يقضي تماما على مبدأ تداول السلطة بمفهومه 
ا 


في حين ترى المدرسة الاجتهادية المقاصدية أن التصور الإسلامي يسمح بتداول 
السلطة؛ باعتبارها أحد منتجات الشورى» وتعبيرًا حقيقيًا عن سيادة الأمة؛ فلها الحق 
في عزل النظام القائم» واختيار نظام جديد طبقًا لمفهوم البيعة الحقيقي» التي يجب أن 
تكون في شكل صيغة تعاقدية» واقترحت تحديدها بمدة معينة؛ كما في الفكر السياسي 
الحديث؛ لأن ذلك من شأنه أن يحقق صالح المسلمين ومقاصد الشريعة. 

رفع الجميع شعار تداول السلطة» غير أن التقنين الفقهي المعلن والواضحء. 
وكذلك الممارسة العملية ‏ تبقى كاشفة لحقيقة الإيمان بهذا المبدأء الذي يمثل غيابه 
معضلة مزمنة للأمة تاريخيًا ؛ فقد ذهب الخضري بك فى عبارة عبقرية - إلى أن افتقاد 
المعارسة السياسية الاسلاهة التازيئهية لو جود اليه متخددة لتداول السلظة هو ما كان سببًا 
في الكثير من الصراعات السياسية والانشقاقات التي شهدتها الأمة؛ فيقول: «مسألة 
الخلافة الإسلامية والاستخلاف لم تسر مع الزمن في طريق يؤمن فيه العثار؛ بل كان 
تركها على ما هي عليه» من غير حل محدود ترضاه الأمة وتدفع عنه» سببًا لأكثر 
الحوادث التي أصابت المسلمين» وأوجدت الشقاق والحروب المتواصلة التي قلما 
يلوه منهنا يهنن" 

وحول الرقابة الشعبية والمعارضة السياسية اختلفت التيارات السياسية الإسلامية 
على هذه المفردة السياسية؛ فمنهم من رأى أنه لا يجب معارضة النظام الحاكم؛ وإنما 
تجب طاعته طاعة مطلقةء' وإن كان لا بد من مناصحتهء فالأمر يجب أن يبقى سرا 
وتيار آخر يرى في المعارضة المسلحة حلا لما يعتبره تجاوزات النظام السياسي 
المخالفة لشرع الله» وتيار ثالث يرى أن الإسلام يحترم التعددية السياسية والرأي 
الاخ وأنها من 'غلامات حفر السضعات:وعلية تج المتارضة الل وال وة 
الشعبية المستمرة على الحاكم في إطار العلاقات التعاقدية بين الحاكم والمحكومين» 
ووفق منظومة الحقوق والواجبات. 

وفيما يتعلق بآلية تغيير الوضع الراهن ‏ التحول السياسي - فالذي يقصد بها هو إذا 
ما وصلت القناعة لدى تيار ما إلى ضرورة إحداث تغيير جذري على النظام القائم - قد 
يكون بسبب دكتاتورية واستبداد هذا النظام» وعدم إتاحته الفرصة لوجود تداول حقيقي 
للخلظة »أو عدم التزامه بالقيم الإسلامية السياسية» أو تراجعه التنموي أو غيرها من 
الأسباب ‏ ومن ثم الحاجة لإقصائه عن موقع السلطة؛ لإقامة نظام جديد» في ظل هذا 
المناخ ما هي الخطوات التي يجب اتباعها من أجل تحقيق ذلك التغيير؟ انقسمت 
التيارات السياسية الإسلامية .ما بين: تيار يرئ ضرورة الصَبْرَ والرضًا بالوضع الراهن 


(147) محمد بك الخضري : محاضرات في تاريخ الأمم الاسلامية» الدولة الأموية» مرجع سابق» ص”57١.‏ 


نا 


مهما بلغت قسوته؛ تجنبًا للفتنة» وتيار آخر يؤمن بالتغيير بالقوة» وفرض الخلافة 
الإسلامية على المجتمع؛ للخروج من المأزق الراهن» وتيار ثالث يؤمن بآليات التغيير 
السلمية من خلال تغيير المجتمع من أسفل بجعله مهيّنًا للقبول بمشروع دولة إسلامية؛ 
ومن ثم سيدفع هذا المجتمع نحو فرض إرادته تلك من خلال صندوق الانتخابات. 

وفى التحليل الأخير: فإن المتأمل فى حال التيارات الإسلامية السياسية المعاصرة 
مخ أن يخرج بعدد من الملاحظات و وهي : 

تمثل قوة إسلامية هائلة بما تمتلكه من أتباع» تتجلى بهم عدد من السمات؛ ومنها: 

- قوة الإيمان والحماسة الدينية لما يعتقدون أنه صحيح. 

- القدرة غير المحدودة على العطاء الذاتي والشخصي لدرجة التضحية بالنفس 
والروح والمال. 

- القدرة الهائلة على التنظيم والطاعة الحزبية والتنظيمية» فهو أشبه بجيش منظم 
ومنسجم ومطيع لقياداته . 

- كما أنه لا يمكن تجاهل إسهام هذه التيارات الإسلامية المعاصرة في حركة 
الاستفلذل والعسرن كسار وطي» فقد كانت هاما رفيا وما زالت فى خفظ عوية 
وثقافة أوطانها وأمتها الأسلامية: ونقاء ملامحها الحضارية الخاصة e‏ ا 
ومنعها من الذوبان في الحضارة الغربية» مقارنة بما حدث للكثير من المجتمعات 
الإنسانية التي لم تستطع الصمود كثيرًا أمام تحديات الحداثة؛ ففقدت هويتها أمام 
ٹقافات وحضارات أخرى. 

ولكن الوجه الآخر لهذه القوة السياسية ‏ كما يرى منتقدوها - أنه إن لم يتم 
ترشيدها وتصريفها بشكل سلمي وحضاري؛ من خلال إنتاج فكر سياسي اجتهادي 
مقاصدي» يغير قناعاتها لتقبل بالتعددية الفكرية؛ ومن ثم الاندماج في العملية السياسية» 
إن لم يحدث ذلك» فإنها قد تتحول إلى خطر مدمر؛ وذلك للأسباب الآتية: 

- أن معظمها وأغلبها تراثية ماضوية منغلقة رافضة للاجتهاد والتجديد» حتى لو كان 
من خلال أصول التجديد الشرعية والفقهية. 

- أن قواعد هذه التيارات ذات عقلية تتسم بالتفكير الجمعي؛ إذ تفتقد للمنهج 
العقلي» والتفكير المستقل على المستوى الفردي والمؤسسي الملازم لأيّةِ عملية اجتهاد 
شرعي وفقهي» ينبثق من مقاصد الشريعة وعللها؛ ومن ثم عدم قدرتها على التحليل 
ونقد الواقع» وتفعيل كل ذلك من خلال الاجتهاد الشرعي للخروج من مأزق ما يمكن 
أن نطلق عليه: «إسلام التاريخ التراثي»: إلى إسلام الوحي والنص الصالح والمتوافق 
مع كل زمان ومكان بواقعه وتفاعله مع النص الديني. 
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- أن تلك التيارات - ونتيجة لقراءة ولرؤية مجتزأة للتاريخ الإسلامي ‏ قد حولت 
الدين إلى يوتوبياء يصعب تطبيقها في عالم الواقع؛ إذ خلقت في وعيها الجمعي عالمًا 
مثاليًا خاليًا من النواقص اعتقدت أن المسلمين قد عاشوه بالفعل في كل حقبهم 
التاريخية دون استثناء» وأن هذا الواقع يمكن إعادة إنتاجه بكل مشتملاته وبذات الياته 
فى اللحظة الراهنة» متجاهلين الاختلاف الجذري بين الزمنين والتطورات الهائلة التي 
قفزت إليها البشرية في عصرنا هذا. ' 

- إحدى الإشكاليات التي يعاني منها شباب هذه التيارات هي عدم القدرة على 
التفريق بين الممارسة التاريخية والحراك الإسلامي ‏ كتطبيقات بشرية - وبين الإسلام؛ 
كنص مقدس» ومن ثم ينظرون إلى أيه محاولة لتقويم الممارسة التاريخية للمسلمين؛ 
باعتبارها طعنًا في الدين ذاته» غافلين عن أن ذلك التاريخ كان محاولة وسعيًا مخلصًا 
نحو تحقيق مثالية النص» وإنزالها على الواقع بجهد بشري؛ فاعترى عملية التطبيق تلك 
الكثير من الأخطاء التى هى -سمة. البشر؛ إذ تظل المثالية فى التخليل الأخير مقتصرة 
عن ال الى رحدو قن سير بك ا لكي اسرد ا لوي يا 
التضن بشكل قد يقترب أو يبتعد عن مثاليته تلك ولكنها تظل مغارقة:له4 فهذا. بشري 
وذاك رمدم 

- تركز تلك التيارات بشكل أساسي على فقه العبادات مع إهمال فقه المعاملات 
وبالقلب منه فقه القضايا العامة ونظام الحكم الذي هو بحاجة لاجتهاد مستمر؛ فقد 
أثبتت التجارب والممارسة السياسية على أرض الواقع نقص الخبرة» وسطحية الرؤية 
والفكر والقدرات لدى هذه التيارات في تعاطيها مع الفقه السياسي الشرعي أو الواقع 
السياسي اليومي» ومحاولة تعويضهم ذلك بالطرح العقائدي الأيديولوجي» بدلا من 
البرامج التفصيلية؛ وهذا الطرح يؤدي - كما يعتقد كثيرون - إلى صراع هوية واستقطاب 
حاد داخل المجتمع . 

کان هثه ازات - وتحديدًا التقليدية ميا واترافققة a‏ ون ايدان 

بالبناء تنشغل دائما بالهدم؛ إذ تتحول من خلال مبالغتها في تقييم ومحاولة تصحيح 
إتحان واعتقاد وعتادات المسلمين: إلى ما .يمكن أن يظلق عله (القتل المعنوىق) يسيم 
المقابل بالتشكيك في صدق إيمانه وسلامة معتقده» وهو من فا أن كلق لاا ا 
وفكريًا يقود إلى التكفير ومن ثم العنف المتمثل في (القتل المادي) في مرحلة لاحقة» 
في حين أن تيار التجديد المقاصدي يكون البناءُ هو شغلَه الأكبرٌ؛ من خلال الشروع في 
تفهم مواقف الآخرء ومد جسور التواصل والحوار معهء والانطلاق من قاعدة المشترك 
الإنساني بين مكونات المجتمع كافة» ومن ثم إشراك الجميع. في عملية البناء والتغيير 
الحضارى. 


- لم تقرر هذه التيارات بعد هل هى حركة سياسية » أم مدرسة فكرية» أم حركة 
سیاسی» أم منظمة مجتمع مدنى» هدفها تقديم الخدمات الاجتماعية للمجتمع؟ 

- رغم ما مثلتة تلك الشارات المعاصرة من تحول كبير من فكر تنظيري إلى ظاهرة 
شعبية وحركات وتيارات جماهيرية فكريًا وسياسيّاء إلا أن تلك التيارات - وبشكل سلبي 
3 ارتكزت على تقديس قيادتها 3 وخصوصًا مؤسسيها 2 وإعطاء هذه القيادات حصانات 
دينية وفكرية وسياسية وشخصية تنزهها عن الخطأ بشكل مبالغ فيه؛ مما أفقد هذه 
الحركات والتيارات مفاهيم وقيم وسياسات العمل المؤسسي الجماعي الذي كان يُفترض 

- تعتقد الغالبية العظمى من التيارات الإسنلامية ‏ على المستوى الفردي والمؤسسى 
- بعصمتها النسبية وشبه قدسية برامجها وأطروحاتها وتياراتها؛ وبالتالي النظر إلى الآخر 
خارج إطار الحق أو الإيمان أو الأمة بصورة أو بأخرى ؛ ومن هنا رفضهم للتعددية حتى 
على مستوی الفهم تقر الديني فتفسيرها الشخصي للدين يظل دائمًا في وعيها أنه هو 
الدين الصحيح» ولعل ذلك يعود بالأساس إلى ضعف الثقافة الشرعية؛ وبخاصة فيما 
يتعلق بفهم القيم والأحكام السياسية والإنسانية في الإسلام» ولا شك أن هذا الاعتقاد 
بالعصمة ‏ الكامن في اللاوعي لديهم ‏ هو ما يجعل منهم كيانات ‏ سواء على المستوى 
الفردي أو الجماعي - مُهيّأة ومتحفزة للدخول في صراع مستمر ومدمر مع الآخرين؛ 
ومن ثم تحول الكثير منهم أو قابليتهم للتحول إلى مسار العنف الديني النفسي» أو 
اللفظي» أو المادي في نهاية الأمر وكخيار أخير. 

فى غدل لانور ى ا خد الماع ارين والمتحضتصن :فى اققنايا الشرّق الأوسظ 
أن المدرسة الامد هة الف دة و تدا السلفة الوهاسة: بالسعودية تا ينا له م 
قناعات حواضن للفكر المتطرف. ضاربًا المثل بالتيارات«الإسلامية الجهادية المتشددة» 
والتي كانت قد بدأت بدعم من هذه المدرسة التقليدية» ثم انتهى بها الأمر للانفصال 
داخل المملكة العربية السعودية ذاتهاء ومن ثم يدعو إلى حتمية إعادة النظر فى 
الأطروحات التى بتتبتاها هذه الجماعات" '. 

- تختزل هذه التيارات آلية عملية للتغيير والتطوير في برنامج واحد رئيس هو 
الوصول للسلطة السياسية؛ ومن ثم إقامة الخلافة بهدف تطبيق الشريعة كنظام وأحكام - 

See: F. Gregory Gause III, The Saudis can’t rein in Islamic State, They lost control of global Salafism (Y (/ا‎ 

long ago, Los Angeles Times, July 19, 2016. 


وليس كقيم وفضائل أقرها الخالق لتحقيق مصالح العباد ‏ ودون الاهتمام بالمجتمع 
وأفراده» وواقعه أثناء ممارسة آلية الاستيلاء على السلطة» فالخظر الحقيقى لدى إجمالي 
O a ls o‏ فر اعفادها AGE‏ 
انها محمل المقريع الشقباري والديتي الريب الذي سن اة ادالاد ون 
تحاول الوصول إلى السلطة لفرض هذا المشروع والبرنامج على الجميع . 

- إحدى أبرز السلبيات التي يأخذها الكثيرون على الطرح الفكري السياسي 
التقليدي أو حتى الاجتهادي في معظمه -: هي إهمال دور المجتمع بمكوناته في عملية 
التغيير والاعتماد على التنظيمات والنخب» على الرغم من أن المجتمع هو المستهدف 
بمشاريع تلك التنظيمات من ناحية» وهو المحرك الأساسي للتغير وصانعه من ناحية 
أخرى» ولعل تجربة ثورات الربيع العربي تشي كثيرًا بدور المجتمع الذي كان له 
الحضور القوي والفاعل الأبرز في هذا التغيير؛ ومن ثم استغلته التنظيمات والتيارات 
لاحمّاء من هنا كان الإيمان بالمجتمع ودوره الفاعل في التغيير هو المنطلقٌ الأساسيّ 
نحو أيّةِ محاولة لصناعة نهضة حقيقية. 

وفي الختام : الملاحظة الأساسية التي يبرر بها الكثيرون تراجع أداء التيار السياسي 
الإسلامي» هي حالة الجمود الفكري والشرعي ‏ وبخاصة السياسي منه - نتيجة عوامل 
اة رتد ها عوامل 158 بخاصة بهاء إا إن وا اي حا 8ى 
موقع المعارضة والملاحقة» وصراعهم السياسي المستمر مع خصومهم» كما أنهم عانوًا 
من الأنظمة السياسية التي اضطهدتهم وقمعتهم لفترات طويلة» كل هذا لم يسمح لهم - 
بشكل أو بآخر ‏ أن يحسموا خياراتهم بشكل واضح؛ إذ تم حرمانهم من المناخ 
المناسب لتطوير أنفسهم» في ظل أجواء صحية تعطيهم فرصة المراجعة الفكرية وطرح 


برامج E‏ جات كنا هين اللامة عاضا 


الفصل الرابع 


تطور الفكر السياسي الشيعي الحديث والمعاصر 


تمهيد 


ثمة ضرورة ملحة تقتضيها هذه الدراسة ‏ طالما أنها بصدد محاولة البحث عن 
مفردات الفقه السياسي الإسلامي المطلوب طرحها في إطار مشروع نظرية سياسية 
متكاملة - وهي وجوب إلقاء الضوء ولو بشكل سريع وموجز على التطور التاريخي للفكر 
والفقه السياسي الشيعي؛ مثلما تم التعامل مع نظيره السّنّْي؛ فإنهم جزء رئيس من أمة 
الإسلام» وعليه يجب بناء حد أدنى من التوافق على نظرية سياسية يرتضيها الطرفان 
للحكم وإدارة أمورهم السياسية» ومن ناحية أخرى فمعظم الصراعات السياسية الداخلية 
التي شهدتها الأمة هي قديمًا ‏ وفي التاريخ الحديث والمعاصر ‏ كلها قام بها متطرفون» 
يتبنون روحًا طائفية» فهي صراعات ممتدة ومستمرة من الماضي وإلى اللحظة الراهنة» 
وقد أخذت صورا وتحولات شتى من صراع فكري وديني» إلى صراع اجتماعي 
ولتسابى 2 إل ضراعات عك ب استدرفت وا زالت تدرف طافات الا لهذا كله 
FS‏ لما أن تحاول الدرامة لور SANE N‏ القيس: والرقرف فلن 
ملامحه الأساسية» ودور الظروف والأحداث التاريخية فى E‏ وار وول لما 
هو عليه ق اللحظة الراعية . 1 

RAE‏ عر A‏ السيايتئ السيين السنية وااو ف تليق ار ن 
ليوز رواد الفقه السعاسئ “الشيعئ الست OT‏ (المبحث الأول)» وأبرز الحركات 
والتنظيمات السياسية الشيعية المعاضرة (المبحث الثاني). 


TYE 


(لسبمث الأو 


أبرز رواد الففه السياسى الشيعى الحديث والمعاصر 


تمهيد: 

فى هنا العحقف سکلف :الصو على امات انرز رواد الفكز استاس اليد 
i aad‏ عي ES GE a a‏ ونا قدي 
من أطرويات من شأنها تطرين الفقه السبامى القيمن» ومدى تقل الأوساط الشخة ف 
ذلك الوقت لتلك الأطروحات؛ ومن ثم تفاُلُها مك وقد ار تات اللواسة احجان أزيع 
شخصيات بعينها ؛ وهى: محمد حسين النائينى» على شريعتى» محمد باقر الصدر» محمد 
مهدي شمس الدين؛ لما لتلك الشخصيات من إسهامات امتازت بالثراء والتطور في وقتها 
ومحيطها الفكري» ومع ذلك فهناك الكثير من المفكرين والمراجع والمجتهدين من الشيعة 
من ذوي الرؤى والأطروحات المتميزة» غير أن البحث لا يسعه أن يتناولهم جميعًا . 

كما أنه يجب ملاحظة أن هؤلاء الرواد لا يعبرون بالضرورة عن عموم أو أغلبية 
الواقع الشيعي» فما طرحوه من فكر متقدم» ظل طوال الوقت فكرًا نخبويّاء على الرغم 
من تمثله في بعض الأوقات في حزب سياسي؛ كحزب الدعوة» أو تحركات جماهيرية» 
إلا انها لم تكن واسمة الأتشار يما تمكو من إحيات فن دري على الي ]د 
دائمًا ما كان التيار الدينى الشيعى التقليدي هو المسيطر على مقاليد الأمور فكريًا 
وسياسيًا» وجاءت الثورة الإيرانية لتزيد من تلك السيطرة؛ في ظل تطبيق نظرية ولاية 
اله 

ه محاور المبحث: 

أولًا: ملاحظات أولية مقارنة بين الفكرين السُّنّي والشيعي. 

ثانيًا: التعريف بالشيعة: النشأة والمذاهب وخرائط التوزيع. 

النًا: المحطات التأسيسية في الفكر السياسي الشيعي. 

رابعًا: رواد الفكر الشيعي. 
أولًا: ملاحظات اولية مقارنة بين الفكرين.السَّنّى ‏ والشيعى : 

ثمة أوجه عديدة للتشابه بين الفكر السياسي ا 7 السلى + حيت تعشابه 
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التطورات والمنعطفات الفكرية والفقهية والتاريخية في جزء كبير من تياراته مع الفكر 
السياسي السَّنْ في فترات عديدة من التاريخ الإسلامي» وإن كان بشكل جزئي» غير أن 
هذا التلاقي تبلور كثيرًا في حقبتين هما: حقبة تأسيس التيار الشيعي في عصر الخلافة 
الراشدة» i,‏ التاريخ الحديث مع انطلاق عصر اف ا کا 
ا 


ففي حقبة تأسيس التيار الشيعي» التي بدأت في عصر الخلافة الراشدة. . كان هذا 
التيار عبارة عن جزء من حركة أشبه بتيار معارضة» يتجسد في فريق من المسلمين ذوي 
رؤية مختلفة لبعض المسائل السياسية التي تتعلق بالحكم والحكام؛ مما ممثل إثراء لمبداً 
التغددية الفكرية والسياسية» ودون أن تحدث هذه الحالة شرخًا فى العلاقات بين تيار 
المع ای وين هذا الغبال ی کک خلى بن أن کا ققد لقع العلا فاك يق 
ن یی ا وبين بقية الصحابة ات الله عليهم أكثر من رائعة رغم اختلاف 
وجهات: النظر حول كيفية اختيار من. يخلف الرشول لز وغيرها من القضايا؛ حيث 
کان كلا التوجُهَين يُؤْمِن بمفهوم ومبدأ سيادة الأمة من خلال البيعة الحرة والشورى؛ 
فلم تكن نظرية الإمام المتغلب قد طغت على المشهد السّنّيء ولم تكن فكرة التحبين 
بالنص الإلهي قد تبلورت في الفكر الشيعي في ذلك الوقت. 

وفي حقبة عصر النهضة الحديث» اتسم في مسيرة تطوره بذات السمات التي زات 
الفكر السياسي السَنّي؛ فمع نهاية القرن الثامن عشرء كان الفكر السياسي الشيعي يتخذ 
منحى تجديديًا اجتهاديًا متطورًا» وداعيًا إلى انفتاح حضاري على الثقافات المختلفة» 
مجسدًا حالة رائعة من الالتقاء المشترك في الأهداف والطموحات السياسية مع المفكرين 
المسلمين ذوي النزعة الاجتهادية التجديدية وبغض النظر عن مذهبهم» بل كان مشاركًا 
ومتفاعلا مع أطروحات كثيرة للمفكرين السَّنّة؛ ولعل أبرزهم على الإطلاق كل من: 
جمال الدين الأفغاني» وعبد الرحمن الكواكبي» فكما سنرى في الصفحات القادمة كيف 
لعب هذان المصلحان دورًا كبيرًا من خلال تفاعل فكرهم مع فكر وفقه عصر النهضة 
الشيعي: -. أ : نهضة الفكر والفقه السياسي تحديدًا ‏ إذ تجسد الالتقاء الأول في زيارة 
الأفغاني لإيران» ثم للنجف - أثناء جولاته العديدة في العالم الإسلامي - والتقائه هناك 
بعلماء الحوزة» ودعوته لتبني المشروع الإصلاحي الداعي إلى الإحياء الحضاري للأمةء 
وتحقيق وحدتها السياسية» وهو ما تجلى في فتوى السيد محمد حسين الشيرازي؛ 
بتحريم التنباك (التبغ)» وهي الفتوى التي أدخلت رجال الدين الشيعة في قلب العمل 
السياسي» ثم جاء الالتقاء الثاني بترجمة كتاب: «طبائع الاستبداد»» للعلامة الكواكبي 
للفارسيةء وتداوله في الأوساط الشيعية» أسهّمّ هذا في تزايد وتيرة الحراك السياسي 
الشيعي» وسط هذه الأجواء حط العالم محمد حسين النائيني كتابه الأشهر: «تنبيه الأمة 
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وتنزيه الملة»؛ الداعي فيه لمقاومة الاستبداد الديني والسياسي» وإعطاء دور أكبر للأمة 
في تقرين مضيرها؟ باعتبارها: صاحبة:السيادة من خلال كتابة دستور: يضمن حقوقهاة ومن 
كم اتذلعت: «ثورة المشروطة» المنادية: بعهاة دور لشي الإيران . 

والشريت أنه قد حدثت انتكاسة لهذه المدرسة الاجتهادية السياسية في الحقبة 
المعاصرة وبشكل متواز مع تراجع الفكر السياسي السنّي المعاصر ‏ وبخاصة في فترة ما 
نعة الفورة الإسلامية فى إيزان وعدا فا ادق إلى تسو أهداف ذات رؤية قاصرة 
ومتراجعة قياسًا على الملزسة الاجتهادية وبشكل تدرينجي مُؤْديَا إلى انقطاع التواصل 
الحضاري وعلاقات عدائية بين الطرفين» والتي تَجَلَْتْ في اللحظة الراهنة في شكل 
قلاقل وتوترات طائفية وحروب أهلية في سورياء واليمن» والعراق» ولبنان» والبحرين» 
وخيرهافق ادان 

والملاحظ هنا أن كلا الطرفين (السَّنْ والشيعي) في اللحظات التنويرية كانا 
يتحدثان عن بعضهما حديث الجزء عن الكل» + والاخ. عن ا اا رها امان هما 
إنسانيًا وإسلاميًا مشتركاء وباعتبار العالم الإسلامي 36 لا يتَجَرّأء سُنيّا کان أم شيعيّاء 
فلا ينجد المفكر الشيعي أو السني أيه غضاضة أو حرج في الحديث عن إعجابه بالمفكر 
الآخر وتأثره به» في المقابل وحين بدأت إرهاصات تراجع الحراك الفكري والفقهي 
السياسي وكذلك المماوسة الشاسية: العمليةة وما استتبعه من تراجع في الأداء 
السياسي» حدثت التراشقات العدائية بين الطرفين» فمن يذكر الآخر بخير يتم اتهامه من 
اتاك مذهيه يخيانةالمذهب» واه بحديعة هذا يدعو ويشن المدذقت الاجر ويط هذا 
الجو المشحون بالتخوين وهواجس التكفيرء انكفاً كل على مذهبه؛ ليجتهد في استخراج 
نضوض ‏ ثراثية». وإعادة تأويلهاء. بما يشت صحة مذهيهء .وكذت اذعاء المذهت الآخر. 

والملاحظة الجديرة بالتأمل هناء والتي يمكن أن تتجسد في التساؤل التالي: هل لو 
استمر التطور فى الفكر السياسي لكلا المذهبين: الس والشيعي لكر 1ك 
مقاصدي -: لفل يغلي السيادة للأمة؛ لتقرر مصيرهاء دون وصاية من أحد عليهاء 
الإفادة من كل 5206 الحضارات الأخرى» شريطة عدم تناقضها مع e‏ 
الإسلامية: إذا ما حدث ذلك ميتلا هل من التمكن ويناء على المعطيات السابقة أن 
تيد دة الصراعات والدوترات السذهيية السنية والشيعيف لقص رور الق 
شك أن ذلك التشاول بتخاحة_ لدزامتة متفطلة تسيز أغراره غ أن الصتفحات القادمة 
ربما تحمل بعض الدلالات التي يمكن نسجها لتشكل ملامح الإجابة عن هذا التساؤل. 

مظاهر التفاعل بين الفكرين الشيعي والسُنّي : 

من المهم أن نتوقف عند تفاعل كل من الفقه السياسي الشيعي والفقه السياسي 

السَّن في العصر الحديث وبخاصة الاجتهادي التجديدي منه. 
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إن أول التأثيرات فى العصر الحديث على الإطلاق» هى ما أحدثها رواد وفقهاء 
عضر 'النهضة قن NE n‏ وبخاصة جمال الدين الأفغانى ؛ فقد تواجه الأفغانى إلى 
إيران» ثم إلى النجف» وأقام فيه منذ عام: (0٠180م)‏ أربع سنوات؛ فقد كان الأفغاني 
بحق هو الشخصية الكبرى التي تجسدت فيها حركة الإصلاح الإسلامي للأمة بجميع 
طوائفها سُنَّةَ وشيعة ‏ والذي ‏ لحسن الحظ - لم يستطع أحد حتى اليوم الجزم بحقيقة 
مذهبه؛ فكان ميرانًا فكريًا للأمة كلها وقد ارتبطت بإقامته في العراق رسالته الشهيرة 
التي وجهها مع المجتهد السيد علي أكبر الشيرازي» واللّذِينِ كانا قد أَبِعِدًا من قِبَلِ شاه 
إيران إلى البصرة» إلى المرجع الأعلى الإمام السيد حسن الشيرازي؛ حيث استصدرا 
بنتائجها فتوى التنباك ا2 

وما تجدر الإشارة إليه بهذا الضتد: إن جبال الدين الافغانى كان يسول فن 
ذلك الوقت داخل بلدان العالم الإسلامي على اختلاف مذاهبهاء 7 ايهال ا 
عن مذهب الرجل» أو أن يتهم بنشره لمذهب معين على حساب مذهب آخر»ء فقد كان 
تقبّل الرجل مَبِنِيًا على ما طرحه من فكر متقدم» وليس على حقيقة مذهبه» غير أنه - 
وبمرور الوقت» وحين بدأت مراحل التراجع الفكري تلف الساوؤلات و 

على السطح بقرَّةِ من قبل بعض المنهزمين حضاريّاء ومن ثم لجأوا إلى گیل الاتهاماتِ 
التقليديّة في قاموسنا السياسي للأفغاني؛ وا :- أنه كان يُروّخُ لفكر مذهبي معيّن؛ کل 
وصل الأمر إلى اتهامه بارتباطه بمنظمات عالمية» تسعى إلى هدم ثوابت الإسلام» وهي 
قطعًا ملاحظة لها دلالتها الفكرية والحضارية» وتشي بحجم التراجع الذي ضرب الأمة. 

لقد تأثر كثير من علماء النجف وشخصياته بنشاط جمال الدين؛ ومنهم النائيني؛ 
الذي كان في المحيط الإصلاحي للمرجع الأعلى السيد حسن الشيرازي» وترجمت 
الحركة الإصلاحية عن نفسها سياسيًا بشكل الحركة الدستورية السابق تناولها. 

ثم جاء التأثر الثاني بالعلامة الكواكبي وكتابه طبائع الاستبداد الذي تمت ترجمته 
للفارسية ومن ثم تداوله بشكل واسع في إيران؛ وهو ما انعكس جُلِيًا على فِكرٍ وفقه 
الاي وثوار المشروطة؛ حيث الدعوة إلى الخلاص من كل أشكال الاستبداد السياسي 
والديني» وإقامة حكومة مدنية دستورية» تحترم الإسلام وقِيّمه ال 

لقد عبّر هذا التأثير عن نفسه بأن جعل من هؤلاء المفكرين يشعرون بأنهم أمة 
واحدة على اختلاف مذاهبهم ‏ ستية كانت أم شيعية - ففي نهاية عام: (1104م): كان 
آية الله الخراساني وعدد من كبار المجتهدين قد وجهوا رسالتهم الشهيرة إلى السلطان 


)١(‏ المرجع السابق. 
(۲) المرجع السابق. 
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عبد الحميد؛ لإعادة الدستورء وهذا ما يؤكد اهتمامهم بالدستورية في العالم الإسلامي» 
وعن تعاملهم مع الدولة العثمانية كدولة إسلامية يرتبط بها حماية الإسلام» وبغض النظر 
عن كينها فة شأية المدهي. 

وعلى أيَّةِ حال؛ فقد انتهى الأمر بخلع الشاه محمد علي في نهاية عام: 
(۹٠۱۹م)ء‏ ثم أخذت الحركة الدستورية تخبو بعد مقتل قائدها: «آية الله الخراساني»» 
في ظروفٍ غامضة؛ فانزوى النائيني عن رفاقه في حركة الإصلاح» وبدأت صفة رجل 
الدين تطغى على الرجل الدستوري فيه» وتتوج هذا الطغيان بانفراده بالمرجعية الدينية؛ 
بدا من عام: (001970". وفي خضم هذه الأحداث» انقضت أسرة بهلوي على 
الحكم في إيران عام: (1975م) مؤسسة لفترة جديدة من الم السياسي الاستبدادي» 
لدا دورة_جديدة من التراجع الفقهي والسياسي ريا .وعمليًا . 

كان من المفترض أن يحور هذا الحراك السياسئٌ الفقهئُ ‏ المصاحب للدعوة 
للمشروطة ‏ على إنهاء القطيعة مع قضايا الفقه السياسي» عن فنا سيمت إليه تلك 
الحركة» وما أعقبها من تطوّرات» عاد ليُكرَّنَ ظاهرة الانقطاع والتجاوز لفكرة الحكم 
الإسلامي» ومن ثم تجاهل معظم علماء الشيعة هذا الأمر؛ بل نظروا إليه بقلق وتحفظ 
وهم يتذوقون الطعم المي ويعائرت من غيبة الأمل..ة: لبا الت إل رة ا ر في 
إيراة: التي انتهيت بحكم أسرة هلوی . 

وعليه؛ فقد أسهمَتث تظورات وظروف سياسية عدّة؛ مثل سقوط الخلافة العثمانية» 
وخضوع البلدان ذات الأغلبية الشيعية لحكام موالين للاستعمار» فتم تنصيب فيصل ملكا 
على العراق عام: (۱۹۲۱م)» ثم جلوس رضا بهلوي على عرش إيران عام: (۱۹۲۵م)» 
وعليه دفع ذلك كلّهُ القياداتٍ الفقهية الشيعية إلى التراجع والانكفاء عن التصدي للشأن 
العام» تحت وطأة وقسوة تلك المتغيرات الجديدة؛ مما أدى إلى انحسار البحث 
السياصي: الفقهي الشيعي حتى الخمسينيات من القرن العشرين . 

وهو البحث الذي عاد من جديد وبقوة فى الخمسينيات؛ بفضل عدد من المفكرين 
لشي اة الكيارة و ابر اليد جد جا ا ا سهدي 
شمس الدين» وعلي شريعتي» وغيرهمء هذا إلى جانب حركة شيعية تقليدية موازية 
تقودها الحوزة العلمية؛ إذ لم ينفرد التيار الاجتهادي يومًا بقيادة المجتمع الشيعي» 
والذين تمركزت أطروحاتهم - أي: رواد التيار الاجتهادي التجديدي ‏ على توسيع 
صلاحيات الأمة؛ لتصبح هي صاحبة السيادة لتمتلك زمام أمرهاء وضرورة فتح باب 


() المرجع السابق: 
)٤(‏ محمد مهدي شمس الدين: نظام الحكم والادارة ف في الاسلام » قم» دار الثقافة» 997١م»‏ ص”7١.‏ 
(6) نزار عثمان : نظرية الفقه السياسي عند الشيعة؛ مرجع سابق. 
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الاجتهاد والتجديد في الفقه السياسي الإسلامي بإعادة قراءة التاريخ الإسلامي قراءة 
نقدية تحليلية من شأنها استخلاص رؤية سياسية متكاملة» وهو الطرح الذي وجد صدى 
واسعًا لدى جمهور الشيعة» غير أن تطورات الأحداث» ووفاة كل من شريعتي» ومحمد 
باقر الصدر في سن مبكر ‏ إضافة إلى معطيات عديدة أخرى ‏ أفسح كل ذلك المجال 
بشكل كبير للإمام الخميني؛ لينفرد بقيادة الثورة الإيرانية» مُثبّتَا أركان رؤيته الفقهية 
السياسية المتمركدة حول أطروحة «ولاية الققيه)»: 

على أي حال؛ فتلك هى بعض الملاحظات الأولية حول الفقه والفكر السياسى 
الشوى > اوها ا ا سياه رسو اوعد أله شف ا ا قار 
عمقًا با هذا الفقه عند استعراضه بشكل أكثر تفصيلا فى الصفحات القادمة» وقبل 
الدخول مباشرة في تفاصيل الفكر والفقه السياسي الشتيغ الحذيث: فإنه من الأهمية 
بمكان إلقاء الضوء بشكل سريع على مفهوم مصطلح الشيعة والتشيع» وانتشار الشيعة في 
العالم» وتمايزهم الفقهي والسياسي» ومن ثم الانتقال لاستعراض أبرز مراحل تطور 
فكرهم السياسي عبر التاريخ» وهي مقدمة تجدها الدراسة أساسية؛ إذ بدونها نعتقد أنه 
من الصعب فهم تطورات ومنعطفات الفكر السياسي الشيعي الحديث» وكيفية تفاعله مع 
الفقه السياسي الشيعي التاريخي التقليدي. 
ثانيًا: التعريف بالشيعة: النشأة والمذاهب وخرائط التوزيع : 

بداية؛ يُطلق مسمى الشيعة على كل شخص يعتقد ويؤيد حقّ علي بن أبي طالب 
في الخلافة من بعد الرسول عليه الصلاة والسلام» والشيعة هي ثاني أكبر طائفة في 
الإسلام بعد السَّنّة» ويتراوح عدد الشيعة في العالم - كما ترى بعض الجهات - ما بين: 
٠٠١(‏ إلى ٠٠١‏ مليون نسمة)» بنسبة: )/٠١(‏ إلى: )/١1(‏ من إجمالي عدد المسلمين 
7 العالم» ويتركز معظمهم في أربعة دول هي: إيران» وباكستان» والهند» والعراق» 
بلجا لانتشاره فى لدان كيرة أخرى لخن بسب اقل : 

وينقسم اله إل .فرق عد !تلت دا ها فكرنا:وعما كديا » والفرقة الاك 
منهم هم الشيعة الإمامية الاثنا عشرية» تليها الإسماعيلية» والزيدية» والإخبارية» 
والشيخية» وغيرها من الفِرّق. 

والطائفة الإمامية ‏ الأكثر انتشارًا والمعنية بها هذه الدراسة ‏ هم الذين يؤمنون 
بوجود وصية من النبي يي لابن عمه علي بن أبي طالب؛ ليصبح الخليفة والإمام من 
بعد" ويتبعون الأئمة الاثني عشرء وأولهم علي بن أبي طالب» وآخرهم الإمام الثاني 

See: Pew Research Center, Mapping the Global Muslim Population. (http://www.pewforum.org). )7( 

(۷) محمد حسين المظفر : تاريخ الشيعة› بیروت» دار الزهراءء ٩۱۹۸م»‏ ص7509. 
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غشرة الذي يطلق عليه اسم: العاف "أوة:#المتعظر)»:ةؤقرئ الشيعة الإمامية. أنه 
اختفى منذ أكثر من ألف عامء وأنه لا زال حيّاء وسوف يظهر لنشر العدل في الأرض 
بعد أن E‏ وي 

وع فالامامة جى الا الاما فى الا قاد وا لفن الشيعى؟ رع أضل 
اختلاف الشيعة الإمامية ت الطوائف الاعات الاو إا ا 1 شرا أنه 
في كل عصر لا بد من وجود.إمام يَخْلّف النبئ» ويقوم مقامه في إرشاد الناس 
وتوجيههم» شأنه في ذلك شأن النبي 4 ومن ثم: تجب طاعنُة وانَباعُةُ دون مناقشة؛ 
لما يتمتع به من عصمة» فالإمامة عندهم من هذا المنطلق هي استمرار للنبوة؛ لذا فلا 
يمكن الإقرار بها إلا بنص صريح من الله على لسان نبيه والإمام الذي يمثله» فلا يأتي 
الإمام بالاختيار أو الانتخاب من الناس الذين لا يملكون حق تعيينه أو خلعه» كذلك تم 
حصر الإمامة في علي بن أبي طالب وأبنائه من السيدة فاطمة بنت الرسول لور . 

ومن الناحية السياسية؛ فإن اعتقادهم بالإمامة يجعلهم ملزمين برفض شرعية 
الحكومات والأنظمة التى لا تستند إليها؛ لذا فإن هذه الأيديولوجية تظهر الحقيقة 
السياسية اة في اعتقاه وتان الا بان ل موجة الان بين الدين 
E‏ 

فالفرق الجوهري بين السْنَّة والشيعة هو: اعتبار الإمامة من الأصول والعقائد لدى 
الشيعة» في حين أن أمور الخلافة والحكم هي من الفروع في الدين» وليست من 
العقائد لدى أهل السنّة. 
ثانا المسطات. الناسيسية فى الفكر السياسى, الشيعن : 

بشكل عام؛ أسهمَ الحلية من الأحداث اة 7 صياغة الفكر السياسي 
والنظرية السياسية الشيعية للحكم؛ لعل أبرزها: بيعة السقيفة» ومقتل عثمان بن عفان» 
ومعركتا الجمل وصفين» ومقتل الإمام علي» وابنه الحسين» والقول بغيبة الإمام 
العسكري» وبروز الدولة الصفوية» واعتناقها المذهب الشيعي» ثم انطلاق فكر النهضة 
الشيعى الحديث» والثورة الإسلامية الإيرانية» وتبنيها نظرية: «الولى الفقيه»» وقد ارتأت 
الدراسة تقسيم هذه الأحداث التاريخية لحقب تاريخية رئيسية» كان لها دور مفصلي في 
صياغة الفكر السياسي الشيعي» وهي حقبة التأسيس» وحقبة ما بعد مقتل الإمام 


(8) محمد رضا المظفر : عقائد الامامية» الكويت» مطبعة صوت الخليج» ص4١.‏ 

(9) راجع كلا من: محمد حسين : كاشف الغطاء» أصل الشيعة وأصولهاء بيروت» دار التعارف» ص175. 
محمد رضا المظفر : عقائد الإمامية» مرجع سابق» ص5 .٠١‏ 

)۱١(‏ محمد حسين كاشف الغطاء: أصل الشيعة» مرجع سابق» ص”177. 

.١ محمد جواد مغنية: الشيعة والحاكمونء بيروت» ۱۹۸۱م» ص‎ )١١( 
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الحسين» وحقبة غيبة الإمام العسكري» وحقبة الدولة الصفوية» وحقبة عصر النهضة 
الشيعي الحديث. 

أ حقبة التأسيس: 

تتمثل في نشأة التيار الذي كان يرى أحقية علي بن أبي طالب في الخلافة أمام 
منافسيه» وهذه الحقبة لم يكن فيها بروز لأيّ فقهٍ خاصُء. أو خارج إطار الفقه العام 
لعموم المسلمين؛ فقد كان استعمال لفظ الشيعة في العصر الأول فقط ذا دلالة سياسية» 
ولم يكن يحمل أي بُعدٍ دينيئ؛ بل هي إشارة لوجود تيار معارضة عام يتجسَّدُ في فريق 
من المسلمين ذي رؤية مختلفة لبعض المسائل التي تتعلق بالحكم والحكام» وبمرور 
الوقت شاع استخدامها عند اختلاف معاوية مع علي بعد استشهاد عثمان» فالعلاقات 
بين علي بن أبي طالب وذريته وبين بقية الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ ظلت على 
مستوى عالٍ من الرّقِيّء ودلائل ذلك كثيرة حتى في كتب الشيعة أنفسهم؛ فتذكر أن 


3 


علبًا له سمى أبناءه بأهماء الخلقاء الراشدين السابقين القلاثة : آنا بكرء وعمرء 
ونان" وابنه:الحسين كذلك سى أبناءة: أبا تبكر وغمر "وقد سار أيناؤهم 
على كاف الي 

وهناك رواية جاءت متواترة في المراجع الستية والشيعية تقول: إن «الحسن بن علىٌ 
صالَحَ معاوية بن أبي سفيان على أنه يعمل بين الناس بكتاب الله» وسُئّة رسوله ياف 
وسيرة الا الزاشديق > واف لا :اعدا بده وعن قات ذلالات کر فو 
تؤكُدُ احترام أثمَّةٍ أهل البيت للخلفاء الراشدين» وتأييد نظام حكمهمء كما تتضمن 5-5 
الحسن به بمفهوم ومبدأ سيادة الأمة؛ بدعوته لرَدّ الأمر للناس بعد معاوية؛ ليختاروا 
خليفتهم مما يُفهم منه أنه لا يوجد نص بالتعيين لسلالة بعينهاء وإنما كان أئمة أهل 
البِيت يدعون إلى حقاومة التحول الا من تقبط الكلافة الزاسيدة الشورق إلى تبط 
عفن a‏ فجي كدف يقني قراس + وين كات LIEN‏ اللو كان صمو 
التيار الذي تزعمه عبد الله بن الزبير لهاء هرات ع قبل ا الصحابة 
والتابعين» وعليه لم تظهر في هذه الحقبة ملامح كاملة لنظرية سياسية في الحكم لدى 
الشنيعة. 

ب - حقبة ما بعد استشهاد الحسين : 


وهى :حقبة نشوء التيار الذي يرى أحقيّة أبناء سيدنا على بالسلطة السياسية» وأنه 


)١١(‏ المجلسي: جلاء العيؤن» ص087. 
(1) الطبرسي: أعلام الورى» ص717. 
)٤(‏ المجلسى : جلاء العيون» ص 0/7. 
)٠١(‏ المرجع السابقء ص14 


نا 


يجب المطالبة بهاء والسعي نحو انتزاعها من السلطات القائمة» والتي هي في نظرهم 
سلطات مغتصبة وباطلة» وقد تعزز هذا الاتجاه بعد تولية يزيد بن معاوية الحكم ورائيّاء 
في مخالفة للاتفاق السابق الإشارة إليه بين الحسن ومعاوية؛ بل وتفاقم الأمر باستشهاد 

والجدير بالذكر؛ أن هذه الحقبة لم تشهد فِقهًا شيعيا مُقَنْنَا بقدر ما شهدت التركيز 
على أحاديث ومرويات دينية تدعم أحقية:البيت العلوي بالخلافة» وإكساب بعض 
النصوص الدينية تأويلات تسير في هذا الاتجاه» وقد اختلف الشيعة في هذه الحقبة 
حول تحديد أسماء بعينها من سلالة الإمام علي كرم الله وجهه؛ لتتوارث الإمامة من 
بغده» ومن هذا الاختلاف انقسمت الشيعة إلى عدد من الفرق. 

ج - حقبة غيبة الامام محمد العسكري: 

وهي الحقبة التي بدأت تتشكل وتتبلور فيها ملامح الفقه الشيعي» والذي.مَثَّلَ نواةً 
للفقه الممتد إلى يومنا هذاء وفيه تميزت المدرسة الفقهية الشيعية بشكل واضح عن 
الجسم الرئيسي لأمة الإسلام وتيار السنة» وأما على مستوى الفقه السياسي» فقد قنن 
بمرويات تعزز الاعتقاد بغيبة الإمام الثاني عشر (محمد بن الحسن العسكري) عام: 
(1ه). ووجوب انتظاره» فتشكلت بذلك معالم: «نظرية الانتظار»» والتي توجب 
على الشيعة عدم الانخراط في أي نشاط سياسي قبل عودته» ومن يفعل ذلك» يصبح 
آثمّا» وعلى الشيعة عدم إقامة أيه حكومة حتى عودته» فهو الحاكم والإمام الشرعي. 

لذلك تُعدٌ عَيبةٌ الإمام العسكري من المحطات التاريخية المهمّة في الفكر السياسي 
الشيعي؛ إذ يعتقدون أنه ما زال حيّاء ولكنه غائب"'''؛ لذا فهم ينتظرون عودته» 
ويسألون الله أن يعجل رجعته» وقد تجلى تأثير هذا الاعتقاد سياسيًا فى إشكالية كبرى 
واجهت الشيعة» تتجسد في السؤال التالي: من سينوب عن الإمام المهدي في غيبته 
دينيًا وسياسيًا؟ فقد أحدثت هذه العَيبةٌ فراعًا كبيرًا لديهم» وازداد الأمر سوءًا بحسم 
الإجابة عن هذا السؤال فى ذلك الوقت؛ بإنه يجب على الأمة أن تعيش فى حالة انتظار 
حتى عودة الإمام الغائب». وقد عزز هذه الرؤية ما ورد عن الأئمة طبقًا ا بأن: 
«كل راية تُرفع قبل قيام المهدي. فصاحبها طاغوتٌء يُعبَدُ من دون اش . 

ويؤكُدٌُ أحدٌ الباحثين أهمية تلك الإشكالية في الفكر السياسي الشيعي؛ بقوله: «إن 
غيبة الإمام المعصوم صاحب الولاية المطلقة» تركت فراعًا كبيرًا في الموقع الشرعي 

)١7(‏ المظفر: عقائد الامامية. مرجع سابق» ص95. 


)١(‏ الحر العاملى: وسائل الشيعةء الجزء ١٠ء‏ تحقيق: مؤسسة آل البيت ل5ل لإحياء التراث» الطبعة الثانية 
مؤسسة آل البيت تي لإحياء التراث ‏ قم إيران» 5١5١ه.‏ 
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- للسلطة؛ ومن ثم كان على الفقهاء الشيعة أن يحددوا صيغة فقهية سياسية للتعاطي 
معها. . . فالفكر السياسى الشيعى كان عليه أن يعانَ صراعًا مريرًا فى مواجهة السلطة - 
غير الشرعية كي عِضِوَرة .من ناسيةة .وان يسن إلى ]قاف اغترايه الزمن :الهاي من 
اا أرق عن شلال جج أت كر اة چا وو یا 

د - حقبة عصر الدولة الصفوية: 

مثلت تلك الحقبة بداية تحالف علماء الدين الشيعة مع النظام السياسي القائم» 
والمتجسد في الدولة الصفوية؛ فأضفى العلماء على هذا النظام الشرعية الدينية مقابل 
ترك أمؤر الدين الجسبية لهم؛ فقد استمرت الدولة الصفوية لأكثر من قرنين من الزمان 
من سنة: (۹۰۷ه _- ۷١١٠م)ء‏ إلى: (58١١ه-‏ 10/75م), وخلال هذه المدة قامث 
تلك الدولة بعملية تحويل إيران إلى المذهب الشيعي؛ ومن ثم استخدمت المذهب 
لخدمة أغراضها السياسية» ودعم حروبها مع الإمبراطورية العثمانية صاحبة المذهب 
ا 

وط هله الأكواء الح بالتجاذية وال ف السياسى: ندا ت ل رقاضات 
الأولى لتشكيل.رؤية فقهية سياسية بين أوساظ ففهاء الشيعةء e.‏ ابعداء من الفرن 
السابع عشر مع محمد باقر المجلسي (ت5114١م)؛‏ الذي نقل الشيعة من الاهتمام 
بالشأن الخاص إلى الاهتمام بالشأن العامٌ» والذي ينظر إليه كثيرون باعتباره فقيه العهد 
الصفوي في إثران وفك ارتكدوت اراي حول :إضفاء ال عة على السلظة السئياسية 
القائمة مع مراعاة عدة شروط؛ تمثل أبرزها في ضرورة كونها شيعية» وأن تلتزم احترام 
الفقهاء» وتعترف بحق ولايتهم على الأمور الحسبية"". ١‏ 

وعليه؛ أصبح رجال الدين وفقهاء الشيعة يقتصر دورهم على إعطاء الشرعية للسلطة 
الحاكمة» ودون تدخل منهم بتفاصيل الشأن السياسي؛ إذ اقتصر دور رجال الدين على 
الجانب الطقوسي التعبدي في المذهب» ونتيجة لتزاوج الدين والسياسة في تلك الحقبةء 
ذهب كثيرون إلى أنه تم إحداث تغييرات جوهرية على المذهب الشيعي» من شأنها 
إحداث قطيعة كبيرة مع المذهب السّنيء وهذا ما سنتناوله بالتفصيل في معرض حديثنا 
عن فكر علي شريعتي السياسي في الصفحات القادمة» وكيف أنه كان من أوائل من 
نبهوا لوجود تأثير قومي وحضاري فارسي كبير على الفكر الشيعي. 

غير أنه وخلال القرن التاسع عشر أخذ الفقه السياسي الشيعي دفعة أخرى نتيجة 

(14) على فياض : نظريات السلطة في الفكر السياسي الشيعي» مرجع سابق» ص١١‏ (بتصرف) . 

(19) راجع: أحمد الخولي : الدولة الصفوية» تاريخها السياسي والاجتماعي» القاهرة» مكتبة الأنجلو المصرية» 
طبعة ١941١م:‏ ص١0.‏ 

.م٠١۳ فبراير‎ ٠١ نزار عثمان: نظرية الفقه السياسي عند الشيعة» جريدة السفير (لبنان)»‎ )۲١( 


كه 


لاجتهادات الشيخ أحمد النراقي (۱۷۷۱ - 1879م) في كتابه: (عوائد الأيام)» والذي 
دعا فيه إلى ما يمكن أن يمثل نواة لولاية الفقيه؛ يقول النراقي: «كما كان للنبي والإمام 
- الذين هم سلاطين الأنام وحصون ا فللفقيه أيضًا ذلك إلا ما أخرجه 
الدليل من إجماع أ تضن أو برها € فالا بهذا يعد بن :لراك من اروا :إلى 
الولاية المطلقة للفقيه» وقد أفاد منه الإمام الخميني UG‏ ف كتابه: «الحكومة 
الإسلامية» ‏ كما سنرى فيما بعد - حتى استطاع أن يؤسس على ذلك دولته الخاصة 
ا اک حديثة» لم يسبق لها نظير من التطبيق في التاريخ الشيعي» 
فبمقتضى هذا الاجتهاد يصبح المجتهد الجامع للشرائط قائمًا مقام الإمام المعصوم في 
زمن غَيبتِه» يُرجَع إليه في مجال تبيين المستجدات والمسائل الدينية. 


ه ‏ حقبة عصر النهضة الشيعي الحديث: 

وهي حقبة انطلاق فكر عصر النهضة الشيعي» وبداية الاحتكاك ê‏ السياسية 
الغربية الحديثة» والتي كانت مترادفة مع بداية نشوء الدول الوطنية الحديثة مع نهايات 
القرن التاسع عشر؛ فقد أسهمّتْ عدة عوامل في تشكيل ملامح هذا العصرء وهي بداية 
انخراط علماء الدين الشيعة في الصراع مع المستعمر من ناحية» ومع الحاكم الموالي 
لهذا المستعمر من ناحية أخرى» كذلك بداية التفاعل مع رواد عضر التهيضة اللي 
والالتقاء فيما بينهماء ومن إفرازات عصر النهضة الفقهية السياسة الشيعية وضع حجر 
الأساس لفكر اجتهادي تجديدي يؤمن بمبادئ سيادة الأمة» والمشروطية ‏ أي: التعاقدية 
- بين الحاكم والمحكومين في إطار منظومة الحقوق والواجبات» واحترام قيم المواطنة. 

وقد مثلت ثورة التنباك"" عام: (1841م)»: انطلاقة هذه الحقبة؛ فهي إحدى 
المحطات المهمّة في تاريخ الفكر والفقه السياسي الشيعي» والتي بدا أنها شكلت - 
بطريقة أو بأخرى ‏ رصيدًا ومنطلقًا للحركة الدستورية التي انتهت بإقرار الدستور في 
إيران عام: (1107م)» وكان من نتائجها المباشرة إثارة سجالات عدة بين الفقهاءء 


)١١(‏ أحمد النراقي : عوائد الأيام» مرجع سابق» ص187. 

(۲۲) التنباك: تعني: : التبغ» وهي الثورة التي أشعلتها فتوى محمد حسن الشيرازي عام: E‏ 
صو واي مسي OEE‏ ادا و اي هذه الفتوى أجبرت الشاه 
ناصر الدين وأجبرته على إلغاء اتفاقية التنباك الموقعة مع الشركة البريطانية؛ فقد أعطى الشاه الأخيرة حق التصرف 
بالتبغ الإيراني في داخل اللاد وخارجهاء وتدفق الأجانب على إيراذ: فأرسل الشيرازي رسال إلى الشاه يعترض فيا على 
تلك الاتفاقيةء وتكررت الرسائل دون أن يهتم بها الشاه» فأصدر الشيرازي فتواه تلك ثم أتبع الفتوى بثانية لتحذير 
الحكومة؛ جاء فيها: (إذا لم يلغ امتياز التنباك بشكل كامل» سوف أعلن الجهاد خلال ثمان وأربعين ساعة)» وكان 
تفاعل الإيرانيين مع الفتوى من خلال الامتناع عن استعمال التبغ والخروج في مظاهرات حاشدة» وحدوث اضطرابات 
في أماكن متعددة» كل ذلك أرغم الحكومة على إلغاء الامتياز» وتعد تلك الفتوى بمثابة الشرارة التي أذنت بكسر العزلة 
السياسية لرجال الدين» وانخراط رجال الدين الشيعة في الحياة السياسية والشأن العام. 


راجع : طلال المجدوب: : إيران من الثورة الدستورية حتى الثورة» طبعة ابن رشد» ن۴۸ .١‏ 


تفلف 


دارت بمجملها حول علاقة القوانين والتشريعات الزمنية بالأحكام الشرعية الدينية» 
واختلف الفقهاء على هذا الأساس إلى اتجاهين: 

- الاتجاه الأول: وهو التيار التقليدي الذي ناصر: «المشروعة»., أو: «المستبدة» 
أي: الحفاظ على السلطات المظلقة للملك دون تقييده دمنتوريًا - ودافع عنها من أمثال 
الشيخ: فضل الله النوري (ت15:08م)؛ والذي عرف بالتيار التحريمي؛ فقد كانت 
أصوات هذا التيار التحريمي ترتفع بمعارضة كل جهِدٍ شعبي أو نخبوي يسعى إلى 
الإضلاح السباسي». وعليه افتى - َف فناعاته المتكونة في سياق تازييخي حاص - با 
تدوين الدستور بدعة. 

لقد تجلت مبادئ: «المشروعة»؛ كما عرضها النوري فى كتابيه: «حرمة 
المشروطةا» و «تذكرة الغافل):٠‏ في الم غلىخحطى من سق ف التأكيد على أن 
فكرة أكثرية الآراء خطأ ‏ أي: إنه ي كلق اا ملعد کے الور ری کے ومسا كاذ 
«ما معنى تدوين القانون؟ قانوننا نحن هو الإسلام» وليس سواهاء وعلى اعتبار المساواة 
والحرية وسائر التشريعات والقوانين «مخربة لركن القانون الإلهي»» ومؤكدًا على أن: 
«الإسلام يقوم على العبودية» لا على الحرية» وأحكامه ترتكز على تفريق النقائض 
معنا + على العو فقد رأى النوري في المشروطة تَعْرِيبًا للإسلام» 
وكقَيَيُوًاالأحكامنه المطلقة؛ فاختار التمسك بالتقليد المتبع والمتوارث تاريخيّاء دون 
نا 


- الاتجاه الثاني: وهو التيار الاجتهادي التجديدي» الذي دعا إلى: «المشروطة»» 
أو «الدمستوريةاة ودافع عتهاء ويأتي عل را هذا الفريق: الشيخ محمد حسين 
النائيني (ت1975م)؛ إذ بادر إلى تدشين مرحلة جديدة من التكيّفٍ الإيجابي مع حركة 
المجتمع » امي بتقيبد سلطات الملك بوضع دستور على 0 ال 

وعليه؛ ا نظرية «المشروطة» يمكن تلمس تفاصيلها من خلال كتاب "تنبيه 
الأمة وتنزيه الملة» لواف حركتها الشيخ النائيني ‏ وهو الكتاب الذي يبدو متأثرًا 
بأطروحات عبد الرحمن من الكواكبي في كتابه طبائع الاستبداد كما سبق القول ‏ وقد سعى 
النائيني في كتابه هذا إلى تسليط الضوء من بعد فقهي استدلالي على مفاهيم عديدة 
تمحورت بعمومها حول السلطة السياسية» والاستبداد» والدولة» فالرؤية السياسية 


(5) نزار عثمان: نظرية الفقه السياسي عند الشيعةء مرجع سابق. 

(15) عبد الأمير كاظم زاهر: الفكر السياسي الاسلامي: جدل النظرية وإشكاليات التطبيق» الطبعة الأولى» 
مؤسسة العارف للمظبوعات»؛ بيروت» ۲۰۱۳م» ص۲۷. 

(15) راجع كلا من : نزار عثمان: نظرية الفقه السياسي عند الشيعة» مرجع سابق. 

ماجد الغرباوي: الشيخ محمد حسين النائيني» قم» 9949١م:‏ ص”177. 


شنا 


الفقهية التي تعكس مبادئ المشروطة كما أرادها النائيني تتجسد في استخراج كل أصول 
الدستور من كتاب الله وسّنّة الرسول والأئمة. وتدوينه مع التأكيد على حفظ كل حقوق 
الشعب في الحرية والمساواة وغيرها. كما دعا إلى تأسيس مجلس شورى يقوم بمهمة 
مراقبة التو وشات" 

وتعبازة. أخرى ؟ :فقن اسكتدت تجرية «الغورةالتشتروطة» إلى رأي فقهيّ للعلامة 
النائيني بأن الولاية العامة إنما هي للأمّة؛ أي : للحت وآن دور الققهاء ء يبقى دورًا 
ا فقد نظر النائيني إلى التقدم الغربي باعتباره نتيجة حتمية للانفتاح على عوالم 
وثقافات مختلفة»' ما فيها. الثقاقة الإسلامية نفسهاء كما أن الأخذ بالسئن الحضارية 
التي من اا إخراج المسلمين من تراجعهم الحضاري أمرٌ لا يتعارض مع روح 
الإسلام البتة. 

كل هذا الحراك السياسي أرغم الشاه: «القاجاري مظفر الدين» في نهاية الأمر على 
تشكيل برلمان منتخب» وإعلان الموافقة على الدستور في: (آب 1905م)» إلا أن ابنه 
الشاه: «محمد على القاجاري» تنكر للبرلمان والدستور. مدعومًا في ذلك من بعض 
O‏ عاب لادان ال : 

ي - حقبة نظرية ولاية الفقيه: 

وهي حقبة ما بعد الثورة الإسلامية في إيران وتطبيق نظرية ولاية الفقيه العامة في 
الحكم» والتي بموجبها أصبح الفقيه پک الدولة حكمًا دينيًا؛ ففرض رؤيته الدينية 
والسياسية على الجميع ؛ وبالتالي مثل ذلك انتكاسة لكل مكتسبات عصر النهضة» والتي 
كانت تدعو لسيادة الأمة والشورى» واحترام قيم المواطنة والتعددية السياسية. 

و: «الولى الفقيه» أو: «المرشد الأعلى»: هما لفظان مرتبطان بالنظرية السياسية 
الذينية التي قال بها الإمام الخمينيء وهي: ولاية الفقيه ناقا عن الإمام الغائب؛ 
وبالتالي مباشرته لقيادة الأمة سياسيًا وروحيّاء بعد أن توقف ذلك لقرون بحجة غيبة 
الإمام» :الذي على آثره حدثت: خالة من الضبابية حول نظرية الشيغة في الحكم) 
يخلف الإمام الغائب ف عصر الغيبة. 

وولاية الفقيه ‏ كما يرى الإمام الخميني ‏ «هي من بديهيات الفقه الإسلامي 
الشيعي؛ إذ يقول: «وولاية الفقيه هي فكرة علمية واضحة» قد لا تحتاج إلى برهان» 
بمعنى أن من عرف الإسلام أحكامًا وعقائد يرى بداهتهاء لكن وضع المجتمع الإسلامي 

(57) نزار عثمان: نظرية الفقه السياسي عند الشيعة» مرجع سابق. 

(707) عبد الإله بلقزيز: فكر الدولة الاسلامية» مركز دراسات الوحدة العربية» مرجع سابق. 


(۸) محمد جمال باروت: المصلحان العثماني الكو اكبي والايراني النائيني... جوانب غير مكتشفة» دراسة 
منشورة على موقع الأوان الثقافي (8:ه.هه«هلة.”) بتازیخ 1١‏ فبراير ١٠٠۲م‏ . 


Yo 


ووضعٌ مجامعنا العلمية على وجه الخصوص يضع هذا الموضوع بعيدًا عن الأذهان» 
حتئ القد. عاد اليوم بحاجة ك ع 

ويضيف مخاطبًا أتباعه: «عليكم أن تُظهروا الإسلام كما ينبغي» عرّفوا الولاية 
للناس كما هيء قولوا لهم: إننا نعتقد بالولاية» وبأن الرسول استخلف بأمر من الله 
ونعتقد كذلك بضرورة النضال من أجل تشكيل الحكومة توأم الإيمان بالولاية» اكتبوا 
وانشروا قوانين الإسلام ولا تكتموهاء وخذوا على أنفسكم تطبيق حكم إسلامي»"'". 

ومن أدلة تشكيل الحكومة لديه: «أن الرسول الأعظم كان يترأس جميع أجهزة 
التنفيذ في إدارة المجتمع الإسلامي وإضافة إلى مهام التبليغ والبيان وتفصيل الأحكام 
والأنظمة كان قد اهتم بتنفيذها حتى أخرج دولة الإسلام إلى حيز الوجود» في حين كان 
الوَسول لا يكتفي يتشريع القانزة الجتاتي مثلا؟ بل يشعى. إلى تتفيذه ٠٠.‏ > وسن بعد 
الرسول كانت مهام الخليفة لا تقل عن مهام الرسول» ولم يكن تعيين الخليفة لبيان 
الأحكام فحسب» وإنما لتنفيذها أيضّاء وهذا هو الهدف الذي أضفى على الخلافة 
أهمية وشأنًا؛ بحيث كان يعتبر الرسول لولا تعيينه الخليفة من بعده غير مبلغ 
و 1 

ويتساءل: «ثبت بضرورة الشرع والعقل أن ما كان ضروريًا أيام الرسول وفي عهد 
أمير المؤمنين علي بن أبي طالب من وجود حكومة لا يزال ضروريًا إلى يومنا هذا. . . 
لقد مر على الغيبة الكبرى لإمامنا المهدي أكثر من ألف عام» وقد تمر ألوف السنين قبل 
أن تقتضي المصلحة قدوم الإمام المنتظر في طول هذه المدة المديدة» فهل تبقى أحكام 
الإسلام معطلة» يعمل الناس في خلالها ما يشاؤون؟! ألا يلزم من ذلك الهرج والمرج 
القوانين التي صدع بها نبي الإسلام» وجهد في نشرها وبيانها وتنفيذها طيلة ثلاثة 
وعشرين عامًا؟! هل کان کل دللك دة محدودة؟! هل حدد الله عمر الشتريعة بمائتي 
عام مثلا؟! هل ينبغي أن يخسر الإسلام من بعد الغيبة الصغرى كل شيء؟! الذهاب في 
هذا الرأي في نظري أسوأ من اعتقاد أن الإسلام منسوخ... إن كل من يتظاهر بالرأي 
القائل بعدم ضرورة تشكيل الحكومة الإسلامية فهو ينكر بالضرورة تنفيذ أحكام الإسلام» 
ويدعو إلى تعطيلها وتجميدهاء وهو ينكر بالتالي شمول الإسلام وخلود الدين الإسلامي 
ا 3 3 

ويضيف : «الشرع والعقل يفرضان علينا ألا نترك الحكومات وشأنها والدلائل على 
ذلك واضحة فإن تماد الحكومات في غيها ؟؛ يعني : تعطيل نظام الإسلام وأحكامه. في 

(4) الخميني: الحكومة الإسلامية › الطبعة الثالثة» 184١ه.‏ ص۷. 

.7١ص المرجع السابق»‎ )١( 
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حين توجد نصوص كثيرة تصف كل نظام غير إسلامي بأنه شرك» والحاكم أو السلطة 
فيه طاقوك ونس وول غو الكاثان الشرك فى سينا 

مؤكدًا على أن «الحكومة الإسلامية هي حكومة القانون الإلهي؛ ويكمن الفرق بين 
السكرمة الإسلامية والشيكوبات الدمعوزية اة ينها والسبهؤرية في أن ن 
الشعب أو ممثلي الملك هم الذين يقننون ويشرعون» في حين تنحصر سلطة التشريع 
بالله ك وليس لأحد أيّا كان أن يشرع» وليس لأحد أن يحكم بما لم ينزل الله به من 
ا 

وعليه - كما يرى الخميني «إذا نون امن تشكيل الحكومة فقيه عالم عادل» فإنه 
يلي أمور المجتمع ما كان يليه النبي منهم» ووجب على الناس أن يسمعوا له 
ويطيعوا»””"'؛ فقد «فوض الله الحكومة الإسلامية الفعلية المفروض تشكيلها في زمن 
الغيبة نفس ما فوضه إلى النبي وأمير المؤمنين من أمر الحكم» والقضاءء والفصل في 
المنازعات» وتعيين الولاة والعمال» وجباية الخراج وتعمير و 

وتأكيدًا لرؤيته يفسر قول الله تعالى: إن آله يام أن ندا الكت إل هلما 
[النشاء: 58]؟ بأن الأمانة هي الإمامة التي أذاها: الرسرك إلى افير المؤمنين علي» وهو 
فين الغ لم OT‏ 

بل ونجده يضفي على الأتخة هالة من الا إذيقول إن من ضروزينات 
مذحبنا أن لأتمتنا عشامًا لا يله ملك مقرت ولا تى مرل" 

فكل سمه فؤلاية ‏ اله كا حي عد الإا اليا عي ابسو رليك لكي 
يتصدى لها أحد الفقهاء الذي يكون عالمًا عادلا ومجتهدًا يستطيع استنباط الأحكام 
الشرعية من الشريعة المقدسة» وهو يتصدى لشؤون المسلمين؛ بحيث يدير قضاياهم 
العامة التي ترتبط بشؤون الأمة والحكومة بشكل عام؛ أي: بمعنى آخر: الفقيه هو الذي 
يتحمل المسؤولية فى الإدارة السياسية والمالية وإدارة الشؤون العامة للدولة والأمة معًاء 
وهو المتصدي 5 الحكومة والآدارة» ۇمتابعة:الشان السياشى والاجتماعن؛ أي: 2 
بمعنى آخر ‏ هو حاكم على الأمة» ليس فقط على الدولة» E RY‏ 
الخروج عن طاعة الولي الفقيه» وأوامره ملزمة؛ لأن الأمر يرتبط بالإدارة العامة 


(۲) المرجع السابق» ص٦۲.‏ 
(") المرجع السابق» ص۳۳. 
() المرجع السابق» ص١4.‏ 
)٠(‏ المرجع السابق» ص49. 
(5") المرجع السابق» نفس الصفحة. 
(۷) المرجع السابق» صا۸. 
() المرجع السابق» ص”07. 
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والسياسة العامة وحكومة المسلمين والقضايا الكبرى» ومن هنا أخذت مسألة ولاية 
الفقيه بُعدًا عقائديًا من ناحية الربط بين وظائف الفقيه ووظائف الإمام المعصوم من 
جهة» ومن ناحية الربط اللغوي القائم بين الولاية كمفهوم عقائدي خاص بالإيمان 
بالأئمة والولاية للفقيه الذي هو النائب عن الإمام المعصوه" . 

فقد اعتبر الخميني ولاية الفقيه كولاية الرسول كك فالولي الفقيه ‏ عند الخميني - 
معيّنُ من قَبَلٍ الإمام المهدي الغائب؛ ولذلك لا يجوز الاعتراض على قراراته؛ بناء 
على الحديث المنسوب إلى المهدي الذي يقول: «إن الراد على الفقهاء كالرادٌ عليناء 
و#الراة عق ھک 

ولا تجهد المؤسسة الدينية الإيرانية الرسمية نفسها كثيدًا ذ في استخراج نصوص دينية 
تعمق هذا التصور؛ إذ تذخر كتب الفقه المعتمدة لديهم بمثل هذه النصوص؛ ومن 
ا نا جا اف الكافي؛ إذ يقول الكليني: كي لشن بن الاي 
المعروفي EEE‏ (الإمام الثامن): جُعِلْتُ فِداكَ! أخبرني: ما الفرق بين الرسول 
والإمام والنبي؟ فقال: الفرق بين الرسول والنبي والإمام: أن الرسول هو الذي ينزل 
عليه جبريل فيراه ويسمع كلامه وينزل عليه الوحي» وربما رأى في منامه نحو رؤيا 
إبراهيم» والنبي ربما سمع الكلام وربما رأى الشخص ولم يسمع» والإمام هو الذي 
يسمع الكلام» ولا يرى الشخص»'“؛ فهو بهذا المعنى - شخص يوحى إليه. 

وغل اكجانت الا خر رئ ابعص أنه لكي تُحكم المؤسسة الدينية قيضتها على 
الأتباع؛ فإنها تروج وبشكل انتقائي لنصوص ضوف ا من لا يبايع الإمام؛ يقول 


الكليني دعن الثافن ان من أصبح من هذه لآم لا إمام له» أصبح ا تائها» وإن 
مات على هذه الحال» مات مينة كفر ونفاق597) 


إلى مبايعة من اختارته المؤسسة الدينية إمامًا للشيعة. 

ونحن هنا لا نناقش صدق هذا النص من عدمه» إنما يَعنِينَا التأويلٌ الذي أَضمِى 
عليه؛ باعتبار أن هذا الإمام الذي يجب مبايعته ليس أحد الأئمة الإثني عشر التاريكين؟ 
وإنما هو من حددته المؤسسة الدينية المعاصرة؛ كوليٌ فقيو تمامًا كما في الفكر السني 


» وهذا من شان أن يدفع أفراد الأمة 


1 


(۹) كلمة المرشد الأعلى للثورة الاسلامية السيد علي الخامنئي في جموع من أهالي مشهد» بتاريخ (۳/۲۲۹/ ۲۰۰۰م) 

() للمويد انظى: 

أحمد ولد أحمد سالم: الولي الفقيه.. الدور والصلاحيات» دراسة منشورة على موقع الجزيرة قسم البحوث 
والدراسات» بتاريخ 1د ° https://goo.gl/AjiFyV «e‏ 

ويلفريد بوختا: من يحكم إيران؟ بنية السلطة في الجمهورية الإسلامية الايرانية» مركز الإمارات للدراسات 
والبحوث الاستراتيجية» ۳٠٠۲م»‏ ص59 وما بعدها. 

(51) محمد بن يعقوب الكليني: أصول الكافي» الطبعة الإيرانية» مرجع سابق» ص87. 

(51) المرجع السابق» ص٥۸.‏ 
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التقليدي؟ الذي يؤول الحديث الشريف: من مات وَلَيْسَ في مُه َة .مات َة 
وليف ا جماعة أو تيار بأه التسود بيهر الببية لا برها اي الخليلة 
الذي اعقارته سيدا وليس غير هذا التأويل خر مق المفظورة يجت يكن نامسا 
عليه النظن إلى أتباع الا ری ا وی ازال خرى من دال 
المذهب ذاته والذين لا يبايعون إمام أو حاكم هذا التيار باعتبارهم خارج الإيمان» وهي 
رؤية تتنافى تمامًا مع قيم المواطنة» وبالتالي يصعب معها تأسيس مجتمع تعددي 

زعليةة تقد تاشت الجتهورية الإثرائية على تنود ا وو 
وفتحت المجال أمام تطور الولاية الدينية» وتوسعها لتصبح ولاية دينية وسياسية: 
وانتقلت من را «عصمة إمام لا يخطئ»» إلى عِضْمة نظام سياسي ودولة لا اس 
من قِبَلٍ شعبها ونُرّابه؛ لأنها تعمل وَفقًا لتفويض إلهي من خلال راعي الدولة الولي 
الفقيه. 

ولعل ذلك هو بداية الانتكاسة في النظام السياسي الإيراني المعاصر؛ فالحكومة 
الإسلامية وَفْمَا للمذهب الشيعي ‏ من خلال نظرية الولي الفقيه ‏ لا تراعي مبادئ الدولة 
المدنية الحديثة؛ بأن سلطة الشعب هي السلطة العلياء وأن لهم یا لا ارد وال 
وحنٌّ مراقبة ومحاسبة الحاكم بالمطلق؛ بل إن هذه الحقوق ‏ وكما تأكد ‏ هي احتكار 
مطلق للولي الفقيه المُمئِلٍ للحوزة الدينية في المحصلة النهائية بشكل أو بآخر““. 

ومما تقدم فلا يمكن القول: إن النظام الإيراني هو نظام ديمقراطي بما تعنيه الكلمة 
من معنى؛ فمؤسسة الولي ألفقيه هي سلطة عليا فوق السلطات التقليدية الثلاث 
(التنفيذية» التشريعية» القضائية)؛ وبالتالي تَحُولُ دون استقلالهم؛ إذ في النهاية يذوبون 
جميةا .فيهاء كما أن المؤسسات العسكرية والامنية» :والكثير رمن المؤسسات :الا دة 
والمؤتسنات الاجتماعية والديئية والتعليمية -:: هى فى قبضة الولئ الفقيه فالديمقراطية 
الإبرانية - هي في التحليّل.الأخير -.ديمقراطية شكلية ٠‏ [ذ أبدعت في الالثفاف على كل 


(5) الثيوقراطية (Theocracy)‏ هي مشتقة من الكلمة اليونانية 8 وتعني : : حكم الله ولكن في الاستعمال 
الشائع يقصد بها حكم رجال الدين والذين تتمثل فيهم سلطة الله بصفتهم الخبراء بالقوانين الإلفية واو من اسل 
هذا المصطلح هو المؤرخ اليهودي جوزيف (يوسفيوس) قاصدًا به المفهوم اليهودي للحكومة كما ورد في التوراة. 

راجع: : موسوعة العلوم السياسية» مرجع سابق» SV‏ 

)٤٤(‏ يوجه مراد هوفمان نقدًا حادًا للتجربة الإيرانية مؤكدًا أن: «الإسلام لا يشترط بأي حال من الأحوال أن 
يكون نظام الحكم دينيًا كهنوتيًا ثيوقراطيًا على النمط الذي تعيشه إيران الخميني» حيث تتركز السلطات في قبضة الفقيه» 
أما العكس هو الصحيحء فالقرآن لم ينص على قيام سلطة سياسية شرعية فلم تتعرض آية واحدة من آياته لكيفية تنظيم 
السلطة السياسية». 

راجع : مراد هوفمان: اللإسلام كبديل» مرجع سابق» ص5 .١5‏ 


۹ 


القيم الديمقراطية التي من شأنها رد السيادة للأمة؛ لتفرغها من هذا المحتوى القيمي؛ 
فمجلس الخبراء الذي يقرر اختيار الولي الفقيه لا يتم الترشح له إلا لمن يوافق عليه 
الولي الفقيه؛ وبالتالي و ال ب اسل ال لزه المتضيق كاك :الان 
دالسمة لمجلسن ضياثة التسفورىي حتق "المرشككوة المتجلسن التتورىق لا جد يستطيع أن 
يقدم نفسه مرشحًا إلا بعد موافقة مؤسسة الولي الفقيه» ومن ثم يتم طرح هؤلاء الذين 
افوا ليما الاب من ب 0 يختار من متشابهين ومن تيار واحد د 
فالحقيقة أن الولي الفقيه هو الذي اختار وليس الشعب؛ إذ إن ما يوافق عليهم هم من 
أتباعه. والذين“يحملون دات روتء كما أن هذا الولي الفقيه من ااه افا الد ر أن 
يعين ويعزل جميع رؤساء المؤسسات في الدولة» من هنا فرئيس الجمهورية الإيرانية هو 
في حقيقة الأمر لا يعدو كونه رئيس وزراء محدود الصلاحيات؛ كما في أيّ نظام حكم 
رئاسي» كما تمتلك مؤسسة الولي ا عا كينا سن السات الس 
لتجعلها المؤسسة الأكثر ثراء في إيران؛ ومن ثم تنفق هذه الأموال على تثبيت أطروحة 
الولي الفقيه في الداخل» والترويج لها في الخارج» وعليه؛: فولاية الفقيه المطلقة في 
منتجها الأخير تقوض تمامًا مبدأ سيادة الأمة» لصالح سيادة الولي الفقيه» الذي يزيد 
إحكام قبضته على المجتمع يومًا بعد يوم. 

وكما يذهب أحد الباحثين: فقد أصبح المرشد الأعلى للثورة الإسلامية هو 
العفييخ سلطاته غلى الدولة طا للدستور الايزاتى 4 ]3 فصن السادة الخاسة مته على 
أن نة ا في ظل استتار الإمام تؤول إلى ادل وأعلم وأتقى رجل في الأمة؛ 
ليدير شؤون البلاد» ويفوض الدستور المرشد الأعلى الاضطلاع بمسؤولية القائد العام 
للقوات المسلحة» وإعلان الحرب» وتعيين وعزل رؤساء مؤسسات الدولة الإيرانيةء 
ورغم هذه الصلاحيات» فإن الإمام الخميني کال و عا فى الحم رة 
الإسلامية الإيرانية - لم يكتف بها؛ فأقالَ آبا الحسين بني صندر رئيس الجنراة الأول 
عام: (۱۹۸۱م)» عندما تمرد على تعلیماته"“ . 


(5) بدأ الأمر بترأس المرشد الأعلى «هيئة تنفيذ أوامر الإمام» التي أنشئت عام 1949١م»‏ والتي أوكلت إليها 
مهمة بيع وإدارة العقارات والأملاك التي تركها أصحابها عقب ثورة عام 1914م. وبذلك أصبحت هذه الهيئة تتحكم 
بعددٍ كبير من العقارات والأملاك في إيران» وتحولت بمرور الوقت إلى كيانٍ اقتصادي ضخم يسيطر عليه المرشد 
El‏ 

للمزيد راجع : محمد عبده حسنين : النظام السياسي الايرانى... مؤسسات متشابكة لاحكام قبضة رجال الدين» 
جريدة الشرق الأوسطء الأربعاء ۱۷ يونيو ۹٠٠۲م.‏ 

(50 للمزيد انظر: 

لحيل ولك | مد سالم: الولي الفقيه.. الدور والصلاحيات» مرجع سابق. 

ويلفريد بوختا: من يحكم إيران؟ بنية السلطة في الجمهورية الإسلامية الايرانية» مرجع سابق» ص59 وما 
بعدها. 


لحف 


ومن ناحية أخرى؛ فإنه نظرًا للتطبيق الفعلى لولاية الفقيه بعد الثورة الإسلامية؛ 
نشأت الحاجة لطرح مسألة صلاحية الولي التقيد قارع الوا لجرا لل 
وعرفت هذه المسألة فقهيًا بعنوان: «الفقيه مبسوط اليدا» فهل تمتد سلطته لكل الأقطار» 
ويلزم جميع المسلمين الشيعة مبايعته؟ أم تقتصر سلطته على الشيعة الموجودين في 
إيران؟ فولاية الفقيه بهذا المفهوم قد جعلت من إيران ذات علاقة وطيدة بتحول ولاء 
الجماعات الشيعية في البلدان الأخرئء واصبحت قابلة: لآن توظف: سياسيًا واجتماعيًا 
بشكل يعيق بناء الهوية الوطنية» ويقوي الهويات الفرعية» وهي ما يمكن أن يطلق عليها 
إشكالية الولاء المزدوج» فالمواطن الشيعي الذي يعيش خارج إيران إلى من يتجه 
ولاؤه؟ إلى الإمام مبسوط اليد في إيران؟ أم إلى بلده التي يعيش في كنفها؟ فلا شك أن 
تلك الإشكالية قد أسهّمّتُ بشكل أو بآخر في تقويض وإعاقة الاندماج الكامل 
للجماعات الشيعية خارج إيران. 

كذلك ما هو الموقف من الآخر غير الشيعى :من أنتاء. الجمهوزية الإيرانية:. مسلا 
سيا كان أم مسيحيًا أم يهوديًا أم من أتباع الدياناتك غير السماوية؟ تلك إشكالية أخرئ» 
يرى كثيرون أنها تقوض مبدأ المواطنة» الذي تقوم عليه الدول الحديثة. 

وعليه؛ فإن هذه النظرية ‏ ولاية الفقيه - تتناقض مع مبدأ سيادة الأمة؛ وبخاصة في 
القزارات المصيرية التى يتخذها الولى الفقيه منفردًا ؛"مثل قرارات الحرب» والسياسةء 
واا سا5 وس القضايا: والأيوياتوات. والتعارى: اني را لاه ام جم ۲ وا 
النهاية قرارٌ الولي الفقيه» ولا يشاركه فيه لا رئيس الجمهورية» ولا مجلس النواب» 
وبالطبع ليس بقية أبناء.الشعب». نعم هناك:انتخابات نيابية ورئاسية في إيران تجري كل 
أربع سنوات» ولكن هذه الانتخابات لا تغير شيئًا؛ لأنها لا تمس مركز السلطة الحقيقي 
في إيران؛ أي: مركز الإمام الفقيه““ . 

وبالقطع فهذا النقد الموجه للتجربة الشيعية المعاصرة لا يمكن أن ينفي وجود 
تيارات اجتهادية تجديدية داخل البيت الشيعي» تركز جهدها في الجانب السياسي على 
تطوير أو استبدال نظرية الولي الفقيه؛ لتصبح الولاية للأمة؛ وبالتالي فالأمة وجماهيرها 
هي من تضفي الشرعية السياسية على من تشاء. 

إذ يعتقدون أن نظرية: «ولاية الفقيه العامة» كما صاغها الإمام الخميني ومارسهاء 

(0) انظر: علي الكوراني: صلاحيات الولي الفقيه في ما وراء الحدود» مجلة ١«حكومت‏ إسلامي»» السنة 
الأولى» العدد الأول. خريف عام 19957١م»‏ ص١45-4.‏ 


(18) أحمد الكاتب: النظام الايراني بحاجة إلى ديموقراطية حقيقية تشمل منصب القائد (الولي الفقيه) وتسمح 
بمراقبته ومحاسبته ونقده وتغییره» منشور على الموقع الرسمى للكاتب 16.066اة 277.211 بتاريخ ام 


سس 


تفتقد إلى الأصالة» وإلى السند الفقهي المعتبر» وتؤسَّسٌ لنظام حكم كهنوتي"““ . 

وقد دعا الشيخ محسن كديفور ‏ أحد المنظّْرِينَ لهذا الطرح من المعاصرين - إلى 
إعادة قراءة الفقه والتاريخ السياسي الشيعي قراءة تحليلية نقدية؛ لاستخلاص ملامح 
عامَّةٍ للفكر السياسي» مؤكدًا على أن تلك القراءة النقدية لهذا التاريخ من شأنها أن 
ترشدنا لوجود أكثر من تسع نظريات سياسية للحكة””'”؛ وأنه علينا أن نأخذ الأنسب 
من كلّ منها؛ لنطوره في شكل نظرية جديدة تراعي متطلبات ظرفنا الراهن» كما أن 
حقيقة وجود هذا العدد الكبير من النظريات من شأنه أن يدحض الفكرة التى حاول تيار 
ولاية الفقيه ترسيخها؛ بأن نظرية: «الولي الفقيه المطلقة» هي الممثل الوحيد للفكر 
SN‏ :ركرك E GS CEE E‏ للد اورمد اع زات 
ما لا يقل يمن سبي ات له شي بات الك .يل ف إل ية الرسي الساكمة 
نظلا للوقوفة عليها بدقة > :أن تقر "على شيو النظريات الأحرئ». وتقارن بها ولان 


)٤۹(‏ محمد جمال باروت: التشيع السياسي بين نظريتي «ولاية الفقيه» و«ولاية الأمة على نفسها». دار الريس» 
للق ٤4م‏ ص۹٤.‏ 

(:5) وقد عدد الباحث هذه النظريات وهى: 

النظرية الأولى : نظرية الفقهاء التعيينية ؛ أي: التي تقوم عن طريق التعيين الخاصة: النظرية الثانية: ولاية الفقهاء 
التعيينية العامة» وهي ترى أن «الحكومة الولائية هي الحكومة التي تتصدى للأمور العامة من قبل الشارع (الفقهاء)» 
«وليس من قبل الناس»» ولها الولاية على الناس؛ وبالتالي فولاية الفقهاء العدول على الناس إجبارية وليست اختيارية : 
النظرية الثالثة: شورى المراجع؛ وتعني: الاعتماد في ولاية الأمر والتضدي لأمونالأمة على شورى المراجع» وليس 
على الفقيه الفرد: النظرية الرابعة: نظرية ولاية الفقيه التعيينية المطلقة» وهي أشهر النظريات وأكثرها برورًا؛ لأن 
صاحبها الإمام الخميني تمكن من تأسيس دولة على أساس هذه النظرية السياسية: النظرية الخامسة: الحكومة 
المشروطة بإذن الفقهاء وإشرافهم» وهي تمزج بين الشرعية الإلهية والاعتراف بحقوق الناس» وصاحبها هو: الميرزا 
محمد حسين النائينى : النظرية السادسة: .خلافة الأمة وإشراف المرجعيةء أسس هذه النظرية المفكر الإسلامى الشهيد 
محمد باقر الصدر» وهر «تعظع للثقيه هة قري ما تكون الاشتراف فا للد والممازسة + النظرية ال ةة 
اباي ويحدد أحد روادها شكل الحكومة المقترحة بالقول: «ولاية الفقيه لا تعني أن يكون 
الفقيه على رأ س الحكومة؛ وأن يحكم عمليًا ؛ بل دور الفقيه في الدولة الإسلامية؛ أي : الدولة التي يقبل شعبها 
بالإسلام كأيديولوجية ويلتزم به أشبه بدور المفكر منه بدور الحاكم» النظرية الثامنة : الحكومة الإسلامية المنتخبة. 
«ولاية الأمة» وتحصر هذه النظرية التي ذهب بها ثلاثة من المفكرين الشيعة المتأخرين: «باقر الصدرء جواد مغنية» 
محمد مهدي شمس الدين» مهمة الفقهاء في الفتيا والقضاء وتبليغ الرسالة» وهم لا يمتلكون أيّ تميز بحكم كونهم 
فقهاء. ولا يوجد لهم أي امتياز سياسي» أما شكل الدولة في ظل هذه النظرية فهو قائم على الشورى والانتخاب: 
النظرية التاسعة: وكالة مالكي المشاع الشخصيين» وفي هذه النظرية يتم اتخاذ قاعدة الملكية الشخصية للمشاع أساسًا 
لإثبات الحقوق الأساسية الشعبية» والفقيه وفقًا لتلك النظرية لا يمتلك امتيازًا مخصوصًاء والفقه نفسه ليس شرطا لازمًا 
في القائد الإسلامي» وأن حقيقة الحكومة ليست أكثر من الوكالة. 

وبالطبع فهذه النظريات تتراوح في مجملها بين ثلاثة توجهات: التوجه الأول: وهو الذي يجعل من الفقيه مصدرًا 
للشرعية السياسية بشكل مطلق : والتوجه الثاني: ويعطي الشرعية السياسية للفقيه أيضّاء لكن بشكل مقيد وبدرجات 
متفاوتة : والتوجه الثالث: والذي يجعل من الشعب مصدرًا للشرعية فيرد الأمور كلها إليه ووفقًا لإرادته. 

انظر: محسن كديفور: نظريات الحكم في الفقه الشيعي» بيروت» دار الجديد» ١٠٠٠م»‏ ص40 وما بعدها. 

ميرزا الخويلدي: ولاية الغقية في ا الفكر السياسي الشيعي» صحيفة الشرق الأوسط» ١١‏ نوفمبر» 
۰۰م العدد (6019). 


FY 


هذه النظريات لم تنل حظها من الاختبار ومن التحقق العلمي.. نقيت مجرد:نظریات 
ذهنية ومادة خام غير مشذبة» في حين أن الفلسفة السياسية لا. تتطور وتتألق إلا.بالاختبار 
العملي“'“» ويضيف: إن تشكيل الحكومة الدينية في إيران وتصدر علماء الدين 
والفقهاء سدة الحكم جعلا من الفقه الشيعي ملازمًا لنظرية واحدة في الحكم حتى 
أضحى الاعتقاد راسحًا بأن النظرية السياسية الوحيدة في فقه الشيعة هي ولاية الفقيه 
العف لطن 


مُؤكّدًا على أنه لا سبيل أمام تطور نظام الحكم الإيراني الحالي ‏ إلا بالتوجه 
نحو إطلاق الحريات السياسية والدينية» والقبول بالرأي والرأي الآخرء وهذا كله 
مرهون ‏ من وجهة نظره ‏ بالقضاء على مظاهر الاستبداد الديني التي تكتنف هذا 
النظام؛ يقول كديفور: «رفع مكانة فكر الجمهورية الإسلامية» وتطهيره من افة الاستبداد 
الديني» وسلامة السلطة السياسية التي خالطتها صبغة دينية -: رهن بقائها قيد الرقابة 
الدع ااه رح عر لط a N‏ 

وفي عبارة رائعة تؤكد عمق الرؤية» يضع كديفور يديه على موطن الخلل الرئيسي 
في الفقه السياسي الشيعي التاريخي» والذي يتجسد في تناوله للمسائل المتعلقة بنظام 
الحكم في شكل مفردات متفرقة» وليس في إطار رؤية شاملة» كما أنها ترتكز على 
شخص الحاكم» وليس نظام الحكم في إطار مؤسسي؛ إذ يقول: (إن نظرة الفقهاء إلى 
القضايا العامة انطلقت غالبًا من زاوية الأمور الفردية؛ حيث تتركز الأبحاث الفقهية على 
اشامن برقلا قطرق إلى القتديات السقوقية والموسيئات لاام را 
فإن قضايا الحكم والدولة غالبًا ما كانت تأتي في سياق الحديث عن شروط الحاكم 
ووظائفه» ومن يجب أن يحكم» وليس عن كيفية نظام الحكم» وبناء الدولة؛ باعتبارها 
شخصية حقوقية لها أحكامها ووظائفها»“» ولا شك أنه طرح يتشابه كثيرًا مع ما 
طرحته الدراسة في مواضع متفرقة حول مواطن الخلل في الفقه السياسي السَني التاريخي 
ذي النزعة الفردية الشخصية - شخص الحاكم ‏ دون محاولة التأكيد على مؤسسية نظام 
الحكم» والذي يعد الحاكم جزءًا منه. 

ومن المحاولات العصرية للتوفيق بين ولاية الأمة وولاية الفقيه: الدعوة التي 
تجمع بين ولاية الفقيه ومبدأ الشورى؛ فتجاوزت بذلك الخلاف بينهماء وهي التي أطلق 
عليها: (شورى الفقهاء)؛ فقد برزت هذه الأطروحة متأثرة بالظروف التي فرضها الواقع 

(01) محسن كديفور: نظريات الحكم في الفقه الشيعي» مرجع سابق» ص١١.‏ 

(01) المرجع السابق» نفس الصفحة. 
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وص 


السياسي؛ وذلك كرد فع على طريقة الحكم الجديدة التي اتبعها مؤسس الدولة 
الإسلامية فى إيران؛ حيث أقبل جماعة من العلماء على نقد الممارسات التي اتبعتها 
الا الع كي ودعوا إلى ضرورة اتخاذ الشورى للفقهاء مع وضيا الأمة؟ كا 
أساسي :في :الحكم ‏ .ومن أبرز منظري. هذا الاتجاه: السيد مرتضى الشيرازي: صاخب 
کات اشرری الا 2 

عمدت أطروحة: (شورى الفقهاء) إلى المزاوجة بين ما يفاد من القرآن الكريم في 
الحث على الشورى» وبين ما تنص عليه الأخبار في الرجوع إلى الفقيه وقبول حكمه 
كما في القضاء؛ فكانت الحصيلة من عملية الجمع هذه هي التبشير بفكرة الشورى لكل 

مو الا والتقياء» فور ا تتمثل في انتخابهم اا الفقهاء؛ بما لهم من 
و I‏ فيكون الحكم TEL‏ حيث لا يتم تنصيب الفقهاء إلا 
ترقا الامةة وكذا بالنسبة إلى نفوذ حکمهم» وفوق ذلك : فرائ الأدة مقدم ل ائ 
الفقهاء؛ إذ لو لم رضن الأكثرية بحکم» وأنفذه الفقهاء» فلن ضاق عليه قوله تعالى: 
هوارهم شى يت [الشورى: ۳۸]ء رغم أن حكومة الحاكم منصوبة من قبل 
المعصوم 6060 

وكذلك محاولات:البااحث: أخمد الكاتب ؛+لتطوير.الفكر السياسى الشيعى ليقبل 
بالمشاركة ی ا ا عرسي اللقد ی شن الاين والمروياية 
التاريخية المنتمية للماضي» والتي قام عليها الفقه السياسي الشيعي الحديث والمعاصرء 
إلا أن كزين من داشل :الأوساط الشيعية يرون أن محاولته هذه تشكل قطيعة معرفية مع 
التراث الديني الشيعي» وتنتقل مباشرة لتبني النظرية الديمقراطية الغربية» وعلى الرغم من 
أن أحمد الكاتب قد امتلك الجرأة في توجيه النقد لذلك التراث الفقهي الشيعي الذي 
تأسست عليه النظريات"السياسية الجية وابرزعا: رة ولذية الققيه ب إلا أن كرت طرح 
فكره خارج المؤسسة الدينية هو ما جعل طرحه طرحًا فرديًا دون وجود تيار حقيقي أو 
مؤسسة دينية تسانده» وعليه فقد جوبة بمقاومة شديدة من المؤسسة الدينية الشيعية ذات 
النزاعة التقليدية. ١‏ 

وهنا يفت ألا نغفل المحاولات المعاصرة والجارية لإصلاح النظام الإيراني» 
والتي يقودها التيار الإصلاحي العلمي الشرعي والسياسي» الذي يدعو لما يطلق عليه: 
ET‏ الإسلامية»)» التي تي : | إعطاء 7 ا للأمة في قيادة المجتمع الإيراني» 
والحد من سلطات رجال الدين» ومن أبرز روادها: «آية الله حسين علي منتظري»» و: 


(05) يحيى محمد: الشيعة بين ولاية الفقيه والشورى› منشور على موقع فهم الدين www.fahmaldin.com‏ : 
(0٦)‏ مرتضى الشيرازي: شورى الفقهاء... دراسة أصولية فقهية› بيروت» مؤشسة الفكر الإسلامى» 5م 
نوها ا 


< 


ااحسن بني صدر)» و: (محمد خاتمي»» ف «مهدي كروبي»» و: «مير موسوي»)» 
وغيرهم . 

وبشكل عام؛ فيِنَ الواضح تمركرٌ إشكالية الفقه والفكر السياسي الشيعي الحديث 
والمعاصر حول محاولة تحديد إجابة للسؤال التالي: لمن الولاية في غياب الإمام 
المهدي الثاني عشر؟ هل هي للفقيه الجامع للشرازي؟ أم للأمة؟ أم لهما معًا؟ وهو 
السؤال الذي يرى كثيرون أن الثورة الإيرانية بقيادة الخميني حاولت أن تجيب عليه من 
منظورها: بأن الولاية مستحقَّةٌ للفقيه الجامع للشرائط؛ لتتحول بمرور الوقت لولاية 
مطلقة لا تعبأ كثيرًا بسيادة الأمة» ولا بمبدأ الشورى» لتجد التجربة الإيرانية نفسها اليوم 
بصدد إعادة إنتاج نظام حكم استبدادي ثيوقراطي» والمفارقة أن الثورة الإيرانية قامت 
بالأساس ضد الاستبداد السياسي لأسرة بهلوي» وها هي اليوم تنتهي إلى استبدادَينِ : 
دين وسياسيٌ معًا! 

والجدير بالذكر؛ أن هناك من المفكرين الشيعة مَن يحلل ويربط بين هذا الاستبداد 
الديني والسياسي» وبين الخلفية الحضارية والقومية والتاريخ السياسي لإيران» وكذلك 
أثرة على الفقه السياسي الشيعيٌ - وبخاصة فى حقبة ما قبل الثورة ‏ كان ل 
هؤلاء المفكرين: «علي شريعتي»؛ الذي ذهب إلى أن القومية والحضارة والتاريخ 
الفارسي - وخصوصًا في العهد الصفوي ‏ قد تركت أثرها واضحًا على الفكر السياسي 
الشيعي ؛ ؛ من حيث مكانة رجال الدين المتعاظمة 2 الحياة السياسية؛ فمن التادر جد 
كما يرى علماء الاجتماع ‏ أن تقوم بنية جديدة من المعتقدات بمحو البنية السابقة لها؛ 
فكثيرًا ما تترك آثارها عليها؛ إذ لا يزال لرجل الدين مكانة خاصة»ء وكأنه في مسافة 
وسط بين الله والإنسان» وهذا التصور هو ما تؤمن به المؤسسة الدينية الشيعية؛ وتحاول 
ترسيخه في المجتمع؛ لذلك لم تقلح كل نالات إضنعاف مكانة رجال الاين داجل 
المجتمع الإيراني قبل الشورة"“؛ فشاركت المؤسسة الدينية في الثورة بقوة لتبدأ بعد 
نجاحها في فرض مكانتها وسطوتها على المجتمع بشكل أكثر ضراوة من ذي قبل. 

في نهاية هذا العرض التاريخى الموجز لتطور الفكر والفقه السياسي الشيعي » نجد 
من الأهمية بمكان إلقاء الضوء E‏ على تطور هذا الفقه؛ وبخاصة في 
التاريخ الحديث والمعاصرء بتناول عدد من الاجتهادات التي قام نها أبرز علماء: الشيعة 
في هذا الشأن؛ ومنهم: «محمد حسين النائيني»» و: «محمد باقر الصدر»» و: «علي 
شريعتي)» و: «محمد مهدي شمس الدين»» كما أنه في الجانب الحركي والتنظيمي 


(00) للمزيد حول هذا الموضوع راجع: 1 
آمال السبكي : تاريخ إيران السياسي بين ثورتين ١905‏ - 141/4م» الكويت» المجلس الوطني للثقافة والفنون 
والآداب» سلسلة عالم المعرفة» 6امء و وما يغدها. 


Yo 


شتا ول عددا من «الساؤات«والتحركات الستاسية التمعية الحديثة والمعاضراة؟-ومتها: 
(حزب الدعوة الإسلامية»)» 1 «منظمة العمل الإسلامى»), و: «حزب اللّه»» وغيرهم. 


رابعًا: رواد الفكر الشيعى : 

- محمد حسين النائينى ۱۸٦۰(‏ - كلوام): 

ولد النائيني في أصفهان في أسرة علمية معروفة؛ أبوه الشيخ: عبد الرحيم يلقب 
بشيخ الإسلام في أصفهان» تلقى علومه الدينية في أصفهان»ء ثم هاجر إلى العراق» 
واستقر في مدينة سامراء» حيث حضر درس السيد إسماعيل الصدر» ثم أخذ يحضر 
درس المجدد الشيرازي» ولازمه حتى وفاته» انتقل بعد ذلك إلى النجف الأشرف» فقام 
بالتدريس هناك» وازدادت حوزته اتساعًا حتى أصبح المرجع الديني في النجف. 

كان النائيني د كما )سيق ان : «ثورة المشروطة)» وصاحب كتاب : "تنبيه 
الأمة وتنزيه الملة في وجوب المشروطة»» ؤقد صدر هذا الكتاب في عام: (۰۹ 7 
و كثيرون بمثابة : (زبور الحركة الدستورية)» إذ تحبر وثيقة بالغة التطور والتعبير عن 
مدى نضج الخطاب الإصلاحي الإسلامي في المجال الشيعي الاثني عشري » وصياغته 
لنظرية: «ولاية الأمة على نفسها»» في عصر العَيبةِ؛؟ فهو يمثل بحن نقلةً نوعية في الفقه 
السياسي الإسلامي الشيعي؛ فقد جاءت الأطروحات السابقة عليه بشكل مجتزأً. ولم 

فنتيجة للحراك السياسي في نهاية القرن التاسع عشر بادر علماء النجف ‏ ومنهم 
النائيني -.في عام : )14۰۲م( ا إرسال رسالة إلى الا يناشدونه فيها إصلاح الحالة 
الستاسية للتلادة وإنشاء مجلس تمثيلي» وفي عام : (110م) انفجر الموقف الداخلي 
اتر حادث ارتفاع السكر ارتفاعًا فاشلا وطلبت الحكومة من التجار التقيّدٌ بسعر حددته 
لهمء واعتبره التجار ا فمهدت لاحتجاجات انضم لها 0 الدين» وفي عام : 
9 06 انتيت الثورة الدستورية بالتوقيع على أول دستور إيرانى بي 


فكره السياسي : 
سعى النائيني إلى طرح تمل من الحكم يتلاءم مع ميدأ سيادة الأمة ورقابتها لئ 
الحكام» واسشتتادا إلى ذلك قام بت بتقسيم الحكومات الموجودة إل حكومات مستبدة 


ودستورية» وكان من رأيه أن aT‏ هي المسؤولة عن انحطاط المسلمين 
غات والسبيل الوحيد للخروج من الأزمة يكمن في تبني الحكومة الدستورية 
(0) الشيماء العقالي» تقديم كتاب محمد حسين النائيني : تنبيه الأمة وتنزيه الملة» تعريب: عبد المحسن 


النجف» دار الكتاب المصرى القاهرة» دار الكتاب اللبناني» بيروت» مكتبة الإسكندرية» سلسلة في الفكر النهضوي» 
م ص9١.‏ 


الت 


(المشروطة) على غرار الحكومات الغربية» وأنه حيث يسود الهوى والتحكم الشخصي 
في السلطة» فصاحب هذا النوع من السلطة يسمى بالحاكم المطلق» والحاكم بأمره 
ومالك الرقاب والظالم والقهارء ولهذا النوع من السلطة درجات تتفاوت تبعًا لطغيان 
السلاطين من جهة. وإدراك الأمة لموقفها من جهة ثانية» وتبعًا لدرجة التوحيد عند 
الأمة ومدى استعدادها لإشراك السلاطين مع الله سبحانه في (فاعلية ما يشاء والحاكمية 
بما يريد وعدم المسؤولية عما.يفعل)» إلى غير ذلك من الأسماء الإلهية. والصفنات 
الأحدية من جهة ثالغة» والأمة المعازة نهدا لاسر والقهر والذلة تسمى أسيرة وذليلة 
ومسترقة”*”©2» فقد عَظمْ من جُرم العدوان على سيادة الأمة» واعتبره بمثابة شرك عقدي 
الخال 

وهنا يبدو جليًا في ربطه الاستبداد بالتوحيد لله ك مدى تفاعله مع كتاب: 
«طبائع الاستبداد» للكواكبي» كما أنه إذا ما تعمقنا في أسس كتاب النائيني» وجدناه ' 
يقوم على دعامتين: 

الأولى: تركز على رفض الاستبداد. والثانية: تطرح تنظيرًا لطبيعة السلطة 
الدستورية في الدولة الإسلامية» وهي ذاتها الأسس التي وضعها الكواكبي شروطًا 
للنهوض الحضاري . 

وفي هذا الإطار يذهب أحد الباحثين إلى أن «النائيني هو كواكبي الشيعة»» وأن 
«طبائع الاستبداد» بمثابة النص الذي امتصه الإمام النائيني» وأعاد 7 في رسالته: 
«تنبيه الأمة وتنزيه الملة»؛ بما ينسجم مع حركة: «المشروطة» في إيران» التي يمكن 
القول: إن أساسها الفقهي قد قام على نظرية «ولاية الأمة على 0 ل 

ويأغذ التناص بين الكواكبي والنائيني بُعدا a‏ 
الاستيداد الدذيتى E‏ الاس يفول الات لوصح - أي: السلطة 
الاستبدادية ا E‏ الا صفات اللات اا كالفعال لما يشاء» 
والحاكم بما يريد» والمالك للرقاب» وعدم المسؤولية عما يفعل - منافية للدين 
الإسلامى» والانقياد للمستبد السياسى الذي يستمد استبداده من الدين هو. من مراتب 
الك بالذّآت الأحدية - في ال والحاكمية بما يريد» والفعالية لما يشاء» وعدم 
المسؤولية عما يفعل - إلى غير ذلك من الصفات الخاصة بالألوهية» والأسماء القدسية 
الشافية هه جا شاو 

كما يذهب باحث شيعي آخر إلى أن «النائيني كأن في رسألته متكلمًا بلغة جمال 


(59) محمد حسين النائيني : تنبيه الأمة وتنزيه الملة. مرجع سابق» ض۱ ۱. 
) ف حي ست د المصلحان العثماني الكواكبي والايراني ي النائيني » مرجع سابق . 


rv 


الدين» وأفكاره السياسية؛ فهو لم يتكلم على الحكومة الدينية» وإنما عُنِيَ بالمطابقة بين 
اة والتشووطلة الشترععة هذا اليكل وره هن ادوا انام والرد على دعا 
ا 

وكذلك يفاجئنا النائينى باستشهاده بالمقولة الشهيرة: (إن الله ينصر الدولة العادلة 
ون كانت كاقزة رلا يقيب الدولة:الظالمة وإن كانت مؤعنة»» إذ جد النايتي يمول" 
«يقول القائل: الملك يبقى مع الكفر» ولا يبقى مع الظله»" . 

ومن ناحية أخرى؛ يرى النائيني أن الحكومات التي تعتمد إرادة الحاكم الواحد 
وصلاحياته غير المحدودة في إدارة الدولة والحكم -: تسمى حكومات مستبدة أو 
مطلقة» أما فيما يتعلق بالحكومات الدستورية (المشروطة)» فهي على عكس ذلك تعتمد 
رأي الأكثرية وإرادتهم... يقول النائيني: «لا تقوم السلطة على ا ولا القاهرية» 
رلا الفاعلية ها يكناءه .ولا التجاكدية يمنا بريد واا على اشاس 'إقامة الوظا شب 
والمصالح النوعية المطلوبة من تلك السلطة» وأن تكون اختيارات الحاكم محدودة 
بحدود هذه الوظائف ومشروطة بعدم تجاوزه حدود الوظائف المقررة عليه“ 
طرح من شأنه تأكيد سيادة الأمة» والتزام الحاكم بالعلاقة التعاقدية بينه وبين الشعب في 
إطار منظومة الحقوق والواجبات. 

وكا على اسعسالة وجوه المسيد الفادل فن هذا الزهان؟؛ كما أنه لم سنت 
الله فلن يكحي اا شام وو لومم كدان عل مل الختا ا ره 
يصعب الحصول على سلطان مستجمع لصفات الكمال» وفي استعداده لأن يكن حاشية 
تأخذ على عاتقها المراقبة الكاملة والمحاسبة التامَةَ» على أن حصول مثل هذه 
الشخصيات لا يعد وافيًا بتمام المقصود» ولا يغني عن مشاركة الأمة في السلطةء 
ومساواتها مع السلطان» وسد أبواب الاستئثارات عليه» وإطلاق حرية الأمة في إبداء 
الرأي أمامه والاعتراض عليه؛ لأن أمثال هذه الشخصيات ترى سلوكها نوعًا من التفضل 
لا الاستحقاق» زغم أن الحصولء على أمثال هذه الشتخصيات أتدر من العنقاء وآعز من 
اقيق ال 

ومن المؤكد أن: «حقيقة السلطة من وجهة نظر الإسلام وجميع الشرائع والأديان 


(51) المرجع السابق. 

(7) محمد حسين النائيني : تنبيه الأمة وتنزيه الملة» مرجع سابق» ص4 17. (يقول محمد حسين كاشف الغطاء 
في كتابه : «الدين والإسلام»» واصمًا إِيّاه أنه من جوامع كلم النبي ص٥٠ ٠‏ : «يبقى الملك بالعدل مع الكفر ولا يبقى 
بالجور مع الإيمان»). 

(74) محمد حسين النائيني : تنبيه الأمة وتنزيه الملة» مرجع سابق» ص”7١٠.‏ 

(15) المرجع السابق» 3 


۳۸ 


السابقة تعوة. إلى -يانت الآمانة»: وولاية أجد. المشتركين »فى الحقوق: الإنشائية: العامة ,مخ 
دو أن تكون حناك اة مز للشخصن المتمددي» ا الستلطة لقلا توول وال 
الاشعنداة والقهنر-.هو من أطي ضروريات الدين الإسلامي؛ بل جميع الشرائع 
والأديان» ومن الواضح أن كل مظاهر الظلم والعدوان وال اد فیا ,و حدر تك 
على لقان ارس SFA SS‏ ان" 

وعليه؛ يذهب إلى أن أحد أهم الخصوصيات التي يجب أن تمتاز بها الحكومة 
الإسلامية الحقيقية التي تعبر عن سيادة الأمة -: هي في تأسيس مجالس وهيئات رقابية» 
تضطلع بمسؤولية الإشزاف والرقابة على سلوك وتصرفات الحاكم ».لكي لا يحيد عن 
القانون» أو يتجاوز الدستور» وبذلك سيكون الحاكم ملزمًا باتباع القانون» ومقيدًا به» 
وذلك في جميع المراتب من الحاكم الأعلى وحتى أصغر موظف فيهاء مرورًا بحكام 
الولايات» وتعرشهم واكم للفساءلة ,والمتكامية وان هذا العفاوضف في صيغة الحكم 
مطلوب عقلا وشرعًا» ويعتبر من الواجبات في ig TE TPA‏ 

وحول مركزية الشورى في فكر النائيني: نجده يذهب إلى أن أحد خصائص 
الحكرمة الإسلامية هي فى قبانها على اسان الشروئ» رزففة اها اج ب 
ما قبل وما بعد حكومة معاوية» يرى أن تألق نجم المسلمين في النصف الأول من 
القرن الأول الهجري كان بسبب كون الحكومة الإسلامية حكومة عادلة؛ تعمل بمبدأ 
الشورى» وترفع شعار الحرية؛ . وتسؤّي بين آحاد المسلمين وبين الخلفاء وبطانتهم في 
الاد و لمان 

أدرك النائيني السبب الرئيسي لتراجع المسلمين وتخلفهم؛ عندما لم يُسمّح للأمة 
بالمشاركة في صنع:القرار السياسي» وأبعدت عن مصدر القرار» فتفوق عليهم 
المستحيرن والأوربيون» وكان ذلك اجا ط ع )ا لخلود المسلمين إلى دل سير 
والاستعباد» ورزوحهم تحت نير حكم استبدادي موروث عن معاوية» واستئثار الحكام 
بالحكومة والسلطة التي نضت عليها الشريعة الإسلامية"" . 

ومن ثم يوجه النائيني نقده للاستبداد ‏ باعتباره مناقضًا لسيادة الأمة ‏ وللسلطة 
المستبدة بأن الشعب فيها يكون كالعبيد والأغنام؛ إذ إن الحاكم فيه هو حاكم مطلق» 
ومالك للرقاب» وحاكم بأمره؛ فيتعامل مع مملكته كما يتعامل مع أمواله الشخصية» ثم 
يصل به الاستبداد خطوة خطوة حتى يصل للمرحلة الأخيرة؛ وهي: ادعاء الألوهية» 


(17) المرجع السابق» صن9؟7١.‏ 
(۷) المرجع السابق» ص٣۳٠.‏ 


() المرجع السابق» ص۳۲٠.‏ 
(19) المرجع السابق» ص۳۷٠.‏ 
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وبمقتضى المثل السائر: «النَّامنُ على دين مُلُوكِهِمْ؛: تكون معاملة أفراد الأمة مَعَ مَن 
دونهم على نفس منوال السلطان مع الأمَّةَ» من حيث المعاملة التعسفية» وهذه الشجرة 
الخبيثة تستمد أصلها من جهل الأمة بوظائف السلطنة» وحقوقها الشرعية المشتركة. 
وقوامها الوحيد عدم وجود محاسبة السلطان» وعدم تحميله المسؤولية عندما يرتكب 
الأعمال المنافية لموقعه المسؤول في الأمة»”'" . 

وداعيًا إلى حتمية تطبيق النوع الدستوري من الولاية؛ فيقول: «هي أمانة نوعية في 
ضرف قدزات لدف قصالتحه» لاعف الشهوات “والميول"الفردية»«ولذا:فإن:سلؤك 
الحاكم محدود ا الولاية علو 58 الأمور» ومشروط بعدم تجاوزهاء وأفراد 
الشعب شركاء معه في جميع مقدرات البلد التي تنتسب للجميع بشكل متساوء وليس 
النتضتلوة. لشنوى إلا أا للف الا مالكين او مويو وموك كسائر الام د 
مسؤولون عن كل فرد من أفراد الأمة» ويؤاتحذون بكل تجاوز يرتكبونه» ولكل فرد من 
أفراد الشعب حق السؤال والاعتراض في جوٌ يسوده الأمن والحرية» وبدون التقيد بإرادة 
السلطان وميوله» وتسمى السلطة الناشئة عن هذا النوع بالمحدودة» والمقيدة» والعادلة» 
ال والسؤولة: اھر 0 

ولذا اقترح الحل في: 

- إيجاد دستور يضمن تحديد حقوق الآمة وإمكانية عرزل من يخالفه. 

- إحكام المراقبة والمحاشبةء وإيكال هذه الوظيفة إلى هيئة مسددة من عقلاء الآمة 
وعلمائهاء الخبراء بالحقوق الدولية» المطلعين على مقتضيات العصرء وهؤلاء هم 
مندوبو الأمة» وتلك الهيئة مسؤولة أمام كل فرد من أفراد الأمة» ومشروعية هذه الهيئة 
ر تفا حي الأب الا دش طا دحيو الي لسر ا 
ودا ما يوكك وک مفهوم سيادة الأمة لديه. ١‏ 

وحول أزمة الحكم في عصر الغيبة : يرى النائيني أن الدولة الديمقراطية في زمان الغيبة 
- غيبة الإمام - هي ضرورة لا بد منها ؛ وذلك لأن ظلم الدولة الدستورية أقل من ظلم دولة 
الشاه المطلقةء وفي الترجيح بين الدولتين لا بد من اختيار الدولة الأقل تلوُنًا بمعصية 
الظله)””" » ويضيف: «إن الغاصب لهذا المقام لا يعتبر ظالمًا للعباد وغاصبًا لمقام الولاية 
من صاحبها فحسب؛ بل هو غاصب للرداء الكبريائي الإلهي» وظالم للساحة الأحدية» ©" : 


)۷٠(‏ المرجع السابق» ص۱١٠‏ وما بعدها. 
(71) المرجع السابق» ص4 .٠١‏ 

( المرجع السابق» عن 1 وما بعدها. 
(7) المرجع السابق» ص١17.‏ 

(75) المرجع السابق» م ¥ 


6 


فقد 2 النائيني أن الدولة الدستورية ا 18 ا 3 حق 2 ا 
الاستبدادية تغتصب حقين في آل چا ق a‏ المهدي + وحق 35 

ثم اقترح تشكيل هيئة شل فل الإمام المعصوم؛ فيقول: «الهيئة المسددة التي 
يراد تأسيسها وَفْقَا لمذهبنا نحن الإمامية تحل محل العصمة بدرجة ماء ووفقًا لأهل 
الكية لكل محل القوة العلمية وملكة التقوى والعدالة» والهدف من هذه القوة هو حفظ 
السلطة الإسلامية وصيانتها من الانحراف والتبدل» ومراقبتها لئلّا تتجاوز الحدود 
المرسومة لها وإلقاؤها داخل الطاق الى تيل 

وفي نقلة اجتهادية رائعة يحاول النائيني المقاربة بين الفكرين: السَّني والشيعي؛ 
فيجتهد في شرطي العصمة والنص في الإمام» وعليه أقر بجواز ولاية غير المعصوم 
الذي يختاره أهل الحل والعقد"» ومؤكُدًا على أن كلا المذهبين يتبنيان موقفًا رافضًا 
للحكم الاستبدادي؛ فيقول: «صدور الأحكام من علماء الإسلام في النجف الأشرف؛ 
والتي تنص غلۍ وجوب تحقيق هذا المشروع المقدس› وتعقيب مشيخة الإسلام في 
إسطنبول التي تمثل مرجعية أهل السنّة - بفتوى تنص على براءة الساحة المقدسة للدين 
الإسلامي الحنيف من الأحكام الجائرة المخالفة لضرورة العقل النزيه والمستقل)!*" . 

ويستشهد النائيني بموقف عمر بن الخطاب» ويمتدح موقفه يوم ردقي المخير؛ 
پر اس للجهاد» وأجابوة قائلين : «لا سما ولا طاعة»؛ لانهم وجدوه مَرَتَدِيًا ثويًا 
يمانيا يستر جميع بِديِهِ» فأجاب بأنه جَمَعَ حصته مع حصة ابنه عبد الله» ثم قيل له: 
النْقَوْمَنَكَ بالسيف»» فبدا عليه الفرح والسرور من هذا الجواب الذي يؤكد قيام الأمة 
5 (۷۹) 
پیر - 

ويستغرب النائيني بأن الملك والفعلية لمن يشاء هي من صفات الله تعالى» فكيف 
يستولي عليها السلاطين ويتصفون بها ؟! ا على أن حرمان الشبعية من حريته إنما 
هر نوع من معبودية الجبابرة» وشترك بالذات الإلهية في المالكية والحاكمية بما يريد» 
والفاعلية لما يشاء؟ «الغاصب لهذا المقام لد يعتبر 0 للعباد وغاصًا لمقام الولاية 
فحسب؛؟ هو غاصب للرداء الكبريائي الإلهي وظالم للشاحة [الأحدية و 


(75) هيثم مزاحم : محمد مهدي شمس الدين وولاية الأمة على نفسهاء جريدة الحياة اللندنية» بتاريخ 1/4/۳ 
۱م 

(5/) محمد حسين النائيني : تنبيه الأمة وتنزيه الملة. مرجع سابق» ص۱١۱‏ . 

(VY)‏ المرجع السابق» hE‏ وما بعدها. 

:۹ المرجع السابق» فن‎ (VA) 

(۷۹) المرجع السابق» ۱۱د 
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العكس منه؛ فالتحرر من الرقية الخبيثة الخسيسة علاوة على كونه موجبًا لخروج الأمة 
من النشأة النباتية والورطة البهيمية إلى عالم الشرف جد اوا ؛ فإنه يعد من 
مزاتك التوحجيد: ولوازم الإيمان بالوحدانية؛ لذا كان استنقادٌ حرية الات المغصوبة 
وتخليصٌ رقابها من الرقية المنحوسة» ا عليها بالحرية : مر من أهم مقاصد 
الأنبياء»'“» وأنه: «مما هو معلوم بالضرورة أنه لا يمكن حفظ شرف استقلال ا م 
أو قومية» وحفظ خصائصها الدينية والوطنية» إلا إذا كان النظام الحاكم فيها منتز 
منهاء وكانت الإمارة عليها من نوعهاء وإلا ذهب نامو د اي وشرف» 
استقلالهم» وقوميّتَهُم هباءً منثورّاء وإن بلغوا أعلى درجات الثروة والقوة» ونالوا ما 
نالوا من التقدم الي 

وهنا نجد إشارته للكواكبي بشكل أكثر وضوحًا؛ فيقول: «ومن هنا تظهر جودة 
استنباط أحد علماء الفن؛ عندما قسم الاستبداد إلى استبداد سياسي» وآخر ديني» وربط 
كلا منهما بالآخرء واعتبرهما توأمين متآخين يتوقف أحدهما على وجود الآخرء وأن قلع 
هذه الشجرة الخبيثة لا يكلفنا سوى الوعي والانتباه. . . وواقعنا نحن الإيرانيين واقع مُتَرد؛ 
يجمع التوعين+ وتيختلظ فيه الشعبتان؟ جيك :شهد الاسسداد والاستعباد بكلا توعيه : 


ثم يدفع النائيني بمشروعه الفكري والسياسي إلى الحد الأقصى» وبخاصة فيما 
يتعلق بمفهوم المواطنة» وما يعنيه من مساواة بين الجميع على اختلاف انتماءاتهم الدينية 
والعرقية ومستوياتهم الاجتماعية؛ فنجده يقترح تشكيل. مجلس شورى وطني يمثل الجميع 
دون استثناء؟ فيقول: «كل أفراد الشعب بعد أن تنطبق عليهم مواد الدستور» يكونون 
فيها سواءً: وضيعًا كان أم شريفًاء جاهلًا أم عالمّاء كافرًا أم مسلمًا؛ فالكل يجب أن 
يأتوا للمحكمة مذعنين... والأحكام الخاصة بالمسلمين أو بأهل الذمة لا بد أن تنفذ 
بلا تمييز بين أفراد كل من الفريقين»””. 

فو كد الى أن (إذان:: أمور الامة وشرو نها :من الزظاقك الحسية :+ والشغب 
بجميع أفراده له حق الإشراف والمراقبة؛ باعتباره يدفع الضرائب E‏ وا 
في إضبار الملم يتياه هذا اولك كينا أن "أضل العمل بسدا الشورق يقتضى ذلك 
لجل وين ی القع الس وف اين لفن ر و يكن سعارية هذا اطق 
إلا بانتخاب الشعب لموليه» ٠‏ «وبالنسية للفِرّق غير الإسلامية؛-فإنه يجب دخولهم 


.١7١ص المرجع السابق»‎ )۸٠( 
المرجع السابق» ص44.‎ )81( 
.١١9ص المرجع السابق»‎ )81( 
.١55ص المرجع السابق»‎ )۸۳( 
.٠۷١ص المرجع السابق»‎ )85( 
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في الانتخابات؛ لاشتراكهم مع المسلمين في الجوانب المالية» ولكي تأخذ صيغة 
الشورى طابعها الشمولي والرسمي الكامل» وإذا ما انتحَبُوا أشخاصًا من صنفهم» فإن 
المدار في صحة انتخابهم هو اتصافهم بالأوصاف المحددة سلمًا؛ ولا ينبغي توقع حماية 
الدين منهم» بل يطلب منهم الحرص على خير الوطن والمواطنين»'””. 

وهو قطعًا تصوُرٌ متقدّمٌ جدًّا للمواطنة» قياسًا بالأطروحات والتنظيرات حولها في 
ذلك الوقت'. 

وفي النهاية؛ فإن ما قَدَّمَهُ النائيني من إسهامات فكرية هي بمثابة نقلة نوعية كبيرة 
بك والققه ای ال تقبو ا سجن سياف اک إلا أن جلف ر 
ونتيجة لتغير الظروف السياسية ولسيطرة المراجع التقليديين على الحياة الديئية الشيعية في 
ذلك الوقت لم يكتب لها النجاح كثيرًا لتدخل حيز التطبيق على أرض الواقع؛ فقد ظلت 
نخبوية؛ بل وفي مرحلة تالية ونتيجة لعوامل عدة' ‏ ليس مجال ذكرها هنا تم 
التراجع عنها فيما بعد؛ كما سبق القول» حتى إن الرجل نفسه تبرأ من أفكاره تلك» 
ون الا كاز لا تموت وبخاصة الأفكار الصالحة للبقاء» فقد أعادت إنتاج نفسها بشكل 
اک تطورًا؛ وبخاصة في حقبة الخمسينيات وما بعدها؛ من خلال طرح عدد من 
المفكرين الكبار أمقال: #على شريعتي»: و: #محمد باقر الصدر»ء وة امهدى 
شمس الدين». ا | 


- علي شريعتي (۱۹۳۳ - ۱۹۷۷م) (التشيع العلوي والتشيع الصفوي): 

ولد شريعتي عام : 9م( لات من كبار رجال الدين في إيران» وتخرج من كلية 
الآداب بجامعة مشهد» ثم أوفد في بعثة إلى فرنسا؛ حيث نال الدكتوراه في العلوم 
الاجتماعية» وعمل مدرسًا فى جامعة' مشهد» لكن السلطة اعتبرت مخاضراته خطرًا 
عليها؛ لما يدعو إليه من أفكار تنادي بمقاومة الاستبداد؛ فطرد من الجامعة» انتقل 
بعدها إلى طهران» فزاول نشاطه الفكري الذي يدعو إلى تجديد في الفكر والتشيع 
والثورة عل الطغيان» وظل يلقي المحاضرات والدروس» واعتقلته الشلظات الإيرانية 
أكثر من مرة» حتى تم ترحيله من إيران إلى لندن» وبعدها بثلاثة أسابيع تقريبًا وَجِدَ متا 
في شقته في عام : )1۹۷۷ «(e‏ وهو الخدت الذي يخيطه الكثير من الغموض حول 
أسباب الوفاة» ترك «شريعتي» بما طرحه من أفكار تأثيرًا كبيرًا على الساحة الإيرانية؛ 
خاصة والإسلامية عامّة؛ فيرى بعض الباحثين أن شريعتي يرجع إليه الفضل في تكوين 
جيل كامل من الشباب» جيل ضد الاستعمار والاستغلال من جهة» وضد التجهيل 


)۸0( المرجع السابق» ص۱۸۹. 
() عبد الأمير كاظم زاهر: مرجم سابق» ص۲۷. 


FE 
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لعبت أفكار «علي شريعتي» دورًا كبيرًا في التعبئة الروحية والفكرية والسياسية التي 
مهدت للثورة الإيرانية» حتى أطلق عليه البعض لقب: «معلم الثورة»» وكما يرى أحد 
الباحدين ؛ فقا هيمنت أفكار شرئعة | "على الساخة الإيزانية'بشكل قل نظيرة؛"قصدرت 
عنه مائة وخمسون دراسة حتى عام: (1991م)؛ ست حل الاخصتاءات» ومن 
المتداول أن العقد-السبعيني من القرن العشرين في إيران كان عقد الدكتور «علي 
شريعتي)» لقد بلغت بعض الإحصاءات أن أكَدَتْ أن مجموع ما طبع من كتب شريعتي 
في السبعينات وصل إلى خمس عشرة مليون نسخة» ولا شك أن قصّة الصورة التي 
نشرت في إيران عام: (19174م)» والتي تبيّن وجود صف طويل من الناس يقفون أمام 
محل لبيع الكتب بشكل مزدحم؛ ليشتروا من إحدى المكتبات في طهران كتب شريعتي - 
لهي حمًّا صورة ذات دلالة؛ إذ تشبه صفوف الفقراء على المخابز في البلدان النامية» 
والآن وبعد مرور تلك العقودء ففي إيران لدى الكثير من الجماهير يعد علي شريعتي 
نموذجا للمفكر الملهّم» أا لدي اة الحاكمة» فشريعتي هو نموذج المفكر الضالّ 
والمتطاول على المقدسات؛ فيمنع أتباعه وأسرته من الاحتفال بذكراه في عام: 
لي 


فكره السياسي : 

ينطلق مشروع: «شريعتي؟ اللَمضوي من رفض الطرخ الذي يضع أمام الشعوب 
الإسلامية خيارين لا ثالث لهما: إما التغريب والتبعية للآخرء وإما بالعودة للماضي كما 
كان» بكل عناضره المتخلفة» فهو يثق بوجود طريق ثالك؛. هو طريق نهضة العالم 
الإسلامي» وتقدمه إلى الأمام؛ استنادًا إلى مرجعيته الدينية - لكن ذلك الطريق ينبغي أن 
يضمن رَُقِيا ثقافيًا وسِيّاسِيًا واقتصاديًا واجتماعيًا حقيقيّاء لا عودة للوراء" . 


وتحديدًا في الجانب السياسي أكد شريعتي على أن الإجماع أو الديموقراطية هو 
المبدأ السياسي الذي يحثنا الإسلام عليه» وهو نقيض إعلاء سلطة الفقيه في التشريع 
والحكم ‏ كما طرحت التيارات الإسلامية التي سادت تاريخيًا - وهنا لا فرق بين مسلم 
وغير مسلم في إبداء الرأي واختيار الحاكم» فيستشهد بقول علي بن أبي طالب: «وليكن 


.77١8ص فاضل رسول: هكذا تكلم شريعتي» بيروت» دان الكلمة» ۷م“‎ (AV) 

(8) حيدر حب الله : أعمال شريعتي من الثورة إلى الإصلاح» مجلة نصوص معاصرة» العدد العاشرء ربيع عام 
RW‏ 

(69) ریم نجيب: علي شريعتي ... الاسلام والماركسية» هل هذا ممكن؟ أخبار الأدب» يوم ۲۰۱۲/۸/۳ م. 

(40) علي شريعتي : العودة إلى الذات» ترجمة: إبراهيم الدسوقي شتاء مكتبة الإسكندرية» سلسلة في الفكر 
النهضوي الإسلامي» ۱م“ صن 5 5: 


نا 


افر الفاس ند ف الي وا وو الاحظة ابر الاي اولين الاين آذ 
المؤمنين وحدهم)؛ | خد شريعتي انهو ا الاو وااو يه ا ساو 
في الإسلام» والنضال في سبيلهما مسؤولية كل مسل“ . 

يعتقد شريعتي أن الاعتراف بالتنوع الثقافي من شأنه أن يجعلنا قريبين من الوحدة 
الحضارية للبشرية» والتنوع الثقافي لا يقوم فقط على الاعتراف؛ وإنما على الحق 
بالاختلاف» أما عن كيفية أن يتفاهم الإنسان الشرقي مع الغربي» فالجواب يكون من 
موقع إنساني» ومن موقع الإنسانية» ويتنبأ شريعتي بمرحلة جديدة تتمحور حول الإنسان 
الج درفن يول a‏ إنشانة الشف دحوي ا اتن RE‏ 
«الكفاح من أجل الحقيقة والحرية ومن أجل فلاح الإنسان هو أعظم السعادة»29"©. 

يعترف شريعتى بدّور كل من السيد جمال الدين الأفغانئ» والعلامة محمد إقبال في 
فتح آفاق جدينة للفكر الإسلامي الحديت؛ إذ نجده يقول: "إن مسير إحياء الفكر الديني 
والنهضة الإسلامية الحديثة فى الفثرة المعاصرة يبدأ بالسيد جمال الدين؛ فقد كان هذا 
المصلح الكبير بصدد إحياء الدين» عبر تقديم مقاربة جديدة له؛ فلقد عاد إلى القرآن بنظرة 
جديدة وانطباع جديد» وأشعل نار المعرفة في جسم المجتمعات الإسلامية» ودفع المسلمين 
إلى معترك النشاط الاجتماعي والوطني» والكفاح السياسي» ثم كان «إقبال» بعد هذه النهضة 
الثمرة الأولى للبذرة التي زرعها السيد جمال في هذه الأمة» كان كوتس ha TC‏ 

ويضيف: «منذ زمان السيد جمال الدين الأفغاني التفتنا إلى أن الإسلام ليس كما 
هو مطروح في الميدان» وعرفنا أن هناك في أذهاننا الكثير من القواعد العقائدية والكثير 
من الشعائر والمرتكرات مبهمًا أو ملفقًا_ من عناضر أجتبية أو أنه متجهول من الاساس: 
وعلى أي حال فقد أَذْعَنًا جميعًا في القرن الأخير بحاجتنا نحن المسلمين إلى إصلاح 
عميق» وطراز تفكير ديني سليم» وحاجتنا إلى إحياء الإسلام والعودة إلى منابعه الصافية 
الأصيلة»”“» وفي سياق آخر يقول: «منذ عصر جمال الدين» ومحمد عبده» ورشيد 
رضاء وزملائهم؛ احيث طرحت ضرورة تنقية فكرنا الديني؛ حتى نتمكن من العودة إلى 
الإسلام» والوقوف على المنابع الصافية لعقائدنا؛ حيث لا إصلاح دينيًا في الإسلام 
بمعنى : إعادة النظر في الدين؛ بل إعادة النظر في رؤيتنا وفهمنا الديني 
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(4) ريم نجيب: علي شريعتي ... الإسلام والماركسية› مرجع سابق. 

(47) حسين أحمد زين الدين: قراءة في كناب «علي شريعتي.. الهجرة إلى الذات» منشورة على موقع شبكة الحق 
الثقافية : (عإه.4kطاه.سسس)»‏ بتاريخ 89م 

(9) فاضل رسول: هكذا تكلم شريعتي؛ مرجع سابق» ص 547. 

(45) زكي الميلاد: مقدمة كتاب علي شريعتي: العودة إلى الذات» مرجع سابق» ص٤٤.‏ 

(445) علي شريعتي : الأمة والإمامة» بيروت» دار الأمير» الطبعة الثانية» ۷٠٠۲م»‏ ص١١.‏ 

(47) المرجع السابق» ص٤٠.‏ 


fo 


لقن حدة ااشريعتي») ملامح مشروعه الفكري في : «تدوين علم اجتماع ديني على 
أساس الإسلام» وبمصطلحات مقتبسة من نصوص القران الكريم والمصادر 
الا مؤكدًا ل أن «وظيفة کل مفكر إسلا مي واع في هذا العصر» أن يعرف 
الإسلام باعتباره المدرسة الفكرية التي من شأنها أن توقظ الفرد والأمة» وباعتباره 
الرسالة الإنسانية التي .تقد مستقيل اليشزية» وغل كل واغ أن يعتير .هذه المسوزلية 
وظيفة عينية متعلقة به . : 

كما يدرك شريعتي جيدًا ضرورة احترام التعددية المذهبية بين السنّة والشيعة» غير 
أنها لا يجب أن تشكل عائقًا في سبيل وحدتهم السياسية؛ فيقول: «وحدة التشيع 
وات ال لکن و القيعة 1 الم عو اس ا 


ويهاجم شريعتي نظرية الانتظار السلبي دون أي فعل سياسي اللأمة الشيعية حتى 
عودة الإمام الغائب؛ فيقول: «ما ألقي في بعض الأذهان من أن زمان الغيبة ألغيت 
خلاله مسؤولية الحكم عند الشيعة حتى ظهور الإمام» وينحصر عمل الشيعة بالقعود 
والانتظار وبناء أنفسهم. . فهذه النظرية صنعتها قُرَى باسم التشيع؛ لِتَحْجْبَهُم عن التدخُلٍ 
في المهام السياسية والاجتماعية للأمة» والتفكير المسؤول بمصير الجماهير؛ إذ إن تلك 
القوى تريد شعبًا لا دخل له في الحكم» وهو ما يشبه ركوب مطية لا دخل لها 
اي 

ومن ثم يحدد معالم طريق النهضة الإسلامية؛ بأن قال: «بالنضال ضد الخرافات» 
والجكود والاستحمانق) والرحعة. والتعضت "الاغعمن والمصضلحية الظيقلة والشضتفيةة 
والنفي الحاسم لكل ما يطرح ويماردس باسم الإسلام والتشيع ؛ من توجيه النظم الطبقية 
الاستبدادية» وتخدير الجماهير» ومسخ العقل» وحرية الفكر... واستخدام الأئمة 
واسطة في التوسل» والشهادة سببًا للبكاء» والإمام المنتظر أداة لتوجيه الحاكمية القهرية 
للظلم» والمحكومية الجبرية للعدل»"''. 

ود يستعر دض شريعتي نظرية : «الحركة والنظام» المعروفة في علم الاجتماع الغربي» 
محاولًا تطبيقها على التيارات والمذاهب والحركات الديتية الإسلامية؛ فيقول:. «ثمة ميدأ 
يتم التعاطي معه كثيرًا على صعيد علم الاجتماع؛ وهو مبدأ تحول الحركة إلى نظام: 


(0) زكي الميلاد: مقدمة كتاب العودة إلى الذات» مرجع سابق» ص١‏ 0. 

(4) علي شريعتي : منهج التعرف على الإسلام» ترجمة: حيدر مجيد» بيروت» دار الأميرء الطبعة الثانية» 
لم ص۳۳. 

(49) علي شريعتي : الأمة والإمامة» مرجع سابق» ص159. 

.٠۷۷ص المرجع السابق»‎ )٠٠١( 

.١۷ص المرجع السابق»‎ )٠١١( 


۴ 


to institution)‏ movement)؛‏ وهو أن تظهر اجا في المجتمع حركة تحمل أفكارًا وعقائد 
وتطلعات» وعادة ما يكون وراء هذه الحركة عناصر شابة تنشط فى التحرك» وتميل إلى 
اتير والتجديد. وأتباعهاء يرظقوخ كل سركاتهم وسكتاتهم اة المدف الذي يصبرن 
إلى تحقيقه» ويجعلون كل شيء بمنزلة الوسيلة إلى تحقيق ذلك الهدف الذي قامت 
الوقن أجل الرفول إلينة ولك هذه الديفية سسرة وضولها إلى هذا مي 
واصطدامها بعراقيل وموانع ذاتية أو خارجية» تبدأ بالتوقف والجمود» وتنسلخ عن 
طابعها الحركي التغييري» وها هنا تبدأ الأزمة؛ فتنسلخ عن طابعها التجديدي» لتعود 
جامدة» حالها حال الوضع الذي ثارت عليه» وقامت من أجل تغييره... وذلك حين 
تصل إلى نقطة (مسصنحهص). في الخط البياني لنشوئها ونموهاء وعليه سوف ينظر أتباعها 
إلى أي حركة تجديد على أنها مظهر من مظاهر المؤامرة التي تستهدف تقويض أركان 
النظام» وسيحكم على أتباع الفكر الجديد بالتمرد والغوغائية» وتلصق بهم تهمة الخيانة 
العظمى؛ تمهيدا لإنزال أقصى العقوبات بحقهي»"'''. 

أي : اإنه = وبمار يذهب شتريعتى:-.فإن تلك العيارات. أو الحركات :أت المذا هي 
بعرور الوقت تعجز عن تطوير تقسهاء فتتجمد عند اللحظة التاريخية التي اليثقت منهاء 
فى جين آنا - وطيقًا تروك بخاجة إلى ناف وذكر دبي خيري جد ع رال 
نوكا على أن هذا غير القرق الأساشة جين الان الاد اي الاندان 
الجر والس ٠‏ 

يذهب شريعتي إلى تقسيم التشيع إلى فريقين كبيرين: التشيع العلوي» والتشيع 
الصفوي؛ فيقول: (إذن للتشيع حقبتان تاريخيتان» بينهما تمام الاختلاف» تبدأ الأولى 
من القرن الأول الهجري؛ حيث كان التشيع مُعبّرًا عن الإسلام الحركي. في مقابل 
الإسلام الرسمي والحكومي» وتمتد هذه الحقبة إلى أوائل العهد الصفوي؛ حيث تبدأ 
الحقبة الثانية» التي تحول فيها المذهب الشيعي من تشيع حركة ونهضة إلى تشيع حكومة 
ونظام“'' وأن الصراع السياسي بين الدولة الصفوية والدولة العثمانية هو ما سَبَّبَ 
الخلافات العدائية والدموية بين السْنّة والشيعة» وفي عبارة موحية عن موقفه هذا يقول: 
«أؤمن بالتشيع العلوي؛ تشيّع الشهادة الأحمرء لا تشيع العزاء الأسود»''. 

ثم ينتقل من هذا الطرح» ومستندًا عليه» إلى معالجة قضية التقريب بين المذاهب 


(19) على شريعدى: التشيع العلوي والتشيع الصفوى› ترجمة: حيدر مجيد» بيروت» ذار الأفير» الطبعة 
الثانية» رشك ص 66. 

)١(‏ المرجع السابق» ر 

. ٦٣ص المرجع السابق»‎  ٠( 

)9٠١5(‏ علي شريعتي: دين ضد الدين» ترجمة: حيدر مجيد» بيروت» دازا لامي الطبعة الثانية» اا 
ص 187 


€۷ 


لحل العائق الذي يمنع الوحدة بين المسلمين» والذي هو نتيجة للمتغيرات التي أحدثتها 
الحقبة الصفوية على المذهب» فالدولة الصفوية أرست دعائمها على ركيزتين: المذهب 
الشيعي» والقومية الإيرانية» فبدلا من الاستناد للإسلام الذي يجمعهم مع الترك 
المنافسين لهم سياسيّاء استندت إلى تراث الشعب القومي» وانتمائه العرقي الإيراني» 
وعززت الخلاف مع المذهب اسي لأغراض سياسية» ويضيف: «في ضوء ذلك 
الواقع يمكن أن نفهم سر تركيز أجهزة الدعاية الصفوية على نقاط الإثارة والاختلاف 
بين الس والشبعة : وإعمال فاط الاسبزاك أو تأويلهاة بالشكل الذي يحيلها إلى .نقاط 
خلاف»٠‏ أو يفرغها من قدرتها على أن تكون أرضية صلبة لموقف مشترك بين الفريقين» 
وكنتيجة لهذا الفصل المذهبي» حصل فصل اجتماعي وثقافي» تبعه فصل على الصعيدين 
اومن 0# 

ومن ثم يقر شريعتي أن نفس القاعدة المذكورة سلمًا - الحركة والنظام ‏ قد انطبقت 
على التشيع؛ فرغم بداية التشيع؛ كصرخة ثورة في وجه تفسير الأمويين المشوه 
للإسلام؛ فقد تحول التشيع إلى معسكرين: التشيع العلوي الثوري والمناضل من أجل 
العدالة ‏ كما مثله الإمام علي» والإمام الحسين وبقية أئمة الشيعة ‏ والتشيع الصفوي - 
نسبة إلى الأسرة الصفوية التي حكمت إيران في القرن الخامس عشر الميلادي - والتي 
جعلت من التشيع قينا ا ةا ملوهسة رعسمية عق رال الدينة رر المحارهات 
القمعيّةَ والاستغلاليةَ لحكم الأسرة الصفوية» وقد حول الصفويون التشيع من دين مَعنِيٌ 
بالمسائل السياسية والاجتماعية» إلى دين مقتصر على تناول الدار.الآخرة» وقد منح 
شريعتي هذا التشيع الصفوي اللقب نفسه الذي منحه كارل ماركس للأديان بصفة عامة 
كعك E‏ الت 

ويحذر شريعتي من تحالف السلطة ورأس المال والمؤسسة الدينية الرسمية؛ لما 
لهذا التحالف في كل زمان من دور في الإضرار بالدين» وبمستقبل الشعوب على 
التوا-ك يفول شري قد عبر القراق :عن معزي هذا مسف في فة التي 
موسى #4 من خلال الثلاثي: فرعون رمز السلطة السياسية» وقارون رمز الثروة 
ET‏ وز الموفسة انايو ا 

ومن ثم يدعو إلى تجاوز ذلك إذا ما أردنا تقريبًا بين المذهبين» .والنظر إلى السئّة 
باعتبارهم إخوة» يقفون مع الشيعة في خندق واحد؛ فيقول: «النظام العثماني هو نظام 
سن وغير ديمقراطي» وهو فاسد من الناحية الأخلاقية» ولكن إذا تجاوزنا قضية كوننا 

.١15١ص علي شريعتي : التشيع العلوي والتشيع الصفوي» مرجع سابق»‎ )٠١7( 


)۱٠۷(‏ وليد عبد الناصر: قراءة في فكر علي شريعتي » جريدة الأهرام المصرية» ١يوليو‏ ۲۰۰۷م. 
)٠۸(‏ المرجع السابق. 


للا 


شيعة::فاغعيره القيعي انظامًا إسلاميًا يقف بوه الد لني واعتيره المنضير دا 
منيعًا بوجه الغزو الاستعماري الغربي الذي يهدد وجودنا 525 فإن الحكم عليه ربما 
سيختلف آنذاك من تلك الزاوية» سوف يتمنى الشيعي أن يظهر صلاح الدين الأيوبي مرة 
أخرى آي االسطين» وجرد كانه وق الراية شيعه لوصوم عاق عاك ارو رو ی 
أن ينهض العثمانيون ليطردوا الأجانب الغرسينا فن آراهي الاين ١‏ 

وفيما يتعلق بإشكالية الولاية في عصر الغيبة» فقد 8 شريعتي أطروحته المسماة: 
«ولاية المفكر الملتزم»» والتي تقوم الا ساس على إعادة تفسير الشريعة الإسلامية بشكل 
يحررها من الممارسات الزائفة» وصياغتها بما يتناسب مع المستجدات المعاصرة» 
وبرغم انطباق شروط المفكر الملتزم على فقهاء الشيعة؛ إلا أن شريعتي قيّد ولايتهم 
باعتبارها لا بد ألا تتعدى المرحلة الانتقالية» كما يجب أن تتم بصورة جماعية» 
واشترط شريعتي في ولاية المفكر الملتزم؛ وجود المفكر الذي يملك الأيديولوجيا ولا 
يكتفي بالمعارف الدينية التقليدية”''''؛ فقد استبعد شريعتي رجال الدين؛ لأن دورهم 
علي نحو منهجي كان هو الحفاظ على مصالح الطبقة المالكة التي هي مصدر رزقهم؛ 
يقول شريعتي: «إذا أردت أن تعرف أيديولوجية أحدهم» فتش عن مصدر معيشته»"'' : 

فقدارائ فتريغتى أن طليعة التستقفين هئ الجديرة 'يقئاةة العغجير السياسى 
زالالكماعي» SN O a,‏ علد 
العلماء الخاد ERE E‏ والعامة من المسلمين؛ ففي رأي شريعتي أن 
المثقفين الإسلاميين التقدميين هم وحدهم القادرون على تحليل الواقع الإسلامي» 
مستخدمين لغة تكون في وقت واحد مفهومة للجماهيرء وكافية لتقديم تفسير شامل لهذا 
الواقع» مع إمكانية استخدام أدوات تحليل غربية"''. 

رفض شريعتي ا الإمامة» طبقًا للتفسير الصفوي لهذا المفهوم ؛ باعتبار الإمام 
إل مقرل او اقا خارف للا أو 'وميظا بين البشر وال ورففر 6 5 
كاقّة المسائل التي تخص الأمة ككل حتى عودة 5 وفي المقابل دعا شريعتي إلى 
تنشيط الدور السياسي للجماهير؛ وذلك استعدادًا لعودة الإمام الثاني عشر محمد بن 
الحسن العسكري (الغائب)» حتى يشعر بالسعادة ‏ حين عودته من الغيبة - عندما يرى 
أتباعه يقلدون أمثال: الإمام علي» ويحاربون من أجل العدالة والحرية"''. 


)علي شري التشيع العلوي والتشيع الصفوي. مرجع سابق» ص1۸ . 

(۱۱۰) ريهام أحمد خفاجي: مبدأولاية الفقيه بين مثالية النظرية وتحولات التطبيق» بيروت» مجلة المسلم 
المعاصرء العدد (۱۲۹)» الثلاثاء» ١‏ أيلول/ سبتمبر 48١١7م.‏ 

)١0(‏ وليد عبد الناصر: قراءة في فكر علي شريعتي» مرجع سابق. 
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ومؤكُدًا على أن «عصر الغيبة هو عصر مسؤولية الناس فى القيادة الاجتماعية» وهو 
العصر الذي يختار الناس فيه قائدًا لهم تحت عنوان نائب ا اا 
الانتظار طبقًا لفهم شريعتي هو: «أن الإمام القائم هو الذي ينتظر ثورة الناس على 
الظلم اون مان اا ام 

كذلك» فسر شريعتي الآيات القرآنية التي تتصل E‏ الاجتماعية» باعتبارها 
تستخدم كلمتي: «الله»» و: «الناس» بشكل تبادلي ؛ فإذا كان الحكم لکا لله» فهو ملك 
للناس كلهم وليس للحُكام المستكبرِينَ: .وإذا كانت الثروة ملكا لله. فهي أيضا يلك 
للناس بأسرهم» وإذا كان الدين نفسه جاء من عند الله. فهو يلك لعامة المسلمين» 
وا الحدة ال 

وغليه؟. ينتقل ليوكد أن الدولة الثيوقراطية مآلها إلى الاستبداد الديني والسياسي؛ 
فيقول: «الحكومة الدينية هي الحكومة التي يحل فيها رجال الدين محل رجال السياسة» 
بتعبير خر الحكومة الذينية هى 'حكومة زحال الذين غلى. الشغت» والاستبداذ هو .من 
المعالم الطبيعية السا تان بها ذلك التسكومة؛ لأن٠زجز‏ الدين ستشغل.منصب 
خلافة الله» وتنفيذ أوامره في الأرض» وفي هذه الحالة سوف لا يكون للناس حق إبداء 
الرأي أو الانتقاد والاعتراض؛ فالزعيم الديني يعطي لنفسه حق الزعامة والقيادة» مرتكرًا 
على قيمته واعتباره الديني» لا على قيمة وآراء الناس وانتخابهم» وهذا النوع من 
الاستبداد هو أسوأ أنواع الاستبداد والديكتاتورية الفردية؛ لأن الحاكم الديني يظن أنه 
حلينة الله وليل ا اوالأمو امو ذلك أنه عفد أن تخارضى 
حكومته وأتباع الأديان الأخرى لا يستحقون حتى حق الحياة؛ لأنهم هم الضالون الذي 
غضب الله عليهمء وهم أعداء دين اش" . 

لقد اتهم شريعتي رجال الدين بأنهم فرَّعُوا الدين من قيم الجهاد في سبيل العدل» 
واختزلوا النصوص الدينية في معان ثابتة» لا تعبر عن الواقع» وتحايلوا على الشريعة؛ 
من أجل تملق الاستبداد الملكي» وأصبحوا مهووسين بالظاهر: الملابس» والطقوس» 
وطول الذقون»ء ولجأوا إلى التركيز على الآخرة؛ للهروب من مشاكل الدنياء وتوقفوا 
عند أسطورة ماض مجيدٍء بدلا من الانشغال بالمستقبل» وعزفوا عن استكمال مشروع 
الإصلاح الذي بدأه مفكرون؛ مثل: جمال الدين الأفغاني» ومحمد إقبال» ورفضوا كل 
المفاهيم الغربية بما فيها التقدمية؛ فغلفوا الدين بنزعة محافظة ورجعية ومتحجرة“''. 


a علي شريعتي: دين ضد الدين › مرجع سابق»‎ )١١4( 

. المرجع الاق نفس الصفحة‎ )١١5( 

)وليك عبد الناصر: قراءة في فكر علي شريعتي» مرجع سابق. 
10) علي شريعتي : دين ضد الدين» مرجع سابق» 111 

. ريم نجيب: علي شريعتي ... الاسلام والماركسية. مرجع سابق‎ )١1( 


o٠ 


من هذا المنطلق تمحور مشروع شريعتي حول سعيه لتجديد منهج فهم الإسلام على 
المستوق الاجتماعى والسياسى» وهو سعى يحتم البدء بمراجعة الذات» وتنقية التراث» 
والوقوف في صلب معركة المواجهة ضد الاستعمار والاستبداد والاستغفال الديني» 
وأبرز أسلحة هذه المواجهة تكمن في تقديم الإسلام؛ كأيديولوجيا تحررية ناهضة» 
رازه 

فقد رأى شريعتي أن جماهير المستضغفين هي التي أقامت صروح الحضارات؛ 
مثل: أهرامات الجيزةء إلا أن أحدًا لم يذكر لهم هذا الدور» ونسبت هذه الحضارات 
للطبقات الحاكمة» التي منارسَت القمع صل هذه الشعوب» وفي كل الحضارات حارب 
المستضعفون بعضهم بعضًا عبر حدود وطنية دون وجود اشاب للعداء فيما بينهم » وإنما 
حاربوا من أجل حماية مصالح قاهريهم ومستغليهم في كل قطرء فقد كان على 
المستضعفين أن يحملوا سردا من الا خجار لبناء المعابد بجانب القصور› وأن يحاربوا 
حرويًا دينية بجانب الحروب السياسية» ولم يجنوا من أي .متها فؤائد تذكز» وقد أصبح 
الكهنة جز۶ا من .الطبقة التي تمارس القمع والاستغلال» وأنه عندها اقترب الفقراء من 
نقطة الاقتناع بأن الإله يحتقرهم» أرسل الله رسول الإسلام ية ليعلن أن الله يَعِدُ عباده 
المحرومين المقهورين على الأرض بالخللاص والرحمة والبركاتتة ويَعِدُهم بأنهم 
سيكونون ورثة الأرض» غير أنه وبمرور الوقت عادت الأوضاع القديمة مرة 
أخرى”'"''؛ وعليه فمهمة الإسلام هي: تخليص البشرية من تلك الأوضاع؛ فالإسلام 
فو نولو التغير فتك شر يعتي؛ لما يقدمه من رؤية شاملة للعالم وللواقع. وكمنهج 
لإخراج ما بداخل الإنسان من إبداع ونزوع نحو الكمال» على المستويين الفردي 
والجماعي . 

وبشكل عام فقد جمعت كتابات شريعتي بين اتجاهين نقديين هما: 

- الاتجاه النقدي الثائر صِدّ الطبقية والاستبداد؛ وبخاصة استبداد رجال الدين؛ 
فطرح مقولة «إسلام بلا رجال دين» أو بلا مؤسسة دينية»» وهي المقولة التي أثارت 
غضبًا عامًا ضدّه في الأوساط الدينية في المجتمع الإيراني ذي التركيبة القائمة على 
هرمية» يقف المرجع الديني على زأسها. 

- الاتجاه النقدي الثائر ضدٌّ المقولات الدينية التى.يعتقد أنها لعبت. دورًا فى تخلف 
المسلمين» وهذه المادة النقدية التي قدّمها شريعتي في التشيع العلوي والتشيع الصفوي 
وغيره» .شّكلت أحد المنطلقات. التى صدرت على أساسها الفتاوى ضد كه التى: اعتبرت 

)١١9(‏ عبد الرزاق الجبرا: علي شريعتي وتجديد التفكير الديني... بين العودة إلى الذات وبناء الأيديولوجية. 
جريدة الوسط /9/1١7‏ 7١٠٠م‏ 
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کو 

وبالمجمل ؛ فقد ركز شريعتي في كتاباته ومواقفه على بعث الوعي» والعودة إلى 
الذات» والإصلاح الديني والدنيوي» والتجديد الفكري» وقد انصبٌ اهتمامه ‏ كعالم 
اجتماع - في إطار «العودة إلى الذات»» على تصفية الجوانب السلبية للموروث» والنقد 
الحضاري للذات» والسؤال الذي كان يقلق ويشغل فكر علي شريعتي:: السؤال عن 
تخلف المسلمين وانبهارهم بالحضارة الغربية» وانحسار حضور الدين في ساحة 
الاجتماع الإنساني» وطبقًا لوجهة نظر شريعتي: فإن التفكير الصحيح مقدمة للمعرفة 
الصحيحة» .والهعرفة 'الحبحة. مقدمة للاعتقاد» وتوفز هذه« الميزاك , الثلاث فق الضميز 
الواعي يوصل إلى الكمال» وعليه وضع شريعتي لنفسه زسالة مؤداها: :تبقية الدين 
الإسلامي من شوائب التخلف والانحطاط» وإخراج الدين من صومعة الانعزال» وجعله 
من جديد دينَ الحياة والكفاح الاجتماعي؛ من خلال العودة إلى أصالة الإسلام» وبناء 
منظومة إيديولوجية إسلامية وفكرية متكاملة؛ بالتصدي لعملية مراجعة شاملة للتاريخ 
الإسلامى TT‏ 

وا عامةة يتكننا تلخيض شرع شريشتي النهضوي في مقولة هة له؛ ففي 
عر الأخيرة لوالده كتب شريعتي أنه کرس ات لم اشام :“الأول أن 
يعبت للمتدينِينَ التقليديين أن الإسلام ثوريٌ» والثانية: أن يقنع الثوريين من غير 
المندينينَ بضرورة الرجوع إلى الإسلاء"'. 

وفي التحليل الأخير: فقد قدَّمَ «علي شريعتي» فكرًا سياسيًا جديدّاء رأى أنه من 
الممكن أن يحمل ملامح مشروع حضاري سياسي للأمة» ويقدم لها مخرجًا من مأزقها 
الحضاري؛ فاقترح ولاية المفكر الملتزم» الذي يقوم كمه على الشورى؛ ليمهد 
الأرض فيما بعد لحكم شورى ديمقراطي متكامل» كما خاض شريعتي حربًا شعواء ضد 
الظبقنة والاستيذاةء؟ وبخاصة اشتبداد رجال:الدينة وضد المقولات الديتية"التى يعتقد 
انها الع :دوو عن اي اماي كما دها إتى إمادة قرا العازيم ارقلا د 
الشيعي والسَّئْي ‏ إذ رأى أن هذا التاريخ قد أسهم في خلق نص دينيٌ مواز أصبح هو 
الضبغة 'المغتمدة فى الوّفقت الزاهرة؟ فدهت إلى أن" الحقبة الصفوية قك ت ركت بصماتها 
بقوة غلئ: التشيعء. كما أن الحقبة الأنوية قد فغلت ذات الشيء مغ التستن» :ورآاى أن 
هذه القراءة الجديدة للتاريخ من شأنها أن تُحدِتٌ تقاربًا كبيرًا بين السّنَّةَ والشيعة؛ باعتبار 
٠‏ أن الخلافات بينهم هي من إنتاج أنظمة سياسية تاريخية» رأت أن من مصلحتها إذكاء 


)١١1١(‏ حيدر حب الله : أعمال شريعتي من الثورة إلى الاصلاح» مرجع سابق. 
۲9 عصسين احمد رين الدين: قراءة في كتاب «علي شريعتي .. الهجرة إلى الذات»› مرجع سابق. 
)١1(‏ ريم نجيب: علي شريعتي ... الإسلام والماركسية. مرجع سابق . 
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هذا الصراع» كما ك5 شريعتي على بعث الوعي؛ من خلال التفكير العلمي الصحيح 
الذي سيقود حتمًا للاعتقاد الصحيح» ون هذا المتطلق يمكن رد الدين صاتا كما كان 
في منابعه الأولى ليصبح من جديد دين الحياة والكفاح الاجتماعي. 
- محمد باقر الصدر  ١95(‏ ٠148م)‏ (ولاية الفقهاء على قاعدة الشورى): 
هو مرجع ديني عراقي شيعي» ومفكر وفيلسوف إسلامي» ومؤسس حزب الدعوة 
بالعراق» ولد بمدينة الكاظمية» نشأ يتيمًا منذ صغره؛ فتكفل به أخوه الذي اهتم بتعليمه 


تعليمًا دينيّاء قدَّمَ باقر الصدر عددًا كبيرًا من المؤلفات التي أثرت المكتبة الإسلامية؛ 
أشهرها :7فلسفعنا» + «اقتصادنا» + «الأسس الإسلامية»» «الإسلام يقود الحياة»» وقد تم 


اعتبارها في وقتها دفعة كبيرة نحو تطور الفكر والفقه السياسي الشيعي؛ كما سنرى في 
الصفحات القادمة» وفي عام: )۱۹۸۰م( تم إعدامه مع | بنت الهدى؛ تات من 
الرئيسن العراقي السايق صدام حسين . 

فكره السياسى : 

انصبٌ تركيز الإمام محمد باقر الصدر - الذي يعد فكره امتدادًا لفكر عصر النهضة 
الشيعي التجديدي الحديث - في الشأن الفقهي السياسي -: على تناول إشكاليات الواقع 
الملحة» وتوفيقها مع الرؤية والتصور الإسلامي» الذي هو بالأساس قائم على مبدأ 
الشورئ > وستادة الأامة 4 طيقا! لفو رهوا جتنا ذه . 

وعليه؛ يذهب باقر الصدر إلى أن إقامة الدولة الإسلامية التي تأتي - موضوعيًا - 
بعد زز الآمّة وتحريرها لمقدراتها -: من شنانها أن تعيد تق القلافة إلى لاما 
باعتبارها خليفة الله في أرضهء فتمارس تلك الأمّةُ دورها السياسي والقيادي في إدارة 
البلادء طبقًا لقاعدتين قرآنيتين 

أ - قوله عا 7 3 8 يي [الشورى: ۳۸]؛ حيث يغطي هذا النص الام 

حية توليها حكمّ البلاد بطريق الشورى. 

ETI‏ و والمۇينرى لمكت ب بعصم ولاه بض يأمروت امرون ونون 

عَنِ السك » [التوية؛ 4]/1. حيث يتحدّث هذا ا عن ولاية المؤمنين» وان كل واسيد 
منهم يتولّى المؤمنين الآخرين» وهو واضح في سريان الولاية بين كل المؤمنين بصورة 
مكعمياويةة وينتج عن لاف لزوم ألاخد تدا الور ورای الاكقرية تك 
الاخلاف 4 فهو تأويل لى من شان هبدا سبادة الا هة 

فهو نوكد على 'نظرية: اولانة الففيه»غلى فاغدة الشورى 4 وال خا قوفف ا 


)١115(‏ محمد باقر الصدر: الاسلام يقود الحياة» مركز الأبحاث والدراسات التخصصية للشهيد الصدرء قم» 
الطبعة الرابعة» اه ض 1 وما بعدها. 
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بين النظرية التي تريد أن تعطي للفقهاء دور حكم الشعب» والنظرية التي تريد رد الحكم 
كاملا للأمة؛ على غرار النموذج الديمقراطي الغربي. 

وبالتجمل 4 غات مرتكرات الفكر السياسن اة قائمة علق دعامتين أساشيتين؟ 
فنا مقو غا الس وهه الايا سوم مزع والمسيوم الع الفاق على 
نظرية : «منطقة الفراغ التشريعي»؛ أي: التي صمت النص القرآني عنها ليتركها لاجتهاد 
الأمةء والقائمة على الحاجة للدولة والبناء الحضاري"''. 

i‏ السيد محمد مهدي ا حول 2 باقر الصدر الفقهي السياسي 

: «الواقع آنا ان قم أطروحة رائعة» وفي وقتها لم نکن نتصور 
2 بهذا 3 فهي تحتوي على تصوراتِ لدولة فيها رقابة شعبية» وهنالك مجلس 
شورى محلَّىٌ إلى جانب هذه الرقابة»؛ فقد أصَّلَ الصدر لمفرداتٍ عدو تتعلق مباشرة 
بالفكر السياتي الإتلامي؛ فين منلهوء-الاسلاع. بضفيوعقيدة وشريحة وميا كام ينق 
= نظام اجتماعي وا 

شيو عافن ا لد ر إلى أن اختيار شكل شكل الحكم زفق ا الا ت امه کو ت 
على وعي الأمة بالإسلام» وعلى وعيها بالظروف الحياتية والدولية المحيطة بهاء وحينئذ 
يتساوى في ممارسة حقٌّ الحكم كل المكلفين بأحكام الإسلام» وعليه ميز بين أحكام 
الشرع والتعاليم؛ حيث إن الأولى هي المبيّئّة بأحد الأدلة الأربعة المعروفة» أمّا التعاليم 
والقوانين» فهي أنظمة الدولة التفصيلية التي تقتضيها طبيعة الأحكام الدستورية لظرفٍ من 
الظروف المتطوّرة» ولم ترد في الشريعة بنصٌ محدَّدِ؛ وإنما تستنبط على ضوء الأحوال 
ينا" 

ولضد ل مقدزة a a‏ كن اله يعلد" AEE‏ باهر 
معدودة» قام بمحاولة متوازنة وعملية لق اة السياسي من خلال كتابه: المشروع 
دستور للجمهورية الإيرانية)» وهذه مقتطفات من بعض ما جاء به: 

«يؤمن الشعب الإيراني العظيم إبحانا مطلقًا بالإسلام؛ بوصفه عي التي يجب 
أن تقام على أساسها الحياة... وبالإنسان الإيراني وكاافقة وححقة في الحرية» 
والمساواة» والمساهمة في بناء المجتمع... إن الله ول هو مصدر السلطات جميعاء 
وهذه الحقيقة الكبرى تعتبر أعظم ثورة شنّها الأنبياء ومارسوها في معركتهم من أجل 

)١١5(‏ علي فياض : نظريات السلطة في الفكر السياسي الشيعي» تقديم : هاني نسيرة» منشور على موقع مركز 
آفاق للدراسات والبحوثء بتاريخ ؟/ /٠١‏ ١٠1١1م.‏ 

(117) سرمد الطائي : تطوّر الفقه السياسي الشيعي ‏ مدخل إلى دراسة الحكم والادارة عند الشهيد الصدرء 


دراسة منشورة على موقع مركز البحوث المعاصرة» بيروت» مايو 4١١5م.‏ 
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تحرير الإنسان من عبودية الإنسان» وتعني هذه الحقيقة أن الإنسان حر ولا سيادة 
لإنسان على آخرء أو طبقة» أو لأي مجموعة بشرية عليه» وإنما السيادة لله وحده» 
وبهذا يوضع حدٌّ نهائيٌ لكل ألوان التحكم وأشكال الاستغلال وسيطرة الإنسان على 
الإنسان». 

«أن أحكام الشريعة الإسلامية الثابتة بوضوح فقهي مطلق تعتبر بقدر صلتها بالحياة 
الاجساعية جز فاا فى 'السعرر»-سواء نض عليه سر فى رئيفة الدسكون او 
لا... وأن أي موقف للشريغة بھی علن ]كر من اهاد يضق طاق البدائل المتعددة 
من الاجتهاد المشروع ستورياء ورظل ايار اليل الفعين من سه البدائل مقرلا إل 
السلطة التشريعية التي تمارسها الأمة على ضوء المصلحة العامة... وفي حالات عدم 
وجود موقف حاسم للشريعة من تحريم أو إيجاب» يكون للسلطة التشريعية التي تمثل 
الأمة أن تسن من القوانين ما تراه صالحًاء على أن لا يتعارض مع الدستور» وتسمى 
مجالات هذه القوانين بمنطقة الفراغ» وتشمل هذه المنطقة كل الحالات التي تركت 
الشريعة فيهنا' للمكلف اختيار اتخاد الموقفء فان من حى السلظة اللتشريعية إن تفرض 
عليه موقمًا معيئًا؛ وفقًا لما تقدره من المصالح العامة» على أن لا يتعارض مع 
الل 

ولا يسى أن يؤكد على مبدأ. سينادة الأمة؛. فيقول: #السلطظة التشريعية:والسلطة 
التنفيذية قد أُسِنِدَتُ ممارسيُّهما إلى الأمّة؛ فالأمة هي صاحبة الحق في ممارسة هاتين 
السلطتين بالطريقة التى يعيّنها الدستورء وهذا الحق حق استخلاف ورعاية مستمد من 
مصدر السلطات الحقيقي ؛ وهو الله تعالى» وبهذا ترتفع الأمة وهي تمارس السلطة إلى 
قمة شعورها بالمسؤولية؛ لأنها تدرك بأنها تتصرف بوصفها خليفة لله في الأرض» فحتى 
الأمة ليست هي صاحبة السلطان» وإنما هي المسؤولة أمام الله يله عن حمل الأمانة 
وأدائها . . . والأمة تحقق هذه الرعاية بالطرق التالية: 

آزلا:. بعود إلى الأئة اجات رقن النناطة ات ية بعد ان رهي دن 
المرجعية» ويتولى الرئيس المنتخب بعد ذلك بنفسه تكوين أعضاء حكومته . 

انيا يق عن الأمة بالانتخاب التاشر مجلس وهو تطلس أغل الحل والعقدة 
ويقوم بوظائف إقرار أعضاء الحكومة التي يشكلها وقسن التنلقلة«التفيزية* - تحدرن: كن 
البدائل من الاجتهادات المشروعةء ملء منطقة الفراغ بتشريع قوانين مناسبة» الإشراف 
غلى سيو تطبيق الدستون والقوانيق وزمزاقئة السلطة التفيذية ومنافشييًا: 

«المرجعية الرشيدة هي المعبّر الشرعي عن الإسلام» والمرجع هو النائب العام عن 


(۱۲۸) محمد باة الصدر: الاسلام ية د الحياةء جع سابق» ۸ وما بعدها. 
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الإمام من الناحية الشرعية» وعلى هذا الأساس يتولى ما يلي: هو الممثل الأعلى للدولة 
والقائد الأعلى للجيش» المرجع هو الذي يرشح أو يمضي ترشيح الفرد أو الأفراد 
الذين يتقدمون للفوز بمنصب الرئاسة التنفيذية» ويعتبر الترشيح من المرجع تأكيدًا على 
انسجام تولي المرشح للرئاسة مع الدستورء وتوكيلا له على تقدير فوزه في الانتخابات؛ 
لإسباغ مزيد من القدسية والشرعية عليه كحاكم ‏ على المرجعية تعيين الموقف 
الدستوري للشريعة الإسلامية - عليها البت في دستورية القوانين التي يعينها مجلس أهل 
الحل والعقد؛ لملء منطقة الفراغ - إنشاء محكمة عليا للمحاسبة في كل مخالفة محتملة 
في المجالات السابقة ‏ إنشاء ديوان المظالم في كل البلاد؛ لدراسة لوائح الشكاوى 
والننظلشين وهاه ib E‏ 


«ويقوم المرجع بتأليف مجلس يضم مائة من المثقفين والروحانيين» ويشتمل على 
عدد من أفاضل العلماء في الحوزة» وعدد من أفاضل العلماء الوكلاء» وعدد من 
أفاضل الخطباء والمؤلفين والمفكرين الإسلاميين» على أن يضم المجلس ما لا يقل عن 
رة كن ال يدن وتكارس ال جه أعمالها مق خلال هذا المتجلس: .١‏ 
والمرجعية حقيقة اجتماعية موضوعية في الأمة» تقوم على أساس الموازين الشرعية 
العامة» وهي كتطبيق تتمثل فعلًا في المرجع الذي قاد الشعب قرابة عشرين عامّاء 
وشارت: الأمة كلها خلفة حتى 'تخقق-النصرء وآما كمقولة عليا للذولة الإسلامية على 
الخط الطويل» فيجب أن يتوفر في الشخص الذي يجسد المقولة صفات المرجع 
الديني؛ من الاجتهاد المطلق» والعدالة» وأن يكون خطه الفكري من خلال مؤلفاته 
وأبحاثه واضحًا في الإيمان بالدولة الإسلامية وضرورة حمايتهاء وأن تكون مرجعيته 
ا ي لامد جاطرق اف ا از ان رشك ار اما جل 
اة ؤيؤيّد الترشيح من قبل عدد كبير من العاملين في الحقول الدينية - يحدد 
دستوريًا - كعلماء وطلبة وفي الحوزة» وكلاء وأئمة مساجد وخطباء ومؤلفين ومفكرين 
إسلاميين» وفي حالة تعدد المرجعيات المتكافئة من ناحية هذه الشروط» يعود إلى الأمة 
أمر التعيين من خلال استفتاء شعبي عام... إن الأمة ‏ كما تقدم ‏ هي صاحبة الحق 
في الرعاية» وحمل الأمانة» وأفرادها جميعًا متساوون في الحق أمام القانون» ولكل 
منهم التعبير عن ممارسة آرائه وأفكاره وممارسة العمل السياسي بمختلف أشكاله» كما 
أن لهم جميعًا ممارسة شعائرهم الدينية والمذهبية» وتتعهد الدولة بتوفير ذلك لغير 
المسلمين من مواطنيها». 

«على ضوء ما تقدم» فالمبادئ التشريعية في الفقه الإسلامي هي: لا ولاية بالأصل 

)١19(‏ المرجع السابق» ص9١‏ وما بعدها. 
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إلا لله تعالى ‏ النيابة العامة للمجتهد المطلق العادل عن الإمام ‏ الخلافة العامة للأمة 
على أسضامن قاعذة الجتورئ ,التو تميحها حى معارسة أمورها تنفسها من راطا ر الإشراف 
والرقابة الدستورية عن نالك لماه ب قكرة أهل الحل والعقد التي طبقت في الحياة 
الإسلامية» والتي تؤدي بتطويرها على النحو الذي ينسجم مع قاعدة الشورى وقاعدة 
الإشراف الدستوري من نائب الإمام إلى افتراض مجلس يمثل الأمة وينبثق عنها 
بالا ا 

تلك هي مقتطفات من مسودة الدستور التي حاول محمد باقر الصدر من خلالها 
تقنين فقهه السياسي في شكل مواد دستورية لتستعين به الجمهورية الإيرانية في تنظيم 
وإدارة العمل السياسي داخلها بعد الثورة الإيرانية» وهنا نريد أن نتوقف عند تلك 
المسردة التي الشعملت على يعض الايجابيات: كه اها لم تخل من سات وين 
إيحابيات تلك المسودة: 

- حاول الصدر من خلال بنود تلك المسودة التوفيق بين الشورى ‏ كمبدأ إسلامي 
راسخ ‏ وبين نظرية ولاية الفقيه المهيمنة فكريًا ودينيًا في ذلك الوقت؛ إذ أكد على 
ضرورة اختيار الولي الفقيه من خلال عملية شورية حقيقية» كما أنه على هذا الولي 
الفقيه بعد أن يتم الشباره أن يلتزم الشورى في اتخاذ القرارات» ولا شك أن أهمية هذا 
الطرح تكمن في أنه جاء في توقيت حرج وغير مواتٍ لمثل هذه الأفكار التجديدية 
التقدمية» فمع انتصار الثورة الإيرانية» كان للإمام الخميني ولنظريته ولاية الفقيه الكلمة 
العليا من ناحية» ورفض الحوزات العلمية لأيِّةِ صيغ تجديدية للفقه السياسي الشيعي من 
ناحية أخرى» أضف إلى ذلك المناخ القمعي في العراق تحت حكم صدام حسين» 
والرافض لأي حديث عن الشورى والحريات» كل تلك العوامل جعلت من أطروحة 
الصدر أطروحة متميزة في ذلك الوقت؛ إذ حاولت التوفيق بين واقع عملي متأزم من 
ناحية» ورؤية فكرية تسعى لصياغة أفق جديد لهذه الأمة من ناحية أخرى. 

- رد السيادة للأمة دون أن يتعارض ذلك مع كون السيادة في التحليل الأخير 
هي لله كبْكَ؛ وذلك باعتبار أن الأمة هي خليفة الله في أرضه. 

- أعلى من شأن المواطنة» ومساواة المواطنين داخل الدولة في الحقوق 
والواجبات؛ باعتبار الخطاب القرآني موجهًا للبشرية جمعاء مسلمين أو غير مسلمين. 

- تمكن من حل إشكالية الخلافات الفقهية بحديثه عن منطقة الفراغ التشريعي التي 
تركها الشارع َب لاحتياجات البشر المتطورة؛ ليبت فيها الإنسان بما يتفق وواقعه» وفي 
حالة وجود أكثر من اجتهادء يتم اللجوء للشورى لاختيار أحدهم ومن ثم تنزيله على الواقع . 


( 1) المرجع السابق» ص١٠‏ وما بعدها. 
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أما الملاحظات على تلك المسودة فهى: 

- عدم وضوح أو تشين حدود وصلاحيات الإمام الفقيه ؛ بل قدمها في صيغة أقرب 
للغموض والهلامية» ولعل ذلك نتيجة للظروف السابق الإشارة إليهاء والتي قدم فيها 
باقر الضدر أطروحاته تلك . 

- لم يحدد باقر الصدر ماذا لو تصادم رأي الإمام الفقيه مع رأي رئيس الدولة» 
كيف سيتم التعامل مع تلك الإشكالية؟ 

- ماذا لو قرر أحد من غير الشيعة الترشح لمنصب الرئيس؟ 

- ماذا لو أرادت امرأة الترشح لأي من المناصب القيادية؟ 

- ماذا لو ارتكب الإمام الفقيه مخالفات أو أخطاء أو عوارض بشرية تخل 

تلك هي بعض الملاحظات على مشروع الدستور الذي قدمه الصدر. وبالقطع فما 
طرحه له» ومستفيدين ف الوقت ذاته مما شاب التجربة الإيرانية من سلبيات على ضوئها 
تم صياغة تلك الثغرات في مشروعه الدستوري» وربما لو عاش الرجل أكثر لطالب 
بإعادة توضيح ES‏ لوكي اده وتقديم اجتهادات فقهية جديدة حولها؛ حفاظا 
على هدفه الأساسى وهو سيادة الأمة. 

فقد كان إنفاذ مبدأ سيادة الأمة هو هدف الصدر الأول؛ ففي أكثر من موضع من 
مؤلفاته نلحظ إصراره على هذا المبدأ مقدمًا اجتهادًا جديدًا حوله» وفى أحدها نجده 
يقول: «لقد أوجب الله كك على النبي ‏ وهو القائد المعصوم ‏ أن يشاور المسلمين 
ويشعرهم بمسؤوليتهم في الخلافة من خلال هذا التشاور... ولا شك أن البيعة للقائد 
المعصوم ‏ يقصد النبي بيه - واجبة لا يمكن التخلف عنها شرعًاء ولكن الإسلام أصر 
عليهاء واتخذها أسلوبًا من التعاقد بين القائد والأمة؛ لكي يركز نفسيا ونظريا مفهوم 
الخلافة العامة للأمة» وقد دأب القرآن على أن يتحدث إلى الأمة في قضايا الحكم؛ 
توعيةً للأمة على دورها في خلافة الله على الأرض: ودا حَكَمْثم بن الاس أن كوا 
مورم 6 وي مير عد عد نرم لظي سم 205 ره عقن عر كد 
لدل [النساء: 108].» ##الرَانية ولزن فاجلدو کل وبر نّا [النور: ۲]» «إوالسَارِفٌ وَالسَارِقَة 
َأَقَطعُوأ اهما [المائدة: ۳۸]ء أن أَقَموأ الِب ولا قرا فيه»ه [الشورى: »]١‏ لومون 
والمۇمتت بََسُمُ ولاه بض يموت بِلْمَعْرُوفٍ وَبَنْهَوْنَ عَنِ الْصْكر 4 [التوبة: "707١‏ ؛ فالحديث 
موجه للأمة جميعًا ؛ باعتبارها هي الموكلة بتطبيق الشرع . 


() المرجع السابق» ص۳٣۱‏ . 


o۸ 


ويضيف: «وإذا لاحظنا الجانب التطبيقي من دور النبوة الذي مارسه خاتم 
الموسلين ) تجل مد إصرار الرسول على إشراك الأمة في أعباء الحكم ومسؤوليات 
خلافة الله في الأرض» حتى إنه في جملة من الأحيان كان يأخذ بوجهة النظر الأكثر 
أنصارًا : مع اقتناعه شخصيًا ب صلاحيتها؛ وذلك لسبب واحد وهو أن يشعر الجماعة 
بدورها الإيجابي في التجربة وا a‏ 

وقد طرح الدر عدة آليات لتفارس اللآمة - بضقعها فة مهامها 'السياسية ونقًا 
لها؛ فتنتخب الأمة رئيس السلطة التنفيذية» كما ينبثق عن الأمة بالانتخاب المباشر 
مجلس نياب » و في : 

- يقوم هذا المجلس د بمنح أو حجب الثقة عن أعضاء اللكرمة الى يتكليا ركس 
السلطة التنفيذية. 

- على المجلس أن يُحدَّدَ أحدّ البدائل الفقهية التي كثيرًا ما تجتمع في الموضوعات 
المختلفة إثر تعدّدٍ الاجتهادات فى الفقه. 

- مهام هذا المجلس الرئيسة هي الإشراف على سير تطبيق الدستور» ومراقبة عمل 
الشلظة التفينيةاء ومساءلة أضفتاء الك ةا إن تطلت الام 

ا هذا المجلس ملءَ ما يعبّرٌ عنه ب: «منطقة الفراغ التشريعي»؛ بوضع قوانين 

سبة» تستلهم من روح الشريعة» وتراغى فا المصالح العامة OFOOTDe‏ | 

دقام اص يلون هل لكر - سفت افرع الاق 0 
يملاها بالتشريعات الالزامية: 35 بالدولة ملء تلك المنطقة على ضوء 5 
| 0 

وكما سبق القول» فقد عَمَّدَ باقر الصدر إلى المزج ما بين نظريتي الشورى وولاية 

- من أجل الخروج من المأزق الفقهي السياسي الشيعي - ومنتهيًا إلى بناء نظريته 
على قاعدة الشورى» مع اعتبار الولاية المتساوية للمؤمنين والمؤمنات بعضهم على 
واعتبار الشريعة الإسلامية هي المنبع الأساس لكل القوانين والتشريعات» وأن يتصدى 
المرجع لنيابة الإمام المعصوم في زمن الغيبة» مع شرط أن تتمثل به صفات الفقاهة 


(17) المرجع السابق» ص4 .١15‏ 

۲0 المرجع السابق» ص7١.‏ 

(14) سرمد الطائي : تطوّر الفقه السياسي الشيعي ‏ مدخل إلى دراسة الحكم والادارة عند الشهيد الصدرء 
مرجع سابق . 

(15) محمد باقر الصدر: اقتصادناء بیروت» دار التعارف للمطبوعات» ١99١م»‏ ص٥1۸.‏ 
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المعتبرة» ويتم تعيينه عن طريق الانتخاب من شورى المرجعية 

لا شك أن أحد الرؤى-الاجتهادية التجديدية ا لدى باقر الصدر هي حديثه 
عن وجوب تشكيل مرجعية دينية لتعمل بشكل مؤسسي» ويريد الصدر بهذه المرجعية 
الجهاز المؤسسي الذي يرأسه المرجع الدينن» ويمارس من خلاله مهامّه المتعدّدة؛ أي: 
مجلس يضم علماء الأمّة والقوى الممثلة لها دينيًا؛ أي: إنه يريد أن ينتقل بالممارسة 
المرجعية من الشكل الفردي المعهود تاريخيّاء إلى النموذج المؤسسي؛ لتعمل وفق رؤية 
استراتيجية عامة» تكون بمستوى حاجات المجتمع""'» وعلى غرار الممارسة السياسية 
ف الدول المتقدمة. 

والجدير بالذكر؛ أن البعض قد ذهب إلى أنه كان قد حدث تحُّلٌ في فكر الصدر؛ 
إذ انتقل من نظرية الشورى إلى ولاية الفقيه؛ بسبب طروء تغير أساسي على فهم الصدر 
لأدلّةِ الشورى في القرآن» نتيجةً بعض الاعتراضات العلميةء إلا أن هذا الطرح يدحضه 
ا قله الميدن اراش اه من اعا ككل م بچ كبر مى اقكار السياسية 
الزن العى نان فك E e‏ ی ا فن من 
تصوّراتٍ مْلَّتِ المرحلة النهائية لأفكاره السياسية» يشكل تعديلًا وتطويرًا لمفردات 
التسون الاس اى كاه قد اولي فح ك : 

وفي النهاية؛ فهذه هي ملامح مشروع باقر الصدر الفقهي السياسي» والتي يرى 
مؤيدوه أنه قام من خلالها ببناء شكل الدولة الإسلامية» الذي من شان أن يمشجيت لکل 

من الخطوط العامة للشريعة ومقاصدها من ناحية» وختطليات الواقع» وطبيعة المؤسسات 

السياسية والإدارية المعاصرة من ناحية أخرى» فأطلق نظريته التوفيقيّة : «ولاية الفقهاء 
على قاعدة الشورى»» وهي بهذا الطرح قد باتت تقترب كثيرًا من ارو السنية؛ 
وبخاصة المتعلقة بإلزامية رأي الأكثرية فيما يتعلق بشؤون الحكم؛ فقد فسّر الطرح 
القرائق حول اسكخلاف الإنسان فى الارض» يانه دلالة على أن الأمة هى الليقة 
الاک والإمام» وهو ما يفهم م ا السيادة في التحليل الل واج مع هذا 
الطرح - هي للأمةء وليست لفرد أ و اجتماعة . 

تجلّت إسهاماتٌ الرجل ومحاولاته للخروج من المأزق الفقهي الذي كان يعيشه 
العالم الشيعي في ذلك الوقت ‏ فيما وضعه من مشروع لدستور مُتخيّل للجمهورية 


الزؤانية بعل الثورة اة سلما رؤية فقهيّة توافقيّةة بشكل يحاول فيه أن يضمن احترام 


3 


* 


۲( نزار عثمان: نظرية الفقه السياسي عند الشيعة» مرجع سابق. 

(۴۷) سرمد الطائي : تطوّر الفقه السياسي الشيعي - مدخل إلى دراسة الحكم والادارة عند الشهيد الصدر. 
مرجع سابق 

() المرجع السابق. 


۳۹۰ 


سيادة الأمة وحقوق المواطنة» بشكل أكثر تقدمية مقارنة بالدستور الإيراني الحالي» ومن 
ناحية أخرى» فقد كان قد بدأ يتجه للعمل التنظيمي الجماهيري متأثرًا. يبعض الحركات 
الأسلامية المخاصرة له؛ وبالأخضص حركة الات المساشين غير أن ,الظروقت الساسية 
الضاغطة, والقَدّر لم يمهله ليتابع مشروعه؛ فقد توفي في سن مبكرة. 

وعلى أيَّةِ حال؛ فقد حاول الصدر أن يقدم نموذجًا للفقيه الشيعي الاجتهادي ذي 
الرؤى التجديدية في ظل واقع سياسي مضطرب وغير متوازن ومليء بالمتغيرات 
والأحداث الفقهية والسياسية الضاغطة» فكان تحت ضغط واقع ميداني قمعي» وواقع 
دينين حوزوي متصلب ومتمسك بكل ما هو قديم» وسط حالة من الانبهار في ذلك 
الوقت بالثورة الإيرانية - لدى جمهور الشيعة ‏ وبقائدها الإمام الخميني» صاحب نظرية: 
«الولي الفقيه»» ومع هذا كله» فقد حاول الصدر أن يقدم طحا «واقعيًا: وفكلا من 
شأنه أن يتخذ خطوة للأمام نحو سيادة الأمة» ودون أن يُحدِتٌ قطيعة مع الفقه السياسي 
المتوارث أو الأوساط 'الحوزوية ذات الفكر التقليدي» فكان بحق ضحية لهذا 2 
الذي قمع الكثير من إبداعاته. 

- محمد مهدي شمس الدين  ١9175(‏ ۲۰۰۱م) (ولاية الأمة على نفسها) : 

محمد مهدي شمس الدين عالم دين شيعيٌ لبنانيٌ» كان رئيس المجلس الإسلامي 
الشيعي الأعلى» ولد مهدي شمس الدين في النجف بالعراق» حيث تلقى علومه الدينية 
هناكء ثم عاد إلى لبنات ليستقر بهاء وقد كان شمس الدين في بذاية حياته عضرا في 
حزب الدعوة» الذي كان حزبًا إصلاحيًا في ذلك الوقت» ويتسم شمس الدين بعطائه 
الفكري الغزير؛ فقد ألف ما يزيد عن الثلاثين كتابّاء طرح من خلالها رؤاه الفقهية 
والفكرية» وما 'تجدر الإشارة اله آنه ترفن لاك من محارت اغتال ع رقا 
متها معا وقد توفي في عام : (ae)‏ تارا مشرو عا فقا ساسا بجابحة لمرين 
من اال والعدفيق.. 

والجدير بالذكر؛ أن العلامة مهدي شمس الدين كان قد طرح فكره وفقهه السياسي 
الاجتهادي التجديدي - المتمثل في نظرية ولاية الأمة على نفسها ‏ بشكل أقرب إلى 
التقنين» وبرؤية شمولية في وقت ميكر خی كتايه: «نظام الحكم والإدارة في الإسلام»)» 
الصادر عام: (19455م)؛ أي: قبل هيمنة نظرية الولاية العامة للفقيه. 


فكره السياسي : 

يمثل ما طرحه شمس الدين من فكر وفقه سياسي متقدّم امتدادًا لمدرسة النهضة 
والتجديد الشبعية؟ إذ أكل.فى وقت مبكر- فى متتضصت القرن الماضئى د علق صرورة 
إنفاذ اميد سيادة الأمة. راقضا أيه نظرية سياسيية م انها تقويض هذا الميدا ولان ذلك 


FUN 


سينطوي على مخاطر كبيرة تعصف بمسيرة الأمة» ومما يزيد هذا الطرح تميرًا أسبقيئه 
الزمنيّة على نظرية ولاية الفقيه المطلقة التي طرحها الخميني؛ ومن ثم طبقها فظهرت 
سلبياتها كما توقع شمس الدين. 

ومن ثم وجه شمس الدين نقدًا شديدًا لنظرية ولاية الفقيه المطلقة عندما نادى بها 
الإمام الخميني» والتي يقوم عليها نظام الجمهورية الإسلامية في إيران؛ إذ رأى أنه: 
«في ظل غياب سند فقهي معتبر للمطابقة ما بين نظرية ولاية الفقيه والإمامة المعصومة» 
فان مقتضيات سيطرة الدولة ومؤسستها للفقهاء في أجهزتهاء هي التي تدفع إلى الإيهام 
بهذه المطابقة» وهي في هذه الحالة تكون أمام مشروع دولةٍ مُلوَّنٍ بالتشيّع» يعيد باسم 
التشيّع إنتاج دولة ثيوقراطية» تستمد شرعيّتَها من الله لا من الأمة» وتُوسّعُ مساحة 
ولاية الفقيه حتى يساوي في المهمات بينها وبين النبوة والإمامة»» كما رفض اعتبار 
الإمام الخميني Hê AN‏ فلن أضول 'الدون»» لا من فروعه؟ أي "من المساكل 
الاعتقادية» لا العبادية؛ أي: المطابقة بين الولاية المعصومة وولاية الفقيه» معتبرًا أن 
هذا غير صحيح من الناحية الفقهية والكلامية مى" . 

انتقد صيغة ولاية الفقيه» مؤكّدًا أنها ‏ من جهة أولى ‏ عبارة عن إسقاط لصيغة 
الإمامة المعصومة على الفقيه» وهو أمر لا يسلم به العقل الإسلامي» وكذلك المذهب 
السني؛ فالفقيه ليس معصومًا» وهي من جهة أخرى عالمية تقتضي طاعة وانقياد 
ال عامة لها أو المسلمين الشيعة على الأقل الذين بكسي دنه السو 
ويتدينون بهاء سواء أكانوا داخل حدود سلطتهاء أم كانوا لا ينتمون إلى أرضها ولا 
a 0‏ 

وهي بالاعتبار الأول ستسبب أزمة حكم؛ لأن المسلمين من أتباع سائر المذاهب 
غير الشيعية لن يسلموا بشرعية صيغة ولاية الفقيه» والنظام الإسلامي القائم على هذه 
الصيغة لا بد أن يعتبرهم عصاة وخوارج» ويعتبرونه غير شرعي وغير إسلامي» وهكذا 
تنشأ أزمة الحكم» وبالاعتبار الثاني لو سلم المسلمون جميعًا بشرعية هذه الصيغة» أو 
سلم المسلمون الشيعة على الأقل بشرعيتها... فقد لا يسلمون بوجوب الطاعة لها 
خارج حدود تطبيقهاء وخارج حدود شعبها وأرضهاء بينما هي بحكم كونها صيغة 
الولاية المعصومة ‏ تقتضي الطاعة المطلقة؛ كما لو كان الإمام المعصوم بنفسه على 
رأس سلطة الدولة الإسلافية المعاصرة. 

ثم يتقل شمن الدين ليؤجه نقده للمرويات التي .يشم الاستدلال بها علق ولاية 

۵ ) هيثم مزاحم: محمد مهدي شمس الدين وولاية الأمة على نفسهاء جريدة الحياة اللندنية» بتاريخ 7/ 9/ 
۱ م. 


()) مهدي شمس الدين: نظام الحكم والادارة في الإسلام» بيروت» الطبعة الثانية» ١م‏ ضص5١5.‏ 


وا 


الفقيه؛ فيقول: «من عمدة ما يذكر في الاستدلال على الولاية العامة للفقيه ‏ ما رواه 
الكل فى الكاف سكده عن فهر بن تحنظلة قال : تالت ابا عد اله عن ر ج ين 
kl‏ وفنا ماوع آي دين أو ميراث» فتحاكما إلى السلطانء وإلى القضاة». أيحل 
ذلك؟ قال: من تحاكم إليهم في حق أو باطل» فإنما تحاكم إلى الطاغوت» وما يحكم 
له فإنما يأخذ سُحّاء وإن كان حمًا ثابتًا له؛ لأنه أخذه بحكم الطاغوت» وقد أمر الله 
أن يكفر به قال تعالى: ییون أن تحاگموا إل الوت وقد اموا أن کردا بد4 
[النساء: ]٦١‏ قلتٌ: فكيف يصنعان؟ قال: ينظران إلى ما كان منكم ممن قد روى حديثنا 
ونظر في حلالنا وحرامناء وعرف أحكامناء فليرضوا به حكمّاء فإني قد جعلته عليكم 
حاكمّاء فإذا حكم بحكمنا فلم يقبله منه» فإنما استخف بحكم الله وعلينا ردَّء والراد 
علينا الرادٌ على الله» وهو على حد الشرك بالله»؛ فإن قوله: «ينظران إلى من كان 
منكم ....2 لسانه ومفاده لسان ومفاد العلة؛ لقوله: «فإني قد جعلته حاكمًا»؛ فيكون 
جعله حاكمًا فرع نظرهم واختيارهم. 

مؤكٌدًا أن هذا الجعل يختص بمن نظر واختار دون من لم ينظر؛ فتختص ولاية 
الفقيه بأهل ذلك البلد الذين (نظروا واختاروا)» وأما أهل سائر البلدان الإسلامية الذين 
لم ينظروا ولم يختاروا هذا الفقيه» فلا ولاية له عليهم؛ لأنه لم يجعل حاكمًا في حالة 
عدم النظرء وعليه فهو مبني على اختيار الأمة من الأساس. فصيغة ولاية الفقيه 
بمفهومها التقليدي تؤدي إلى أزمة حكم وأزمة طاعة“' . 

كان شمس الدين أوَّلَ مَنْ عارض وظل يعارض نظرية ولاية الفقيه» مطلقًا عليها 
وصف: «الاستبداد الدينى»» كما رفض نزوعها نحو العالمية؛ إذ قال: «إيران دولة 
إسلامية قائمة على لكيه للقي هذا جيد» ولكن في حدود إيران» أما خارج إيران» 
فلا ولاية لهم على ا 

فى عكابل ولذية القت العامة الل خلج الا ماس الي السات الل 
الإسلامية الإيرائية فيما بعدء رر الإمام شمس الدين نظرية: «ولاية الأمة على نفسها»؛ 
التي من شأنها جعل السيادة للأمة؛ إذ تقتضي في حال عدم حضور الإمام المعصوم» 
وظهوره على نحو تستطيع الأمة الاتصال به في أي شكل من الأشكال؛ بحيث يمارس 
قيادة فعلية مباشرة -: أن يشرع لكل شعب من الأمة الإسلامية أن يقيم لنفسه نظامه 
الإسلامي الخاص في نطاق وحدة الأمة» مؤكٌّدًا أن الدولة التي تقوم على أساس 
مشروعية ولابة الآمة على نفشها - تعتمّد الشورى» كما أن«هذه الدولة يجت أن تدار 

)١151(‏ المرجع السابق» ص7١4‏ وما بعدها. 

)١147(‏ يعود المولى: الامام شمس الدين في الذكرى السادسة لرحيله» التأصيل الفكري: الأمّة والتجزئة والولاية 
العامة. مجلة المستقبل» العدد (5599)» لعام ۷٠٠۲م»‏ ص٤.‏ 


يا 


هة عا وان يفو ادها راجال اة معضون» لان رجال: الدين غير تخي 
في حقول ممارسة الحكم فيي الدولة"“'“. 


وتنطلق نظرية: «ولاية الأمة على نفسها» في تأكيدها غلى ندا دو ال 
انطلاقًا من مُسلّمة أنَّ الأمة هي من يجب أن تُشَرّعَ لنفسها بواسطة .الفقهاء وأهل الخبرة 
والاختصاص» في كل مجال في حدود حاجاتها التنظيمية في مناطق الفراغ التشريعي» 
وأنه لمّا كان الأصل الأولى عند الشيعة فى قضية بناء الدولة الإسلامية لا يجيز مشروعية 
تملظ إنسان على إنشاة» قإن هذه الدولة خی ترق إلى مرتبة الأصل الأوليء لا بد من 

ن تنتهج خيار الديموقراطية في اتتخات: الموظفيق "والمسؤؤلين الإدازيين من طرق 

a‏ الشررئ المتتكية > أو اتر انط السكان رة تتاشرة؟ اعفار أن هذه الط فة 
الديموقراطية هي أقرب إلى ما يقتضيه الشرع““'. 

وهو يرى أن نظرية ولاية الأمة على نفسها هي كشف فقهي» وأنه أول من توصل 
إليهاء وتحدث عنها؛ فيقول: «لقد وفقنا الله تعالى لكشف فقهي في هذا المجال لا 
نرف فى حدود اظلاعنا من سبقتا إلية من الفقهاء» الحم لله والشكر له على كل نحمة 
ظاهرة وباطنةء إن نظريتنا الفقهية السياسية لمشروع الذولة تقوم على نظرية ولآية الأمة 
ET‏ 

ويضيف: «نحن نقول: إن الغيبة الكبرى علقت ولاية الإمام ا العملية 
الفعلية إلى حين الظهور» واستعادت الأمة لعي عاق ا الى امت تت الها موحت 
الآيات المحكمة في الكتاب العزيز» التي نصت على أن المؤمنين بعضهم أولياء بعض» 
وما ورداغي ا ا ذلك" '*'“. وعليه: «يتحتم أن يكون النظام قائمًا 
بصورة حقيقية على الإرادة الشعبية؛ أ الإرادة العامة للمجتمع › والتي تعبر عن نفسها 
بالانتخابات والاستفتاءات العامة في ج جميع الأطر المكونة لنظا م المجتمع» من مستوی 
الوحدات الصغرى في القرى» إلى مستوى 6 EE‏ 

وف هذا الشان يدعت ا خد الباحتين إلى أن الرؤية التتجديدية الى انها 
سل ا في إطار الاجتماع السياسي ‏ تركت آثارها على مساحات الإنتاج الفقهي 
والفكري المتنوع؛ من فقه المرأة التي أجاز توليها للسلطة؛ باعتبار ذلك أحد الحقوق 


)١157(‏ هيشم مزاحم: محمد مهدي شمس الدين وولاية الأمة على نفسهاء مرجع سابق. 

)١55(‏ المرجع السابق. 

)١45(‏ زكي الميلاد: مقدمة كتاب مهدي شمس الدين: في الاجتماع السياسي الاسلامي. دار الكتاب اللبناني» 
دار الكتاب المصري» مكتبة الإسكندرية» 7١١٠م»‏ ص٥٠.‏ 

(5) مهدي شمس الدین: في الاجتماع السياسي الإسلامي»› مرجع سابق» ص١760.‏ 

)۱٤۷(‏ المرجع السابق» ص57". 
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التي كفلها مبدأ المواطنة» إلى مقولته المركزية في الاجتماع السياسي الشيعي القائمة 
على ولاية الأمة ‏ وليس الفقيه ‏ على نفسهاء وهو ما يعبر عن مرونة فكرية جريئة تلف 
قراءة العلامة الراحل للنص التراثي وتأويله له“ . 

ولا شك أن مهدي شمس-الدين أحد العتائرين بالفلسفة السياسية الثى. طورتها 
مدرسة النائيني؛ من حيث منحاها المنفتح فكرًا. تاا على السو زئ الف اط 
ومعارضة الاستبداد» وتكاد تكون مجمل أطروحاته بخصوص علاقة الأمة بالدولة تعميقًا 
لما سبق أن قدمه النائيني من أطروحات“'“. 

ومن ناحية أخرى؛ فكثيرًا ما يُتَبّهُنا شمس الدين إلى غياب الرؤيتين: الفكرية 
والفقهية» وخلو الأدبيات السياسية الإسلامية منهما بشكل شبه تام؛ إذ رأى أن هذه 
التجارب برغم كونها قادرة على التعبئة وحشد القاعدة الاجتماعية وإثارتهاء لكنها غير 
قادرة على صياغة برنامجها العملي في شكل مشاريع سياسية وحضارية واضحة» وربما 
أذىزهذا العموض إلى ناجل اليك فق تفا صا المشرزوغات الاو الاسلاسف إلى ها 
بعد تسقق اللصصار؟ كينا عر اا ی امات کے رسن الطرعات اا یکی ا كير 
يعتبر أن الخركة. الإسلامية يهذا الأسلوب من شأنها أن تتحول إلن مجرد قوة في وجه 
المجتمع» وليس في وجه النظام الذي تعترض عليه» ومؤكُدًا على أن من اشتغل 
بالسياسة بغير فقه» ارتطم بالخيالية» أو التجريدية» أو بالفشل» وربما الانحراف؛ من 
هنا فالتنزيل الواقعي والتأسيس التطبيقي للمبادئ العامة هو أقصر طريق للقضاء على 
لاخر ال ٠‏ 

كما يرى شمس الدين أن الدولة هي ظاهرة سياسية عامة وكونية» وليست ظاهرة 
دينية؛ ومن هنا تحديدًا تنبع صفتها النسبية» وتنتزع منها صفة القداسة» فهو يذهب إلى 
أن الحكومة والدولة ليستا سوى عرض للأمة» وضرورة من ضروراتهاء لا يحمل 
قداسة؛ ومن ثم فالحكومة الإسلامية هي حكومة مدنية”'*'“2: وهي بذلك يتشابه كثيرًا مع 
الطرح الاجتهادي السني . 

ولحل إشكالية الفقيه مبسوط اليد الذي تمتد سلطته إلى الشيعة خارج القطر الذي 
يعيش فيه؛ مما يقوض مسألة اندماج الأقليات الشيعية في البلدان المختلفة» وعليه تتهم 


)١154(‏ علي فياض : نظريات السلطة في الفكر السياسي الشيعي» تقديم: هاني نسيرة» منشور على موقع مركز 
آفاق للدراسات والبحوث» بتاريخ الم 

)١154(‏ هاني إدريس : الأمة والدولة في فكر الشيخ محمد مهدي شمس الدين» دراسة منشورة على موقع مركز 
آفاق للدراسات والبحوث» بتاريخ /١7/19‏ ١٠١1م.‏ 

)15١(‏ محمد مهدي شمس الدين: الأمة والدولة والحركة الإسلامية» بيروت» منشورات الغديرء المجلس 
الإسلامي الشيعي الأعلى» الطبعة الأولى» ٤۱۹۹٠م»‏ ص47. 

)٠١١(‏ هاني إدريس : الأمة والدولة في فكر الشيخ محمد مهدي شمس الدين» مرجع سابق. 
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بالولاء للخارج» يؤكد شمس الدين أنه لا يوجد أي أساس فقهي شيعي لإقامة دولة 
عالمية إسلامية في زمن الغيبة"*'. 
بالضرورة أن يكون له نظام حكم وحكومة يحفظانه ويضمنان سلامته وتقدمه كما هو 
الشأن ا أي مجتمع سياسي عاض ار خارج العالم الإسلامي» فالمجتمع السياسي 
يتنافى مع الإسلام؛ باعتباره عقيدة المجتمع› دون أن يكون نظام الحكم إسلاميّاء 
فالمهم هو استمرار الإسلام في الأمة"'» فهو هنا يشير إلى إمكانية تغير الآليات 
حسب احتياجات الواقع شريطة ثبات القيم الإسلامية. 

وقد حدّد مهدي شمس الدين خمس قِيّم أساسية تقوم عليها فكرة الدولة في 
الإسلام ؛ ھی : 

الأولى: مجتمع سياسي يحكم نفسه» وله القدرة على التصرف من دون وصاية من 
الغير» أ أي تدخحل يقيد حرية اختياره ؛ فأي مجتمع تكون فيه السيادة للآأمة بمجموعها. 

الثانية : مجتمع متميز و منفتح » فا لمجتمع الإسلامي متميز عن غيره من المجتمعات 
الا لكونه ا لعقيدة وشريعة ورسالة حضارية» ولكن هذا التمايز لا يعني 
الأتغلاق وبل الاح وتنا تماد للخفظ الشخصية ال ر اة من الذويان وهر تابر 
تفرضه طبيعة المجتمع الإسلامي ومهمته الرسالية» وليس تمايرًا ناشئًا عن التعصب 
العرقي الديني؛ ولهذا فهو مجتمع منفتح على الآخر بالحوار والتعايش والتعاون لما فيه 
كخيز-الإتشائية قافة» ففسين- الدين يو كد عن على البعد الحضاري والإساتى فن الرؤية 
الإسلامية. 

الثالثة: الوسطية والشهادة فالأمة الإسلامية بما هي حاملة لرسالة الإسلام عقيدة 
وشريعة وحضارة؛ فهي تقف في المركز الوسط المتوازن» فالشاهد يجب أن يكون 
فا ومتهاية! عن الشتهود غي ولكن لا يجوز أن يكون منغلقًا عنه؛ بل يجب أن 
يكون فشا "عليه ومنو صا محه:. 

الرابعة: القسط؛ فالمبدأ الأساس الذي يقوم عليه المجتمع الإسلامي وعلاقاته 
اللاعخلية والشارحة هر 'العدالة, 

الخامسة: الشورى أن يكون مبدأ الشورى في الشؤون العامة أهمّ المبادئ 
الدستورية السياسية على الإطلاق عند جميع المسلمين» وأهم المبادئ المكونة لمفهوم 


.١١ص مهدي شمس الدين: في الاجتماع السياسي اللإسلامي› مرجع سابق»‎ )١157( 


lk: 


الأمة ومفهوم المجتمع السياسي الإسلامي 2" , 

والجدير بالذكر؛ أن العلامة مهدي شمس الدين كان قد رفض صيغة: «حزب الله) 
ومشروعَه؛ فقد رأى منذ البداية خطورة كبيرة تكمن في الاسم نفسه (حزب الله) والذي 
يستبطن عقلية تكفيرية؛ حين يقسم الناس إلى فسطاطين: «حزب الله؛؛ في مقابل حزب 
الشيطان؛ فيكون كل من ليس فى الحزب عدوًا كافرًا ينبغي هدايته أو كسبه أو إلغاؤه... 
آله لا سرو لأ عاق اهو عبان أن نسيل انس ا و از أن نة على 
الناس باسمه تعالى. . فادعاء ألوهية الحزب لا يتناقض فقط مع بشرية العمل السياسي 
والعمل الحزبي؛ بل هو أساسًا يخالف شرعًا كل ماقام عليه الإسلاء**', 

وفي النهاية؛ قدَّمَ مهدي شمس الدين فقهًا سياسيًا جديدًا للحراك السياسي الشيعي - 
بتأصيل ديني عميق - ليتجه به مباشرة نحو رد السيادة للأمة» دون وضانة غليهنا من د 
ووضعه في نظرية أطلق عليها اسم : «نظرية ولاية الأمة على نفسها»؛ إذ أكد من خلالها أنه 
في ظل عدم وجود الإمام الغائب» فالأمة هي الوحيدة المنوط بها القيام مقامه حتى عودته؛ 
ثم اتجه مباشرة لحل عدد من الإشكاليات المرتبطة بعلاقة الفقه الشيعي بالسياسة» فذهب 
إلى أن الدولة هي ظاهرة سياسية» وليست ظاهرة دينية - كما يرى الفكر الشيعي التقليدي - 
وبالتالي نزع القداسة عنهاء ومن ثم فالحكومة الإسلامية هي بحسب رؤيته - حكومة 
مدنية» وهو بطرحه هذا يتشابه كثيرًا مع الطرح الاجتهادي السَّئىّء كما أكد شمس الدين أنه 
لا يوجد أي أساس فقهي شيعي لإقامة دولة عالمية إسلامية في زمن العَيبة» داحضًا بذلك 
مقولة: «الفقيه مبسوط اليد). الذي تمتد سلطته إلى الشيعة خارج القطر الذي يعيش فيه؛ 
بل وفي العالم أجمع؛ مما يقوض مسألة اندماج الأقليات الشيعية في البلدان المختلفة؛ 
وعليه تُتهم بالولاء للخارج» لقد دفع الرجل فكره المتقدم إلى أن يرفض صيغة: 
«حزب الله»» ومشروعَةٌ» وهو في أوج انتصاراته العسكرية» وتأييد الأمة الإسلامية له؛ فقد 
رأى أنه يحمل فكرًا إقصاتيًا» رافضًا للآخر من ناحية» ومرتبطًا بالنظام الإيراني من ناحية 
أخرى» ولعل تطورات الأحداث في أيامنا هذه» وتورط منظمات الحزب في عدة دول - 
قد أكدت صدق أطروحة الرجل؛ اميت الجيانت اا ا ا ا 
الثقيه باي رعابا هذا الولي الفقيهب كما يري كرون وأنها مجر آدوات في ي 
خسبما يقتضى ‏ الظطرف اا تمامًا كما هو الحال لدى التيارات والتظيمات اة 
التو متومن-بفكر عابر للأوطان» فيصبح أتباع هذا الفكر في دولة ما متهمين بولائهم لهذا 
الفكر ولقائدهم ‏ المتواجد غالبًا في دولة أخرى ‏ أكثر من ولائهم لأوطانهم . 

.1١ص مهدي شمس الدين: في الاجتماع السياسي الاسلامي» مرجع سابق»‎ )1١94( 


)١55(‏ يعود المولى: الامام شمس الدين في الذكرى السادسة لرحيله» التأصيل الفكري: الأمّة والتجزئة والولاية 
العامة مرجع سابق» ص 5. 


جنا 


خلاصة : 

تلك هى الرؤى الاجتهادية التى طورها عدد من المفكرين الشيعة› والتي سعت 
لأن تقدم د لمارف الفقة ا الشيعي» وسبل انتقاله نحو المشاركة الشعبية 
وساد الام غير أن تلك الرؤى قد بقيت نخبوية» ولم تتمثلها تيارات أو حركات 
سياسية جماهيرية تستطيع إنزالها على الواقع السياسي الشيعي» فربما كان المناخ 
الفكري الشيعي لا يزال غير مهيا لمثل تلك الأفكار؛ نتيجة لسيطرة الفكر التقليدي 
عليه» ومع ذلك فإن الحراك الفكري والسياسي لم ينته بعد» وخاصة في ظل تزايد وتيرة 
المتغيرات الداخلية والدولية» وظهور جيل جديد من المفكرين الشيعة فى اللحظة الراهنة 
الذين ينادون بتبني فكر وفقه سياسي اجتهادي جديد» تتجلى فيه الأمة كفاعل سياسي 
رئيسى ؟ اومن هؤلاء: امير موسوي)» ف «خاتمى»). و (مهدي كرو و: المحسن 
5-6 و ديحت الها و «احمد الكاتب»» وغيرهم . : 

وفي المبحث القادم سنقترب بشكل أكبر من أبرز الحركات والتيارات والأحزاب 
الدينية الشيعية» وما تحمله من فكر يعبر عن التنوع الفقهي السياسي الشيعي» ومن ناحية 
أخرى» فهي ‏ بحكم جماهيريتها وممارستها السياسية ‏ أكثر التصاقًا بالواقع السياسي 
الشيعي وتفاعلا معه» ومن ثم سنرى كيف أنزلت أطروحاتها الفقهية على هذا الواقع 
السياسي . 
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أبرز الحركات والتنظيمات السياسية الشيعية المعاصرة 


تمهيد: 

سنتعرض في هذا المبحث ‏ وبشيء من التفصيل - لثلاثة من أبرز نماذج الحركات 
السياسية الشيعية في التاريخ المعاصر؛ كنماذج دراسة حالة» ولكيفية تعاطيها مع الفقه 
والفكر السياسي الشيعي؛ ومن ثم طريقة إنزاله على الواقع السياسي؛ فبعد أن انتهت 
الدراسة في المبحث السابق من إلقاء الضوء على مسيرة الفكر ا السياسي الشيعي 
اا والتجديدي الحديث والمعاصر وأطروحات رموزه الفكرية» أصبح هناك 

تساؤل يطل نترااسة ليطرح نفسه بقوة؛ وهو: ماذا عن إسقاط هذا الفكر على el‏ 
الواقع متجسّدًا في حركات وتيارات وأحزاب؟ وهل اختلفت ممارستهم السياسية كثيرًا 
عما تم طرحه من فكر؟ فلا شك أن الهوة بين الفكر والواقع هي معضلة كبرى تواجه 
الكثير من التنظيمات والتيارات السياسية الإسلامية في العديد من المجتمعات. 

ومن المؤكد أنه بدراسة بعض النماذج لتلك التيارات والحركات ‏ والتي تم 
اختيارها لتعبر عن التوجهات الفكرية والفقهية الشيعية المختلفة والمتنوعة - سنقترب 
بشكل أكبر من بلورة تحليل أكثر عممًا لتلك الإشكالية التي كادت تمثل حتميّةٌ تاريخيّة 
صارمةٌ» لم تستطع الحركات والتيارات السياسية أن تملك منها فكاكاء وبالأخص في 
عالمنا الإسلامى الحديث والمعاصرء وهى الهوة الكبيرة بين الفكر التنظيري وبين 
الممازينة السياسية في. الواقع ...وتنك التمافم هي خرب الذغوة الاسبلامية) تة 
العمل الإسلامي» حزب الله وتنظيماته في الوطن العربي. 

٠‏ محاور المبحث: 

أولّا: حزب الدعوة الإسلامية. 

ثانيًا: منظمة العمل الإسلامي. 

ثالنًا: حزب الله وتنظيماته في الوطن العربي. 

آ د خزت الله لبنان: 
ب - حزب الله الحجاز (السعودية). 


م 


ج - حزب الله الكويت. 

رابعًا: إشكالية أمام الفكر السياسي الشيعي. 
أولًا: حزب الدعوة الاسلامية: 

تأسس حزب الدعوة الإسلامية في العراق عام: (۷١۱۹م)»‏ على يد: محمد باقر 
ال "3 ر ال بحري الات روكيد وال المكراية والمنظطيمن لهذا 
الح ت فحت :ادات الخرت الرسيمية فقيد تأسس ن قبل ثمانية اشيفاض 5 
الناشطين الشيعة» عقدوا اجتماعًا في بيت المرجع انذاك السيد: محسن الحكيم في 
كربلاء» وكانوا قد عقدوا اجتماعات مماثلة فى النجف سابقًاء تلاها اجتماعات أخرى» 
تقر قبي ا فل قن کل كرت لامي كنيعي على كران الالغرات الإسلامية 
الاخرى > خصِوضًا الإخوان المسلقرن ف الغراق»"والتسمى انذاك.والخات الإخلاس» 
وكذلك حزب التحرير الإسلامي”". : : 

وكان الهدف من تشكيل هذا الحزب هو مواجهة المد الشيوعي والقومي المنتشر 
آنذاك» والذي وصل بتأثيراته إلى قلب الحوزة العلمية في النجف؛ نتيجة لاتساع نشاط 
الاحراتك العلمانية؛ كالسيوعيين > وتصضاغد تخكلة العشير المنظفة الممكلة بالمدارسن 
التبشيرية؛ كمؤسسة راهبات الكلدان» وراهبات مريم العذزاء. 

والحزب ‏ كما في برنامجه السياسي - يتبنى فكرًا راديكاليًا؛ يهدف إلى إحداث 
تغيير جذري في المجتمع» على أن تتم عملية التغيير هذه وفق مراحل أربعة حددها 
الحزب؛ وهي : 

المرحلة التغييرية. والقاضية-.يضروزة العامكسن المعرفى والعقائدى؟ من اذل 
إنزال القيم والمعتقدات الإسلامية على أفراد المجتمع؛ كوتو مووي للمراحل التالية. 

- مرحلة الصراع السياسي ومقارعة الأنظمة القائمة والمواجهة المحتومة معها. 

- مرحلة إقامة حكم الله في الأرض. 

- مرحلة المراقبة والتوجيه لضمان استمرار تطبيق الشريعة الإسلامية”". 


.م7٠١5/5‎ /77 توفيق السيف: الأحزاب المرتبطة بالولي الفقيه» دراسة منشورة على موقع الجزيرة بتاريخ‎ )١( 

Al-Ruhaimi, Abdul-Halim. “The Da’wa Islamic Party: Origins, Actors and Ideology”. In Ayatollahs, Sufis (؟)‎ 
and Ideologies, edited by Faleh Abdul Jabar, 149. London: Saqi Books, 2002. Yamao Dai, Transformation of the 
Islamic Da‘wa Party in Iraq: From the Revolutionary Period to the Diaspora Era, Asian and African Area Studies, 

7 (2): 238-267, 2008. 

)۳( راجع كلا من : 

إبراهيم غرايبة: الحركة الشيعية في العراق... التاريخ والمستقبل» موقع الجزيرة» بتاريخ Th‏ م 

علي المؤمن: حزب الدعوة وإشكاليات التأسيس والانتشار والسلطة. صحيفة دنيا الوطن» بتاريخ /۸/١۸‏ 
فداه 
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فقيل كانت" الركيزة الأسناسية لحري#التعؤة الآسالاميةدهى الك الإسلامة 
العقائدية التي باستطاعتها تغيير المجتمعء والتي تقوم بتعميق البعد العبادي والروحي 
والتربوي والثقافي والسياسي للجماهير؛ وصولًا إلى قدرته على استلام السلطة في بلد 
من البلدان» وتأسيس الدولة الإسلامية» ومنها يقوم الحزب بالانطلاق إلى بناء الدولة 
الإسلامية الكبرى التي تضم الجغرافيا الإسلامية دون حدود. 

وفي عام: (1980م) أصدر الحزب بيانًا أكد فيه مبدأ سيادة الأمة؛ إذ احتوى 
مضامين فقهية تجديدية مرتبطة بفكر الإمام محمد باقر الصدر» وقد سُمّيَ: «بيان 
المفاهيم»» طرح فيه فكره السياسي بشكل مجمل» ومن الأفكار المطروحة أن صياغة 
النظام السياسي واختيار شكل الحكم في العراق هو من حق الشعب العراقي وحده» 
ولا يصح فرض أيّةِ صيغةٍ جاهزة للحكم على الشعب العراقي خلافًا لإرادته الحرة» وأن 
لكل مواطن عراقي الحرية في تبني أي فكرة أو رأي أو معتقدء ولا يجوز ملاحقة الناس 
بسبب آرائهم ومعتقداتهم وأفكارهم» ولكل مواطن أو مجموعة من المواطنين حق 
ممارسة شعائرهم الدينية وطقوسهم العبادية» وللمواطنين الحق في تشكجل ازات 
سياسية بما لا يتعارض مع أسس الاستقلال والسيادة الوطنية ووحدة العراق» 
والشتواطدون اجرار 2 الانضمام إلى أي تنظيم سياسي» ويجب ضمان حرية الصحافة 
لكل التنظيمات السياسية والجمعيات الاجتماعية والنقابات المهنية ولكل المواطنين بما 
يحفق وحدة الشعب الغراقى«ومصالتخه الوطتية" كما يحت توؤفير أجواء التقد المقاء 
والإبداء©؟. 7 

مؤكدًا أن صيانة حقوق الأقليات الدينية والقومية هي من أولويات أي نظام سياسي 
عادل يحكم العراق» ويطالب بضمان حقوق الأقليات في المشاركة السياسية 
والانتخابات العامة والمحلية» وتخصيص مقاعد لممثليهم في المجلس الوطني تتناسب 
والحجم السكاني لهذه الأقليات داخل المجتمع العراقي» وضمان حرية العبادة والسماح 
للأقليات بممارسة طقوسها الدينية» وحماية الحقوق الثقافية لهذه الأقليات» وإفساح 
المجال لأبنائها؛ بإنشاء مدارسهم ومعاهدهم الخاصة» ومنع ممارسة أي اضطهاد 
سباسي أو ديق أو عتضري يق الاقليات" > يوكد هذا الطرح على اختراء كيم 
المواطةه ولكق تفي المعضلة الاستاسية فى الخطبيق وتران هذا الف على ار 
الواقع: ٌ 

ومن ناحية أخرى؛ فقد تأثر الفكر السياسي للحزب بما سبق وطرحه السيد محمد 


() إبراهيم غرايبة: الحركة الشيعية في العراق التاريخ والمستقبل» مرجع سابق. 
(5) المرجع السابق. 
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باقر الصدر في مقتبل حياته من فكر سياسي فقهي» والذي عرف بالأسس الإسلامية وقد 
س RE‏ جاء في تلك الأسس: «إن شكل الحكم في الإسلام في عصر الغيبة 
يقوم على قاعدة الشورى؛ لقوله تعالى: مرم شُورَئ ينبم [الشوری:- ۳۸]؛ حيث لا 
يوجد نص من قبل الله ورسوله» وإن الشورى في عصر العَيبة شكل جائز من الحكم؛ 
فيصح للأمة إقامة حكومة تمارس صلاحياتها في تطبيق الأحكام الشرعية» ووضع وتنفيذ 
التعاليم المستمدة منهاء وتختار تلك الحكومة الشكل والحدود التي تكون أكثر اتفاقا مع 
مصلحة الإسلام ومصلحة الأمة» وعلى هذا الأساس؛ فإن أي شكل شوري من الحكم 
يعتبر شكلا صحيحًا ما دام ضمن الحدود الشرعية»”'2»: وقد لاقت هذه الفكرة اعتراضًا 
كبيرًا من المراجع الدينية في العراق في ذلك الوقت؛ انطلاقا من رفض إقامة الدولة في 
عصر العَيبة ؛ فالفكر الشيعي الإمامي العام في ذلك الوقت كان يؤمن بالعصمة والنص» 
تالور واتار الامة.: 

كه دهت باقر الو فلك ا م إلى أن وا لاجرو والتيى 
عن المتكر الذي يفرضه الإسلام ‏ هو من مسؤوليات الآمة» وبذلك فانتهاج آي إطار 
لهذه الغاية يفي بالغرض؛ وعليه فالتنظيم الحزبي هو أفضل من يتولى هذه المهمة ٠.‏ 

وبسبب تلك الأطروحات الثورية على الفقه التقليدي؛ تعرض باقر الصدر لهجوم 
كبير من داخل الوسط الحوزوي بالنجف؛ فانتهى الأمر بالرجل إلى الانسحاب بشكل 
رسمي من حزب الدعوة عام:  )01950(‏ مع بقائه موجُهًا لأعضاء الحزب ‏ مراعاةً 
لظروف المرجعية الشيعية؛ فالمرجعية الفقهية التقليدية في العراق لم تكن تحبذ العمل 
الحزبي من أساسه في ذلك الوقت" . 

والجدير بالذكر؛ أنه يُنظر لتنظيم حزب الدعوة الإسلامية ‏ من قبل كثيرين - على 
أنه النسخة الشيعية لحركة وتنظيم الإخوان المسلمين؛ بالأخص شبكاته المتعددة» 
وتوسعه فى العديد من المجتمعات الشيعية» فهو الحزب الشيعى الأول الذي تمدد 
جه ا نشر دعاته وأفراده لخارج حدود العراق موطن ا فا ينه کا 
انتشار جماعة الإخوان المسلمين؛ فقد رغب الحزب فى إدخال الشباب الشيعة مجال 
العمل الإببلامي الكركن الاي التق كات بطر عليه ا اف جماعة الإضوات» الذين 
بدءوا العمل منذ أواسط الأربعينيات على يد الشيخ محمد محمود الصواف» وكانوا مثار 
إعجاب شباب الشيعة. 

يقول السّيد طالب الرّفاعي» وهو أحد أبرز مؤسسي حزب الدَّعوة الإسلامية: «إن 

(7) صلاح الخرسان:. حزب الدعوة» مكتبة مؤمن قریش» الطبعة الأولى» 999١م‏ ص54١١.‏ 

(۷) نزار عثمان: نظرية الفقه السياسي عند الشيعة» مرجع سابق. 


(۸) المرجع السابق. 
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أَوْلَ تعرّفِنا إلى الإسلام السّياسي كان عن طريق الإخوان» وهم أرضِيّتّنا في العمل 
او 

وحسب ما ذكره السّيد علي الأمين ‏ والذي كان منتميًا في فترة ما للحزب - فإن 
جانيًا كبيرًا م مِن التثقيف الحزبي كان يجري بمطالعة كتب سيّد قطب؛ مثل: «معالم في 
الطريق»» و: «في ظلال القرآن»» ومؤلفات أبي الأعلى المودودي”''". 

ويضيف علي الكوراني ‏ أحد قيادات الحزب السابقين -: «حسن البنا» وسيد 
قطب» ومحمد ا كاني هذه الهفيات الفلا ف آقح التهعريات الحوية سعد 
قيادة الدعوة وأوساط الدعاة؛ فحسن البنا قائد أعجَبتًا فيه قوة شخصيّته» وقدرته الفكرية 
والقيادية» وأنه بدأ مشروعه من الصفرء وأوصله إلى قرب الحكم» وسيد وأخوه محمد 
قطب» أعجَبنا فيهما أنهما مُنَظْرانِ للإسلام في مشروع سياسي تَتنَى شَبِيهًا له؛ فقد قرأنا 
كل مؤلفاتهماء وأعجبنا بها أيما إعجاب"'» وفي ذات السياق يقول: «عندما أصدر 
جمال عبد الناصر حكم الإعدام على سيد 585 كنا نحن في حزب الدعوة» أهل 
العزاء:كالإخوان-فئ: مصرء-وكان- السيدَ محمد باقر الصدر > شتديل الانفعال؟ فقد مي 
عليه مرات» وقال - هو والسيد العسكري» والسيد طالب الرفاعي وغيرهم -: إنهم لج 
يناموا ليلة أعلنوا حكم إعدام سيد قطب»""" . 

وكما سبق وأكدنا؛ فالتيارات الفكرية والحركات السياسية تتعرض خلال مسيرتها 
التاريخية للكثير من التحولات؛ فقد شهد حزب الدعوة الإسلامية على مدار تاريخه 
عددًا من التحولات في فكره الفقهي والعقدي والسياسي والتنظيمي؛ منها: 

- مرحلة السيد محمد باقر الصدر (التأصيل الفقهي والعقَدِيَ لنظرية الشورى). 

د مرخلة :الشيد مرتضى العسكرى (الكد والجدذك نين مدا فاده العلماء وفيادة 
المثقفين) . 

- مرحلة الثنائي عبد الصاحب دخيل» ومحمد هادي السبيتي (التحول من كون 
الدعوة قيادة في الأمة إلى قيادة للأمة). 

- مرحلة الشيخ محمد مهدي الآصفي (مرحلة تبني نظرية ولاية الفقيه). 

- وأخيرًا # عرحلة المي توري المالكي (منارسة الا ٠‏ 


(9) حزب الدعوة العراقي. . النسخة الشيعية لجماعة الإخوان المسلمين» دراسة منشورة على موقع بوابة 
الحركات الإسلامية» بتاريخ الأربعاء 8 فبراير/ ۱° ١‏ 1م . (www.islamist-movements.com)‏ 

0 ارس السايق: 

)١١(‏ المرجع السابق. 

(11) المرجع السابق. 

(۳) علي المؤمن: حزب الدعوة وإشكاليات التأسيس والانتشار والسلطة» مرجع سابق. 


۳۷۲۳ 


فبعد سقوط بغداد في (1١٠٠م),‏ والإطاحة بصدام حسين» شارك الحزب في 
جميع العمليات السياسية في العراق؛ ابتداء من مجلس الحكم في العراق» والحكومة 
العراقية المؤقتة» والحكومة العراقية الانتقالية» ومجلس النواب العراقي”؟") 

والحزب في اللحظة الراهنة وفي منتجه الأخير ‏ وكما ينظر إليه كثيرون - قد تحول 
إلى کرات قباس زو انها ل تعس كرفي فار ف ل السياسي ا 
الممارسة الشياسية على رض الواقع» فقد أثبتت ثبتت تجاربه.في قيادة العراق فشلًا ذريعًاء 
ونزوعًا نحو التقليدية بشكلها الطائفي والمذهبي» مؤديًا إلى تدهور الأوضاع بالعراق» 
وعلاقات عدائية بين الطوائف المختلفة: دينية وعرقية» وتدهور أمني كبير» وبالقطع 
صاحب هذا كله تَرَدْ غير مسبوقٍ في الأوضاع الاقتصادية ومستوى التنمية. 

ومن ناحية أخرى - وكما يرى كثيرون - فنتيجة لممارسات الحزب السياسية 
أصبحت الاتهامات توجه له بشكل متكرر بأنه يسعى لتنفيذ أجندة إيرانية مذهبية في 
العراق» كما انهم بتقاربه من القوى الغربية على حساب الشعب العراقي» بل وحتى 
الشيعة من غير حزت الذعوة وَجَهُهوَا له مثل-تلك الاتهامات» واتهامات أخرى بتشكيل 
ميليشياث مسيلحة تورظت :في تخروب طائفية ضد 13001 

وفي النهاية؛ نستطيع القول::إن حزب الدعوة الإسلامية في اللحظة الراهنة - وكما 
يصفه خصومه ‏ ليس هو حزب الدعوة لحظة انبثاقه التاريخيّ» فعبر سلسلة من 
التراجفات والتحؤلات الت مر بها الخرت تجول من دق المعارضية الذي كان يدعو 
منه للخريات والتعددية السياسية واحترام:قيم المواطتة: إلى ختدق السلطة؛ ليضهي.به 
المآل إلى :نظام حكم متراجع على كافة الأصعدة. 
ثانيًا: منظمة العمل الاسلامى : 

هي إحدى الحركات الإسلامية الشيعية العراقية التي تمثل خط المرجع الراحل محمد 
مهدي الحسيني الشيرازي (۱۹۲۸ -١١٠8٠م)»‏ وأما مرجعها الروحي الحالي» فهو: محمد 
تقي المدرسي» ومقرها في كربلاء» وقد تأسست المنظمة عام: (1974م)» وكان من أبرز 
رجالاتها في السابق : ايد الكاتب» وام الأسدي» وجلال الصنغيور , 


)١4(‏ المرجع السابق. 

)٠١(‏ راجع في هذا الشأن: نبيل الحديري: حزب الدعوة من المعارضة إلى السلطة في العراق» دراسة منشورة 
على موقع إيلاف » بتاريخ للد ان ام (http://elaph.com)‏ 

)١7(‏ مؤكد أن تلك التحولات الجذرية في توجهات الحزب وقناعاته ومن ثم ممارساته السياسية هي تحولات 
تستحق مزيدًا من البحث والتحليل بشكل: معمق» ليكون بمقدورها أن تتبع الأسباب الحقيقية وراء هذه التحولات دون 
أن تتجاهل حدوث مثل تلك التحولات لعدد من التيارات السياسية السَّنْية في ذات البيئة ونفس الظروف» فقطعًا مثل 
ذلك البحث هو رع نطاق هذه الدراسة التي بين 3 أندينا: 

(۱۷) راجع كلا من توفيق السيئفت: الأحزاب المرتبطة بالولي الفقيه: مرجع سابق . 
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والتيار الشيرازي أو الرسالي الذي تنتمي إليه المنظمة هو نسبة إلى عائلة السيد 
ميل الشيرازى .كلك العاعلة ال اردع علدا كيرا د علياء النين الكهب تيقد 
هذا التيار أحد أنشط التيارات ا التق يرزت فح الخمشين سنة الماضيةة: ونك كانت 
انطلاقتهم الأساسية فني كربلاء العراق» لكنهم انف في الامتداد نحو العديد من الدول 
العربية والإسلامية؛ وخصوصًا إيران» والكويت» والسعودية» ولبنان» والبحرين» 
وسورياء ورغم أن مُنتسبي حزب الدعوة كانوا الأكثر انتشارًا وتنظيمّاء وكانوا أصحاب 
مشروع فكري إسلامي واضح المعالم» فإن الشيرازيين تمكنوا من تحقيق نجاحات كبيرة 
في الواقع الشيعي؛ من خلال تركيزهم على نشاطاتهم التعبوية» ومجالس العزاء» 
ساعدهم على هذا الاننشار عندة كبيز من وصائل الإعلام والفقبائيات التي 
عاك ا 

اتحذ الان الشيرازى رفظ نداية نشاطه كن مسف التتعينيات هة التيان الور 
أو التيار التجديدي» ودخل في صراع علني مع التيارات التقليدية» مؤسّسًا لنزاع حادٌ 
قام بين «التقليدية الدينية» السائدة التي كان يقود زمامّها عددٌ من رجال الدّين الذين لم 
يكن يتعدى اهتمامهم نطاق أداء العبادات؛ كالصلاة» والصوم» والحج» والخمسء ولا 
يملك الواحد من هذا التيار اتَجَاهًا فكريّاء أو نشاطا اجتماغيًا يتجاوز نظاق.عقود 
الزواج والطلاق» وتوزيع الحقوق الشرعية والمواريث» وبين التيار الديني المتجدد» 
الذي انتمى إليه عدد من رجال الدين الشباب؛ حيث جاء هذا التيار بمقولات ودعوات 
تبدو غريبة على الخط التقليدي» وبعدد من الأطروحات الإضافية والجديدة على 
المجتمع» تعتمد التثقيف» واعتماد وسائل حديثة في بث الوعي؛ كالمحاضرات العامة 
والاحتفالات+ وعقد الاجتماعات» وتنظيم ”الهيئات”. 

وقد كانت الحركة الرسالية (الرساليون الطلائع) المنبثقة عن التيار الشيرازي عبارة 
عن تنظيم سريّ؛ يهدف إلى إصلاح وضع الأمة على جميع المستويات؛ لكي تعود أمة 
مؤمنة قوية» وكان يتزعم هذه الحركة السيد محمد تقي المدرسي» وأخوه السيد هادي 
المدرسي» بمشاركة عدد من العلماء والمثقفين؛ أبرزهم: الشيخ قاسم الأسدي» والشيخ 
صادق العبادي» والشيخ صاحب الصادق» ويمكن أن نعتبر دور المرجع السيد محمد 
الشيرازي بمثابة الحالة الأبوية والراعية لقيادات التنظيم الرسالي. 

وكان الهدف المعلن من تأسيس ( الرساليين الطلائع) هو نشر الوعي الإسلامي 
السليم القائم على فهم الدين فهمًا شموليًاء يؤدي إلى إنهاض الأمة» وتغيير واقعها 
= موسوعة الرشيد: منظمة العمل الاسلامي. وموقع الموسوعة هو 5620.266وة:88.21 

(1) عباس المرشد» مرجع سابق. 


(14) المرجع السابق: 
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المتخلف» وشعار الحركة الأساس : «الحق العدل الحرية»» وتهدف إلى إيجاد الإنسان 
الرسالي على المستوى الفردي» والمجتمع المؤمن على المستوى العام» والحضارة 
الإسلامية على المستوى العالمي. 

وكانك أذنات الخركة ور علق لي الكوادر الواغية المتقندمة القادزة خلى 
إحداث وعي جماهيري عام» كما كانت تدعو إلى استخدام وسائل العمل السليمة التي 
تقتقنبها طزوف العصز: ولكتها تدغوفنئ ذات الوقت إلى الاستعناذ .بشن الؤسائل ال 
تاها ية التغيير إذا:تظلب الوهم ذلك وقد طلت هذه الحركة في إطان تنظيتم 
سريّ» ولم يعلن عن فروعها إلا بعد انتصار الثورة الإسلامية في إيران» وقد كانت: 
«منظمة العمل الإسلامي» الممثل لها في العراق”''. 

وقد أخذت الحركة بالعمل على أساس مرحلى» حددت الحركة ثلاث مراحل: 
رة لاا مرس كزين اك وم الطليعة اة مرخلة المواجية مم 
القوى السياسية المضادة؛ ومن ثم تحرك (الرساليون الطلائع) بأسلوب التئظيم الهرمي» 
الذي يقف على رأسه محمد تقي المدرسي» في حين يقود الفضائل الأخرى: حسن 
الصفارء وهادي المدرسي» ومحسن الحسيني. 

ويرى القادة والمسؤولون في الحركة أن العمل في الحركة هو السبيل الوحيد الذي 
يقرب إلى الله» وأنه الطريق إلى الجنة» ومن يخرج من الحركة أو يخالف قراراتهاء 
يكون بذلك قد اتبع هواه» وسار في طريق الشيطان» ومن يصبر على المشاكل في 
الحركة يضع نفسه في مرتبة الشهداء والصديقين؛ لهذا سادت في الحركة مجموعة 
مقولات وشعارات؛ مثل: «الرسالي جندي تحت الطلب»» و: «ضع روحك على 
كفك» وقَدّمُها إلى القيادة»؛ فالقيادة لا تخطئ إلا بنسبة: »)/١(‏ ولأن قرارها جماعى؛ 
فن سلف قى الخالب جد الله جا انه تقل “هذا اتان يد كل عتصز 31 طاعده 
للشامة ووو من طذاعة بان يبالقدوولة عزن ”مبوالفه ها ع ا را ن 
قن يمينا ا ولكن النياه كيه يدن عل كل الأقراء أن يضادررا 
لتر جاتو ا ووا ر رعا اا ومساريدي0": 

وفيما يتعلق بفكرهم السياسي» فالتيار الشيرازي في عمومه يؤمن بنظرية (شورى 
المراجع)ء التي طورها السيد محمد مهدي الشيرازي» والتي تتمحور حول تشكيل 
مجلس شؤوى من عدد ل كلها العقاليك بال تتاب الجر ليقوذ الدولة وذو أن ينفرد 


)۲١(‏ المرجع السابق. 

)1١(‏ المرجع السابق. 

(AAD.‏ ناض حسين الأسدق: شورى المراجع في آراء الفقهاءء تحت نشور تله الها العدد »)٥۷(‏ لعام 
م 
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أحدهم بالقيادة متمتعًا بسلطات مطلقة تقوده لنظام حكم ديكتاتوري" . 

كذلك اختلفت استراتيجيات مرجعية السيد محمد الشيرازي في مواجهة الحداثة 
السياسية وتنحدياتها عن استراتيجيات الجماعات الشيغية الأخرى؟ ففى حين كان خزب 
الدعوة يرع هرن الاخراط لي الحداثةة. الماد نتيا قزر الإبكات» كان العبار 
الشيرازي في المقابل يعمل على بناء استراتيجيات دفاعية» ارتكزت على منهجية ذاتية» 
قوامُها التتحصين ألذاتى» والإعلاء من شأن الهوية الشيعية من.تجهة» والطعن فى 
اسعراتبهيات العواحهة مع الحداثة الاجتماعية والحداثة السياسية من جهة أخرى؛ غ 
تفضيل خيار المرجعية الدينية؛ كقيادة مجتمعية بدلا من الحزب. 

اذاه كما وقد كنيزوة - لم يكن الیو السرواق يؤمن بالتنظيم الحزبي 
في بداية تصديه للمرجعية؛ لذا خسر قِسمًا من شعبيته ومُوَيّدِيهِ؛ فأدرك (الشيرازي) بعد 
فترة ضرورة التنظيم والعمل التربوي؛ فتطورت لديه فكرة إنشاء تنظيم تابع للمرجعية؛ 
فأوكل إلى ابن أخته السيد محمد تقي المدرسي» في عام: (1958م) مهمة تجميع 
شباب الهيئات القرانية المنتشرة في مساجد كربلاء» وتنظيمهم» واختيار الصالح منهم 
للعمل السري» تحت اسم: (الحركة المرجعية) ‏ منظمة العمل الإسلامي فيما بعد 
بشرط أن تدعو للنظرية المرجعية» وتلتزم بها كقيادة شرعية وحيدة» فقد أدرك أن تشكيل 
الأحزاب المنظمة هي وسيلة من وسائل الصراع مع الحكومات» وخاصة حكومة حزب 
اټ كن اران 

والجدير بالذكر؛ أنه قد دار صراع بين السيد محمد مهدي الحسيني الشيرازي 
ونظام الثورة في إيران؛ فقد رأى الشيرازي أن نظام الجمهورية الإسلامية في إيران قد 
ابتعد عن أصالته الإسلامية» وأنه لا يختلف في بناء هياكل سلطته عن هياكل السلطة في 
ية دولة من دول العالم الأخرى غير الإسلامية» وواحدة من هذه المؤاخذات التي 
خذها على نظام الدولة الإسلامية هو أن نص الدستور الإيراني على أن يكون رئيس 
الدولة إيراني الجنسية» وهو أمر اعترض الإمام الشيرازي عليه؛ حيث كان 7 أن 
الدولة طالما أنها دولة إسلامية» فلناذا -يشترط أن يكون من يتولق السلطة إيز 
الجنسية» والمفترض يكون إسلامي ا فحسب» وكوك قاعدة: امن كان 0-0 
هو الذي يقود». والاعتبار بالآية الكريمة: #إوجعت rg‏ وال لاوا إن أكرمة 
عند أله قد » [الحجرات: ١]4؛‏ بالتالي يرق الشبيرازى أن الدولة الإسَلامية يان 


ا 
أ 


(1) أحمد الكاتب: المرجعية الدينية وآفاق التطور الامام محمد الشيرازي نموذجًاء الدار العربية للعلوم» 
الطبعة الثانية» ۷١٠۲م»‏ ص75١.‏ 

)7١5(‏ محمد حميد الصواف: حوار مع خالد العرداوي» الامام الشيرازي محطات تاريخية»› منشور على موقع 
شبكة النبأء بتاريخ الثلاثاء 57/ ١٠۱/١٠١۲م‏ . 


اا 


بالتسمية فقط» بعد أن أفرغت من المحتوى الحقيقي لعنوانها الإسلامي 2" . 

من جانب آخر؛ اختلف السيد محمد الشيرازي أيضًا مع القيادة الإيرانية في قضية 
مهمة» تمثلت في تبنّيها نظامًٌ: «ولاية الفقيه»؛ فالسيد الخميني انتهج الولاية المطلقة 
للفقيه» واعتبرها كولاية الإمام» أو حسب قوله: «كل ما كان للإمام الأصيل هو 
للوكيل» وهذا اعتبره الإمام الشيرازي شيئًا غير صحيح» ودعا إلى اعتماد مبدأ ولاية 
الفقهاء المحدودة في إطار شورى الفقهاء المراجع لإدارة الشؤون العليا للبلاد» ويعتبر 
هذا الخلاف من التقاطعات الجوهرية في علاقة الإمام الشيرازي مع نظام الثورة 
الإسلامية في إيران» وتبرز قضية الحرب العراقية الإيرانية» واعتراض الإمام الراحل 
على إصرار القيادة الإيرانية على استمرار الحرب؛ كخلاف اخر ينضم إلى جملة 
الأسباب التي دفعت به إلى سحب دعمه للقيادة الإيرانية*" . 

ومين !المؤلنات دات الأهمية لدى الجركة؛ هو كعاب «الجعف الاسلامىاء 
لمولثة: سيد نالفي الذي ا ل على ان افر مسظام ناوي ي 
وإن خيار الثورة على الحكومات هو لم يأت في النصوص الإسلامية بالنص - لكنه 
جاء بالمعنى» وأن هناك إمكانية لتكرار تجربة الثورة الإيرانية في أي مكان في العالم» 
وتؤكد طروحات وأحاديث قادة التيار الشيرازي بأن الثورة هى التغيير الجذري لمجمل 
الأفكار»: والقيم الى يرتكن عليها: النظام السياسي ‏ . 1 

وفيما يتعلق بتوجُهاتها السياسية الحالية» يؤكد المدرسي أن منظمة العمل الإسلامي 
تسعى إلى إيجاد نظام سياسي يؤمن بالتعددية القائمة على الانتخابات الحرة""؛ إذ 
تدعو المنظمة في مؤتمراتها وندواتها المعلنة إلى احترام الحريات والتعددية السياسية» 
ومبادئ وقيم المواطنة؛ ففي عام: (5١٠٠م)»,‏ عقدت المنظمة ندوتين في العراق حول 
مسألة ضئاغة الدستورة .وكان مخور التدوتين كاب للد : محهد تقق المدرسى حول 
هذه القضية؛ بعنوان: «فقه الدستور وأحكام الدولة الإسلامية»» فقا تم رجح رأي 
المرجعية الدينية في عملية صياغة الدستور وإسهامها في إعطاء رؤى وأفكار تنسجم 
ورؤى العصر الحديث» ودور المرجعية الرشيدة في عملية صياغة الدستور العراقي 
لمان تحقيق آمتثياتالشعبة العراقى فى الحرية والاستقلال» والحفاظط على'الهوية 
الإسلاسية الغا انعم المراقي» وي موسنات السبديم المدلي» بوذم المنيحافة 
الحرة» والاهتمام بالعشائر» ونشر مبادئ الديمقراطية بين أبناء الشعب العراقي؛ لضمان 

(15) المرجع السابق. 

(17) عبد الجبار» مرجع سابق. 


(70) راجع كلا من: توفيق السيف: الأحزاب المرتبطة بالولي الفقيه» مرجع سابق. 
موسوعة الرشيد: منظمة العمل الاسلامي » مرجع سابق . 


۳7۸ 


حياة تعددية في العراق؛ بالارتكاز على العديد من الأسس والقيم الإسلامية الأصيلة» 
وق رأشها هة الک اة وا وات بال 

ويز فشني أف سباك ماف كي فى النظرية والتطبيق انين الشكر والشعارات 
السياسية وبين ممارسة السياسة العملية؛ 57 تقي المدرسى سي الأخيرة من الحرب عل 
الحوثيين في اليمن» والثورة السورية تشي بتماهي المنظمة الكامل فيما يتعلق بتوجهاتها 
السياسية مع خط النظام الإيراني وولاية الفقيه المطلقة؛ فقد شهد فكرها السياسي 
تزاجا كيرا امقارنة يفكرها لحظة الا سي لأساف عديدة»- غير أنها. فى 'متحظمها 
ركسا يري كثيرون ب اباب سا مصاعية براجماقة وليست 'فقهية» إذ إنها انات 
موقفًا سياسيًا مواليًا للمرجعية الإيرانية» على الرغم من اختلاف تلك المرجعية الإيرانية 
مع مرجعية وطنها ‏ وهي المرجعية العراقية ‏ في الكثير من الرُرّى والتوجهات الفقهية 
الا 

ويصضفة عا ,ماز هدا لجار قارا بكثرة صراعاته مع الغارات الا رى موا 
أكانت شيعية» أم سَنَيّة» فعلى الجانب الشيعي كانت هناك اتهامات متبادلة بين حزب 
الدعوة ومنظمة العمل الإسلامي بالعمالة لصالح جهات أجنبية» كما أن زعيمها ومرجعها 
الراحل محمد مهدي الشيرازي كان لا يعترف بحزب الدعوة» ويطعن فيه» فهو منذ 
البداية اتخذ موققًا معاديًا من الحزب فكريًا وميدانيًا. 

آما على الجانب السْنّقء قينهم البعض_التيار الرسالي بقيادة تفي العدرسي بالعمق 
علي نشو 'التشيع فى :الوطن! الجريى 6 وبالتحديد بين الت وف ات السياق أصداز 
المبرسي 000 فيه قيام کر الأفراد في إحدى القرى ا بقل الشييخ 
المتحول إلى المذهب الشيعي حسن شحاتة؛ لسبه الصحابة والسيدة عائشة”" “2 وهي 
الواقعة التي هاجم تقي المدرسي الشبارات: السلفة ال على إثرها؛ فقال: «هذا النوع 


(۲۸( ندوة فقه الدستور وأحكام الدولة الإسلامية في بغداد وكربلاء؛ منشور بمجلة البصائر» مجلة فصلية تصدر 
عن مركز الدراسات والبحوث» حوزة الإمام القائم العلمية» العدد (75)» عام ١٠٠۲م.‏ 

(۲۹) ليس هناك خلاف في أن قتل الشيخ تصرف مدان من الجميع على اختلاف الأديان والمذاهب» كذلك 
يجب أن يكون الحال فيما يتعلق بسب الصحابة وأمهات المؤمنين» والجدير بالذكر أنه قد بدأت تتعالى أصوات من 
قيادات المؤسسة الدينية الشيعية الرسمية لتفتي بتحريم سب الصحابة وأمهات المؤمنين ؛ كخطوة في سبيل التعايش بين 
أتباع المذهبين السّي والشيعي ؛ ما د ب كي e Ere‏ للصحابة والسيدة عائشة» 
ووضفة أنه N‏ علي ادا ان E‏ ئمة أهل البيت شيعتهم»» كما كان قد أفتى المرشد الأعلى 
علي الخامنئي في هذا الشأن من قبل بقوله: «يحرم النيل من رموز إخواننا السَّنَّهَه فضلًا عن اتهام زوج النبي بما يخل 
بشرفها ؛ بل هذا الأمر ممتنع على نساء الأنبياء؛ وخصوصًا سيدهم الرسول الأعظم. . . والشخص الشيعي الذي يسيئ 
لمقدسات أهل السِّئَّة عميل للعدو حتى وإن كان جاهلا»» رمع قنك کی چو ات بز العول ا ربب عن 
أرض الواقع 

عر سو دسو سي سي BY BOSSA E‏ 
۳م 


۳۷۹ 


من السلوك المشين تم من خلال الفكر السلفي المدعوم بالصهيونية العالمية» وبأموال 
البترودولار» وبفتاوى كهنة السلاطين "› وهي لغة ‏ كما يرى الكثيرون ‏ قد تسهم 
بشكل أو بآخر في شق صف الأمة» وتشي بانحياز مذهبي يحول دون عملية انفتاح 
سياسي أو اقتراب مذهبي حقيقي» وهناك من يرى أن ذلك يتم بشكل متواز مع الخطاب 
لذى عدي من -العيارات :الستة التكفيرية» الذي من _شأنه أن يفرق صف الأمة» :ويدكئ 
صراعاتها دون سارل عون غات يقوة تسر إيجاد أرطثه الان الوميرك: 

والجدير بالذكر؛ أن منظمة العمل الإسلامي لم تُختبر اختبارًا حقيقيًًا في السلطة - 
كما كان بالنسبة لحزب الدعوة الإسلامية - ليتسنى إصدار حكم أكثر واقعية على فكرها 
وفقهها السياسي» ومع ذلك تبقى إشكالية عالمية المذهب» ومحاولة تصديره ونشره» 
وعدم احترام خصوصيات a‏ والعلاقة مع إيران» يبقى لكا كل هة اساسية 
تحتاج لاجتهاد فقهي سياسي 0 

إن ما يعزز هذه التخوفات لدى الكثيرين هو طروء عدد من التحولات السلبية على 
فكر التيار الشيرازي زمتظمة العمل > وبهذا الشأن يذهب أخد الباحتين: إلى أنالتيار 
الشيرازي - والذي تعد منظمة العمل الإسلامي جزءًا منه ‏ هو في اللحظة الراهنة قد تم 
اختطافه لينزع نحو التشدد المذهبي» والمبالغة في الطقوس» وتعذيب الجسدء وممارسة 
اللطميات».. وشق الرأش بالسيف» وضترت الأجشاد بالجنازير*793'': وغيرها من 
الممارسات والطقوس التي من شأنها تعزيز المظلومية لدى الأتباع من الشيعة؛ بإحياء 
صراع تاريخي قديم؛ ثم تجذير فكر كراهية الآخر؛ باعتباره مسؤولًا بشكل أو بآخر - 
كما يعتقد أتباع هذا الفكر ‏ عن تلك المظلومية التاريخية» ولا شك أن هذا الفكر بما 
يطرحه من توجهات سلبية بيه لاک الات في تقويض محاولاات اندماج الجماعات 
الشيعية داخل البلدان التي تعيش 


الا : حزب الله وتنظيماته في الوطن العربي: 

هي مجموعة التنظيمات المنتشرة بذات الاسم في عدد من البلدان التي بها تواجد 
شيعي» وهي تنظيمات تتبع ما يعرف باسم خط الإمام» أو: تيار ولاية الفقيه والثورة 
الإسلامية في إيران وتحديدًا شخص الولي الفقيه الذي يقودهاء فقد فتح صعود الإمام 
الخميني إلى السلطة في إيران بعد الثورة الإسلامية آفاقًا واسعة أمام التجمعات الشيعية 


(۳۰) محمد تقي المدرسى : بيان منشور على موقعه الرسمي» مرجع سابق. 
)۳١(‏ صلاح الدين حسن: الشيرازيون أكثر تيارات الشيعة تشددّاء جريدة الوطن المصرية» بتاريخ /١١/5‏ 
۲م 


(؟) إبراهيم جواد: التيار الشيرازي بين المطرقة والسندان» صحيفة الأخبار العراق» العدد »)۲٤١٠۸(‏ الجمعة 
ا در ٤1م‏ 


۸۰ 


ف البلدان_المختلفة. لآن.تكون لديهم رؤية سياسية دينية علنية يجاهر بها ويتم الدفاع 
يرن 

ويرى أصحاب هذا التيار - خط الإمام (الولي الفقيه) ‏ أن أطروحة ما يسمى 
بحزب الله قد تبلورت بدعوة من الإمام الخميني؛ الذي دعا إلى تشكيل خلايا حزب الله 
ف العالم الإسلامي» وتعود بدايات الاستخدام العلني لمصطلح: «خط الإمام» إلى 
الأحداث التي تزامنت مع اقتحام مجموعة من الشباب الجامعيين الإيرانيين للسفارة 
الأمريكية في طهران»ء واحتلال مقرها؛ إذ أطلق هؤلاء الشباب على أنفسهم بأنهم 
السائرون على خط الإمام الخميني؛ خصوصًا وأن موقف الإمام الخميني كان مؤيدًا 
لهم؛ بل وعَدَّ عملهم ثورة تفوق في أهميتها الثورة الأولى» وبذلك اكتسب هذا المفهوم 
شرعية دينية وشرعية سياسية مكنته من الانتشار سريعًا داخل الأوساط الشيعية في إيران 
رعا 

وتتمحور الفكرة الجامعة لتنظيمات درت الله خول-التركيز على :ربط الراك 
السياسي الداخلي بتوجهات الولي الفقيه؛ إذ قامت على أحد المفاهيم التي روجت لها 
نظرية الولي الفقيه» وهو مفهوم الأمة الواحدة والتي تحمل معنى وجوديًا يك لهوية 
مشتركة بين الأفراد المرتبطين برابط العقيدة» بغض النظر عن اللغة والعرق والجنسية. 

على هذا الأساس الفكري والفقهي السياسي تشكلت تنظيمات حزب الله في عدد 
من البلدان» ولعل أبرزها: حزب الله لبنان» وحزب الله الحجاز في السعودية» 
وحزب الله الكويت» وكذلك في اليمن والعراق: : 

أ حزب الله لبنان: 

تأسس حزب الله في لبنان عام: (۱۹۸۲م)ء وهو من الأحزاب التي تؤمن بولاية 
الفقيه؛ إذ جاء في بيان صادر عن الحزب في: (1980م) أن الحزب «ملتزم بأوامر قيادة 
حكيمة ا تتجسد في ولاية الفقيه» وتتجسد في روح الله آية الله الموسوي 
ال ر ثورة الاين ناشت يش ا KO‏ 

وقد فرض الحزب نفسه بقوة على الساحة .السياسية اللبنانية؛ إذ اكتسب شرعيته 
المحلية والإقليمية من خلال المقاومة العسكرية للوجود الإسرائيلي؛ خاصة بعد اجتياح 
بيروت عام: (۱۹۸۲م)» وكلل الحزب عمله السياسي والعسكري بإجبار الجيش 


(۳۳) عباس ميرزا المرشد: التيارات السياسية والفكرية لدى الجماعات الشيعية في البحرين والكويت» 
مخطوطة مقدمة لوقف نهوض لدراسات التنمية» الكويت» غير منشورة. 

(5") المرجع السابق. 

(5) محمد عبد العاطي : حزب الله النشاة والتطورء موقع الجزيرة» بتاريخ ”/ ٠٠4/٠١‏ 

9 توقيق اليفك الأحزاب المرتبطة بالولي الفقيهء مرجع سابق . 


۳۸۱ 


الإسزائيلي على الاتسحاب من" الجنوب اللبناني" . 

وحسب التبرير الرسمي الإيراني ا الحزب» فقد تأسس بدعم مباشر من 
الإمام الخميني بعد تراجعه عن فكرة إرسال قوات إيرانية إلى لبنان وسوريا؛ لخوض 
الحرب ضد إسرائيل» واعتماده فكرة تدريب الشبّان الشيعة هناك؛ فقد كان العراق 
حاجرًا أمام طموح الخميني» كذلك استحالة مرور جيش القدس عبر تركيا العضو في 
الحلف الأطلسي؛ 0 عير ب Pp E‏ 
إسرائيل» وقد كلف الإمام الخميني سفير إيران في دفشق يومها: «علي محتشمي) بهذه 
ال 

وعليه؛ قام ممثلون عن المجموعات الإسلامية الشيعية الرئيسة في لبنان بمناقشة 
أفكار عديدة حول رؤيتهم للعمل الإسلامي في لبنان» وعلى أثر ذلك تمت صياغة وثيقة 
نهائية بهذا الشأن» ثم انتدبوا تسعة أفراد كممثلين عنهم» ثم رفعوا هذه الوثيقة إلى 
الإمام الخميني» فوافق عليها؛ فاكتسبت شرعية = الولي الفقيه لهاء عندها قررت 
المجموعات الإسلامية الموافقة على الوثيقة وحل تشكيلاتها التنظيمية القائمة» وأنشئ 
تشكيل واحد جديد» سمي لاحمًا باسم : حزب ا 

ومن ثم بدأت إيران بتقديم الدعم المباشر لهذا الحزب ماليا وعسكريّاء وعلى كاقة 
الأصعدة». وبدآت بإدخال عتاضر التحرس الثوري الإيراني إلى لبنان: عي اسورية: وبلغ 
عدد هذه العناصر خلال ثلاثة أعوام ع : (19485م), 8 (1986م): اکر من أربعة 
آلاف عنصر من الحرس الثوري» استقروا في منطقة البقاع» وكانت تخضع آنذاك 
بأكملها للتفوة السررئ: اوقد داب الخرسن العورق الإيراتي خلال السنوات: القلاث 
المذكورة على بغاء كرادر درت اله وتاس اله المتكرية اة والدينية والثقافية 
لهذا الحزب» وبحلول عام: (١٠۱۹۸م)»‏ وفي السادس عشر من فبراير اكتمل بناء 
وتات رت أله واه الي 

ومن ثم ينظر أفراد الحزب في اللحظة الراهنة إلى آية الله علي خامنئي مرشد الثورة 
الإيرانية باعتباره المرجع الديني لهم» ويعتبر الشيخ حسن نصر الله الأمين العام 
لحزب الله الوكيل الشرعي لآية الله علي خامنئي في لبنان» ولا شك أن هذا الارتباط 


(۷) محمد عبد العاطي: حزب الله النشاة والتطور» مرجع سابق. 

() راجع : ریات ي صحيفة الشرق الأوسطء بتاريخ لي 

(4) للمزيد حول ظروف تأسيس حزب الله راجع : نعيم قاسم : حزب اله » المنهج › التجربة المستقبل » بيروت» 
دار الحجة البيضاء» الطبعة السابعة» اا ص۲۹ وما بعدها. 

(40) راجع: محمد نور الدين شحادة: حزب الله بين الواقع والحقيقة› دار صفاء» ط١اء.‏ عمان» م8 
ص؟17: 

(41) وضاح شرارة: دولة حزب الله» بيروت»ء دار النهارء الطبعة الثانية» /491١م»‏ ص۲۷۷. 
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الأيديولوجي والفقهي والسياسي هو من شأنه أن يتعزز بمرور الوقت نتيجة الدعم السريع 
والساشر عن الجمهورية الأسلامة الأواية ٠‏ 
وعلئ: أي حال؛ ظل الحرب لفترات طويلة مختفظا برضيد كبير من التأييد والتقدير 
في الشارع الإسلامي ‏ الشيعي الي على السواء ‏ لتصديه للعدو الصهيوني» ار 
التأييد الذي تراجع كثيرًا بعد اندلاع القوزة السورية ‏ وبشاهية عر قبل جساهير -الة: 
وكذلك تبعيته لإيران» ثم موقفه الأخير من الحوثيين» ومساندته لهم في صراع السيطرة 
علق البعنة وعليه أضبح الخزب وكأنه؛ يخوضي حربًا بالوكالة لصالح الجمهورية الإيرانية 
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فيل ا اراد إلى هذا التراجع ف اة 

ومن ناحية أخرى - كما يرى كثيرون؛ وبخاصة في الداخل اللبناني - أن الحزب 
تل دورا کا د فى إجهاض محاولات تماسك الدولة اللبنانية؛ إذ َد بحسب 
المصطلح السياسي : وو داخل الدولة»؛ لذلك تم اعتباره عامل تفكيك وتنازع» ل 
دلالة تنوع أو عامل إثراء للممارسة السياسية» وهو أمر من شأنه تعطيل قيام نظام 
سياسي مدني حقيقي» كما تمثل القوة العسكرية لحزب الله نقطة توتر في العلاقة بين 
الا عاض a‏ نتن السر ياك الع وكيا الت 
نولا طلبيعة اح الق رمو اها فيبقي ازتباطو الا يديو لوجي مم یران هو اجه 
المعضلات التي تثير العديد. من التساؤلات في الداخل اللبناني وخارجه» والتي يأتي 
على رأسها: هل أولويات الحزب وتحركاته السياسية والعسكرية تمثل الخيارات الوطنية 
لإيران أم للدولة اللبنانية؟ 

ب حزب الله الحجاز (السعودية) : 

تأسس' حزب الله الحجاز ضمن سلسلة نشوء تنظيمات حزب الله فى الدول التى بها 
مواطتون شيعة يعد التورة الإسلدمية في إيرات وقد حم الإملان عه في الا 100 
بعد أحداث مكة: (194417م) التي قتل فيها عدد كبير من الحجاج على إثر مواجهات بين 
الحجاج الإيرانيين وقوات الأمن السعودية على خلفية ما يعرف بمسيرة البراءة من 
المشركين التي كان الإمام الخميني يدعو لممارستها ومشاركة جميع الحجاج فيها؛ إذ 
تعد هذه الأحداث بمثابة البداية الفعلية لتنشيط خلايا حزب الله في دول المنطقة"“؛ 
فقد رأت إيران أنها بحاجة إلى ذراع سياسي على شكل تنظيم سريّ للضغط على 
السعودية من الداخل» وهو ما حدث بالفعل؛ فبعد نهاية الحج بفترة قصيرة» أعلن 
«حزب الله الحجاز» عن قيامه في بيان نَشَّرَهُ وكان من بين مؤسسيه عدد من قيادات 


)٤۲(‏ محمد عبد العاطي : حزب الله النشاة والتطور. مرجع سابق. 
Middle East Contemporary Survey (vol 11,1987),pp165. )‏ 
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«تجمع علماء الحجاز»» الذين درسوا في قم والنجف» وكذلك ممن انتقلوا إلى سوريا 
للدعوة إلى اتباع «خط الخميني». 

وقد قامت خلايا حزب الله الحجاز بردات فعل عنيفة تستهدف السعودية مباشرة 
عبر استهداف شخصيات ومصالح سعودية”**'؛ فبعد حادثة قتل الحجاج في: (۱۹۸۷م) 
توعد الحزب الحكومة السعودية بردة فعل انتقامية» وبالفعل تم تنفيذ تفجير الجبيل في 
3 ل هيه 

ونتيجة لعدد من أعمال العنف» والتي تم توجيه الاتهام للحزب بارتكابهاء تم في 
مارس من عام: (٤٠١۲م)‏ أن أعلنت وزارة الداخلية السعودية أن حزب الله الحجاز 
حركة إرهابية؛ وعليه تم تجريم من يوكدها أو ابرا أو يندى التعاطك مین : 

ج جرب الله الكويت: 

كانت الكويت واحدة من الدول التي تشكل فيها خط الإمام» وتطور ليتخذ شكلا 
تنظيميًا عُرف لاحقًا ب: «حزب الله الكويت»» والجدير بالذكر: أنه لم يكن مفهوم خط 
الإمام واضحًا إلا بعد منتصف الثمانينات» وتحديدًا بعد أحداث مكة؛ حيث برز 
للإعلام تنظيم حزب الله في الكويتء إلا أن هذا الظهور سبقه تكوين اجتماعي 
وسياسي» وتحولاات عديدة في الفكر الشيعي المعاصر ولدى الجماعات الشيعية في 
الكويت؛ تحت تأثير تحولات كبرى فى المنطقة؛ أَهَمُهَا تأسيس أول ذولة شيعية.عقائدية 
ي إبرانه جياه "اللي الع :الذي سنن لسلا افلا علن: قي الساليج: 

وعلى أيَّةِ حال؛ فقد جاء الإعلان عن وجود هذا التنظيم في الكوفت عام: 
(1944م) بعد إعدام: )١(‏ كويتيًا شيعيًا في السعودية على خلفية تفجيرات حدثت في 
موسم الحج: (۱۹۸۸م)» وقد اتهموا بتنفیذه"“ 
قتل المتهمين الكويتيين» متهمًا نظام آل سعود بالعمالة لأمريى““ . 

. غير أن شبكة تنظيمات حزب الله في المنطقة كانت .قد ارتبطت بعدد من الأحداث 
والقضايا؛ مثل حادثة محاولة اغتيال الأمير الراحل جابر الأحمد الصباح في مايو: 
(1946م)ء وحادثة اختطاف طائرة الجابرية في إبريل: (148/8م)2 وهي القضية الأبرزء 
والأكثر اتصالًا بما سيعرف لاحقًا بحزب الله الكويت؛ إذ تم خطف طائرة الخطوط 


عليه فيدر عرت: الله سانا ادان فيه 


Matthew Levitt, Hezbollah: The Global Footprint of Lebanon’s Party of God, London,2013, pp 185. (f €) 
Toby Matthiesen, “Hizbullah al-Hijaz: A History of The Most Radical Saudi Shi‘a Opposition Group”. ) & ©) 
The Middle East Journal 64 (2) (Spring 2010): 179-197. 
/7 /۷ بيان وزارة الداخلية السعودية بشأن حزب الله الحجازء منشور على موقع قناة العربية بتاريخ‎ )47( 
'م.‎ 3 
عباس المرشد» مرجع سابق.‎ )٤۷( 
Hezbollah Vows Revenge for Saudi Executions, los Angeles Times September 23, 1989. (4A) 
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الجوية الكويتية «الجابرية» القادمة من بانكوك» وعلى متنها مسافرون معظمهم كويتيون» 
وكانت مطالب الخاطفين هي الإفراج عن متهمين بتفجير السفارة الأمريكية والبريطانية 
والمطار ومحطة الشعيبة بالكويت عام: (1987م)» وعددهم: (۱۷) متهمّاء كانو يقضون 
فترة الحبس بالسجن المركزي في الكويت“ . 

وغعليه4 أظهرت هذه العمليات.أن هناك ذراعًا سباسيًا: مواليًا لإيران يعمل على 
ممارسة العنف للضغط على الحكومة الكويتية؛ كي تغير من مواقفها من الحرب العراقية 
الإيرانية:. كما أنه في ديسمير: (148ء) تفلف جماعة أطلفت على تفسهاء دة 
الجهاد الإسلامى» سلسلة تفجيرات فى الكويت» أودت بحياة ستة أشخاص» وتسببت 
في جرح ROR ETERS POE REE EES‏ 
والفرنسية» ومطار الكويت» وغيرها . 

لقد أدين الحزب بارتكابه عدة تفجيرات داخل الكويت» ثم تفجيرات أخرى تالية 
لها؛ سعيًا منه لإطلاق سراح أعضاء سجنوا لقيامهم نتلك النفجيرات” “» وييدو أن 
تنظيم الجهاد الإسلامي كان هو الاسم الحركي لعمليات حزب الله التي أراد التستر 
عليها قبل الإعلان عن KERN e‏ 

وما تجدرو: الأكتارة له ان عفرت ال الكويتك فد تطورات عديدة؛ و حه 
مرحلة العنف التى شابت مرحلة التأسيس بعد الثورة الإيرانية» انخرط فى ممارسة العمل 
السياسي الا كرا حقبة التسعينات» وحتى بدايات القرن الحالي» a‏ مع قوى 
المعارضة الوطنية بتشكيلاتها الإسلامية والليبرالية» وقد استمر هذا الموقف حتى حدثت 
مواجهة بينه وبين جزء كبير من قوى المعارضة الوطنية؛ على خلفية إقامة الحزب وبعض 
التنظيمات .الشيعية الأخرى حفلًا لتأبين عماد مغنية القيادي بحزب الله وأحد المتهمين 
بالتورط فى اختطاف الطائرة الكويتية (الجابرية)» وعلى إثر ذلك الحدث جمدت 
تنظيمات الحزب تخالفاتها السياسية والبرلمانية مع المعارضة» والتزمت خط المهادنة مخ 
النظام الكويتي» واستمر بممارسة نشاطه السياسي من خلال انضمامه إلى جبهة شكلتها 
عموم القوى الشيعية الكويتية لخوض انتخابات: (۱۹۹۲م)» تحت اسم: «الائتلاف 
الإسلامي»: الذي مثل جبهة وحاضنة سياسية للجماعات الشيعية في الكويت» ثم وفي 
أغسطس من عام: (15١5م)»2‏ تم القبض على خلية سرية بالكويت» اتهمت بالانتماء 
للحزت» .وبحوزتها أسلحة ومتفجرات للتخطيط لأعمال حتف داخل الكويت» كما 


(4) عباس المرشد» مرجع سابق. 

Matthew Levitt, 29 Years Later, Echoes of “Kuwait 17” Washington Institute, December 13, 2012. (0۰) 

Matthew Levitt, Hezbollah: The Global Footprint of Lebanon’s Party of God, London,2013,23. (%1) 

(05) فلاح عبد الله المديرس: الحركات والجماعات السياسية والدينية في الكويت الحركات والجماعات 
الدينية الشيعية». جريدة القبس (5/17/4١٠٠م).‏ 
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اتهمت بعلاقتها بإيران وحزب الله لبنان» وقد أحيلت القضية للقضاء؛ حيث تم الحكم 
على اثنين منهم بالإعدام: أحدهما إيراني» والآخر كويتي» والسجن لآخرين؛ وذلك في 
۲ يناير: (17١1م)»‏ وتشير بعض التحليلات إلى أن هناك جناحين داخل حزب الله 
الكويت:: وأن"الخلية التى: القى: القيفن عليه حل اا متاخل الحزت ”فى 
حين أن الجناح الآخر 08 إلى ممارسة العمل السياسي دون التماهي مع الخط الوقن 
السياسي لإيران» وبشكل عام يصعب التنبؤ في هذه المرحلة إلى أين يتجه الحزب 
تتفتلا . 


ولعل هذا الاتهام الموجه إليه بالولاء الخارجي لإيران تحديدًا هو نتيجة لتبني نظرية 
الولي الفقيه المطلقة وتصورها للفقيه مبسوط اليد ذي النفوذ العابر للوطنية والأوطان» 
وهي إشكالية - كما سبق القول ‏ من شأنها أن تضع المؤمنين بها في موقف المتهم 
بالولاء لهذا الفقيه أكثر من ولائهم للوطن» وهو قطعًا فعل مُجرَّم من منظور المواطنة 
والقانون» ويضع الحزب أمام خيارين: إِمّا التخلي عن مبدأ المواطنة» أو التخلي عن 
التزامه الاعتقادي بنظرية الولى الفقيه المطلقة» وهى ذات المعضلة التى تعانيها بعض 
الغا زات السات اة انت اا العابر للأوطان» والجلترقة بتنظيمات خارجية مثل 
جماعة الإخوان المسلمين وحزب التحرير وغيرها؛ وعليه حاولت بعض هذه التيارات 
لستَيّة وبشكل نسبي فك ارتباطها التنظيمي ذي الصبغة العالمية مع الإبقاء على الأبعاد 
الفكرية العامة» وهو الأمر الذي يرى كثيرون إمكانية تحققه على أرض الواقع؛ نتيجة 
لأ العرامهم '-اأي< العيارات السلية < بهذا الفكر العالمي هو النزام فكري سياسي امن 
الفروع وليس من الأصول في الدين)» بخلاف التيارات السياسية الشيعية المؤمنة بولاية 
الفقيه المطلقة التي ترى أن التزامها بهذا التوجه العالمي هو التزام عقديء :ولا تكتمل 
العقيدة الإمامية بدونه» وهو من شأنه أن يتطلب اجتهادًا فقهيًا جديدًا. 

دفعت توترات الأوضاع الراهنة بين السّنّة والشيعة ‏ والتي أسهمت نظرية الولي 
الفقيه في إثارتها - إلى تصاعد جدل عام حتى داخل البيت الشيعي؛ فها هو أحد الكُنَّاب 
الشيعة الكويتيين يتساءل مستنكرًا: كيف استطاع التشيع السياسي وتيار حزب الله أن 
يختطف آراء وعواطف الشيعة فى المنطقة الخليجية والعربية بهذه السهولة؟ لماذا لا 
نسمع وتا 'معاوضا بخص N‏ الخارجية الإيرانية؛ وبخاصة تلك التي يدفع عموم 
الشيعة خارج إيران ثمنها؟ لماذا لم يتخذوا موقمًا فاصلًا معها ليدرك الجميع أن 
السياسات الإيرانية لا تمثل كل الشيعة في العالم العربي» وأن هذه السياسات الإيرانية 
منذ عام: (191/4م) تعرض مصالح الشيعة في بلدانهم العربية والعالم كله لمخاطر 
سان وغول اجتماعية». .وربما لتهديدات وإعفال الثقامية؟ لقد وضعت» تلك السانسات 
سائر الشيعة في العالم العربي في وضع محرج وسط كراهية وعداوة طائفية ضدهم» 
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ومن ثم دفع الشيعة ثمنًا باهظا مقابل السكوت عن هذه السياسات» وصار خصومهم 
يوجهون إليهم كل التهم ويعتبرونهم جماعة غامضة التفكير لا تنطلق في أولوياتها من 
مصالح بلدانهاء ثم يعاود التساؤل: كيف يجد هؤلاء في الفقه الجعفري مبررًا للوقوف 
مع النظام السوري البعثي المتسلط ضد شعبه ليقتله بلا رحمة؟ ومن مِنَ الإيرانيين يرضى 
أن يقوم أهل السّنّة أو غيرهم ببناء حزب سياسي مسلح داخل إيران - على غرار 
زب اللها- قلقي الأوامر من دولة خاي 

وفي النهاية؛ فتلك بعض تنظيمات حزب الله» التي قامت على أساس ولاية 
الفقيه» فيما يعرف بخط الإمام» والتي بدأت بداية حالمة داعية لوحدة العالم 
الإسلامي؛ لتجمعه سلطة واحدة هي سلطة الولي الفقيه» ودون أن تعبأ بالحدود 
والقوميات» غير أنها انتهت بمرور الوقت إما إلى كونها تنظيمات يرى البعض أنها 
إرهابية أو ميليشيات عسكرية متورطة في حروب طائفية» وهي حاله تنذر بخطر كبير؛ 
كما يرى كثير من الباحثين؛ إذ إنها لو استمرت بذات الوتيرة» فلربما تتحول لصراع 
شيعي شيعي في منتجها الأخير»ء والذي بدأت بوادره في الآونة الأخيرة في كل من 


العراق واليمن. 


رابعًا: إشكالية أمام الفكر السياسي الشيعي : 

إذن؛ وفي نهاية هذا الفصل» وبعد استعراض مسيرة وتطور الفقه والفكر والحراك 
السياسي الشيعي فقد بدا جليًا كيف أن إشكاليته الرئيسية قد تمركزت حول محاولة 
تحديد إجابة للسؤال التالي: لمن الولاية في غياب الإمام المهدي الثاني عشر (محمد بن 
الحسن العسكري)؟ هل هي للفقيه الجامع للشرائط؟ أم للأمة بمجموعها؟ أم لهما معًا؟ 

غير أن الملاحظة المثيرة للدهشة هنا: أن هذا الفكر السياسي الشيعي كان قد اتسم 
في مسيرة تطوره ‏ في التاريخ الحديث والمعاصر؛ وبخاصة في النصف الأول من القرن 
الفائت ‏ بذات السمات التي ميزت الفكر السياسي السَّنيء إذ بدأ إيجابيًا تجديديًا بشكل 
مواز للفكر والفقه ا ال٠‏ واللافت هنا أن كلا الفكرين قد أخذ في التراجع 
في توقيت واحد تقريبّاء فمع نهاية القرن الثامن عشر كان الفكر السياسي الشيعي يتخذ 
منځی تجديديًا اجتهاديًا متطورًاء وداعيًا لانفتاح حضاري على الثقافات المختلفة مجسّدًا 
حالةً رائعةً من الالتقاء المشترك في الأهداف والطموحات مع المفكرين السنة من ذوي 
النزعة الاجتهادية التجديدية» ومنسجمًا مع أطروحات كثير منهم» كما تجلى في تفاعل 
السيد: محمد حسين الشيرازي مع أطروحات جمال الدين الأفغاني التجديدية؛ ومن 


)٥۳(‏ خليل على حيدر: شيعة الكويت ومغامرات السياسة الإيرانية› دراسة منشورة بجريدة الوطن الكويتية» 
بتاريخ 10/0/۲م. 
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ثم: أصدر الأول فتواه بتحريم التبغ» وهي الفتوى التي أدخلت رجال الدين الشيعة في 
قلب العمل السياسي» كذلك برز هذا التفاعل فسا قدمه العلافة محمد حسيق- الثائينى 
من أفكار؛ فى كتابه الأشهر: #تنبيه الأمة وتنزيه الملة) ‏ وهى الأفكار المتداخلة بشكل 
سبق وطرحه الكواكبي ‏ والداعي فيه إلى 5-5 الاسديداد الذيني 
والسياسي» وإعطاء دور أكبر للأمة في تقرير مصيرها؛ من خلال كتابة دستور يضمن 
حقوقهاء ومن ثم اندلعت ثورة المشروطة المنادية بحياة دستورية للشعب الإيراني» 
والأمر المستغرب أنه قد حدثت انتكاسة لهذه المدرسة الاجتهادية في الحقبة المعاصرة 
وبشكل متواز مع تراجع الفكر السياسي السَّئي المعاصر ‏ وبخاصة في فترة ما بعد الثورة 
الإسلامية في إيران من ناحية» وبشكل متواز تزايد مد التيار السياسي السْنّي التقليدي 
التراثي النصي من ناحية أخرى - وعليه؛ تم تبني أطروحات ذات رؤية قاصرة ومتراجعة 
قياسًا على ما تبنته المدرسة الاجتهادية الشيعية من قبل» وهو ما أدى بشكل تدريجي إلى 
انقطاع التواصل الفكري والسياسي وبروز علاقات عدائية بين الطرفين» والتي تَجِلَْتْ في 
- اللحظة الراهنة فى شكل قلاقل وتوترات طائفية وحروب أهلية فى سورياء واليمن» 
والعراق: ولبنان» والبحرين» وغيرها من البلدان» ومع هذا كله فلم تخل التربة الفقهية 
الشيعية المعاصرة من رؤَّى وأطروحات اجتهادية جديدة» بدأت تعبر عن نفسهاء 
مستلهمة 'فكر رواد التهفنة: الشيغية؛ وؤاغئة إلى :دور أكثر الللامة فى العملية السياسيةء 
تلك هي رحلة الفكر السياسي الشيعي الحديث والمعاصر صعودًا ا ثم إرهاصات 
جديدة لدورة صعود أخرى» وهي الرحلة والمسيرة التي يمكن إجمالها في النقاط 
التالية : 


انطلق التاريخ الشيعي الحديث والمعاصر بجهود التيار الاجتهادي التجديدي ق 
الجانب الفقهى والفكري السياسى؛ ولعل من أبرز رواده كلا من: العلامة محمد حسين 
النائيني» رال مد اشن الما والدكتور علي شريعتي» والسيد محمد مهدي 
شمس الدين» والذين تمركزت أطروحاتهم حول: توسيع صلاحيات الأمة؛ لتصبح هي 
صاحبة السيادة؛ لتمتلك زمام أمرهاء والدعوة لفتح باب الاجتهاد والتجديد في الفقه 
السياسي الإسلامي؛ بإعادة قراءة التاريخ الإسلامي قراءة نقدية تحليلية من شأنها 
استخلاص رؤية سياسية متكاملة» وهو الطرح الذي وجد صدى واسعًا لدى جمهور 
الشيعة فى حينهء غير أن تطورات الأحداث» ووفاة كل من شريعتى وباقر الصدر فى 
سن E E‏ إلى معطيات عديدة أخرى؛ مثل استشراء ظاهرة القمع السياسي 8 
المنطقة ‏ كل هذا أفسح المجال بشكل كبير للإمام الخميني؛ لينفرد بقيادة الثورة 
الإيرانية:مثينًا أركان رؤيته الفقهية السباسية: الجتمركزة حول أطروحة :ولاية: الفقية؛ 
ليطورها فيما بعد لتصبح ولاية الفقيه المطلقة والتي تماهت تمامًا مع نموذج الدولة 
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الدينية الثيوقراطية» وأصبحت تجسيدًا حيًا لها في واقعنا المعاصرء وعليه أصبح التيار 
الديني الشيعي التقليدي هو المسيطر على مقاليد الأمور فكريًا وسياسيّاء في حين ظل 
التيار الاجتهادي التجديدي هامشيًا ونخبويًا؛ فلم تتنزل أطروحاته على الواقع السياسي 
الشيعي - حتى التيارات الجماهيرية منه؛ كحزب الدعوة؛ فقد تم استيعابها فيما بعد من 
قبل نظرية الولي الفقيه - وهي ملاحظة لا زالت سارية منذ بداية التاريخ الحديث وحتى 
اللحظة الراهنة» فربما أن ذلك عائد إلى أن المناخ الفكري الشيعي لا يزال غير مهيأ 
لتقبل مثل تلك الأفكار التجديدية» على الرغم من هذا كله فإن الحراك الفكري 
والسياسي لم ينته بعد؛ وخاصة في ظل تزايد وتيرة المتغيرات الداخلية والدولية وظهور 
جيل جديد من المفكرين الشيعة فى اللحظة الراهنة» الذين ينادون بتبني فكر وفقه 
ساس استهافي ديد کچل فد الآ قال سياس ر وکر على اا ات 
اواد اکا وهو تيار بدأ يتنامى في الآونة ا وا فدداهن المفكرين 
والسياسيين الجدد؛ ومنهم - على سبيل المثال لا الحصر -: محسن كديفور» وحيدر 
حب الله» وأحمد الكاتب» ولعل الجهود التي تقوم بها الحركة الإصلاحية داخل إيران 
بقيادة مير موسوي وكروبي وغيرهم لإصلاح النظام الإيراني من داخله ليقبل بالديمقراطية 
الإسلامية ‏ على حد قول هذا التيار - هي خطوة جيدة حسبما يرى كثيرون نحو إقرار 
نادم اكير ااك ال ا مكرنات ا 


وفيما يتغلق بالات والجركات السياسية الشيغية وقد تعرضت الذراة لثلات 
منها لتعبر عن التوجهات الفكرية والفقهية المختلفة لدى الشيعة؛ وهي: حزب الدعوة 
الإسلامية» ومنظمة العمل الإسلامي» وتنظيمات حزب الله -: فالملاحظ أن بعض تلك 
الشات رفحت شعارات تدعو إلى الات والسيدية ا ا ل 
المواطنة:.ونبل'الطاقفية إلا أنها -انعحة لظروف متعددة اهي امرحا ج وكما يرى 
البعض - إلى تراجع سلبي في فكرها الشرعي السياسي؛ خاصة المتعلق منه بالحريات» 
والمشاركة الشعبية» والمواطنة؛ ومن ثم تماهت هذه التنظيمات مع السياسة الإيرانية» 
وتوافقت مع مبدأ: «ولاية الفقيه» المطلقة؛ فدارت في فلكها؛ لتتورط في حروب 
طائفية» حتى اتهمت من قبل الكثيرين باعتبارها أداة لتنفيذ مخططات السياسة الخارجية 
الإيرانية؛ لتصبح مثار توجس العالم السنّي» ومشروع صراع داخل الكتلة الشيعية التي 
تنتمي إليها ؛ وبالتالي فإنها تواجه تحدي إيجاد مشروع للاندماج في المجتمعات التي 
تعيش بين ظهرانيهاء وأن تؤكد من خلال الممارسة ‏ وليس الشعارات ‏ على هويتها 
الوطنية» وتكريسها للشأن» بغض النظر عن توافقها المذهبي مع إيران أو أيّ بلد آخرء 
ولفأمانة العلمية: خللانظية السياسية القافبة فى المظقة دون كير قن التائين على نكر 
تلك التيارات؛ فإن وجود نظام ديمقراطي تعددي مبني على المواطنة من شأنه دمج تلك 


۳۸۹ 


القوى فى مكونات المجتمع» كما “أن نكر يسن واقع سياسي استبدادي أحادي التوجه» 
من شأنه أن يجعل تلك التيارات تغالي في رؤيتها المنغلقة فكريًا ودينيًا . 

أدت هيمنة نظرية الولاية العامة والمطلقة للفقيه في إيران إلى قيام دولة دينية ذات 
نظام حكم ثيوقراطي؛ فقد أعطت نظرية ولاية الفقيه المطلقة للولي الفقيه هالةً من 
القداسة؛ فهو حاكم سياسي يحكم امتدادًا للنبوة - كمواصفات ومهام ‏ ومن ثم تم 
معاملة المخالفين له على قاعدة: (الكفر والإيمان)» لا على قاعدة سياسية: (رأي ورأي 
آخر)ء أو: (مؤيد ومعارض)» وهي الحالة التي كرستها ولاية الفقيه المطلقة بشكل 
NS‏ رك اليو RR‏ ا ا 
أدى إلى تأكيد صبغة الحكومة الدينية» وتقليص دور الشعب في إدارة شؤونه من ناحية» 
وانفصال المؤمنين بهذا الفقه عن مجتمعاتهم المغايرة لهم مذهبيًا من ناحية أخرى» كما 
أنه تاريخيًا - وتأسيسًا على فكرة عصمة الأئمة ‏ تم اعتماد نصوص ومقولات هؤلاء 
الأئمة؛ باعتبارها نصوصًا مقدسة؛ لتعوض عدم وجود نص قرآني قطعي حول التشيع 
والإمامة والوصية» فالمشكلة أن مساحة النص الديني في التصور الشيعي الإمامي نجدها 
تتسع لتشمل إلى جانب القرآن وأحاديث النبي أقوال الأئمة؛ بدءًا من علي بن أبي 
طالب» ودون انتهاء حتى مع غياب الإمام؛ فهناك نواب ينقلون عنه وهكذا؛ وبالتالي 
فالوحي لم ينقطع. وهي حالة ينتفي معها الاجتهاد تمامّاء طالما أن الأرض لا تزال 
موصولة بوحي السماء» ولا شك أن ذلك الطرح يمثّل أحد أبرز تجليات الدولة الدينية 
وحضورها في الواقع» وهي أطروحات بحاجة لإعادة الاجتهاد الفقهي بشأنهاء شريطة 
أن يكون ذلك الاجتهاد من داخل البيت الشيعي نفسهء تمامًا كما هو الحال بالنسبة 
للفقه السياسي: السنى . 

مثلت ولاية الفقيه المطلقة-تهديدًا مباشرًا لمبدأ المواطنة والتماسك المجتمعى فى 
ان راجن بها تساك حزن عد السيشاحه الى واجهت القكر 
الي اليك سد التطبيق القسلي لولاية القديه د يهى عن الخاجة اطرم 
اة صلاحية الولي الفقيه خارج الحدود الجغرافية للدولة الإيرانية» وعرفت هذه 
المسألة فقهيًا بمفهوم: «الفقيه مبسوط اليد»» هل تمتد سلطته لكل الأقطار» ويلزم جميع 
المسلمين الشيعة مبايعته؟ أم تقتصر سلطته على الشيعة الموجودين في إيران؟ فولاية 
الفقيه بهذا المفهوم جعلت إيران على علاقة وطيدة بتحول ولاء الجماعات الشيعية في 
البلدان الأخرى»ء وأصبحت قابلة لأن توظف سياسيًا واجتماعيًا بشكل يعيق بناء الهوية 
الوطنية» ويقوي الهويات الفرعية» وهذا ما يمكن أن نطلق عليها: «إشكالية الولاء 
المزدوج»؛ فالمواطن الشيعي الذي يعيش خارج إيران إلى من يتجه ولاؤه؟ هل إلى 
الإمام مبسوط اليد في إيران؟ أم إلى بلده التي يعيش في كنفها؟ فلا شك أن تلك 


۳۹۰ 


الإشكالية قد تينمت - بشكلٍ ما - في تقويض وإعاقة ا الكامل للجماعات 
الشيعية فارج ات يل وال إليها باعتبارها ‏ سياسيًا وقانونيًا - خارج إطار الولاء 
الوطني؛ فقد أدت هيمنة نظرية ولآية لهه المظلفة: سا ا - بشكلٍ ما إل تأزم ويخ 
الجماعات الشيعية في العالم» وتقويض :اس رارع باد إنيا اچجت ماقا کا ي 
وعلاقات عدائية بين الطرفين» فإذا ما أجرينا مقارنة سريعة بين العلاقات السثية الشيعية 
قبل الثورة الإيرانية وبعدهاء أدركنا كم أضرَّتْ هذه النظرية وتطبيقاتها بتلك العلاقات 
ضررًا بالغّاء ومن ناحية أخرى ‏ وللإنصاف العلمي ‏ فقد أسهم الفكر السياسي التقليدي 
على الجانب الس الرسمي والشعبي؛ وبخاصة المتشدَّدُ منه في تأزيم هذه العلاقة. 

أخد المعثيراتك. آل سكن رسا فيا بلق بالخالة اة من إن التوجعيات 
لياف :الكو مق اللات شقل) ال اقا واو قد ينها ل 
ويكررون دورًا شبيهًا بدور الولي الفقيه في إيران؛ فتورطوا في تقديم فتاوى تمثل 
توجيهات سياسية للحكومات والشارع والحراك السياسي» وبدا وكأنهم يقودون أنصارهم 
- على المستويين الديني والسياسي ‏ في شكل يقترب من نموذج الحكومة الدينية» وهي 
بهذا المتغير قد تماهت كثيرًا مع التجربة الإيرانية» حتى التيارات الشيعية التي لا تتبنى 
نظرية الولي الفقيه اتَبَعَتْ السياسة نفسّهاء وهذا ما يمكن رده لمصالح براجماتية عملية» 
أو لرؤية فقهية سباسية ضيقة لتك المرجعيات: ولا شك أن هذا المتغير أضعف. الد 
الوطني» وهده وخدة عذة التصعيعات؛ :إذ ختلق كياناك طاتفية.داخليت هن كانه إن 
عضفت بعبداً المواطنةء. وما نشهده في الغراق» واليمن » :ولبئان» ودول الخليج :ليس 
ببعيد» أضف إلى ذلك: تأجُج الصراع بين المرجعيات الشيعية داخل البلد الواحد؛ ففي 
العراق يدور صراع بين مرجعية الصدر ومرجعية الحكيم» وفي اليمن صراع آخر بين 
الحوثيين وبين باقي الزيديين» كذلك بروز المنافسة الفقهية والسياسية بين المرجعيات في 
تلك القول س مرجدية ي هه ال أن ا را ا كا عرسا 
الآن في التنافس السياسي بين مرجعية النجف ومرجعية قم والذي تتجلى إسقاطائة على 
الا السئاسية فى شكل :ثوترات داغل هذه الدول» وبالتالن تحمل تلك الات :2 
وليس المفاهيم والقيم. الننياسية الإسلامية - مسؤولية كل “واتهيار الشعرية آلا ت في 
دولهم. 

ندأث تيرز قتاعات لدى هدد من التخب الغليية الشرعية والجتاهيز الشنييية ان 
السيادة ديئًا هي للأمة وليست للفقيه» وأن نظرية ولاية الفقيه المطلقة تتعارض كثيرًا مع 
هذا الميدا - السيادة للآمة+:-وقق ها تجعد فى القزازات 7المصتيزية ال عحذها: اله 
منفرةًا؟ فرغع إجراء اعانات ثيابية ورفاسية كي ران كل أرب شنوات .إلا أن مله 
الانتخابات لا تغير شيئًا؛ لأنها لا تمس مركز السلطة الحقيقي» وعليه فإن الديمقراطية 
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الإيرانية ‏ هي في التحليل الأخير - ديمقراطية شكلية» ذات مضمون استبدادي؛ فقد 
أجرت نظرية الولي الفقيه تغييرات جوهرية على الفكر السياسي الشيعي الإمامي بعد 
الكوزة :الإسلامية فى إيزاك؟ إذ انتقلت من مرحلة الآمة الإشلافية»: إلى الأمة الشيعية» 
إلى آمة ولاية الفقيه المطلقة؛ إنها رحلة معاكسة لقانون التطورء رحلة من سعة الإسلام 
إلى ضيق التمذهب؛ فقد زادت تجربة ولاية الفقيه في تراجعهاء لتجد نفسها اليوم بصدد 
إعادة إنتاج نظام حكم استبدادي ثيوقراطي» والمفارقة أن الثورة الإيرانية قد قامت 
بالأساس ضد الاستبداد السياسي لأسرة بهلوي» ثم هي اليوم تنتهي إلى استبدادين ديني 

هناك حقيقة تاريخية من الأهمية بمكان؛ هى أنه حين قامت الثورة الإسلامية فى 
إيران» شاركت فيها تيارت متنوعة (ديني» وقومي » وليبرالي» واشتراكي يساري) وهذا 
ما أعطاها شكلًا تعدديًا قبل أن يهيمن تيار ولاية الفقيه عليهاء وقبل تقنينها بنظرية 
حكومة الولي الفقيه؛ لتتحول بمرور الوقت إلى ولاية الفقيه المطلقة؛ ومن ثم رفضت 
الا وأصبح يُنظر إليه بتو جس ؛ واعتباره لی شفا الخروج من حظيرة الإيمان» كما 
آهل تاز تا وحتى الآن - لم يكن هناك إجماع داخل الأوساط الشيعية على نظرية ولاية 
الفقيه؛ باعتبارها الرؤية الشرعية الإمامية المؤكدة والمجمع عليهاء فهناك نظرية ولاية 
الفقهاء على قاعدة الشورى» وهناك ولاية الأمة على نفسهاء أضف إلى ذلك النظرية 
الأساسية التقليدية التي كانت تدعو لرفض أي دور سياسي للأمة الشيعية قبل خروج 
المهدي المنتظر» وهي رؤى مناقضة لمقولات دعاة نظرية الولي الفقيه بأنها التمثيل 
الحقيقي للفكر الشيعي الإمامي» وهي حقيقة تدعونا للتساؤل: هل لو كانت الثورة 
الإيرانية قد حافظت على مسارها التعددي ليتأسس عليه نظام حكم أكثر انفتاحًا وأكثر 
تعبيرًا عن مكونات المجتمع الإيراني على تباينها دينية كانت أم عرقية أم سياسية -: ألم 
يكن ذلك من شأنه أن يخلق واقعًا مغايرًا للواقع الحالي» واقع يعبر تعبيرًا صادقًا عن 
سيادة الأمة؛ لتتمخض عنه نهضة إيرانية حقيقية» وعلاقات أكثر قربًا مع السّنّةَة لا شك 
أن الإجابة هي: نعم» وهي إجابة كانت ستتأكد أكثر لو أن العالم السنّي كان قد سلك 
التوجة فة المتمركرٌ حول سيادة الآمة؟ فالمسؤولية إذا مشتركة بين الطرفين. 

بشكل عام وكما يرى بعض الباحثين ‏ فإن إشكالية التيارات السياسية التقليدية: 
شيعية كانت أم سُّئْيَة» هي فيما يطرحانه من تصور لنظام الحكم هو أقرب إلى نموذج 
الدولة الدينية التبوقراطية؛ إذ إنها ترى فى نفسها: الممثل الوحيد للدين: وأن ما تقدمه 
من تفسير هو التفسير الصحيح› وما دونه باطل » لذا تنظر للآخر باعتباره خارج الملة؛ 
ومن ثم يرى كثيرون - تأسيسًا على هذا الطرح - أنه لا تعددية سياسية أو إمكان خلق. 
أرضة مشتركة للتعايش في ظل حكم هذين التيارين» وفي هذا الصدد يمكننا القول: إن 
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نظرية ولاية الفقيه المطلقة في نسختها الحُمَينِيَّة تتشابه كثيرًا مع مفهوم الحاكمية لدى 
بعض التيارات السلفية الجهادية؛ فكلاهما يقود في منتجه الأخير إلى دولة دينية» يحتكر 
فيها رجال الدين تفسير وتأويل النص الديني» وسّبل إنزاله على الواقع؛ ومن ثم فكل 
رؤية تتعارض معهم يتم التعامل معها باعتبارها خارج دائرة الإيمان. 


كما لاحظت الدراسة أن كلا الطرفين ‏ السنْي والشيعي ‏ في اللحظات التنويرية 
كانا يحملان هما إنسانيًا وإسلاميًا مشتركا؛ لأن العالم الإسلامي جسم واحدٌ لا يتجزأ. 
سَنيّا كان أم شيعيّاء فلا يجد المفكر الشيعي أي حرج في الحديث عن إعجابه بالمفكر 
السنّي وتأثره به» والعكس» في المقابل؛ حين بدأت إرهاصات التراجع الفكري 
والفقهى» وكذلك الممارسة السياسية. العملية : ٠‏ رايا التراشقات العدائية بين الطرفين» 
کن يدك الا ر م اليو من اماد ملف افا وله بحدية هذا يعر وبر 
بالمذهب الآخرء وسط هذا الجو المشحون بالتخوين وهواجس التكفير انكفاً كل على 
مذهبه ليجتهد في استخراج نصوص تراثية وإعادة تأويلها بما يثبت صحة مذهبه وكذب 
ادعاء المذهب الآخر. 

وعليه؛ . فالملاحظة الجديرة بالتأمل هناء والتي هي مثار اهتمام هذه الدراسة بصفة ' 
أساسية» يمكن أن تتجسد في التساؤل التالي: هل إذا تطور الفقه والفكر السياسي لكلا 
المذهبين ‏ الستي والشيعي - نحو تبني فكر اجتهادي مقاصدي» يعطي السيادة للأمة؛ 
لتقرر مصيرهاء دون وصاية من أحد عليهاء مع الإفادة من كل معطيات الحضارات 
الأخرى» شريطة أن يكون المجتمع هو المنوط بتفسير الأحكام الدينية السياسية ومراقبة 
تنفيذها على أرض الواقع» إذا ما حدث ذلك مستقبلاء هل من الممكن أن تخفت حدة 
الصراغات والتوئرات المذهية الشلية والشيعية لقص يمور الوقت؟ يرق اليعفن :أن 
الإجابة قد تكون بنعم؛ إذ إنه لو أمكن التوصل إلى صيغة نظام حكم» ينبثق عن نظرية 
سياسية متكاملة تحترم الخصوصيات للجماعات الدينية والمذهبية والعرقية» وتمثل 
الشعب تمثيلًا حقيقيًا - فلا سيادة لولي فقيه أو لتيار ديني حاكم» بل هي للأمة 
بمجموعها؛ باعتبارها حارسا مسؤولا عن حفظ الدين وتطبيق الشريعة؛ من خلال 
سيادتها ومشاركتها في صنع واتخاذ القرار السياسي ‏ كذلك على هذه النظرية السياسية 
أن تعلي من شأن الوطن والمواطنة ‏ على حساب الاعتبارات المذهبية أو العرقية - 
وتُحدِث تنمية حقيقية ليتطور معها التعليم؛ فينتفي الجهل»ء وتُطلّق الحريات؛ فيضمحل 
الاستبداد؛ ومن ثم التشدد الديني والمذهبي؛ وعليه يصبح المناخ مواتيًا لانطلاقة 
حقتارية تحقيفية .علق كلا الجانين. 


۳۹۴۳ 


خلاصة الباب الأول: 


وفي نهاية هذا الباب؛ يجب الإقرار بأن مجمل التاريخ الإسلامي ودانة عه 
الرشول ومرورًا عضر التخلفاء' الا شدي والخلافين: الأموية والعباسية» وانتهاء-بسقوط 
الخلافة العثمانية» ثم عصر الدؤل القومية» حتى انطلاق الربيع العربي قر سناع 
مادَّةَ ثرية للباحثين» مع ما اكتنفه من الكثير من العثرات والسلبيات في الممارسة 
السياسية؛ فالتحليل التراكمى له يفرض علينا استخلاص ما به من عبر ودروس» 
واستيعابها جيدًا؛ لتلافي 0 5050 الدائم التي تعرضنا لها طوال تاريخنا وحتى 
لحظتنا الراهنة . 

رايا كيف استطاع المسلمون مع بداية حقبة الخلفاء الراشدين إدارة واقعهم 
السياسي باقتدار وباجتهاد بشري محض؛ إذ لم يعد الرسول موجودًا بينهم ممصوبًا 
مسيرتهم السياسية» وقد نجحوا بقدر كبير في إدارة شأنهم السياسي في بادئ الأمر؛ إذ 
كانت جذوة الحضارة الإسلامية لا تزال مشتعلة» تسري روحها بقوة في شرايين الأمة 
ات ادها ب غير أن امون شرعان ما أقفيت إلى عدم استقرار سياسي بعد مقتل 
عثمان بن عفان» تبعه انهيار كبير لكل قيم التجربة السياسية التي أُقِرَّتْ في فترة عهد 
الرسول والخلفاء الراشدين من بعده» وكذلك آليات تطبيقهاء ووقعت الأمة تحت حكم 
أنظمة سياسية استبدادية - وإن ظل مشعل الحضارة متوقدًا لفترات طويلة بعدها؛ بفضل 
المجتمع ذاته؛ أي: ما يمكن أن نطلق عليه: الدور الفعال للمجتمع المدني الإسلامي 
بعيدًا عن السلطة الحاكمة» وي ا و 0 
آله حال اه مرج ملت قن نين ات : 

وفى الباقة سئة الأعيرة محديداء كان الغار اس ب الى وا لے يقور 
في اخلقة فرغ تقرده إلى حلقات أكثر صياعا ‏ روعت اضر مقا وضبابيف جارف 
من البداية المستنيرة للمدرسة الاجتهادية ‏ بقيادة الأفغاني» ومحمد عبده» والشيرازي» 
ومد حطين لتاقي ورشيد را ر ااا وال اجات لاس الا 
ولواقعها الذي تمخضت عنه» إلا أنه وبمرور الوقت انتكست نحو مدرسة تراثية» أعطت 
جل تركيزها للجانب السياسي» وتغيير أنظمة الحكم من أعلى لدى السنّة› وتطبيق 
الؤلآية"المظلقة للققية لدي الشبعة - هذاك:التوجهان“اللدان غصنقا متلا .سياد ال م 
وذلك دون طرح برنامج سياسي تنموي إحيائي» ينبثق عن نظرية متكاملة للحكم» ويكون 
تجسيدًا لهاء وتعبيرًا عن المشاركة الشعبية وإرادة الأمة؛ إذ إنه نتيجة لعدم وجود هذه 
النظرية» انتفت البرامج السياسية والتنموية» وهذا ما أفضى إلى معارك وصراع هويةء 
ى حوله الكثير من التساؤلات التي أصبحت هاجسًا يؤرق الأمة» ومن ثم أدت إلى 
تفريقها إلى تيارات متناحرة» قاد هذا الواقع العالم الإسلاميَ إلى مزيد من التخلف . 


ENS 


با كان هذا عله يجة تة لدان الال الإضلامي لرؤية ستكاملة افر سباي 
متطور يمثل ثقافة مجتمعية؛ وعليه يمكن أن يتجسد في مشروع نظرية حكم سياسية حية 
ومتطورةء تضمن تداولا سلميًا للسلطة» وتحقق تنمية حقيقية» وتكون قادرة على ' 
استيعاب تطورات الواقع؛ بانّصافها بقدر عالٍ من المرونة؛ إذ إن صياغة وإقرار نظرية . 
سياسية يمثل قمة النضح السياسي» فهي تعبير عن أن الممارسة السياسية أصبحت تسير 
وف خط .مرستومة مسقا ولت غم کو انا ارا إذ لم يعد مقبولًا E‏ 
أسرى لخلافات ضَيّقة على مفردات فقهية تراثية جزئية تنتمي للماضي» في حين أن 
الأمم من حولنا قد اتجهت بالفعل نحو تأصيل السياسة في شكل علم حقيقي؛ > له 
مقوماته واستقلاليتُهُ التامّةُ عن العلوم الأخرى» ونحو بناء نظريات سياسية حاكمة 
لمجتمعاتها ومعبرة عن رغبات مواطنيها . 

ولكن السؤال المفصليٌ هنا: هل من الممكن أن تتبلور ملامح لنظرية سياسية 
إسلاميةء تتوافق مع قيم ومبادئ الإسلام» وفي الوقت ذاته تتطور نحو فكر سياسي 
حديث ومتقدّم؟ تفترض هذه الدراسة أن هذا بالإمكان» شريطة المواجهة الحاسمة لعدد 
من العقبات والتحديات 'التى تقف دون بلورتها وتأطيرها بشكل علمي» وهذا ما سيكون 
موضوعننا قي الباب القادةة إذ دلقي الضتوء على أبَردٌ العخديات التي تعف انلا دون 
ضياغة ولور هله النظرية اج الان 
نتائح واستخلاصات الباب الأول: 

بشكل عام يمكن تلخيص أبرز ما توصلت إليه الدراسة في الباب الأول من 
ملاحظات في النقاط التالية: 

« ثمة حقيقة علمية توصلت إليه الدراسة؛ مفادها أن مجمل التاريخ السياسي 
الإسلامي يشكل مادة ثرية للغاية في عملية التنظير السياسي المعاصر ‏ رغم ما اكتنفه من 
العفرات والسلبيات فى الستارسة السامية - فالتطليل اراي لراك يرهن ابا 
استخلاص ما به من Eê‏ واستيعابها جيدًا؛ لتلافي له الاستنزاف الدائم 
التي تعرضت لها الأمة طوال تاريخها وحتى اللحظة الراهنة. 

« انقسم التاريخ السياسي الإسلامي إلى عدد من الحقب التاريخية المتباينة؛ بدأت 
بحقبة الرسول 4لا والتي هي في الحقيقة أعظم من كونها بجر سكي ا 
فالرسول - عليه الصلاة والسلام ‏ لم يأت كحاكمء بقدر ما كان رسولًا ومبلعًا لرسالة 
السماء؛ فهو َك صاحب كنالة ستماوية“ذات"رؤية: كلبة لر جود اطا المقارسة 
السياسية للرسول» فقد كانت قضية ثانوية» ولا يمكن اذّعاءٌ أنه كان مجرد حاكم 
سياسي؛ فقد كانت الممارسة السياسية للرسول من قبيل العمل اليومي الحياتي» ومهما 


وم 


يكن من أمرء فقدٍ انَّسمَتْ تلك الحقبةٌ سياسيًا بسِمَةٍ أساسيّة. جعلتها متفردة عن غيرها 
من الحقب التاريخية التالية لها؛ وهي ارتباطها بالوحي» وبوجود الرسول الكريم بين 
المسلمين مُصوبًا مسيرتهم» وهي الحقبة التي استقرت فيها القيم والمبادئ السياسية 
العامة للحكم؛ فتم السماح للمسلمين بالمشاركة بآرائهم؛ على اعتبار أن اجتهاد الرسول 
في الشأت السياسي إنما هو اجتهاد بشري دنيوي؛ فالرسول ظ وإن كان معصومًا 
ينثا إلا أنه اکل لار كانتي ف سك أن اقرا الوضول الكريم امن 
في الأمور اة الشياصية وفي اتخاذ القرار السياسي» دون أن ينفرد به وحده - 
تکل لها مادم يتشد نواه ج وة سه اک اتناك وإن كانت لا :طاق 
كثيرًا مع ما يعنيه الأمر في أيامنا هذه من مؤسسات حكم عصرية» وما اتجهت إليه من 
تعقيد» إلا أنه مع ذلك كله تظل تجربة الرسول سابقة وفريدة مقارنة بأنظمة الحكم في 
ذلك الزمات» كما أن الملاحظة الأساسئة الى يجب أن تمق فى الوعن الجمعى 
للأمة» والمتعلقة بهذه الحقبة - هي سكوت القرآن الكريم والكة النبيية ارف عن 
تحديد خليفة بعينه للرسول ت أو نظام سياسي معين؛ وهذا يعني ترك هذا الأمر للأمة 
لتقرره؛ باعتبارها صاحبة السيادة» وهو الفهم الذي كان متجذرًا في وعي الأمة وقتَ 
وفاة الرسول #4؛ فاتجهت إلى عقد اجتماع سقيفة بني ساعدة. 


الفكر أو الممارسة في كيفية التعامل مع مستجدات الواقع في أول مواجهة مباشرة معه 
بعد انقطاع وحي السماء بوفاة الرسول الكريم؛ إذ استطاع المسلمون في هذه الحقبة - 
باجتهاد بشري محض - إدارة دولتهم باقتدار» مع مراعاة التوسع الك الذي شهدته 
حدود الدولة الإسلامية في تلك الفترة بشكل غير مسبوق؛ حيث ضمت أَمَمّا وشعوبًا 
متباينة» وطرأت عليها مستجدات» لم تكن في عهد الرسول 4ء مثل هذه المستجدات 
لم يواكبها نمو وتطورٌ في الفقه والممارسة السياسية بالقدر الكافي؛ ما جعل الدولة 
الإسلامية الشابَةً تدخل دائرة ما أطلق عليه : «الفتنة الكبرى». 

6 ل تزال الفتنة الكبرق التى خدنت:فى نهايات فة الخلافة الراشدة بحاجة لزيد 
من الدراسات» التي من شأنها إلقاء الضوء بالتحليل العميق على المتغيرات الجديدة فى 
تلك المنجتمعات» سواء المراكز أو الأطراف؛ إذ إن ما حدث هو التركيز على مراكز 
اتخاذ القرار فقط. في كل من المدينة» ومكة بشكل نسبي » مع إهمال امتدادات الخلافة 
وأطرافهاء حتى في بعض المواقع الإستراتيجية ‏ كالعراق» والشام» ومصر - بما تحويه 
من قوة» وكثافة بشرية واقتصادية وسياسية» وبالنظر إلى الأدبيات المختلفة التي تناولت 
تلك الأزمة؛ فإنه يتضح جليًا أن المؤرخين قد تعاملوا مع هذه الحقبة بتحليل تاريخي 
وصفي فقطء دون التعرض إلى النوازع الإنسانية» والظروف السياسية والاجتماعية 


۳۹٦ 


والاقتصادية المحيطة بهذه الأزمة» وذلك على الرغم من تعدد التأثيرات والتداعيات التي 
خلفها ذلك الحدث على الأمد القريب أو البعيد؛ ومن ثم يتعين على الباحث أو 
الدارس لفترة الخلافة الراشدة أن يضع هذه المتغيرات وإسقاطاتها في ذهنه حتى يصل 
إلى تحليل ونتائج أكثر دقة بشأنهاء وأن يأخذ في حسبانه أن تلك التحديات 
والإشكاليات التي واجهت عثمان ومن بعده علي ويا لم تكن تتعلق بقدراتهم الشخصية 
وأسلوب إدارتهم السياسية» بقدز ما كانت تحديات وإشكاليات ناجمة عن النمؤ 
المفاجئ والسريع والكبير للمجتمع والدولة الإسلامية من حيث الحجم والكم» والتنوع 
والتباين الجغرافى والبشري والاجتماعىي والاقتصادي» وهي معطيات ‏ دون شك - تفوق 
قدرة النظام السياسي ‏ فى الك الوقيت 2 طال 4 جني د رعو ما برك حاجة الأنظمة 
السياسية لتطوير مستمرٌ مستندٍ لنظريّةِ حيّة ومتطورة - كما تفترض الدراسة ‏ فالمعارك - 
كالجَمّل وصِفْينَء وغيرها - تشكل تجسيدًا لعدم مقدرة نظام سياسي ‏ كان ناجحًا في 
الماضي أمام تحديات بعينها ‏ على مواجهة تحديات جديدة منبثقة من واقع متغير؛ فقد 
مئل آلنم الفاق السرعة لتلك الأمة اجتماعيًا وسياسيًا وإقتصاذيا وجعراقيًا. ويشريا وما 
ضمته من مجتمعات متباينة» تحدّيًا كبيرًا أمام النظام السياسي القائم في ذلك الوقت» 
والذي لم يَنْمُ هو الآخر بشكل مناسب ومكافئ مع نمو الدولة؛ ففي حين كان يأخذ 
خطوة للأمام» كان الواقع يتخذ خطوات» نعم كان هناك تطورًا ملحوظا لا يمكن 
إنكاره» لكنه لم يكن يرقى لحجم تحديات الواقع الدائر في ذلك الوقت» فحدثت 
الأزمة ومن ثم الفتنة الكبرى؛ من هنا تمثلت فرضية هذه الدراسة فى الحاجة لنظرية 
سياسية (حية/ متطورة)» فلا تتوقف عن مجاراة الواقع الذي هو أيضًا في صيرورة 
مستمرة ولا نهائية. 

افتقدت الخلافة ‏ فى أغلب الفترات التاريخية التالية لحقبة الخلافة الراشدة - 
لمسالة الشرعية التشاسية المستمدة من الأمة» والتى هى انعكاس لسيادة الله كبْنَء على 
اعبار أن الأمة بيمتجموعها .متوطة بنطبيق شريعته ال كنا کان الحال فى حقبة الخلافة 
الراشدة» غير أن ما حدث في تلك الحقبة شكل انتكاسة كبرى لهذا المقهوم؛ إذ أضفى 
الحكام على أنفسهم شرعية ذات ديباجات دينية زائفة؛ بإدعاء أن الله تعالى هو الذي 
أعطاهم الشرعية بشكل مباشر؛ وبالتالي فهم ليسوا بحاجة لرأي الأمة» وبمرور الوقت 
أضيفت إلى تلك الحالة صور أخرى للشرعية كان من أبرزهاء أن.يستمد الخليفة شرعيته 
من حكام الولايات المتغلبين» فيكون الاعتراف بهم مقابل الدعوة للخليفة على المنابرء 
وبذلك غيبت الأمة» وهمّشت؛ كفاعل رئيسي يمنح السيادة والشرعية» كما ذهب كثير 
من اانا لشرعنة افكرة اللي يضفي :ا فار عن قو نوا دا رودن م 
أصبحت نظرية : «ولاية المتغلب» نظريّة متواترة في الفقه الإسلامي؛ مما برر لكثير من 
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الطامعين عمليات الاستيلاء على السلطة بالقوة» وإذا ما كان ديتنا يدعونا إلى النظر فى 
العالاض شجكن :الول إن هذة النظرئة فد أصرت كقدرا تمهيرة لآم ENE‏ 
والحضارية؛ بداية من عهد معاوية وحتى اللحظة الراهنة؛ ومن ثم وجب إعادة النظر 
فيها فقهيًا وفكريّاء فقد أسس كثير من الفقهاء المنادين بتلك النظرية طرحهم الفقهي على 
فرضية الاعتراف بالأمر الواقع ‏ باعتباره استثناءة ‏ ومن ثم شرعنته لتجنيب الأمة الفتنة 
وسفك الدماء» غير أن ما حدث هو انتقال الأمة من فتنة إلى فتن ومن وضع استثناء إلى 
قاعدة وَسبّة متبعة + فدخلت الأمة:فق عضوز من الاضطراب كانت ثتيجتها ,ما وضلت إلية 
من ال الحا اترام زه يكين العو اة نعضي | ةا للسيلد: 
والشرعية السياسية . : 

© فيما يتعلق بالفقه والفكر السياسي الإسلامي في العصر الحديث» يمكن القول: 
ا E‏ اتن بشگل ا یی آنه و رونا الو فك فد 
ازتة إلى الماهي قي امحاولة الإجيامه بتكل الترائي :القدم 4 إذ إنه شم بدايات القرن 
الماضي كان الإنتاج الفكري والفقهي السياسي لمعظم المفكرين والمصلحين - كرفاعة» 
والأفغاني» ومحمد عبده» والكواكبي» ورشيد رضاء والسنهوري وغيرهم ‏ يتمحور 
حول طرح مشاريع للمستقبل؛ عبر الانخراط في عملية اجتهادية شرعية» من شأنها 
الوصول إلى صيغة فكرية سياسية تمثل بوابة العبور نحو واقع جديد أفضل للأمة» غير 
أنه وبمرور الوقت» أخذ هذا الفقه في التمركز حول الماضي وتراثه السياسي 
والحضاري والحنين إليه ‏ فقهًا وفِكرًا ‏ ومن ثم الدعوة لتطبيق هذا التراث بكل حذافيره 
وفرضه على الواقع» وهو ما يشكل انتكاسة كبرى عن روح القيم السياسية للخلافة 
الراشدة . 

ثم عوامل عديدة أدت إلى عدم انتشار الفكر النهضوي الاصلاحي الحديث؛ منها: 

- أن هذا الفكر لم تجر صياغتة في إطار برنامج تفصيليٌ قابلٍ لإنفاذه على أرض 
الواقع . 

- فقدانه لقاعدة شعبية وجماهيرية مؤمنةٍ به» تدعمه وتنقله من حيز التنظير إلى حيز 
التطبيق العملي . 

- عدم توفر .مقانحات مؤاتية لانعقان؛ :إذ تقاطعت عامل داغخلية وخارجية الت 
دون ذلكه. وهذا ما تجسد.فئن- الصراعات الظائفية والمذهبة ذات“الديياجات السياسية: 
ا يها اسای بدو کا السبكري الجا ای ی رب 
المنطقة . 

تعاني كثير من التيارات السياسية الإسلامية المعاصرة من التركيز بشكل أساسي 
على فقه العبادات» وإهمال فقه المعاملات؛ وفي القلب منه القضايا العامة» ونظام 
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الحكم الذي هو بحاجة لاجتهاد مستمر؛ فقد أثُببَتِ التجاربٌ والممارسة السياسية على 
أرض الواقع نقص خبرة وسطحية رؤية فكر هذه التيارات في تعاطيها مع الفقه السياسي 
الشرعي أو الواقع السياسي اليومي» ومحاولة تعويضهم ذلك بالطرح العقائدي 
الأيديولوجي» بدلا من البرامج التفصيلية؛ الأمر الذي أجج الصراع حول الهوية» وأنتج 
استقطابًا حادًا داخل المجتمع» نعم: هناك ترات ضخم من الاجتهاد» غير أنه يتحرك 
بجناحين: أحدهما عملاق؛ وهو الاجتهاد فى فقه العبادات» والآخر قَزَّمَنُهَ الظروف 
النياسية الى مزجا العا الاتلاعي؟ وغ ا الاما ك و اة الكل العا 
مه -اخير: آنه بشید را کا وتطورا فی العقوت الأخيرةه إلا انه د وكيا دهت کبرون 2 
سان قن N E Î‏ إن حم E‏ سول ا 
الارات ا معلئًا عن: «معركة هدر»» وهو ما اصطلحت الدراسة على تسميته: 
«فقه الاستنزاف»» والذي أهدر القدرات العقلية للأمة» واستنفذ طاقاتها في مسائل 
خلافية لا طائل منهاء ودون تقديم بديل حقيقي قابل للتطبيق» وهذا خلل يفرض علينا 
أن نید «النظر فى هذا اله لين المرخلة دوا من الاجدياء نى البناء وألا سيس 
لنظرية سياسية متكاملة . 

يأخذ البعض على التيارات السياسية الإسلامية المعاصرة إهمالها لدور المجتمع 
بمكوناته في عملية التغيير» والاعتماد على التنظيمات والنخب» على الرغم من أن 
المجتمع هو المستهدف شامع فلك التنظيمات من ناحية» وهو المحرك الأساسي 
للتغير وصانعه من ناخة ای وتر تجا زمه روات الربيع العربي إلى.هذا المعنى 
بشكل واضح؛ حيث سحلت الجماهير الفاهل الأبرز في هذا التغبير» ثم اشتغلته 
التنظيمات والتيارات لاحمًا ؛ من هنا كان الإيمان بالمجتمع ودوره الفاعل في التغيير هو 
المنطلّقٌ الأساسيّ نحو أيه محاولة لصناعة نهضة حقيقية. 

اتسم الفقه التراثي القديم في منطلقاته وحراكه بعدد من السمات الأساسية؛ لعل 
أبرزها: 

- فردية الاجتهاد وافتقاد التوحد في شكل اجتهاد جماعي يقدم رؤية ذات صبغة 
شمولية تضع ملامح مشروع حضاري للأمة. 

- أن هذا الفقه جاء نتاج واقع تاريخي مأزوم» وليس محصلة اجتهاد علمي 
موضوعي مستقل ؛ بل دائمًا ما كان مرتبظا بمواقف سياسية مسبقة ينطلق منهاء الأمر 
الذي أذَّى إلى أوضاع مقلوبة؛ فالاجتهادُ الفقهي السياسي يجب أن يظل دائمًا المنطلق 
الذي ينطلق منه الموقف السياسي» لا العكس. ١‏ 

- تبني مفهوم فردية مؤسسة الحكم وتمحورها حول شخص الحاكم» وهذا أمر لم 
يعد يناسب عصرنا الذي أصبحت فيه المؤسسية سمة رئيسية لنظمه وأوضاعه» فالواقع قد 
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تغير بشكل جذري» والرئيس لم يعد يمثل إلا فردًا داخل مؤسسة» وله صلاحيات لا 
يملك تجاوزها؛ فالأمة بحاجة لفقه جديد» يتناسب وهذا الواقع الجديد» ومن ثم فلا 
يجب إسقاط الاجتهادات الفقهية القديمة على الواقع المعاصرء. دون مراعاة هذا التطور 
الجوهري وتلك النقلة النوعية الهائلة من حكم الفرد إلى حكم المؤسسة؛ فقد أصبحت 
الدولة المعاصرة دولة المؤسسات؛ تتمتع بالاستقلالية التامة» وعدم التبعية للحاكم» 
وارتباطها بالحاكم ما هو إلا ارتباط منظم بقواعد محددة من خلال مواثيق دستورية 
وقانونية بما يحقق ويستهدف عدم طغيان أو استبداد مؤسسة على أخرى؛ من هنا يمكننا 
القول: إن تكوين الدولة المعاصرة أصبح متناقضًا مع الاجتهادات التاريخية القائمة على 
حكم الفردء والمتمحورة حوله» فهذا الاجتهاد القديم أصبح منفصلا عن الواقع؛ 
وبالتالي غير قابل للتطبيق» كما يؤكد الواقع المعاصر بشاعة النتائج الناجمة عن 
الممارسة السياسية الصادرة عن حكم الفرد» وتلك الرؤي الفقهية الضيقة» وعليه يجب 
أن تنطلق الاجتهادات الفقهية السياسية من منطلقات جديدة مرتبطة بالواقع المعاضر. 

- تركيزه وإلحاحه على فكرة أممية الخلافة» وأن الدولة الإسلامية يجب أن تكون 
دولة .واحذة» وان من خرج عليها خرج على الإسلام وبالتالي رفض الدول الوطنية من 
هذا" الفاق : 

يما يتخلق بالفكر واف السيامي الي خاولت النراسة الرقوق هلي اة 
الأساسية» ودور الظروف والأحداث التاريخية 8 صياغته وتبلوره» وصولًا إلى ما آل إليه 
أمره فى اللحظة الراهنة» وتوصلنا إلى وجود تشابه فى تطوراته ومنعطفاته الفكرية والفقهية 
مع افر الاس الى نترات عديدة من التاريخ الإسلامي: كما تبلور هذا التلاقي 
كثيرًا في حقبتين هما : حقبة تأسيس التيار الشيعي في أواخر عصر الخلافة الراشدة» وحقبة 
التاريخ الحديث مع انطلاق عصر النهضة الإسلامية بشقيها السّنّية والشيعية؛ ففي حقبة 
التأسيس في عصر الخلافة الراشدة كان التيار الشيعي عبارة عن تيار معارضة عام يتجسد في 
فريق من المسلمين ذو رؤية مختلفة لبعض المسائل التي تتعلق بالحكم والحكام؛ مما أعطى 
ثراء لمبدأ التعددية السياسية» كما كان كلا التيارين يؤمنان بمفهوم ومبدأ سيادة الأمة من 
خلال البيعة الحرة والشورى؛ فلم تكن نظرية الإمام المتغلب قد طغت على المشهد 
السنّي» ولم تكن فكرة التعيين بالنص الإلهي قد تبلورت في الفكر الشيعي» وفي حقبة عصر 
النهضة الحديث اتسم في مسيرة تطوره بعدد من السمات التي ميزت الفكر السياسي السُنْي ؛ 
فمع نهاية القرن الثامن عشر اتخذ الفكر السياسي الشيعي منحّى تجديديًا اجتهاديًا متطورًاء 
وداعيًا لانفتاح حضاري على الثقافات المختلفة مجسدًا حالة رائعة من الالتقاء المشترك في 
الأهداف والطموحات السياسية مع المفكرين المسلمين ذوي النزعة الاجتهادية التجديدية» 
بل ومشاركًا ومتفاعلًا مع أطروحات كثيره مع المفكرين من رواد عصر النهضة السُنِي . 


fon 


بَيْد أن انتكاسة قد حصلت للمدرسة الاجتهادية السياسية في الحقبة المعاصرة 
بشكل متواز مع تراجع الفكر السياسي السَّئي المعاصر ‏ وبخاصة في فترة ما بعد الثورة 
الإسلامية فى إيواة :هداعا !اق إلى تبني أهداف ذات رؤية قاصرة» وانقطاع التواصل 
الحضاري» ونمو العلاقات العدائية بين الطرفين تجلّتْ في اللحظة الراهنة في شكل 
قلاقل وتوترات طائفية وحروب أهلية في سورياء واليمن» والعراق» ولبنان» والبحرين» 
وغيرها من البلدان» فحين بدأت إزاضات التراجع الفكري والفقهي» وكذلك الممارسة 
العمليةء رأينا.التراشقات العدائية بين الطرفين» وسط هذا الجو المشحون بالتخوين 
و الاو انكفأ كل على مذهبه؛ ليجتهد في استخراج نصوص تراثية» وإعادة 
تا وھا ما ت يضتحة مده وكناف اداد الملها الا 


وبشكل عام؛ تمركزت إشكالية الفقه والفكر السياسي الشيعي الحديث والمعاصر 
حول محاولة تحديد إجابة للسؤال التالي: لمن الولاية في غياب الإمام المهدي الثاني 
عشر: هل هي للفقيه الجامع للشرائط؟ أم للأمة؟ أم لهما معًا؟ وهو السؤال الذي يرى 
كتيرون أن القورة الإيرانية بقيادة الحمينى حاولت أن تنيت عليه من منظورها بان الولاية 
للفقيه الجامع للشرائط» لتتحول بمرور الوقت لولاية مطلقة لا تعبا كثيرًا بسيادة الأمة» 
ولا بمبدأ الشورى؛ لتجد التجربة الإيرانية نفسها اليوم بصدد إعادة إنتاج نظام حكم 
استبدادي ثيوقراطي» والمفارقة أن الثورة الإيرانية قد قامت بالأساس ضد الاستبداد 
السياسي ا لوق ثم هي اليوم تنتهي إلى استبدادين : ديني وسياسي معًا؛ فقد 
أعطت نظرية ولاية الفقيه المطلقة للولي الفقيه هالة من القداسة؛ فهو حاكم سياسي 
يحكم امتدادًا للنبوة - مواصفاتٍ ومهامً ‏ ومن ثم تم معاملة المخالفين له على قاعدة 
دينية: (الكفر والإيمان): لا قاغدة سياسية: (راي ورأي آخر): أو: (مؤيد ومعارض)» 
وهى الحالة التئ كرستها ولاية الفقيه المظلقة بشكل: كبير؟ إذ زادت من مساحة 
اتسر الشرعية التفنسة في ال السامي الي عا اح ر باد ا 
الحكومة الدينية» وتقليص دور الشعب في إدارة وريه وتأسيسًا على فكرة عصمة 
الأئمة تم اعتماد نصوص ومقولات هؤلاء الأئمة باعتبارها نصوصًا مقدسة؛ لتعوض عدم 
وجود نص قرآني قطعي حول التشيع والإمامة والوصية» الأمر الذي أدى إلى اتساع 
مساحة النص فى التصور الي الإناسي» لتشمل إلى جانب: القرآن وأحاديث النبي 
أقوال الأئمة. بدءًا من :علي .ين أي طالب» ودون انتهاء حتى مع غياب الإمام؛ فهناك 
نواب ينقلون عنه وهكذا؛ وبالتالي: فالوحي لم ينقطع» وهي حالة ينتفي معها الاجتهاد 
تمامّاء طالما أن الأرض لا تزال موصولة:بوحي السماء» ولا شك أن ذلك الطرجح 
كل أحد أيرز تجليات الدولة الديضة وظهودها في الواقع» وهي أطروحات بحاجة 
لإعادة الاجتهاد الفقهي» شريطة أن يكون ذلك الاجتهاد من داخل البيت الشيعي نفسه. 
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كما مثلت ولاية الفقيه المطلقة تهديدًا مباشرًا لمبدأ المواطنة والتماسك المجتمعي 
فی البلدان التى تتو اجه ها تجمعات :تشيغية ؟ إذ أصبحت هذه التمعات متهمة بولائها 
لون الفقيه چ إيران أكثر من ولائها لأوطانها» وهذا ما أدى إلى تأزم وضع الجماعات 
الشيعية في العالم وتقويض استقرارها؛ بل وصل الأمر في بعض الأحيان إلى تأجيج 
صراعًا سُنيّا شيعيًا وعلاقات عدائية بين الطرفين» ومع هذا كله فقد بدأت تتطور قناعات 
لدى عدد من العلماء والنخب والجماهير الشيعة بأن نظرية ولاية الفقيه المطلقة تتعارض 
كثيرًا مع ما السيادة للأمة؛ وخاصة في القرارات المصيرية التي يتخذها الفقيه منفردّاء 
ومن ثم ظهر في السياق الشيعي رؤى وأطروحات اجتهادية جديدة» بدأت تعبر عن 
نفسها مستلهمة فكر رواد النهضة الشيعية لتنادى بدور أكبر للأمة في العملية السياسية. 

تلك هي رحلة الفكر السياسي الشيعي الحديث والمعاصر صعودًا وهبوطًاء ولعل 
سد انر ا ابن الث ا ا عى 21 الورحيات 
الا في الكثير نن ادا ارا كل ٠‏ القراق» واليمن» ولان قد بتار يلون 
دورًا شبيهًا بدور الولي الفقيه في إيران؛ فتورطوا في تقديم فتاوى تمثل توجيهات سياسية 
للحكومات والشارع والحراك السياسي» وبدا كأنهم يقودون أنصارهم على المستويين 
الديني والسياسي في شكل يقترب من نموذج الحكومة الدينية» كما اتبعت التيارات 
الشيعية التي لا تتبنى نظرية الولي الفقيه نفس النهج والسياسة» ولا شك أن هذا المتغير 
قل أضعف البعد الوط وهدد وحلة هذه المجتمعات» إذ خلق كيانات طائفية ذا خلهاء 
تفت ينهدا الحواظة وما رالراق واليسنة وكات ودوك اليج الجن 
ببعيد» أضف إلى ذلك تأجْجَ الصراع بين المرجعيات الشيعية داخل البلد الواحد؛ ففي 
العراق يدؤر صراع بين مرجعية الصدر ومرجعية الحكيم» وفي اليمن صراع آخر بين 
الوق وبين اقىن الان كلك رور المتافسة الفقهية 'والسياسية بين الم رحعياك فى 
كلك الحو نوين E E‏ كنا هن ا 
الآن في التنافس السياسي ريه التجف و قم» الذي تتجلى إسقاطاته على 
الحياة السياسية فى شكل توترات داخل هذه الدول؛ وبالتالى تتحمل تلك المرجعيات - 
لسن اناي وال الدياسية اماو مور قل والوبار الصرية الاي في 


دولهم. 
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دمهيد 


من المعلوم في الفكر السياسي بالضرورة أن أيّة نظرية سياسية يجب أن تأخذ على 
عاتقها تبعة التصدي لعدد من التحديات؛ لعل أبرزها: الموقف من مفهوم السيادة 
والشرعية السياسية» والحقوق والحريات» وسبل تنظيمها وتقنينهاء والعنف السياسي» 
وكيفية تقليصه لأقصى حدء ولكن جل ما تتوجس منه هذه الدراسة أن يتم التفاعل مع 
التحديات التي ستتناولها بروح الجدل الذي يستنزف الجهد الفكري والطاقات الإبداعية 
للأمة؛ بخلق معارك حامية حول الأفكار والمفاهيم السياسية الواردة في هذه التحديات» 
وليس بروح البحث من أجل تطوير مفردات هذه التحديات» واستحداث أدوات وآليات 
جديدة لسبل إسقاط القيم السياسية الإسلامية على الواقع المعاصر؛ ومن ثم الدفع 
بالأمة نحو دورة حضارية جديدة. 

فالمأمول من مناقشة تلك التحديات هناء أو فى المشروعات العلمية المستقبلية - 
انيه تلك المناقشات نحو البناء وإيجاه اليديلء 'لا مجره الهذع؛ فالذي يومد على 
الإسلاميين في هذا السياق ‏ كما سبق القول ‏ أنهم ظلوا طوال مسيرتهم يرفعون شعار: 
«إزهاق الباطل» وإحقاق الحق في الأرض»» غير أن ما يحدث على أرض الواقع إنما 
هو تطبيق الجزء الأول من الشعار: (إزهاق الباطل)؛ أي: (الهدم)» في حين أن عملية 
البناء (إحقاق الحق) لا تزال غائبة تماما عن أولوياتهم» وعملية الهدم وحدها دون 
اقتراح بديل تفضي قطعا إلى مخاطر كارثية» ربما تضع الأمة على حافة الفوضى»› 
وتقودها إلى معارك استنزاف مُنهكة أو مُهلكة» وفي المقابل: فإن من شأن الانخراط في 
عملية بناء وتنمية حشدٌ الجميع وراء مشروع نهضوي مستقبلي» دون تهميش أو إقصاء 
لای من مكونات المجتمع . 

وتأتي قضية الشرعية على رأس القضايا الإشكالية التي تصارعت حولها تيارات 
الأمة؛ باعتيارها واحدة من أكثر القضايا التي شغلت العقل المسلمء ومع ذلك: .لآ بزال 
أمرّها خفيّاء وعاقبتها غير مأمونة؛ في حين قطع الغرب شوطًا لا بأس به في تحديد 
الشرعية السياسية» وسبل واشتراطات إضفائها على النظام الحاكم» وكذلك تقنينها 
بشكل واضح من «دخل الشرعية القانونية» وهو نمط خاص من الشرعية السياسية التي 
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يصفها مُنظروها بشرعية القواعد التي تم سَنْها .بالتوافق المقيد بالقانونء في المقابل لا 
تزال تلك الإشكالية موضع جدل كبير بين المسلمين» يتجلّى هذا في عدم وضوح كيفية 
إضفاء الشرعية على النظام السياسي» واشتراطات استمرارهاء وآليات نزعها منه؟ وهل 
الشرعية قانونية من الأمة» أم من العلماءء أم من الله؟ 

وفيما يتعلق بالموقف من الدستور والدتنترة» فإن الدولة الحديثة قد حسمت الأمر 
فيما يتعلق بالدستور؛ الذي هو الركيزة الأساسية لضبط الحياة السياسية؛ ثم اتجهوا 
مباشرة لوضع الدساتير بشكل واضح؛ ليؤطر العلاقة بين الحاكم والمحكومين» ويعبر 
والواحبات) ويشير «كريستوفر سيرستون» إلى "أن الفكرةالدستووية تمل أخن الغختاصر 
المركزية في فكرة الدولة الحديثة» وتعني الدستورية كما يصفها «كريستوفر»: أن يقام 
التنظيم السياسي وفق حكم القانون» لا حكم الأشخاص؛ فهي نظام متماسك من 
القَوَانينَ المجردة» التي تطبق بشكل غير متحيز› من قبل موظفي الخدمة العامة غير 
الزن الي الها بر : 

في المقابل؛ نجد معظم التيارات الإسلامية التقليدية ‏ سُّنْيّةَ كانت أم شيعيّة - 
ترفض فكرة الدستورء رافعة شعارٌ: «القرآن دستورنا»» ذلك الشعار الذي يفتقد آليّةَ 
التطبيق الواضحة» رغم جاذبيتِه الظاهرة» والملاحظ هنا أن التجارب السياسية الإسلامية 
التي رفعت هذا الشعارء اتجهت في تجربتها إلى حكم ثيوقراطي» ولم تحقق نجاحًا 
و ]3 إن الظيفات اتشاكية وس علس الديه ارين من ال د كد تكو 
بهذه الحالة من عدم الوضوح في عملية التقنين والدسترة؛ ليَسهُل عليهم تأويل النصوص 
فق أهوائهم. وبما يعضد سلطتهم. 

وفيما يتعلق بدور العلماء في المنظومة السياسية» نلاحظ أن معظم تجارب الحكم 
التي تصدَّر فيها العلماء الشرعيين انتهت إلى نُظُم حكم ثيوقراطية» وهذا ما يطرح 
تساؤلات من قبيل: كيف يمكن تقنين دور العلماء دون أن نخلق كهنونًا جديدًا؟ كيف 
نضمن استقلالية ومؤسسية العلماء دون سيطرتهم على النظام السياسي؟ هل يمكن تقنين 
أوضاعهم داخل مجالس متخصصة» تتمتع باستقلالية نسبية عن الدولة؟ 

وفيما يتعلق بالموقف من المواطنة» والتي طوّرها الغرب؛ لتصبح أكثر من مجرد 


والواجبات المتساوية» وكذلك بمجموعة من الحريات والقيود والسلطات والمسؤوليات 
المتساوية داخل المجتمع السياسي» وهذا ما لا يتمتع به أعضاء الجماعات التقليدية 


Christopher Pierson, The Modern State, London, Psychology Press, 2004, p.14. (1) 
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التي لا يمكن اعتبار أعضائها مواطنين في الحقيقة؛ بل هم رعايا لسيد» يمارس سلطة 
أبوية عليهم؛ فهم يدينون له بالطاعة الشخصية؛ اعتمادًا على أساس التقاليد» وليس 
التسويغ القانوني؛ ومن ثم: يمكن القول: إن العالم الغربي قد وصل إلى درجة عالية 
من الضبط والوضوح والتقنين فيما يتعلق بمفهوم المواطنة» بينما ظل عالمنا الإسلامي 
مختلف حول هذه المفهوم» ومدى توافقه مع التصور الإسلامي» وهل نمط المواطنة هو 
نمط رعوي تقليدي (رعايا)» أو نمط حداثى (مواطنون)؛ حيث المواطنة تتمثل في 
نا ا وال ات ١‏ : 

وفيما يتعلق بقضية تطبيق الشريعة» تثور تساؤلات من قبيل: هل الحلكم هو 
المسؤول عن تطبيق الشريعة»ء أم الأمة» أم العلماء؟ وما مفهوم الشريعة أصلا؟ وما 
حدودها؟ وهل هي ثابتة أم متغيرة؟ ففي حين يذهب البعض إلى أن الشريعة الإسلامية 
ثابتة» لم تفا و نطو رر تدر ا2 وز المجتمع المسلم؛ بل نشأت من البداية بشكلها 
ا معكلة في الي اللي ؛ وبالتالي فالشريعة - وَفقَ هذا الرأي - لم 
تسن من قبل المجتمع المسلم؛ بل هي المؤسّسة له› في المقابل: يرى. اشرو ن أن 
الشريعة تتمثل في مبادئ كليّة» وأحكام عامة» ومقاصد كلية تعبر عن إطار عام يسمح 
باستيعاب التغيرات والتطورات المستمرة في حياة البشر؛ لذلك يتعين على المسلمين في 
كل زمان ومكان أن يعيدوا فهم وتفسير الشريعة الإسلامية وتطبيقها وفقَ واقعهم؛ في 
ضوء مقاصد الشريعة. ١‏ 

وفيما يتعلق بالموقف من الحداثة» تثور تساؤلات من قبيل ٠:‏ هل -نتأخذ منتجاتها 
الفكرية كلهاء أم نتركها كلهاء أم نتخير منها؟ فقد نختلف مع الغرب في المعالجة 
السباسية لكثير.من القضاياء. ولك هج المؤكدم والعاتك اننا مشر تمادو ا د 
التحديات السياسية في واقعنا اليومي. كيف لا والمنطلق الإنساني واحد» يدور حول 
الخروج بنظرية ا تدير الصراع داخل المجدام مشكل دی وتحقق التنمية» 
ردول الرفاة» والحريات > والمواطنة» وتداول-السلطةة وساد الأمة) فمهما كانت 
أوجه الخلاف» فلا تزال هناك أرضيّة إنسانية واحدة نقف عليها مع الآخرين. 

أثارت«كثير"من القيارات الإسلامية وكذلك من المفكرين وحق حض "1ل كاد سين 2 
e Ê‏ حول المفاهيم السياسية الغربية؛ باعتبارها نتاج الحداثة الغربيةء 7 
تبلورت في واقع مغاير تمامًا لواقعنا الإسلامي؛ ومن ثم رفضوا تبني الكثير من تلك 
المفاهيم والآليات السياسية الغربية» وآثروا القطيعة معهاء في حين أنه يتحتم على 


J. 0. Merquior, Rousseau and Weber: Tow Studies in theory of legitimacy, Routledge, 2013, p99. 
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المهتمين امتلاك الجرأة - كباحثين» ومفكرين» وكحركات» وتكتلات سياسية إسلامية. - 
لحسم هذا الجدل. وألا يكونوا أسرى الخوف من وهم ضياع الهوية» حتى السقوط في 
فخ التخوف المرضي من التبعية للفكر السياسي الغربي» فأيّ جهد بشري سياسي إنساني 
إيجابي يلتقي بمقاصد الشريعة يستحق أن نتوقف عنده بالدراسة والتحليل» ثم نخضعه 
للمنظور الإسلامي. 

فى هذا السياق؛ وجب التنويه إلى حقيقة مهمة4 مفادها: أن حالة الجدل. حول 
معظم المفاهيع "السياسية الساقدة لا يعلى من الها لكام الشريطة ارلا جل 
مَرَدُهُ في الأساس يرجع إلى مرجعيتها الغربية؛ فهناك تخوف يصل إلى حد الصراع بين 
مدوستين رئيستين في هذا السياق: مدرسة تدعو إلى الحذر من تبني قيم شياسية غربية؛ 
ومن ثم تدعو إلى القطيعة معهاء والعمل على إيجاد مفاهيم وقيم سياسية تنبع من 
مقاصد وأحكام الإسلام» ويضيف أصحاب هذه المدرسة حجة أخرى تتعلق بأن معظم 
هذه المفاهيم التي يُراد إسقاطها على واقعنا تواجه نقدًا شديدًا في الغرب من قبل كثير 
من المفكرين والمنظرين الغربيين أنفسهم. 

و أضتحات المدرمة ال ا نالف السام والتجنة الستاسة ال هة دافن 
اتال الاير إنقه عي جات تسا ولا يرجه حال من عراستها بم > والاستادة 
مما فيها؛ مع مراعاة ألا تكون هذه القيم والتجارب متعارضة مع أيّ حكم شرعي» وأن 
ثبت الممارسة السياسية نجاعةً ونجاح هذه المفاهيم في تحقيق تنمية سياسية على 
الأرض» ولا ترى هذه المدرسة مشكلة في موجة النقد الغربي الحالي لهذه المفاهيم 
الغربية السياسية؛ على اعتبار أن هذا النقد نابع بالأساس من الرغبة في تطويرها؛ 
لتلاحق التطور الزمني والحضاري الذي يعيشه الغرب» وليس رفضًا لها من حيث 
المبدأء فهذه المفاهيم قد حققت إنجازات سياسية متميزة للغرب تاريخيّاء بينما جابهت 
رفضًا مبدئيًا في واقعنا العربي والإسلامي» مؤكّدَةَ ‏ أي: هذه المدرسة ‏ على أن معظم 
من يحذر من التفاعل مع التجربة السياسية الغربية لا يقدمون بدائل عملية للحراك 
السياسي الإسلامي المعاصرء يمكن إسقاطها على الواقع وفي ممارستنا السياسية 
اليومية؛ بل يكتفون بالتحذير من الانزلاق إلى تبني المفاهيم الغربية» وكل ما يقدمونه 
إنما هو مفاهيم سياسية إسلامية عامة» أقرب إلى الفلسفة النظرية من كونها مفردات 
عملية قابلة للتطبيق . 

وعليه؛ فإن التخوف الذي يبديه أصحاب هذه المدرسة إنما هو انزلاق إلى دائرة 
مفرغة من التساؤلات والتمنيات» دون إنجاز حقيقي» ودون تقديم بدائل» تمامًا كما 
جرى فى متتصف: القرن الماضئى لدى الحركات والمفكرين الإصلاميين؛ الذين طرحوا 
مفاهيم شیاس ية سامت دون بلورة واضحة لهاء ودون بيانٍ سبل إسقاطها على الواقع 
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السياسي؛ مثل: الحاكمية لله» أممية الخلافة» الحريات» والشورى» والمشاركة 
الس فتحولت تلك المفاهيم والشعارات إلى أدوات صراع» بدلا من أن تكون أداة 
تنظيم وتطوير للفكر والحراك السياسي . 

هل يُعقل أن يتورط الكثير من مفكري الأمة في الحوار الدائر في الغرب» 
والمتجسد في نقد الكثير من المفاهيم السياسية الغربية» ومن ثم: تبني موقف المتوجس 
منهاء ورفضها بالمطلق لمجرد أنها منتج غربي» انبثق في واقع مغاير لواقعنا وسياقات 
ربما تخالف مقاصد شريعتنا؟! نعم في هذه الأفكار كثير من النقص والثغرات» والتي 
أدركها الغرب نفسه» بل ويحاول تقديم معالجات لهاء سواء عبر تقوية المجتمع 
المدني» أو إضفاء بُعدٍ قيميٌ لهاء أو بوسائل أخرى» والجميع يتفق على ما أفضت إليه 
النظرية الرأسمالية من ابتعاد عن العدالة الاجتماعية» وسوء توزيع للثروات» والنزوع 
نحو الانانكة-والقتردية.“واغيرتهاا من الشات لك :لذ اجن يكرك دور مضردات هذه 
النظرية في قيام الحضارة الحديثة بما حققته من منجزات مادية ورقي ورفاهية للإنسان» 
من هنا كان رفضها بالمطلق خيارًا يجانبه الصواب؛ وعليه: فليس هناك مدعاة لذلك 
الموقف الرافض لجل تلك النظرية والتجربة السياسية الحديثة بمفهومها الغربي» في حين 
يمكن التقاء:بعض مفاهيمهاوالياتها المسجمة مع-قيمنا: الشرعية واجتياجاتتاء واسقاظها 
على الوقع» مع إجراء أيَّةِ تعديلات مطلوبة أثناء الممارسة؛ لتكون أكثرٌ ملاءمة 
لأوضاعناء وتوافًا مع خصوصيّينا الثقافية والحضارية» وذلك على اعتبار أن: «الأصل 
في الأشياء الاباحة». شريطة ألا نسعى لشرعنة ما هو مخالف للشرع؛ بل نختار ما هو ' 
e‏ ونطوّرة بما يراعي الأبعاد الحضارية والإنسانية للإسلام» کا Er‏ 
انا وهذه مجالاتٌ في صميم العمل الإسلامي؛ وبالتالي إمكانية نية تطوير منتج سياسي 
تستفيد منه الحضارة الإنسانية بمجموعها في الحد من نفعيّة النظام العالمي القائم» 
وفقدانه للبوصلة الأخلاقية. 

اليس من الأحرئ:.ونحن نتعامل مع الحضارة الغربية د أن تفضل بين غثها 
وثمينها؛ فلا يصح بحالٍ أن نتورط في جملة انتقادات لا نهائية حولها؛ من مثل انتقاد 
مفهوم الدولة الحديثة ومكوناتها؛ ثم رفضهاء في وقت لا نمتلك فيه دولة بمكوناتها 
الحديثة بكل ما تعنيه الكلمة من مضمون ومعنى؟! كما ليس لدينا بديل عملىٌ ومَقبُولا ؛ 
لتَطرَّحَهُ في مقابل تلك الدولة» نعم الأمة هي أحد محاور الفكر الحضاري الإسلامي» 
لكن ما الخطوات العملية لتحقيق ذلك؟ ألم يكن السنهوري ورشيد رضا وغيرهم من 
المصلحين أكثرٌ براغماتية وعمليّة من كثير من مفكرّي اليوم؛ الذين تبنوا مفهوم الأمة 
دون تحديد مضامين هذا المفهوم. ودون خطوات راي لإنزالها على الواقع. فكان 
نقطة البدء لدى هؤلاء المصلحين ب نا ببق تنصيلة د دولة تسن مامد الك بع نا 
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وحريات» ثم الانطلاق منها لتحقيق وحدة الأمة في أي تكتل سياسي حضاري مناسب 
للعصر والظروف الدولية. 

من أجل هذا كله تعد مسألة إعادة صياغة الخريطة الإدراكية للوقع السياسي للأمة -: 
واحدة من أهم المهام المأمولة لأيّ حراكِ فكريٰ وعلمي سياسي قادم» فما أحوجّنا إلى 
صياغة خريطة إدراكية أكثر التصاقًا بهذا الواقع وتعبيرًا عن احتياجاته وتمايزه 
وخصوصيته» وأكثر صدقًا في تصوير موقعنا الحقيقي بين الأمم فتحدد لنا بدقة: أين 
نحن وماذا نريد! وما الذي يمكننا فعله في حدود قدراتنا وإمكانياتنا المتاحة؟ 

إن تلك الخريطة الإدراكية ستكون بمثابة ثقافة عامة» ووعى جمعئّ لدى الأمة بكل 
مكوناتهاة الفرد الغادئ :أو الساسى »× اوا لادی أو الت رانف والتكتلات اللديطلة 
السام وکو ما ومكن ان e‏ الفجليق ف ققماءانت فكرية يواتونية عضية على 
التطبيق» كما ستخبرنا تلك الخريطة الإدراكية - في رؤيتها لواقع الأمة ومناظرته بالواقع 
الغربى ‏ أن اللحظة التاريخية التى تمر بها المجتمعات الغربية قد تبرر لها ذلك الجدل 
الدائر حول الكثير من المفاهيم اا والتقدك الموحة لها .بعك أن ل اكتملت لدنه احياة 
سياسية قائمة بالفعل» وأصبحت واقعًا متحققًا؛ ومن ثم فهو يدفع نحو تطويرها وتسديد 
تغزاته]ا» هذ كلاف" اللحظة ر کک الى تور ها مسعيفاتنا ت ل کان مساق 
لاي باجام يشكل سي قلا عر نزي ااا اقسا ازا يما "فده عن 
منتجات فكرية» لكن بشكل متوازن؛ يحقق التميز الحضاري الإسلامي. 

تلك بعض التحديات والقضايا والإشكاليات التي تحتاج إلى إدارة حوار مجتمعي 
معمق حولهاء إذا ما كانت هناك رغبة حقيقية للخروج بنظرية سياسية إسلامية حية 
بطر رةد ومين اة اشرق خا 09 يعياقة إلى لفان من وس‘ غعوات عذا 
ابات لماذا ححصت مجديات: ححا لارا سىء مو التفضيل الا لشو على 
التوجهات الفقهية والفكرية المتباينة بشأنها لدى عموم التيازات السياسنية الإسلامية؟ 
والاجابة على هذا التساؤل هي : 

1 لا فك أن Ske‏ ماه زع ال E‏ ا 
واقتصادية -: تحتاج إلى تناول وتحليل» لكن التحديات التي اخترنا تناولّها في هذا 
الباب تمثل ‏ من وجهة نظرنا - معوقات حقيقية يجب حَسمها قبل الشروع في بلورة 
ملامح نظرية سياسية إسلامية (حية/ متطورة)» ولهذا وقع عليها الاختيار. 

اا مها سا ولات كته بطر ها الحكلموة المعاصضووة" دون الوضوك :إلى [جابات 
واضحة بشأنها؛ مما ادى إلى غياب ثقافة شرعية سياسية؛ وعليه فيجب أن تتحول هذه 
التحديات وكذلك الاجتهادات الفقهية المختلفة حولها إلى ثقافة عامة لدى الجماهير 
المسلمة» وأن تكون في وجدان الأمة؛ لتشكل وتصوغ وعيها الجمعيّء ليَتبِلْوَرَ على 
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أساسها عقل إسلاميٌ واع بما يكتنف مصيرَهُ من تحدياتء وِلِيُعلَمَ أنه ليست هناك رؤية 
أو تصور سياسي وحيد في الفكر الإسلامي؛ وإنما هناك رى متعدّدَة؛ فهي اجتهاداتٌ 
قيا بعر ليست مقدسةه بل تسمل البغطا رالراب بج اتفاتها مغ اسك 
ومقاصد الشريعة. 

ثالنًا: تساعد دراسة هذه التحديات في الحدّ من ظاهرة استغلال واستخدام الدين 
قدر الإمكان من قبل بعض التيارات السياسية التي تريد تحقيق أهداف سياسية من خلال 
تأطيرها بديباجات دينية؛ إذ ستكون تلك التيارات مطالبَة بتحديد موقفها الشرعي 
والفقهي السياسي من هذه التحديات بشكل واضح» وأن يكون موقفهم من هذه 
التحديات مدرجًا ضمن برامجهم السياسية؛ ليتسنى للجماهير أن تختار من يمثلها بناء 
على قتاعات:افقهية وشياسية ,واضلحة؛ 

رابعًا: يمكن لدراسة هذه التحديات أن ُسهم في دفع عملية الحوار حول قيم 
ومنطلقات النظرية السياسية الإسلامية من خلال إعادة القضايا العامة لمركزيتها فى العقل 
الإسلامي؛ فالإشكالية الكبرى أنه تم التركيز بشكل كبير على الاجتهاد في فقه الجبادات 
والمسائل الأخلاقية الفردية» في حين أهملت القضايا العامة؛ وفي القلب منها السياسة 
ونظام الحكم» ومن ثم ستكون عملية إدارة حوار مجتمعي حول هذه التحديات الفقهية 
السياسية ‏ محاولة لإحياء فقه القضايا العامة الذي أهمل كثيرًا» بعبارة أخرى: تمثل 
دراسة هذه التحديات بداية لحوار حضاري حول المستقبل السياسي» وكيفية صوغه في 
إطار مشروع نهضة إسلامية. 

بالطبع هناك قضايا وتحديات أخرى لم يشملها هذا الباب» مما يحتاج إلى مزيد 
من البحث والدراسة؛ فعلى سبيل المثال: الأبعاد الاجتماعية للنظرية السياسية: كوضع 
المرأة» وتحييد استخدام الدين في العملية السياسية على المستوى الإيماني» أو 
الدعوي» أو الخيري» وكيفية التعامل مع النظام الدولي القائم» والتحديات التي تفرضها 
الحداثة» وغيرها من التحديات» وسوف نفرد لهذه القضايا كتابًا آخرّ بعون الله تعالى. 

بقيت ملاحظة أساسية وهى: أن أي نقدٍ موجَّهِ إلى المدرسة التقليدية الملتزمة 
بالنص التراثي البشري بحرفيته ‏ ليس موجّهًا إلى الثراث ذاته؛ بل النقد موجه بالأصالة 
إلى محاولة فصل هذا التراث من سياقه التاريخي» وظرفه الإنساني الذي أنتج فيه» ثم 
إسقاطه على واقع مغاير له تمامّاء ولو أن من وضعوا بعض هذه الأفكار التراثية عاشوا 
واقعَناء لكان لهم شأن آخرٌء وإنتاج فقهيّ مغايرٌء وأكثرٌ التصاقًا بالواقع الحالي بكل 
منلايسناتة 4 فقد كان فقه الشافعى بالعراق غير فقهة يمضصر». ولكق ما بوخد على تلك 
العنوسة ]نما عو إعمالها ثلا ای جرچا إنعاج قينا الکن الات رااش ی 
أغلبها تفترض مراعاة ظروف الواقع ومقاصد الشريعة» من ناحية أخرى: هناك الكثير 
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من النصوص التراثية الإيجابية والمتقدمة جدَّاء والتي تمتلك ديناميكيّة التطور؛ بما 
تتضمنه من رؤّى تجديديّةٍ تجعلها تناسب واقعنا الحاليّ بشكل کبیر» من هع كانت الاق 
بحاجة إلى عملية كبرى من البحث العلمي» تأخذ على عاتقها تبعة فرز التراث» وبيان 
ما له وما عليه» دون إصدار أحكام ا عل هذا ارف إسمالا» بعتن خا مد 
ومنهجية البحث العلمي الرصين. 

وعلى أيِّةِ حال؛ سنتناول في هذا الباب اهم التحديات التي تواجه مشروع بناء 
نظرية سياسة إسلامية؛ من خلال سنَّةِ فصول» تتناول بالمعالجة سنَّهَ تحديات؛ هي : 

- تحدي تفعيل ثقافة الاجتهاد الفقهي في الجانب السياسي . 

- تحدي مراجعة نظام الحكم والخلافة الإسلامية (تطور الفقه والمفهوم). 

- تحدي بناء مفهومّي السيادةٍ والشرعية السياسية. 

د:تحدي نسم إقتكاليات مذنية الدولة: 

- تحدي تقنين حقوق الإنسان في الإسلام. 

- تحدي معالجة العنف السياسي في الفكر الإسلامي. 


۳ 


الفصل الأو 


تحديات وإاشكاليات الاجتهاد 
في المجال السياسي 


IF 


تمهيد 


تواجه عملية بلورة نظرية سياسية إسلامية ‏ كما أشرنا آنفا ‏ العديدٌ من التحديات» إلا 
أن الاجتهاد الفقهي يشكُلٌ التحدّيّ الأول والأهمّ؛ إذ لا يُتصوّرُ تأطير هذه النظرية وبلورتها 
اعتمادًا على اجتهادات وتفسيرات فقهيّةٍ تاريخيّة وتبني آليات الماضي التراثية» والتي 
ا د ا متا حتى أصبح الكثير من فقهاء العصر 
الحالي مجرّد حراس على أبواب التراث» يمنعون أيّةَ محاولة اجتهادية حقيقية من الظهور 
والاقتراب» من ا ا الاهمية القصضوى والصضصروزة الملخة لتفعيل ثقافة الاجتهاد 
والتجديد في عصر تزايدت متطلباته بوتيرة متسارعة» واستجدت عليه الكثير من الأمور التي 
تاخ طول فصل كما شاق الإشكاليات الي تنتظو حسما هن وسات اله 
والاجتهاد؛ إذ إن تركها دون حسم من شأنه أن يُدخل المجتمع في حيرة فكرية وأندرل اة 
عقائدية؛ ثم الانفصال التام عن اا وبخاصة ا منه» فيكون حائلا دون الوصول 
إلى النظرية المرجوة» التي ين ينبغي أن تقدم جوابًا فصلا » وتحسمَّ قضايا ومسائل كثيرة؛ بل 
تقترح السّبّلَ والآلياتِ الناجعة لإنفاذها على أرض الواقع» وتطبيقها في الممارسة السياسية 
المعاصرة؛ كالدولة الوطنية من منظور إسلامي» ومفهوم السيادة» والشرعية السياسية» 
والمواطنة» والشورى» وتداول السلطة» والمعارضة» وكيفية الانخراط في النظام 
العالمي» وغيرها من القضايا؛ اعتمادًا على فقه حيوي واجتهاد متطور. 


في هذا السياق E‏ الحاجة إلى الاجتهاد أمرًا حدييا في التصبور بر 
فالوحیٰ الإلهى اكتفىع ميان المتادئ "السياسية العامة والقراعد الكلية 'الساكمة لاء ثا 
الأمورٌ التنظيميّة دنا الدقيقة ق لا جتهاة المسلمين؛ إذ آتسمت التشريعغاك a‏ 
بالمرونة الكاملة؛ التي 7 تق شا شط فى كل التسورء ولك الا السرتة 
التي توكهنا اص هي المساحة المرنة التي بعصت أن يتحرك فيها العقل الإنساني 
بالاجتهاد؛ مراعيًا في اجتهادِه الظرف الإنسانيّ والمتغيرين: الزماني والمكاني» في إطار 
القواعد والمبادئ الشرعية العامة» هذا وجه تعيز التشريع الإسلامي ومرونتِهِ؛ بورود 
القواعد العامة» لا المسائل التفصيلية ولا القضايا الجزئية المفصّلة لواقع مخصوص»› 
وإلا كانت ستؤدي بنا إلى الجمود وعدم التطور. 
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من ناحية أأخرى ؛ يُشكل تب تبني التراث الفقهي السياسي بإطلاقه دون أي مراجعة - 
أحدّ العوامل التي أدت إلى تضحُم مساحة النّصّ الفقهيٌ السياسي التراثيئ؛ بإكسابه نوعًا 

من القداسة المبالغ فيها؛ رغم ا ای القند 
0 هذا كله إلى تقلص مساحة الاجتهاد وتضييقها أمام المجتهد؛ إذ كثيرًا ما يصطدم 
بهذا النص التراثي - ذو القداسة ‏ فلا يملك من أمره شيئًا حيالهء إلا أذ يقبل يه كما 
هو؛ مما جعل الأمة اة تراث واجتهادات تنتمي إل واقع مضى عصرة؛ ولا تُعبّر عن 
واقعها المعاش؛ فكانت العييعة ها عاتك منه:الامة ولا زالت من تخلني على اف 
المستويات؛ لهذا كانت الحاجة لاجتهاد جديد ماسّة وملِحَة. 


وفي التاق" نفسة: : أكدَ «ابن القيم») على خطورة الإهمال والتقصير في الاجتهاد» 
كما دعى إلى ولوج باب الاجتهاد السياسي ؛ لاد سبق إليه فيحصل الفساد؛ إذ يقول - 
ف هذا الشأن -: «هذا موضع م مَدلة أقدام» و أفهام. وهو مقامٌ ضَنكٌ في معترك 
صعب » فرطت فيه طائفة ؛ فعطلوا الحدود» وضيعوا الحقوق» وجرءوا أهل الفجور على 
الفساد» وجعلوا الشريعة قاصرة لا تقوم اح العباد» وسدوا على أنفسهم طرقًا 
صحيحة » يُعَرَفُ بها المحقٌّ منَ المبيطل» وعطّلُوها مع علمهم وعلم الناس بها أنها أدلة 
حق؛ نّا منهم منافاتها لقواعد الشرع› والذي أوحت لهم ذلك هو التقضير في معرفة 
حقيقة الشريعة والتطبيق بين الواقع وبينها» . 
إن توقف الاجتهاد ‏ وبخاصة في المجال السياسي - كان وبالا على الأمة؛ 
د خدذث: للاجتهاد» عبر متا اا رك مياڌين من إبداع العقل الإسلامي 
ناکر السلا + قد أعنابها الست قاع داكي 6ا0 فكلا اوت على 
فلسفة الشورى» ضمرت إبداعات الأمة واجتهاداتها في الفقه والفكر السياسي الذي 
يحدد أطر وضوابط علاقة الحاكم بالمحكوم. على حين نمت وازدهرت إبداعات الفكر 
واجتهاداته في الميادين الأخرى؛ إذ تراجعت مكانة: «فقه المعاملات» الإسلامي» 
فتوقف الإبداع والاجتهاد فيه بشكل كبير» وهذا ما أذَّى إلى ما يُسميهِ البعض: «إغلاق 
بات الاجتهاذة» جح جاء عصرنا الحذيت > ولدتا ثراء وغ فى : فال ادات 
والشعائر الدينية» يصاحبه فقرٌ شديدٌ في: «فقه المعاملات»» و: «الفكر السياسي» 3 
لمواكبة الواقع الجديد والمستحدثات من الأمور)”" . 
يفرض علينا هذا الواة قع أن نعيد النظر في كل ما قُدّمَ من تراث» قد يكون الكثير 
منه قد وُْضِعّ في ظل هذا المناخ الاستبدادي الذي ساد الأمة لقرون طويلة» هذا المناخ 


)ابن القيم الجوزية: أعلام الموقعين عن رب العالمين » تحقيق: محمد عبد السلام إبراهيم» بيروت» دار 
الكتب العلمية» الطبعة الأولى» ١99١م /٤‏ ۳۸۳. 
(۲) محمد عمارة: الاجتهاد في الإسلام» الكويت» دراسة منشورة بمجلة العربي» العدد »)٤۱۸(‏ 4۳م . 
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الذي ألقى بظلاله الكثيفة على الاجتهاد ‏ وبخاصة في جانبه السياسي ‏ ليس فقط 
بإغلاقه؛ بل وبتوجيهه نحو إنتاج معرفي يبرر للاستبداد ويشرعنه» ومع ذلك: فهناك عدد 
من المحاولات الاجتهادية التي تمت بالفعل في التاريخ المعاصرء وإن لم ترق إلى 
حجم التحديات . 

وقد ارتأث هذه الدراسة أن تخصّصٌ هذا الفصل لدراسة الاجتهاد في المنظور 
الإسلامي بشكل عام غير أنها ستركُرٌ بصفة أساسية على الاجتهاد في المجال 
السياسي؛ ماله عن احور ل ار اخلط تع E RO‏ تنسجم مع روح 
العصر؛ تعالج متغيّراته » وتاب متطلباته » ونشير في هذا السياق إلى أن الدعوى للاجتهاد 
والتجديد لا تعني أبدًا رفض التراثِ أو التشكيكٌ في جدواه» وهذا تخوف مشروع وله 
وجاهته» غير أن ما تدعو إليه الدراسة هنا إنما هو إجراء عملية فرز لهذا التراث» وتبيان 
غثه من ثمينة» وما كان صالحًا منه لزمانه وما يمكن أن يصلح لزمانناء مع الاستفادة من 
المنهج والآلية التي من خلالها تم إنتاج هذا التراث» وفيها دون شك إسهامٌ جيذ وفعّال 
في عملية تراكم العلم والمعرفة» كذلك التنقيب في هذا التراث عن الدرر الكامنة فيه - 
وهي كثيرة - ولعلنا لا نستبق النتائج» لكنْ نشير إلى نتيجة توصلت إليها هذه الدراسة» 
تتعلق بوجود كم ليس بالقليل من الفتاوى الاجتهادية المقاصدية الرائعة التي لم تلق 
حظها من الانتشار والذيوع. 

ه محاور البحث فى هذا الفصل: 

أولا: مفهوم الاجتهاد ومحالاته ودواعيه. 

ثانيًا: الاجتهاد والتعددية. 

ثالنًا: الاجتهاد في المجال السياسي: الخبرة التاريخية والمحاولات المعاصرة. 

رابعًا: إشكاليات الاجتهاد السياسي: جدل النص والتاريخ 

خامسًا: الاجتهاد وقضية الاستبداد السياسي. 


أولا: مفهوم الاجتهاد ومحالاته ودواعيه : 
يُعرَفُ الاجتهاد في اصطلاح الأصوليين”": «باستفراغ الفقيه الؤْسعّ لتحصيل ظنّ 


(۲) الاجتهاد هو كالجهاد؛ من : (جهد)» وهو لغة: : استفراغ الوسع في تحصيل أمر مستلزم للكلفة والمشقةء 
واستفراغ الؤسع معناه: : بذ تمام الطاقة؛ بحيث يشعر المُجتهد من نفسه العجز عن المزيد؛ فكلاهما أشثقٌ امن مادة: 
(جهد): بمعنى: بذك الجهد او تحمل الجهد» والكلمة الأولى - الاجتهاد هدفها معرفة الهدى :ودين الحن الذي 
أرسل الله به رسوله والثانية ‏ الجهاد ‏ هدفها الدفاع عنه» الأولى ميدانها الفكر والنظرء والثانية ميدانها العمل 
والسلوك» وعند التأمل نجد أن كلا المفهومين يكمل الآخر ويخدمه؛ فالاجتهاد إنما هو لون من الجهاد العلمي» 
والجهاد إنما هو نوع من الاجتهاد العملي . ١‏ 

راجع : : يوسف القرضاوي : الاجتهاد ذ والى E O‏ الكويت» 
دار القلم» الطبعة الأولى. ٩۱۹۹م»‏ ص٥‏ وما بعدها . 
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بحكم شرعييّ» والقدرة على استنباط الفروع من الأصول»» والاجتهاد هو المصدر ازاج 
ص مضادر الشريعة الإسلامية بعد الكتاب» وال والإجماع؛ كما هو معروفٌ؛ ويعبّرٌ 
سنه اا ا «القياس». أو: «العقل». أو : «الرأي»؛ باعتبار أن کد من هذه الثلاثة 
ها هو إل أحلة من أدواك: اها ره اس اسشوق انی :جوا ریو 
»)Godziher)‏ إعجابًا شديدًا بكون الإجماع الاجتهادي أضلا من .اصول- التشريّعنة 
الإسلامية ومصدرًا من مصادرها المعتبرة» وعبَّرَ عن إعجابه هذا؛ فقال: (إنه ينبوع القوّةٍ 
التي تجعل الإسلام يتحرك ويتقدم بكل حرية» و هو العقل الساهر على نمو 
الشريعة وازدهارهاء والذي یطرد العقم من قواعدهاء و الجمود في طبیعتها)“ . 

وفي هذا السياق يثار جدل بين المدرسة التقليدية والمدرسة الاجتهادية المقاصدية؛ 
إذ تتهم الأولي الغا بالتوسع في الدعوة للاجتهاد والتجديد بطريقة قد Sy‏ أضول 
الدين» في حين تدافع المدرسة الاجتهادية عن نفسها بأن هذا ليس صحيحًا؛ وإنما كان 
سببه الفهم الخاطئ» ولحسم الخلاف بين المدرستين والمتعلق بالا ا هو 
عملية الاجتهاد وتأثيرها على الإسلام والمسلمين -: يأتي أحد رواد المدرسة المقاصدية 
المعاصرة محاولا تجلية هذا التباين من خلال الدعوة إلى ضبط مصطلح: «التجديد» 
موكدا E‏ المصطلح يبدو مَلتَيِسَاء فهل قد به تجنيد الدين؟ ee‏ 
الأحكام؟ أو تجديد للفكر؟ فالمصطلح يجت أن کون ا ومَنصَبطًا ؛ ؛ لتقويم 
مراجعاتٍ مفاهيينا ومصطلحاتنا في إطار النقد العلمي المنهجي لنظرية المعرفة المهيمنة 
عَلن اللوم الققوزة و الأصولية, لديا : e‏ 

من هذا المنطلق يشرع في التمييز بين مفهومي الاجتهاد والتجديد على اعتبار ما 
بينهما من مغايرة في الموضوعات وما يجي بينهما في المصادر والغايات؛ فالاجتهاد 
ميدانه الأحكام الشرعية» ومن شروظه ا في الفقهء والعدالة التي توؤسسن» لاء 
أخلاقيّ على قاعدة الثقة بين الفقيه؛ المرسل لحكم الله» وبين المكلف؛ المستقبل 
للأوامر والنواهي» أما التَّجدِيدٌ: فيكون في النظم والأنساق» وعالم الواقع هو ميدانه 
الفسيح » ومنهاجيته محورها الخبرة والتجريب» وأهله هم أهل الاختصاص في كل فرع 

من العلوم الطبيعية والاجتماعية"» كما أن الاجتهاد لا ينبغي أن يصدر إلا من جهة 


(؛) محمد معروف: الاجتهاد في الاسلام من خلال قواعده الأصولية العلمية ومقاصد الشريعة الاسلامية» دراسة 
منشورة على موقع : ›)www.alukah.net)‏ بتاريخ 1/4/1 0آم. 

(5) جولد تزيهر ”1ء ,ا106ه1 ا عصهومل ع.آ“ : النص الفرنسي » طبع باريس » TA‏ الصفحة: (57)» مشار إليه 
ف محمد معروف : الاجتهاد في الاسلام من خلال قواعده الأصولية العلمية ومقاصد الشريعة الإسلامية» مرجع سابق . 

(7) محمد كمال الدين إمام: مقال في الاجتهاد والتجديد مفاهيم وآليات» ضمن كتاب مقالات في التجديد» 
مشيخة الأزهر» دار القدس العربي» الطبعة الأولى» 5١١٠م»‏ ص٦۷.‏ 

(۷) المرجع السابق» ص٦۷‏ وما بعدها. 
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اختصاص»۔ كما يتبغي ا عاو ا تکل الاجعهاء و الج ديد ورتين 
مُلِحْتَينٍ؛ لأن العقل الإسلامي قد صِيعَ في القرنين الأخيرين على شري لماعي 
ومن ثم فإن استدعاء الإسلام للساحة باعتباره تشريعًا لا بد أن يسبقه إزالة كثير من 
العقبات؛ منها: النظم الاجتماعية؛ والأنساق السياسية» والاقتصادية» الثقافية» 
والإعلامية؛ التي يان عوائق تطبيق الشريعة الإسلامية» وإنزالها على الواقع 
المعاصر» بن ذلك كلا ل ےھ السالات التي بيك أن توق ]ليها مسد 
الاجتهاد والتجديد» وهنا تكمن أهمية المآلات؛ لأنه يفتح آفاق الاجتهاد على دروب 
غير مألوفة قل سالكوهاء ولا تفضِي فقط إلى استثناء من حكم؛ بل قد تؤدي إلى إرجاء 
هذا الحكم طبقًا لقواعد نظرية «التدرج في تطبيق الأحكام الشرعية»” . 

وفيما يتعلق بمجال الاجتهاد وميدانه» فقد حدَّدٌ الفقهاء والأصوليون مجالٌ الاجتهاد 
واا مالس مَعَلوَمَا مق اللبين بالسروراء هما اتققت عاب الا من اشر 
الجليء الذي ثبت بالنصرص قطغية الدلالة والقبوت ١‏ أي : كل حك شرعي لين فية 
دليل قطعي الثبوت» فخرج به: ما لا مجال للاجتهاد فيه؛ كوجوب الصلوات الخمس» 
والزكاة» والصيام» إلى غير ذلك مما ورد فيه دليل صريح واضح لا يقبل الجدل. ونحن 
الان رفي اهن الحاجة إلى خلق ثقافة الاجتهاد؛ فالاجتهاد فى الفقه ‏ كما يرى البعض - 
مثله #الايواق والفروع التي تظلل المستجدات E‏ الجديدة التي يتغير فيها 
الواقع المعاش» ولكي يكون الاجتهاد إسلاميًاء لا بد أن تُستمدَ الفروع والأوراق 
رُوحَها من مقاصد الشريعة وثوابتها التي تمثل جذعَ الشجرة؛ حيث إن الشريعة وضعٌ 
ِلْهِئّ نات لا يتغبر :ستغيز الزمان: والمكاتن؛ بل يفك عد كليات وقواعد التشريع 
ونظرياته» ويترك التفاصيل للاجتهاد الفقهي ؛ لأن الفقه هو علم الفروع الذي يواكب 
ال 

وفيما يتعلق بدواعي الاجتهاد في الشريعة الإسلامية» فلا شك أنها كثيرة؛ منها 

- خلود الشريعة الإسلامية؛ لختم الرسالات برسالة محمد كَل الأمر الذي يقتضي 
الاجهاد المكق بجعلها عتالحة لمكتلف"العميؤز. 

- عموم الرسالة الإسلامية وتوجهها للعالمين جميعًا؛ الأمر الذي يستدعي الاجتهاد 
لتلبية احتياجات البيئات المختلفة والعادات المتغايرة والأعراف المتمايزة للبلاد والأمم 
والأجناس المختلفة. 

() المرجع السابق» ص۷۷ (بتصرف) . 

(9) محمد عمارة: الاجتهاد في الاسلام؛ مرجع سابق. 


O)‏ عبد الحسيب الخناني: رجال الدين يقولون... الاجتهاد ضرورة والتجديد أهم » جريدة الأهرام 
المصرية» ۲٤‏ أغسطس ۳٠٠۲م‏ 
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- طروء البدع ‏ بالزيادة والنقصان ‏ على أحكام الشريعة؛ بمرور الأزمان» وخاصة 
فى عصور الضعف والجمود؛ الأمر الذي يستدعى الاجتهاد لجلاء الوجه الحقيقي 
لأستكام الشريمة ومقاصدعة: 1 ١‏ 

- تناهي نصوص الأحكام ‏ في الكتاب والسّة - وعدم تناهي المشكلات الحادثة 
للناس عبر الزمان والمكان؛ الأمر الذي يستدعي الاجتهاد لاستنباط الفروع الجديدة من 
الأصول الثابتة. 

- التطورء الذي هو سنَّة من سنن الله في خلقه» والذي يستدعي الاجتهاد لينمو 

القانون الإسلامي فيواكب هذا التطورء ويلبي احتياجاته في مختلف ميادين'' . 

وفيما يتعلق بأدلة مشروعية الاجتهاد2"7 : يستدل العلماء من القرآن-على مشروعيقة 
ووجوبه من الكثير من الآبات؛ متها قوله تعالى :وا6 1و ]ليك الب بالق ا 
قا جا ات أنه ولا تک نبي حَصِيمًا 409 [النساء: ١٠٠]؛‏ فإنه يتضمن 
إقرار الاجتهاد بطريق القياس» ومنها قوله: فإك فى ذلك لدبت قور يقوست ©4 
[الروم: 4؟]» وقوله تعالى: إن في َلك لبت لموم يَتَكْرُونَ 49 [الروم: »]۲١‏ وقوله 
خالى: غنوك ركد إل الل تالت أل الكت بت لجيه 02 0 َك من [النساء: 
ا وغيرها مق الآنات التي تدعو إلى E‏ ا والتفكر» ایا 

أما الاجتهاد. في السئة النبوية» فكثيرًا ما يدعو الرسول ية إلى الاجتهاد في فهم 
آيات القرآن» اجتهادًا يصل بنا إلى ها وراء شام افرص قل اإنوريا 
القَرْآنَ؛ فَإِنَّ فده E‏ وَالآخِرِينَ ٠‏ وَمَنْ أَرَادَ ل ليور القُرْآنَ»: ودعا لحبر 
الأمة .عبد الله بن عبامن - قاتلا : «اللّهُمَ مهه فَقَههُ في الدّين»"" وقوله أيضًا: ١مَنْ‏ يرد الله 
به خَيْرًا به ُمَقَهْهُ في الڏين» '4'). وفي حواره الرائع مع مبعوثه وقاضيه إلى اليمن ا فعاذ ين 
E‏ بم تَقْضِيِ؟) فيجيبه: : بكتاب الله» يعاود سؤاله: «فَِنْ لَمْ تَجذ في 
کتاب الله؟») فيجيبة : أقضي بما قضى به رسول الله » فيعاود سؤاله: «قإن لَمْ تجذ فِيمًا 
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قضی سول 7 فِيُجِيبَهُ: أجتهد رأبي. وعند ذلك يقول الرسول كَكِ: «الحَمَدُ لله 


و ی و .يد از (1)1٥)‏ 
الَذِي وفق رَسول رَسَولِهِ) : 


)١١(‏ موسوعة العلوم السياسية› مادة : : (اجتهاد)» مرجع سايق ۱ وما بعدها. 

(17) للمزيد نحول مشروعية الجهاد وأدلتها في القرآن والسّنّة راجع: : يوسف القرضاوى: الاجتهاد في الشريعة 
الاسلامية مع نظرات تحليلية في الاجتهاد المعاصر. مرجع سابق» ص۷۷ وما بعدها. 

(۱۳) رواه مسلم والإمام أحمد. 

0 رواه البخاري» ومسلمء والترمذي» وابن ٠‏ ماجه» والإمام أحمد. 

)١5(‏ رواه أبو داود» والدارمي» والترمذي» والنسائي» وابن ٠‏ ماجه» والإمام أحمد. 

() محمد عمارة: الاجتهاد ف في الاسلام» مرجع سابق. 
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بل إنه يد د شبح على الاجتهاد مطلقًا؛ حتى لَيُحدَْنا عن أن المجتهد مأجور على 
مطلقّاء وإن لم 28 اجتهادهُ الصواب؛ قول #4: «مَنِ اجْتَهَدَ برأ َأَصَاتِء قَلَهُ 
جاو وق لخغطاء وق نيد O‏ وماق ERN‏ مديدل خلن أن 


€ 


الزسول تا جما سي خدف مستفيّلة: وان البشرية متكون بيحاسة ذانما التطوير والتجديذ 
والتأقلم مع مستجدات طارئة عليها؛ فجاء في الحديث الشريف: (إِنَّ اله يَبْعَتُْ لِهَذِهٍ 
لأ على رَأْسٍ کل اة سنو مَنْ يجمه لها ديتها190. 
ثانيا: الاجتهاد والتعددية: 

الإيمان بالتعددية في الإسلام أحذ ثمرات الاجتهاد؛ فالتعددية تعني: أن هناك 
اجتهاداتٍ ووجهاتٍ نظر متعدّدَة أو اختلافات فقهية في مسألة واحدة» والاختلاف 
الفقهي قد يتشا عند شرل الأحكام الإسلامية على الواقع المعاش؛ لذلك يتعدّدٌ 
الاجتهاد باختلاف عناصر ثلاثة متغيرة: اختلاف الزمان. واختلاف المكان» واختلاف 
الحال؛ سياسياء أو اجعناعياء أو اقتضادئاء وهذا ما يمكن أن يطلق عليه: 
«الخصوصية الحضارية للمجتمعات». 

وهما لا شكدقية4 أن المساخة القطعية التبرت والدلالة فى القران والسئة لها 
الأولزية :عي الأحكاء افيا اها لا تسمل اللبن » ومكالاتها:. (الفرض ‏ الوايهب ‏ 
الحلال ‏ الحرا اي عنه)» بينما المساحة الظنية فيها مجالاتها: (المستحب - 
المتشاية - ا والمساحة القطعية ي الستااحة الا صخر نما المساحة الظنية 
هي المساحة الأكبر» وهذا من رحمة الله يل بعباده؛ حيث يتفق الفقهاء في المساحة 
الصغيرة القطعية الثبوت والدلالة» بينما يرد الخلاف فى المساحة الكبيرة الظنية» فمن 
رة وجو ايف ع الغييرة: وال صل الج ها تعن 
مساحةالقطعيات ثبوئا وَدَلالة: : 

ويذهب البعض إلى أن الإسلام لا يحتمل التعددية؛ فإما حزب الله وإما حزب 
الشيطان» ورغم صحة هذا الكلام من حيث الوجودء فهناك حزب الله وحزب الشيطان» 
لكن داخل حزب الله نفسه؛ فيمكن أن توجد فصائل متعددة كلها حزب الله طالما أنها 
تتبنى الحل الإسلامي والمنهج الإسلامي والمرجعية الإسلامية منهجًا للحياة؛ أي: إن 


(۱۷) رواه البخاري والنسائي وابن ماجه والإمام أحمد. 

(1) محمد عمارة: الاجتهاد في الإسلام» مرجع سابق. 

)١19(‏ رواه أبو داود رقم »)٤۲۹۱(‏ وصححه السخاوي في المقاصد الحسنة »)١59(‏ والألباني في السلسلة 
الصحيحة رقم (0919). 

)۲١(‏ اختلف العلماء و ا يمريو : هي أكثر من ۸٠١‏ آية» وقال الغزالي:.حوالي 
٠‏ آية» وذهب الصنعاني إلى أنها ٠٠١‏ آية» وذهب ابن القيم إلى أنها ٠٠١‏ آية من آيات القرآن البالغة (1775) آية. 
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حزب الله يتسع لكافة التيارات الإسلامية داخل الإطار الإسلامي الأوسع''". 


لا شك أن التعدد في الرُرّى والاجتهادات من مصلحة الأمة» لكن البعض يُضيّق 
وَأسعًا؟:ندغوى: أن الإسلام لا يقبل التعددية» والكثير من الجماعات تظن أنها اتتماعة 
المسلمين » وأنهنا :ليست بجماعة هي المسلمين وأنها الجماعة الناجية» وما عداها 
هالك» وهذه رُويَا من شأنها أن تؤدّيَ إلى احتدام الصراع الأيديولوجي داخل المجتمع»› 
وانقسامه فرق متنا حرم . 

ومع هذه الأهمية الكبرى للاجتهاد في جعْل المجتمع - بقبول التعددية ‏ ذا قدرة 
استيعابية كبيرة لمختلف التيارات الفكرية داخلة» فإن هناك من يهاجم التيار الداعي 
للاجتهاد؛ فيطلق عليه مصطلح: «تيار المدرسة العقلية»؛ هروبًا من تسميته بمصطلح: 
«الاجتهاد» أو: «المدرسة الاجتهادية»» فى محاوله لنعتِهِ ‏ فيما بعد بالانتماء لمدرسة 
النزعة العقلية الغربية» وهي مدرسة 5006 من شان العقل» وتقدّمه, على كل شيء) 
وتجعلةٌ أساسًاً للمعرفة الإنسائيةء متجاورة مرجعية. الذين» كما تتهنم المدرشة التقايدية 
بالالتفاف على مسألة إغلاق باب الاجتهاد؛ من خلال إطلاق مصطلح المدرسة العقلية 
على كلمن يعمل الاجتهاد» وضع ا في مواجهة 1 وكأن انهم تا نفدلا 
يُرفَع, وهذا وصف يخالف الرؤية الإسلامية الحنة؛ قرآنًا سنك تلك الرؤية الداعية إلى 
فتح المجال واسحًا أمام تجليات العقل الإنساني. 
النًا: الاجتهاد فى المجال السياسى: الخبرة التاريخية والمحاولات المعاصرة: 

لا شك أن الواقع السياسي الإسلامي المعاصر يَحوِي سلبياتٍ لا تخطؤها عينٌ» 
سلبيات تثير التعجبٌ والدهشة؛ إذ كيف انتكست التجربة السياسية الإسلامية بهذا الشكل 
الكبير؛ من تجربة رائدة فى عهد الرسول والخلفاء الراشدين» إلى تجربة متراجعة» 
سنت ا فى سماعات دة تبعت فك | ا معطا تراد ی 
خلاله إحياء الاق بتفاصيله واجتهاداتة الفقهية؟ فجاءت المالات. كارثية شكل أساء 
للإسلام ذاته؛ وأتاح الفرصة لأعداء الأمة في التشكيك في حضارة الإسلام ومواكبته 
للتحديات المعاصرة» كل هذا الانهيار والفشل السياسي ‏ سواء لمن رفع شعار الإسلام 
أو لمن لم يرفعه ‏ هو دون شك نتيجة لتوقف الاجتهاد في الجانب السياسي» الذي 
أصبح في ظل تلك المتغيرات ضرورة ملحة. 

)1١(‏ للمزيد حول التعددية في الإسلام راجع كلا من: 

محمد عمارة: الإسلام والتعددية» الاختلاف والتنوع في إطار الوحدة» مكتبة الشروق الدولية» الطبعة الأولى» 
۸ م» ص٥‏ وما بعدها . 


ومجدي قرقر: شبهات حول الإسلام والتعددية؛ دراسة منشورة بجريدة الشعب المصرية» بتاريخ 51 فبراير 
AT‏ 
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فالاجتهاذ هو يدل الجهد الفكري في المعطيات المتوافرة أمام المجتهد؛ بغرض 
تحقيق مصالح العباد» فأمور العامة تحتاج إلى من يحسن تدبيرها بالنظر إلى الشرع 
والواقع» وعلى هذا فإن عمل المجتهد السياسي في هذه الخطوة؛ من بناء القاعدة» أو 
اتخاذ القرار ‏ يتعلق بالاجتهاد في الكشف عن المصالح التي رعاها الشارع» وحتى 
يحقق الاجتهاد في الجانب السياسي فوائده» لا بد أن يكون في غير المنصوص عليه» 
أو في المنصوص عليه إذا كان مُحتيلا للنظر؛ لأن القطعيات لا تحتاج إلى اجتهاد؛ 
فهي من العلم الضروري الذي لا يحتاج إلى نظرء والقطعي في باب السياسة قليل 


وتاور تحن 


حدَّدَ ابن القيم كه شروط الاجتهاد في الجانب السياسي» في كتابه: «الطرق 
الحكمية في الستياسة الشرعية؟ :بأنها : «معرفة الشريعة» ومعرفة اا وتنزيل اتا 
عاد ا "© إذ تكمن أغهمية الاجتهاد في هذا الباب في أنه يمشن قضايا الأمة 
الإسلامية الاساصية: 

من هنا؛ فإن العمل الاجتهادي المطلوب لا ينبغي أن يقتصر على ميدان الشعائر 
والأخلاق وحدها؛ بل يجب أن يتَصَدَّى لأوضاع الأمة السياسية, والدعويةء 
والاقتصادية» والاجتماعية» والتربوية» وعلاقاتها الخارجية» حتى ودون انتظار سؤال 
سائل» فهذه وظيفة الفتوى الحقيقية؛ بل هي وظيفة التجديد والاجتهاد؛ لإعادة بعث 
الأمة الشاهدة؛ ببيان حقوقهاء وتأكيد ممارستها لها في جميع المجالات» والضمانات 
التي تلازم هذه الممارسة في كل مراحلها 2" . 

يرق البعض :انه الا تحت أن تعول _الاداء هذه اله عل رمات الفا 
الرسمية؛ لأنها في الغالب هيئات حكومية» تم استغلالها لإضفاء شرعية زائفة على 
الأنظمة الحاكمة في أعين الناس؛ إذ نجدها تميل مع هوى ا فتمارس الإفتاء 
الانتقائي» أو تعتمد مبدأ السكوت على الانحراف والجور في أحسن الأحوال»*"» 
والساكت لن السق ان اکر 

ومن ناخية ألخرئى» فمع تزايد تحدي العولمة» والدخول في عصر الحداثة 
بتعقيداته» تتزايد الحاجة إلى الاجتهاد في الجانب السياسي؛ «فالأمّة مرغمة على التأقلم 


020 علاء الدين الزاكي : ضوابط الاجتهاد السياسي» بحث منشور على موقع رسالة الإسلام» بتاريخ NEIN‏ 
LENE‏ 

(0) ابن القيم الجوزية : الطرق الحكمية في السياسة الشرعيةء» مجمع الفقه.الإسلامي» بجدة» الطبعة الأولى» 
1ه ص۱۷. 

() عبد العزيز كحيل: الاجتهاد في زمن العولمة؛ دراسة منشورة على موقع إسلام أون لاين» بتاريخ ١5‏ 
سبتمبر» ۰۱۳ ۲م“ 3826 = http://www.moslimonline.com/index.php?page = artical&id‏ 
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مع أوضاع سياسية وثقافية واقتصادية واجتماعية ذات نمط غير مسبوق» وتريد أن تتعامل 
معها وفق أحكام الدين» لكنّ الحلول الفقهية غير جاهزة» فتلتفت إلى العلماء تنتظر 
الإجاباتٍ المؤصّلةَء ومنهمٌ المنهزم أمام التحدّي الضخم؛ لا يملك سوى المناداة بتي 
ال الوافد بحلوة و 

وهذا مناخ تتصاعد فيه الأصوات التي ترى أن الإسلام في شقه السياسي لا يصلح 
لهذا 'الوماق؛..وعلية أن يستحب من عالم السياسة وإدارة الواقع» وهذا ما يتحفظ عليه 
الكثير من المسلمين؛ منطلقين من كون الدين الإسلامي - بوصفه خاتم الشرائع الآلهية< 
يجب أن يكون صالحًا لكل زمان ومكان؛ فالإسلام - لخاصية التطور ا نذاخلة د 
يمتاز بقدرته على تنظيم حياة الناس» واستيعاب الحوادث المتجددة» والالية الوحيدة 
التي تحقق هذه الغاية هي الاجتهاد. 

فقد بدأ المسلمون الاجتهاد في الجانب السياسي لحظة وفاة النبي محمد كَكِ؛ إذ 
انفصلتث رسالة الوحي والدعوة» وانقطع الاتصال الإلهي بالعالم البشري» فأدَّى هذا إلى 
انتفاء إلوهية وقدسية 5 رأي أو قرار» إلا من خلال عملية الاجتهادء المتمثلة في 
تفاعل المسلدين مم النصوص الشرعية) في إظار الشريعة ونقاسدهاء ركاف 3 
المعطيات الاجتماعية والسياسية والاقتصادية لواقع المسلمين» ومع تطور المجتمعات 
بصورة لا تتوقف» واستحداث العديد من القضايا والإشكاليات» كان من الضروري 
لعلماء المسلمين أن يبملوا الاجتهاد؛ لمواكبة تلك التظورات. 

اسا على :ذلك؛ لجا الخلفاء الراشدوت إلى ج في العديد من الحوادث» 
وتف كلمات أبي نکر الأولّى في سقيفة ي شاعدة منهجه في إعمال 0 حيث 
قال وله : «إِنْ اف اوی وَإِنْ أشطات تسلدذوني»؛ أْطِيعُونِي E‏ !للست لد 
وَرَسُولَهُ فَإِنْ عَصَيْتُ الله فاا طَاعَةَ ِي عَلَيكُم). 

فهذه الكلمات - دون نزاع - أول تجديد في الإسلام بعد وفاة الرسول» فوضع مدا 
محاسبة الحاكم من أهم مظاهر التجديد؛ إذ لم تة إلية أن في الإسلام بعد انقطاع 
وحي السماء» ومرت فترة خلافه أبي يكرا بالعديد هن الخرافثء» واد ليها الكثير 
من الإشكاليات التي تغلب عليها؛ بالاجتهاد» وكما بدأ خلافته بالاجتهاد» انتهى به؛ 

عي انان الما و 0 

وسار عمر بن الخطاب.غلئق هدي أبي بكر؛ الذي أعمل مدا !لا جا د والتجديد 

في أمور غدة؛ فتهاء إنشاء الديوان» والتأريخ» والبريد» وغيرهاء وكان يقوم EE‏ 


(15) المرجع السابق. 
(۲۷) جمال البنا: تجديد الخطاب الديني» بدون ناشر» ٠68‏ ١٣م‏ ص86 .١1‏ 


رفت 


ا 


على مبدأ مهمٌ؛ وهو أن الأحكام لا تُوضَعُ عَبَنًا أو تحكتمًا؛ ؛ بل تُوضّع لحكمة» وإذا 
انتفت الحكمة» سقط الحكم”*"؛ بناء على ذلك لم يُطبّقْ عمرٌ مَصرف المؤلفة قلوبهُم 
في فى الزكاة» رغم وروده في القرآن» ولم يقم يَقَسم ا المفتوحة» وأوقف حد السرقة 
عام الرمادة على الرغم من عدم وجود نص يُبِيحُ ذلك» ويمكن اختصار منهج عمر في 
أنه لم يُعمل النصوص كما هي» وإئما عمل على تفعيل روح تلك النصوص . 

وعادة ما يضرب المثال المتعلق بتعامل عمر بن الخطاب مع مسألة الخراج؛ 
نموذجًا للاجتهاد السياسي المتفاعل مع النصوص والواقع معًا؛ يقول المثال كما أورّدته 
الكثير من المراجع 

الما الت الخلافة إلى عهر بز الخطات وفيت وازداذت الفتوحات. الاسثلامية: 
واتسعت رقعة الدولة» وزادت نفقاتهاء رأي عمر ونه أن لا يقيسم الأرض المفتوتخة 
عَنُوةً بين الفاتحين؛ بل يجعلها وقفًا على جميع المسلمين» ويضرب على من يقوم 
بزراعتها خراجًا معلومّاء فوافقه بعض الصحابة» وخالفه آخرون في بداية الأمر؛ قال أبو 
يوسف - في كتاب الخراج -: اوشَاوَرَهُمٍ في قسمة الأَرضِينَ التي أفاء الله على 
الاين عن اررض العراق والشامء فتكلم قوم فيهاء وأرادوا ا ل و وما 
فتحواء فقال عمر #ه: فكيف بمن يأتي من المسلمين فيجدون الأرض بعلوجها"", 
ا ووُرِنَتُ عن الآباء 9 ما هذا ترائ» فقال له عبد الرحمين بن 
عوف ده : فما الرأي؟ ما الأرض والغلوج إلا مما أفاء الله عليهم» فقال عمر: ما هو 
إلا كما تقول» رسيت رئ لاك والله لا فسح بعدي بلدّ فيكون فيه كبيرٌ ٽيل» بل عسى 
ارد فو اا > فإذا قسمت أرض العراق بعلوجهاء وأرض الشام 
لو كه + فا فد به ا ر عزنا 00 والأرامل بهذا وغيره من أرض الشام 
والعراق؟! فأكبَرُوا على عمر ذه وقالوا: أتقف ما أفاء الله بأسيافنا على قوم لم 
يحضرواء ولم يشهدواء ولأبناء القوم وأبنائهم» ولم يحضروا؟ 

وذكر القاضي أبو يوسف أن بلال بن رياح كان من أشد الصحابة وأكثرهم تمسّكا 
بالرأي المخالف. حتى قال عمر 5ن : 0 0-6 بلالا وأصحابه»» ومككوا في ذلك 
يومين أو ثلاثةء pa‏ 0 الي يُحاجُهُم» Os‏ 
كتاب الله تعالى؛ فقال: وجدت بحقية». ا ا وما أده الله على رسوا 
مم هآ حفر يه ين بل و يكب رلك أله شل شلك عل مد كول ل سل 
یو فيب 409 [الحشر: > ع 1 ٠‏ فهذه عامة في القرى كلّهاء 
ثم قال تعالى: ما هه أله عل رَسُولِوء من اهل افر كل ولاشول وى الْقرَقَ ولتك 

(۲) المرجع السابق» ص9١.‏ 

(19) العلوج : تعني : الخدم من العاملين في زراعة الأرض التي كانت تقع غنيمة للمسلمين . 
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َالْسَكينٍ وان اليل لیل ى لا يكن دولة بن اليل 8 وما عالدُم السو دوه وما تينك 
pi‏ ا 1 اب 40 [الحشر: ۷ ثم قال: لمق لمي 
ايب أا من رهم َمَولهِمْ ينون مشلا يَنَّ آلو وَضْونا ويتصروت الله وشو وليك هم 
لصَنيفُونَ 3 4O‏ [الحشر: ۸]ء ثم 7 يرصن حن خلظط بهم ر ؛ فقال: و بور 
لدّارَ وَالْايِمُنَ من فهر عون من هاج 2 7 دون 5 صُدُورِهِمَ 2 أرقا 
ورون ع اش وکو كن e‏ حَصاصة ومن وق شش تَفَسِق اوك ت هم الْمَفيحُونَ 4O‏ 
[الحشر: 9]» فهذا فيما بلغنا - والله أعلم نهار خا ر 
غيرهم فقال: رایت باو ن بَعَدِهِم يفوت ر عفر آنا وَلِحِعْوَنَا الذي سبوا 
الاين ولا تمل في. فوا غل ي امنوأ ربا نك رمو حم 0 ال ر 


2 وو 


تاتب عاو عالط لمن جام تما تود از لقي ء بين هؤلاء جميعاء فكيف نقيمه 
لهؤلاء» وندَعٌ مَن تخلّفٌ بعدهم بغير قسم؟! 7 :. فاستتشرع فاستشان المهناحريق 
الأولين» فاختلفوا؛ فأما عبد الرحمن بن عوف 45 طبه فكان رأيه أن يَقسِمَ لهم حُمُوفَهُم 
ورای عثمان: وظلحة وابن عمر و رای عمرء EL‏ ل من الانضنان: “تخمسة 
من اليس وخمسة من الخزرج من كبرائهم وأشرافهم» فلما اجتمعواء مد الك 
وأ ثنى عليه بما هو آهله» ثم قال: اإني لم أَزعَِكُم إلا لأن ٤‏ تشوكوا نامای فيا 
ENE‏ أمورگم؛ فإني وا ا وأنه نتم اليوم تقرون بالحق». خالفني من 
خالفني» ووافقني من وافقني» ولت أرينا" أن تتبعوا الذي هو هواي» معكم من الله 
كتابٌ ينطق بالحقٌّ. فوالله لئنْ كنت نطقت بأمر أريد به إلا الحق»» قالوا: نسمع يا أمير 
المؤمنين قال: «قد سمعتم كلام هؤلاء الذين زعموا أني أظلمهم حقوقهم» إني أعوذ 
بالله أن أركب ظلماء > لئن كنت ظلمتهم شيئًا هو لهم» وأ عطيته غيرهم» لقد شَّقِيتُء 
ولكن رأيث أنه لم ميق ی يقس بعد ری وقد غَنَّمَنَا الله أموالهم وأرضهم 
وغلو جه افقسمت ها غتموا من أموال بين أهلهء وأخرجت الخمسء فوجهته على 
وجهه» وأنا في توجيهه» وقد رأيت أن أحيِسٌ الأرضينٌ َعُلْوجهناء وأضع عليهم فيها 
الخراجَ وفي رقابهم الجزية يؤدُونهاء فتكون فيئًا للمسلمين المقاتلة والذرية» ولمن يأتي 
من بعدهمء أرأيتم هذه الثغور لا بد لها من رجال يلزمونها؟! أرأيتم هذه المدن العظام 


لا بد لها من أن تشحن بالجيوش؟! وإدرار العطاءء لهم فمن؟! أين يعطي هؤلاء إذا 
)۳۰( 


هَ دن لْمِنَا 
شريد العة 


قسمت الأرضون؟!» 


ويرى ذعاة: مندوسة الاحتهاد والتجديد أن هذا النص يحوي بين جنباته دلالات 


0 الموسوعة الفقهية› مرجم سابق» مادة: (خراج)» ف" 


AC 


مازجًا بين الشورى والاجتهاد والقياس» ومراعاة المصلحة العامة والخاصة وواقع 
المسلمين» ومؤسّسًا لفقه المقاصد الذي يمكن اعتباره ثورة على الجمود وإحياءً بل 
وإعمالا لخاصية التطور الكامنة في الرؤية الإسلامية لتتواءم مع كاقَّةِ المتغيّرات» وإنه من 
الممكن أن نستفيد من تجربة عمر هذه دون تقليدها أو الالتزام بها؛ فلم يكن هذا من 
منهج عمر ‏ في مواجهتنا للمشكلات التشريعية التي تفرضها علينا تطورات الحياة؛ كما 
واجَهَ عمرٌ بروح ملهّمة مشكلات عصره؛ فطبق فيها التشريع الإسلامي تطبيقًا فريد 
المثال: ١‏ 

ومن الغريب أن نعلم أنه «بالرغم من الفارق الزمني الهائل بين القرن السابع 
الميلادي - عصر عمر وبين القرؤن التالية». وضولا إلى القرن الواحد والعشرين: ‏ لا 
نجد رؤية تشريعية تطاول رؤية هذا الرجل» من حيث تحرر الفكر من قيود التقليدية 
الضيقة» والالتزام الحَرفي بظواهر الأمور وأشكالهاء ومن حيث النظرةٌ إلى مصالح 
الناس» ومقاصد التشريع وأهدافه العامة وأسسه؛ فالذين زعموا أن عمر خالف الحقٌّ أو 
خالف النصوص» هم في الحقيقة لم يستطيعوا أن يرتفعوا بمستوى أفهامهم إلى حد 
يدركون معه أن الشريعة كلها نزلت لدفع الحرج عن الناس» وإزالة الضرر» وتحقيق 
النفع لهم" ومن الجدير بالذكر: أن دعاة المدرسة التقليدية التراثية الحرفية - 
هاجموا كل رواد المدرسة الاجتهادية المقاصدية ورموزهاء إلا عمرٌ بنَ الخطاب؛ فلم 
يستطيعوا الاقتراب منه؛ لمكانته في الإسلام. 

دفع ذلك بالكثيرين لأن يؤكدوا أن عمرٌ كان سابقًا عصرَهُ برؤيته هذه» وأنه لو ظل 
الاجتهاد يتقدم ويتطور بهذه الوتيرة وبذلك المستوى الذي كان في عهد عمرء لما صار 
هذا اهو حال أميَنًا . 

لم يتوقف الطرح الاجتهادي المقاصدي عند عمر؛ بل انتهجه كثير من الفقهاء؛ 
فقد جاء من بعده شيخ الإسلام ابن تيمية؛ ليؤكّدَ حقيقة ربط الاجتهاد في الشريعة 
بمصالح العباد؛ فيقول: «الشريعة الإسلامية جاءت بتحصيل المصالح وتكميلهاء وتعطيل 
المفاسد وتقليلهاء وترجيح خير الخيرين إذا لم يمكن أن يجتمعاء ودفع شر الشريّنء إذا 
لم يمكن أن يندفعا»""» وفي ذات السياق قال تلميذه ابن القيم: «إن الشريعة مبناها 
وأساسها مصالح العباد في المعاش والمعاد» وهي غدل كلها ورنخسة ا وىة 
أي" "هون ابش قر سال E E‏ لكوي رفن ATE‏ 

)"١(‏ محمد بلتاجي : منهج عمر بن الخطاب في التشريع » دراسة مستوعبة لفقه عمر وتنظيماته » دمشق» دار الفكر 
العربي» ٠/191م:‏ ص۸ 4: 


TH ابن تيمية : مجموع الفتاورى. مرجم سابق»‎ (TY) 
.۸٤ / ابن القيم الجوزية : أعلام الموقعين عن رب العالمين» مرجع سابق»‎ )۳۳( 
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ضدهاء وعن المصلحة إلى المفسدة» وعن الحكمة إلى العبث» فليست من الشريعة» 
وإن أدخلت فيها بالتأويل» فالشريعة عدل الله بين عباده» ورحمته بين خلقه» وظله في 
أرضدوة © قالقاعدة الى على أساسها يجب أن طون النظر فى الشريعة كي ويك 
عي ا افيه ۰ : 

ومن الاجتهادات المقاصدية فى العصر الحديث جاءت أطروحات العلامة رشيد 
ای رای وها إلى کچ وا ی الساري چا سید و ای شن 
أطلق عليهم: «حزب حشوية الفقهاء الجامدين» ‏ أي: التقليديين من الفقهاء ممن 
يرفضون الاجتهاد والتجديد ‏ سيعجزون عن جعل القوانين العسكرية والمالية والسياسية 
ا من الفقه التقليدي؛ لأنهم يأَبَوْنَ قبول الاجتهاد المطلق في كل المعاملات 
الدنيوية» وأنه: «لو فوض إليهم أمر الحكومة على أن ينهضوا بهاء لعجزوا قطعًاء ولمًا 


استطاعوا حريًا ولا صلحًا» ؟؛ لهذا يذهب لوه أن «تقصير علماء المسلمين في بيان حقيقة 
الإسلام والدفاع عنه بما تقتضيه حالة هذا ا کرک اقات إريداد کیو هن 
شر جا ی22ا 9 


وأنه لا يمكن للمسلمين أن «يجمعوا بين هداية الإسلام وحضارته من حيث هو 
د سيادة وسلطان إلا بالاجتهاد فى شرعه الواسع ال ل ا 
يرى رشيد رضا - تتوقف على الاجتهاد في الشرع؛ ESOS‏ 1 لك العلم 


اي المعبّر عنه بالاجتهاد» فالترقي الإسلامي يتوقف عليه في تجديده؛ مثلما 


يوقت عليه في ا 


والاجتهاد أو التشريع الإسلامي ‏ كما يُعرّفه رضا ‏ هو: وضع الأحكام التي 
تحتاج إليها الحكومة لإقامة العدل بين الناس» وحفظ الأمن والنظام» وصيانة البلادء 
ومصالح الأمة» وسد ذرائع الفساد فيهاء وهذه الأحكام تختلف باختلاف الزمان 
والمكان وأحوال الناس الدينية والمدنية؛ فالأحكام تلف وإن: كان الخرض مها والحذا 
وهو إقامة العدل» ولا يقوم أمر حكومة مدنية بدون اجتهاد في التشريع» ولا ترتقي أمة 
في معارج العمران بدون حكومة يكفل نظامّها اد شتراعٌ عادلٌ تات تعالتيان ويسلك لها 
السبل للعمران الراقي»» غير أنه يجب الانتباة إلى أنه «لا يصلح لأمَّةِ من الأمم شرعٌ 
أمّةِ أخرى مخالفةٍ لها في مقوماتها وتاريخهاء وأما الشعوب التي تقتبس شرائع شعوب 
أخرى بغير تصرف ولا اجتهاد؛ لتحوله إلى ما يلائم عقائدها وآدابها ومصالحها - 


6/7 > المرجع الاق‎ )٤( 

)١(‏ رشيد رضا: الخلافة أو الامامة العظمى» مرجع سابق» ص۷۲. 
۲) المرجع السابق» ص۳٠.‏ 

(۳۷) المرجع السابق» ص٩۸.‏ 


¥ 


لا تَلبَتُ أن تزداد فسادًا واضطرابًاء ويضعف فيها التماسّكُ والاستقلالٌ الشعبي؛ فيكون 
مانعًا من الاستقلال السياسي» وما يَتَبَعَْهُ فشَرِعٌ الأمة عنوان مجدها وشرفها وروح 
حياتها ET‏ 

ثم جاء -العلامة السنهوري» معلئًا عن مشروع تهنضوي لهنذه الأمة © يقوم 
بالأساس على الاجتهاد والتجديد؛ فيقول ‏ في هذا الشأن ‏ : «مهما كانتٍ الحاجة 
الشديدة إلى النهوض بالشريعة الإسلامية» وجعلها مطابقة لروح العصر الحاضرء فلا 
ينغيس “عمق يريك القيام بإصلاح من هذا القبيل أن ترك للشريعة مرزؤوتتهاء ويكتفي 
باستنباط أحكام منها تتفق مع العصر الذي هو فيهء دون أن يرتكب خطأء فيقول 
جرع حل وا ابص ري ا اودري فو اعدو تعفن فيةة الملائية 
والآراء السائدة فى الوقت الحاضر› وقد يكون بعض من الآراء في فقه الشريعة لا 
يتح في الوقث اللي تك قو اوج سو في ظر هی ثم يأتي عصرٌ آخَرٌُ يكون 
فيه نفس الرأي صالحًا»؛ إذ تقوم الفكرة التي آمن بها السنهوري - لإرساء القوانين 
العصرية على البلاد العربية - على ضرورة التفريق في الشريعة الإسلامية بين العبادات؛ 
التي لا تقبل في نظره الاجتهاد والتطورء والمعاملات؛ التي تقبل الاجتهاد والتطور بين 
عصر وآخر. 

ويرى السنهوري أنّ: «الشريعة الإسلامية هي شريعة الشرق» ووحي أحكامه. ومتى 
ّنا بينها وبين الشرائع الغربية» فروح من الشرق» وقبس من نوره يضيء طريقّنا 
اشاح في ہما الثقه لاہ كما مکی أن اي تل مد قيق رقي هذه الأمة 
وتقدمها قاتلا : «أمران وددت ألا أموت قبل أن تكون لي قدم في السعي إلى تحقيقهاء 
فتح باب الاجتهاد في الشريعة الإسلامية حتى تعود شريعة حية» يستقي منها الشرق 
قوانينه»» ويدلل على ذلك بأن: «القرآن الكريم والحديث الشريف هما الجزء المجموع 
من القانون الإسلامي» وعندي أن لتفسيرهما يجب إتباع قاعدة أساسية وهي أن جزءًا 
من أحكامهما عام اه عموميته لكل زمان ومکان» ولهذا وضعء وجزءًا آخر 
خاص بالزمان والمكان اللذينٍ وضع فيه؛ فلا يتعدى إلى غيرهما إلا إذا اتحدت 
القاروف والاسات. 


(8”) المرجع السابق» ص١١٠»‏ من الاجتهادات الواضحة لرشيد رضا دوره في التأكيد على مفهوم: «دار 
العدل» ودار الحور والتغلب»» في مقابل المصطلحين التقليديّينِ: «دار الاسلام» ودار الحرب»» وقد سبقت دراسة هذه 
الفكرة عنده» وانظر: الخلافة» ص .٠*‏ 

(۳۹) سبق بحث الاجتهادات النوعية للسنهوري» ومن أبرز الأفكار التي قدمها تأكيده على إمكانية تحقق 
الخلافة» لكن في صيغ جديدة ومواكبة لمتغيرات العصر. : 

)٤١(‏ محمد وفيق زين العابدين: موقف السنهوري من تطبيق الشريعة وتقنينهاء دراسة منشورة بمجلة البيان» 
العدد رقم (۳۱۵)» بتاريخ ۲۰۱۳/٤/۹‏ م. 7 


۸ 


ويواصل أطروحته مؤكدًا على أن في القرآن الكريم نفسه ناسخ ومنسوخ» والنسخ 
هو قصر بعض أحكام جاءت في ظروف خاصة على هذه الظروف» واستبدال أحكام 
أخرى بهاء بعد زوال الظروف التي اقتضتهاء ومما يجب التنبية عليه أن كل ما ورد في 
القرآن والحذيث مما يتعلق بعلاقة الخالق بالمخلوق هو من الأحكام العامة التي لا 
تتغير + لان ظروف علاقة الضالك بالمخلرق لا خير وهذا مى قوله تعالى :ابيع 
أَكمَنْتُ لَك يتك [المائدة: ۳]؛ فعنّى بالدين هذه العلاقات» وقد وردت في القرآن 
مستوفاةً؛ لا حاجة إلى إكمالهاء أما ما عدا الدين من الأمور الدنيوية» فلا تشمله 
الآية» والسبب في ذلك ظاهر؛ ذلك أن القرآن أَمَرَنَا أن نْطِيعَ العقلَ في أمور معاشناء 
وأن نَنَزِلَ على قوانينه في ذلك» ومن قوانين العقل: قانون التطورء وهذا القانون يعني: 
عدم ثبات الحالات الاجتماعية على نسق واحد؛ بل هي تدر ذاتما في تطور وتقدم - 
ومثل هذا يقال أيضًا فى الحالات الطبيعية ‏ وأن من مقتضى هذا التطور أن تتطور معه 
علاقات البشر بعضها بالبعض» وشغير تبعًا لذلك القوانين الأجتماعية"“. 

فالسنهوري بذلك يفتح الباب واسعًا أمام الباحثين والمجتهدين في كيفية التعامل مع 
النص - فيما يتعلق بشِقٌّ المعاملات ‏ بمقتضى اليه التطوّرٍ الكامنة في الفكر الإسلامي» 
وبفقه جديد يراعي مقتضيات الواقع ومستجدَاتِهِ» ودون التقيد بالاجتهادات التراثية» ا 
أمر ليس بالهيْنِ أو السهل؛ إذ تكتنفه صعوباتٌ؛ في مقدمتها أن كثيرين في عالمنا 
الإسلامي يجعلون مهمتهم الرئيسية الهجوم على كل من يدعو لفتح باب الاجتهادء 
وذلك لأسباب عديدة لا مجال هنا للتوسع فيهاء وهذا أمر مستغرّبٌ من هؤلاء» تدحضه 
الوقائع التاريخية التي أوردناها في الصفحات السابقة» فإذا كان الاجتهاد قد تم بشكل 
محوري بعد وفاة الرسول مباشرة» وإذا كان الصحابة قد قاموا بتغيير جذري بهذا الشكل 
فاتحين الباب واسعًا أمام الاجتهاد بأقصى قدرة ممكنة» فمن باب أولى أن نقوم به نحن 
بعد مرور هذه العصور الطويلة» وبعد تغير الواقع وتطوره بهذا الشكل. 

وَفِن بعد الستهوري ياي العلامة علال الفاسي؛ ليؤكَدَ على أهمية الاجتهاد؛ بل 
ويذهب إلى أنه واجبٌ عينىٌ على كل إنسان تَعرضٌ له حادثة» ويخاف موتهاء وأن 
جود نة فتن العلماء الأكقاء للاضطلاع ا الاجتهاد في الأمة واجب وجوبًا 
كفائِيّاء وأن الأمّةَ تأثم إذا انقطع عنها الاجتهاد ورضيت بالتقليد والجمود» لقد مضى 
على العالم الإسلامي ردح استسلم فيه إلى الجمود» وآمن بضرورة الخمود» فأعرض 
قد الا في الأدلة الشرعية» واستنباط الأحكام منهاء وأحل أقوال الفقهاء والأئمة 
= وراجع: نادية عبد الرازق السنهوري: عبد الرزاق السنهوري من خلال أوراقه الشخصية: الزهراء للإعلام 
العربي» 19484١م»‏ ص.59 


)5١(‏ محمد وفيق زين العابدين: موقف السنهوري من تطبيق الشريعة وتقنينهاء مرجع سابق. 


ا 


مقام الكتاب والسْنّة» حتى أصبح من ينظر فيها محكومًا عليه بالفسق» ومن يتجرأ على 
الاستدلال :أو يدعي الاجتهاد .ولو في جزئية ما فهو المارق من الدين» السالك سبيل 

ا 7 

ومن ثم يُعطي الحديث الشريف: «إنَّ الله يَبْعَتُ عَلَى كل مائة سَنَةٍ مَنْ يُجَدّدُ لِهَذِهِ 
الأمَةٍ 2 دَيَيِهَا) * تَفسَيرًا جديدًا ؛ فيقول: يكيل الحديث على روح صريحة وضمنية» 
تُؤْذِنُ بأن الأمة الإسلامية تخضع للتطور كغيرها من الأمم الأخرى» وتنذر بأنه لا تمر 
مائة عام إلا وتكون في حاجة لبعث جديد ويقظة ثانية» وأن ما أقره عصر سابق من 
أساليب لا يمكن أن يتحكم فيما يريده العصر التالي له؛ لأن التجديدٌ لا يعني دائمًا 
الترميمٌ؛ بل يدخل فيه الاستبدال عند الحاجة» وإن كان لا يقصد أبدًا عدم المتابعة 
للاساس» والامعلاه هذه اليج و الذي جتفل غل بن أي طالب يقر َعَلمُوًا 
وْلَادَكُمْ غَيْرَ مَا عُلّمْتُمْ ؛ قَقَدْ حُلِقُوا إِرَمَانٍ غَيْرِ رَمَانِكُمْه؛ أي: إن هناك تغايرًا بِينَ جيل 
الا وجل ال 

ويذهب الفاسي أن هذا الاجتهاد والتجديد يتطلب الانفتاح على كل الحضارات» 
والاستفادة من تجاربها الإشتائية؛ فيقول: «التجارب الإنسانية يمكن_الاتفاظ بهاء 
والاستفادة متها واحتازها مادا من مواد الهامائتاء! ل أن تكون نسخة كاملة ها , 

موقا لی أن التصالح مع الحضارات الأخرى هو يتوجة ج إسلامي أصيل؛ 
يقول الفاسي: «بهذه الروج التَقَدّميةٌ العظيمة استطاع أسلافنا أن يبنوا الحضارة 
الإقلامية» الى كان من أعسن نبيراتها الآنسائية' اتصبالها تعلق الحضارات وشت 
المدتيات»ء كل ذلك في شكل مليء بالاحترام لسائر القيم البشرية» امتلاءة بالاعتداد 
بالدين وروحه العظيمة التي هي للإنسانية نفسهاء وهكذا نجد الإسلام يمنع المسلمين 
من الانكماش على أنفسهم» والاستسلام لما فعلته عوامل الانحطاط في مجتمعهم؛ بل 
يدفعهم للاتصال بكل العقول» والتنقيب عن كل المعارف» والتطلع دائماا إلى كل 
جديد. إن الزمان قد استدار دَورتَةُ» والقوافل الإنسانية في طريقهاء وهي لا تعرف 
الانتظارء ولا العريك بمن يداغروة عن إدراكماء وإن كل لحه قفا فى غفلة عن 
الأحوال؛ وعدم اهتمام بالمآل» لا تزيد إلا في إرجاعَنا القهقرّى؛ حيث نزداد بُعدا عن 
الرّكب الإنساني الذي يوجب الفكر الإسلامي أن نكون في مقدمة هداته الأولين»“. 

)٤۲(‏ علال الفاسي: مقاصد الشريعة الإسلامية ومكارمهاء مؤسسة علال الفاسيء الدار البيضاءء الطبعة 
الخامسة» 1997م ص154. 

(؟) علال الفاسي : النقد الذاتي» مرجع سابق» ص7١١.‏ 


(55) المرجع السابق» ص”7١١.‏ 
(45) المرجع السابق» ص5١١.‏ 
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ويضيف الفاسي : ليجب أن نستفيد من كل التجارب الإنسانية؛ إذ ليس في الدنيا 
نظام باطل E NaS‏ وإنما هي مجموعات من النظريات» أحدثتها غوامل 
الاجتماع» والنفسيات» ودفع الناس بعضهم بعضًا»؛ فينبغي أن فد مها كيك وأن 
نعمل على الخضوع فايلا كوي رباد هييف جين ليد E E‏ يذو اتيك 
يرفضون الاجتهاد والتجديد؛ بحجة الخوف على الدين من أن ذلك المسلك هو دات 
أكبر تهنيد للدين؟ فيقول :: (إن. الذين يتريكرن في نيوضهم خوفا علق النين» أى ردا 
فيما يأمرهم به الإسلام ‏ أكبر عامل ضد الفكر الإسلامي؛ الذي يأبى الجمود» وينكر 
التردد؛ فالإسلام حركة؛ ولذلك يجب أن نواصل السير دائمًا للأمام» دون أن نقطع 
الصلة بالماضي bh FS OE RHE‏ 

ومن الباحثين المعاصرين الذين دعوا لحتمية الاجتهاد والتجديد» تأتي الدكتورة: 
هبة رؤوف عزت؛ بدعوتها إلى إجراء عملية اجتهادية تجديدية مقاصدية شاملة في إطار 
عل موسسى مسقل يشارك فيه متتمصزة فى شتى المجالات؛ فقول بماان 
الاجتهاد هو التعامل مع مستجدات غير مسبوقة» وتقويمها لصالخ الإنسان بما يحقق 
نفعه العاجلء ولا يجور على مصضلحته الآجلة؛ فمن هنا حاجة الفقيه والمفكر 
والفيلسوف والسياسي إلى معرفة النسق الحاكم للتصور الإسلامي؛ لتحرير مناط 
القضاياء وتنزيله وتلمس خرائظ خلال العصر وحرامة وهو أمر يستلزم اجتهادًا جماعيًا 
ضخمّاء والتشبيك بين العلماء» وتطويرً العقلية الموسوعية» والنظر النقدي في إعداد 
المفكر والفقيه والعالم في شى فروع العلم» في تكامل وتناغم» يحقق للعلم دوره في 
أن NEEL‏ 

ومن ثم تؤكٌدُ على أن الهم الأكبر الذي يجب أن تتصدى له تلك العملية 
الاجتهادية ‏ هو إعادة النظر في الكثير من المفاهيم الإسلامية ومدلولاتها؛ ومن ثم 
تَضْرِبٌ المَنّل بمفهوم الشريعة الإسلامية؛ واحدًا من المفاهيم التي تحتاج إلى مراجعة 
وتجديد؛ فتقول: «مفهوم الشريعة لدى الإسلاميين تم قَصِرَهُ على القانون» من دون 
الأخلاق والقيم» ولا يكون مناط التجديد عندئذ نقض المفهوم؛ بل تجديدٌ التَّصِوّرء 
وربما نتمادى فنزعم استعادة جوهر المفهوم وقوته التوليدية وهو تجديد يعود بالمفهوم 
إل أصوله من ناحية» ويعيد فهمه في ضوء شروط الواقع في الوقت ذاته؛ فيفتح له أفقًا 
مسقلا جديداء. 'وعبر هده الجدلية ةيعاد تشكيل النسق المفاهيميٌ الإسلامي مجددًا ؛ 


(5؟) المرجع السايق > ص١ .١15‏ 

.١١ المرجع السابق» صغ‎ )٤۷( 

(8؟) هبة رؤوف عزت : نحو عمران جدید» بيروت» الشبكة العربية للابحات والنشرء الطبعة الأولى» بيروت» 
ee‏ ص۱۷. 


شرف 


يتحت ر الذي 


تشير د. هبه رؤوف إلى أن افتقاد الحركات الإسلامية لهذا الحسٌ التجديدي 
الاجتهادي بعد أحد أهم مغوقات التجديد في عالنتا البَخاصر» وتعلل ذلك باسباب 
سياسية؛ قائلة: «إن التجديد يفقدك أنصارًا؛ لأنك تتحدي تقاليد راسخة استقرت فى 
الح تناع سين “اذا العمل لحن تعلق حرطن لى ست الاتصارء لهم عن 
إثازة قضايا شتائكة لا بريد الاس أن يكره" . 
رابعًا: إشكاليات الاجتهاد السياسي: جدل النص والتاريخ : 

ينطلق هذا العنوان من فرضيَّةٍ رئيسة مفادها أن التاريخ الإسلامي: - وبخاصَّةٍ 
السياسيٌ منه ‏ قد ترك تأثيره بشكل واضح على النص الديني بأشكال مختلفة؛ منها ما 
يعد تأويلا في حالة بعض النصوص القرآنية» ومنها ما يعد تأويلًا ووضعًا في حالة بعض 
النصوص النبوية؛ فلا يمكن قراءة النص الديني قراءة صحيحة دون تحريره من الحكم 
الفقهي السياسي التاريخي» وإعادة قراءته قراءة أكثر التصاقا بالواقع» وانطلاقا من 
المقاصد العامة للشريعة. 

ونتيجة لهذه الإشكالية ظهرت مدرسة حديثة ترى ضرورة تحرير النص من التاريخ» 
وبغض النظر عن الالتقاء أو الاختلاف معهاء فإن تلك المدرسة تمثل رأيًا يجب 
الالتفات إليه - وليس المطلوب قبولها أو رفضها بشكل قاطع - فالنتائج البحثية في 
العلوم الاجتماعية نتائجٌ نسبيّة» كما أن ما تطرحه من رؤّى يتماشى كثيرًا مع منطق 
العلوم الشرعية الإسلامية. 

ومن أبرز رؤاد تلك المدوسة الباحة الجعاصر :عبد الجواد ياسين > الذي يؤسش 
طرحه على أن قراءة النصوص الشرعية (القرآن والستة) قد تأثرت كثيرًا بالتاريخ؛ فالقرآن 
تأثرت تأويلاثُهٌ بخدمة أهداف سياسية في حينهاء أما السّنَّةَه فقد تعرضت للتأويل أو 
الوضع لإضفاء الشرعية على توجهات سياسية بعينها . 

أما النص القرآني» فيؤكُدُ ياسين على توقف التأثير المباشر للتاريخ السياسي بوجه 
عام عليه عند حد التفسير والتأويل فقط؛ إذ تم «توظيفه لخدمة الأيديولوجيا السياسية 
المطلوب ترؤيجها أو الدفاع عنهاء حسب الموقع السياسي أو الفكري من السلطة أو 
المعارضة» ومن ثم فإن قراءة النص القراني على ضوء التاريخ إنما هو في الواقع قراءة 
في التأويل السياسي للنص الخالص»"'“؛ فالنص القرآني واحد وثابت» لكن التأويل هو 

(59) هبة رؤوف عزت: الخيال السياسي للاسلاميين... ما قبل الدولة وما بعدهاء بيروت» الشبكة العربية 
للأبحاث والنشرء الطبعة الأولى» 6م ص ١غ.‏ 


.17١6 المرجع السابق» ص‎ )٠١( 
عبد الجواد ياسين: السلطة في الاسلام» مرجع سابق» ص95١ وما بعدها.‎ )١( 


¥ 


ما يتم إكسابه لونًا سياسيًا ماء لتكريس واقع سياسي تاريخي معين» وهذا التأويل قد 
اكتسسةا قداسة ارون الوقك؛؟ حتى أصبح نصًا مُوازيًا للنصٌ القرآني ذاته. 

وعليه؛ يؤكد ياسين أنه في ظل الصراع السياسي على السلطة» راحت كل فرقة من 
فرق الصراع ‏ السّئَّةَ والشيعة على وجه التحديد ‏ توول آيات القرآن تأويلًا موافقًا 
لنظريتها السياسية في السلطة» متجاهلةً بذلك حقيقةً السكوتٍ القرآني الحاسم فيما يتعلق 
بهذه القضية؟؛ فرعمت الشبعة أن فى القران«نصوصضًا تبت الوصبة ية لعلي وأبنائه من بعده» 
أما أهل السُنّء فمنهم من ذهب إلى أن القرآن يؤيد خلافة أبي بكر ومنهم من اكتفى 
بإثبات النظرية الستية في الخلافة"» وبصفة عامة: فقد اتجه الشيعة إلى تأويل النص 
القرآني ‏ لا سيما في قضية السلطة - تأويلًا باطنيًا”””', أقرب إلى التأويلات الصوفية» 
الك الرموية بوالباطية لات والكلنات ال الترالية آنا بالا كد لوا 
الروايات التصيطة. بالتصى :القرانى: توظيمًا ولاك ماقا لكوت القرانن عن قضانا 
الحكم؛ كما سبق وأشرنا. : 1 

وفيما يتصل بالسّنّة النبوية وعملية تدوينهاء يرى ياسين أنها قد ضمت نصوصًا 
وصل التدخل بها إلى حد الإنشاء» فضلًا عن التفسير والتأويل» وبالطبع فقد كانت 
المنطقة: السياسية هى أكثر المناطق عرضة لهذا .التدخل ٠‏ اسواء_هن قبل السلطةء أو من 
ET‏ اج الممارضة ».ومن قم يجب ]عام قزاءتها على فر علد اليل 
الا و هنا يتحتم علينا إذا ما أردنا فهم هذه النصوص ودلالاتها أن نقرأها 
في سياقها تاز اللي انتيكت: ودونت فيه ويؤكد باس .علق أن هناك مساحة زمنية 
كبيرة بين لحظة التلقّي الأول من الرسول الكريم ولحظة التدوين ‏ تدوين السُنّة النبوية - 
فاللسظة العإنية تيعد هن إلقرن الثاني المجري حي القرة الرايم الهجري؛ حيث اكتملت 
كتب الحديث المشهورة» وهي الفترة الزمنية التي كانت 0 الشياسية بها علي 
أشدها؛ ومن ثم ائ الس كنا بهن الاي ففي ظل هذا المناخ تم تحريف؛ 
بل ووّضع الكثير من الأحاديث النبوية لتأييد موقف سياسي ماء فلا شك أن أيّهَ منظومةٍ 
معرفية الب بمرور الوقت لأجزاء من التحريف والتبديل» ومن ثم فهي بحاجة مستمرة 
لإعادة تعيين الأصيل منهاء وفرزه بعيدًا عن الذي تم إدخاله عليهاء سواء بالوضع أو 
التأويل. 


(00) المرجع السابق» ص١ .٠١‏ 

)٠۳(‏ في تفسير الآية : «آيليما الله يليوا يول ول الأ ينك [النساء: 04]: يقول الكليني: إنها نزلت في علي 
والحسن» والحسين» وإنها بذلك نضَّتْ على الأئمة؛ واحدًا واحدّاء راجع : محمد بن يعقوب الكليني» أصول 
الکافي» مرجع سابق» ص1794. 

(54) عبد الجواد ياسين: السلطة في الاسلام؛ مرجع سابق» ص95١.‏ 

(55) المرجع السابق» ص١١75.‏ 
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فعلى سبيل المثال؛: وكدلالة تشي بما حدث من وضع وإنشاء للنص» يذهب ياسين 
إلى أنه قد ظهرت نصوص تبت الوصية بالحكم لعليٌ بن أبي طالب لدى الشيعة» وفي 
المقابل ظهرت أحاديث نَنْصٌُ على الوصية لأبي بكر الصديق» وفي مقابل الأحاديث 
التي أوردها الشيعة في الطعن على معاوية بن أبي سفيان» ظهرت أحاديث تسهب في 
لفل وام وإثبات حكمه وخلافته» وفي مقابل فكرة المهدي المنتظر العَلّويَّ لدی 
الشتيعة»ظهرت نصوص مته تتكلم عن مهدي غير علوي" , 

تجلت هذه الإشكالية بتكل أبعادها في العضر الأموي؛ إذ ظهر الكثير :من 
الأحاديث ‏ المنسوبة إلى الثبي ا في ا لإسباغ الشرعية النصية على 
سلطة الحكم الأموي» ta‏ الساطة ا لتبرئ الذمة ممن ذكر معاوية باي 
خير ورك EE‏ ذم معاوية؛ بل تحراض على قتله» وتصف الامو بأنهم 
الشجرة ة الملعونة في القواق» اوا حاذيث: الخرى في فضائل بني اعباس والشنبو 
بخلافت ی" . 

وفي النهاية: ألا يستوجب كل هذا حتمية إعادة قراءة النص الديني السياسي وهذا 
التراث؛ على ضوء التاريخ قراءة تحليلية شاملة؟! قراءة تراعي الواقع بكل تداخلاته 
الزمنية والمكانية» وتأخذ في الوقت ذاته بكل ما توصّل إليه عصرنا من نظريات وأدوات 
علية امايق الفا هة وآلا ق افا السياسية واعشورية"*تاقهينا على يات 
زائفة» تقودنا إلى وضع أكثر تأرّمّا مما نحن عليه الآن. 

وبصفة عامة؛ ينبغي أن تنطلق الرؤية الإسلامية من حقيقة مفادها: عدم مثالية 
وقدسية صياغة أحداث التاريخ الإسلامي» بوصفه تاريخ المجتمعات التي عاشت في 
تلك الحقب الزمنية» وتخصها هي وحدهاء فهي تمثل اجتهادات بشرية قابلة للصحة أو 
الخطأ؛ إذ إن المسلمين بشر كباقي البشر؛ 0 ويخطئون في إطار اجتهاداتهم 
الحياتية» بغض النظر عن نياتهم» وحضارة المسلمين ما هي م نتاج بشري لاجتهادات 
بشرية: كانت تشعن إلى 'التفاعن مع النصض الإلهي. وهكا لا “يؤثر“غلى قدمثية النضص 
الله بشي ولا ينتقص منه بأي صورة من الصؤرء ولا يضفى على هذه الاجتهادات 
أية-قسية أو شعبة: إل" بمدى توافقها مع مقاصد الشريعة الإشلامية؛ وعليه: فنحن 
بحاجة ماسة إلى الفصل بين ما هو بشري ومتغير» وما هو مقدس في الإسلام وثابت» 
فالشريعة مُعطى إلهي منزل ومستمد من نصوص الوحي» أما التجارب والتطبيقات فهي 


فعل بشري اجتهادي تاريخي لذلك المعظى الإلهي فالتطيق" لين دييانبالضرورة تيل قد 


(57) للمزيد حول فكرة المهدى وأثرها الديني والسياسي؛ راجع : كود اهن المهدى والمهدوية› دار نوابغ 
الفكز للنشى ١‏ 00 
(01) عبد الجواد ياسين: السلطة في الاسلام» مرجع سابق» ا وما بعدها. 


٤ 


يكون مخالقًا للدين» وقد يكون مفسدًا لغايات التشريع ومناقضًا لمقاصده!* . 
خامسًا: ٠‏ الاجتهاد وقضية الاستبداد اسيا 2050 

لعل هذا الكم غير القليل من التراث الك هو في اعتقاد البعض نتيجة وإفراز 
للاستبداد السياسي الذي قضى على روح الإبداع لدى الأمة» وأخرج أخبث ما فيها؛ 
من منافقين» وتجار دين؛ نفاقًا لهذا الحاكم أو خوفًا من ذاك» أو رضوحًا وتسليمًا 
بالأمر الواقع» فتركوا ترانًا فقهيًا - أغلبه موضوع في شقه السياسي ‏ أضفى عليه تعاقب 
السنين الطوال قداسة زائفة» فوصل إلينا عبر هذه المسيرة التاريخية محاطًا بهذه الهالة 
من القداسة؛ فأصبح هذا التراث يلقي بظلاله على مصائرنا - حاضرنا ومستقبلنا - حتى 
اللحظة الراهنة. 

وقي هذا الشأن يحدثنا الذكتور حسين موس :ركد :على "دور الاستبداد الشياستي 
في تخلف الأمة؛ بغلق باب الاجتهاد» أو توجيهه في وجهة معينة؛ توظيفًا لأغراض 
سياسية؛ فيقول: «ولم تتردد آداة الحكم الاستبدادي في استعمال الغيف مع الفقهاء 
وأهل الفكرء فأصيب الفكر الإسلامي بالرعب؛ وهو آفة الفكر الكبرى في كل زمان 
ومكان؛ ومن ثم ابتعد الكثير من ا الفكر بعد ذلك عن الكلام في 3 
ومتاعب هذا الكلام» وكادت كتب الفقه ومدوناته أن تقتصر في تلك العصور على 
النواحي الدينية والقانونية الصرفة» وأصبح المواطن المسلم يعيش دون إطار سياسي 
سليم» وخرجت الأمة من ميدان السياسة ونحرمت من شرف العمل في بناء 
أوطانها"» ولعل ما طرحه «مؤنس» هو عين ما طرحه عبد الرحمن الكواكبي وهو 
يحلل علة تخلفنا الحضاري؛ إذ يقول: «إن أصل الداء هو الاستبداد ا 

وة عامةة يمك القول: إن العلاقة بين الاجتهاد والاتكياء علاقة جد يكز 
ا فج الكلبة من سمحن ١‏ فلكن للق اا چو اد فى وجيت اف ر ن 
علينا. أن نضمن له مناخًا ا جد ا يفي المتايل: لكي نصل لهذا المناخ من 
الحرية علينا أن تعمل الاختهاد؛: وبخاصة في شقه السياسي» وصولًا لنظرية سياسية 
متكا هله “تقاف قله دون أي حكم استبدادي» وتضمن تداولًا لها للسلطة؟ 


(08) محمد عمارة : الإسلام والسياسة» مرجع سابق. 

(64) فى تناولنا للاستبداد السياسى لن-نستغرق فى الحديث عن مساوئه على كافة:الأصعدة؛ فقلوّضعَتٍ الكثير 
عن ازات :بهذا الشاث». أبرزها > أعسال اکر اکى وخيرة من رواد عظير التهضة ال والشيعة ل ند کر 
أساسية على علاقة الاستبداد بالاجتهاد الذي هو موضوع بحثنا هذا . 

(50) حسين مؤنس: الدين والتطور الحضاري العربي» بحث ضمن كتاب ندوة: «أزمة التطور الحضاري 
العربي»» الکویت» عام ۱۹۷٤‏ م» ص٤٠۳‏ (بتصرف) . 

(51) عبد الرحمن الكواكبي : طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد» المطبعة العصرية - حلب» طبعة جديدة منقحة 
ومضافة بقلم المؤلف› بدون تاریخ » ص۰۸ .٩‏ 
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خلاصة : 

إن نظرة متفحصة لواقع الاجتهاد والتجديد في الفكر والفقه السياسي الإسلامي - 
تخبرنا أنه لم يتطور بالقدر المطلوب؛ فمع الزخم الكبير في الدراسات التي َنتِجَتْ في 
هذا الشأن من حيث الكمٌّء إلا أن التأصيل العلمي الفقهي لملامح فكر سياسي إسلامي 
شامل ظل عملية شبه غائبة أو مهملة» ميمه نينا اانه کی ا ای عا ای 
الحراك السياسي الآني فقطء كما أنها في أغلبها كتابات وصفية» أنتجت في ظل صراع 
سياسي وأيديولوجي يعبر عن واقع مارو ففي المجمل يمكن القول أن هذا الفكر 
السياسي ‏ وبخاصة المعاصر منه ‏ في أغلبه تجمعه أربع سمات رئيسية: 

- أنه فكر وصفي للحراك السياسي الجاري في حينه» ولا يرقى ليكونَ فكرًا تحليليًا 
افیا هرا اسا ف رطان رة موحدة, ... 

- أنه فكر انطلق من رؤية فقهية سياسية مسبقة في محاولة لتأكيد صحتها وإثبات 
اتساقها مع التصور الإسلامي. 

- أنه في أغلبه فكر وفقه مأزوم؛ جاء انعكاسًا لواقع سياسي ضاغط ومؤلم؛ فلم 
ينمو نموًا طبيعيًًا هادئًا في ظل أجواء مواتية لبحث علمي جاد. 

- أنه حصيلة جهود فردية؛ إذ لم تتبلور ملامحه داخل مؤسسات بحثية علمية وفقهية 
مستقرة ومستقلة عن السلطة السياسية؛ لتأخذ على عاتقها تبعة إنتاج بحث علمي ذي 
رؤية موضوعية وشمولية: 

من هنا؛ لا بد أن نعترف أن الجاتب الاجتهادي التنظيري الذي قام به الباحثون 
والمتخصصون بهذا المجال ‏ ليس بحجم الحراك السياسي الدائر على الأرض» ولم 
يرق إليه بأية حال» إذ إن التنظير الفقهي والعلمي قياسًا لحجم هذا الحراك لا يزال 
ضَئِيلاء ولا يعدو كونه ردود أفعال» ولا يمكن اعتباره توجهًا نحو بناء رؤية متكاملة ولا 
يسير باتجاهها؛ إذ يُستنرّف في مناقشة مفاهيم جزئية خلافية» أضف إلى ذلك أن 
مؤلمات الفكر والفقه الستات, الالام - فى غالا العظمى - انما هى إعادة فة 
وشروح لكتب التراث في هذا العلم» والتي وُضِعَت منذ هئات السنين» متجاهلين أن 
أغلب هذه الكتب كانت قد كُيِبَتْ لعصور خلت» وفي ظل ظروف سياسية ضاغطة وواقع 
مؤلم» ولا تصلح بأية حال لواقعنا الراهن. 

وبصفة عامة؛ يمكننا القول: إن الاجتهاد الفقهي السياسي الإسلامي على مدار 
تاريخه قد انقسم إلى مدرستين رئيستَينِ : 

المدرسة الأولى :. ومن ما يكن أن تظلق عليها مدربة وتار الظروف: الاسعاتية؟ 
التي كانت مرتبطة بردود الأفعال» أو بمصالح وقتية مشتركة بين الفقهاء والحكام» أو 
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نتيجة لخوف الفقهاء من الحكام لبطشهم واستبدادهم» أو أن فتاوى الفقهاء كانت 
لمعالجة ظروف وواقع استثنائي؛ كالخوف من شبح الفتنةء أو الحروب الأهلية» أو أنه 
كان بر تإطان نصرة وتأني د ستماعة أو مدهت او فرزيق سباسى على اخر؟ > بإعطاته 
شرعية دينية؛ وهو بالتالي فقه استثنائي يجب مراجعته؛ إذ لم تجلا صالخا لأن يحض 
على واقعنا الراهن» ولا شك أن هذه المدرسة كانت تحظى بدعم كبير وحماية من 
الحكام والأنظمة؛ إذ إنها بفتواها قد أسهمت في إضفاء الشرعية الدينية عليهم - بغعض 
النظر عن نية أصسابها من المجتهدين والُقتين - ولهذا السبب كانت. هي الغالية والأكثر 
انتشارًا؛ فقد تولى الحكام والسلاطين نسخ وطباعة کا کا ارف اد 
وامتعا ‏ 
المدرسة الثانية: وهي ما يمكن أن نطلق عليها: «المدرسة المتجردة أو 
الموضوعية»» وتتمثل في السعي بربط الفقه السياسي والفتاوى المتعلقة به بقيم ومقاصد 
الشريعة الإسلامية؛ كالشورى» والبيعة» والمحاسبة» والعدالة الاجتماعية» وغيرها؛ 
فهى بحق المدرسة والتوجه الموضوعي والمرتبط بمقاصد الشريعة وبالأمة ومصالحهاء 
وهي التوجه الأصيل والمجرد؛ إذ لم تقع تحت ضغط المصالح» أو التحالفات» أو 
الظروف الاستثنائية؛ كما في المدرسة: الأولى» والجدير بالذكر: أن هذة المدرسة قد 
حوربت حربًا شديدة من قبل الحكام والسلاطين المستبدين؛ لأنها ربطت نفسها بمصالح 
المسلمين المناقضة لمصالح هؤلاء الحكام؛ لذلك لم يتم دعم ونشر إنتاجها العلمي مثل 
المدرسة الأولى؛ فلم تصلنا مؤلفاتها بكثرة؛ إذ إن إنتاجها كان يتسم بالتحفظ 
والكتمان» وكان يتم تداوله في معظم الأحيان في الخفاء وعلى نطاق ضيق. 

إذن - وفي التحليل الأخير ‏ نحن كما ذكرنا سابقًا أمام تراث ضخم من الاجتهاد 
يتحرك بجناحين: أحدهما: عملاق؛ وهو الاجتهاد في فقه العبادات» والآخر: قرّمته 
الطروف السياسية التي مر بها العالم الإسلانيء وهر فقه المفاملات ‏ وبخاصة انحن 
الشياسى منه ‏ غير أنه قد شهد حراكًا وتطورًا فى العقود الأخيرة» إلا أنه سار في 
الانجاء اا اذ اه إلى م عا سول ات ا ا 
الإسلامية» معلئًا عن: «معركة هدراء وهو ما اصطلحنا على تسميته: «فقه الاستنزاف»» 
والذي أهدر القدرات العقلية للأمة» واستنفذ طاقاتها في مسائل خلافية لا طائل منهاء 
وهو أمر يقرض علينا أن تُعيد النظر في هذا التوجهء مؤسسين لمرخخلة جديدة من 
NI‏ انان a‏ لطر نامي bE‏ 
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(لنصل الثاني 


تحديات وإشكاليات نظام الحكم 
في المنظور الاسلامي 


8۹ 


لمهي 


انتهت الدراسة في .التحدي السابق إلى ضرورة فتح باب الاجتهاد والتجديد في 
الجانب السياسي» إذا ما أردنا استنهاض الهمم تجاه بناء نظرية سياسية إسلامية حية 
ومتطورة» وانتهينا إلى ضرورة الشروع في إجراء مراجعات شاملة للمفردات الفقهية 
اللصابية التاريسة: 

يشكل مفهوم أو مصطلح: «نظام الحكم» (الخلافة التقليدية) واحدًا من تلك 
المفاهيم التي تحتاج إلى تلك المراجعة» ذلك المفهوم الذي تعلق به المعلمون کا 
على اعتبار أنه الفكرة والموسية والنظام بالا للعالم الإسلامي مما يعانيه من 
تخلّف ؛ فظلوا أمدًا طويلًا يجترُون أحلام الماضي وأمجاده التي بناها المجتمع المسلم 
بفكره ومؤسساته» آملين في عودة الخلافة الإسلامية بشكلها التقليدي» والتي يعتقدون 
أنها الأداة التى حققت هذه الحضارة» متجاهلين أدوارًا وأبعادًا أخرئ "كانت زرا 
البعاث هله الحضارة قيتادون بيغودتها بذات الآليات اللي اتيت فن الماضي »وغو ما 
حال دون التوجه نحو تطوير وبناء نظرية سياسية معاصرة. 

تأسيسًا على ذلك؛ ينبغى تناول الظروف والملابسات الفقهية السياسية المحيطة 
هو الشلذلة القليدية واتدعرانيا الع انجهنت إلى السطالية بإحياتهاء راء 
امیا ها عا أو بإجراء بعض الإصلاحات عليهاء ولماذا لم تستطع سياسات 
وآليات الخلافة التقليدية النهوض بواقع المسلمين» أم إن بها من الخلل البنيوي ما حال 
دون ذلك؟ وهل من الممكن أن هذه التجربة بآلياتها القديمة وَل في عالمنا هذا 
الذي تطورت وتعقّدت مفرداتة وآلياته السلياسية بشكل جذري مقارئة بالتجارب التاريخية 
للخلافة الإسلامية» وعليه؛ هل سنتجه نحو تطويرها بإجراء بعض الإصلاحات عليها؟ 
أم إننا سنتجاوزها لنؤسس نموذجًا سياسيًا جديدًا؟... نحاؤل في هذا الفصل إلقاء 
الضوء على هذا التحدي وإشكاليته من خلال المحاور التالية: 

ه محاور البحث في هذا الفصل : 

أولّا: في الأهمية التاريخية لقضية نظام الحكم. 

ثانيًا: جدل المفاهيم: مفهوم الخلافة وموقعه من نظام الحكم. 
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ثالنًا: جدل التاريخ والقضايا: تطور الاجتهادات الفقهية حول الخلافة. 
أولّا: في الأهمية التاريخية لقضية نظام الحكم: 

بداية؛ لقد تجلّتُ محورية قضية الحكم وأهميتها بعد وفاة الرسول مباشرة» 
وتحديدًا منذ حادثة سقيفة بني ساعدة» وهو ما تجسد في محاولة حسمها سريعًا؛ بل 
قبل دفن جثمان الرسول ‏ عليه الصلاة والسلام ‏ حسبما تذكر الكثير من المراجع 
التاريخية» وفي التاريخ المعاصر تبنت معظم الحركات والتيارات السياسية الإسلامية 
مسألة الحكم كقضية محورية وحاكمة في برنامجها وممارساتها بشكل أو بآخر» ومن 
الجدير بالذكر: أن هذه التفاعلات بين المسلمين وقضية الحكم قد ارتبطت بظروف 
إنسانية تُبرزها على السطح مرة» وتُضعفها مرة أخرى» غير أنه في أوائل القرن الماضي 
كانت القضية السياسية محورًا لفكر ونشاط إسلامي كبير» ارتبط بحدث تاريخي مهم؛ 
هو السقوط الفعلي والرسمي للخلافة الإسلامية» الذي كان نتيجة حتمية لواقع سلبي 
داحلا و ارجا 'فعلئ المستوى. الذاخلى: كانت السمة الأساسية لهذه الخلافة هى 
القمع والظلم» وغياب العدالة» واتساع ارات الاجتماعية بين أفرادها من کا 
وأتراك وعرب» وعلى المستوى الخارجي: كانت سمتها التراجع والانكسار والانحسار 
السياسي"“"» ذلك الوضع الذي أفضى إلى تجزئة الخلافة العثمانية إلى ولايات 
ودويلاات صغيرة. 

في ظل هذه الظروف تمخض اتجاه يعرف بالتيار الإصلاحي الإسلامي» والذي 
ظل وفيا لمقاصد وأهداف ومضامين الخلافة ‏ وليس شكلها التقليدي - وظل يدعو إلى 
وحدة الأمة وتكاملها"'؛ من خلال سياسيين ومفكرين وفقهاء ورجال إصلاح عرفوا ب: 
«رواد النهضة الإسلامية» ف نهاية القرن التاسع عشر الميلادي. 


)١(‏ حول الخلافة العثمانية والأسباب التي أدت على نهوضها وكذلك عوامل سقوطهاء راضم 
عي و 0 العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط. القاهرة» e‏ وال 
الإسلامية» الطبعة الأولى؛ ١‏ 
(۲) مرّتٍ الخلافةٌ E‏ بأطوار متعددة حتى انهارت في العصر الحديث» وبالتحديد في عهد الخلافة 
العثمانية» بعد أن كانت الدولة العثمانية في السابق ‏ وبخاصة في عهد السلطان سليمان الأول «القانوني» (حكم منذ عام 
مم حتى عام (lot‏ - قوَّةً عْظمَى من الناحيتين السياسية والعسكرية» حتن .أصبيحق عاصمتها الا تلع 
دور صلة الوصل بين العالمين الأؤروبي المسيحي» والشرقي الإسلامي» إلا أنه بانتهاء عهد السلطان سالف الذكر - 
الذي يعتبر عصر الدولة العثمانية الذهبي أضيبت الدولة:بالضعف والتفسخ»› وأخذت تفقد ممتلكاتهاء > على الرغم مما 
شهدته من فترات اتی وإصلاح» إلا أنها لم تكن كافية لإعادتها إلى وضعها السابق . 
للمزيد راجع کد من : 
Cyril Glasséê, Concise Encyclopedia of Islam, Rowman Altamira, 2003, illustrated, revised, 229.‏ 
محمد عمارة: الخلافة ونشأة الأحزاب الإسلامية» مرجع سابق . 
(۳) محمد عمارة: الرؤية الحديثة لاحياء الخلافة الاسلامية» منشور على موقع : 
http://www.nfaes.com/ Articliesfiles/91nlkilu.doc‏ 
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وفي مرحلة لاحقة؛ رأى الكثير من الإسلاميين على مستوى الفكر والحراك 
والتنظيم أن الخروج من هذا المأزق الحضاري يكمن في إعادة الخلافة بشكلها 
التقليدي» وإحيائها مرة أخرى» وهذا يمثل تراجعًا مقارنة بطرح رواد النهضة؛ فقد 
أصبح إحياء الخلافة الإسلامية هو الحلمَ المفقود لدى شباب الإسلاميين في ذلك 
الوقت» وأصبحت الدعوة إلى عودة الخلافة محورٌ برامج الحركات والتيارات 
الإسلامية» فلا شك أن قيام الحركات الإسلامية الحديثة كان مرتبطًا بالأساس بفكرة 
الخلافة» ردا على إلخائهاء أو سعيا لإحيائهاء أو تصحيخًا للمسار الذي انتهى 
بسقوطها؛ فبعضها جعل من إقامة الخلافة بداية ومدخلًا لمشروعه الإصلاح النهضوي؛ 
كما هو حال جماعة الإخوان المسلمين» وبعضها جعل منه غاية لعمله ومساره عبر 
مراحل أخرى؛ كحال حزب التحرير» وبعضها اعتبر أن مشكلة المسلمين في أساسها 
وجوهرها ليست قضية خلافة وقضية حكم وسياسة» بل هي قضية أمة ابتعدت عن 
دينهاء وتراخت في إيمانها وتدينهاء وهذه هي رؤية جماعة التبليغ وجماعة النورا“. 

وصل الأمر إلى أن تمكنت أضعف التنظيمات الإسلامية فكريًا من إقامة مشاريع 
خلافة معاصرة بشكلها ومضمونها التراثي الذي أقيم في عصور التخلف؛ مثل ما قامت 
به «طالبان» في أفغانستان» وداعش في العراق وسوريا ‏ مع ضرورة إدراك الفوارق 
الكبيزة بين التتجرعين - وبالفعل قاموا ابتغيين خلفاء:بذات الآليات. المَتْحَفَيَّة؟ فتولى 
«الملا عمر» الخلافة فى أفغانستان» وتولى «البغدادي» خلافة ما أطلق عليه: «الدولة 
الإسلامية بالعراق ا ولم تكفى .هذه الخركات بإقامة هلة الآطر السباسية النراثية “بل 
ماو إذازة.وسياية دا خخا ةر عار ةه لمكن وو ]لا با اة را لجال 
والخروج على الدين بإجماع علماء الأمة وتياراتها وجماهيرهاء والأمر الذي يدعو 
للأشف هو ممارستها هذه البشاعات باسم الإسلام؛ إذ أطرتها بإطار شرعي هزلي 
وسار ومأشاوي تراجيدي فى انفسن+الوقت» ابغداء من شكل اللباسء إلى: أصواق 
النخاسة والعنف اللامحدود 2 الجميع ؛ ا وخر امك و شك إن هذه 
المحمارستات: كلها :لا يكن تقس رها بلعزل.عن حالة الإفلاس"الفكري والسباسى 
والحضاري التي وصلت إليها الأمة؛ كنتيجة مباشرة للتراجع السياسي الذي اشم ا 
عهك ما يعد المخلافة الراشدة وع الآن. 


وتال دة إلى الاق لار ت ٠‏ ققد ات فى العم الحديك جماعات ورات 
وكيانات وأحزاب إسلامية أخرى» لا تجعل من الخلافة حلمًا من أحلامهاء ولا مطلبًا 
صَريحًا من مطالبهاء ولكنها استبدلت بها مطالب وأهدافًا سياسية محددة» ذات طبيعة 


(5) أحمد الريسوني : الخلافة على منهاج النبوة والخلافة على منهاج داعش › مرجع سابق . 
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عملية مقاصدية؛ مثل: «المشروعية السياسية». و: «الحريات»» و: «الشورى»» و: 
«الحكم الرشيد»» و: «العدالة الاجتماعية)» وهذا ما يمكن تسميته: «الجيل الثاني» م 
الحركات الإسلامية» التي قد تكون أقرب إلى تياز فقه المقاصد. 

ولككن السنوال الذئ“'يقباهر إلى الأتعان قي هذا السياق: هن هل ححا كان 
الخلافة الإسلامية ‏ كمفاهيم زأطر واليات لنظام الخكم. بشكلها التقليدي الذي مُورسن 
ما بعد الخلافة الراشدة -: إعادةٌ الإسلام للحياة؛ كدولة قادرة على انتشال المسلمين من 
واقعهم الحالي» والسير بهم نحو نهضة حقيقية؟ إن هذا التساؤل يتطلب منا عملية اختبار 
لتلك الفرضية» ويتطلب ذلك استعراض هذا المفهوم - مفهوم الخلافة التاريخية ‏ من 
حيث تعريمُها ومفهومُها وتطورها التاريخي» والاجتهاد العلمي الفقهي الذي تسج 
حولهاء ومدى اكتمالها كمفهوم وآلية سياسية بإمكانها تلبية واستيعاب المتغيرات الحياتية 
المعاصرة» وهل تفاعلت تفاعلا إيجابيًًا بمرجعية من مقاصد الشريعة الإسلامية» أم إن 
الام كان على غير ذلك؟ 


ثانيًا: جدل المفاهيم : مفهوم الخلافة"“ وموقعه من نظام الحک : 
قبل الولوج إلى مفهوم الخلافة ومضامينهاء يجب الإجابة أولا على سؤال 
محوري: هل حدد الإسلام نظامًا أو آلية للحكم بعينها دون غيرهاء أم إن الأمر ترك 


(5) هذا افيا 2 يه مد EE‏ وتأمل علاقته بمفهوم الاستخلاف» وهل الخلافة نظام 
حكم: : «(government)‏ أم نظام حكم (judgement).‏ 

(۷) الخلافة في اللغة مصدر: (خلفه» خلافة) دأ بَقَيَ بعده أو قام مقامه» وهي في الاصطلاح الشرعي: 
منصب الخليفة؛ وهي رئاسة عامة في الدين والدنياء نيابة عن النبي» وتسمى أيضًا: الإمامة الكبرى» وعرّفها ابن 
خلدون بأنها: «حمل الكافّةِ على مقتضى النظر الشرعي في مصالحهم الأخروية والدنيوية الراجعة إليها». 

وفى تعريف آخر: هى تلك الحكومة التى ت تسعى إلى سياسة أو إدارة الجماعة على أساس من أحكام الشريعة 
الإسلامية» أو من خلال تطبيق أحكام الشرع» ويعرّفها الماوردي بأنها: «خلافة النبوة في حراسة الدين وسياسة 
الدنيا». 

رد فف اف لها؛ وهو الإمامة؛ وهو في اللغة : مصدر: اَم يَؤْماء وأصل معناها : القصده ويأتي 
بمعنى التقدم؛ يقال : امهم : إذا َقَدَمَهُم» وفي ا الفقهاء : تطلق الإمامة على معنيين : الإمامة الصغرى» 
والإمامة الكبرى» وما نقصده هنا هو الإمامة الكبرى» التى تعزَّف بأنها : استحقاق تصرف عام على الأنام» وهى رئاسة 
عامة فى الدين والدنيا خلافة عن النبي والإمام. 

Mohammad Barakatullah, The Khilafet, second edition, Luzac & Co., London, 1925. 

مذكرات ومحاضر مؤتمر الخلافة الإسلامية الذي عقد في القاهرة في الفترة من ١7‏ إلى ۱۹ مايو 5م لمناقشة 
إعادة إحياء الخلافة الإسلامية: مجلة المنارء السنة ۲۷ القاهرة: مطبعة المنار» الأعداد ۰٢-٣‏ يونيو - سبتمبر 
NY‏ 

الموسوعة الفقهية› مرجع سابق» مادة : (إمامة)» ی 2516 ومادة: (خلافة)» هن : 

الماوردي : الأحكام السلطانية› مرجع سابق» ص۲۲ : 


۳ 


لاجتهاد: المسلمين؟ لأن هذا السؤال يشكل محورًا تأسيسيًا لدى كثير من الفقهاء كما 
أن نوعية الإجابة عليه ب: نعم أو: بلا يترتب عليها تحديد منهجنا في هذا الفصل؛ 
بل وفي الدراسة كلها بشكل عام» فهل نحن أمام نظام للحكم تم تحديده بشكل قطعي 
من خلال النص الديني؛ فيجب الالتزام به بكل حذافيرةء فيكون اجتهادنا مقتصرًا على 
مضاهاة النص بالممارسة النتصاسية على اا رض الواقع ؛ للتأكُدٍ من مدى التزامه به؟ أم إنثا 
أمام مبادئ ومقاصد عامة؛ تتيح لتنا اختيار ا والآلية المخاشتة لرَمَانتَاء شريطة 
التزامها بهذه المبادئ وتلك المقاضد؟ وغل کنا توجيه نقد حقيقي للتجربة الشتايعة 
الإسلامية على اعتبار أنها تجربة تاريخية بشرية» وليست جزءًا من المقدس في الدين» 
وهو ما سيتيح لنا التمييز بين غثها وثمينها؛ فنرفض الأول» ونقبل الثاني؛ لنطوره ونبني 
عليه للسير قدمًا نحو تأطير نظرية سياسية حية ومتطورة ذات قدرة على استيعاب الواقع 
بمتغيراته . 

e‏ عند معظم ا ا 7 e‏ فالبحث في a‏ الدينية 
موا ع ع السياسية الإيجابية؛ نا نفد غ الو الفقهية 
«الشيافة» على انها : «استصلاح الخلق؛ بإرشادهم إلى الطريق المنجي في العاجل 

5 : ع )۸( a‏ 
والآأجل» وتدبير أمورهم» 

وفي هذا المعنى يقول ابن القيم: 

«إن الله أرسل رسلهء وأنزل كتبه؛ ليقوم الناس بالقسط؛ وهو العدل الذي قامت به 
السئوات والأرض» فإذا ظهرت أمارات الحق» وقامت أدلة العقل» وأسفر صبحه بأي 
طريق كان: فثَّمّ شرع الله ودينه ورضاه وار والله تعالى لم يحصر طرق العدل وأدلته 
وأفاراته في نوع واحد وأبطل غيره من الطرق التي هي أقوى منه وأدل وأظهر؛ بل بين 
بما شرعه من الطرق أن مقصوده إقامة الحق والعدل وقيام الناس بالقسط؛ فاي طريق 
استخرج بها الحق ومعرفة العدلء وجب الحكم بموجبها ومقتضاها» ولا نقول: إن 
السياسة العادلة مخالفة للشريعة الكاملة» بل هي جزء من أجرائهاك وناك من أتؤابهاء 
وتسميتها سياسة أمر اصطلاحي» وإلا فإذا كانت عدلا فهي من الشرع» . 

فالغاية النهائية من السياسة ‏ كما فهمها ابن القيم ‏ هي إقامة الحق والعدل؛ لقيام 
الناس بالقسط» بغض النظر عن نوع الآلية أو النظام السياسي المتبع؛ فإنه ‏ كما سَبَقَ 
تأكيذة ذ في أكثر من موضع من هذا الكتاب - لم يحدد النص الديني (قرآتا وسنة) فشكل 


(9) ابن القيم الجوزية: أعلام الموقعين عن رب العالمين» مرجع سابق» 5/ ۲۸٤‏ وما بعدها. 
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أو نظامًا معيّئًا للحكم؛ بل ترك ذلك لاجتهاد المسلمين؛ وفي ذلك يقول التفتازاني: 
إن ترك :النصّ الجلئ على واحد بالتعيين ليس :إهمالا؛ بل تفويضن معرفة: الأحق والأليق 
إلى راء أولى الألادة واختيار أهل الحل والعقد من الأصحاب وأنظار ذوي البصيرة 
بمصالح الأمورء وتدبير سياسة الجمهور مع التنبيه على ذلك بخفيف الإشارة أو لطيف 
العبارة”''". وبالطبع: فإن هذا إدراك مبكر ورؤية لا تخلو من حداثة من جانب 
التفتازاني لتلك الحقيقة وللعلة من ورائهاء وهي ترك هذا الأمر للناس لإعمال عقولهم 
واختيار ما يليق بهم من أنظمة حكم» تتماشى مع المقاصد العامة لدينهم من ناحية» 
وتحقق مصالحهم الدنيوية والمرتبطة بواقعهم من ناحية أخرى» وهو ما يؤكده أحد 
المتخصصين المعاصرين؛ بقوله: «إن النبي لم يهمل هذه الناحية إلا لغاية بعيدة المدى» 
وهي أنه لو عرض تشريعًا معينًا ونصًا واضحًا حول الإمامة» لوجب على المسلمين 
اليد ِهِذه الأرامر' مهما كانت سخالية لواقعهم. وظروفهيء لذلك والبي نظ بعين الب 
إلى مستقبل المسلمين» ويأمل تطورهم في أساليب الحياة والاجتماع» رأى ضرورة عدم 
تقييد المسلمين بما يتنافى وهذا التطورء فترك أمر الخلافة مفتوحًا أمامهم يتصرفون بها 
كما تفرض عليهم الظروف والحاجات»'. 

وتأسيسًا:على: السؤال السابق؟ إ5 إن إجابعه تتعدعي إلى أذهائيا سوال اج كاد 
يكون صيغة أخرى منه» وهو: هل نظام الحكم والسياسة أو الخلافة من الأصول أم 
الفروع؟ إذ إن نوعية الإجابة على هذا السؤال سوف تحدد: هل السياسة وتنظيماتها 
بوجه عام من الثابت المقدس في الدين» الذي لا يجب الاقتراب منهء أم إنها من 
المتغير البشري والأمور المتروكة للاجتهاد؟ فلا تمثل مخالفتّها أيه مخالفة للدين؛ 
فيمكن فتح المجال واسعًا أمام العقل البشري للاجتهاد حولها وتطويرها. 

ومن ناحية أخرى؛ تكتسب الإجابة على هذا التساؤل ‏ وبخاصة في أيامنا هذه 
أهمية قصوى؛ إذ يترتب عليها حسم قضايا هي من صميم الاعتقاد؛ إذ إن بعض 
التيارات الدينية العاملة على الساحة تتجه لتكفير الآخر؛ استنادًا إلى عدم اعتقاده في 
نظام الخلافة» أو لمجرد أن له وجهة نظر مغايرةً فيهاء وذلك على اعتبار أنها - في 
رأيهم - من صميم المعتقد الديني ومن أصوله؛ فيكون رفضها - كما يعتقدون ‏ رفضًا 
للدين ذاته» من هنا اكتسبت الإجابة على هذا التساؤل هذه الأهمية. 

يقول عضد الدين الإيجي - في الخلافة -: «وهي عندنا من الفروع» وإنما ذكرناها 
في علم الكلام تأسّيًا بمن قبلنا"'» وهذا ما يؤكده سعد الدين التفتازاني؛ بقوله: «لا 

)٠١(‏ سعد الدين التفتازاني: شرح المقاصد في علم الكلام» دار المعارف النعمانية» ۱۹۸۱م» 7514/6 و755. 

.1۸ › محمد سليم العوا: في النظام السياسي للدولة الإسلامية» مرجع سابق» ص55‎ )١١( 


(۱۲) عضد الدين الريجي: المواقف› مرجع سابق» e‏ 
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نزاع في أن مباحث الإمامة بعلم الفروع أليق؛ لرجوعها إلى أن القيام بالإمامة ونصبٌ 
الإمام الموصوف بالصفات المخصوصة من فروض الكفايات» وهي أمور كلية تتعلق بها 
مصالح دينية أو دنيوية لا ينتظم الأمر إلا بحصولها؛ فيقصد الشارع تحصيلها في 
الجملة» من غير أن يقصد حصولها من كل أحدء ولا خفاء في أن ذلك من الأحكام 
العملية دون الاعتقادية»"'» وكذلك قال الإمام أبو حامد الغزالي: «اعلم أن النظر في 
الإمامة أيضًا ليس من المهمات» وليس أيضًا من فن المعقولات؛ بل من الفقهيات» 
ولكن إذ جرى الرسم باختتام المعتقدات بهاء أردنا أن نسلك المنهج المعتاد؛ فإن 
القلوب عن المنهج المخالف للمألوف شديدة النفار»“'. 

وعليه؛ يمكننا تأكيد القول: إن نظام الخلافة هو مجرد آلية للتطبيق» ولا تعدو 
ذلك» وليست قيمة شرعية في حد ذاتهاء وأنها من المتغير البشري» وليست من الثابت 
المقدس في الدين - إلا في قيمها الشرعية السياسية - وبالتالي فإن محاولة تطويرها بما 
يتفق وواة قع العصر من شأنه ألا يمثل أيه مخالفة للدين الإسلامي بأيَّةِ حال من 
الأحوال؛ فهي مجرد آلية يتغير شكلها ومظهرها من وقت لآخر حسب معطيات واقع 
التطور الإنساني» وتستمد شرعيتها من بقائها وتطورها في ظل الإطار المرجعي للقيم 
الشرعية والممارسة السياسية للرسول والخلفاء الراشدين» وهي قطعًا تختلف عن مفهوم 
الاستخلاف؛ الذي هو قيمة شرعية؛ لكونه مظلة لتحقيق المقاصذ الإسلامية» ولكن 
بآليات متجددة حسب تجدد الواقع واختلافه. 

وبعبارة أخرى: فالخلافة؛ باعتبارها مؤسسة وآلية لا ترتبط بالدين» إلا في 
الكراطاتها ويا ال يةه واا علق بالاسلين بالدودةوالستدمع. الإتساني 
والضرورات السياسية والتنظيمية التي تفرضها المستجدات على هذا المجتمع؛ فهي - 
للك كله د سورد مب ی شكلي مقن غير أنه تعنتحة لا ختهاد خاط - 
تر سحت فى الواعى الاشا خف ادها أن السلطة السياسية فى شكل الخلافة 
الاتها في کہ عن لعزن ر لكل سلطة ا تسق ی من کے وب او 

اع ولعل هذا الاجتهاد الخاطئ هو ما حال بشكل كبير دون تطور الفكر السياسي 


(15) أبو حامد الغزالي: الاقتصاد في الاعتقادء المطبعة الأدبية بسوق الخضارء القاهرة» الطبعة الأولى» بدون 
س ط» ص 160. 

)٠١(‏ ركز الاجتهاد القديم على فكرة السلطان» وأنه إذا صلح» صلح بصلاحه العالم» بينما الفكر الاجتماعي 
وحقائق علم الاجتماع تقرر أن: «صلاح السلطة من صلاح المجتمع»؛ وبالتالي: هناك علاقة تبادلية بين الاثنين» غير 
أن الفقهاء منحوا الحاكم سلطات لا حدود لهاء وصار الحاكم هو أدرى بالمصلحة» ثم رووا أحاديث فيها الضعيف» 
وفيها الموضوعء وفيها المحرّف بأنه يجب طاعة السلطان» «وَلَوْ سَلَّبَ مَالَكَء وَلَوْ ضَرَبَ طَهْرَكَ؛؛ ونحو ذلك. راجع: 

عبد. الله الحامد: تجديد الفكر الديني» منشور على موقع الجزيرة» بتاريخ TE‏ 


تك 


الإسلامي؛ إذ إن فرضية اعتبار آلية الخلافة جزءًا من الدين قد وقفت حاجرًا أمام العقل 
المسلم؛ فمنعته من توجيه نقد حقيقي ومراجعات جادة لها في سبيل تطويرهاء وذلك 
كما سيق واكدنا.: 

ولكنالسؤال الان وتا سا علق دما . سيق قوير ن ٠‏ أن الخلافة أو السياسة هي 
من الفروع» وأنها قد تُرِكَتْ لاجتهاد المسلمين واختلافاتهم الفقهية ‏ هل يعني ذلك 
إهمالها أو عدم الاغتمام بها؟ الإجابة: قظعًا. ت الا فكوتها- من الأصول أو الفرعيات 
لا يعني وجوبها أو عدم وجوبها - فوجود الحكم على سبيل المثال في مرتبة ات 
لا يعني أنه ليس بواجب - أففسما يتعلق بالخلافة؛, فإن القيام بها هو أمر ضروري دم 
ا ای فالحدية العريفه يقول: لا َل لملم أن بيت لله وكيس في ُلقه 
بب لأف وفى ديت كص تمن جات لین فو اه اة تاا 
RE‏ 

غير أن التفسير والفهم الخاطئ لهذه الأحاديث النبوية هو ما قاد إلى رؤية وممارسة 
سياسية شائهة؛ فقد اختزل الناس مفهوم الحديثين.السابقين في طاعة أي خليفة» 
والإسراع بتقديم البيعة والولاء له» ومن ناحية أخرى: فهذا الفهم الخاطئ كثيرًا ما يتم 
استغلاله والترويج له من قبل بعض الفقهاء المؤيدين لرعيم.ما؛ لحت الئاس على 
الإسراع إلى مبايعثه» دون التأني للوقوف على مدى شرعيته السياسية» وكذلك روج 
لهذا الفهم بعض تيارات الإسلام السياسي؛ لتحفيز الأتباع على مبايعة أميرهم» فهي 
قطعًا دعوة لمصلحة مدنية ولكن بحافز ديني. 

فلا شك أن المقصود هنا بحسب الفهم العام للحديثين ‏ أنه ينبغي للمسلم 
الإيمان بضرورة وجود نظام ومؤسسة للحكم؛ حتى لا يسقط المجتمع في فخ الفوضى» 
وأن يسرع بالمشاركة في بنائه والانتماء إليه» شريطة أن يكون هذا النظام السياسي 
خاضعًا لشروط وقيم مرجعية فقهية هي التي تُضفِي الشرعية عليه؛ وقد رآينًا هن قبل 
كيفك أسرع المسلمون بمجرد وفاة الرسول ‏ ودون انتظار دفنه نظ إلى إقامة نظام 
سياسي جديد؛ بمبايعة 5 نکر بالسقيفة» بعد أن اطمأنوا إلى توقز شروط الإمامة به. 

وتصفة عامة فقن اتفقت أغلت المذاغب الإاسلامية على وجوت الإمامة د أي : 
وجوب نظام حكم بشكل عام - وإن اختلفت في أسس هذا الوجوب؛ 1 
على ذلك بأدلة عقلية؛ كحاجة البشر عند الاجتماع إلى وجود وازع (ضابط أو رادع)» 
جا رئ ارون أن ساس الوجوب هو الإجماع. 


(15) صحيح مسلم: ۲۲-۲١ /٦‏ باب الأمر بلزوم الجماعة. 
(۱۷) المرجع السابق. 
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يقول ابن تيمية: «يجب أن يُعرّف أن ولاية الناس من أعظم واجبات الدين» بل لا 
قيام للدين إلا بهاء ولأن الله تعالى أوجب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ولا يتم 
ذلك إلا بقوة وإمارة» وكذلك سائر ما أوجبه الله لا يتم إلا بالقوة والإمارة“. 

أجمع تيار أهل السنَّة والجماعة على القول بالأدلة العقلية والشرعية ‏ إجماعًا ونضًا 
- على وجوب الإمامة» ولم يخالف هذه الرؤية إلا طوائف فكرية ومذهبية محدودة؛ من 
المعتزلة والخوارج والمرجئة» أشهرها النجدات من الخوارج؛ الذين قالوا: «لا حاجة 
للناس إلى إمام قطء وإنما عليهم أن يتناصحوا فيما بينهم» فإن رأوا ذلك لا يتم إلا 
بإمام يحملهم عليه فأقاموه جاز»*'. 

وعليه؛ نكرر أن المقصود بالخليفة أو الإمام هو: وجوب تنظيم الحياة السياسية 
من خلال تكريس إدارة عامة ونظام سياسي متكامل ينطلق من مقاصد الشريعة» وليس 
تكريس الإدارة السياسية فى يد شخص الخليفة كفرد ‏ والذي كان للأسف هو الأسلوب 
اميم في الحفتاراث السخيطة ف ذلك الوقت .هذا هو القسان الذي يرق القتيرون أنه 
يجب أن يتبعه الفقهاء في تفسير او حتى تأؤيل النضن الديني السياسيء إذ0:1ا كانت 
هناك رغبة حقيقية في إعلاء قيم الإسلام الإيجابية في شقها السياسي . 

وهكذا كان واقع تفاعل صحابة الرسول مع الواقع الجديد بعد وفاته ##؛ إذ 
كو ااا ر ل السا هة الان يشكل أك قربا لل 
المؤسسي» وحين بدأ هذا التطور السياسي في التراجع نحو حكم الفرد ‏ بداية من 
العصر الأموي ‏ تراجعت الأمة على كافة الأصعدة. 

بل - لاجتهاد خاطئ متمثل في تجسيد وتكريس الإدارة والسلطة السياسية في 
كه الاك القردة أو ارغ الحكام - أَعفّى بعض الفقهاء الحاكم من أي 2S‏ 
أمام شعبهء مؤكذين على أنه: «ليس مسؤولا إلا أمام الله» وأمام ضميره»» وحتى 
ممارسة البيعة الشرعية التي كانت تتم للخليفة وللحاكم ‏ تحولت بمرور الوقت إلى مظهر 
شكلي؛ لعدم وضوح مضمونها وسلطتهاء أو وجود آلية معينة لهاء أما الشورى» فلم 
يكن واضحًا مقدار التزامه بالأخذ بها وقد تناولنا ذلك تفصيلًا في مواضع أخرى 
سابقة» وسنتناوله من جانب آخر في الصفحات القادمة ‏ 'كذلك بعد أن كانت طاعته 
مكتروظة بال يأمر بما يخالف شرع الله أو مصلحة المسلمين» تحول هذا المبدأ في 
العَصَور الشاخرة إلى طافة عجان راجت ا دون أن يقابله أيه وعبات مث ية 
الحاكم؛ بل اعتُّبر الحاكم الظالم خيرًا من انعدامه أصلاء ولم يبق بين المتأخرين سوى 


(۸) ابن تيمية : السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية› القاهرة» دار زهور الفكر» ام ص ١‏ /ا. 
(۹) أبو الفتح الشهرستاني : الملل والنحل› صححه وعلق عليه : أحمد فهمي محمد» يزؤت دار الكتت 
العلمية» ۱۹۹۲م» .١٠۹/۱‏ 
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أقلة ت اللا خا ا لام 
يه نعجيز ج كم : 

ذهب الماوردي ‏ في كتابه «الأحكام الستلطانية؟ إلى أن الخلافة ضرورة مستمدة 
بالأحرى من الشرع»› لا من العقل» وأن القرآن يفرض على الناس طاعة أولي الأمر 
E 2 5 5 00‏ 4 0 
م 3 وا الام الغزالي في ذلك» فالآامر المهم في نظره ا يكون هناك 
إمام E‏ أما مسألة من هو ذلك الإمام» وكيف يتم اختياره» فهي مسألة مهمة» لكنها 
تأتي منطقيًا في الدرجة الثانية من الأهمية» وأنه يجوز أن يولي الإمام نفسه» حتى لو 
كان مفتقرًا لصفات الإإمامة» و يجور خلعه إلا إذا کان ذلك E‏ من غير إثارة 
7 

ويرى كثيرون أن الفتاوى التي تعطي الشرعية السياسية للحاكم بغض النظر عن 
طريقة تعيينه أو أسلوب ممارساته للحكم -: هي في معظمها كانت بدافع الخوف من 
الفتنة وحفظ دماء المسلمين» أو كانت بهدف إضفاء الشرعية القانونية والسياسية عليه من 
خلال الدين» وللأسف ما زال العديد من علمائنا المعاصرين يعطون مثل هذه الفتاوى 
الكثير من القدسية والصلاحية» ويعتمدون عليها في فتواهم» دون حتى مضاهاتها 
تمقاضك: الشريغة» أو المبارسة السياسية لترسول والخلقاء الرافدين من ةا ا 
وضعوا هذه الفتاوى في منزلة أعلى من هذه المقاصد أو من تلك الممارسة السياسية 
للرسول وخلفاثة ' اق حتى حاولا دراسة وتقييم وتحليل الظروف التاريخية لتلك الفترة» 
أو حتى الظروف الشخصية لمصدر تلك الفتوى وعلاقته بالحاكم» بالإضافة إلى تناسيهم 
متغيرات واقعنا اليومي المعاصر مقارنة بالواقع الذي یت عه ده الفتاوى؛ وعليه : 
فالتطور الفقهي المرتبط بالخلافة كان في معظمه تطوّرًا سلبيًا غير متوافق مع القيم 
السياسية التي أقرها الإسلام. 

ومن ناحية أخرى؛ فإن استعراض التطور التاريخي للخلافة في معظم حقبها سيؤكد 
حقيقة E‏ ار التي حملها هذا 00 8 أحشائه؛ إذ إن ا في عي 

خلفاءء Gg‏ طغاة» وكأن ارا الكريم E‏ ا 
سيحدث في المستقبل؛ حين قال 44 : «تكونٌ النبوةٌ فيكم ما شاء لله ان تکون ف 
يَرفَعْها الله إذا شاءَ 2 يَرفَعَهاء ثم تكونُ خلافةٌ على ينهاج لبو فتكونُ ما شاء الله أَنْ 
تكون, ثم يَرفَعُها الله إذا شاء أن يَرفَعَهاء ثم تكونٌ مُلكَا عَاضًا » فَيَكوَنُ ما شاء الله أن 

() ألبرت حوراني: الفكر العربي في عصر النهضة» مرجع سابق» ص6١2»‏ 2 
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يكونَ» ثم يَرفَعُها إذا شاء اله أن يَرفَمَهاء ثم تکون مُلکا جَبرِيَة فتكون ما شاء | الله أن 
تكونَ» ثم يَرفَعُها الله إذا شاء أن يَرفَعَهاء ثمّ تكونٌ خلافةٌ على منهاج 3 , 

ومما لا شك فيه؛ أن الأمة لا زالت تعانى تبعات الأحداث والفتن السياسية التى 
مرت بتاريخها إلى الآن» وفي ذلك يري اند التاحكين الغربيين أن: «الصراع عَلَى 
الخلافة بين عليّ ومعاوية» وانسحاب الخوارج من صفوف الجماعة» واغتيال الإمام 
عليّ» ومصرع الحسين» ثم الصراع بين الأمويين والعباسيين» وتقتيل الأمويين» وحركة 
اتقام جين ال والسستعة - Rk‏ الحوادث إنما تعيش حبة في الوجدات 
الإسلامي» فتجعله يعي الصعوباتٍ التي وق سيد ا في حياة 
المجتمع» كما تحمله على الاعتقاد بأن ما له من معنى في التاريخ قد بلغ نهايته» وقد 
تجسد في رسالة النبيّ محمد وأنه لم يعد بوسع التاريخ من بعدٌ أن يُلقِيَ على البشر 
دروسًا جديدة» وأنه إذا حدث التغيير» فإنه لن يُفْضِيَ إلا إلى الأسوأء وأنه لا يمكن 
إصلاح الأسوأ بإيجاد شيء جديد؛ بل ببَعثِ ما وُجِدَ من قبلٌ» إن هذه النظرة إلى 
الماضي تنطوي في جوهرها على فكرة الانخدار»9"©. 

ولعل هذا الطرح هو بالفعل أحد أسباب توقف الإبداع الإسلامي في المجال 
السياسي؛ إذ ترسخت في القناعة الإسلامية أنه: «ليس بالإمكان أحسن مما كان»» وأن 
إحياء الماضي والقودة إليه بكل تفاصيله ‏ وبالتحديد فترة الخلافة الراشدة ‏ هو النخرج 
لهذه الأمة» وهو ما حال دون طرح رُؤّى تجديدية؛ إذ إن الرّوّى التجديدية هذه ربما 
تُفضِي ‏ كما تجذر في الوعي الإسلامي ‏ إلى صراعات وفتن وعواقب لا يمكن 
ا ولك على E‏ اك بالماضي . 

مع بداية الدولة الأموية» وانتهاء الخلافة الراشدة» تحول الأمر إلى حكم 
استبدادي» أفقد نظام الخلافة معظم قيمه الإيجابية؛ من شورى» وبيعة حرة» ورقابة» 
وحریات» وتوزيع عادل للثروة» وغيرهاء وأصبح تداول السلطة: إما وراثيّاء أو 
نالروت والتغلب. وهذا الوضع ورثته الدولة العباسية» وعملت على تكريسه؛ 
O EOE‏ إلى دويلات صغيرة؛ فدخل العالم الإسلامي في نزاعات 
وصراعات نشبت بين هذه الدول؛ وهذا ما كان سببًا في تخلفه عن ركب الحضارة 
الإنسانية؛ فسقطت آخرٌ مظاهر الخلافة الإسلامية بسقوط الدولة العثمانية. 

ولا شك ان هذا التطور التاريطن واكبة تظون فقون سياشين» غير أنه كان يسير 
باتجاه خاطئ» فلم يعدو كونه استجابةٌ لرغبة حكام» أو إقرارٌ واقع» أو ردًا على صراع 


(1) رواه الإمام أحمد. 
(۲۹) ألبرت حوراني: الفكر العربي في عصر النهضة» مرجع سابق» ص9١‏ (بتصرف). 
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سياسي» أو دفاعًا عن رؤية فرقة أو مذهب ضد فرقة أو مذهب آخر» ولم يكن يسير 
باتجاه بناء نظرية سياسية ذات رؤية شمولية» تقود هذه الأمة نحو مستقبل أفضل» كما 
أن ما تم تقديمه من اجتهادات فقهية قد تمحورت حول شخص الحاكم أو الخليفة» مع 
إهمال النظر للنظام السياسي بإجماله - كنظام مؤسسي تتفرع عنه مؤسسات أصغر ‏ فتم 
تكريس الإدارة السياسية في يد شخص الخليفة الفردء دون الاتجاه نحو بناء نظام 
مؤسسي؛ توزع فيه الصلاحيات» ويضمن رقابة وثيقة على الحاكم؛ كضمانة وحائل يمنع 
استبداد هذا الحاكم سياسيّاء وبالرغم من ذلك کله» فالأمر لم يكن يخلو من بعض 
الاجتهادات والمحاولات لتطوير فقه إيجابى يمكن البناء عليه؛ لهذا كانت الحاجة ماسّة 
یاف اة ا ا 


ثالنًا: جدل التاريخ والقضايا: تطور الاجتهادات الفقهية حول الخلافة : 


بدايةٌ يجب أن ثُقِر - انسجامًا مع ما تم طرحه في السابق ‏ أن محاولة سبر أغوار 
نظام الخلافة الممارس ارا باعتباره النموذج الذي يملكه المسلمون للعمل السياسي 
ا + تعني بالضرورة النظر إل هذا النظام كنموذج مثالي ومقدس ؛ نل ينبغي التعرض له 
كتجربة يتعين على الأمة الإسلامية تفحصها بدقة» ومعرفة إيجابياتها وسلبياتهاء ولا شك 
أن التراث الفقهي السياسي المرتبط بالخلافة تراثٌ ضِخمٌ؛ يضم بين جنباته عددًا من 
الرُوَى الإيجابية غير تقليدية التي يمكن البناء عليها للتأصيل للنظرية السياسية المرجوة» 
وذلك على الرغم من أن هذا الاجتهاد الفقهي لم يمثل نظرية مقننة ومتكاملة» ولم تكن 
هناك محاولة حقيقية فى هذا الإطار» فالمحاولة المتكاملة التى جسدت هذا الهذف 
كانت هي تجربة الخلافة الراشدة» ولكنها لم تستكمل من بعدها؛ إذ تراجعتٍ الممارسة 
السياسية الإيجابية على أرض الواقع؛ فتراجع معها الاجتهاد الفقهي السياسي» متخندقًا 
في معظمه في خانة تبرير الواقع القائم» أو الخوف من الفتنةء أو موالاة لحكام 
وسلاطين. 

فالاجتهاد الفقهي السياسي الإسلامي فيما يتعلق بالخلافة ونظام الحكم على مدار 
تاريخه انقسم ‏ كما ميق بھ یره د إلى مدرستين رئيسيتين : المدرسة الأولى: هي ما 
تمكن أن تطلق عليها: «ندرسة وتبارالظروف الا يةه تلك المترسة الى كانت 
مرتبطة بردود فعل» أو بمصالح وقتية مشتركة بين الفقهاء والحكام» أو نتيجة لخوف 
الفقهاء من الحكام لبطشهم واستبدادهم»ء أو أن فتاوى الفقهاء كانت لمعالجة ظروف 
وواقع استثنائي؛ كالخوف من شبح الفتنة» أو الحروب الأهلية» والمدرسة الثانية: وهي 
ما يمكن أن نطلق عليه: «المدرسة المتجردة أو الموضوعية»» وتتمثل في السعي بربط 
الفقه السياسي والفتاوى المتعلقة به بقيم ومقاصد الشريعة الإسلامية: كالشورى» والبيعة 
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والمحاسبة» والعدالة الاجتماعية» وغيرهاء وهذه المدرسة حُورِيَثْ حربًا شديدة من قبل 
الحكام والسلاطين المستبدين؛ لذلك لم يتم دعم ونشر إنتاجها العلمي مثل المدرسة 
الأولى؛ فلم تصلنا مؤلفاتها بكثرة. 

وعليه؛ فسوف تتناول الصفحات التالية ‏ فى هذه المسيرة الفكرية والفقهية ‏ عددًا 
ف الاقهتايا والمشزفاك ال الك اذاف" اوو وا مت وک حول 
التيارء والاتجاة الذي كان يسير به هذا الإنتاج العلمي الفقهي» وما يَنطوي عليه من 
إيجابيات وسلبيات» ومدى ارتباط هذه الاجتهادات الفقهية بالواقع الذي أنتجت فيه» 
وهل من الممكن إسقاط الاجتهادات الإيجابية التي تضمنتها تلك المسيرة الفقهية على 
واقعنا المعاضن؟ للاستفاذة منها فى مخاولتنا لفتباغة: نظزية سَبَاسية إمتلامية جديلة أحية 
ومتطورة؟ وأهم تلك القضايا والمفردات هي : 

أ جواز تعدد الخلافة القطرية: 

تكتسب هذه القضية أهمية قصوى في أيامنا هذه؛ فلا زالت معظم تيارات الإسلام 
السياسي والمتعاطفين معهم يتطلعون إلى الدولة الأممية» وفكرة الإسلام الأممي 
بالمفهوم السياسي الذي يجمع كل المسلمين في العالم تحت مظلة دولة واحدة وخليفة 
واحد» متناسين أن هناك واقعًا جديدًا فرضته متغيرات العصرء كما أنهم في الوقت نفسه 
يعادون الدولة الوطنية بناء على فهم قديم يساويها بالعصبية القبلية التي جاءت الأحاديث 
النبوية لتحذر منها؛ في مثل قوله ##: «مَا َال دَعْوَى الجَاهِلِيّةِ؟! دَمُومَاء فَإِنّهَا 
٠‏ ولكن الذي لم هه له كر هو اله ا يكن مساواة الخصيية القبلية 
بالدولة الوطنية ذات المرجعية الإسلامية المستمدة من إرادة شعبها؛ فمؤكد أنها ليست 
َه وليست من دعوى الجاهلية» التي من شأنها تغيبب القيم الإسلامية لصالح العصبية 
والإثنية . 

ومن الجدير بالذكر؛ أن الغرب في طرحه الراهن يحاول OR:‏ تجربة الدولة 
الوطنية الحديثة وما شابها من سلبيات من أجل تحسين أدائهاء وذلك بعد أن استقرت 
لديه ككيان سياسي قائم بالفعل؛ كالحديث عن دور المجتمع المدني في حفظ 
الخصوصيات والحقوق والحريات فى مواجهة سلبيات هذه الدولة التى تغولت على كثير 
من تلك الحقوق» وبرى كثيزون أنه يتحتم علينا اساد اليد ين تعن الأطروحات 
والمفاهيم» على أن ينخرط منظرونا في محاولة تطويرها لجعلها أكثر ملاءمة لواقعنا 
وقيمنا؛ وخصوصيتنا الدينية والثقافية والحضارية. 

وبالغودة إلى الفغلية الاساسيةهء ققد أجاز الفقهاء وكذلك أكذت الممازسة السياسية 


(15) رواية جابر بن عبد الله في الصحيحين . 


to 


التاريشةت: دّة الأوطان» رو الحافاف والاعم لف ررد أكثز مح فة فى ورقف 
واحد» وقد أعطى العلماء الشرعية للخلافة في الأندلس بعد وفاة الرسول بلقل من ا 
ومع ذلك نجد الآن من يستنكر قيام الدولة الوطنية مُذَّعَيًا مخالفتها للتصور الإسلامي؛ 
لذا فالأمر بحاجة للنقاش وإلقاء الضوء عليه في كافة جوانبه. 

بداية؛ نَسَبَ ابن.حزم إلى جميع أهل ا جنيع المرجعة: زجميع الشيعة وجميع 
الخوارج القول انه لذ تهون أن يكون للمسلمين إمامان في وقت واحد 0 قاف ذلك 
قول الماورديٌ: «وإذا عقدت الإمامة لإمامين في بلدين؛ لم تنعقد إمامتهما؛ لذن لا 
يجوز أن يكون للأمة إمامان في وقت 0 وریا كان الماوزدي يتكلم من وجي 
واقعه وواقع الأمة السياسي في ذلك الوقت» والذي يفترق كثيرًا عن واقعنا الحالي» 
وهي قضايا تحتاج لمزيد من البحث والدراسة. 

غير أنه قد ذهبت بعض الفرق الإسلامية إلى مشروعية وجود إمامين في وقت واحد 
ومكان واحد ‏ بعد أن استجدت أوضاع جديدة على العالم الإستلامي و فخلى وض 
الواقع أصبح هناك كر من إمام إثر انقسام الخلافة الإسلامية إلى دويلات متعددة - 
ومن #ذهت "إلى ذلك ”مخجة اين گرام ال إليه اکا و الماع 
الق وأصحابهماء واحتجوا بقول الأنصار ‏ يوم السقيفة للمهاجرين -: «منا أمير» 
وک أميرة. واحتجوا ايشا باس على والخسن مم معاوية. 

وذهب بعض الفِرَقٍ إلى جواز تعدد الإمام في حالة اتساع القطر؛ باتباع 8 
الحدود الوية والبحوية الناصلة بين الشصسين» وامتناع التواصل والاندماج بينهماء أ 
لكون التواصل عير داد 0 معيار اتساع رقعة ا 
الدفاع عنها إذا تعرضت لغزو” “يعد علوي لواقم ی ا 
تعدد الدول والخلافات» تطوَرَ مفهوم م ورهار و الول دما ؛ إذاإنه:' (تعك إن كدرات 
الخلافة إلى ممالك» أصبح حكام هذه الممالك لهم الحق أن يطاعواء لكن عليهم أن 
يطيعوا الله» وأن يقيموا حكمًا عادلاء وكل الحكام الذين نهجوا هذا المنهج هم حكام 
شرعيين» وعليه؛ يمكن أن يكون هناك أكثر من حاكم واحدء بل أكثر من إمام واحد» 
دون أن يؤدي ذلك إلى هلاك الأمةء فوحدة الأمة إنما هي وحدة العقول والقلوب» لا 
و ككال اا ر : 


(17) ابن حزم: الفصل في الملل والأهواء والنحلء مرجع سابق» E‏ 

)¥( الماوردي: الأحكام السلطانية› مرجع سابق» ص٩.‏ 

(۲۸) ابن حزم : الفصل في الملل والأهواء والنحل. مرجع سابق» 84/5 .5١5‏ 
(19) راجع : الإيجي : المواقف› مرجع سابق» ض ٠‏ 2: 

ابن حزم : الملل والنئحل» مرجع سابق» MER‏ 

)۳١(‏ ألبرت حوراني: الفكر العربي في عصر النهضة. مرجع سابق» ص77. 
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وعلى هذا الرأي؛ يمكن نصت خليفتين أو ثلاثة خلفاء أو أكثر حسب تعدد 
الأقطار» وبذلك يمكن اعتماد صيغة نظام الخلافة للدولة الإسلامية المعاصرة دون 
الوقوع في محظور أزمة الطاعة» ولأي خليفة يجب تقديمهاء وبناء عليه: ألا يجوز 
الاعتراف> باكر من دولة إسلامية بناء على واقع واختيار شعبي وجماهيري» وتحت أيه 
مصالح أو روابط يراها المسلمون في أيه بقعة أو منطقة؛ ما دام بالإمكان الاعتراف 
بأكثر من خليفة مسلم؟! لقد أصبح لزامًا على الحركات الإسلامية أن تستنبط صيغة فقهية 
للدولة الإسلامية المعاصرة غير مقتصرة على نظام الخلافة الأممية» يمكن على أساسها 
إقامة أنظمة إسلامية في نطاق وطني أو قومي يحفظ لكل شعب مسلم كيانه السياسي 
الإقليمي وشخصيته الخاصة في إطار وحدة الأمة التي يمكن أن تشحقق بأشكال عديدة. 

فالملاحظة الأبرز فى هذا الشأن أن مركزية الخلافة'تازيتهيًا ووحدتها فى دولة 
واحدة كانت عملية BG‏ إذ إنها كانت في معظم مراحل التاريخ الإسلامي اعدد 
ومنقسمة لأكثر من دولة» ومع ذلك فقد أفتى العلماء المعاصرون لهذه الدول بشرعيتهاء 
وهذا#يعظى موشرًا لا اكات الا عراف تالدؤل الوطبية المتعذدة: دون -التمسك 
بالخلافة كدولة واحدة جامعة لكل مسلمي العالم» فهذا أمر من اليوتوبيا (المثالية) التي 
يصعب تحقيقها في عالم الواقع» بالإضافة إلى ما تنطوي عليه من خطر فكري وسياسي 
يهدد الأمة؛ حيث يُلقِي بالمفاهيم الوطنية جانبّاء ويكرّسنُ الأممية العابرة للأوطان؛ 
نتيجة محاولة خلق هذه الثقافة السياسية التاريخية الأممية في واقع فقهي فكري وسياسي 
متناقض تمامًا مع الواقع الذي انبثقت منه أول مرة» ولعل ما نشهده من حروب في كل 
من أفغانستان» والعراق» وسوريا ‏ أحدّ تجليِّاتِ محاولة تطبيق هذه الأممية وفرضها 
على الواقع بشكلها التراثي. 

ب اختيار الحاكم وتداول السلطة : 

كما سبق القول فقد بدأت الخلافة الراشدة بداية إيجابيّةَ ومتقدّمة جدًا فيما يتعلق 
بهذا المبدأء فقد كانت الأمة صاحبة السيادة في اختيار حاكمها؛ ومن ثم حق تداول 
السلطة» غير أنه بمرور الوقت انقلب الأمر ليصبح ورائيًا وملكا عضوضًاء يتم من خلاله 
فرض الحاكم على الأمة فرضّاء إلا أنه في نهاية الخلافة العثمانية ظهرت إرهاصات 
تبلور فكر اجتهادي إصلاحي يدعو إلى حكم شورى تستعيد من خلاله الأمة سيادتها مرة 
أخرى» وبالفعل تم وضع دستور للخلافة وهو الدستور الذي ألغاه الخليفة عبد الحميد 
الثاني فيما بعد وقبيل سقوط الخلافة مباشرة» وعليه سنتناول التطور الفقهي المتمحور 
حول هذه القضيةء وهل تطور بشكل إيجابي؛ محققا فقاضد الشريحة الإسلامية» بمشاركة 
أكبر عدد من الأمة في الاختيار والبيعة؛ وبالتالي انتمائه للمدرسة الفقهية المقاصدية؟ أم 
أنه تطور سلبًا بتقليص دور الأمة رضوحًا لواقع أو مرضاة لحاكم وقبولًا بمتغلب؟ 


fo 


إذا تم النظر إلى عملية اختيار الخليفة ين فشكن الحديت- عن 
e E‏ رم لی بجديد. کین البردج للا ذلك بلاق 
الخليفة ا وفي حالة باوت الق مووي لماز يصبح الاختيار متروكًا 
لأهل.الاختيار». بينما أجاز الإمام أحمد في هذه الحالة: الاقتراع.بين المرشحين""› 
أما النمط الثاني. فيقوم على إسباغ الشرعية على هذا المرشح عيذ کے يد 
طاعته وة وأوامره الي عن :خلال آلية واحدة) هي البيعة أو العقد 4 أي :. إنه 
المرشحين» ثم في المرحلة او TERES‏ 

والبيعة في المفهوم الشائع - وكما تناولناها سابقًا ‏ هي العهد والطاعة» فالمبايع 
يعاهد أميره على أن يسلم له النظر في أمر نفسه وأمور المسلمين» لا ينازعه في شيء 
من ذلك ويطيعه يما يكلفة ابه مر الأمر فى المتشط والمكرء"4"فالبيعة عفد اساسه 
الرضا؛ حيث اتفق الفقهاء على أن الإكراه مبطل للعقود أو مفسد لها ولاغ لما يترتب 
عليه من آثارء والبيعة بوصفها عقدًا ملزمًا للطرفين تقوم على فلسفة توازن الحقوق 
والالتزامات» وتحتمل مبدأ الشروط التي يتفق غلبا .عزفا العقداء 'وعلى7رأستهناد الشروط 
التي أقرت في نماذج البيعة النبوية؛ مثل: طاعة الحاكم في غير معصية الله» وضمان 
حق الفرد والجماعة في مراجعة الحاكم بالنصيحة والأمر بالمعروف. 

غير أن الإمام أحمد كان قد رفض تعريف البيعة؛ بوصفها عقدًا لأن هذا يعني 
إمكان فسخ العقد بإرادة أي من الطرفين:: العاقدين أو الخليفة المعقود له» وهذا ما لا 
يفره ه الفقهاء» «ولما لبت أله لى قزل به أو هزلوه لم يتحرلن؛ دل غلى أنه لا يفتفر إل 

E‏ ويعد هذا تطورًا سلبيًا لمفهوم البيعة» والتى يجب أن تعن إمكانية نقضها إذا 
ا الطرفين بشروطهاء وهو ما يعني ضِمنًا إمكانية عزل الخليفة في حالة تجاوزه 
وإخلاله بأيٰ من هذه الشروط» إن الإصرار :غل أبدية البيعة هو ما أوقع المسلمون في 
الكثيز مخ فترات تاريخهم في فخ النزاع المسلح»› والحروب 2 والانقلابات 
اا 


أما فيما يتعلق بالشروط التي يجب توافرها فيمن يتقدم لمنصب الحاكم أو 


)١(‏ ابن خلدون: المقدمة» مرجع سابق» ص185. 

(۴۲) أماني صالح» مرجع سابق» ص۷٠.‏ 

() أبو يعلى الفراء: الأحكام السلطانية» تحقيق: محمد حامد الفقي» بيروت» دار الكتب العلمية» الطبعة 
الثانيق» ١٠٠٠م‏ ص59. 

(5") المرجع السابق» ص۲۳ وما بعدها . 
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الخليفة» فيشترط في المرشح لهذا المنصب مجموعة من الشروط التقليدية - التي درج 
عليها الفقهاء تاريخيّاء وتم تحديدها وفقًا لواقعهم وظروفهم واحتياج مجتمعاتهم في 
ذلك الوقت ‏ والتي يجب أن تتوفر في الشخص قبل أن يتم اختياره لشغل هذا 
المت دوعي : “أن يكو لديا میا امک ذلك ذكزاء وا اغا يرا بأعون 
الحرب وتعبئة الجيوش» ذا رأي وبصيرة في شؤون الحكم والسياسة» أن يكون مسلمًا 
ليق الدين + خدلة غير فاسق» على علم جيد بعلوم الشرع وسداد الرأي ورجاحة 
العقل» والقوة والعزم اللازمين لإمضاء الأمور» وكذلك الشوكة أو القاعدة السياسية 
الشعبية التي يستند إليها الإمام مع أهمية مراعاة التوازن بين القوة السياسية والمعايير 
الشخصية؛ والمشهور اشتراط كونه عالمًا مجتهدًا بأحكام الشريعة وذهب بعضهم إلى 
عدم اشتراط ذلك» والاكتفاء بسؤال المجتهدين» غير أن الواقع والتجربة التاريخية 
يكشفان أن هذا الشرط لم تُراعَ في أكثر الحالات””"؛ وعلى الرغم من اتفاق جمهور 
الفقهاء على شرط القرشية في ذلك الوقتء, إلا أن هذا الشرط قد اكتسب من وجهة نظر 
العديد من الفقهاء طابعًا تاريخيًا سبِيّاه وسقط لزومه بسقوطها وزوالها؛ فلم تعد قريش 
والقرشية تُمثل عصبية . 

وفيما يتعلق بدور الخليفة القائم في اختيار الخليفة التالي له» يرى البعض أنه يجوز 
للخليفة أن يجعل الخلافة من بعده شورى بين عدد محصور بعينهم فيرتضون بعد موته أو 
في حياته بإذنه أحدهم كما جغل عمرء كذلك رأي فقهاء آخرون أن الشورى ليست 
شرطًا في عقد الإمامة؛ بل يجوز للإمام أو الخليفة أن ينفرد بعقد البيعة لمن أداه 
اجتهاده إلى صلاحيته» ما لم يكن والدًا ولا ولدّاء واختلف العلماء في اشتراط رضا 
أهل.الاختيار به؛ فمن العلماء من ذهب إلى أن رضا أهل الاختيار شرط في لزوم 
بيعته؛ لأنها حقٌّ يتعلق بالأمة؛ فلم تلزمهم بيعُهُ إلا برضا أهل الاختيار منهم» ومنهم 
مَن ذهب إلى عدم اعتبار رضا أهل الاختيار؛ لأن بيعة عمر لم تتوقف على رضا 
الا 

ومن الجدير بالذكر؛ أن الفقه السياسي التاريخي قد أعطى لأسلوب العهد ‏ أي: 
اتسار الساكم من اه - اولوية على اسار آهل الل والتقد» الذي ضار اة آلية 
احتياطية يلجأ إليها في حالة عدم وجود عهد من الخليفة» وقد عبّر الماوردي عن هذه 
المكانة التى آل إليها اسلوت الاصيار بدا أل : «العهد نص لا يستعمل الاختيار إلا مع 


0١ 


عدمه»"' '؛ أي: إن العهد هو الأساس في اختيار الحاكم. وفي حالة عدم استخدام 


.5١60 محمد مهدي شمس الدين : نظام الحكم والإدارة في الإسلام» مرجع سابق» ص‎ )٣( 
.۲۸٤صض الموسوعة الفقهية. مرجع سابق» مادة : الشورى»‎ TD 
. ۱٦ص الماوردي: الأحكام السلطانية» مرجع سابق»‎ (Vv) 
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تلك الأليةء قاي آلية اعاس أهل الحل والعقد» ولا شلك أن رؤية 
الماوردي هذه إنما هي رده الا فالشورى والبيعة والاختيار يجب أن م علق 
العهد. فهل يعقل أن يتم تغييب إرادة الأمة لصالح إرادة الفرد؟! 

وبعكس رأي الماوردي نجد فتوى ابن تيمية التي تكتسب أهمية كبرى؛ لكونه لم 
يكن من فقهاء السلطة» ولكنه كان مستقلا في رأيه» كما يشهد له الجميع بذلك؛ فقد 
اشترط مبايعة أهل الحل والعقد؛ باعتبارهم ممثلين للأمة» وإلا سقطت البيعة؛ يقول ابن 
تيمية - عن بيعة الخليفة الراشد أبى بكر الصديق -: «ولو قدر أن عمر وطائفة معه بايعوا 
أبا بكر» وامتنع سائر الصحابة عن البيعة» لم يصر إمامًا بذلك» وإنما صار إمامًا بمبايعة 
جمهور الصحابة الذين هم أهل القدرة والشوكة:”*". كذلك قال عن بيعة الخليفة 
الراشد غمر' بن الخطات: توكذلك عر ليا عيهة إليه أبو بكر :إثما ضار إمِامًا لما 
بايعوه وأطاعوه. ولو فد أنهم لم ينفذوا عهد أبي بكر ولم يبايعوه» لم يصر إمامّاء 
سواء كان ذلك جائرًا أو غير جائز»""» والأمر المثير والرائع فيما يتعلق بهذا النص هو 
ا I‏ 
بَيعَتّهما ويضبحا خلفاء ء شرعيين » وإلا سقطت بيعتهما» وهما مَن هما؛ فما بال الحكام 
الآخرين» بالقطع هذا فهم متقدّمٌ جدًا في ذلك الوقت لمبدأ سيادة الأمة فيما يتعلق 
باختيار الإمام وتنصيبه. 

وإذا كانت الوسائل السابقة هى المسالك الطبيعية للوصول لمنصب الإمامة» فإن 
الواقع السياسى فد أفرز صورا أخرى ارتطت بشكل اساسى بلحظات التازم الاد في 
النظام السياسي» أهمها الوصول للخلافة عن طريق القوة أو الغلبة أو الاستيلاء» والأمر 
المستغرب أنه بدلا من أن تتكاتف الأمة بعلمائها وأفرادها ضد من يعتدي على حقها في 
الاختيار» ويسلبها هذا الحق بفرض نفسه عليها بالقوة والتخلب» إذا كثير من الفقهاء - 
تحت ضغط الواقع» وخوقًا من فتنة إراقة المزيد من الدماء ‏ يُقرُونَ بهذا الوقع الجديد؛ 
بل ويُّقدّمُ بعضّهُم له تأصيلًا علميًا فقهيًا. 

ول آبرن من صلا للقلية والآستيلاء:-الإقام أحمد'بن عجل > مد قال #كون 
الجمعة مع من غلب»؛ واستند الإمام أحمد في ذلك إلى موقف الصحابي عبد الله بن 
عمر؛ الذي صلى بأهل المدينة زمن فتنة الحرة» وقال: نحن مع من غلب» وقدٍ انطلق 
هذا من مبدأ تجثبٍ الفتنة وقوله: امن قاب و بلست كن عار اي وسمى 
مير المؤمنين» فللا يحل لاجد يؤمن بالله واليوم الآخر أن يبيت ا يراه إماما» را كان 


(۳۸) ابن تيمية: منهاج السنَّة» مرجع سابق .١/07٠‏ 
(9) المرجع السابق» نفس الصفحة. 
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أو فاجرًا'“» ثم جاء القاضي بدر الدين ابن جماعة في عهد المماليك؛ ليقول 
بوجوب اجام ونأنه لا غدل دند وته) فهو ظِلُ الله على الأرض» وعلى الجماعة 
القَبولُ به أيّا كانء والإمام إِمّا أن يختار اختيارًا أو أن يفرض نفسه بشوكته الخاصة» 
وفي كتا الحالتين يجب أن يطاع؛ للحفاظ على ترابط المسلمين» وإذا خلعه آخر فهذا 
بجت أن يطاع؛ «نحن مع اا 

وهكذا تم إضفاء هالة من القدسية على الخليفة؛ فهو ظل الله في الأرض؛ تأسيسًا 
على :هذا التضووء .وعليه لا يجب متحاسيته أو مرافيته) وغلى#الأمة: أن تطبعه طاعة 
مطلقة» ولا شك أن هذه الفتوى ‏ وبغض النظر عن نية صاحبها ‏ قد صبت في صالح 
الحكام المماليك الذين كانت تنقصهم الشرعية السياسية والدينية في ذلك الوقت» ولم 
تكن منبثقة من قيم شرعية؛ بل كانت تعالج واقعًا معيئّاء أو خوفًا من فتنة» أو رضوحًَا 
لحاكم ما. 


وفي ظل حكم السلاطين والمماليك المعاصرين له» جعل ابن تيمية من قوة الإكراه 
جوهر الحكم؛ ادل فى لا ها للعيش معا وللحول دون تفكك عَرَى التضامن 
بينهم بفعل الأنانية الطبيعية» ولما كانت قوة الإكراه هذه ضرورة من ضرورات 
المجتمع ؛ فإنها تنشأ بفعل عملية استيلاء طبيعية» يضفي عليها عقد التشارك طابع 


(40) أبو يعلى الفراء: الأحكام السلطانية. مرجع سابق» ص77. 

)1١(‏ ألبرت حوراني: الفكر العربي في عصر النهضة» مرجع سابق» ص۲۷. 

(51) والجدير بالذكر أن هناك العديد من الفتاوى الأخرى التي تأصل لمبدأ التغلب؛ ومنها: 

قال الحافظ ابن حجر : «وقد أجمع الفقهاء على وجوب طاعة السلطان المتغلب والجهاد معه» وأن طاعته خير 
من الخروج عليه؛ لما فِي ذَلِكَ من حقن الدماء» وتسكين الدهماء»؛ (راجع: الحافظ ابن حجر: فتح البارى بشرح 
صحيح البخاري» طبعة دار المعرفة» TANE‏ 

وقال ابن قدامة : «وججملة الأمر أن مَن اتفق المسلمون على إمامته وبيعتِهِ» ثبتت إمامته» ووَجَبَتْ معونتة؛ لِمَا 
ذكرنا من الحديث والإجماع؛ وفي معناه : من ثبتت إماميٌه بعهدٍ النِّيَ اة أو بعده إمام قبله إليه؛ فإن أبا بكر ثبتت إمامته 
بإجماع الصحابة عَلَى بيعته» وعمر َنَت إمامته بعهد أبي بكر إليه» وأجمعٌ الصحابة على قُبوله ولو خرج رجل عَلَى 
امام ور وضلب الناس نيفد ستل ارو 0 اتر نات رای صار إمامًا؛ يَحرْمٌُ قتاله» والخروج عليه؛ فإن 
عبد الملك بن مروان خرج عَلَى ابن الزبير» فقتله واستولى عَلَى البلاد وأهلها حى بايغوه طوعًا وكرمّاء ا 
يَحِرُمُ الخروج عليه؛ وذلك لِمَا في الخروج عليه من شق عصا المسلمين» وإراقة دمائهم» وذهاب أموالهم. . 
خرج عَلّى من ثبتت إمامته بأحد هذه الوجوه باغيّاء وَجَبٌ قتالُ» (ابن قدامة : المغني» مكتبة القاهرة» ۱۹١۸‏ م» e‏ 

ويقول التفتازاني: «إذا مات الإمام» وتصدى للإمامة من يستجمع شرائطها من غير بيعة واستخلاف» وَقَهَرَ الناس 
بشوكته» انعقدت الخلافة له» جامع المقاصد» ۲/ ۲۷۲. 

وقال أبو الحسن الأشعري: «وأجمعوا على السمع والطاعة لأئمة المسلمين» وعلى أن كَل من وَلِيَ شيئًا من 
أمورهم عن رِضَّى أو غلبة» وامتدت طاعته من بر وفاجرء لا يلزم الخروج عليهم بالسيف» جارَ أو عدل» وعلى أن 
يغزوا معهم العدوء ويُحَجٌ معهمُ البيت» ودقع إليهم الصدقات إذا طلبوهاء ويْصَلَى حَلْمَهم الجْمَعُ والأعيادً». 

راجع: أبو الحسن الأشعري: رسالة إلى أهل الثغرء تحقيق ودراسة: عبد الله شاكر محمد الجنيدي» المدينة 
المنورة» مكتبة العلوم والحكم» الطبعة الثانية» ١١٠٠م‏ ص595. 
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الشبرعية» وللحاكم - كحاكم أن ”فض و حت الجاع علي رايا إذ إن 00 
الحاكم - ولو ظالمًا - خير من الفتنة» وانحلال المجتمع: «أَدُوا إِلَيْهِمْ حَقّهُم 
واشالوا الله گي ^ , 

وهنا نلحظ اختلاف فتوى ابن تيمية عن فتاوى أخرى له حول الموضوع نفسه» في 
نراقي مختلفة من مؤلفاته» مما جعل بعض الباحثين يعتقدون بتضارب فتاوى الرجل» 
غير أن المدقق في تلك الفتاوى يستنتج تغير فتوى ابن تيمية؛ طبقًا لظروف ومعطيات 
تلك الفتوى والواقع الذي آنتجات :من أجله» فحين تكلم عن الخلافة الراشدة» أكد على 
أن سياد الأهةتعى الأساسن > وأنه لا تتعقد: البيعة دوق رضاها ی :لو کائت لا بى بكر 
وعجر وج كام عن واقع استثنائي» قدم اجتهادًا مغايرّاء أقرّ فيه بالوضع القائم - 
بغض النظر عن صحة اجتهاده هذا فلا شك أن هذه الفتاوى انعكامنٌ للواقع الذي 
تمحفنت عنه؛ خيث كثزة الضراعات والقتن؟: كهجمات التتار والصليبيين على العام 
الإسلامى» والحروب الأهلية الداخلية» وهذا ما اضطر العلماء إلى إعمال قاعدة 
الضرورات تبيح المحظورات» وما نتج عن هذا من إذعان تام للواقع والتسليم به؛ 
فكانت النتيجة هذه الفتاوى التى بررت لمنطق القوة فى الاستيلاء على السلطة» والطاعة 
العمياء دون شورى» فوقعت ا لبخت رة O‏ اطي مستبدين» أفقدوا الأمة 
عقلها وقدرتها على التطور والتحضر. 

من ناحية أخرى ‏ ونحن نتأمل هذا التاريخ الطويل من الممارسة السياسية - 
سنكتشف حقيقة كبرى مفادها أن الرضوخ للأمر الواقع مخافة الفتنة وحقنًا لدماء 
المسلمين - كما أفتق الكثير من" الفقهاء.- كان هو السب الرئيسٌ في إفراط الحكام في 
طغيانهم ؛ فأريق المزيدٌ من الدماء» وغابت العدالة الاجتماعية» ومن ثم اشْتَعَلتَ الفتن؛ 
فتمرّق العالم الإسلامي إلى دويلات» وغرق في بحور من من التخلف؛ فلم تتحقق مقاصد 
هذه الفتاوى؛ بل أدت إلى نتائج عكسية. 

وبصفة عامة؛ فهذه الفتاوى هي فتاوى خاصة لواقع مؤقت» وكات ال 
وتعبيرًا عنه» ولا: يجب أن تست على وقعنا المعاضر كانه حال فنحن في جل منها؛ 
إذ المعيارٌ الوحيد والموضوعي هو مدى اتفاقها أو تناقضها مع القيم السياسية في 
الإسلامء أما تعيين رؤساء المؤسسات والأقاليم والهيئات المنبثقة عن الإمامة - كوظائف 
السلطة التنفيذية والقضائية - فهو في الرؤية الفقهية القديمة ‏ أحد اختصاصات الإمام 
ومسؤولياته أو من ينوب عنه» وقد أكَدَ الفقهُ السياسي على مبدأ اختيار الأصلح» وأهمية 
معيار الكفاءة» وقد مَيّرَ الفقه السياسي بين ما كان من الوظائف الدينية التي يتطلب القيام 


)٤۳(‏ ألبرت حوراني: الفكر العربي في عصر النهضة» مرجع سابق» ص۳۲. 
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بها العلم بالأحكام الشرعية؛ مثل: القضاءء وولاة الأقاليم» وأمراء الجيوش» وولاة 
الصدقات» وما كان من الوظائف التنفيذية التي لا تحتاج لذلك» فتقتضي الكفاية 
والأهلية لمتطلبات المنصب» ويتعين أن يلتزم في عملية التعيين لهذه الوظائف بالمعايير 
الموضوعية في الاختيار» ومدى الأهلية للمنصب» والبعد عن المعايير الشخصية؛ مثل 
EEE‏ ال 

ولكن ‏ بعد أن تعقدت الأنظمة السياسية في واقعنا المعاصرء وأصبحت دار 
بطريقة مؤسسية ‏ هل يبقى من المقبول أن يُعَيِّنَ رؤساء هذه المؤسسات بهذا الشكل 
التقليدي؟! بالطبع لا؛ فعلاوة على الشكل المؤسسي للأنظمة الحديثة» أصبح مبدأ 
الفصل بين السلطات القضائية والتنفيذية والتشريعية يقف حائلا دون طغيان مؤسسة على 
أخرى؛ ضمانًا لتحقيق هذا المبدأء وأصبح الأمر تنظمه مواثيق دستورية وقانونية 
ضارمة» وهذا ما يخضع عملية اختيار هؤلاء الولاة لقواعد محددة سلفاء فلا تحكمها - 
أي ال < الأهواء والميول الشتخصية. 

ولا-شك أن كل ما "سبق يؤكد علق حقيقة تة الاجتهادات الفقيية وتباينها يحت 
في العصور التي يريد البعض أن تكون مرجعية وحيدة ومطلقة لنا؛ فالمدارس الفقهية 
اا وات فز "قلات رکه إلى لبد يكن ر ار فو یا كز و 
E a ly e A‏ ديعن أن Ba a E‏ 
نختلف ونتباين في رؤانا السياسية الفقهية» دون أن يُخرجَ أحدٌ خصمَهُ من الدائرة الأكبر 
للتصور الإسلامي؟ إذ إن هذه المساحة من الاختلاف سوف تفتح الباب واسعًا أمام 
العقل المسلم ليبدع ويطور في المجال السياسي ونظام الحكم» منعكسًا بشكل إيجابي 
على المجتمع ككل . 

وبشكل عام؛ يمكننا القول: إن الرؤية الفقهية المتعلقة باختيار رأس النظام قد 
تراجعت سلبًاة فبدا الأمر يتقليض دون الا مه فى هذا الاخعبان'شيئًا -فتنيكا > وانميئن 
بشردة الاسلويات N a E‏ على المقطة بالقرة: والاعتراف LE‏ 
والمتغلب» وبذلك انتمى هذا الاجتهاد للمدرسة الفقهية الأولى» التى أطلقنا عليها: 
«مدرسة الظروف الاستفنائية؛؛ فلا عجب أن نجد فكرة الإمام المتغلب ‏ التي لا أصل 
لها في الشريعة - تحظى بهذا الانتشار الواسع» وكأن النص الديني قد أوردها صريحة» 
فلا شك أنها قد لاقت هوى لدى الحكام؛ فعمدوا إلى نشرها وطباعة مؤلفاتها بشكل 
واسع؛ كما سبق تقريره. 

0 الملاحظة الأبرز في هذا الشأن ‏ وقد تمت الإشارة إليها في موضع سابق 
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بهذا الكتاب ‏ هي تمحور الاجتهادات الفقهية حول شخص الحاكم أو الخليفة» مع 
إهمال النظر للنظام السياسي ككل؛ فتم تكريس الإدارة السياسية في يد شخص الخليفة 
كفردء دون الاتجاه نحو بناء نظام مؤسسي توزع فيه السلطات والصلاحيات» ويضمن 
رقابة وثيقة على الحاكم؛ ضمانةً وحائلًا؛ يمنع من استبداد الحاكم سياسيّاء والحقيقة 
أن تلك الرؤية هي ما بدأت عليه الخلافة الراشدةء إلا أنها بدلا من أن يتم تطويرها 
بمرور الوقت» نراها انتكست نحو حكم الفرد. 


ج - الشورى: 

تبين من السرد السابق أن معظم الآراء المتجردة فقهيًا تُعرّف الشورى على أنها: 
«ذلك المبدأ الإسلامي الذي يتعلق بأسلوب اتخاذ القرار في الحكومة الإسلامية» وفي كل 
عمليات النظام ؛ بدءًا من اختيار الخليفة أو الإمام والبيعة» وانتهاء بعمليات الإدارة وصنع 
القرار راتخاف على مخعلف_الستويات؟ قهذا الما د كما ير كتيرؤن يختى ويل 
سيادةً الأمّة؛ إذ من خلالها يتم اختيار شكل النظام السياسي واختيار الحاكم» وتداول 
السلطةء وسيادة القانون» وحق المعارضة» والرقابة على النظام القائم؛ بل وإمكانية عزله. 

وقد سبق تناؤلٌ هذه القيمة السياسية تفصيلًا في مواضع سابقة» غير أنه يَعَنِينَا هنا 
ما اجتهاد النتياء انها ومدق اقتراب هدا ل خياد أو ابعمادة عن الا 
الحقيقية للشريعة الإسلامية؛ نظرًا لما تتمتع بها من أهمية قصوى؛ باعتبارها ركنًا مركزيًا 
للنظرية السياسية الإسلامية؛ فإنها تنصرف إلى عمليات واليات تتعلق بالجوانب 
الديناميكية الحركية من العملية السياسية. 

بداية؛ فإن الملاحظة الأبرز في هذا الشأن: أنه رغم قطعية ثبوت الشورى في 
القرآن والسّنَّةَ ووثاقة صلة هذا الموضوع بقضية الحكم والسياسة, إلا أننا لا نكاد نجد 
لهذه القضية موضعًا في مصنفات السياسة الشرعية والأحكام السلطانية؛ أي: كتابات 
الفقة السياسى المتخصصةةء إا يجد الباحك نها اله فى كب الآدب والملوك» أو 
في التفسير Er‏ من انات يسنا : 

ومن الجدير بالذكر؛ أن الشورى تشترك مع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ 
في كونهما وظيفتين لا تمارّسان من قبل الخليفة؛ تل يفترضن- أنهما: يمارّسان من ل 
فاعلين يتمتعون بدرجات متفاوتة من الاستقلال؛ كأهل الحل والعقدء وقادة الرأي» 
وآحاد الرعية”“. ورغم ذلك فإن هؤلاء الأطراف يدخلون عبر هاتين الوظيفتين إلى 

)٤٥(‏ راجع : محمد ضياء الدين الريس: النظريات السياسية الإسلامية» مرجع سابق» المقدمة. 

أماني صالح» مرجع سابق» ص 


(7؟) للمزيد حول علاقة الشورى بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» راجع: توفيق الشاوي: فقه الشورى 
والاستشارة. مرجع سابق» ص۰۹۸ وما بعدها. 
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صميم عمليات السلطة الحاكمة» وهاتان الوظيفتان تؤدُيانٍ دورًا مُهمًا في ترشيد قرارات 
الخلافة» سواء قبل صدور القرار» أو بعد صدوره» وذلك بما يؤكد دور المجتمع 
المدني في ممارسة هذه الوظائف؛ وبخاصة وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ 
والتي تم تغييبها تمامّاء أو تشويهُها من قبل بعض الأنظمة السياسية» التي جعلت تلك 
المفردة السياسية أداة في يدها لتوظيف الدين لمصالحها السياسية. 

ولكن من أهل الشورى؟ 

لم يتناول الفقه السياسي التقليديٌ الشوريٌ أصلًا من أصول الحكم في النظام 
الإسلامي؛ لذا لم يَعْنَ بتحديدٍ مواصفات أهل الشورى؛ كغيرهم من الفاعلين في 
العملية السياسية» كما أن نصوص القرآن والحديث لم تأت بتحديدٍ واضح لأهل 
الشورى؟؛ لذللك زاف سفي الات ال اهر اق عدا الآأس من الأمور السظيمية 
التفصيلية التي تحتمل الخلاف» وتعدد الحلول من مجتمع لمجتمع»› ومن رمن الزمق 
آخر؛ ولذا يك للمسلمين الاحكهاة فيها بحسب حاجتهم او . 

غير أن الرمول كان يتين من المتحابة كن شرفي يهم صفاتة مكل السبق 
بالإيمان والجهاد والتضحية» وتقوى الله» وإخلاص النصيحة» ورجاحة العقل فهم : 
مزيبًا من الجدارة والكفاءة وأهل الثقة أهل» وكذلك أصحاب الحقوق؛ أي: الذين 
تمس هذه القرارات حقوقهم؛ مثل إصرار الرسول الكريم على استشارة الأنصار في 
الخروج لملاقاة المشركين يوم بدر؛ فشورى أهل الحقوق وأصحاب الأمر هي شورى 
ملزمة للحاكم؛ بل الأكثر من ذلك أنها شورئ تفظى بقوة المراججة والنقض لقرارات 
الحاكم» ومن الوقائع الدالة على كلك : ر ای حلية ا 
مع زعماء غطفان. أبان. غزوة الأخرات وحصار القبائل المتحالفة مع قريش للمدينة؛ من 
مصالحتهم على ثلث ثمار المدينة على أن يرجعواء وقد رجع الرسول عن اتفاقه نزولا 
على رأي زعماء الأنصار ومشورتهم؛ فهم اشاب ال 

تعددت أنماط الشورى ونماذجها ما بين: أنماط.دائمة أقرب إلى مجلس يحيط 
بولي الأمر يستشار فيما يطرأ باستمرار من أمور وحوادث» ونمط الشورى الخاصة التي 
يرجع فيها وليّ الأمر إلى أفراد معينين» وهم الأكثر اختصاصًا بموضوع بعينه» والنمط 
الثالث أقرب للاستفتاء الشعبى بين عامة المسلمين» ومثل هذه الأنماط الثلاثة مورست 
في ما ا ا 

وفيما يتعلق بمجالات الشورى»ء يمكننا القول: إن الشورى مجالها مفتوح؛ إذ 

(۷) محمد سليم العوا: في النظام السياسي للدولة الإسلامية» مرجع سابق» ص”7١5.‏ 

(58) أماني صالح» مرجع سابق» ص٥٠٤‏ وما بعدها. 


)24( المرجع السابق: ص8 ١‏ 5. 
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تصصخ لتشمل كل الموضوعات الدينية والشرعية محل الخلاف؛: أى: التي ۴ يرد فيها 
نص قطعيئٌ الثبوتٍ قطعييٌ الدّلالةء هذا إلى جانب المصالح ال ال٠ a‏ 
السياسي ونظام الحكم جزءًا منها. 

الشورى مُعْلِمَة أم ملزمة؟ 

تجلت إشكالية الشورى لدى الفقهاء في الجدل الدائر الذي أثاره هذا التساؤل: 
هل الشورى مُعلمة» أم مُلِزمة؟ وبعبارة أخرى: هل على أهل الشورى أن يكتفوا بإعلام 
الخليفة برأيهم» أم أن عليه الأخذ بهذا الرأي؛ باعتبار أنه مُلزْم له؟ 

ذهت الکو من علناء التلات إلى آنا عليه قله فالطبري - فى تفسيره للآية 
الكريمة ##وَاستَغْفْرٌ كم وَسَاوِرَهَم في آل إا ی ا 0 [آل 7 0۹ 
: يقول: «فإذا صح عزمُكٌ بِتَثبيتِنَا إِيَاكَ وتسديدنا لك فيما نابك أو حَرَّبَكَ من أمر دينك 
ودنياك» فامض لما أمرناك به» واقَقّ ذلك آراءَ أصحابك وما أشاروا عليك أو خالفهم؛ 
فقد أمر الله نبيِّهُ 4 إذا عَرَّمَ على أمر أن يمضي فيه ويتوكل على الله لا على 
مشاورتهم)»”” ”1 وقال المحلي والسيوطي ‏ في تفسير الجلالين -: «فإذا عزمت على 
ھا ا تريد بعد البشاورة. لتوكل على ا(0 أ لودلا 0 

وقد.وأاى"الشافعن أن الوق كما التذت؛ قياسًا على الندب في أمر الول 


باشعذان بكر تی ترويضيها! ال مر کر : : لیر تسْتأمَُ؛ تَطْيِيبًا لِمَلْبِهَاء لا أنه 
اجب" وقد أفاض الطبري في شرح اة الالو من هذا التي او 
بالشورى؛ ما بين تطييب نفوس أصحابه» وتأليف قلوبهم» والإفادة من الشورى؛ لما 
علم الله فيها 0 

والقول بأنَّ الشُورى غير ملزمة للحاكم ‏ معناه: إِلْعْاءٌ أرادة الأمَّةَء وخضوعُها 
لنزعات الاستبداد الفردي عند الحاكم. 

وأما القلة من السلف» فقد رأوا هدا الام واجًا؟ فقداستدلوا على ذلك قوله: 
<ِوَاسْتَغيرٌ تم وََاورْهُمَ في الأ ّا FE‏ ا ي آله يب اموي ©4 آل 
غمران: 1۲6۹+ 


(50) محمد بن جرير الطبري: جامع البيان عن تأويل آي القرآن» بیروت» دار الفكرء ٤۱۹۸م»‏ 4/ 197. 

(51) جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي : تفسير الجلالينء القاهرة» سلسلة كتاب الشعب» دار 
الشعب» ١191١م؛‏ ص۷۲. 

(؟0) القرطبي» مرجع تاق 1/5 

(07) راجع : الفخر الرازي : تفسير الرازي مفاتيح الغیب» بیروت» دار الفكرء الطبعة الأولى» ١198م:‏ 51/94. 

بال الفقهية. مرجع سابق» مادة: (شورى): ص0١58.‏ 

(04) الطبري: جامع البيان» مرجع سابق» .٠٠١ /٤‏ 


۳ 


وظاهر الأمر في قوله: وَسَاونْهُمَ: يقتضي الوجوب» والأمر للنبي بالمشاورة هو 
أمر لامته لتقتدي به؛ كما مدحهم ل في قولة: وار E‏ 4 [الشورق :1 . 

قال ابن خويز منداد: «واجب على الولاة مشاورة العلماء؛ فيما لا يعلمون» وما 
أشكل عليهم من أمور الدين» ووجوو الجيش؛ فيما يتعلق بالحرب» ووجوو الناس؛ 
فيما يتعلق بالمصالح» ووجوه الكُتَّابِ والوزراء والعمال؛ فيما يتعلق بمصالح البلاد 
5-57 رتها)(0 0 , 

وقال ابن تيمية .في سين قود تعالى © وا في 3 قال: «إذا كان هذا 
الآمن لسرت اف 8 اوي بال > وقال ابن عطية ‏ وقد أورد القرطبي قوله 
-: «والشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام؛ هن 3 سیو أهل العلم والدين» 
فعزله ولحت وهذا مما له ا 3022 

وبالطبع ما طرحه ابن عطية هي رؤية تقدمية» تتوافق كثيرًا مع مقاصد الشريعة ومع 
اهتمام الإسلام بهذا المبدأء فالشورى هي فريضة شرعية ومحورًا أساسيًا من محاور 
التصور الإسلامي الشامل» أو مبدأ من مبادئه الدستورية» فهي فلسفة الحكم في دولة 
الرسول والخلفاء الراشدين من بعده. 

ومن ناحية أخرى فهناك قضية مُهمَّة ترتبط بالشورى» وهي التمييز بين مسألتي 
الوجوب والإلزام؛ حيث يمكن تعريف الوجوب باعتباره وجوبٌ لجوء الحاكم إلى أهل 
الشورى» بينما يشير الإلزام على إلزامية القرار الذي ينتمي إليه أهل الشورى ولزومه 
للحاكم؛ فالقول بإلزامية الشورى يفترض سلمًا القول بوجوبهاء ولكن العكس ليس 
صحيحًاء فقد يكون هناك وجوب دون إلزام* . 

فالسياق الذي ورد فيه وصف المؤمنين في القرآن بالشورى ‏ في الآية: (۳۸) من 
سورة الشورى ‏ وما سبق ولحق من صفات لا يدخل في باب الأمور المستحبة للمؤمنين 
أو حتى الواجبة؛ بل الملزمة؛ فالاية في إجمالها تحدد معايير الإيمان تفصيلاء ومن ثم 
فما يرد من صفات إنما يحدد من يدخل في دائرة الإيمان ومن يخرج منهاء وفي هذا 
الموضع من الآيات يلاحظ أن ما يسبق الشورى وما يليها من صفات ليس من قبيل 
التحسينات؛ بل هى فى ذرجة أعلئ الغترورات؟ إذ يسبقها إقامة الصلاة؛ ويليها 
الصدقات بعمومها؛ فالشورى تقع بين هذين الفرضين7”. 


(05) الموسوعة الفقهية» مرجع سابق» ص778. 

(07) ابن تيمية: مجموع الفتاوی» مرجع سابق» ۲۸/ ۳۸۷. 
(oV)‏ القرطبي» مرجع سابق NEVE‏ 

(08) أماني صالح» مرجع سابق» ص۳۷۹. 

(9) انظر: المرجع السابق» ص۳۹۸ ۳۹۹. 
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والخلاضة : .أن الشورى-كميدا وجيت على الرسيوك؟: فالمؤمتون أولى ها فهيق 
واجبة بل وملزمة في ذات الوقت» وقد عبّر الرسول عن هذا المعنى في حديث ا 
البيهقي في «الشعب» بسند حسن» عن ابن عباس» أنه قال: «لمًا نَرَلَتْ: «وَمَاورَهُمْ في 
الأ :قال رَسُولُ الل : «آما إِنَّ الله وَرَسُولَه لقاو نها ون مها ال ربن وني 
َمَنِ اسْتَسَارَ منم لَمْ يَعْدِمْ رَشَدَاء وَمَنْ تَرَكَهَا لَمْ يَعْدِمْ عب" ؛ فهي مقرونة بالرشاد» 
وتركها مقرونٌ بالعَيٌ والضلال. 

وبصفة عامة؛ يرتبط مفهوم الشورى بقبول التعددية في الرأي» وحق الاختلاف» 
وحرية التعبير» وضمان عدم إيذاء فرد أو جماعة لرأي أو اختلاف مع وليّ الأمرء ولا 
ك أن مجارمة هذا السا ارا وک على أنه قل و د 110 يل 
ونتيجة لاجتهاد خاطئ ‏ عن قصد أو غير قصد ‏ تم تعطيله بشكل مطلق في شقه 
السياسي؛ على اعتبار أنه غير ملزم» أو أنه من سوء الأدب مع الحكامء وهذا مدعاة 
للاندهاش؛ كيف ذلك وقد قالها عمر بن الخطاب صريحة: (إِنْ ا َأَعِينُوني» وَإِنْ 


أَسَّأْتُْ فَقَومُونِي)» ولم يقل: فَانْصَحُونِي سِرّاء وقال أيضًا: «مَنْ بَايَعَ رَجُلّا مِنْ غَيْرٍ 
مَشُورَةٍ مِنَ المُسْلِمِينَ» فلا يُبَايَعْ هو وَلَا الَنِي ايه كه بان . 

إذن؛ وبعد تحليل التراث الفقهى السياسى 0 الشووقء :تجد انه فك غات عله 
سنظرة المدرسة الا ولى -.مدرسة: ا الواقع ا فرّغت هذه القيمة من مضمونها؛ 
#اضشر ا غير او بعاتم حتى نضيصة الماك رات أنه يجب إن تكون ي 
وأعيلة فك استقلالية القائمين عليها؛ فأهل الكبورئ. | صمحو مر رده الحاكم 
ورجاله؛ وبالتالي فهم غير مستقلين في قراراتهم» كذلك لم يتم تقنين عمل أهل الشورىق 
بشكل مؤسسي؛ يوضح كيفية انتخابهم» وكيفية حلهم وتجديدهم؛ بإضافة أعضاء جدد» 
واستبعاد اخرين» وهكذا. 

من هنا؛ كانت عملية إعادة الاعتبار لهذا المبدأ وتلك القيمة تستدعي الشروع في 
اجتهاد فقهي خديث؛ ليضفي عليها ثلاثة أبعاد رئيسية: 

البُعدُ الأوّل: أن يجعلها ملزمة للحاكم» وواجبة التنفيذ. 

البُعد الثاني: أن يضمن لأهلها الاستقلالية الكاملة وعدم التبعية للحاكم. 

البُعد الثالت: تنظيمها فى شكل موسسى؛ المواكية تظورات الغصير وتعقييات 
أتظلمتهالسياسية؟ فلا شك أن هذا المتحى اقيق سيكو أكثر تحقيقا 'لمقاصد الشريعة 
الالتلكية وكيا ا : 


(50) جلال الدين السيوطي: الدر المنثور في التفسير بالمأثور» بيروت» دار المعرفة» 7٠١7‏ ص*٠٠.‏ 
)1١(‏ صحيح البخاري› TAA‏ 


٥ 


ويدخل ضمن الشورى عدد من المفاهيم والمفردات السياسية الأخرى التي 
تتمخض عنها؛ ومنها: أهل الحل والعقدء والرقابة السياسية على الحاكم» وسيادة 
القانون (دولة القانون أم دولة الحاكم؟). 


د أهل الحل والعقد: 

المقصود بهذا المصطلح ‏ قديمًا وحديئًا ‏ إحدى أدوات المشاركة الشعبية في 
اتخاذ القرار» وإحدى وسائل الرقابة الشعبية التي ابتدعها المسلمون» وهي قيمة متقدمة 
جدًا مقارنة بواقعها التاريخي» وقد قامت ممارستها على آليات بسيطة بما يلائم بساطةً 
المجتمع وظروفه في ذلك الوقت. 

وأهل الحل والعقد"“ هم: من يقومون بعملية اختيار الخليفة» ويطلق مصطلح: 
«أهل الحل والعقد» على أهل الشوكة من العلماء والرؤساء ووجوه الناس؛ الذين 
يحصل بهم مقصوذ الولاية» وهو القدرة والتمكن» وهو مأخوذ من حل الأمور وعقدهاء 
وهناك فرق بين أهل الحل والعقد وأهل الشورى؛ إذ إن الصفة البارزة لأهل الشورى 
هي العلم» لكن الصفة البارزة في أهل: الحل والعقد هي الشوكة”" . 

والمراد بلفظ الحل والعقد: عقد نظام جماعة المسلمين في شؤونهم العامة 
السياسية» والإدارية» والتشريعية» والقضائية» ونحوهاء ثم حل هذا النظام لأسباب 
معينة؛ ليعاد ترتيب هذا النظام وقد ل يي ويطلق عليهم أيضًا: «الهيئة 
التشريعية»» ع ل سا سه 

والشروط التي يجب أن تتوقّر فيهم هي : 

- العدالة الجامعة لشروطها الواجبة في الشهادات؛ من الإسلام» والعقلء 
والبلوغ» وعدم الفسق» واكتمال المروءة. 

- العلم الذي يتوصل به إلى معرفة من يستحق الإمامة على الشروط المعتبرة فيها . 


(57) أول من استعمل هذا الاصطلاح: القاضي أبو بكر الباقلاني» المتوفى سنة: ۳٠٤ه»‏ وهو أصوليٌ متكلم» 
ثم استعمله من بعده كل من الماوردي (المتوفى (A0۰‏ وأبو يعلى الفراء (المتوفى 4:ه)ء ثم شاع هذا المصطلح 
فيما بعد عند المشتغلين في أصول الفقه» والسياسة الشرعية» وعلم الكلام والعقائد» والسير» والتاريخ الإسلامي» 
وغيرهم» لكن أبرز من استخدموا هذا:المصطلح هم الأصوليون» والمشتغلون بالسياسة الشرعية» أو الأحكام 
السلطانية . 

راجع : عبد الله الطريقي: أهل الحل والعقد... صفاتهم ووظائفهم. كتاب شهري محكم يصدر عن رابطة العالم 
الإسلامي» العدد »)۱۸٥(‏ سنة: (519١ه).2‏ ص۰۱۸ وما بعدها. 

(TD‏ راجع : الموسوعة الفقهية. مرجع سابق اك 

الماوردي : الأحكام السلطانيةء مرجع سابق» ص١١.‏ 

(14) عبد الله الطريقي : أهل الحل والعقد» مرجع سابق» ص”55. 

(15) المرجع السابق» ص”57. 
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- الرأي والحكمة المؤديان إلى اختيار من هو للإمامة أصلح» وبتدبير المصالح 
أقوم وأعرف. 

- أن يكون من ذوي الشوكة؛ الذين يتبعهم الناس» ويصدرون عن رأيهم؛ ليحصل 
بهم مقصود الولاية. 

+ الإغلامن وال الا 

ويذهب ابن خلدون إلى اشتراط العصبية في أهل الحل والعقد؛ لأن الحل والعقد 
لا يكتوت إلا لصاخب عصبيةء ابقتدر بها على حل اوعفد اق قعل أو ترك وأا "لا 
عَضَبية له ولا يلك من أمر نفسه شاب ولا من حمايتهاء يل کان غيالا على غيره» 
نأي مدغيل لد فى الشورى؟ ]1 . 

ول رة إلى" ادو ارول الجر اقا تا ان 
النسوة لا محل لهن في تخير الإمام وعقد الإمامة»“"» وهذه بقظكًا 'فتوئ سلب پا ٠‏ لم 
تستند إلى نص دينيٌ صريح يمنع مشاركة المرأة ذ فى أهل الحل والعقد. 

كما يجمع الفقهاء EEE‏ الد و الحل والعقد» وهو شرط 
يمنع دخول أهل الذمة فيهم على الرغم من أنه لا يوجد نص ديني مانع لذلك» وواقع 
الدولة الإسلامية يدل على أنه تمت مشاركتهم في كثير من الأعمال والمناصب المهمّة. 

غير أن الفقهاء ينتددون في شرطهم هذا عاب جدومن النصوص الدينية؛ فعلى 
EAR ES‏ الآية الكريية: یا آل ماما له لخدو با ين فييك 2 پار 
اك :ووو امآ ما عَم هذ بدت بعصا مِنْ أَفْوهِهمَ» [آل عمران: 8١1١]؛‏ فقد قال فيها 
القرطبي : «نهى الله كيك المؤمنين بهذه الآية أن يتخذوا من الكفار واليهود وأهل الأهواء 
دخلاء وولجاء يفاوضونهم في الآراء» ويسندون إليهم أمورهه)”'", وهو بالطبع: 
اجتزاء للآية عن السياق والظرف التاريخي الذي نزلت فيه. 

فسَّر ابن تيمية قوله تعالى : ويا أبن موا يليوا لله وأطيموا الَولَ وأو الأ 4 
[التساء: 4164 ففسر أولي الامر يأنهم: «من جحسكم) ومن جملتكم أيها 


(17) راجع كلا من: 

الماوردي: الأحكام السلطانية» مرجع سابق» ص٦.‏ 

الموسوعة الفقهية» مرجع سابق» مادة أهل الحل والعقد» ص5١١.‏ 

(10) ابن خلدون: المقدمة» مرجع سابق» ص٤۲۲.‏ 

() راجع: الجويني : غياث الأمم في التياث الظُلّم» تحقيق: عبد العظيم الديب» مكتبة إمام الحرمين» الطبعة 
الثانية» ١‏ عن م 

الماوردي: الأحكام السلطانية» مرجع سابق» ص٥٠.‏ 

(19) الجويني: غياث الأمم» مرجع سابق» ص؟5. 

.178/5 القرطبي: الجامع لأحكام القرآن‎ )۷٠( 


a4 


ارف وهو او لكيه فرق لأسيل آل يمكح دا ويس اطق - أن نفسر 
قوله تعالى: شترا أَمْلٌ أَلذِّمْ إن كُثْرَ لا مَلموْنَ ©4 [النحل: :]٤١‏ بأنها تعني أهل 
العلم دون تحديد لديانتهم؟ وهو تفسير أكثر رحابة؛ يمكن أن يدخل تحته أهل الذمة. 

إن مثل هذه الرّوَّى الإقصائية هي ما يتخذها الكثير من المستشرقين ذريعة للهجوم 
على الإسلام؛ على اعتبار أنه لا يقبل بحق المواطنة» في حين أننا لو عدنا لعصر الرسول 
والخلفاء الراشدين» لوجدنا أن هذا الحق ‏ حق المواطنة ‏ قد حَظِيَ باهتمام كبير وعناية 
وتطبيق جيد على أرض الواقع» مقارنة بالحضارات الأخرى في ذلك التوقيت. 

ولكن كيف يتم تعيين أهل الحل والعقد؟ 1 

الأصل أن أهل الحل والعقد هم كل من تتوفر فيه الصفات السابقةء إلا أن من 
يباشر الاختيار منهم هم فئة منهم في الغالب يطلق عليها أهل الاختيار. 

ويتم تعيين أهل الاختيار - وهم مجموعة من أهل الحل والعقد ‏ بأحد طريقين: 

- تعيين الخليفة لهم: كما فعل عمر بن الخطاب بتعيين ستة من أهل الحل 
والعقد؛ ليختاروا واحدًا منهم خليفة للمسلمين بعده. 

- التعيين بالحضور: إذا لم يعين الخليفة جماعة من أهل الحل والعقد» فإن من 
يتيسر حضوره منهم» تنعقد به البيعة» ويقوم الحضور مقام التعيين"" . 

وقد عدد أحد المتخصصين خمسة آراء حول كيفية اختيارهم؛ وهي: 

الرأي الأول: أنهم يعرفون من خلال صفاتهم السابقة الذكر» فمن توفّرت فيه هذه 
الظروف» يصبح تلقائيًا من أهل الحل والعقد. 

الرأي الثاني: أن يتم اختيارهم عن طريق التعيين من قبل الإمام أو رفيسن الدولة؟ 
بصفته أعرف الناس بهم. 

الرأي الثالث: أنه يتم اختيارهم عن طريق الانتخاب» وذلك بأن تشترك الأمة كلها 
في هذا الاختيار؛ ليكونوا نوابًا عنهاء ولكنه رأي المعاصرين؛ مثل: محمد عبده» وغيره. 

الرأي الرابع: الجمع بين التعيين والانتخاب؛ بأن يحصر الإمام الكفاءات» 
وتنتخب الأمة بعضًا منهم. 

الرأي الخامس: أنه متروك للاجتهاد» وبحسب الظروف والأحوال» ووَفْقٌَ مصلحة 


١ + 
e الأمة‎ 


)۷١(‏ ابن تيمية : الاستقامة» تحقيق : محمد رشاد سالم» المدينة المنورة» جامعة الإمام محمد بن سعود» الطبعة 
الأولى» ۳١٤۱ھ‏ ۲۹۰/۲. 

(۷1) الموسوعة الفقهية. مرجع سابق» مادة: (أهل الحل والعقد)» ص56١١.‏ 

( راجع : عبد الله الطريقى : آهل الحل والعقد» مرجع سابق» ص۸٥‏ وما بعدها. 
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ولا شك أن الانتخاب هو الأقرب لروح عصرنا؛ فهو ضمانة لاستقلاليتهم؛ ليكون 
ولاء هذه المؤسسة - أهل الحل والعقد ‏ لمن انتخبّهاء لا للجاكة] ومن ا أخرى : 
يحقق الانتخاب إعمالا لدا الفصل بين السلطات» وقد فلمكًا العمارسة الس اسنة 
التاريخية أنه حين ترك اختيارهم وتعيينهم للحكام» كانت الكارثة التي لا زالت تدفع 
الأمة تمتها حتى الآن. 

وفيما يتعلق بأعمال أهل الحل والعقد وصلاحياتهم › فهي 

١‏ - اختيار الخليفة: وهذا إجماع لا خلاف فيه لأحد من أهل الستة والجماعة: 

قال الماوردي: «فإذا اجتمع أهل الحل والعقد للاختيار» وتصفْحًوا أحوالَ الإمامة 
الموجودة فيهم شروظهاء فقدموا البيعة منهم أكثرهم فضلًا وأكملهم شروطّاء ومن يسرع 
الناس على طاعته» ولا يتوقفون عن بيعته»”*”" . 

۲ - تجديد البيعة لمن عهد إليه بالإمامة عند وفاة الإمام» إذا كان حين عهد إليه 
غير مستجمع لشروط انعقاد الإمامة؛ قال الماورديٌ: «تعتبر شروط الإمامة في المولى 
من وقت العهد إليه» فإن كان صغيرًا أو فاسقًا وقت العهد إليه» ثم أصبح بالعّا عدلاء 
لم تصح خلافته حتى يستأنف أهل الاختيار بيعته» . 

فأهل الحل والعقد بصفتهم يمثلون الأمة» وينوبون عنها؛ فهم الطرف الأول في 
عقد البيعة والطرف الثاني هو المرشح للإمامة. 

۳ - استقدام المعهود إليه عند موت الإمام. 

٤‏ - تعيين نائب للإمام الذي وَلِيَ غائبًا إلى أن يرجع. 

ه - نصح الحاكم: قال النوويٌ: «وأما النصيحة لأئمة المسلمين» فمعاونتهم على 
الحكم» وطاعتهم فيه وأمرهم به» وتنبيههم وتذكيرهم برفق ولطف» وإعلامهم بما 
غفلوا عنه» وترك الخروج عليه» وتأليف قلوب الناس لطاعتهم»*". 

5 - عزل الإمام عند وجود ما يقتضيه وينظر في إمامته. 

وعزل الإمام أضغت الوظاكف: واخلها خطرًا؛ لما فيها من المواجهة بين الراعي 
والرعية» واتهام الراعي بالخيانة أو العجزء وإبعاده عن منصبه”"" . 

و ا TSE‏ ولو أنها تم تقنينهاء 
لكانت سيمًا مسلطًّا على رقاب الحكام» يدفعهم إلى العمل بمقاصد الشريعة» ولصالح 
الأمة» ولكانت ضمانة لتداول سلمي للسلطة من ناحية أخرى. 


= منصور الحفناوي: سلطة الدولة في المنظور الشرعي› القاهرة مطبعة الأمانة» 19184م, الطبعة الأولى» ص777 
وما بعدها. 

(۷) الماوردي: الأحكام السلطانية» مرجع سابق» ص۷. 

(75) النووي: شرح النووي على صحيح مسلم› مرجع سابق TAY‏ 

(77) راجع : عبد الله الطريقي: أهل الحل والعقد» مرجع سابق» ص١۲٠‏ وما بعدها. 
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وعلينه؛ 'فتؤؤسسة :الح #زالعقد:.»تأسيسًا على هذه الوظائت د هى موؤشسة:تعيين 
وعزل ورقابة؛ فهي تجمع في يدها ثلاثة وظائف E‏ تعيين الحاكمء وعزله» 
ورقابته؛ إذ لا يتصوَّرٌ اتخاذ قرار بعزل الحاكم دون رقابته. ولا اللوقؤف على دق 
التزامه بقيم الإسلام السياسية» ومن هنا كان هذا الاجتهاد الذي يسير باتجاه تطوير هذه 
المؤسسة السياسية هو النواة التي يمكن البناء عليها وتطويرها للوصول إلى نظرية سياسية 
حيّةِ ومتطورة» وفي الوقت نفسِه تنبثق من التصور الإسلامي. 

وقد اختلف العلماء حول عدد من تنعقد بهم الإمامة من أهل الحل والعقد. على 
مذاهب شتى» فقالت طائفة: لا تنعقد إلا بأكثرية أهل الخل والعقد من كل بلد؛ ليكون 
الرضى به عامّاء والتسليم لإمامته إجماعًاء وهو ما ذهب إليه الحنابلة؛ إذ قال الإمام 
أحمد: «الإمام الذي يجتمع عليه؛ كلهم يقول: هذا يفا 

وقالت طائفة أخرى: أقل من تنعقد به منهم خمسة؛ يجتمعون على عقدهاء أو 
يعقدها أحدهم برضى الأربعة» والذي عليه الحنفية والشافعية: أن الإمامة تنعقد بتولية 
جماعة من آهل الخل والعقد» دون تحديد عدد م 

وقال الإمامٌ النوويّ: «وتنعقد الإمامة بالبيعة» والأصح بيعة أهل الحل والعقد من 
العلماء والرؤساء ووجوه الناس » الذين يتيسر اجتماعهه)7" . 

وهنا لا نَمل من تكرار فتوى ابن تيمية عن بيعة الخليفة الراشد أبي بكر الصديق - 
السارق "تتاؤليا .التق قال فنها .اول فة أن عُمر وطائفة معه بايعوا أبا بكر» وامتنع 
سائر الصحابة عن البيعة» لم يصر إمامًا بذلك؛ وإنما صار إمامًا بمبايعة جمهور 
الصحابةء الذين هم أهل القدرة والشوكة”'". كذلك قال عن بيعة الخليفة الراشد 
عمرين الخطاب :: «وكذلك عَمَْرٌ لما عهيد إلية اتر بكر إنما ضار إماما؟ لما بايعؤة 
وأطاعوه» ولو قدّر أنهم لم ينفذوا عهد أبي بكر ولم يبايعوه» لم يصر إمامّاء سواءٌ كان 
ذلك جائرًا أو غير جائز»""“؛ إذ اشترَط ابن تيمية مبايعة ممثلي الأمة لكل من أبي بكر 
وعمر بن الخطاب؛ لكي تكتمل بيعتهماء ويصبحا خلفاء شرعيين » وإلا سقطت بيعتهما. 

غير أن هذا الفهم قد تطوَّرَ سَلبَا؛ من الاتساع إلى الضيق - فاكتقّوا بواحد أو اثنين 
من أهل الحل والعقد لإقرار الإمام» وهذا تراجعٌ سلبئٌ دون شك؛ فقد قالها الماوردي 


(۷۷) أبو يعلى : الأحكام السلطانية» مرجع سابق» ص١٠.‏ 

.11١1/ض الموسوعة الفقهية. مرجع سابق»‎ (VA) 

( النووي: منهاج الطالبين» تحقيق: عوض قاسم أحمد عوض» دمشق» دار الفكرء الطبعة الأولى» 
٥0ھ‏ - 09م NS‏ 

(60) ابن تيمية : منهاج السْنَة» مرجع سابق» ٠/٠۳١‏ . 
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(AY) 


صر إن: ١ال‏ الأدتى لعدد أغل الا عار رجحل وا عه 4 فى جين أن الكورى:: 
كمبدأ ثابت وأصيل في الإسلام ‏ مدعاةٌ لأن يكل أه الصل ای اک و 
من الأمة؛ ليكون الاختيار أكثر تعبيرًا عن جموع الأمة» ما دام بالإمكان توسيع دائرة 
الناخبين. 

وقد أشار الحافظ ابن حجر العسقلاني إلى أهمية أن تَحوي مبايعةٌ أهل الحل 
والعقد للإمام واختارة د مراعاة مص الاطة والجماعة» وأن ينتفي عنه أيَدُ مصالح 
شخصية متبادلة بين الطرفين؛ ندا إلى حديث e‏ ان هناك ثلاثة لا 5-47 الله 
يوم القيامة» ولا يزكيهم» ولهم عذاب أليم؛ منهم: رج بايَعَ إِمَامًا لا يبَايِعْهُ إل 
لِدْنْيَاُ؛ إِنْ ¿ أَعْطَاءٌ ما مَا يُرِيدٌ کا ويؤكُدٌ ابن حجر أن الأصل في 
مبايعة الإمام أن يبايعه على أن يعمل بالحق» ويقيم الحدود» ويأمر بالمعروف» وينهى 
FE‏ 

وهي قطعًا رؤّى تقدميّةٌ؛ فإنها تضع معاييرٌَ محددةً لعضو مؤسسة أهل الحل 
والعقد» التي على أساسها سيقوم بمبايعة الخليفة» فلا يجب أن يتطلع هذا العضو 
لمصالحه الشخصية في اختياره وبيعته؛ بل عليه أن يراعي بالدرجة الأولى مصلحة الدين 
والامة. وهذا المد نفسة بحت أن شعه الثاخت فى اناما هده إد بحت أن در دمن 
ماله الشخصية » وأن يرفضن: ابه رشاوئ افا 

وتأسيسًا على ذلك؛ تجب إعادة النظر في الكثير من الاجتهادات القديمة التي 
نسسِجَتُ حول نظام الخلافة» فالكثيرٌ منها يمكن إسقاطه على واقعنا المغاصن وهذ] ما 
يجنبنا رفض هذه الاجتهادات على إطلاقها؛ فعلى سبيل المثال: دوو الشوكة اون 
لمؤسسة أهل الحل والعقد كانوا في الماضي هم مشايخ القبائل» وأصحاب العصبيات 
في المجتمع؛ لذلك لا يمكن إسقاط دورهم على الدور الذي تلعبه الأحزاب السياسية 
والتكتلات المدنية في الديمقراطيات الحديثة؛ باعتبارهم ممثلين للشعب» ومعبرين عن 
فوته اوإزادتة الشعبية» وغترهاا من الكثير :من القهتايا؟ بورهو امر من كانه :إن جديا 
القطيعة مع الماضي من ناحية» أو الدخول في صراع مع مقتضيات الحداثة في شقها 
السياسي من ناحية أخرى . 

ولكن وفى التحليل الاسر د فإن كر من القتاوى لتر اة الي كج دول اهلح 
الكل لوقل قد فرقت عله الا عن مروا تل سرف ال يي 
والرقاية 'والعزل+ باعتبارها تجسيدا للمشاركة الشعبيةء وسيادة الاه ومن ا الخترى : 


./ الماوردي : الأحكام السلطانية»› مرجع سابق» ص‎ (AY) 
الحافظ بن حجر العسقلاني» فتح الباري شرح صحيح البخاري» طبعة دار المعرفة» بدون سنة طبع » كتاب‎ )0( 
.۲٠۳/۱۳ الأحکام»‎ 
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قضت على استقلالها ؛ فأصبحت تسير في ركب الحاكم» وتدور معه أينما دار» بل وأثبتت 
الوقائع التاريخية أنها وقفت حاجرٌ صد أمام الأمة؛ تمنعها من ممارسة حقّها في اختيار 
الحاكم أو عزله» وحتى من يريدون إحيائها الآن» فإنهم يركزون على عودتها بشكلها التراثي 
القديم ؛ لتضفِيّ شيئًا من مظاهر الشرعية الدينية والسياسية على أنظمة حكمهم» وليس كآلية 
سياسية من شأنها تجسيد قيمة الشورى» وتعزيز مبدأ سيادة الأمة ومشاركتها في الحكم. 
- الرقابة السياسية على الحاكم (الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر) : 

تكتسب الرقابة السياسية أهمية كبرى داخل أيّ نظام سياسي؛ فهي الضمانة الحقيقة 
لقيامه بالمهامٌ الموكلة إليه» وإن لم توجدٍ الرقابة وأدواتهاء عم الفساد. وغاب تحقيق 
العدالة في توزيع الدخل» و وتطوير المجتمع على المستوى الداخلي والخارجي ؛ 
فالرقابة السياسية على الحاكم حق أصيل ومسؤولية واجبة» ولا شك أن الهيئات الرقابية 
يجب أن تتمتع باستقلالية تامَّوّ» ومن ناحية أخرى على الدولة أن توفر لها حصانة 
تحميها من بطش الحاكم. 

وتعرف الرقابة في المصطلح الإسلامي تالأمر بالمعروف والنهي عن المتكر» 
والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر واجبٌ شرعيٌ ؛ تقول تال بورق يمد ان 
ياشو ]3 ار اة لون وعو غي الگ اریت هد اورت 43 ذال عسسران: 
5 فقد انعقد اتفاق الجمهور على أن الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ‏ بكل 
صُوَّرِوِء بدءًا من النصيحة» وانتهاء بالمراجعة والإنكار السياسي ‏ إنما هو واجب 
شرعي» يقع في إطار فروض الكفاية» وهو تكليف عامٌء سواء من حيث مصدره أو 
غايته» فهو ثابت لآحاد المسلمين المكلفين دون استثناء» كما أنه يمارّس مع جميغ 
المسلمين دون استثناء» ولاتهم قبل رعيتهم““» وهو تكليف عند جمهور الفقهاء على 
اختلاف مذاهبهم ثابت لآحاد المسلمين دون تخصيص» يشمل كل مسلم مكلف قادرء 
كك الف عل أن الام بالمعروف: والديى غن ال گر من فروضن الكفاياك؟ ال 
يسقط بها الحرج عن كل الأمة إذا أداه مي ويأثم ای کی : 

ومن جملة الشروط التي وضعها الفقهاء فيمن يطلع بهذه المسؤولية: العلم بمواقع 
الإنكار وموانعه» وبحال المأمور والمنهي» وأن تكون المصلحة في الأمر والنهي راجحة 
على المفسدة؛ (فحيث كانت مفسدة الأمر والنهي أعظم من مصلحتهء لم يكن مما 
ار انلك بع وان حر کک واتعرل القتتيناء أن يوعد الأفر 


(84) أماني صالح» مرجع سابق» ص١44.‏ 

(65) المرجع السابق» ص 4 

(85) ابن تيمية: الأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف والدعوة والإرشاد» 
المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» 514١هء‏ ص۲۲. 
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بالمعروف والنهي عن المنكر بالرفق والحلم الصبرة ا يضمن معصنية ؛ كالتجسّسن» 
وانتهاك الحرمات؛ أو كما عبر ابن تيمية بقوله: الِيَكْنْ أُمرّكَ بالمعروفِ ونَهِيَكَ عن 
المنكر» غيرَ ر مک وعليه يجب أن يكون القيام به دون إفراط أو تفريط . 

ومن الشروط التي أثارت جدلا في فقه الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر - 
القول بضرورة الحصول على تفويض الإمام وإذنه أو ولي الأمرء غير أن جمهور الفقهاء 
آذ أن دا الشرط قاض قرقاء ع ولت الآياث: على :أن عن وای نتكرًا اکت 
عنه» فهو عاص؛ إذ يجب نهيٰ مرتكبه شما راه وكقما راه على اليم فالتخصيص 
له صل اننا أنه شرط فاسد عقلا؛ إذ كيف يُعمَّلٌ أن يكون الولاةٌ والأمراءً هم 
أنفسَهُم موضوعًا للنصيحة والمراجعةء ثم يُحتاج إلى إذنهه'**) 

كما يذهب كثيرون إلى أن المعايير الخاصة بالأمر والمعروف والنهي عن المنكر 
نطق عل الرقابة: السباسية» وها فكل الي التياني لهذا ادا وش جرا 
الرعية للحاكمء: ومراقبة أفعاله: وأمرة بالتعروق» ونهيه عن المنكر. 

والملاحظ أن الاجتهاد القديم ‏ والمنتمي للمدرسة الأولى ‏ قد حَجََمّ من هذا 
المبدأ في الشق السياسي منه؛ فقد استثنّى الفقهاء السلطان أو وليَ الأمر من أغلب 
مراتب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ فقصروا المراجعة على التعريف بالمنكرء 
والنصحء واستبعدوا ما تلا ذلك؛ كالتعنيف» والتغيير باليدء والتخويف» والاستظهار 
بالسلاح» وجمع الجنود.ء وقد قال الغزالي في ذلك: «يكاد :يفضي ال حرق هِيبته » 
وإشقاط حشمعوه وذلك مخطورة ورد الم نة كما ررد انه عن الشّكوتٍ على 
ا 

ولسعندك-أضهفاق هذا الرأي إلى حديث عياض بن غنم الأشعري» عن الْوَسَُولِ» 


عه ببنق 2 


قال: «مَنْ كَانَتْ عِنْدَهُ نَصِيحَةٌ لَدَى السّلَطَانِء فَلَا يُكَلّمْهُ بها عَلَانيَة ا ييو فلحل 


22 


بو قن قَبِلَهَا وَل َانَ قَذ أَدَى الَّذِي عَلَبْهِ وَالَّذِي لَه“ وكذلك حديث: «مَنْ أَمَانَ 
سُلْطَانَ الله فى الأْضء أَمَائَهُ ال" ؛ لمثل هذه النصوص اعتاد كثير من فقهاء الإسلام 


(۷/ المرجع السابق» ص۲۲. 

(88) أماني صالح» مرجع سابق» ص417. 

(89) أبو حامد الغزالي: إحياء علوم الدين» بيروت» دار الكتاب العربي» ١٠۰٠۲م»‏ ص8١".‏ 

(40) أحمد بن حسين البيهقى : السنن الكبرى» المحقق: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب العلمية» ۴۳١٠۲م»‏ 
باب النصيحة لله ولكتابه ورسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم» وما على الرعية من إكرام السلطان المقسط. 787/8» 
دوك 211 

)9١(‏ محمد بن عيسى : سنن الترمذي» مرجع سابق» 1/1 سنن الترمذي» كتاب الفتن عن رسول الله كَل 
باب ما جاءقي الخلفاف وأخرجه البزار في مسنده؛ منا في البحر الزخار: ۹ء حديث »)۳٣۷۰(‏ والبغوي في 
شرح السّنّةَ »)١477(‏ وصححه الألباني في تخريج المشكاة (7795)؛ وصحيح الجامع الصغير .)31١١(‏ 


؟/اع 


على استخدام مصطلح النصيحة للحكام» وهذا ما أدّى إلى تفريغ مبدأ الرقابة السياسية 
أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر السياسي من معناه الحقيقي؛ نتيجة لتلك الضوابط 
الكثيرة» التي بدأت بدعوى التنظيم» وانتهت بالتقييد؛ تماشيًا مغ انظرة القت الي 
عمومًا لقضية العلاقة بين الحاكم والرعية» التي تدعو إلى الصبر والاحتساب عند الله 
خاصة في مواجهة الحكام المستبدين. 


وفي هذا يحمل ابن تيمية على من ينادون بإطلاق حق الرعية في مراجعة الحاكم» 
مَوكدًا على أهمية إعادة تكييف مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ ليتواءم مع 
التصور السياسي العام الذي يقوم على الطاعة والصبر؛ فيقول: «فيَّأتِي ‏ أيْ: من يرى 
إطلاق حق المراقبة السياسية ‏ بالأمر والنهي» معتقدًا أنه مطيع في ذلك الله وزسوله» 
وهو متعَدٌ حدودّ؛ كما انتصب كثير من أهل البدع والأهواء كالخوارج والمعتزلة 
والرافضة وغيرهم؛ ممن غلظ فيما أتاه من الأمر والنهي والجهاد على ذلك» وكان 
فساده أعظم من صلاحه؛ ولهذا أمر ا بالصبر على جور الأئمة» ونهئ عن م 
نا آقانيا السافةه وقال؟ ارا إِلَنْهِمْ م حُقُوتَهُمْ وَسَلُوا الله حم حُقُودَكُم). ولهذا كان من 
أضول أهل اسه والجماعة: لزوم اللجماعة» .وترك قتال الاأئمة» وتاك القتال في م 
وأما أهل الأهواء؛ كالمعتزلة» فيرون قتال الأئمة من أصول دينهم»”"" . 

وكما يبدو من فتوى ابن تيمية؛ فقد كان يخشى الفتنة من ناحية» ومن ناخية أخرى 
كان رأيه دفاعًا عن مذهبه ‏ أهل السْنَة - في مواجهة المذاهب الأخرى؛ مثل: العلويين› 
والمعتزلة» والخوارج» وغيرهم. 

ولا يكتفي ابن تيمية بذلك؛ بل يشترط فيمن يقوم بمهام الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكر ‏ الفقه والحلم والصبر؛ فيقول: «من يريد أن يأمر وينهي إما بلسانه وإما بيده 
مطلقًا من غير فقه وحلم وصبر ونظر فيما يصلح من ذلك وما لا يصلح. وما يقدر 
عليه» وما لا يقدرء فيأتي بالأمر والنهي معتقدًا أنه مطيع في ذلك لله ورسوله» وهو 


4۳ 
عك ل في ا 


ويتماشى الغزالئٌُ مع ما ذهب إليه ابن تيمية في أنه لا يجب قتال الأئمة» وإغلاق 
كل ما من شأنه إشعال الفتنة؛ خاصّةً ما كان مصدره الصدام بين الرعية والسلطان» 
ولكنَّ الغزالي لا يكتفي بذلك؛ بل يقدم أطروحة فريدة حول كيفية مواجهة الرعية لجور 
وتجاوزات الحكام» تعتمد منهجًا أقرب ما يكون على المقاطعة الاجتماعية» أو 
المقاومة السلبية التي نعرفها في العصر الحديث؛ فيدعو إلى عدم مخالطة هؤلاء الأئمة» 


(4) ابن تيمية: الحسبة» تحقيق: على بن نايف الشحود» الطبعة الثانية» بدون ناشرء 578١هء‏ ص۷". 
70 ابن تيمية : مجموع الفتاوى»› مرجع سابق 178/58. 
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أو الدخول عليهم» إلا في الضرورة القصوى: «فإن اضطر للدخول عليهم» لا يكون إلا 
لدفع ظلم عن مسلم سواه» أو عن نفسه»» وخلاف ذلك: «عليه أن يعتزلهم» فلا يراهم 
أو پرونه» ولا بي عليهم› ولا .يشتخير عن احوالهم» ولا"تققورت: إل المتصضلين بهم 
ولا يتأسف على ما يفوت بسبب مفارقتهي»'. 

كذلك حرم التعامُلَ معهم بالبيع أو الشراء أو الخدمة لهم مقابل أجرء أو استعمال 
ما بنوه من رباطات ومدارس» أو استخدام ما يدوا من شوارع» إلا لضرورة قصوى› 
أو ورود مساجد بنوها في أراض م وفك استيټد الغزالي في “ذلك إلى فول 
الرسول: «إِنَّ الله لَعَنَ بني إِسْرَائِيلَ ؛ إِذّ خَالَطُوا الظَالِمِينَ في ماش 300 

وعلى عجر ذلك يرى الجويني ‏ إمام الحخرمين وجوت التصدّي للأئمة الطغاة؛ 
إعمالا لهذا المبدأ؛ فيقول: «إذا جار والي الوقت» وظهر ظلمه وغشمه» ولم يرجع عمًا 
زُجِرَ عنه؛ من سوء صنيعه بالقول». فلأهل الحل والعقد التواطؤ على درته» ولو بشهر 
الاأشلحة ونصب الت ت اشا مع الآية الكريمة: ولتک نک 2 غو إل 
انير A AE‏ وسْهُوْنَ عَنِ لسك » [آل عتمران: 5١4]1؟‏ التي ترغب في عنصر 
الاستمرارية والديمومة في ممارسة وظيفة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ 9 
جماعة مهل الام الذي يقترب كثيرًا من المفهوم الا و 
قول الاصول + الل الجا كَلِمَةُ حَقَ عِنْدَ سُلْطَانِ جَائْرٍا. 

وقد تشكلت هذه المؤسسة بالفعل في وقت من الأوقات» إلا أنه نتيجة لعدم 
استقلاليتها أصبحت آأداة في يد الحاكم؛ فلم تعبر عن ضمير الأمة؛ بل عبرت عن 
رغبات الحاكم الشخصيّة» ومن ناحية أخرى: كان هاجس الفوضى والخروج عن النظام 
ومخاطر إشعال الفتن ‏ كان هو المسيطر على تفكير الفقهاء. 

و- دولة القانون أم دولة الحاكم؟ 

تنطلق هذه المفردة السياسية من حقيقة مفادها أن التراث الفقهي للفكر السياسي 
الإسلامي قد تجاوَرَ وغض الطرف عن فكرة خضوع النظام الحاكم للقانون؛ خوفا من 
الفتنة» أو إغضاب هذا النظام الحاكم» أو رضوخًا للواقع السياسي القائم؛ لذلك اعتبر 
الحاكم فوق القانون؛ يتصرف فى أمور الدولة حسما يشاء؛ ووفق هواه» دون مساءلة 


(45) الغزالي: [حياء علوم الدين» مرجع سابق؛ ص .141-١40‏ 

(15) المرجع السابق» ين *16:. 

() الجويني: الإرشاد إلى قواطع الأدلة في أصول الاعتقاد» تحقيق: محمد يوسف موسى» وعلي عبد المنعم» 
القاهرة» مكتبة الخانجى» ام ض 117/5 

۷) أماني صالح» مرجع سابق» ص476. 


خقيفة ون غ كاتونية معددة :شلناة- ناسبيعت ‏ الدولة تافر دل هذا 
النظام - هي دولة الحاكمء لا دولة القانون. 


ومصطلح: «دولة القانون»: مصطلحٌ حديثٌ رغم أنه يصف ظاهرة غير حديثة» ويتم 
تعريف الدولة القانونية على أنها: «الدولة التي تُخضع نفسها للقانون» وليست تلك التي 
تضع نفسها فوق القانون»» وفيها لا تستطيع سلطة الحاكم أو الإدارة أن تتخذ أي إجراء 
واه لقره لاوقا قواسد الوه مور هة سلف 1 

رانو لاساو فنا زي الرسواع فواعقها وة قفاوي افخة لقافرة 
أعلى» ويمثل هذا المفهوم أحد المدركات الأساسية للدولة في الإسلام» ويقبل النظام 
القانوني الإسلامي التدرج؛ ففي الدرجة الأعلى: هناك الشريعة بأصلَيّها: القرآن 
وال ومنها تصاغ قواعد فرعية تراعي الإطار المرجعي للشريعة» ولا تتعارض معه» 
وهكذا فإن العلاقة بين الشريعة من جانب والدستور أو القانون من جانب آخر - إنما 
كانت -غلاقة اختواء ومرجعية. للآول علق "الغانى + أما:غلاقة الفاعلين 'السياسيين بكلا 
النظامين القانونيين» فهي علاقة التزام وخضوع» وإن اختلفت درجة الالتزام؛ ففي الأول 
تصل إلى خضوع تام غير قابل للنقاش» وفي الثاني هي علاقة التزام تعاقديٌ أساسّة 
الاتفاق العام على صلاحية تلك القوانين وضرورتها لتنظيم الواقع السياسي» مع إمكان 
مراجعة تلك المبادئ وتغيرها شقير الظررفت . 

ومن ناحية أخرى؛ فقد وضع الرسول اريم ات و و يي 
أنها نَسرِي على الحُكام قبل المحكومين» ولا تُفْرّقُ بين غنيّ وفقير» ولعل ما يحضرنا 
في هذا المقام هو حادثة المخزومية؛ عندما جاء أسامة بن زيد ليشفع لاامراة من بني 
مخزوم في عدم تطبيق حد السرقة عليها؛ مراعاةً لتَسّبها وحَسّبهاء قال له الرسول 
الكريم: يا أسَامَُ اتم في حَدٌ ِن دود الو؟ !4 ثم قام يخطبء > فقال: نما أَهُلَّكَ 


- 


الّذِينَ مِنْ بكم نهم كَانُوا إِذَا سَرَقَ فيم الشّرِيفء تَرَكُوه وَإِذَا مرق فوم اي 
أَقَامُوا عَلَيْهِ الحَدَّ وَايم الله لَوْ أن فَاطِمَةَ بنتَ مُحَمَّدٍ سَرَقَتْء لَقَطَعتُ يَدَها»" 

والسؤال الذي يتبادر إلى الأذهان الآن: ما هو الإطار القانوني الذي سيلتزم به 
النظام السياسي الإسلامي في ممارساته السياسية؟ فقد شاع في الفكر الإسلامي الحديث 
والمعاصر القول بأن الإطار القانوني الوحيد والملزم والمعترّف به هو أحكام الشريعة 
الإسلامية» وما يلتحق بها وبأبوابها المعروفة من اجتهاذات فقهية»* وينظر أصضحاب هذه 

(۹۸) أماني صالح»› مرجع سابق» ص۳۸۱. 

)049( المرجع السابق» صښ ۳۹۹ : 


)٠٠١(‏ رواه البخاري ومسلم. 


۷٦ 


الرؤية إلى القانون الوضعي نظرة تتسم بالشك والإدانة» غير أنَّ هذا الاتجاه تَدحَضَهُ 
بعض الحقائقٍ التاريخيّةٍ للسَيرَةٍ النبويّةِ والتي تؤكُدٌ حمق الجماعة في أن تضع قواعد 
لتنظيم علاقتها الداخلية والخارجية» وتحقيق مصالحها بما لا يخالف أحكام الشريعة» 
وأن تكتسب تلك القواعد الوضعية صفة الإلزام» بما لا يصل إلى درجة القداسة التي 


” تحط بنها-الشزيعة 00 ا 


مثال ذلك: صحيفة المدينة»ء وعقد نصارى نجران» وسلسلة المعاهدات والتعاقدات 
التي أبرمها الرسول؛ فهي نموذجٌ للالتزامات القانونية الوضعية التي يجوز للجماعة أن 
تضعها لتنظم علاقاتها وتفاعلاتهاء بما لا يخرج عن نصوص الشرع وقواعده ومبادئه» 
فوثيقة المدينة هى وثيقة تعاقدية؛ نظرًا لما اتسمت به من درجة عالية من التوازن فى 
تقرير الحقوق والالتزامات نين ميختلت اطراف الواقع السياسي في المدينة» رت 
العلاقات بين الفرد والقسلة والامة» .وقد :سملت الأمة في شكلها الأوسع أمة المؤمنين ؛ 
فشملت اهل اة الذين يقيمون في دار الإسلام» وأن الركيزة التي تقوم عليها الدولة 
هي انلام الاجتماعي» والاستقرار الداخلي بي بين عناصرها؛ تقول الونيفة ' «إنَّ يَنْربَ 
حَرَامْ ر لِأَمْلٍ هَذْهِ الصَّحِيفَةَ)اء وفيها: "إن الجَارَ كَالنفْسِ ؛ غَيْرَ مُضَارٌ وَلَا الواء 
TT‏ 0 


ؤبصفة عامة؛ فالدولة الإسلامية هى دولة قانونية؛ صممت على ذلك من حيث 
العيداء والمرجعة القانونية التي تقو خلبها الدولة إنما عا كل اة جا 
ومحكومين» أفرادًا وجماعات» نخبة وعامة» أغلبية وأقلية» وتقيدهم» كما تحكم 
توجهات الدولة الداخلية والخارجية على السواء؛ فسلطة الحاكم وسلطة المحكوم 
وسلطة الأمة أغلبيتها وإجماعها مقيدة بهذا الإطار القانوني 

وقد أكلا الكت من المضلحين المسلمين :على ضرورة تطبنق القانونءنواعتتارة 
مرجعًا للحاكم والشعب على السواء؛ فقذ اشترط عبد الرحمن الكواكبي مَثَلَا أن يعبر 
القانون عن إرادة الأمة» ويلبي طموحاتها؛ فيقول: «هل القانون هو أحكام يحتج بها 
القوي على الضعيف» أم هو أحكام منتزعة من روابط الناس بعضهم ببعض» وملاحظ 
فيها طبائع الأفراد» وحكمها شامل كل الطبقات» ولها سلطان نافذ قاهر مصون من 
مؤثرات الأغراض والشفاعة والشفقة؟ وبذلك يكون القانون الطبيعى للأمة» فيكون 
ر غد الكافة مرن الا عن قبل كل فز اف الاه 


)٠١١(‏ أماني صالح» مرجع سابق» ص۳۸۲. 

)٠١(‏ راجع نص الوثيقة في : ابن هشام: السيرة النبوية» مرجع سابق» ٠٠٠٤/١‏ وابن كثير: السيرة النبوية» 
تحقيق : مصطفى عبد الواحد» دار المعرفة للطباعة والنشر والتوزيع» بيروت» 6ه الاقام, TITS‏ 

(1١٠0عبد‏ الرحمن الكواكبي : طبائع الاستبداد» ضمن الأعمال الكاملة» مرجع سابق» ص۲۷٥ .٥۲۸-‏ 


VV 


والحقيقة أن مفهوم دولة القانون الحديثة هو في إطاره العام؛ يعني : سيادة تطبيق 
القانون على الجميع دون استثناء» ويعني أيضًا: طاعة القانون؛ أي : النظام السياسي 
بكل بمؤسساته وتشريعاته عن رضا وقبول» وليس طاعة الحاكم الفرد؛ إذ إن الرؤية 
الفقهية السلبية هي ما سارت في اتجاه رن سلطات الحاكم الفرد؛ فظهرت مفردات 
الطاعة والخضوع للحاكم؛ وعليه تم النأي بهذا الحاكم عن أَيَّهِ مُساءلةٍ قانونية؟ فوضع 
في مكانة فوق القانون؛ ومن ثم أصبحت الدولة هي دولة الحاكم» لا دولة القانون. 
خلاصة : 

في نهاية عرض هذا التخدي» يكجلى لنا أن الخلافة 2 كمؤسلة ونظام - هي اجرد 
آلية للتطبيق ولا تعدو ذلك» وأنها من المتغير البشري» وليست من القيم المقدسة في 
الدين» قد كانت صالحة لزمن معين» وقد تجاوزها الواقع بخطوات هائلة» فبمرور 
الوقت لم تستطع أن تواكب متغيراته؛ لافتقادها للحياة» ولآلية التطور؛ فكانت حتمية 
اقوط وقد رااان فقدانها للشورى» وحق المعارضة» والرقابة على النظام القائم» 
واو السلطة ‏ كان وا علق الأمة؛ فقد جعلها"تتجة E‏ وراثيٌ عَضوضِ 
ومتخلّفٍ فكان البديل هو تداول السلطة بالقتل والعنف» وأن الصرّاع E‏ 

قسم العالم الإسلامي لفرق ومذاهب ودول؛ من هنا كان يجب على العاملين في مجال 
الفكر الإسلامي ‏ وبخاصة في شقه السياسي - أن يعترفوا بتراجع وقصور تجربتها 
التاريخية؛ لبعدها عن القيم السياسية الشرعية ‏ وهذا لا يضير الإسلام بشيء ‏ ولا ننكر 
بعض إيجابياتهاء والتي من الممكن الإفادة منها في بناء نظريتنا الجديدة. 

كما أن الدعوة إلى إحياء الخلافة بشكلها الأممي القديم لم تعد مقبولة؛ فهي دعوة 
منفصلة تمامًا عن الواقع» فعصر الدول المركزية الأممية قد انتهي» وأصبح من الصعوبة 
أن يقود نظام سياسي مركزي واحد دو متعددة» تضم أعراقًا 0 في ظل»ترايد 
تعقيدات الحياة ومُتطلباتهاء ومع ذلك يبقى الأمل قائمًا في تحقيق هذا الحلم المفقود 
بإحياء الخلافة ‏ المترسخ في الوجدان الإسلامي - من خلال إسقاطها على التكتلات 
الدولية» وذلك كمرحلة تالية بعد أن يَتَسنْى بناء دولٍء: تكون السيادة فيها للشعب 
بمرجعية قيمية إسلامية؛ إذ يمكن أن تتجه هذه الدول مستقبلًا نحو التكتل في أي شكل 
تاساسا ؟ دلجو وخا کا کان تکل في شكل منظمة دولية E‏ أو 
اقتصادية» أو ثقافية؛ على غرار الاتحاد الأوروبى» أو بتفعيل منظمة المؤتمر الإسلامى› 
أ بآ كل وتسالف اھ ا اع كل ما ميق لا شار أماتنا و 
الراهنة - سوى تطوير نظزية الخلافة التقليذية الأممية» والقبول بالذولة الوطنية؛ كدولة 
تُعْلِي من شأن المواطنة والمواطنين؛ فلا فرق بينهم» وهم جميعًا سواسيةٌ أمام القانون» 
مهما اختلفت دياناتهم» وفئاتهم الاجتماعية» وعرقياتهم» وطوائفهم 


V۸ 


ون اياعر سكا القول: نالعش رة الققين التياسى اللي تسبي حول 
الخلافة وفي ظلها ‏ كان مرتبظا بعدد من المؤثرات؛ مثل الأوضاع الاجتماعية» 
والسياسية» وغيرها؛ فالفقه السياسي كان غالبه متأثرًا بالخوف من حكامء أو تماشيًا مع 
رغبة هذا الحاكم وهواه في وجود فقه معين يضفي على حكمه الشرعية الدينية» أو خوفا 
من فتن» أو رد فعل على واقع معين» أو نصرة لمذهب أو رأي ما؛ فلم يكن يسير 
باتجاه بلورة نظرية سياسية» وعليه فالأمة الإسلامية ‏ بواقعها الراهن ‏ بحاجة إلى نظرية 
حيَّةٍ ومتطورة» تحقق مصالحها وطموحها من خلال مقاصد الشريعة؛ لا مصالح 
الحكام» نظريةٍ تنطلق من الواقع» وعَيئُها دائمًا على المستقبل» شريطة أن تتسم بالرؤية 
الشمولية لمقاصد الشريعة ».دون أن تعرق فى التفاضيل» ولا تهمل فى الوقت ذاتة هذه 
النفاصيل بشكل مطلق ؟-فمن خلالها ستتخشف الأقلر العامة لهذه النظرية. 

حقيقة أن الكثير من اجتهادات الماضي التراثية في شقها السياسي ‏ وعلى الرغم 
من بعض إيجابياتها ‏ إلا أنها في الإجمال كانت تقنن لواقع ترزخ تحت سطوته الأمة» 
ولم يكن بحسبانها تقديم نظرية تنتشل الأمة من هذا الواقع» والحقيقة أن الفقيه هو ابن 
زمانه؛ فلم تكن قد ظهرت فكرة النظريات السياسة العلمية في هذا الزمن البعيد» ومن 
ناحية أخرى: فتلك الاجتهادات التقليدية؛ كما سبق القول» قد ساعد الحكام 
والسلاطينُ على نشر أفكارها والترويج لها بشكل واسع» وفي المقابل كانت المدرسة 
الاجتهادية المقاصدية مضطهدة» ولم تجد من يجمع إنتاجها .ويتشرءفكرها حتى. الان . 

والملاحظة الأبرز في هذا الشأن ‏ والتي تمت الإشارة إليها في موضع سابق بهذا 
الكتاب ‏ هي تمحور الاجتهادات الفقهية حول شخص الحاكم أو الخليفة» دون 
الالتفات إلى مؤسسية نظام الحكم ‏ كنظام مؤسسي تتفرع عنه مؤسسات متعددة ومتباينة 
الصلاحيات ‏ فتم تكريس الإدارة السياسية في يد شخص الخليفة كفرد» دون الاتجاه 
نحو بناء نظام مؤسسي توزع فيه الصلاحيات» ويضمن رقابة وثيقة على الحاكم؛ كضمانة 
وحائل يمنع استبداد هذا الحاكم سياسيّاء والحقيقة أن تلك الرؤية هي ما بدأت عليه 
الخلافة الراشدة» إلا أنها ‏ بدلا من أن يتم تطويرها بمرور الوقت ‏ نجدها قد انتكست 
نحو حكم الفرد. 

والآن؛ وبعد أن تناؤلنا تطور المفردات الفقهية السياسية في ظل الخلافة 
الإسلامية» تبقى إشكاليّةٌ من الأهمية بمكان طرحها؛ إذ إن عدم حسمها يمثل تحذيًا 
كبيرًا وعائقًا أمام أيه نظريّةِ سياسيّةِ إسلاميّة» وتتمثل في الإجابة عن السؤال التالي: إلى 
من ترجع السيادة في الفكر السياسي الإسلامي؟ ومن المخول بتطبيقها على أرض 
الواقع؟ ومن أين يستمد النظام السياسي شرعيته؟ إذ إن عدم حسم هذين المفهومين 
سياسيًا من منطلق شرعي» وتركهما دون تحديد دقيق ‏ من شأنه أن يخلق حالة من 


۹ 


الاستقطاب الديني الحادٌ داخل المجتمعء مُوْذنًا بانهياره؛ ومن ثم تَحَوّل العملية 
السياسية إلى صراع أيديولوجي عقائديٰ عنيف -.نتيجة إسقاط لكام توائية. ا 
نسجها حول هذين المفهومين على الواقع المعاصر e RL‏ كله رات هذه 
الدواسة أن لول مهف التساؤلات؛ في محاولة للإجابة عليها؛ إذ إنها مل تحذيًا 
حَقيقيًا» د 0 أيّةَ نظرية ا اا مه کلت :ارات ادرا سآن تفرد لها نا 


ی 


A۹ 


الفصل الثالكت 


تحديات وإشكاليات بناء مفاهيم 
السيادة والشرعية 


۸۱ 


نلمهيد 


يكشت ا «السيادة»» و: «الشرعية السياسية» أهمية مركزية في أي دراسة 
سياسية؟ إذ لا يتصور بناء نظام سياسي أو نطرية اس دون تحديد و ومقنْن لهدين 
المفهومين؛ من خلال 7 غل التشاول»الرئيسن في هذا الشانل : ما تعريف مفهوم 
الشرعية السياسية؟ ومن أين يستمد النظام السياسي شرعيته؟ وما آلياتٌ استمرارها؟ ومتى 
تسقط هذه الشرعية؟ وماذا يعني مفهوم السيادة اومن صاحها؟ إذ إن ناء السق القياسي 
لكل من الشرعية السياسية والسيادة - هو حجر الزاوية فی ان الاه ساسا 
وتنصيب السلطة السياشية بهنا؛ لتكون معبرة عن دوافع الأمة وتوجهاتهاء ومن ناحية 
أخرى: نهو يمل الاب النابض جه 0 سياسيٌٌّ» وجوهر السلطة السياسية به» ولا 
شك أن نوع الإجابة على تلك التساؤلات دد على اسا سه الملامح الفلسفية 
والإطار العام لتلك النظرية السياسية؛ فالشرعية والسيادة تمثلانٍ مفهومَينٍ مُهمّين في أي 
نظرية سياسية ‏ كما ذكرنا ‏ وذلك لدورهما في: 

أولا: إضفاء الرضا والقبول على أيّ نظام سياسي من قبل الأطراف المختلفة» 
سواء أكانّ الأمَّهَ والمجتمعٌَ» أو القوى السياسية المعارضةء وبالتبعية القبول والاعتراف 
الخارجي من المجتمع الدولي؛ نتيجة قبول أغلبية الأمة والمعارضة بهذا النظام. 

ثانيًا: تحديد من صاحب اليد العليا في القرار السياسي» ومن صاحب السيادة في 
اونا القرار ر 1 1 ري ا 7 ١‏ 

من ناحية أخرى؛ يكتشب هذان الممهومان اهمية هميّةٌ فُصرّى في المجتمعات التي 
يمتزج فيها الدين بالسياسة؛ إذ دائمًا ما يتم النظر في هذه المجتمعات إلى هذين 
المفهومين على أنهما مفهومان دينيان؛ فيتم إسنادهما إلى. الدين أو إلى الله تعالى» وفي 
المقابل ينظر إلى أيّةِ محاولة لإسنادهما إلى الأمة على أنها اعتداء على العقيدة؛ من هنا 
كانت الخاجة للتهسية ر بين ما هو ديني وما هو مدني سياسي فيما يتعلق بهذين 
المفهومين؛ حتى لا يرك الأمر نها لحاكم أو لتيار ديني» يقوم باستغلال حالة الضبابية 
حول هذين المفهومين في تحقيق مكاسب سياسية» أو إضفاء مسحة دينية ثيوقراطية على 
که غل غار أنه ایدو ا ارغ وکل لر و سادق أو تحت 


AY 


أيّ من المسميات الأخرى التي تنتهي إلى النتيجة نفسِها؛ كتسمية: «العلماء المراجع»؛ 
أو: «الفرقة الناجية». أو: «الولئّ الفقيه». أو: «الجماعة الإسلامية»» وغيرها من 
الما 1 

لا شك أن التمييز بين ما هو ديني وما هو سياسي فيما يتعلق بهذه القضية 
سيساعدنا في تحديد مفاهيم الدولة المدنية في الإسلام» وهذا ما يقودنا إلى الخروج 
برؤية واضحة حول مفاهيم مدنية الدولة في الفقه السياسي بصفة عامة. 

ومن الجدير بالذكر أن قضية: السيادة لمن؟ وما يترتب عليها من تحديد لمصدر 
شرعية النظام السياسي -: أصبحت الآن أحد الأسباب الرئيسية في إرباك صفوف الأمةء 
وعدم استقرارها سياسيًا متسببة في أزمة لا تنتهي؛ إذ إن عدم تقنين وتحديد هذين 
المفهومين قد أدى ‏ منذ عهد الخلافة حتى العصر الحديث - إلى انتشار ظاهرة التكفير 
في التاريخ الإسلامي؛ فرأيئا كيف رفع الخوارج شعار: «إِنٍ الحكمُ إلا لله» وأن مَن 
يخالف هذا الشعارٌ في مفهومه الظاهريٌ» فهو كافر بحسب اعتقادهم» واليوم تأتي 
«داعش»» و: «القاعدة». وغيرها من التيارات التكفيرية؛ ليرفعوا ذات الشعار. 

وبعبارة أخرى؛ فإن عدم حسم هذين المفهومين سياسيًا م شعي نين 
شأنه. آن.يخلق حالة من سوء الفهمء تشكل مدخلا إلى علو في التكفير يتبغة حالة من 
الاستقطاب الديني الحاد داخل المجتمع» مؤذنة بانهياره؛ ومن ثم تحول العملية 
السياسية إلى صراع» سمه الأساسية هي العنف» وبتعبير موجز: فإن عدم حسم وتقنين 
هذين المفهومين سيّحولٌ الصراع السياسي السلمي إلى صراع أيديولوجي عقائدي 
مسلح؛ من أجل هذا كله نَسْعَى في هذا الفصل إلى تحليل هذه التساؤلات؛ في محاولة 
للإجابة عليهاء وذلك من خلال المحاور التالية: 

ه محاور البحث في هذا الفصل: 

أولّا: مفهوم السيادة في المنظور الغربي. 

ثانيًا: سؤال السيادة في الفكر السياسي المعاصر .' 

ثالنًا: القائمون على السيادة: إشكاليات التفسير وموقع الأمة. 

رابعًا: شرعية النظام بين منظورين غربي وإسلامي. 

خامسًا: ثلاث مدارس إسلامية معاصرة حول قضية الشرعية. 


أولّا: مفهوم السيادة في المنظور الغربي”" : 
تُعرّف السيادة بأنها تلك السلطة والمرجعية العليا في الدولة التي لا تعلو فوقها 


)١(‏ الجدير بالذكر؛ أن مفهوم السيادة تَعَرَضنَ في الغرب لنقد وتشريح عنيف للغاية؛ ققد :وميه عقن الأتطمة :د 


AY 


إراذة اشباضية أخرئى:-تخلق القانونة وتشكل مدر :وتر تعدد :من الستهنات 
الرئيسية؛ هي : الإطلاق بمعنى عدم وجود شلطة قاتونية تعلو عليها» أو عوط جل أو 
قنك لسلطتها الغلياة والحمومية. بمعنئ” أنهنا تطول كل شخص أو هيئة فى الدولة» 
والدوام» وعدم القابلية للانقساء" . : 


ويعتبر الفقة الدستوري المعاصر السيادةً أحدَّ الأركانٍ أو المكونات الثلاثة للدولة 
الحديثة؛ وهي: الأرض» أو الرقعة الجغرافية المعلوم حدودهاء والشعب الذي يعيش 
فرق تلك»الأرضّ ذات الحدوة المعلومة والمعدرك بيه دولا والسيادة ال تمارمن 
فرق تللق E a‏ براسطلة O SA‏ : 


وقد نشأت فكرة السيادة عالميًا نتيجة الصراع الذي جرى في القرن السادس عشر 
الميلادي في أوروبا بي بين الملوك من جهةء والإقطاعيين والباباوات من جهة أخرى› 
فكانت هذه النظرية سَّنَدًا فِكريًًا للملوك؛ لفرض سيطرتهم الداخلية ضد الأمراء 
الإقطاعيين» ولفرض سيطرتهم الخارجية ضد الإمبراطور والباباء فإذا كانت الكنيسة 
تتمتع نذا ی الإلهي»؛ لشرقة طاعتها» وخضوع الناس لهاء فإن الملوك ادوا 
نظر ية السياةة سيدا شرا لفرض طاعتهم وخضوع الشعوب لهم ؛ حيث صار الانضواء 
تحت الملك في تلك الحقبة عند الكثيرين طوق نجاة للخلاص من التشرذم والانقسام 
الذي أحدثته الحروب الدينية» واستمر هذا الحال إلى أن قامت الثورة الفرنسية التى 
AA SA‏ إن ET‏ : 


ويعد المفكر الفرنسي: «جان بودان» في القرن السادس عشر - أوَّلَ من صاغ نظرية 


= للسيطرة على بعض المساحات» وعدم جواز النظر فيها ؛ باعتبارها من أعمال السيادة» ومن ثم وقع التعدي على الكثير 

من الحقوق والحريات باسم فرض السيادة؛ فأصبحت السيادة بمفهومها القانوني الحديث ضد الشعب في بعض 
تطبيقاتها ؛ من هنا تحاول الأطروحات الغربية وضع نسق معياري صارم له؛ منعًا للتلاعب به. 

ونكرر أنه على الرغم من أن مصطلح السيادة من المصطلحات الغربية ؛ التي نبتت في سياق تجربة سياسية وثقافية 
مختلفة تمامّاء فهى من الألفاظ الغريبة على بنيتنا ومنظومتنا المعرفية» إلا أننا نضطر إلى استخدامها فى تلك الدراسة؛ 
خيارًا مرحليّاء إلى حين صياغة مصطلحات خاصة بنا. 1 

(؟) راجع كلا من: توفيق مضطفى: السيادة والحريات» الخرطوم» مطبعة مصرء بدون سنة نشر» ص۷ وما 
بعدها. 

فهد بن صالح العجلان: سؤال السيادة في الفكر الاسلامي المعاصرء دراسة منشورة بمجلة البيان» العدد )۳١۳(‏ 
سبتمبر » OVEN‏ 

(؟) سعيد بن سعيد العلوي: السيادة الأصلية والسيادة العملية» مقالة منشورة بجريدة الشرق الأوسطء بتاريخ ۲۸ 
مارس» 5١١٠م‏ ص 

(5) للمزيد راجع : 

فتحي عبد الكريم: الدولة والسيادة في الفقه الإسلامي» القاهرة» مكتبة وهبة» الطبعة الثانية» 984١م»‏ ص١١٠‏ 
وما بعدها. 

فهد بن صالح العجلان: سؤال السيادة في الفكر الاسلامي المعاصرء مرجع سابق. 


<A“ 


السيادة وفى فلسفة سياسية متناسقة6 وقد عرف السيادة .بأنها ‏ «القوة العطمى ؛المفروضة 
على المواطنين والأشياء» وهي الإرادة الأعلى التي يمكن أن توجد في المجتمع» وهي 
التي تعتمد القوانين» وتراقب وظيفة تطبيقها””“. إلا أن «بودان» كان يرى أن تطبيق 
القانون إنما يكون على الرعايا فقطء لا على الملوك؛ لأنهم منبع القانون» وأصل 
السيادة؛ فالملوك عنده لا يخضعون للقانون؛ لأن القانون من صنعهم؛ فالفرد الحاكم 
هو منبع السيادة؛ إذ قسم السيادة إلى: السيادة الشعبية» والسياذة الارسعتراطيةة 
والسيادة الملكية» ورفض الاثنين الأَوَّلِينِ؛ خشيةً تفككٌ الدولة» وكثرة النزاع. 

وهذه النظرية على الرغم مما اتسمت به من سبق في هذا التوقيت» إلا أنها ‏ 
بوضعها السيادة في يد الملك أو الحاكم ‏ قد رسخت للحكم الاستبدادي السلطوي في 
مقابل تهميش دور الأمة» ولعلها تذكرنا بالتوجه الاستثنائي في الفقه الإسلامي (الخوف 
من ال + الذي كبارلناء عن ي فها هر يري هذا التعل وذلك الاب 
المظلم كن رچ د في نکر الشرعية في يد الملك ‏ بِحوفِهِ على الدولة من التفكُكِ» 
وكثرة النزاع؛ فا انا من فقه تبرير الواقع» ولكن بصيغ اسف وفي فضاء إنساني 
مان 

ومن الجدير بالذكر؛ أن «بودان» لم يجعل السيادة للكتاب: المقدس مَنَلاء ولا 
لتعاليم المسيح» ولا للقيم الإنسانية الشائعة في وقته؛ لأنه رأى أن هذه المرجعيات 
عبارة عن مبادئ وقيم نظرية مجردة؛ لا يمكنها ممارسة السيادة بمفهومها السياسي». 
وهي بطبيعتها مفتقرة إلى الأشخاص الذين يملكون الإرادة والقدرة حتى يجسدوها 
على أرض الواقع» وافتقار المبادئ إلى الإرادة والقدرة البشرية ينقض سيادتها 
السياسية؛ لأن السيادة سلطة عليا لا تفتقر إلى غيرها في ممارسة سيادتها؛ فهي 
تمارس سيادتها بنفسها؛ فالسيادة بمفهومها السياسي أهم ركيزة تقوم عليها هي 
الممارسة السياسية للشعب: أعا-المرجعيات» قلا إراحة لها منواء آكانت دة آم 
فلسفية آء فقافية , 

وبعد إسهامات «بودان» جاءت نظرية العقد الاجتماعى التى ردت السيادة للشعب» 
والتي اقترح فيها الفيلسوف الفرنسي: «جان جاك روجو ا «التفويض»» وليس 
التنازل؛ أي: تفويض الشعب للحاكم بالسيادة» وهو ما يعني أن السيادة تبقى بيد 
الشعب» آما التتازل» فهو عملية انتقال كاملة للملكية والسيادة إلى البحاك ٠‏ ؟ فقد أعاد 


(5) عبد الله المالكي : سيادة الأمة قبل تطبيق الشريعة ‏ نحو فضاء أمثل لتجسيد مباد الإسلام» بيروت» الشبكة 
العربية للأبحاث والنشر» ۲م ض۹ 3 

(1) المرجع السابق» صن كاه 

)¥( المرجع السات ص۹۷. 


Ao 


O a a‏ امم 41155 الا 
ومما تجدر الإشارة إليه في هذا الاق أذ العالم الغربي في العصر الحديث ‏ 
وتعد فقرة امن المشازسة السا عة اكع أن ,الاد التي اندها العطبيق مدا سيادة 
الب - وي الديمةتراطبة الحديطة” قد ابيا فمن يملق فرشي ززي ومفائة الأغابية 
على الأقلية» بما يحمل قدرًا من الإضرار بحقوق تلك الأقلية؛ فاتجه إلى تدارك هذا 
الخطأ بوضع مبادئ عامة وضامنة لحقوق الإنسان؛ لهذا نجد الدساتير المتقدمة تحتوي 
على حقوق عامة لا يمكن تجاوزهاء ويرى كثير من الفقهاء والمفكرين أن الإسلام 
تناول تلك الحقوق العامة من خلال المقاصد العامة للشريعة الإسلامية» وهى المقاصد 
ad‏ لسن وعفط لمن E‏ الس خط 
المال)» وتشير تلك المقاصد إلى تبني الإسلام لحقوق بني البشر جميعًا: لا المسلمين 

وحدهم؛ الأمر الذي يوفر حماية لحقوق الأقلية من تغول الأغلبية. 

ا سؤال السيادة في الفكر السياسي المعاصر: 
لم يتطرق الفقه السياسي الإسلامي إلى هذا المفهوم ‏ مفهوم السيادة - بصياغته 
الحديثة» ولكنه كان حاضرًا بقوة بكامل مضامينه الإيجابية من خلال مبادئ: الشورى» 
والرقابة» والمحاسبة» التى تجلت فى خطب وممارسات الخلفاء الراشدين الأربعة» غير 
اهنا المفهو هد عرض لا يدوي يمه ذلك تبج ساوسات ستبية تلكا 
انتزعت السيادة لهم بديلًا عن الأمة» ساعدهم في ذلك الكثير من الفقهاء؛ الذين أضفوا 
الشرعية على هذه الممارسات؛ وعليه يتوجه فالسؤال الأهمٌ والذي لا يزال يطرحه 
العاملون في الفكر الإسلامي بصيغ مختلفة: لمن السيادة في الدولة الإسلامية؟ إذ يعد 

هذا السؤال من أكثر الأسئلة المثارة في الفكر السياسي الإسلامي المعاصر. 

من خلال تتبّع أجوبة المعاصرين على هذا السؤال» نجدها تنحصر في ثلاثة 
اتحاهات رئيسة : 

الاتجاه الأول: السيادة لله أو للشريعة» دون تحديد الآلية التي تنفذ هذه السيادة» 
وتراقب حسن تطبيقها . 

الانجاه الثانى : السيادة للأمة؛ فالأمة هى صاحبة السيادة» ومصدر السلطات؛ طبقًا 
لفهم أصحاب 1 الأتجاءة يان الله استخلك الأمة» لا الحاكمء أو العالمء أو 
الحرب:. 

أما الاتجاهٌ الثَّالثُ: فهو الاتجاه الشيعي؛ الذي يرى أن السيادة لله إلا أنه جل 


(A)‏ جان اڭ روسو : العقد الاجتماعى . ترجمة: عادل زعيتر » بيروت» مؤسسة الأبحاث العربية» 6امء 
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4۸٦ 


شأنه ‏ يُفْرّصْها للأئمة من آل البيت؛ ثم للمراجع العلمية» أو للوليٌ الفقيه. 


ولعل أبرز ما تم طرحه حول مفهوم السيادة في الفكر الإسلامي الحديث - ما قدمه 
رواد عصر النهضة الستة والشيعة؛ ومنهم: جمال الدين الأفغاني؛ الذي أكد على مبدأ 
سيادة الأمة» وأن الحاكم أجبل لدا فال إن إزادة الشعب الغين مكره: والغير 
ال ج هه ف مياه ع ا ا والقانون الذي يجب على 
كل حاكم أن يكون خادمًا له أمیتا على تنفيذه»» وفي موضع آخر تتجلى رؤيئُهُ تلك 
بشكل کر وضو خا كين لن أن الأمة هي الأساس؛ إذ يقول ‏ مخاطبًا الشاه الإيراني 
ناصر الدين -: «الفلاح والصانع والعامل في المملكة يا حضرة الشاه أنفع من عظمتك 
ومن أمرائك» لا شك - يا عظمة السلطقن ‏ أنك رأيت وقرأت عن أمة استطاعت أن 
تیک دون أن يكرن حلی :راتا ملك وکن عل رايت هلكا عاش بدوة اة أو 


5 2220 
رعية 011 . 


وهذا ما يؤكُدٌ عليه الإمام محمد عبده؛ إذ يقول: فالسلطان :اى الخليفة: الدمة او 
نائب الأمة هما اللَّذَانِ يُتَصَّبِانِهِه والأمة هي صاحبة الحق في السيطرة 0 وهي التي 
تخلعة معن زات ذلك من مصلجتها: فهو حاكم مدني من جميع الوجوه» و26 
يؤكد على دور الأمة في محاسبة ومراقبة الحاكم في الإسلام؛ فيقول: «الإسلام لم يدع 
ما لقيصر لقيصرء بل كان من شأنه أن يحاسب قيصر على ما لهء ويأخذ على يديه في 
عملي" ا كما نهب إلى أن لكيه هن N A E‏ قرا اننا الايد 
تجب علينا. المحافظة على تظبيق. الشريحة» .وصونها. من العبث» وإن الجمهور الأعظم 
يعتقدون أن أحكام الشريعة الإسلامية وافية بسد حاجات طلاب العدل في كل زمان 
ايده 

وفيا RR E a‏ ريد زعا حرق السيلدة “نان يوا LE‏ 
السيادة للأمة؛ مستشهدًا بقول الله تعالى - في وصف المؤمنين -: #إوآمر: رهم شورق نه 
[الشورى: ۳۸]» وأن القرآن يخاطب جماعة المؤمنين بالأحكام التي 2 حتى أحكام 
القتال ونحوها من الأمور العامة التي لا تتعلق بالأفراد» وقد أمر بطاعة أولي ا 
وهم الجماعة ‏ لا ولي الأمر؛ ذلك أن ولي الأمر واحد منهم»ء وإنما يطاع بتأ 


ع ماك 8 


جماعة المسلمين اللين بايعوه له وثقتهم به وأن بعض الأحاديث النبوية بينت 31 


(9) جمال الدين الأفغاني: الخاطرات» مرجع سابق» ص۳۷. 
)٠١(‏ الأفغاني: الأعمال الكاملة» مرجع سابق» ص٥۷٤.‏ 
(1) محمد .عيدء + الأعمال الكاملة» مرجع سابق» ۳/ ۲۸۷. 
)١١(‏ المرجع السابق» ص۲۸۷. 

(17) المرجع السابق» ص١590.‏ 


SAV 


الجماعة هم السواد الأعظمء وأن من الأدلة على سلطة الأمة قوله ن8ذ: «لا تَحْتَمِعْ 
بي عَلَى د۰۵5 

وتشير رؤية محمد عبده ورشيد رضا إلى فكر وفقه سياسي متقدّم ومتطوّرء يتشابه 
كثيرًا مع منطلقات الفكر السياسي الحديث» الذي يكرس السيادة في قبضة الأمة أو 
الشعب» وقد تمت الإشارة من قبل إلى نقده للاجتهاد الفقهي القديم؛ بجعل خلافة 
المتغلب أصلا ثابئًا دائمًا؛ باعتبار أن ذلك هو ما هدم «بناء الإمامة» وذهب بسلطة 
TH‏ :السام" سد وق شين ويا الهم عية IE MR‏ 
تالرضا والانتخاضرمن الأمة؛ فمن ينصب الخليفة ويعزله هم أهل الحل والعقد في 
الأمة» وهم زعماء الأمةء وأولو المكانة ومَوضع الثقة من سوادها الأعظم» بحيث 
جهھ أي طاعة عق يولونه عليها ٠‏ فينتظم به أمرهاء Ea‏ 
وروجا عل ود إلى قول المتكلمين والفقهاء: إنهم «العلماء ا ووجوه 
الناس» الذين يتيسر اجتماعهم؛ لأن الأمر ينتظم بهم» ويتبعهم سائر الناس»» وهذا 
التعليل في غاية التحقيق؛ منطوقًا ومفهومًاء فإذا لم يكن المبايعون ممن تتبعهم الأمة» 
فلا تنعقد الإمامة بمبايعتهم»'. 

كما يؤكد رشيد رضا على حق الأمة في مراقبة الحاكم وتقويمه أو عزلة إن اقتضت 
الضرورة ذلك؛ إذ يستشهد بقول أبي بكر َنهء في خطبته الأولى بعد المبايعة: «أما 
بعد ققد ولب عليكنم». ولتت خیرم إا اشكقمك. ,قفاوتي وا رفك 
فَمَوّمُونِي»» وفي متن المواقف للعضد: «وللأمة خلع الإمام وعزله؛ بسبب يوجبه»» 
وكذلك يستشهد بقول الرازي: «إن الرئاسة العامة هي حق الأمة التي لها أن تعزل الإمام 
(الخليفة)» إذا رأت موجبًا لعَرْلِهء وأن أحد المفسرين ¿ قد قَسّرٌ معتّى الأمّة بأنهم أهل 
الحل والعقد؛ أي: الذين يمخلون الامة ويويد'هذا تفسيرٌ ر الرازي لأولي.الأمر في توه 
تعالى : یا اَي اموا يليما آله وأيليموأ الول واي الأ ينك [النساء: 54]؛ فقد 1 
أن المراد يأولى ار أهل الحل والعقدء الذين يمثلون سلطة الأمة"؛ بل واسكَدَ 
برأي الحافظ في الفتح أن أولي الأمر في الآية هم الجماعة؛ أي: الأمة“. 

ثم يأتي السنهوري الذي يعلنها بوضوح وبترتيب منطقي: أن السيادة للأمة» والتي 
ُرَدُ في نهاية المطاف إلى الله؛ انطلاقًا من أن الله تعالى قد استخلف هذه الأمة» فيبدأ 

.7١ص رشيد رضا: الخلافة» مرجع سابق»‎ )٤( 

(15) المرجع السابق» ص00. 

.١19و‎ ١8ص المرجع السابق»‎ )١5( 


0) رشيد رضا: الخلافة» مرجع سابق» ص‌۲۱» ۲۲. 
(1) المرجع السايق: كن 2 1 


AA 


قوله بالتأكيد على أن أيّهَ صورة للديمقراطية الحديثة لا يمكن أن تكون أبِلَّعّ مما قرره 
الإسلام؛ م ان إززاذة الامة هي التعبير عن إرادة الله وأن التشريع يكون بإجماع صادر 
عن إزادة الأمة» فلها وحدها دون حكامها حى التعبيز عن الإرادة الإلهية كع القرآن 
والكة ار O‏ 


فالأمة - كما يرى السنهوري - هي التي تعبرا عن OEE‏ 
اليخلينة او الحاكم يتسلطتة: وأن إجماع ةد نوع من صور اي g8‏ الإرادة 
الإلهية؛ اسنتنا دا إلى العبازة.الزائعة لخدت الشريف” ١إِنَّ‏ الله أَجََارَ متي أن تَحْتَمِعَ م عَلَى 
صَلَالَق “وله التجليفة LS O‏ لقو ل e‏ 
الإلهية؛ فإنها لجماعة المسلمين فقط؛ أي : : مجموع ا وغليه:. فسيادة الامة هي 
سيادة الشريعة» التي هي إرادة الله؛ فإن فكرة السيادة مرتبطة بموضوع السلظة التشريعية 


في الإسلام. 
ثم يتتقل 'السنهوري ليطرح سْوَالَا : ما موقف الشريعة الإسلامية في هذه المسألة؟ 
ويجيب: إن دمح التشريع الإسلامي تفترض أن السيادة <.يمعتى السلطة غير المحدودة - 


لاا د ف ا فكل سلطة إنسانيّةٍ محدودة بالحدود التي فرضها الله؛ لأن 
السيادة بمعنى السلطة المطلقة هى لله وحده؛ فهو وحده صاحب السيادة العلياء ومالك 
انلك وإرادته هيخ ريغتن التي لها السيادة في المجتمع» ومصدرهاء والتعبير عنها هو 
كلام الله المنزل في القرآن وسُئََّ الرسول المعصوم الملهم ثم إجماع الأمة'"". 

ثم ينتقل للتأكيد على أن الإجماع معناه أن الأمة صاحبة السيادة؛ فيقول: إن الله 
لم يتركنا بغير مرشدٍ بعد وفاة الرسول الكريم ؛ بل إنه استخلمَّنا في الأرض» ومنحَنًا 
شرف خلافيه؛ بأن اعتبر إراذة الأمة مسعمدة من إزاذة :الله وجعل إجماع الأمة شرا 
مُلزمةً؛ فكأن السيادة الإلهية رال في ار أصبح بعد انقطاع الوحي وديعة في يد 
مجموع الأمة» لا في يد الطغاة من الحكام أو الملوك: كما كان الشان في. الدوّل 
اة التي ادعى ملوكها ا الات بذلك يمكن القول: إن السيادة في الإسلام لا 
يملكها فرد مهما كانت عگانقه راء اکان خليفة: أو أعيرًا: أو ملكا أو متاكماء أو 
هيئة من أيّ نوع» وإنما هي لله القدير؛ الذي فوضها للأمة في مجموعها"”'"» ويؤكد 
أن المجتهدون الذين يتولون استنباط التشريع باسم الأمة عن طريق الإجماع ‏ لا 


(19) عبد الرزاق السنهوري: فقه الخلافة وتطورها لتصبح عصبة أمم شرقية› مرجع سابق» ص57. 
)9١(‏ المرجع السابق» ص۷٦‏ 

المرجع السابق» ص57 

(0؟) المرجع السابق» ص58. 

(3) المرجع السابق» ص1۸ وما بعدها. 


۸۹ 


رة عيلة فة فكل إنسان يبن آنه بعر مبعهدًا إذا وقرف فيه العدفاات العاينية 
والأخلاقية التي اشترطها الفقهاء. ثم إن أي مجتهد لا يستطيع إلزام أحد برأيه. 

وعليه؛ يرئ السنهوري أن الشريفة الإسلامية لا تعترف بالسيادة لأية هيئة أو 
جماعة أو طائفة متميزة عن مجموع الأمة؛ فإن الإسلام لا يعترف بوجود جيالة كيني 
متميزة؛ مثل رجال الكنيسة ف الديانة الكاثوليكية؛ بل الشينادة في اللإصلاام حي الع 
للأمّة» والخليفة - كأي حاكم في الإسلام RE‏ اة الال ولا اتم 
سلطانه من السيادة الإلهية؛ بل هو يمثل الأهة التي اختارته» ويستمد منها سلطته 
الميحدوةة في المسائل التنفيذية أو القضائية دون الناحية التشريعية“"» ثم تحدث ‏ كما 
سبق تقريرّة - عن تنظيم هيئة للإجماع؛ لتعبر عن سيادة الأمة» وكيفية اختيار أشخاصها 
وتوسيعها ؛ لتصبح في شكل مجلس شورى» يسع كل ال ات ما أنه سينتج 
عن تطبيق الإجماع تطوير نظام حكم نيابي إسلامي "© تكون فيه السيادة للأمة المخولة 
بشكل حصري؛ بتجسيد سيادة الشريعة» وإرادة الله كيك . 

كذلك قدم العلامة ابن باديس تأصيلًا رائعًا لمبدأ سيادة الأمة في معرض تحليله 
السياسي لخطبة أبي بكر الصديق؛ قائلًا: «لا حق لأحد في ولاية أمر الأمة إلا بتولية 
الأمة؛ فالأمة هي صاحبة الحق والسلطة في الولاية والعزل؛ فلا يتَولَى أل اھا 
بإرادتها ورضاها؛ طبقًا لقوله: «إنّي لبف عَلَيَكُمْ)؛ ا ولَّانِي غيري» وهو أنتم» 
وَكَذْلَك اق الأمة في مراقبة أولي لامر لأنها سكير ی وصاحبة النظر في 
ولايتهم وعزلهم؛ إن رَأَيْئُمُونِي عَلَى حَقٌّ تَأْعِنُونِي؛ وَإِنْ رَأَيْئْمُونِي عَلّى بَاطل» 
فَسَدَدُونِي)؛ فالكلمة الأخيرة للأمة» وليست لهمء ومؤكُدًا - أي : اك پان فلن اد 
أبا بكر : «لم يكن ينطق بهذا من تفكيره ه الخاص وفيض نفسه الشخصي؛ بل كان يستمد 
ذلك من الإسلام» ويخاطب المسلمين يوم ذاك بما علموه”""'. 


ثم يطالعنا طرحًا معتبرًا للمفكر المصري الكبير: عباس العقاد؛ حول السيادة» 
يوفق فيه بين سيادة الشريعة» وسيادة الأمة؛ فيقول: «الذي يبدو لنا أن أقرب الأقوال 
إلى سند السيادة في الإسلام هو الرأي القائل بأنها عقد بين الله وبين الخلق من جهةء 
وعقد بين الراعي والرعية من جهة؛ فالسيادة السياسية للشعب؛ الذي يملك حق انتخاب 
المشرعية الات وإقالتهم» أما السيادة الحقيقية» فستكون من الناحية الأساسية 


)١14(‏ المرجع السابق» ص1۸ وما بعدها. 

(5) المرجع السابق» ص /الا. 

(۲۷) عبد الحميد بن باديس: أصول الولاية في الإسلام من خطبة الصديق» من كتاب آثار ابن باديس» مرجع 
سابق» المجلد الثانى» ا 


۹۰ 


(A) 


مبادئ الإسلام» 

كذلك يقول الشيخ محمد بخيت المطيعي في كتابه: «حقيقة الإسلام وأصول 
الحكم»: «الإمام هو وكيل الأمة. وهم الذين يولونه ملك السلطة» ويملكون خلعه 
وعزلة؛ لأن مصدر قوة الخليفة هو الأمة» وإنما كيد ا منهاء وإن المسلمين هم 
أول أمة قالت بأن الأمة هي مصدر السلطات: كلها" . 

ثم جاء المفكر والسياسي علال الفاسي ليعطي مفهوم السساذة يعاذا نة 
فاعتدت أوَل بأن السيادة لله وحده؛ فله الحكم؛ لا بشاركة فيه أحدل؛ فال هدا 
الإسلام الذي حرر البشرية من أتباع كل شريك» ما هو المنهاج الذي وضعه لسد باب 
ا الخلق؟ ما هو الجهاز العملي الذي جاء به ليمنع 
الناسى مق أك يتخذوا بعضهم بعضًا أربابًا من دون الله؟ ما هي الطريقة يقة الوقائية التي جاء 
بها من أجل منع تفويت حرية الإنشان فر اعرى؟ الجواب عن ذلك كله في النظرية 
السياسية التي وضعها الإسلام؛ وهي تواحيد الله وكنعيجة الذلك أن يكون أله وده 
الحكم والأابير + EY‏ قينيا اددع OTS‏ 

لكنه لو اكتفى بذلك» لتماهى مع فكرة الحاكمية؛ كما طرحها المودودي وغيره من 
المفكرين» إلا أنه يواصل حديثه فيقرر أنه يجب التمييز في الحديث عن السيادة بين معنيين: 

- السيادة الأصلية: وتكون لله وحده؛ أي : الث ترجع إلى الله وحدهء ويفيدها 

معنى الحاكمية» وجل شانتا ويرتفع فتستمد منه زابطة الآمة الإسلاميةء غير أنه في 
ازتفاعه هذا يغدو ساميًا متعاليًا. 

- السيادة العملية: 2 باعتباره الذي يعين أهل الحل والعقد؛ 
ى كنشوابذلك مالا عفاي اكير العمل والريع ‏ . 

E ا‎ a 
الثانى وهو السيادة فى معناها العملى. فهو الذي تمارسه الدول؛ فلا معنى لوجود الدولة‎ 
وهنا تلظ توفيكة بين الفقه التستوري الما من اا رب ا‎ + NS 
السياسي الإسلامي من ناخية اعترى فالفانين بلاق بوج ن 0 ع وا‎ 
الإلهية ومقصد الشريعة؛ في توخي مصلحة الإنسانء وبين التدبير البشري للوجود السياسي‎ 
. للبشر» وما يستلزمه ذلك التدبير مما لا يتعارض مع الشريعة الإسلامية""‎ 


(18) عباس محمود العقاد: الديمقراطية في الإسلام» القاهرة» دار المعارف» الطبعة الأولى» 967١م»‏ ص"١5.‏ 
(9) نقلا عن: علال الفاسي: مقاصد الشريعة الاسلامية ومكارمهاء مرجع سَابق »* ص4١‏ 5 

.۲٠۷ضص علال الفاسي : مقاصد الشريعة الاسلامية ومكارمهاء مرجع سابق»‎ )١( 
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(۳۲) سعيد بن سعيد العلوي: السيادة الأصلية والسيادة العملية» مرجع سابق. 
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ثم ينتقل الفاسي إلى الحديث عن نقطة أخرى. تتعلق بأن السيادة تعني احترام سيادة 
الآخرين من منطلق احترام المعاهدات والمواثيق الدينية؛ فينبه على أن خطاب العموم 
في آية تكريم الإنسان تقتضي الإقرار الرباني بالمساواة بين الأجناس والأنواع بطبيعة 
الأمرء هذا الإعلان الربانى هو الميثاق الذي أخذه الله على الإنسانية جمعاء» وهو ما 
صياغة دستور خاص بها - تحرص على مراعاة: «الميثاق الإنساني العام»؛ حسّب ما 
تقضي بذلك 1 القانون الدستوري» وما يقتضيه معنى السيادة ذاته؟ حيث ازل الدولة 
دات السباذة طوعًا واختيارًا عن جزء من سيادتها؛ ضمانا للسلام العالمى» وق لغة 
العالم المسلم: فإن السلام العالي هو المعنى المراد بدار السلام؛ أيْ: ضمن أمة 
الاسلاع» المستجيبة لدعوة القرآن 27 

يقول الفاسى: «الخلاصة: أن الأصول القرآنية بمثابة هذه المعاهدات الدولية التى 
تقررها الأمم المتحدة» وتلتزم فيها بالمحافظة على حقوق الإنسان» أو على بعض أصول 
القانون الدولي»» ويضيف: «فكذلك الدولة المسلمة وغيرها ممن يقبلون الميثاق القرآني 
- يحون من سيادتهم؛ بقبولهم الميثاقٌ الذي وانْقَهُمُ الله به» وتبقى لهم بعد ذلك سلطة 
وافية؛ هي سلطة الاجتهاد. والشورى. والإجماع» ومبايعة أهل الحل والعقد»“. 

بل يدفع بطرحه هذا إلى حده الأقصى؛ فيُقِرٌ أن السيادة تتطلب إجراء عملية توعية 
شاملة لأفراد الأمة بحقوقهم السياسية كونهم أصحاب السيادة العملية؛ ومن ثم عليهم 
واجب مراقبتها وحراستها؛ لضمان استمراريّة إنفاذها؛ فيقول: (إِنْ في كل عضو من 
الساعة سلطا مر آي : حم الطراسة سير السلطة ومراقيتها وعدا الحق يتعدعي 
واا .عونا على كل من يملكه» ولذلك لا يصح أبدًا أن يتخلى فرد من أفراد الأمة 
عن العمل السياسي؛ أي: عن مراقبة السلطة وأعمالها؛ فالفكر الأساسى فى السياسة - 
اعتبار المصلحة العامة لا يمكن أن يتم عمليّاء إلا إذا أصبح خلق الاهتمام بسير 
الشؤون العامة» والاستعلام عنهاء والتعليق عليهاء والتفكير فيهاء والنقد لها -: مُتِيقَظًا 
حارسًا في أغلب طبقات الأمة؛ لأنه بذلك يتحقق وجود رأي عامٌ؛ كقوة يُحسّبٌ لها 
حسابهاء وهذا معنن سيادة الامم التي لا تزال ناوي بها مختلتث الدساتير العضرية؛ 
فالأمة هى صاحبة السلطة والحفيظة عليها؛ لأن السلطة كامنة فى الأمة» ومنها تصعد 
ا أيدي الرؤساء وأولي الأمرء ومن حق الأمة وواجبها إن تظل حارسة لن مواطن 
الاستعمال لما هو ENTE‏ 

(۲۳) علال الفاسي : مقاصد الشريعة الاسلامية ومكارمها.ء مرجع سابق» ص7١7.‏ 
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ومن ثم يدعو إلى إجراء عملية شاملة لبعث الوجدان السياسي للأمة؛ فيقول: 
ايجب العمل على بعث الوجدان السياسي؛ حتى تعود الأمة إلى الاهتمام بشؤونهاء 
ومراقبة أعمال حاكميهاء والمطالبة بإعطاء الاهتمام والمراقبة بالوسائل الدستورية 
العصرية التي تمنع من العبث بحقوق البلاد وحرمان أبنائها من المشاركة في تدبير 
شؤونهم» والإشراف عليهاء وإن تقصيرنا في هذا الجانب لَيُوقِعُنا في تحمّلٍ أعظم 
مسؤولية في التاريخ» "» مؤكُدًا على أن إسناد السيادة إلى الأمة هو من منطلق عدالتها 
وعضعقها؟ فيقول: فوعند الفقياء أن العدالة ليست اة لكل فر سن الاضة مل 
لمجموع الأمة؛ وحُجَتّهُم في ذلك قوله تعالى: وديك جَعَلتَكُ امه وَسَطا ايڪو 
مدآ [البقرة: »]١4‏ وأن هذه الفضيلة تجعل الإجماع وأحكامه حُبَةَ على الأفراد 
وسلطاناء لآنها صامرة من الحدالة 5 أي عن الا ف 

ثم ينتقل ‏ من خلال طرحه للسيادة ‏ إلى التوفيق بين الفكر الإسلامي والفكر 
السياسي الحديث؛ فيقول: «ونلاحظ اجتماعية التفكير الإسلامي؛ إِذِ انتقل من عدم 
إمكان عصمة الفرد غير الرسول» إلى عصمة مجموع الأمة» وعن طريق ذلك» إلى عدم 
إعراب الأمة كلها عن رأيها؛ وعليه فينتقل الأمر إلى ممثليها الذين ترضى عنهم 
وتختارهم» وهو نفس التدرج الذي وقع عند رجال الديمقراطية؛ الذين قالوا: إن 
الأصل أن يحكم كل واحد نفسةء ولكن ذلك غین مفكن؛ خاتتقل الا مر إلى ايان كل 
واحد من يمثله» وهؤلاء الممثلون هم الذين يتولون الحكم باسم الجميع» ولكن سلطة 
الأمة مقيِّدةٌ بالتوافق مع أصول الشريعة» وهذا هو الفرق الأساسي بين نظرية السيادة في 
الإسلام وبين غيرها من النظريات)”"" . 

ويرى أحد الباحثين المعاصرين أن مفهوم السيادة في التصور الإسلامي يتطابق 
كثيرًا مع ما هو متعارف عليه سياسيًا وإنسانيًا في جل النقاط تقريبّاء باستثناء صفة 
واحدة» وهي كونه تعريمًا غير علماني» ومعناه أن ممارسة السيادة في إطار الدولة 
الإسلافية متارسة غير مقيدة بشرط العلمانية) أف الك فقط فا هى شيرف يفيت 
يجوز لها بالإضافة إلى النظر في الشووت الدنيوية - النظن في المصالح الروحية» 
والأحكام الدينية» وإعطاؤها الدلالة الزمنية التي تلائِمُهاء أو توقيف العمل بها لمصلحة 
قطيعة راجحة؛ وذلك بالاستعانة بالخبراء (الفقهاء)؛ وبالتالي: فإن ممارسة السيادة في 


الدولة الإسلامية أُوسَعٌ وأرحبُ وأغتى منها في الدولة العلمانية""» ولكن هذا الطرح 
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قد يثين-.تواجسبات لدى البعضن؟ باحختمال تكريس 'سلظة كهننوتية من الفقهاء الدين 
يحتكرون تلك السيادة؛ ومن ثم يجب أن تخضع تلك الممارسة لإطار مؤسسي في شكل 
مؤسسات ينتخبها الشعب بإرادته الحرة. 

وعلى الجانب الشيعي الاجتهادي التجديدي وليس التقليدي المحافظ» أكد محمد 
حسين النائيني أن ال ت المستبدة التي تنفرد بالحكم دون إرادة الأمة ‏ هي 
المسؤولة عن انحطاط المسلمين وتخلفهم» .والسبيل الوحيد للخروج من الأزمة يكمن 
في تبني الحكومة الدستورية (المشروطة)؛ على غرار الحكومات الغربية» والتي تكون 
ابيا ا 0 السوواة على ا ا ا شرق عق قمر 
فالحكومات الدستورية (المشروطة) ‏ طبقًا لرأيه ‏ هي التي تعتمد رأي الأكثرية 
وإرااتهم ؟ يقول: الدافبي دلا قى اة علق" المالكية وله القاهرية ولا الفااعلية جا 
يشاءء ولا الحاكمية بما يريد؛ وإنما على أساس إقامة الوظائف والمصالح النوعية 
المطلوبة من تلك السلطة» وأن تكون اختيارات الحاكم محدودة بحدود هذه الوظائف». 
ومشروطة بعدم ار دود ار ME‏ رن كك وهو طرحٌ من شأنه تأكيدٌ 
سيادة الأمة» والتزام الحاكم بالعلاقة التعاقدية بينه وبين الشعب في إطار منظومة 
الحقوق والواجبات» مؤكُّدًا على أن وجود حاكم صالح لا يغني عن مشاركة الأمة في 
السلطة ومساواتها مع السلطان» وسد أبواب الاستئثارات عليه» وإطلاق حرية الأمة في 
إبداء الرأي أمامه وَالاعتراض عليه؛ لأن أمثال هذه الشخصيات ترى سلوكها نوعًا من 
التفضل لا الاستحقاق: رغم أن الحصول على أمثال هذه الشخصيات أندَرٌ من العنقاء 
واھ س اريت الا 

أدرَك النائيني السبب الرئيسي لتراجع المسلمين وتخلفهم عندما لم يسمح للأمة 
بالمشاركة في صنع القرار السياسي» وأبعدت عن مصدر القرار؛ فتفوق عليهم 
المسيحيو نوالا ورييون».. وكا :ذلك نتاجا طعا للود المستلمين إلى ذال سو 
والاستعباد» ورَزْحِهِم تحت نير حكم استبدادي موروث» واستئثار الحكام بالحكومة 
والسلطة التي نصت عليها الشريعة الإسلامية””*'» ويضيف: «مما هو معلوم بالضرورة: 
أنه لا يمكن. حفظ شرف استقلال أيه أمة. أو قومية) وحفظ خصائضها الدينية والوطنية» 
إلا إذا كان النظام الحاكم فيها مُنتَرَّعَا منهاء وكانت الإمارة عليها من نوعهاء وإلا ذهب 
ناموسهم الأعظم» وشرف استقلالهم» وقوميتهم هباءً منثورّاء وإن بلغوا أعلى درجات 
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الثروة والقوة» ونالوا ما نالوا من التقدم والرقي»““. 

تلك إذن هي رق رواد عضر الحيضة عن ال والسيعة الاصدياديية التعديدين» 
والذين أكدوا فيها على أن الإسلام يجعل السيادة للأمة» ولو أنه تم البناء على هذه 
الرّوَىء لكان لدينا - دون شك - أنظمة حكم أكثر تقدمًا مما نحن عليه الآن. 

من ناحية أخرى؛ فلا شك أن الإسلاميين الذين يرون أن مصطلح السيادة لا 
يضاف إلا إلى الله #» أو إلى الشريعة يخلطون ‏ ومن دون تعمد بين السيادة؛ 
كمفهوم سياسئ» والسيادة؛ كمفردة لغوية؛ أيْ: يخلطون بين المعنى الاصطلاحي› 
والمعتى اللغوي؛ فالسيادة - كمفردة لغوية - تعني : مطلق الشرف افر والمرتبة العالية 
والسؤدد؛ كما قال النبي الكريم: انا سيد ولد آَم يَوْمَ القِيَامَةه**'» وفيه يقول الإمام 
النووي ‏ مفرقًا بين السيادة بمفهومها الواقعي والسيادة بمفهومها الديني القيمي -: «وأما 
قوله تَلِْدِ: «يوم القيامة» مع أنه سيدهم 7 الدنيا والآخرة؛ ت الكو أن في يوم 
القيامة يظهر سُؤْدَدهُ لكل أحدء ولا يبقى منازع ولا معاد ونحوه» بخلاف الدنيا؛ فقد 
تَارّعه فبها ملوك كفار وزعماء المشركين» وهذا العقيئد فريت من فولهاتغالق : فو لمن 
لمك الوم يِل الود الْقَهَارٍ )€ [غافر: ١١]ء‏ مع أن الملك له سبحانه قبل ذلك» لكن 
كان في الدنيا من يدعي الملك» أو من يضاف إليه مجازّاء فانقطع كل ذلك في 
ارو هاه لذ يكن اد الات لر 60 ]نا اتات قي ده الا 
بست مورد وسات ی يدها إلى القير الا ریا کی و وجنارسة 
(ممارسة الإرادة العامة)» والشريعة - كمنظومة قيم ومبادئ وأحكام ‏ لا تتصف بالإرادة 
والقدزة؛ لكي تمارس سيادتهاء ولكي تكون مصدرًا للسلطات”“ . 

من ناحية أخرى ‏ كما يرى الدكتور محمد عمارة ؛ يذهب أصحاب شعار 
الحاكمية لله وحده إلى أن السلطان السياسي في المجتمع الإسلامي ليس حمًا من حقوق 
الأمة؛ فالبشر ليسوا هم الحكام في مجتمعاتهم؛ وإنما الحاكم في هذه المجتمعات 
هو الله ؛ قن ان الاھ لت مصكان السلطات الاد كا تعاوفت: علو ذلك 
الأنظمة السا والنظريات التي تسود أغلب أنحاء الدنيا في العصر الذي نعيش 


EAD 
فه‎ 


() المرجع السايق» ص694. 

(55) رواه مسلم . 

(47) النووي: المنهاج شرح صحيح مسلم» مرجع سابق» مالا 

عبد الله المالكي : : سيادة الأمة قبل تطبيق الشريعة» مرجع سابق» ص 6 .١٠١‏ 

.١٠١5ص عبد الله المالكي : سيادة الأمة قبل تطبيق الشريعة» مرجع سابق»‎ )٤۷( 

٣٦٣ص‎ 58 ۷ محمد عمارة: الدولة الاسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية» القاهرة» دار الشروق»‎ )٤۸( 
وما بعدها.‎ 
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ويؤكد الدكتور عمارة أن هذه الرؤية تبدو للوهلة الأولى: «ذات سلطان ديني 
يصادر تفكير الذين يختلفون مع أصحابها حول هذا الموضوع؛ فمّن ذا الذي ينكر 
حكم الله؟ ومن ذا الذي يجادل ويماري في انتفاء سلطات الأمة أمام سلطان 
المولى 4#؟ تلك هي انطباعه الوهلة الأولى» ولكنها ليست بالانطباعية النابعة من 
الدرس العلمي؛ والتأمل الفكري؛ والاحتكام الموضوعي والأمين لفكر الإسلام النقي 
وتراثه الحقيقى في هذا الميدان؛ بل إنها ‏ على العكس من ذلك - ثمرة لبناء فكري؛ 
قوامه الا وداب التخليط)”**'؛ إذ إنهم بذلك «يجعلون من صاحب السلطة السياسية 
فيي النظام الإسلامي (الحاكم) وكيلًا عن الله» سواءٌ صرَّحُوا بذلك؛ أم لم يصرحوا؛ 
لأن الحاكم هو في النهاية منفذ شريعة؛ ومطبق قانون؛ وهو في عمله هذا إنما ينوب 
عن صاحب السلطة الأصلي في المجتمع (الله)» فإذا قلنا: إن السلطة لله كانت ینا 
ورُوحًا؛ ومن ثم كانت سلطة دينية» وكان متوليها حاكمًا بالحق الإلهيء» ونائيًا عن الله 
وة لوطا أا إذا فلا - كما" هو الخال فى الفكر الديمفراطن .إن مناحت 
السلطة AN‏ القعية E ELA‏ معرنها انام هن الا وكيك ار شه كيل 
ولا اس ومراقبته وعزله؛ إذا هو أخل بشروط عقد البيعة والتفويض 
ENS‏ 

وعله يحت أن إيكون واضنكا لتا أن شيادة اله تعالى المطلقة فى الام 
والتشريع والملك - لا تتعارض أيدا مع مدا ساد البشر؟ لان الشلظة الفعلية ا 
على الأرض لا يمارسها إلا البشرء وليس الله يل وليست الشريعة بنفسها؛ فالله - جل 
ثناؤه - لا ينزل بذاته المقدسة العلية بين الناس» ويلزمهم بالشريعة» ولو كانت السيادة 
السياسية من أفغال الله تغالى» لما بقى كاف علي وجه الأرض 6 ولما بقيت منظؤومة 
قانونية وضعية أرضية تتعارض مع إرادة الله تعالق:: فالسياذة على وجه الأرض :لا 
يمارسها إلا البشرء والبشر وحدّهم وَفْىَ المرجعيّة الدينية والفلسفية التي يؤمنون بها" . 

وبضقة غنامةة قالنظرية السئاسية لهل السكة تععمد القول بمرجهية الشريعة 
الإسلامية وسيادتها؛ باعتبارها تعبيرًا عن الأحكام التي ارتضاها الله لعباده المسلمين في 
شئَّى جوانب حياتهم العقدية والأخلاقية والسلوكية» ومن جملتها الأحكام الاجتماعية 
والسياسية تلك الأحكام التي أظهرها الله لعباده عبر مصدرين رئيسيين هما: القرآن 
اة 

يقول الإمام الجويني: «فإن أمور الدنيا على مراسم الشريعة تجري» فهي المتبع 


)١(‏ المرجع السابقء ص٣٣‏ وما بعدها. 
(01) عبد الله المالكي : سيادة الأمة قبل تطبيق الشريعة. مرجع سابق» ب 2111 
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والإمام في جميع مجاري الأحكام» والرأي يجب أن يكون على مة مقتضى الشرع » فَإنّ 
الذي لا يقتضيه الشرع لا معول عليه»”"” . 


الا : ثمون على السيادة : إشكاليات التفسير وموقع الام : 

0 إذا كانت السيادة للشريعة الإسلامية كما يعتقد الكتيز من أهل السنة» من 
يمتلك حق تفسير هذه الشريعة؟ إن عدم وضوح الرؤية حول هذا المفهوم هو ما جعل 
السيادة تاريخيًا تتركز في يد الحاكم» إذ أصبح هو المحتكرٌ لتفسير النص الديني من 
خلال مجموعة من فقهاء السلطان الذين قدموا تفسيرًا يضفى هالة من القداسة على 
أفعال الحكام» وهناك من يرى أن الخروج من هذا المارق وتلك المعضلة: يكوث برد 
السيادة للشعب انطلاقًا من كونه شعبًا مسلمًا في أغلبيته سيتجه لاختيار الشريعة» لكن 
وفقًا لرؤيته الخاصة لهاء ولسْبْل تطبيقها بما يتفق مع واقعه. 

والمؤال هنا » “على غزانما ظط اه فى مسالة الشرعية :آلا يمكن وة خدائية 
تراق من نفاسيد الا ف ميق الچ ب على جيل البغال: ل باطبارها دق بين 
الأمة والحاكم» وإمكانية نقض البيعة» وما بينهما من مساءلة للحاكم» ألا يمكن فهم 
ذلك باعتباره وجهًا من الوجوه التي تعطي السيادة للأمة؟ كما أن الشورى في معناها 
الواسع - بما تحمله من احترام للاختيار الحر والإرادة الحرة للأمة ‏ إنما هي تأكيد على 
هناة"الساذة ايض 

لقد ذهب ضياء الدين الريس مذهبًا سابقًا لزمانه في هذا الشأن منذ أكثر من نصف 
قرن؛ فقد عرّفَ الدولة الإسلامية بأنها: «هي التي تقوم على الشورى في مبدئهاء وفي 
سيرهاء-وقائوتهاء والحاكم لين :إلا منغلا للشريعةء والامة عي باحية الما ضاير 
ا 

ومن الجدير بالذكر؛ أن غموض مفهوم السيادة» وعدم القدرة على تحديد صاحب 
هذه السيادة ‏ هو ما يكرس الحكم الديني في عالمنا الإسلامي» فهذا الغموض يقود 
الكثيرين إلى إسناد السيادة للشريعة؛ لجاذبية الصيغة» وتراثيتهاء وذيوعها من ناحية» أو 
لعدم معرفة الدلالات السياسية لمفهوم السيادة من ناحية أخرى» وهو في حقيقة الأمر 
إسناد لا يفضي إلى أي مضمون حقيقي أو نسق قياسي» يمكن الاعتماد عليه في 
الدخارسة السياسية؟ ]3 إن اها > وال هة 3 مكلك هله الإرافهه يعدا ها 
يجعلها نهبا للحاكم» أو الحركة السياسيةء أو العالم» أو الحزب السياسي الذي يدعي 
أنه يتحدث باسم الشريعة؛ فيكون هو صاحبَّ السيادة! 


.86 الجويني: غياث الأمم. مرجع سابق» ص‎ (o۲) 
محمد ضياء الدين الريس: الإسلام والخلافة في العصر الحديث» القاهرة» دار التراث» 1مم ص۲۱۱.‎ )67( 
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وهنا يثار التساؤل الأشهر في هذا الشأن: ماذا لو أراد المجتمع الرجوع عن 
الدين» أو تعطيل الشريعة؛ تأسيسًا على النتيجة السابقة بأن السيادة هي للأمة؟ يطرحه 
هذا التساؤل بعض الغارات الإسلامة؟ للعخزينت من فكرة رك السيادة للأمة» وبالقطع 
هذا التساؤل لا يتسم بأيّة واقعية؛ انطلاقًا من أن أي شعب مسلم لا يمكن أن يرغب 
في إلغاء هويته الشرعية» وقد أثبتت التجارب التاريخية أن أفراد الأمة الإسلامية على 
وجه التحديد يزدادون تمسكا بهويتهم بمرور الوقت وليس العكس . 

ومع ذلك يجب الإقرار بأنه لا يحق لأحد ‏ وفق هذه السيادة ‏ أن يفرض على 
الأمَّةِ شيئًا من دون الرجوع والاحتكام إلى إرادتهاء وإلى الدستور الذي اختارته عبر 
صندوق الاقتراع» فإن اختارت الأمة منظومة القيم والمبادئ الإسلامية مرجعيّة علياء 
وإطارًا للتشريع والقوانين» فلا يحق لأحد أن يَفْتَئِتَ عليهاء أو يفرض ما يناقض 
ويعارض مرجعيتها الدستورية. 

قملى سيل الفرضن الله كيا يري عش المسسين .إن اعقارت الأثة 
تعطيل الشريعة» فسيكون الموقف إعلان الإنكار والاعتراض الواضح لهذا الاختيار مع 
القبول والإقرار السياسي به؛ مراعاةً للمسار التعاقدي القائم» ثم بناءً على هذا المسار 
القواقد سعى .إلى إصاعة تطيق ار وبالممار و الذي تم ب حي ؟ أي 
إنه جت قبول ما تسفر عنه العملية الساسية» وما تضاخيها من تح يعات طالما أا 
تمت في ظل مناخ ديمقراطي» وإرادة جرة لأفراد الأمة» حتى لو أرادت الغالبية تنحية 
الشريعة ‏ وهذا رأيّ مستحيل التطبيق ‏ ثم في مرحلة تالية يكون العمل على تهيئة مناخ 
ورأي عام مؤيد لتطبيق الشريعة؛ من خلال العمل السياسي والاجتماعي داخل 
التجصم ».قلا محال للتطبيق الققري والاجباري حل الشعنب» وها حكن .ما با 
البعض؛ إذ يذهبون إلى ضرورة تطبيق الشريعة الإسلامية في المجتمع المسلم بالإكراه» 
ولا خيار في ذلك للشعب» ولا شك أنها رؤية تؤدي إلى العنف داخل المجتمع؛ 
بمحاولة للاستيلاء على السلطة بالقوة؛ لفرض الشريعة قهرًا على هذا المجتمع» وهو 
عنف ينجم عنه اضطراب سياسي وفتن داخلية» تمثل مناخًا مواتيًا للانقلابات العسكرية» 
أو سيطرة حاكم متغلب» أو تعزيز سلطة الحاكم المستبد؛ بدعوى مواجهة هذه الفتن. 

ولكن كيف يمكن تفعيل وحماية هذه السيادة» وضمان نفاذها في الواقع السياسي؟ 
الجواب قطعًا هو بإضفاء الأمة الشرعيّة السياسيّة على نظام سياسي ما؛ ليُحقّقَ تطلعاتها 
في عالم الواقع؛ فمن يمتلك السيادة» هو وحدّه من باستطاعته إضفاء الشرعية على نظام 
سياسي ماء أو تزعَها منه؛ من هنا تأتي أهمية تحديد مفهوم الشرعية السياسية. 


(01) عبد الله المالكي : سيادة الأمة قبل تطبيق الشريعة» مرجع سابق» ص”57١.‏ 
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رابعًا: شرعية النظام بين منظورين: غربي وإسلامي: 

على الرغم من حداثة مفهوم الشرعية السياسية (political legitimacy)‏ في اللفكر 
الإنساني» إلا أنه يمكننا القول: إن هذا المفهوم كانت له وجود وجذورٌ وملامح في 
الترات والفقة السناسىئ الرسلامى تاريخيا: كما كانت له ممارسة عملية فى حقبة. الخلاقة 
راف غير أنه ل يع کہ يكل علس ریات ور راه وني اکا 
سنكتشف أن الفكر الإنساني أيضًا وبصفة عامة لم يتطرق لهذا المفهوم ‏ مفهوم 
الشرعية السياسية ‏ ولم يقننه بشكل واضح أو يمارس تطبيقه إلا بعد عصر النهضة 
الأوروبية. 

الشرعية السياسية ‏ بوجه عام» وكما تُعرّفها موسوعة العلوم السياسية ‏ هي: أن 
تكون السلطة القائمة مُتمبّعة بقبول المحكومين» بإرادتهم الحرة ودون قهر؛ فقضية 
الشرعية السياسية هي قضية: لماذا يستحق نظام سياسي ما أن يتمتع بمظاهر الولاء 
والالتزام السياسي من قبل أعضائه؟ ومن ناحية أخرى: فالسلطة تكون شرعية عندما 
يكون القائم عليها مُتمبّعًا بحقٌّ ممارستها؛ وعليه: فالمفهومان المحوريان المرتبطان 
بالشرعية هما : السلطة: (إءس٠۴)»‏ والحق: (Right)‏ °° . 

وفي تعريف آخر: يرى بعض الباحثين أن مفهوم الشرعية السياسية؛ يعني: القبول 
العام لسلطة سياسية ذات قدرة على تسيير القوانين والدساتير والقواعد المنظمة لحياة 
الناس» على أن يكون لها الحق في الاحتكار الشرعي لاستخدام القوة المسلحة""'“)؛ 
طبقًا لقواعد ومعايير مور يوعة. طلقا" 


وتعتبر الشرعية السياسية واحدة من الموضوعات التقليدية في الفكر السياسي عبر 
قرو عديدة» ويمكن تلم :ذلك في كقايات. أفلاطوت وأرسطر عن المدل وتستيف 
الحكومات» وفي العصر الحديث حاول فلاسفة العقد الاجتماعي دحض شرعية ak‏ 
الالهية: ونادوا بمنطق جديد للشرعية السياسية يعتمد على القبول الشعبي » > مع ذلك تعتبر 
نظرية ماكس فيبر (:7/656 343) عن الشرعية السياسية لو ب E‏ 
العمل الأساس في هذا ا إذتعرف «ماكس E REE NE TE‏ 
السلطة التي تطاع؛ لأنها تُعتَبَّر موضع تقدير بطريقةٍ ما من قبل الخاضعين لهاء 
ولاعتبارهم إياها ملزمة أو مثالية بالنسبة إليهه0 , 


)٥(‏ راجع : موسوعة العلوم السياسية. مرجع سابق ۸ ۰ وما بعدها. 

(07) عبد المنعم سعيد: : في معنى معنى الشرعية› جزيدة الشترق الأوؤسط > ٤‏ يوليؤء ۷ 

Mattei Dogan ,Political E. New Criteria and anachronistic theories, international social science (0V) 
journal ,vo1.60,2009,p.195. 


Christopher Pierson, The Modern State,op. cit., p.17. (0A) 
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وبالمجمل؛ فقد تضمنت نظرية الشرعية السياسية عند «ماكس فيبر» ثلاثة أنماط 
مختلفة من الهيمنة : 

١‏ - الهيمنة التقليدية (805هنتده2 81ه124110) ؛ كالتى تمارّس من قبل الزعامات 
الدينية» أو الإمارات الوراثية؛ حيث تستقر السلطة في بد الجيكام على اس التقاليد 
الشائعة في هذه المجتمعات» وفي هذا النمط يكون الحكام سادة» والمحكومين رعيةء 
وعلاقة الحاكم بالمحكومين منضبطة بقواعد الأعراف والتقاليد» ورجال الدولة حَدَمًا 
تابعين» والتوجُة المهيمن على السلوك الاجتماعي هو احترام التقاليد. 

۲ - الهيمنة الكاريزمية ( Doni”‏ Charismatic)؛‏ كالتى بقار سا أمراة الحرك او 
ا ی ا حك مسق ا ف يذ اک کر ا 
المرتبط بصفاتهم البطولية الاستثنائية» وفي هذا النمط يكون الحكام قادة» والمحكومين 
أتباعَاء وعلاقة الحكام بالمحكومين غير منضبطة بقواعد محددة» ورجال الدولة اميل 
وحواريين للقائد» والتوجه المهيمن على السلوك الاجتماعي هو التوجه العاطفي . 

۳ - الهيمنة القانونية (5ه88هنصهه2 1دع1.6): التى تمارّس من قبل رجال الدولة 
والتبروفراظيين ؟ سيك تنعت الشلطة ف بد الا اجات بقائونية القرارات التي 
يصدرونهاء وحقهم في إصدار هذه القرارات» وفي هذا النمط يكون الحكام راء 
مرفي والمحكومون مواطنين متساوين قانوئاء والطاعة على على الجميع للقانون» وعلاقة 
الحاكم بالمحكومين منضبطة بالقانون» ورجال الدولة بيروقراطيون» والتوجه المهيمن 
على الشلوك الاجتماعي هو توجه منطقي براجماتي . 

ويفضل «فيبر» هذا النمط من الهيمنة؛ لأنه يراها تضمن الفاعلية والنظام والتجانس في 
أجهزة الدولة» والأنماط الثلاثة هى أنماط متعاقبة من التطور السياسى؛ فالسلطة التقليدية 
نرد فار الأو لنّأمى هم ي والقياقة قا روني التعيرية تفيشن علق الاطوار 
الانتقالية الوسيطة» أما الشرعية القانونية» فهي خاصية للدول الأكثر تطورًا“* . 

والنقد الموجه لماكس فيبر يتعلق بارتباط الشرعية القانونية بالعلمانية في الدولة 
الخديثة 4 إن برى بعض اليا ين أن الظرية الريك همل دور الدين في إضفاء الشرعية 
RD RIT NAM EES‏ اتنيز هذ الوياضة فى 
المجتهاة الحديئة هي دغرى فل لإ غمهة إن"المتراح السجامي والثلاقات التنياسية 
يدوران خارج السياق الديني والأخلاقي» في حين أن السلطة السياسية دائمًا ما ترشن 
من خلال إطار مرجعي I E E E‏ 


Ronald H.Chilcote, theories of Comparative politics :Search for a paradigm, Westview Press, 1994, (04) 
pp.95-101. 


Kokosalakis ,Legitimation Power and Religion in Modern Society Sociological Analysis: vo1.46, 1985, p.367. (1°) 


ويحاول (إيه جيه سيمونز» (كهمصصزة.1..ى) ربط الشرعية السياسية بالأخلاق؛ فيعرّف 
شرعية الدولة بأنها الحق الأخلاقى المركب الذي تحوزه الدولة؛ لتكون الجهة الحصرية 
التي تفترض الواجبات الملزمة على أفرادها؛ إذ يجب عليهم الامتثال لهاء والتي يمكنها 
استخدام العنف لفرض هذه الواجبات" . 

كما يرى «ألن بوكنان» (صهههطس8 دواله) عدم كفاية تعريف الشرعية السياسية 
اعتمادًا على منطق الحق فى الطاعة فقطء فالفرق بين السلطة السياسية والقهر المجرد 
للدولة - ليس فقط الحصولَ على السلطة بطريقة مسوغة؛ بل ممارستها بطريقة مسوغة 
أخلاقيًا أيضًا لهذا؛ فقد نصّ.علئ أن القابضِينٌ على السلطة يعتبرون شرعيين فقط.حين 
يقومون على الأقل بحماية حقوق الإنسان الأساسية لهؤلاء الذين يقعون تحت 
سلطتهو”. 

تأسيسًا على ما سبق؛ يمكن القول: إن الإشكالية الأساسية المرتبطة بموضوع 
الشرعية السياسية هي تبرير الحق في الحكم وتسويغ الطاعة السياسية”" وفي المجمل: 
هناك مجموعة اتجاهات للتعريف بمفهوم الشرعية؛ ا 

اناه اول ترى, الشرعية اة الفانرنء ونع :أن النتلطاتة العامة لقم 
للقانون» وتلتزم خدرةة: ونیا عدا الشرعية باي القانوني يستلزم مبدأ فصل 
السلطات» لكن هذه السيادة ليست مطلقة؛ بل هي مقيدة بأعمال السيادة» والحظر 
التشريعي» والظروف الاستثنائية» ومن حيث الا : فإن أبرز نقد لهذا الاتجاه هو 
طرح سؤال: عن اللي يصنع القانون؟ فحسب خبرة البلاد المتخلفة فإن 0 صياغة 
القوانين تتم من أعلى من الهيئات الحاكمةء لا من الإرادة الجماعية للشعب . 

واتجاه ثان: يرى الشرعية تنفيذ أحكام الدين؛ وعليه: فالدولة الشرعية هي تلك 
الدولة التى يكون فيها الدين أساسَ التشريعاتٍ الداخلية والخارجية» وبدايات هذا 
الاتجاء ظهرت مع الرواقيين” 12 الذين قالوا بوجوه قاتون سباوي واحدء ارف فين 


Mathew Coakely, on the value of political legitimacy, politics philosophy economics, vol.10.n0.4,2011,p.374 (11)‏ 
Allen Buchanan , justice, legitimacy, and self-determination: moral foundations for international law. New (1)‏ 
York:oxford university press,2004, p.153‏ 
Jean marc coicaud, legitimacy and politics: a contribution to the study of political right and political (1¥)‏ 
responsibility, edited and translated by David Ames Curtis (Cambridge, UK: Cambridge university press,2002),‏ 
p.10. :‏ 
(1) سيف الدين عبد الفتاح: رؤية إسلامية لمفهوم الشرعية» دراسة منشورة بمجلة الديمقراطية» ١‏ يوليو» 
5 ٣م‏ 
)٠٠(‏ الرواقيون: أصحابُ مدرسة فلسفية انتشرت في إطار الثقافة اة في القرن الرابع قبل الميلاد» والرواقية 
تعتمد على تعاليم زينون الرواقي» والفلسفة الرواقية بشكل عام مذهب فلسفيٌ يرى أن لكل الناس إدراكًا داخل أنفسهم» 
يربط كل واحد بكل الناس الآخرين وبالحق (الإله) الذي يتحكم في هذا العالم» وقد أدّى هذا الاعتقاد إلى شيوع 
الأفكار التي تدعو إلى المواطنة العالمية؛ أي: إن كل البشر هم مواطنو العالم» وليسوا مواطني بلد واحدء أو منطقة = 


هم١‎ 


ظله جميع الناس في العالم» وأخذ الرومان هذه الفكرة» وقالوا: إن الإله هو خالق هذا 
القانون الأبدي, والدي کچ ان يكون وسكوز العالم أجمع»› واستخدم الفكر الكنسي 
مفاهيم: القانون الإلهي» والقانون المقدس» من هنا كان الحاكم يستمد شرعيته من هذه 
التصورات؟ فهو نائب عن الإله لتنفبل القانون الإلهي. ومع عصر النهضة» وسيادة 
العلمانية - أصبح اتر المحكومين للحكام هو أساسَ الشرعية. 

أما الاتجاه الأبرز: فهو الذي يربط بين الشرعية والطاعة السياسية» ويعني: «تقبل 
غالبية أفراد المجتمع للنظام السياسي وخضوعهم له طواعية؛ لاعتقادهم بأنه يسعق 
لتحقيق أهداف الجماعة» ويعبر عن توقعاتها وقيمهاء ويتفق مع تصورها عن السلطة 
BSG TTS‏ لاسر يدل PRS‏ الاي وس الل لتواشها 
إلى النظام الحاكم» فتقدم له فروض الظاعة عن رضا واختيارء وقي حالة إخلاله وعدم 
وفائه بشروط البيعة السياسيةء تقوم بنزع هذه الشرعية عنه'"''؛ فالشرعية - تأسيسًا على 
هذا التعريف ‏ مفهوم حركي مشروط» يتضمن عنصّرَي الرضا والطاعة بداخله» فطاعة 
النظام الحاكم وإضفاء الشرعية السياسية عليه مرتبطة بالأساس برضاء غالبية الأمة عنه. 


أما في الفكر الإسلامي» فيتم تعريف الشرعية على أنها: التوافق» أو التطابق بين 
هذا السلوك» أو الإجراءء أو الظاهرة» وحكم الشرع فيهاء والذي يتم استنباطه من 
الأدلة الشرعية المتفق عليهاء وهي: الكتاب» والستة» والإجماع» والقياس؛ فالشرعية 
يُقصد بها: الحكمٌ بما أنزل الله» أو أن تكون شريعة الله هي الحاكمة» وتأسيسًا على 
ذلك: تكون الشريعة الإسلامية هئ الإطارٌ المرجعيئت الذي تتحدد على أساسه الشرعية 

في افر اوو د ولي کو معد ووا م الكياده والقراعد واا سكا 
اة يمكن القول: إن الشرعية هي: التفاعل الإيجابي بين الواقع الإنساني والنص 
ا واو ا عر" : فمفهوم الشرعية في الرؤية الإسلامية هو شرعية دينية» غير 
أنها تتضمن الشرعية القانونية» والشرعية السياسية بداخلها؛ فهي تتسم بالشمولية في 
بُعدَيّهًا : الديني والدنيوي. 

ولا شَكَّ أن مفهوم الشرعية السياسية في الإسلام يرتبط بالأساس بست المفاهيم 
الإسلامية الأخرى: كالطاعة» والخاكمة »× والرضا والولاء» "والمضنلحة الشرغية4 إذ "لا 
يمكن فهم هذا المصطلح - مفهوم: الشرعية ‏ في الفكر الإسلامي» والحكم على نظام 

= معينة» وقد قادت هذه النظرة أيضًا إلى الإيمان بقانون طبيعي يعلو على القانون المدني» ويعطي معيارًا تُقَوّم به قوانين 

الإنسان؛ وعليه كان للفلاسفة الرواقيين أكبر الأثر في القانون والأخلاق والنظرية السياسية. 

(5) سيف الدين عبد الفتاح : رؤية إسلامية لمفهوم الشرعية» مرجع سابق. 


(510) المرجع السابق. 
(14) أماني صالح» مرجع سابق» ص7١.‏ 


مادعا نه ملاك الشرعية» أو أنه فاقد لها دون دراسته ضمن هذا النسق العام المرتبط 


ومن جانب آخر؛ يمكن إثارة مسألةٍ شرعية النظام السياسي الإسلامي على مستويين 
متباينين؟ بنا يوسي وجرد شرغينين: الأول يمكن. تسميعها بشرعية المنشاء ولعي ٠‏ 
شرعية وجود وتنصيب النظام السياسي من حيث المبدأ؛ أيْ: مدى شرعية الآليات التي 
أتى بها هذا النظام السياسي إلى سدة الحكمء والثانية: يمكن تسميئها بشرعيّةٍ 
وَمكروعنَة دا ارما رسناتت النظام السياسي» وبمعنى آخر: فهذه الشرعية تتحدّدُ في 
الإجابة على هذا السؤال: هل الممارسات السياسية التي يقوم بها النظام السياسي 
ممارسات شرعية أم غير شرعية؟ 

فمن المهم في هذا الإطار: التمييز بين شرعية المؤسسة الحاكمة من 'حيث 
التتضيب من جاتب اواستمرارية هذه الشوعية من جات اخرة إذ: إن ذلك المي يكرتت 
عليه الفصل بين شرعية اا وشرعية الممارسة» ويقصد بذلك أن اكتساب النظام 
الحاكم للشرعية السياسية لحظة انتخابه ‏ لا يعني أنه صك على بياض بالشرعية طوال 
فترة حكمه» أز آله عل مقس ١‏ بل تسقط شرعيّتّهُ إذا ما قَدِمَ على ممارسة سياسية تبتعد 
عن مقاصد الشريعة الإسلامية؛ فهناك إمكانية لتحديد اللحظة التى يمكن القول فيها: إن 
هذا النظام قد سقطت شرعيتَةُ» وهو قطعًا نوع من المساءلة ال والرقابة على هذا 
النظام السياسي . 

ولو أردنا إسقاط هذا المفهوم على التجربة السياسية للمسلمين» سنكتشف من 
خلال القراءة الأولية لتاريخ نظام الخلافة عن سمة تمثلت في وجود أزمة شرعية'؟'', 
استطال أمدها إلى أغلب عهود ذلك النظام'"» وذلك بسبب عدم القدرة على تحديد 
معايير دقيقة» يتم على أساسها منح النظام السياسي شرعيته» أو حتى نزع هذه الشرعية 
نتيجة لممارساته؛ إذ إن نظام الخلافة رغم ارتكازه نظريًا ومن حيث المبدأ على قواعد 
الشرعية السياسية الإبثللامية:. إلا أنه قد اعدراه :على متذى فدرات طؤيلة: العد يد امن 
مظاهر الاختلال في الشرعية السياسية؛ من حيث الجوانب البنيوية والأدائية"" , 

وبصفة عامة؛ يمكن القول: إن مفهوم الشرعية السياسية قد تغير تعريفه واستخدامه 

(19) تُعرف أزمة الشرعية (sاونإء‏ ه415ستانعه1) بأنها : حالة الإخلال الجسيم من جانب النظام الحاكم بمعايير 


الشرعية التي يتضمنها النسق القياسي للشرعية» سواءٌ أدّى ذلك الإخلال إلى سقوط المؤسسة أو القيادة» أو عدم 
سقوطها. 


Held, David. Models of democracy. Cambridge, Stanford Univ Press.2006. .م‎ 195. See: 
5 ٠ أمانى صالح› مرجع سابق» ص‎ )۷۰( 
.٠١ص المرجع السابق»‎ )71( 


طوال مسيرة التاريخ الإسلامي؛ طبقًا لنوع النظام السياسي القائم على أرض الواقع؛ 
ففى فترة الخلافة الراشدة» وبعض الفترات التاريخية التى اتسمت بمراعاة حكامها 
لمقاصد الشريعة؛ كفترة حك الخليفة ضمر بن هيد العزير؛ فقد اعت اموسية الخلافة 
بالمفهوم الكامل للشرعية السياسية بوصفها التزامًا بالشرع من قبل النظام الحاكم 
ومؤسساته من ناحية» وإلزامًا للمجتمع بتطبيق قواعد الشرع من ناحية أخرى. 

وفي فترات الحكم الاستبدادي السلطوي ‏ وهي الغالبة على التاريخ الإسلامي - 
اقتصر مفهوم الشرعية السياسية على إلزام الرعية بالطاعة المطلقة للنظام الحاكم» وفي 
المقابل: لم يلتزم هذا النظام الحاكم بتحقيق مقاصد الشريعة» وبالعديد من القواعد 
الشرعية في ممارستها وإجراءاتها'"". وهذا يعود بالدرجة الأولى إلى غدم تقنين 
وترسيخ هذا التعريف؛ باعتبارِه قيمةً شرعيِّةَ وفقهيّة؛ وبالأخص: تقنين مصدر هذه 
ال ف 

وفي ظل الواقع المرير الذي عاشته الأمة؛ من التخلف والقمع» غاب الاهتمام 
بالإجابة على سؤال الشرعية: ما هو مصدر الشرعية السياسية في الإسلام؟ فانحصرت 
الشرعية في يد الحاكم الفرد» وأصبحت طوعٌ بنانه؛ يتصرف فيها كيف يشاء» محتكرًا 
الضميرٌ الجمعيّ للأمة» وقابضًا على تفسير الشريعة» مدعِيًا حمايتهاء ومحتكرًا تفسيرها 
في يده؛ يُوَوّلُ النّصَّ الدينيّ حسبما يرى» فيتم - بمعرفة فقهاء السلطان ‏ تطويع مبادئ 
الإسلام لممارساته السياسية» والمفروض العكس» وبمرور الوقت اكتسبت تصرفات هذا 
الحاكم شرعية وقداسة زائفة في أعين الكثيرين؛ على اعتبار أنها من التراث الديني. 
خامسًا: ثلاث مدارس إسلامية معاصرة حول قضية الشرعية: 

تعددت آراء المعاصرين حول قضية الشرعية السياسية» وقد شهد الفكر السياسى 
الإسلامي المعاصر بزوغ ثلاث مدارس حول e ile ê 4 Tas‏ 
ومرتکزاتها : 

أ المدرسة الأولى: 

يرى أصحاب هذه المدرسة أن الشرعية لله أو للشريعة» ويَتبَنَى هذه الرؤية كثيرٌ منّ 
التيارات الإسلامية الغاملة على السناخة السياشيةء كان «سيد قطب» أشهرٌ دعاة هذا 
التوجُه وأشدّ المتحمّسينَ له؛ فقد ذهب إلى أن تفعيل مبدأ الحاكمية يكون من خلال بناء 
دولة تكون فيها الحاكمية لله وحده؛ وَفْقًا لمقتَضَّى النص القرانيّ: إن انعم إلا ب 

(77) المرجع السابق» نفس الصفحة. 


(۷۳) لا شك أن هذه المدارس؛ بما تتضمنه من آراء متباينة ‏ بحاجة إلى إجراء عملية مسح تاريخي فكري 
وميداني شامل لها؛ للخروج برؤية أكثر عمقا حولها. 


[الأنعام: ۷٥]ء‏ مؤكُدًا على أنه: «لا يمكن أن يعيش المسلمون إسلامّهم فيما نظام 
الحكم مشدود إلى غير دينهم»؛ فالرسان .كما یری سيد قطب - الذي يعيش في دولة 
لا تؤمن بمعتقداته الفردية» يصاب بداء الفصام (الشيزوفرينيا)» ومنهم من ينادي بمدنية 
لار ادت تارات ماف اما مهدو الا 

وتأسيسًا على ذلك4 فالشرعية لدى قطى يجي أن تكرن "قل لام كاحد 
النتائج المترتبة على مبدأ الحاكمية لله» الذي يجب أن يُسَبِطرَ على كل مناحي الحياة؛ إذ 
يعرف «قطب» الحاكمية ومدلولاتها؛ بقوله: «إن مدلول الحاكمية في التصور الإسلامي 
5 ينحصر فى تلقى الشرائع القانونية من الله وحده» والتحاكم إليها وحدهاء والحكم بها 
دون سواهاء إن شريعة الله نَعنِي كل ما شرعه الله لتنظيم الحياة البشرية» وهذا يتمثل في 
أصول الاعتقاد» وأصول الحكم» وأصول الأخلاق» وأصول السلوك» وأصول 
6 عبن" 

وَنَقَا لعلك الروية العظبية والدؤلةلا تمجه هو ها من الجر نة بل مره 
الف وسن الدين فقط + ولكن 21١:‏ رؤية للدي بكر أت تمتها وة ا هنا 
تكمن الإشكالية التي لم يحاول سيد قطب التَصدّي لهاء وهي ذاتها التي جعلت الكثير 
من التيارات السياسية تعتقد أن رؤيتها هي الرؤية الشرعية؛ وبالتالي: عدم شرعية الرُوّى 
الأخرى» بل وربما إخراجها من التصور الإسلامي والدائرة الإسلامية برمتها. 

والحقيقة؛ أن قطب لم يكن هو صاحبّ صك ومفهوم الحاكمية؛ بل إن أول من 
استخدمه في التاريخ الحديث هو: أبو الأعلى المودودي؛ الذي تعرّضّ لهذا المفهوم 
في إطار تعريفة للدولة الإسلامية؛ بقولة: «إن الأساس الذي يقوم عليه بناؤها هو تصور 
يوم حاكمية الله الواحد الأحناء وأن نظريتها الأساسية تنطلق من فكرة, أن الأرض 
كلها ب وهو ربها والمتصرف في شؤونها ؛ فالأمر والحكم والتشريعات كلها كلها مختصّة 
با لله وحده» ولیس لفرد أو أسيرة أو طبقة أو شعب» ولا للنوع البشري كاف شيءٌ من 
سلطة الأمر والتشريع» فلا مجال في حظيرة الإسلام ودائرة نفوذه إلا لدولةٍ يقوم فيها 
الو و ا 

وتبين الفقرة إل و «يقوم فيها المرء ء بوظيفة خليفة الله): الطريقة ة التى يجب أن 
يتبعها النظام الحاكم لتكون الحاكمية لله - وذلك كما يذهب المودودي - ولا يختلف معه 


٤ 


أحد في ذلك؛ فالقول بأن الله هو الحاكم أمرٌ مريح نفسيًا لكل مسلم» ولكنْ أي تأويل 


(74) عبد الإله بلقزيزء مرجع سابق» ص”197. 

(5/) راجع : سيد قطب : معالم في الطريق. القاهرة» دار الشروقء» الطبعة العاشرة» ۹۸۳٠م»‏ ص5. 

(7) أبو الأعلى المودودي: نظرية الاسلام وهديه في السياسة والقانون والدستور» بيروت» مؤسسة الرسالة» 
۰ م» ص۷۷ - ۷۸. 
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وأيّهُ رؤية للواقع السياسي وأيّهُ طريقة للتعامل مع المستجدات ‏ يمكن أن توصّف بأنها 
هي حكم الله هنا تكمن الإشكالية» فمن يقرر حكم الله» والاليّة المناسبة لتنفيذه؟ : 
يحاول المودودي الإجابة عن ذلك؛ بقولة: «يجب أن تنزع جميع سلطات الأمر 
والتشريع من أيدي البشر»ء منفردين ومجتمعين» ولا يؤذن لأحد منهم أن ينفذ أمره في 
بشر مثله فيطيعوه» أو ليسن قانونًا لهم فينقادوا له ويتبعوه» فهذا الأمر خاص بالله 
وحده»» إلا أن المودودي لم يتطرق في هذا الطرح إلى كيفية تطبيق شرع الله» وما 
سلطة من يقوم بهذا التطبيق؟ وما الآليات التي يمكن اتباعها من أجل تحقيق ذلك؟ وما 


ودع 


العمل إذا جاءت جماعة أو حزب ما فَطَبّقَهُ تطبيقًا مغايرًا للشريعة؟ 

من كل ما سبق يمكن القول: إن هذه المدرسة ‏ بغض النظر عن نياتهم أو 
تخوفاتهم ‏ كانت سببًا في تسليم السلطة إلى أفراد يتحكمون في مصير الأمة» فرؤية هذه 
المدزمئة وطرحها المفتقة إلى اله مماوسة هذه الشنادة قد قذك بالأمة إلى المجهوال؟ 
فأعطى الفرصة للمستبدّينَ ليستولوا على سُدَّة الحكم؛ فتراجعت الأمة» واندلعت 
الانتفاضات» والحروب الأهلية؛ فقد ذهيت إلى أن الحاكمية أو الشرعية والسادة لله أو 
للشريعة» دون الإجابة عن السؤال الجوهري: مَن المناط به تفسيرٌ الشريعة والشرعية» 
وشن يتعلك الق والصلاحية في إضفاء الشرعية على .نظام اكم ها أو نزعها مته 
اوقت عملة التعسة أو افا الما رة الاس 

ب - المدرسة الثانية : 

وهي المدرسة التي ترى المجتمع والأمة مصدرٌ الشرعيّة السياسية؛ تُفْوّضها إلى مَن 
تاد بواعسازها المسؤولة عن ماي ر جرا ما ادن ون رادها مال اللدين 
الأفغاني» ومحمد عبده» ورشيد رضاء ومحمد حسن النائيني» والسنهوري» وغيرهم . 

والأمة - انطلاقًا من رؤية هذه المدرسة ‏ هي مَن يُضفِي الشرعية على سلوك النظام 
الحاكم وأدائه السياسي» ويذهب أتباعُها إلى وجود أصولٍ لتلك الرؤية في الفكر 
والتراث الإسلامي» ويضربون أمثلة بالبّيعة على سبيل المثال؛ باعتبارها ممارسة اختيارية 
a Fe a‏ قهرية إجبارية» كما تتضمن مُساءلة الجاكم؛ بل وخل بيعت 
وعَزْلّهُ إن أخطأء ويما أن البيعة - في المعنى الأشمل والأعم ‏ حقٌ للأمة؛ فالأمة ‏ 
تأسيسًا على ذلك هي صاحبة الشرعية الحقيقية» وهي من تضفِيها على النظام الحاكم؛ 
إذ تقوم فلسفة البّيعة على تمكين الأمة بالأساس» لا تمكين النظام الحاكم. 

وكذلك يضربون أمثلة على دور أهل الحل والعقدء ومبدأ الأمر بالمعروف» والنهي 
عن المنكر في الفكر السياسي الإسلامي؛ فكل هذه المبادئ تحمل معنّى المشاركة 
اا 0 الأمة فى اتخاذ القراز الا والمخاسية :وى - في التحليل الا خير 
تعني: أن الشرعية للأمةء أضف إلى ذلك مبدا .وآلية الشورى؛ باعتبارها - وفقًا لكثيرين - 


5ه 


مُلزِمَةَء لا مُعِلِمَةٌ؛ وبالتالي لزم الحاكمّ بالخضوع للأمة؛ وبالتالي فهو تحت رقابتهم 
الدائمة» ولا يحق له الانفراد بالقرار دون الرجوع إليهم؛ بل يجب أن يَستَشِيرَهم فيما 
بیدا ملاب مره 

من تاحية أخرى؛ تؤكد هذه المدرسة أن در الشرعية هز الأمة+ اشينادًا إلن 
الحديث المشهور: ١لا‏ تَحْتَمِعْ متي عَلَى ضَلالَةٍ»» وأن الانتخاب أو البَيعةَ هما نوع من 
إجماع الأمةء وهذا الإجماع يجب أن ينصاعً له النظام الحاكم؛ انطلاقًا من أن الأمة لا 
تجتمع على ضلالة» ويعتمد أصحاب هذا الرأي على أن الرؤية الإسلامية ‏ في إطارها 
العام تذهب إلى أن من يطبق الشريعة الإسلامية هو في الحقيقة مصدرٌ الشرعية 
السياسيةء .وتذهب هذه المدوسنة:»- تأسيشا على ذلك إلى أن الآمة هى المديؤولة عن 
لطبيقالشريعة الإسلامية». وبالعالي هي مصدر العترعية البهاسية» وآن هناك معادلة 
تبادلية تربط المفهؤمين تتمثل في ٠‏ 

الحصول على الشرعية السياسية من خلال: الأمة ج تظبيق الشريعة ومقاصدها. 

فالعلاقة بين الشريعة الإسلامية والشرعية في النظام السياسي الإسلامي ‏ علاقةٌ 
وثيقةة إذا تمكل الشريعة الإلسلامية الاطار المر جني الخرطية البياسية؟ عن حول بها 
تتَأسَّسٌ عليه من مقاصد عامة» تفتح المسمال لاسسدئاب الواقع بمتغيراته» وتنقسم إلى 
من 'ضرؤرات شترعية: (حفظ القن سقط الي خقط المال: حفط اه 
حفظ العقل)؛ إذ نمثل هذه المقاصدٌ الضوابط الحاسمة التى تحفظ الاجتهاد فى مجال 
استنباط الأخكام الشرغية من الكنططء وتربطه بالشرع بميكاق غليظء وهي ذاتها التي 
ادل معيارًا على مدى استمرار شرعية النظام السياسي من عدمهاء وتؤكّد بشكل مباشر 
على أن الحصول على الشرعية السياسية من خلال سيادة الأمة ‏ هو السبيل إلى تطبيق 
الشريعة الإسلامية ومقاصدها. 

زعا بتار كماول فى غاية الأهمية : .من :المسوول عن تشن القريضة ا د 
لاا تملك الشرغية السامسة؛ إذ إل الإجابة على هنا او ج الام د في 
حلقة مفرغة طالما دار فيها الفكر السياسي الإسلامي لقرون» وحالت دون بناء تصور 
متكامل لضيغة الحكم في الإسلامء ويعبارة أخزى : يمكن القوة :إن تطبيق ا يعد 
الإسلامية يحمَّقُ الحصول على الشرعية السياسية. 

غير أن هذه المعادلة تثير عددًا من التساؤلات الأخرى؛ وهي: 

التساؤل الأول: من المسؤول عن تحقيق تطبيق الشريعة؟ 

بكل وضوح يمكننا القول: إن المجتمع الت رالسور ليت ع علبي 
الشريعة» وليس النظامٌ الحاكم أو رجال الدين أو الحزب الديني؛ وَفقًا للمتتالية التالية: 


/اده 


- ينبشق الإسلام في الدولة من خلال اعتقاد وإيمان أفراد الأمة والمجتمع به؛ 
وبالتالي ها مدر هذا اللاي لل :ال ك 

- الشريعة ‏ في مفهومها الواسع - تشمل العقائدء والعبادات» والأخلاقيات» 
والمعاملات» والحدود؛ فالتطبيق الحقيقي والأشمل والأغلب لمفردات وأحكام الشريعة 
الإسلامية يتم من خلال المجتمع وأفراده؛ من خلال الدستور أو غيره» وهنا يكون 
التعبير الأنسب هو: «الالتزام بالشريعة»؛ فهذا التزام نابع من داخل الفرد» ثم المجتمع 
بصفة عامة» أما الحدود ‏ وهي الجزء الأصغر المتبقي من الشريعة ‏ يتم تطبيقها من 
خلال النظام الحاكم في الدولة؛ لخصوصِيّتها واشتراطاتها”"" . 

- تطبيق أحكام الشريعة يأتي من خلال أفراد المجتمع؛ فهم الممارسون للعبادات 
بإرادتهم الحرة» وهم المطبّقُونَ لأخلاقيات الدين» وهم الممارسون لأحكام المعاملات 
بين بعضهم البعض . 

إذن؛ فمعظم متجالاات التطبيق 55 ا اعتقادا أو تنفيذا أو التزاما من الأمة 
والمجتمع » » ما عدا الحدود» وهي الجزء الأصغر ذو المعطيات الخاصة. 

التساؤل الثاني: من يَملِكٌ حم الشرعية السياسية وتفويضها بناء على القاعدة 
السابقة؟ : 

الجواب: بناءً على القاعدة السابقة» والنتمثلة فى أن اعتماد وتطبيق الشريعة 
الإجلاج سق الوك على الشرفية الا اة على خرن المع لشن و 
الج للشريعة الإسلامية؛ اعتقادًا وممارسة» إذن؛ فهذا المجتمغ هو مَّن يملك الشرعية 
السياسية ابعذاء. 

وهنا يثار التساؤل الثالث: كيف يمكن للمجتمع A e AF‏ أن 
يمارسها؟ 

الجواب: يملك المجتمع أن يفوض هذه الشرعية السياسية التي استمدها من كونه 
المؤمن والمعتقد والمنفذ والمطبق لعقائد وأحكام وأخلاقات ومعامللات الشريعة ...أن 
يفوّض ويِْضْفِيَ هذه الشرعية السياسية للنظام الحاكم ‏ بمؤسساته المختلفة: التنفيذية» 
والتشريعيّة» والقضائيّة ‏ والذي يرتضيه ويحقق تطلعاته في تطبيق الشريعة وغيرها من 
شؤونه . 

وعليه؛ يكون التساؤل الرابع : ما دور النظام الحاكم المفوّض بالشَّرعيَّةِ من قبل الأمة؟ 


(۷۷) للمزيد بهذا الشأن: : راجع: : عبد الله المالكي : : سيادة الأمة قبل تطبيق الشريعة› مرح سايق» ضص” :2 ؛ إذ 
يؤكد عبد الله المالكي على أنَّآبات الحدود كانت من أواخر ما أنزل من القرآن؛ وعددها قليلٌ جدًّا مقارنة بمجمل آيات 
القرآن». متسائلا : هل من الصحيح أن نركُرٌ عليهاء ونجعلها رمرًا ومعيارًا لتطبيق الشريعة» نترك أو نمل سائر 
الآيات؟ 


الجواب: أنه موطف وأجيرٌ وممثّل لهذا المجتمع وإرادته بتفويض أفراده الذين 
أضفوا عليه الشرعية السياسية على مستويين؛ هما: 

الستعرئى الأول > اة الفترعية الا بها هلي رة وتعبيته: 

المستوى الثاني : إضفاء الشرعية السياسية على أداء وممارسات هذا النظام الحاكم 
بعد توليه السلطة وطوال فترة حكمه. 

ويؤكد اذلك: الفقه السباسى والممارسات القيلة فى فة البخلافة الراشذة؛ اة 
في تطبيق قيم وآليات الهيمنة IS,‏ للمجتمع على النظام السياسي الحاكم؛ مثال: 
البّيعة» والشورى» وأهل الحل والعقد» وأهل الشورى» والأمر بالمعروف» والنهي عن 
المنكرء وغيرها من آليات العزل التي تناولناها سابقًا. 

إذن؛ الدولة والنظام الحاكم من إنتاج المجتمع المسلم؛ وانطلاقًا من ملكيّةٍ 
ومرجعية المجتمع للشرعية السياسية» تتم عملية تفويض هذه الشرعية للنظام الحاكم؛ 
لتحقيق أهداف وطموحات هذا المجتمع» ومن هذا المنطلق يمكن فهم كون المجتمع 
هو المرجعيّة الشرعيّة السياسية؛ فهو السلطة العليا في الدولة. 

إذن - من خلال ما سبق؛ وكما يرى أصحاب هذه المدرسة ‏ فلا تطور على 
المستوى السياسي» والفكري» القانوني» أو الممارسة السياسية الإيجابية دون إعادة بناء 
وتقنين اا اا في الإسلام على أساس من وجوب حصول النظام الحاكم على 
الشرعية من الشعب (الأمة) بالاختيار الحر؛ فمِنَ المهمّ وضع قضية الشرعية السياسية 
أولويّة الأولويّاتِء وأن تَر بأن الشرعية السياسية من خلال الأمة هي الطريق إلى 
الشريعة؛ بمعنى: أن إقامة حكم يحترم إرادة الأمة وحرية أفرادها الذين فوضوه هوأ 
السبيل إلى تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية» وهو ما يخالف الرؤية المتداولة لدى الكثير 
من العكارات الإسلامية التو دهت إلى إن اقول شومر الأمة إنما هو اعتذاء على 
كرهية الشريعة: وات یی تطبيق الشريعة قرارٌ فوقيٌ تؤمّم السلطة الْدينَ بموجبهء متجاهلة 
حقيقة أن تطبيق الشريعة مشروع مجتمع ؛ يحميه المجتمع ويرعاه» فالمجتمع هو صاحب 
القرار الحقيقي في تطبيق ا "النظام الحاكم ‏ ومنه تشثق الشرعية؟ يفوضها لمن 
يريد وينزعها عمن يريد. 

ج - المدرسة الثالثة: التيار الشيعي : 

رى هذا التبار أن الشرعية السياسية إما. أن تكون لفرو من لال ال ترك او 
لأحد العلماء من رجال الدين» وقد تَبَنَى الفقة الشيعئٌ العام هذا التوجُة بغض النظر عن 
ادات المدزسة الجليدتة ساسا نكما سيق رة تفلا فد اع اكيت 
الشيعي الشرعية السياسية بعد الرسول ية للإمام عليٌ بن أبي طالب وللأئمة من ذريته 


۹ 


من بعده» حتى جاء عصر العَّيبة» وما صَحِبَّهُ من فراغ سياسي لدى الشيعة» ثم تطور إلى 
إعطاء حق الشرعية السياسية وتفويضها لاي نظام حاكم؛ من خلال المراجع العظام في 
المذهب الشيعي» وبالفعل لعب هؤلاء المراجع أدوارًا مختلفة ومؤثرة جدًّا في الحياة 
السياسية الشيعية حتى قيام الثورة الإسلامية في إيران؛ عندما قَنْنَ الإمام الخميني تطويرًا 
لهذا المفهوم» استند فيه إلى حق إعطاء الشرعية السياسية للولي الفقيه"؛ ففي ظل 
سيادة فكرة «ولاية الفقيه» التي طورها الإمام الخميني» اعتَّبرَ «الولىٌ الفقيه» نائبًا عن 
الإمام الغائب في قيادة الأمة» وإقامة حكم الله على الأرض؛ فأصبح قائدًا روحيًا 
وعلميًا وسياسيًا للشيعة» ولأن «الولي الفقيه» ممثل للإمام الغائب ونائبٌ عنه؛ فلا يجوز 
الاعتراض على قراراته؛ للحديث المنسوب إلى المهدي؛ الذي يقول فيه: (إِنَّ الرَادُ 
على الفقهاءِ كالرَادٌ عَلَينَا وكَالرَادٌ على الله" . 

وانطلاقًا من هذه الرؤية: أصبّحَ «الوليّ الفقيه» هو القابض الحقيقيّ على الشرعية 
الافة فلا رر امخام أن اء رد اكت أفعالةُ شرعيتَين : E‏ ده 
وة سياسية» ومن هذا" المتظلق امت الدولة الإسلامية المعاصرة في المذهب 
الشيعي على نموذج من الدولة الثيوقراطية؛ إذ فتحت المجال أمام تطور الولاية الدينية 
وتوسعها؛ لتصبح ولاية دينية وسياسية» وانتقلت من كر عصمة إمام لا يخطئ» إلى 
عصمة نظام سياسي ودولة لا تُحاسَبُ من قبل شعبها ونُوَّابِ؛ لأنها تعمل وَفقًا لتفويض 
إلهي؛ من خلال راعي الدولة «الوليٌ الفقيه». 

بذلك كان «الولي الفقيه» هو صاحبً السلطة العليا في البلاد» وهو صاحب 
الشرعية الحقيقية؛ بتأويلِه للنّصٌّ الدينيٌ كيفما يرى» وإسقاطه سياسيًا على الواقع حسبما 
يشاءء فهو من يُضفِي الشرعية على النظام السياسي والممارسة السياسية» وهذه قطعًا 
رؤيةٌ أهملت دور الأمة في تقرير مصيرها. 

ويؤكد الكثير من المتخصضين أن ذلك هو بذاية الاشكاسة للثورة: الإسلامية فى 
إرات) E‏ ا لا راشي سيائ اللدولة اة 
ا ا ا وان لأفراة ا عد 
الاختيارء ولح مراقبة ومحاسيّة الحاكم؛ بل أصبحت هذه الحقوق احتكارًا مطلقًا للولي 
التقيه! وخب فالحكومة الاسلافية - فى رة الك من عداوس المتاقت الشيعى الحدينة 
والمعاصرة ‏ حكومة مشروطة بأحكام الإسلام وقوانينه التي يصدرها الولي الفقيه أو 


(VA)‏ راجع : آمك ولد أحمد سالم: الولي الفقيه.. الدور والصلاحيات» مرجم سابق. 
مهدي شمس الدين: نظام الحكم والادارة في الاسلام» مرجع سابق» ص۹٨٤‏ وما بعدها . 


(79) هناك مدارس ومراجع شيعية يختلفون؛ بل يرفضون هذا المفهوم المطورء ويصرون على جوهر بقاء هذا 
الحق بيد المراجع من العلماء بأشكال وصور مختلفة . 


01۰ 


يوافق عليهاء ولا يجوز للشعب التدخل أو المشاركة في التشريع أو الحكم» فسلطة 
التشريع من حق الله سبحانه وحده””"؛ والولي الفقيه هو الممثل لله في ممارستها. 

ولا شك أن هذه الرؤية الشيعية لدور الإمام الديني وما تم إضفاؤه من عصمة على 
أفعاله ‏ هو ما أوقع النظام الإيراني في عصرنا الحالي في العديد من الأزمات البنيوية؛ 
إذ وَجَدَ نفسَهُ حائرًا بين شرعيتين: شرعية الإمام» وشرعية الشعب» وفي كل الأحوال 
کان الأمر بحسم لصالح الإمام» وهذا ما جعل اميد يبدو وکات أمام دولة دنه 
ثيوقراطية» كما تعبر هذه الأزمة عن نفسها في شكل الصراع الحادٌ الدائر بين التيارين 
السياسية إلى الأمة» ورفع أيه وصاية على أفعالها واختياراتها . 

وبالفعل؛ هناك العديد من المحاولاات لوصلاح النظام السياسي الويراني؛ بالاتجاه 
نعو لح نظرية وليه الأمة على سا - الى من شانها رد البيادة ل وال ی 
تناولها ‏ في محاولة لتقليص دور رجال الدين في الحياة السياسية» وفي ذلك يقول أحد 
الباحثين الشيعة: «المشروع السياسي الإسلامي من وجهة نظر الشيعة الإمامية في العصر 
الحاضر له صيغتان: صيغة الولاية العامة للفقيه» مع عدم الالتزام بأي دور للأمة» 
وصيغة ولاية الأمة على نفسهاء مع دور محدود للفقهاء» ومصدر الشرعية المباشر 
للسلطة في الصيغة الأولى هو الإمام المعصوم» أما الصيغة الثانية ‏ ولاية الأمة على 
نها - فإن دلبل _شرعتعها هو الآنات:والزوايات ,الثالة على :هذه الولاية من لتاب 

(AD 

وا 

فضيغة. ولاية الأمة على انفستهنا: .من شأنهاءآن ترد الشرعية للامة» ولعلها تكون 
المخرج الحقيقي مما يعانيه النظام السياسي الإيراني من معضلات سياسية ناجمة عن 
سيطرة رجال الدين الواسعة على ها النظام السياشى: ومما تجدر الإشارة إليه فی هذا 
المقام: أن هناك مدارمنَ فكريّة وفقهيّة شيعيّةَ تتحفظ على هذا الرأي» وتقدم تصورات 
اشر مغايرة له» وبصفة عامة: كانت النظريات السياسية الشيعية تتراوح في مجملها بين 
توجه يجعل من الفقيه مصدرًا للشرعية السياسية» وتوجه آخر يجعل من الشعب مصدرًا 
للشرعية السياسية؛ فيرد الأمور كُلّها إليه» ووَقْقَا لإرادته. 

إذن - وبشكل مُجمّل -؛ فتلك هي المدارس التي قدمت أطروحاتها حول مفهوم 
الشرعية السياسية في الفكر الإسلامي» ومّن صاحبها؟ وعلى من يمكن إضفائها؟ ومتى 


(۸۰) عبد الإله بلقزيز» مرجع سابق» صن 176 
(۸۱) محمد مهدي شمس الدين: نظام الحكم والادارة في الإسلام » مرجع سابق» ۰٤0۹‏ 06 
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يمكن إسقاطها ونزعها؟ وتشكل مقولات قدسية الفقيه أو الحاكم الت أكثر 
المقولات ا في الفكر والتراث الإسلامضن» لما تله بمن اطر رخات اة للا 
التحاكمةد الم أو التي ارتقت سدة الحكم بالقوة والتغلب ‏ وتعزيز لشرعيتهاء سواء 
أكان ذلك عن قصد من قبل منظريهاء أو دون قصد منهم» وفي المقابل: نلاحظ تهميشٌ 
أصوات مدرسة الشرعية للأمة؛ لما تمثله من تهديد لتلك الأنظمة الحاكمة» ووضعها فى 
موضع المساءلة والمراقبة من قبل الأمة. : 

والسؤال الذي يجب طرحه الآن بوضوح: هل قُئْنَ مبدأ الشرعية السياسية في 
التراث والفكر السياسي الإسلامي تقنيئًا قانونيًا؟ الاجابة: لا؛ فالأمر لا يعدو كونه فَهمًا 
E a O NS ANTS‏ موسي ترجه 
النظام السياسي ا لإضفاء الشرعية على ممارساته السياسية» فعلى سبيل المثال 
تعامّلَ الفقه الإسلامي مع هذه الإشكالية وتلك المفردة السياسية بشيء من العمومية 
وعدم التحديد» ثم كانت فترة جمود الفقه السياسي والتي جعلت هذه القضية بمنأى عن 
البحث العلمي الفقهي؛ امن هنا اى أعمية المراجعة وليت المسيق سول لك 
القضية» التي لم تحظ بالاهتمام إلا في القرنين الأخيرين؛ تمهيدًا لتقنينه بشكل صارم» 
وبناء نسق قياسي له؛ كخطوة مُهمّة نحو بناء نظرية سياسية جديدة. 
خلاصة : 

مما سبق يمكن استخراج قاعدة ذهبية يجب تدارسها جَيِّدَا؛ مفادها ,أن الإسلام 
سيبقَى مرتبطًا بالأساس بالمجتمع» وليس بالنظام السياسي الحاكم» وإذا ما أردنا تطبيقًا 
صحيحًا للإسلام» فعلينا العودة لهذا المجتمع» وتمكين هذه الأمة من امتلاك السيادة؛ 
بحيث يمكنها إضفاء الشرعية السياسية على من تشاء» ونزعُها ممن تشاءء دون تركها 
نشاف مسد ان متغلُبٍ» أو إسنادها لمفاهيم دينية يستحيل معها ممارسة هذه السيادة 
على أرض الواقع؛ حينئذ يكون اختيار الأمة للنظام الحاكم انعكاسًا لتوجهاتها وقناعاتها 
التي هي بالأساس ذات بُعدٍ ديني عميق» ولكونها هي الحارسَ الأمينَ للدينء لا 
الحكام؛ كما ثبت تاريخيًا . 


الفصل الرابع 


إشكاليات مدنية الدولة في الفكر 
الإسلامي المعاصر 


o۱۳ 


لمهيد 


خلص الفصل السابق إلى أن مفهوم السيادة يجِسّدٌ إشكاليّة كبرى» وعائقًا رئيسًا 
أمام بناء أيه نظرية سياسية؛ فقد تسبب عدم حسمها في أزمة مزمنة لهذه الأمة» انقسمت 
حولها الكيارات السباسية الإسلامية؟. ما بين تبارات دتقول:: إن السيادة لله 'واعتيرت 
نفسها هي المفسّرٌ الوحيدٌ للنْصٌ: الدينقء وهي رؤية قادتها إلى حكومة ديتية» وتيارات 
أغطت السيادة لر جل لين ١‏ واد o‏ 
السيادة للهء لكن الأمة بأفرادها هي الوحيدة التى تملك حق تطبيق شريغته بالآليات التى 
تزاها؟ قالدؤلة لديهم هي دولة ةة لك مجه إملانية مول الآنةء تلك إذًا 
هي العلاقة الوثيقة ما بين السيادة ومدنية الدولة. 

ويستند التيار الثالث إلى كون الخلافة من فروع الدين» لا أصوله؛ بما يجيز 
الاجتهاد البشري في أمور الحكم؛ ومن ثم قهي تَنْبَيِي على الشورى وسيادة الأمة؛ 
فالأمة هي حارسة وحامية الدين» لا الأنظمة أو التيارات السياسية؛ فهى صاحبة 
السبامة! رالستوول الشقض فين فين الشريعة 9 الزات رة على أن نل 
الأحكام الشرعية هي بالأساس مرتبطة بإرادة وإيمان وممارسة أفراد المجتمع» أما 
الدولة وأجهزتهاء فلا تختص إلا بأمور تنظيمية محدودة؛ انطلاقًا من كل هذه 
المعطيات» كان الحكم في الإسلام حكمًا مدنيًا يتماشى مع التعريف المعاصر للدولة 
المدنية الحديثة» الذي يقضي أن يكون الرابط الاجتماعىٌ بي نب الناس مدنا بالاشاس: 
قدا : 


وعليه؛. فلا حيار أمامنا .فى لحنظتننا الراهتة - سوى التو جه نحو اجتهاد فقهى 
معاصر يؤسّس لنظام حكم جديدٍء بإمكانه استيعابٌ القيّم السياسية الإسلامية من ناحية» 
والاستجابة لمتغيرات حياة المسلمين ومتطلباته م النابعة والمرتبطة بمقاصد الدين من 
e‏ 2 فهل القبول ۰ المد ب ر بي اد 06 والمتوا اين 
ألا N EG a‏ 
مبادئ الحرية والمساواة والعدالة بين المواطنين» فلا فرق بينهم» وهم سواسية أمام 
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القانون؛ مهما اختلفت دياناتهم» وفئاتهم الاجتماعية» وعرقياتهم» وطوائفهم› وهل 
لهذا المفهوم أصول في الشرع؟ ذلك التساؤل هو ما ستجري مناقشته في هذا الفصل . 

من ناحية أخرى؛ تثور تساؤلات من قبيل: هل نَسئَنسِحُ الفجربة الغربية استتساحًا 
تامّاء أو أن الدولة المدنية التي نطمح إليها والتي ستّجسد نظريتنا السياسية لها خصائص 
فريدة؟ ألا يجب أن تكون نابعة :من أعماقنا وقناعاتنا :وقيمنا الإيّمانية؟! فالدين ‏ بلا 
نزاع ‏ هو العنصر الرئيس في حياتناء والمُشْكل لوجداننا؛ فيجب أن يُمثّل المرجعية 
القيمية لنظريتنا السياسية التي نتطلع إليهاء ودون ذلك لن تحظى هذه النظرية بِقَبولٍ يُذْكرَ 
عَلن رض الواقع . 1 

جدير بالذكر؛ أن هذا المصطلح (الدولة المدنية) قد أدى إلى حالة من التوجس 
والخوف» وإثار الكثير من اللجدل حولة» فاك من يرففته بالاساش» مؤكدا أن التمدن 
هر للشعوتة . لأ“الذؤل:؟ وان عتالة كاله العميدن "وعتاغات"التمدن؟ فالدولة هيكل 
سياسي» أما الممارسات» فهي ما تضفي عليها تلك الصفات؛ مدنيّةَ كانت» أم 
ثيوقراطيّة» أم عسكرية» كما يرى البعض أن الدولة المدنية تنطوي على فكر مضاد 
للأديان» وهذا ما جعل الأزهر الشريف يرفض استخدام مصطلح الدولة المدنية في 
بياناته السياسية الشرعية؛ واستبدال مصطلح: «الدولة الديمقراطية الحديثة» به» ولا شك 
أنه جدل يدخل في إطار التشوش المفاهيمي للكثير من المصطلحات لديناء والتي.هي 
بحاجة لبحث ودراسة منفصلة» ويذهب كثيرون إلى أن مدنية الدولة مفهوم يرتكز 
مقون لى خو الس اة فاا ما انك الدولة مدي فان ذلك يعن > أن 
الراك فيها سرا ر اكاب العامة اها او ملك ل ق ا 
الشورى؛ بما يعني أن الأمة هي صاحبة السيادة. 

يحاول هذا الفصل إجراء مواءمة لإشكالية العلاقة بين الدين والسياسية (الدولة 
المدنية» والمرجعية الإسلامية)؛ من مدخل كونها واحدةً من أهمٌ الإشكاليات التي يجب 
التصدي لها وحسمها؛ في محاولة لبناء نظرية سياسية جديدة» ونظرًا لاتساع هذه 
الإشكالية» وما يرتبط بها من مفاهيمَ وقضايا؛ فقد آثرنا الاهتمام والتركيز على دراستها 
من زاويتين: 

الأولى: إشكالية علاقة الدين بالدولة في الإسلام (الإسلام والدولة الدينية). 

والثانية : إشكالية العلاقة بين الإسلاميين والديمقراطية» على أن نتوسع دراسة بقية 
الإشكاليات والقضايا في دراسة أخرى مستقبلية إن شاء الله. 

ه محاور البحث في هذا الفصل : 

أولّا: جدل المفاهيم: مفهوما الدولة والمدنية من منظورات مختلفة. 
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ثانيًا: إشكالية الدولة الدينية: علاقة الدين بالدولة في الإسلام. 
ثالنًا: اجتهادات أخرى حول إشكالية الدولة الدينية. 

رابعًا: الدولة الثيوقراطية في الفكر الشيعي. 

خامسًا: مقولة الإسلام دين ودولة: قراءة ومراجعة ونقد. 
سادمًا: جدل المدارس الثلائة حول الدين والدولة. 

سابعًا: إشكالية الاسلاميين والديمقراطية. 


أولا: جدل المفاهيم: مفهوما الدولة والمدنية من منظورات مختلفة : 

الدولة المدنية مفهوم مركب من كلمتين: «الدولة». و: «المدنية»» وهذا يستدعى 
الحديث أولًا عن مفهوم الدولة» قبل الدخول إلى مفهوم الدولة المدنية» وهناك الكثير 
من التعريفات لمفهوم الدولة منها أنها: جماعة بشرية» تعيش على إقليم معين» فيي ظل 
سلطة سياسية حاكمة» وأنماط قانونية ثابتة ومعلومة"""2. والدولة ‏ كما يقول «جورج 
بورديوا) لمك مجرد إقليم وشعب ومجموعة من القواعد الملزمة؛ بل هي شي يعلو 
تلك العناصر اللازمة لوجودها؛ فالدولة فكرة ابتدعها البشر لتفسير الظواهر التي يتسم 
بها وجود السلطة السياسية وعملهاء لقد اخترع الناس الدولة حتى لا يطيعوا الناس”"', 
ويقول «دوفابر»: «إن لفظ الدولة يثير بنادئ ذي بدء فكرة السلطة الفعالة والمحمية 
والمنظمة» إن الدولة هي نوع من التنظيم الاجتماعي الذي يضمن أمنه وأمن رعاياه ضد 
الأخطار الخارجية أو الداخلية؛ ولهذا الغرض يتمتع هذا التنظيم بقوة مسلحة» وبعدة 
أجهزة للردع والإکراه“» وتدور النظريات حول أصل وا الدولة فى مجملها حول 
ركن السلطة؛ ذلك أن ركتي الإقليم والشعب لا يثيران جدلا كبيراء أما ركن السلطة»ء 
فهو الذي يلق واقعة الدولة ٠:‏ 

لقد ظهرت لفظة: ( 6ئ26/5]8)) فى المصطلح السياسئق الور وي فق لرن 
السادس عشر ‏ لوصف واقع بدأت عناصره في التشكل قبل ذلك بنحو ثلاثمائة عام» 
وقد تميز المفهوم بتعارضه مع السيادة العالمية القديمة بأبعادها الثلاثة: الروماني» 
والمسيحى» والجرمانى» ودلت تلك اللفظة فى حينها على وجود سلطة مطلقة» ولكنها 
متمركزة ومحصورة ضمن حدود مرتبطة كان معينين » وقبل ذلك التاريخ كان المؤلفون 

)١(‏ طعيمة الجرف: نظرية الدولة والمبادىء العامة للأنظمة السياسية ونظم الحكم» الطبعة الرابعة» مكتبة 
القاهرة الحديثة» ۹۷۳م“ ص" . 

George burdeau: Petat edition du sueilPoints Essais, Paris, 2009, p7-8. (Y) 

02 جاك دونيدو دو فابر: الدولة» ترجمة: سموحي فوق العادة» بيروت» دار عويدات» الطبعة الثاينة» 
ام ص5. 

() يحيى الجمل : حصاد القرن العشرين في علم القانون» القاهرة» دار الشروق» .١ ١ص aA‏ 


كاه 


يستخدمون ألفاظا؛ مثل: المدينة» والمملكة» والجمهورية؛ لتعريف الوحدات الإقليمية 
اتن مائلت الدولة في مكوناتهاء وإن اختلفت عنها في بعض الوجوه . 

أما ف اللغة العربية: فتتخذ اللفظة معانِيّ مختلفة؛ فقد وردت في القرآن الكريم 
لوصف تداول المال؛ چک . ن و بن انیا 4 (الحقر 1۷ !وكذلك :توصك 
تقلب الأيام وتداول العز والذل بين قوم وآخرين؛ ويلك الْأََامُ اوها بين ألا [آل 
عمراق ااه ويعرفها معجم: «تاج العروس» بأنها: انقلاتث الزمان»» وهي الملك 
الذي يتغير على الدهر» ودخلت اللفظة في المصطلح السياسي العربي مع قيام الدولة 
العباسية (7١ه)؛‏ فقد قال أبو العباس - مخاطبًا أهل الكوفة -: «حتى أدركتم زمانناء 
وأتاكم الله بدولتنا» على أن اللفظة لم تكن تعني أكثر من السلالة الحاكمة :وسلطتها :ءا 
أهل القوة المتغلبين على السلطة العامة وما يقيمونه من نظم»ء أما استخدامها بنفس 
الدلالة الحديفة الاوروبية» فيرجع إلى ندا نابت القن التاسع عشر» مع ا النموذج 
الأوروبي للدولة لعالمنا العربي”" . 

هذا عن الدولةء أما مفهوم الدولة المدنية - كما اشتهر تعريفها ‏ فهي اتحاد من 
أفراد يعيشون في مجتمع يخضع لنظام من القوانين» مع وجود قضاء يطبق هذه القوانين: 
بإرساء مبادئ العدل» والمبدأ الأساسي في قيام الدولة المدقية: أن ازل الا فراد كل 
منهم عن جرع من حريتة الشيخصية؛ امن :أجل تسفيق الصالج الماع لاد وذلك في 
ظل وجود سلطة عليا؛ وهي سلطة الدولة» والتي يلجأ إليها الأفراد عندما تُنتهك 
حقوقهم أو هند بالانتهاك. 

وفي تخريك 'آخر للدؤلة المدنية: هي كيان يضم جماعة من الناس الأحرار 
المتساويين» يرتبطون فيما بينهم اا الأخرة ويطيعون الحكام المستنيرين ان 
الرعاية والحزم» الذين اتخذوهم رؤساءء ويخضعون للقوانين الشىئ يسبت إلا قواعد 
العدل كانه" كبا أن الدة تي امطلا كا افا المومات الديية عن لاط 
السياسيةاء وقد تعني أيضًا: عدم قيام الحكومة أو الدولة بإجبار أي أحد على. اعتناق 
وتبني معتقد أو دين أو تقليد معين لأسباب ذاتية غير موضوعية. 

ولا تعتبر فلسفة المدنية ذاتها ضد الدين؛ بل تقف على الحياد منه كما يرى 
كثيرون؛ ففي الولايات المتحدة ‏ على سبيل المثال ‏ نجد الفِكرٌ المدنيّ قد حَمّى الدين 


(4) محمد طه عبد الحفيظ عليوة: دور الدين في النظام الدستورى المصرى في ضوء الانجاهات العامة للأنظمة 
المعاصرة» رسالة دكتوراه غير مطبوعةء إشراف: د. يحيى الجمل» كلية الحقوق» جامعة القاهرة» أبريل» ١٠٠۲م»‏ 
صه وما بعدها. 

©) السابق + نفسة.. 

(۷) عبد الوهاب الكيالي وآخرون: موسوعة السياسة» بيروت» المؤسسة العربية للدراسات والنشر» ١۹۸٠م»٠‏ 
“/لارة. 


o۱۷ 


من تدخل الدولة والحكومة» ومنع استغلاله سياسيًا؛ من خلال حمايته وضمان استقلاله 
لا الس + فى عون بععبرها الجن جا من الان الا لانن 3 جا اء فى 
AGAR‏ 

هذا من ناحية اللغة والاصطلاح: أما من ناحية التاريخ والنشأة؛ فيمكن القول: إن 
فكرة الدولة المدنية قد انبثقت مع قيام الدولة الحديثة» التي تقوم على مبادئ المساواةء 
وترعى الحقوق» وتنطلق من قيم أخلاقية في الحكم والسيادة» وقد تبلورت عبر 
إسهامات متعددة من مختلف العلوم الإنسانية» وقد جاءت الدعوات الأولى للدولة 
المدنية فى الفكر الغربى؛ كمضاد للدولة الدينية» أو الثيوقراطية فى العصور الوسطى. 
والتي عالت تل فنا الكيسة؟ ,فاطبحت"الكسة غقية رة 5-98 التطور العلمي 
والحضاري. 

وتعد تجربة الكنيسة في العصور الوسطى التطور الطبيعي للدولة الدينية التي بدأت 
منذ فجر التاريخ البشري» لكن بأشكال وصيغ مختلفة -: لنموذج الحكم الثيوقراطي؛ 
فقد ذهب أصحاب الاتجاه الديني الثيوقراطي إلى أن الدولة نظام مقدس. صنعه الله 
تعالى بإرادته؛ ليصون حياة عباده» ويمنع عنهم الفوضى» تم فرضه على المواطنين 
بشكل صارم؛ لذا يسمى هذا الاتجاه ب: «الاتجاه الحتمي”'''؛ أي: المفروض من 
السماء» وأن على البشر القبولَ به» وطاعته طاعة عمياء» دون أدنى اعتراض؛ فإن فكرة 
الحتمية ‏ التي قال بها هؤلاء ‏ أدت في بعض صورها إلى القول بوجود الطبيعة 
القاهرة» والتي يخضع لها الإنسان» وتتحكم فيه مادياتهاء كما تتحكم قوانين الطبيغة في 
المسادات" ٠‏ ويذعب ااب هد اة إلى أن عر الظواعر ال اة والسيانية 
مردّها إلى الله؛ ومن هنا كانوا يدينون بالولاء للسلطة العامة؛ باعتبارها موكّلة من قبل الله 
إلى الحكام؛ فإن هؤلاء الحكام أيّا كانت مسمياتهم؛ ملوكاء أو أباطرة ‏ حتى ولو كان 
حكمهم حكمًا استبداديًا فرديًا أو طَبَّقِيًا ‏ يمثلون ظل الله في الأرض» ولا يحق لأحد 
الخروج عن سلطانهم؛ لأنه بذلك يكون قد خرج عن طاعة الخالق» بينما يرى 
المحكومين أن هذه الممارسات والأحكام هي تشريعات مقدسة, أَلهّمّ الله بها «ظله في 
الأرض» من الحكاء'"" . 

وعليه؛ فقد تبلورت ‏ منذ فجر التاريخ ‏ نظرية: «تَألِيهِ الحاكم»؛ بالخلط بين 


(۸) (كارين آرمسترونج : النزعات الأصولية في اليهودية والمسيحية والاسلام؛ دمشق» دار الكلمة» 8١٠٠م,‏ 
ص؟١٠.‏ 

(9) الموسوعة العربية العالميةء مرجع سابق» جزء (إ)ء فقرة: (الإلحاد). 

)١(‏ طعيمة الجرف: نظرية الدولة» مرجع سابق» ص۲۳ وما بعدها. 

.5١ص منصور الحفناوي: سلطة الدولة من المنظور الشرعي» مرجع سابق»‎ )١١( 

.5١ص المرجع السابق»‎ )١١( 


1۸ 


الإرادة الحاكمة والإرادة الخالقة؛ فجعل الحكام من أنفسهم آلهة"'» وهذا ما حدث 
في الحضارات القديمة عند كل من الرومانء اليونان» والهند» والصين» ر 
الفرعونية» ع اسه و وفرعون تذكرنا بذلك؛ إذ يقول الله تعالى: وال فَرَعَوْن 
اا ال اقلت لمت آَحكُم تن ل غرف [القصص : E «A‏ ت كاله 
ا لصح ظرية: «التفويض الإلهي». والتي ليت الحاكم من ¿ أن يكون 4 
إلى أن يكون نصف إلهء أو افر ت الى «مقزلةابن الل الذي فوضه في الحكم» و 
شرعيتة.مئه سباشرة؟ يدأ .ذلك عند الرومان قبل المیلاد؟ إد كان MEP‏ 
سلطانه من السماء» فيضع القوانين والأحكام O a‏ الع 

وقد تطورت فيما-بعد تلك الظرية تيم نظرية :الق الالهي المقدس» + وعي 
نظرية تمخضت عن عقلية الكنيسة. بعد اضراع مزير مع الفكر الروماني وغيرة؟ ؛ ممن كان 
فيه الحاكم قد جعل من نفسه إلا تس ا وقد صدر عن آباء الكنيسة مرسومٌ 
صاغوا فيه نظرية: «الحق الإلهي المقدس» وجعلوه دستورًا للدولة والكنيسة معّاء وقد 
جات فه: ,نالرت وقد خلق الإنسان» خلق كذلك السلطة لتنظيم علاقات البشر؛ لأنه 
لا تحب لعباده القوضى» ولاسلظة الآلهية شيفان: سفت السلطة الجيةة ومتيفت الجاة 
الزمنية» وإذا كان الرب يودع سيف السلطة الدينية للبابا في الكنيسة» فإنه يودع بنفسه 
ربراه النافت # سات السلطة اها اا ووا 


والمدقق في هذه النظرية رئ انها أنزلت الحكام منزلة المختارين من قبل الإله» 
المفوضِينّ في حكم رعاياه» كما تصبح الكنيسة ا چو کی اا اشنا وريه 
السلطة الدينية؛ وكما يسمونه: سَيْفَ السلطة الدينية» ثم ظهرت بعد ذلك نظرية «الحق 
الإلهي غير المباشر»» التي في إطارها غدت الكنيسة صاحبة الحق في تعيين الحكام» 
والرقاية "عليه لاي 0 

وعليه؛ فالمسألة إذن ليست أكثر من صراع على من له الحق الإلهي في حكم 
الشعب ية أى تؤايتظة من ية غير آله من المؤكد :أن كل هذة النظريات الستابقة هي 
واقع يحتكر النطق باسم السا و كلا ا حك ماهر الدولة الدينية (الثيوقراطية)» والتي 
هي نظام حكم» يستمد شرعيته وسلطانه من الإله» وتتكون فيه الطبقة الحاكمة من الكهنة 
وال ان اي ورت ا ون ع قا اسل الزن 


(1) المرجع السابق» ص٤‏ ۲. 

)١5(‏ منصور الحفناوي : سلطة الدولة من المنظور الشرعي» مرجع سابق» ص 5 037 وما بعدها: 
)١5(‏ المرجع السابق» ص‌۲۹. 

)١5(‏ المرجع الكانو: ص 

وطعيمة الجرف : نظرية الدولة» مرجع سابق» ص .٥۳‏ 


8ه 


وضع او ا ا المذهب الثيوقراطي؛ قائلا: «الكنيسة الرومانية 
E‏ قبل الرّبٌ وحذه» وال لطم الروماني هو وحده الكلىٌ دو د 
في كل مكان أعلى من كل الأساقفة» ويحقٌ للبابا أن يعزل الأباطرة ولا تجوز محاكميٌهُ 
من قِبّل أي شخصء ويمكنه أن يحل الرعايا من يمين الولاء للظالمین»؛ وعليه قام 
البابا «جريجوار» بعزل ملك ألمانيا «هنري الرابع» عام: (5/ا١٠م),‏ وحَلٌ رعاياه من 
يمين الولاء له» وأعقب ذلك بقرار علني بحرمانه؛ ‏ أيْ: طرده ‏ من رحمة الله» ووقف 
«هنري» لمدة ثلاثة أيام أمام دير كانوساء يلتمس من البابا العفو عنه. 

كنذا ma‏ الكتينية ين اتفرن E‏ اتن رونا ادر 
الكاليق a‏ امومع رو ودبي ملسن A‏ وتوا ag SA‏ عام 
السيادة المطلقة على الأرواح؛ والذي يقود جا من اکرو ااك في الحياة 
السياسية؛ من خلال مبعوثيه المزودين بصلاحيات كاملة؛ فدخل الملوك فى تبعية الكنيسة 
المباشرة» التي خلقت محاكم التفتيش» ووضعت قواعد مهاه وقاري سودت 
الصلويةء وأشرفتة عليها في ی عالمي النزعة؛ مل نمط الونتاج الإقطاعي قاعدته 
العاف وسادته هة وة واحدة ‏ هي اللاتينية - لغةٌ القُدّاسِ ورجال الدين 0 

وفي سنة: (٤٦۱۸م):‏ ار النانا منوا ل ف لمن يقول بجواز خضوع 
الكتسمة لسلطة مددية ار وار أن ا خد ا من الكتب المقدسة على خلاف ما 
ترق الكنيسة: وكذلك لای شخص يقوال: أنه نح فا کی ورفى مر أخخز الات 
الباباء سنة: (1878م)» قال: (إن المؤمنين يجب أن يَفَدُوا 2 بأرواحهم 
وأموالهم» وعليهم أن ينزلوا لها عن آرائهم وأفكارهي»'“. 

في تلك الأجواء انتشر مصطلحان» قامت عليهما الديانة المسيحية في ذلك 
الفوقية؛ حا .الف وه «المتسئ»4 كان الف عرو اللاو وال رى 
والروح» وكان المدنّس: هو الإنسانء والدنياء والجسدء والمرأة؛ لذلك دعت الكنيسة 
إلى أن يتجه الإنسان إلى هذه المقدسات. ويُفَنِيَ ذاتَهُ فيهاء ويترك كل ما عداها””", 
وبالقطع؛ هذه دعوّى سلبيّةٌ للانسحاب من الواقع دون مواجهة مشكلاته» ولعلها كانت 
أحد الأسباب التي أدخلت أوروبا في قرون من التخلف. 


(۱۷) جان جاك شوفالييه : تاريخ الفكر السياسي من المدينة الدولة إلى الدولة القومية› ترجمة : محمد عرب» 
بيروت» المؤسسة الجامعية للدراسات والنشرء الطبعة الثالثة» 06ام, ص8١ .١‏ 
F Garrisson: Histoire du droit et des institutions tome 2: la societe, des temps feodaux ã la revolution, (۱1A)‏ 
Montchrestien, Universite nouvelle Precis Domat, Paris, 1998, P.80-81.‏ 
(19) فهمي هويدي: الدولة الديمقراطية قبل المدنية أو الدينية» دراسة منشورة على موقع الجزيرة» بتاريخ /١9‏ 
NNE‏ ۲م 
)۳۰( غازي التوبة: ما هي الدولة المدنية؟ دراسة منشورة على موقع الجزيرة» بتاريخ سل ل" 


o۹ 


كذلك قادت الكنيسة معركة أخرى مع علماء أوروبا الذين طرحوا نظريات وأقوالا 
تاقفن ما قالت.به. الكنيسة والكعب#العقتسنة؟ مل :أن«الكتمس مركز الكون> وهو الذئ ٠‏ 
توصل إليه «كوبرنيكوس»» وهو يناقض ما تقول به الكنيسة؛ من أن: الأرض مركز 
الكو وأدت هذه المعركة إلى عقد محاكمات Oe EE‏ أو روفاك 

بتهمة الكفرء. والزندقة» والانحراف عن الدين» وقد تم إعدام الكثير منهم؛ فأدى ذلك 
كل لئ اتفحان اورا في وجه الكنيسة؛ فقامت العديد من الثورات التي جاءت رود 
أفعال على المواقف الكنسية الخاطئة"". . 

وعليه؛ ظهرت: العديد من الحركات السياسية في أوروبا تطالب بدولة مدنية؛ كرد 
فعل على سيطرة الكئيسة» فطالبت بفصل الدين عن السياسة؛ بل انَّحْذْ بعض هذه 
الحرقاظ فير دافا عبد الدين هة اة اجره لات من مكل أن اي 
كات يؤر الغنبادة فقظ» وليس البرلماتء وقضور السك ٠٠٠‏ في هله الأناء دعا 
الفيلسوف الإنجليزي: «جون لوك» إلى إنقاذ الدين من تلاعب السلطة به» واستخدامه 
لأغراضهاء ورأى أن انحياز الدولة لدين معين يشجع على النفاق والتدين الشكليّء 
فضا عن أنه يهدد'وحدة الدولة والتعايكن السلمئى بين المواطفي؟ لذا ققد دعا إلى 
الدولة المد 

من هنا؛ يمكننا القول: إن نشأة مصطلح الدولة المدية تمضافية الغرية يذ ع ا 
لواقعنا؛ فقد بدأ فى لحظة الطغيان الكنسى فى أوروبا؛ أيْ: فى مواجهة طغيان الدولة 
الدفة دول الكيسة - روعي غا عغايرة ل NEES‏ و أن نصوغ مفهومنا 
الخاص لهذا المصطلح؛ ليكون انعكاسًا لقِيّمنا ومرجعيتنا الدينية» مستفيدين في الوقت 
نفسه من التجارب الإنسانية» ومها تجار الزشارة له زان كفك دمن مُنظْرِى الدولة 
المدنية في الغرب قد شرعوا في الحديث عن ضرورة وجود بعد أخلاقي للدولة المدنية ؛ 
إذ و 4 لا تقوم فقط بقيام المؤسسات» وتحقيق المساواة بين المواطنين؛ بل تقوم 
أيضًا بتحقيق الرقي في السلوك الاجتماعي» الذي بمقتضاه تسود قِيِّم وأخلاق 0 
كز 

من هنا كان التعريف المعاصر للدولة المدنية يقضى بأن يكون الرابط الاجتماعي 
بين الناس مدئيًا بالأسامن »لا عقديًا - مع ا اشرق بين هذا الطرح والطوح 


)1١(‏ المرجع السابق. 

.)۲۷٦ص موسوعة العلوم السياسية» مرجع سابنء (الدولة 'الدينية» ص55١) و: (الثيوقراطية»‎ )7١١( 

)١1(‏ أنور مغيث: الدولة المدنية والدولة العلمانية.. هل هناك فرق؟ مقالة منشورة بجريدة اليوم السابع المصرية 
بتاريخ الجمعة» ۲ أبريل» TN‏ 

. فهمي هويدي: الدولة الديمقراطية قبل المدنية أو الدينية» مرجع سابق‎ )۲٤( 


o۱ 


الإسلامي ‏ وأن تكون وظيفة .الدولة تنظيم الحياة المشتركة» وإدارة التعايش والاختلاف 
بما يمنع الصدام والفوضى» بينما تحترم الدولة الحريّات الفرديّة في الفضاء الخاص؛ 
فغاية كل 'التشتريخات الع تصدر عنها وتطبِّق باسمها ‏ تنظيمُ الفضاء العام» وإذا 
تاروت ولك متحت دو ديك وغل في ضمائر الناس ووجدانهم» لقد لقد توصلت 
البشرية عبر تاريخها الطويل وتجاربها المتنوّعة ب أن التعدّدية القاعدة» ون وظيفة 
الدولة هي إدارة التعدّدِء لا جعل المواطنين نمطا واحدًا”"» فتعايّشنُ البشر بين بعضهم 
بعضًا سك إلى قواعد مدنيّة لإدارة الاختلااف بينهم » االات 

لقدٍ اعتبر الفكر :السياسئ الحذيث والتعاصر أن تأسيس الدولة المدنية كفيل بسيادة 
روح التسامح والتعاون؛ أجل العيش التشتهرك؟ من خالذل اسمس 'أجهزة ةة 
ومحايدة» خارجة عن تأثير القوى والنزعات الفردية أو المذهبية» تستطيع أن تنظم الحياة 
العامة» وأن تطبق القانون على جميع الناس» بصرف النظر عن انتماءاتهم ومعتقداتهم» 
وأن ذلك سيؤدي فى النهاية إلى سيادة السلم الاجتماعي بي ن أفراذ الشعب الواحد:. 

من الخد بالذاكرة أن هناك كدير من الاين الذين يرون أن ميدأ هدنيّة الدولة فى 
مجتمعاتنا الإسلامية الحالية يواجه تحدّيات كثيرة؛ منها: أن الكثير من قطاعات الإسلام 
السياسي ترفض هذا المبدأ من الأصلء أو تقبل الكلمة» وتراوغ في المضمون؛ ومن هذه 
العراوعات: أن توس ا مَدَنِيًا لا يعدو كونه مجرّدَ ذراع سياسية للجماعة القائمة على 
أساس ديني» أو تجعل زعيم الحزب الممسك بالشرعية الدينية في نظر أتباعه أعلى مقامًا 
من الشخصية التي تتولى تسيير الدولة تفويضًا من الشعب» وهذا ما يهدد المجتمع بحالة من 
الاستقطاب الحادٌ التي تنتهي بفشل التجربة السياسية؛ وعليه فمبدأ مدنية الدولة ‏ وكما يرى 
فول الباحترن .يل إقياقة شروروية فر التجفعات الى اا عبار المازق 
التاريخي والثقافي والأيديولوجي الذي مرت به الأمة في أغلب ترم نار 1 

وإذا ما عدنا للفكر الإسلامي الحديث» سنجد أن الإمام محمد عيدة اعتير - کا 
سبق تقزيرة ‏ أن قلب السلطة الديتية والآثبان عليها من أساسها ال من أصول 
الإسلام» ورای أن الإسلام: وت بناء تلك السلطة. ومحا أثرهاء حتى لم شق لها عند 
الجمهور من أهله اسم ولا م وأنه ليس لمسلم ‏ مهما علا كعبه في الإسلام» 
ومهما أنحطت منزلته فيه - إلا 'حق النصيحة والإرشادء وأن الخليفة عند المسلمين ليس 
بالمعصوم» ولا هو مهبط الوحي؛ إذ الأمّة هي التي تُتَصّبهُ وهي صاحبةٌ الحق في في 
السيطرة عليه» IE‏ ب اي فهو حاكم مدني من 

)١5(‏ محمد الحداد: ولكنْ ما معنى «الدولة المدنيّة»؟ مقالة منشورة بجريدة الحياة: الأحد» ۲ مارس» 
٤م‏ 


TY‏ المرجع السابق: 
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جميع الونسوي ا وهي رودم وة كن البناء عليها؟ التأسس :دولة دة 
حديثة بمرجعية إسلامية وفمًا لرؤية الأمة. 

إذن - وفى التحليل الأخير ‏ فالدولة المدنية بشكلها المعاصر ليست بالضرورة 
فيك لر ولا سد فان ارش من آنها قد يداك ماف عع الدينء راا 
للمرجعية الدينية والأخلاقية» إلا أنه يمكن ترويضها لتتصالح معه من خلال إكسابها 
مرجعية قيمية وأخلاقية؛ بحيث لا تَعنِي تنحية الدين؛ بل ترك الناس وما يعبدون» 
شريطة عدم الإضرار بحرية أو عقائدٍ الآخرين أو بالسلم المجتمعي . 

وعدا فاا زت الوت عن أولن الإأعقاليات الى هيا جما وا عقنت 
عائقًا أمام قيام دولة مدنية حديثة» منبثقة من القيم 2527 العليا للشريعة» وهي 
إشكالية: علاقة الإسلام بالدولة الدينية. 


ثانيًا: إشكالية الدولة الدينية: علاقة الدين بالدولة في الإسلام: 

يثير عنوان هذا المبحث تساؤلًا تُشكّل الإجابة عليه حَسمًا لإشكالية: مدنيّةِ الدولة 
في الإسلام» وهو: ما طبيعة الدولة في الفكر الإسلامي؟ هل هي دولة مدنية بكل ما 
تعنيه الكلمة من معنى» أم أنها دولة دينية؛ على غرار دولة الكنيسة في العصور 
الوسطى» أم إنها بين هذا وذاك؟ هذا ما سنحاول الإجابة عليه في الصفّحات القادمة؛ 
إذ نتناول بشيء من التفصيل إشكالية الدولة الدينية (الثيوقراطية) في الإسلام» وأبرز 
الأطروحات في هذا الشأن. 

بداية؛. يجب أن ثُقّرَ أن الدولة في الفكر السياسي الإسلامي في صدر الإسلام 
(الخلافة الراشدة) يصعب وصفها بأنها دولة «ثيوقراطية»؛ بالمعنى المعروف للكلمة؛ 
قالدونة التبرقراطية ب نا سيق ينها وا کے فى الان باس الل ااا د 
سيطرة مجموعة من رجال الدين أو أحدهم على مقاليد الحكم» في حين أن الرؤية 
الإسلامية للدولة تقوم بالأساس على عدم إعطاء أيّ امتيازات لرجال الدين» كما لا 
يحق لهم اذعاء أنهم يمثلون إرادة الخالق في الدنيا ٠... ٠‏ 


(70) فهمي هويدي: الدولة الديمقراطية قبل المدنية أو الدينية» مرجع سابق. 

(۲۸) يوسف القرضاوي: : الاجتهاد ذ في الشريعة الإاسلامية مع نظرات تحليلية في الاجتهاد المعاصرء مرجع 
ساق و 

(۲۹) لا أحد ينكر أن الدولة الإسلامية بعد الخلافة الراشدة تحولت من دولة مدنية إلى دولة تقوم على أساس 
استخدام الدين؛ غطاءً سياسيًا ؛ لإضفاء شرعية زائفة على الحاكم؛ إِذِ احتكرت الطبقة الحاكمة تفسير وتأويل النص 
الديني بما يتفق مع هواها السياسي» وهذا يقترب بشكل واضح بمفهوم الدولة الدينية» وقطعًا: هو انحراف عن الرؤية 
الإسلامية الحقة. 

)١(‏ يستثنى من هذا التصور: عموم الفكر الشيعي الذي يعطى رجل الدين مكانة أقرب إلى القداسة» وهي الرؤية 
التي رفضها رواد فكر النهضة الشيعية السابق تناولهم . 
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إذ إن الكيان السياسي للمسلمين تأسّس في بدايته ‏ وحتى نهاية حقبة الخلافة 
الراشدة ‏ على ملامح تقارب بشكل كبير فلسفة العقد الاجتماعي بمفهومه الحديث؛ 
فجعل الأمة هي مصدرَ الشّرعيَة اشاب و كل تطبيق مادئ: البيعة 6 والسرری: 
الا رال وف والنهي عن المنكر» ومن اة شوى منح معتنقي سائر الديانات 
الأخرى حقوق مواطنة متقدمة جدًا قياسًا بواقعها التاريخي . 

ER E EEE‏ ونه شر اة احا 
كثيرًا من قيمة ومبدأ المواطنة في الدولة الجديدة' "» بشكل لم يكن معهودًا في ذلك 
الوقت؛ فأنها مثلت إطارًا عامًا احتوى المسلمين وغيرهم من معتنقي الديانات الأخرى؛ 
كمواطنين في هذه الدولة» لهم حقوق» وعليهم واجبات مبنية على مبدأ المساواة؛ من 
هنا كانت الدولة في الإسلام تتناقض مع الدولة الدينية «الثيوقراطية»؛ حيث إنها لا تقو 
بإعطاء المسلمين خاصية تميزهم عن غيرهم من باقي الديانات""» ولعل ذلك الفهم هو 
الذي دَفَعَ مكرم عبيد (السياسي المصري القبطي الشهير في العصر الحديث) إلى أن 
يقول مقولته المأثورة: «أنا مسيحيٌ العقيدة مسلمٌ الجنسيّة والوطن». 

وإقرارًا بالواقع؛ فإنه على الرغم من أن كتب الفقه الإسلامي كانت تخصّصٌ أبوابًا 
لأهل الذمة؛ تنظم أحوالهم» وتحدد حقوقهم وواجباتهم في ظل الدولة الإسلامية» إلا 
أنه للأسف لم يتم تطوير هذا الفقه؛ بل انتكس وتراجَعً» فنَّمًا بشكل سلبيٌّ مناقضًا 
لمقاصد الشريعة فيما يتعلق بالمواطنة؛ فاستُخْدِمَ لأغراض ومصالح سياسية واقتصادية 
واجتماعية بشكل معارض لأصل المبدأ الشرعي؛ وخصوصًا بعد حركة الفتوحات 
الإسلامية» وارتباط هذا المبدأ بمصالح جناها الكثيرون؛ من خلال تأويل أحكامه حول 
أهل الذمة؛ لتوفير عائدٍ مادّي أكبرٌَ؛ فعلى سبيل المثال: لم يتم رفع الجزية في وقت من 
الأوقات في" الدولة الأقوية عن الذين أشلموا ععديئاء ؤهذا عا يعد تراججَعًا كبيرًا مقارنة 
بكر رهد وا سه و ا 

بدأ الفكر الإسلامي ينَّجِهُ بشكل تدريجي نحو ما يشبه الحكم الديني في مرحلة ما 
بعد عصر الخلفاء الراشدين؛ فاكتسب رجال الدين - وبخاصة القريبين من الأنظمة 
الحاكمة ‏ وَضِعًا خاضاء وفي المذهب الشيعي لو مفهوم ‏ الإمامة. ثم «الوليٌ الفقيه»» 
الذي اوك هالة من العصمة؛ فاحتكر من خلالها تفسير النص الديني» وفرض 
رؤيته على الجميع › وهذا ما نجده ‏ لكن بصورة أقل وطأة ‏ لدى أهل اة والحمافةة 
فيما يعرف ب: «الحاكمية لله والتي من خلالها حاول البعض فرض رؤيتهم وتفسيرهم 

.٠٥ص محمد سليم العوا: في النظام السياسي للدولة الإسلامية» مرجع سابق»‎ )١( 


(۲) تنص المادة ٠٠١‏ من الوثيقة على أن : اليهود بني عوف أمة مع المؤمنين» لليهود دينهم وللمسلمين دينهم 
مواليهم وأنفسهم» إلا من ظلم وأثم»» شمل هذا الوضع جميع القبائل اليهودية بالمدينة؛ (المواد .)١ ۲١‏ 
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الديني الخاص؛ على اعتبار أنها حكم اش" . 

وفي العصر الحديث: ارتبطت فكرة الدولة الدينية بمفاهيم شائهة للسيادة - والتي 
مق ثناولها وتحديدًا مدارسها الفاق إن النيادة لله دوت تحدين الي ممارستهاء أن 
لرجل الدين» أو الوليّ الفقيه» وكان من أبرز المنظّرينَ لهذا الفكر: أبا الأعلى 
المودودي AON)‏ = ۹م( الذي رفع شعار: «الحاكمية لله»؛ في سبيل خلق وطن 
منفصل للمسلمين في القارة الهندية؛ حيث كانت الهند تعيش في مخاض سياسي» وكان 
المسلمون يتجاذبهم رأيان: الرأي الأول: يتمثل في حزب المؤتمر الحاكم» الذي يدعو 
إلى دولة قومية لكل الديانات» ورأيٌ آخر: يدعو إلى انفصال المسلمين في دولة خاصة 
بهم تبناه محمد علي جناح - وفي ظل صراع سياسي في مصرء رفع سيد قطب ‏ الذي 
ينسب إليه ذيوع فكرة الحاكمية ‏ نفس الشعارٍ؛ متأثرًا بالمودودي» وكردٌ فعل للصراع 
السياسي الأيديولوجي في مصرء الذي كان الإسلاميون أحد طرفيه. 

رسا فنك فيه أن ار مقي عات ا أيقنا بضررة آم شرفي اهار 
خسن البنا مؤسّس جماغة الإخوان المسلمين؛ لذا كان من الأهمية بمكان التعرض 
لأفكار واجتهادات هؤلاء الثلاثة حول الحاكمية؛ في محاولة لسر أغوار هذا الفكرء 
وتتبع 0 تطوره: 

افق الأعلى المودودي: 

بعد الداعية الإسلامي الباكستاني : «أبو الأعلى المودودي» أَوَّلَ مَنِ استخدَمً مفهومٌ 
ومصطلح : «المحاكمية»(4 ")ع إطارًا جامعًا للدولة الإسلامية التي دعا إليهاء وبصفةٍ عامَةٍ: 
تتمحور الخصائص الأولية لتلك الدولة - وَفقًا لفكر المودودي ‏ حول ثلاث خصائص 
رئيسة : 

1 سي الوه أ و 0 - ن من 
الحاكمية؛ فإن الحاكم الحقيقيّ هو اللهُ» والسلطة الحقيقيّة مختصّة بذاته تعالى وحده» 
وا من دونه في هذه المعمورة إنما هم رعايا في سلطان الله . 

- ليس لأحد من دون الله شيءٌ من أمر التشريع» والمسلمون جميعًا ‏ ولو كان 

بعضهم لبعض ظهيرًا ‏ لا يستطيعون أن يُشَرُعُوا قانونّاء. ولا يَقَدِرُون على أن يغيروا شَينًا 
مما 3 الله لهم . 

الدولة الا سلا مە ل .مؤسس با إل على ذلك القانون المشرّع الذي جاء به 

7 من عند ربه» مهما تغيرت الظروف» والأحوال» والحكومات التي بيدها زمام 


۲ ) راجع: عبد الإله بلقزيز: مرجع سابق» ص7١7.‏ 
)۳٤(‏ عبد الإله بلقزيز» مرجع سابق» ضن 2147 
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الدول» ولا تستحق طاعة الناس إلا من حيث إنها تحكم بما أنزل الله» وتُنمُذْ أمره 


ET L7 <s 5‏ ف 
مان ي 3 
طبقة سياسية دينية A RON‏ من : «الإنابة الإلهية»» ا 


لا تقبل النقد أو المحاسبة؛ لأنها ‏ وَفقًا للمودوديّ ‏ ستحكم باسم الله لذا يقول 
المودودي - في موضع ار ا يصح إطلاق كلمة التجربة السياسية على فاخ 
الدولة الإسلامية؛ بل ادق ما ا کا :: «الحكومة الال و 
«الثيوقراطية»""» وفي المقابل: لم يتطرق المودودي إلى كيفية تجنب خطر وسلبيات 
هذا الطرح» أو إلى كيفية تطبيق شرع الله» ومن المخوّلُ بتطبيقه؟ وما سلطة مَن يقوم 
بهذا التطبيق؟ 

جد بالدكن؟ أن أفكاد المودودي قد جاءت بالأساس . من أجل الدعوة إلى 
استقلال مسلمي الهند في دولة خاصة بهم: : #باكستان»؛ فكان یری أن الإسلام لا يكون 
كما إلا #بدولة: إساوفنة ولان المفكر هو بالضرورة ابن واقعه» ومعطيات عصره» 
والظروف المحيطة به» فالمودودي عاش لحظة تاريخية حاسمة بالنسبة لوطنه؛ إذ كان 
واقعًا تحت ضغط سياسي وطني لإقناع المسلمين بالانفصال عن الهند. هربًا من 
الاضطهاد الديني الذي طالما عاتوه؛ فدعا إلى إقامة دولة إسلامية خالصة؛ تكون فيها 
شريعة الله هي الحاكمة» وذلك دون تقنينٍ يميج ومحدّدء ودون رد لاخر إلى الامةه 
فوقع في تزائن ذلك الفكر الأقرب إلى «الثيوقراطيةً) . 


ب - حسن البنا: 

شهادك فكرة الدولة الإسلامية تسالا جوهريًا على يذ سيد قطس»؛ ايف تلات 
إلى حد كبير مع الدولة الدينية» لكنها وجدت بعض مقدماتها في فكرة الدولة الإسلامية 
عند اللأملء الينا 1 ققد شير الكتيررن-رؤية البننا فرق الوت الوس ية من مدا 
المنطلق؛ بل وأسَّسُوا عليها منظومتَهُمُ الفكريّة السياسيّة الثيوقراطيّة؛ انطلاقًا من فكرة: 
«الإسلام دين ودولة»» وهي فكرة خرجت من رحم مقولة البنا الشهيرة: «الحكم (أي: 
الدولة)» معدودٌ في عداد الأصول والعقائدء لا في عداد الفروع الشات ۹ , 

وفي المقابل؛ واجهت هذه الفكرة تقدًا شديدًا من قِبّل الكثيرين؛ إذ اعتَبَّرُوا تلك 


)۳( أبو الأعلى المودودي: : نظرية الاسلام السياسية»› بيروت» مؤسسة ة الرسالة» ام فی 
(5*) عبد الله بلقريزة مرجع سابق » 59 215 

0 سرع المايق» “اراد 

(۳۸) راجع كلا من : خسن البنا : رسالة المؤتمر الخامس» مرجع سابق . 

علاء النادي: الاخوان المسلمون والدولة. .. الرؤي والاشكاليات» مرجع سابق. 
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المقولة (الإسلام دين ودولة) غيرٌ ذاتِ معتى كبير؛ لأن الاصطلاح غير محدَّدِ؛ فالتسليم 
بذلك القول يؤدّي إلى احتمال الانزلاق إلى نظرية سياسية مخالفة للقيم السياسية 
الشرعية» وهذا حتمًا ما سيقود إلى مفهوم الدولة الدينية (الثيوقراطية)“" . 

فصيغة: الإسلام دين ودولة ‏ وفقًا لهؤلاء ‏ كان قد صَكهًا مؤسّسٌ «جماعة 
الإخوان: المسلمين» بالأساس؛ من أجل الرد على ذغاة الفصطل"'بيق النيخ والدؤلة من 
العلمانيين المدافعين عن صيغة الدولة الوطنية» وكان من أبرزهم: الشيخ علي 
ا 4 ضيه ويذهبون إلى أن «البنا» كان يهدف من شعار: «الإسلام دين ودولة» 
إلى ضرورة أن تكون المرجعية في النظام السياسي والقانوني بالمقام الأول هي للشريعة 
الأإسلامية»: وضند أن تكون العلا دة هي المرجعية؛ N E‏ 
«الإخوان المسلمون» على الرغم من أنهم ادرا شعار: «الإسلام هر الحلا وكذلك 
شعار: «الإسلام دين ودولة» 3: هندفا لهم إلا أنهم لم يجعلوا من هدفهم هذا حاجرًا 
يمنعهم من الانخراط الإيجابي والواقعي في الحياة السياسية المدنية؛ فقد اعترفوا 
بالدساتير الوضعيّة وشاركوا في العملية السياسية والبرلمانية» مع تأكيدهم الدائم على 
تطلّمهم لؤقامة دولة امي 

وهى فى اعتقاد البعض رؤية تقدمية من قبل أعضاء جماعة الإخوان المسلمين؛ في 
اتويت الو إمامهم حول علاقة الدين بالدولة؛ إذ إنها ابتعدت كثيرًا عن 0 
الدولة الدينية» غير أنها لا تزال يكتنفها الكثير من الغموض؛ إذ إن الأمر بحاجة إلى 
الكثير من المراجعات والاجتهادات؛ حتى يتم تقنينها وتأطيرها بشكل علمي» يمكن من 
خلاله إدراك الحدود الفاصلة بين ما هو دينى وما هو مدنى» وإلا كانت حتمية السقوط 
قن ا الت لحل تسارت ا ی ای كما سيل ی 
الكثير من القلق لدى عديدين» وأكدت على وجود هوة واسعة بين الفكر والممارسة. 

ج - سيد قطب: ٍ 

يرى «سيد قطب» أن المخرج من مأزقنا الحضاري هو بناء دولة تكون فيها 
الحاكمية لله وحده؛ وفقًا لمقتضى النص القرآنيئ: إن الْحكم إلا 4 [الأنعام: ۷٥]؛‏ 
فلكي يكون الإسلام دِينّا ودولة» «لا يمكن أن يعيش المسلمون إسلامّهم فيما نظام 
الحكم مشدودٌ إلى غير دينِهم»؛ فالإنسان الذي يعيش في دولة لا تؤمن بمعتقداته 


Abdallah Laroui, Islamisme, modernism, Liberalisme: Esquisses critiques (Casablanca: Center culturel (%4) 
arabe, 1997),p. 179. 
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الفردية» يصاب بداء الفصام: «الشيزوفرينيا)"“ . 

ويقوم الخطاب السياسي «القطبي» بصفة عامة على ثنائية حادة: المجتمع الجاهلي» 
مقابل المجتمع المسلم؛ إذ يُعرّفُ المجتمعَ الجاهليّ بان کل مجتمع غير المجتمع 
المسلمء أو كل مجتمع لا يخلص عبوديته لله وحدهء فالمجتمعات غير المسلمة هي 
مجتمعات جاهلية؛ لأنها تَمنَحْ أخصّ خصائص الإلوهية لغير الله» فْتَدِينُ بحاكميّةٍ 
غير الله» وتتلقى من هذه الحاكمية نظامّهاء وشرائعّها وقِيّمّهاء وعاداتهاء وكل مقومات 
الحياة؛ فالمجتمعات الجاهلية عند «قطب» هي عبودية الناس للناس؛ بتشريع بعض 
الناس للناس ما لم يأذن به الله“ ويرى قطب أنه لا يكفي أن يكون الإسلام 
سيد RS‏ ممما A‏ متاق كيد بل يجب أن يتم تطبيق 
الإسلام بصورة كاملة» ولا مجال في ذلك للحلول الوسط؛ «فلا إسلام في أرض لا 
يحكمها الإسلام بمنهجه وقانونه» وليس وراء الإيمان إلا الكفر» وليس دون الإسلام إلا 
الجاهلية» وليس بعد الحق إلا الضلال»“ . 

وحول جذور فكر قطب: يذهب «طارق البشري». إلى أنها توجد في التنظيم 
الخاص الذي أسسه الإخوان المسلمون في الأربعينيات؛ لأغراض أمنية تتعلق بحماية 
التنظيم السياسي من قمع السلطة› والذي ت تحوّلَ إلى ما يشبه المنظمة العسكرية المغلقة؛ 
مما دفع شباب الإخوان إلى الاهتمام بالنشاط الأمني على حساب العمل السياسي 
الشوعى». :ویری «البشري» ا الفجوة بين فكر «البنا» و: «قطب» كبيرة» ففكر «(حسن 
البنا» فكرُ انتشار وذيوع وارتباط بالناس» وفِكرٌ «سيد قطب» فِكرٌ مجانبة ومفاصلة» وفكرٌ 
امتناع عن الآخرين» ويؤكَّدٌ «البشري» على أن واقعية «البنا» السياسية هي ما دفعته إلى 
تأسيس _خركة ارادا اكير من سركة شا بل هن كر ثقافية وتربوية وعتائديةء. آنا 
زكر سيد طب رق أن 'السماعة ی عتركة نياش لکل کاب تيل ال اة 
المجتمع الإسلامي» وباختصار: أنتح «البنا» كرا ساسا سكا أنتج #قطمثك؟ انا 


- 


ا فا . 


)€( المرجع السابق؛: ض19417. 

.١195ص عبد الإله بلقزيز» مرجع سابق»‎ )٤۳( 

(44) يعتمد قطب في خطابه على مجموعة من:المفاهيم (الجاهلية - الحاكمية ‏ الجماعة المنهج الثقافة - 
المجتمع ‏ الأمة)» ويمنحها بُعدًا يجعل منها عوائق وصعوبات» أكثر منها مفاهيم. 

راجع : : تركي علي الربيعو: الحركات الاسلامية في منظور الخطاب العربي المعاصر. بيروت» المركز الثقافي 
العرنق: طاء 5٠15م‏ ص11 

(55) سيد قطب : معالم في الطريق» مرجع سابق. 

(7؟) راجع: طارق البشري: الملامح العامة للفكر السياسي الاسلامي في التاريخ المعاصرء القاهرة» دار 
الشروق» الطبعة الأولى» 17 م. ص۳۲ وما بعدها . 

عبد الإله بلقزيز» مرجع سابق» ص٤۱۹.‏ 
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زلا فك أن نكاد سند معدبو عن ركنن ]ل كن :"الأسابكة الى انظلق ا 
التيار الجهادي في سوريا في السبعينيات من القرن الماضي» وحركات التكفير والهجرة 
في مصرء وغيرها من الحركات التي تبنت فكر القوةء ومفاهيم الجهاد الخاطثة لإقامة: 
«دار الإسلام في بلاد المشركين». 

وأخيرًا ؛ يعرف «قطب» الحاكمية ومدلولاتها 8 «إن مدلول الحاكمية في التصور 
الإسلامي لا ينحصر في تَلقّي الشرائع القانونية من الله وحدهء والتحاكم إليها وحدهاء 
والحكم بها دون سواهاء إن شريعة الله تعني : كل ما شَرَعَهُ الله لتنظيم الحياة البشرية» وهذا 
يتمثل في أصول الاعتقادء وأصول الحكمء وأصول الأخلاق» وأصول السلوك» وأصول 
المعرفة»)» ووفقا لهذا المفهوم الواسع› فالشريعة ليست قوانينَ ولا حتى مباوئ حكم» 
ر ا ا ا لاضافة إلى ذلك - نظام اجتماعيٌ وأخلاقي ومعرفي؛ قالدو ل 
عد قطب_ ل تمد شر عا من الجكرمين ؟ بل من الدين» ومن الدين فط : 

ولكن التساؤل الذي يطرح ا رؤية للدّين يمكن اعتماذها مرجعيّة 
للنظام الحاكم؟ 

لان كد الأمر هكذا دون تحديد وتقنين هو ما يزيد من قابلية تحول الدولة 
الإسلامية كما يقترحها «قطب» إلى دولة دينية؛ إذ سيحاول النظام السياسي المسيطر على 
هذه الذولة فرض رويته: للذين عغلئ :إلا خرين: 
ثالنًا: اجتهادات أخرى حول إشكالية الدولة الدينية: 

نعتقد أنه من المناسب - بعد استعراض تلك إشكالية: علاقة الإسلام بالدولة 
الدينية ‏ أن نتناوّلَ الاجتهاداتٍ المقاصديّة التي قدمت في التاريخ المعاصرء والتي 
حاولت التأكيد على مدنية الدولة في الإسلام؛ من خلال تأصيل فقهي» من شأنه أن 
يدم رؤية متطوّرةٌ» تستطيع بها الأمة أن تواجه و احتياجاتها» ومستجدات واقعهاء 
دون الانقطاع عن جذور الشريعة ومقاصد الفقه من ناحية» أو إهمال للتجربة الإنسانية 
في عمومها من ناحية أخرى. 

فيرى علال الفاسي أن :«السلطة الحسية :غير مر دة بالمرة في الإسلام» والسلطة 
[ننا عي اللشيعب؟ 4ب ورا لس اموق ا عر ا ل 0 
الین والدولة لا ينفصلان في الإسلام؛ «فائدين .في الدولة الإسلامية لا يمكن أن 
ينفصل عن الدولة؛ بل هما توءمان»““؛ لهذا رَقَّض هذا الفصل؛ إذ يرى أن الفصل 
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بينهما على النحو الذي عرقَيْه أوروبا لا يصدق على حال الإسلام في شيء'» غير أنه 
يمي في الإسلام بين ما كان دغوؤة حامة او عطاق للج جاه وذاك شان "المتادفء 
والكليات» وما كان متعلقًا بأمور التدبير البشري» الذي يقبل التبدل ويخضع لمقتضيات 
شنَّى؛ يقول الفاسي: «ترك للمسلمين حق النظر في كل ما هو من شؤون الحياة وما 
يسمى عند علماء الإسلام بالمصلحيات؛ أيْ: المسائل الراجعة للمصلحة العامة» والتي 
تتطور بحسب تقلباتها وجودا وعدمًا؛ كما يقولون» وفي مقدمة هذه المصلحيات: ما 
يتعلق بشؤون الدولة» وأنظمتهاء وشكل الحكم الذي تختاره الأمة لنفسها؛ ومعنى هذا: 
أن الإسلام وجه المسلمين نحو الحياة الاستشارية»7 . 

أي“ إنه يوق RE‏ الفصل في الإسلام بين الدين والدولة في مستوى الاعتقاد 
الروحي» إلا أنه يجب الفصل بين الديين والدولة: في مستوى الفعل السياسي والتدبير 
البشري؛ ومن هنا: استطاع الفاسي دفع التعارض بين مقتضيات القول الفقهي في 
حدوده الضيقة؛ وبين ما يستدعيه الفكر السياسي الحديث"» ومن ثم يدعو للانتباه إلى 
نقطتين: «الأولى: أن كونَ الحكم لله وهو مناط كل تدبير في شؤون الحياة ‏ أمرٌ 
مفروغ منه بالنسبة للمسلمين» والثانية: أن السلطة للأمة؛ بحيث إنها هي التي تتولى 
تعيين أهل الحل والعقد منهاء بالطريقة التي تقتضيها التطورات الاجتماعية والاقتصادية؛ 
وذلك بمقتضى جعل شرعي» وبناء على هذا: فيكون سند الحكم في الدولة الإسلامية: 
إرادة الشعب المسلم» وسند الأمة في الحصول على هذه السلطة هو الدستور المكتوب» 
والذي هو القرآن» فيكون الإسلام بذلك قدٍ اعتَرّفَ لمجموع الأمة بما اعترف به رجال 
الدين السابقون للملوك زالرؤشاء أو ابض لواف , 

وعليه؛ فأمور الحكم من القضايا التي تركها الله للمسلمين؛ لِيُطوّروها بما يناسب 
متغيرات واقعهم؛ يقول الفاسي: «الإسلام ترك للمسلمين حقٌ النظر في كل ما هو من 
شؤون الحياة» وما يسمى عند علماء الإسلام (بالمصلحيات)؛ أي: المسائل الراجعة 
للمصلحة العامة» والتي تتطور بحسب تقلباتها وجودًا وعدمًا؛ كما يقولون؛ وفي مقدمة 
هذه «المصلحيات»: ما يتعلق بشؤون الدولة» وأنظمتهاء وشكل الحكم الذي تختاره 
الأمة لنفسها؛ ومعنى هذا: أن الإسلام وَجََهَ المسلمين نحو الحياة الاستشارية التي 
تجعلهم يفكرون في مصيرهم» ومآلٍ أساليبهم؛ على ضوء التجارب الإنسانية المختلفة» 


(50) علال الفاسي : النقد الذاتي» مرجع سابق» عن 11 

(51) المرجع السابق» ص0؟١.‏ 

(01) سعيد بن سعيد العلوي» محاضرة بعنوان «فكرة الدولة عند علال الفاسي»» اللجنة الثقافية لمؤسسة علال 
الفاسي» البرنامج الثقافي لسنة 6م الجمعة ۲١‏ مارس ٤۴م‏ 

(5) علال الفاسي : مقاصد الشريعة الاسلامية ومكارمهاء مرجع سابق» ص9١1.‏ 


ولاه 


وفي تجرد عن الأهواء» وتمسك بالحق والعدل». 

ويرى محمد عمارة أن السلطة الدينية تعنى: «ادعاء الإنسان لنفسه صفةً الحديث 
باسم الله رعق اراد وو راي اا وذلك فيما يتعلق بشؤون الدين 
داور ادا بيت كان هذا الادعاء من قبل قرف يران تيبا + 5 يشا أو مضا 
سياسيّاء وهو ذات ما تقتضيه نظرية: «الحق الإلهي»؛ في تعبيرها المسيحي» والتي 
كانت أساهًا لنشوء الدولة الدينية» وينفي أغمارة» أن. يكون الإسلام قد شرع لمثل هذه 
السلطة الدينية» أو أن تكون مذاهبه أو تياراته الفقهية والفكرية قد قالت بهاء كما يرى 
أن الحاكمية يُعدٌَ إحدانًا في المفهوم الإسلامي للسياسة؛ فدعاة الحاكمية زعموا أن 
السياسة ونظام الحكم في الإسلام هما من أصول الدين؛ ومن ثم فهما دين ووحي» لا 
دخل لإرادة الإنسان فيه» والحقيقة أن أصول الدين منحصرة في ثلاثة فقط ا 
والنبوة» واليوم الآخرء. ويستشهذ برأي الإمام محمد عبده أنه ليس في الإسلام سلطة 
دي ااب اة الموعكلة الس سوالدجوة إلى اة ا اا 

فى الإطار نفِسِهِ يحاول فهمى هويدى التفريق بين الدولة الإسلامية والدولة الدينية؛ 
فالدولة الدينية تقوم “على تكزة أن "اللا اهو تدر السلظة اا الدولة الإا عه غ الله 
فيها هو مصدر القانون» بينما الأمة هي مصدر السلطة؛ فلا حصانة ولا عصمة لحاكم» 
وإنما القانون فوق الجميع والحاكم في مقدمته” . 

ويرى طه عبد الرحمن أن الدولة في الإسلام دولة مدنية؛ وإنما الإشكالية في عدم 
حسم العلاقة بين الدين والسياسة لدى الإسلاميين؛ فهي عندهم: «إما أن تكون علاقة 
تداخل» وهي على قسمين: إما اندراج الدين في السياسة؛ وهم أهل التَّسيِيسء وإما 
اندراج السياسة في الدين؛ وهم أهل التدين» وإما أن تكون علاقة تماثل» وتضم أهل 
التحكيم؛ وهم القائلون بالحاكمية» وأهل التَّمْقِيهِ؛ أيْ: من يقول بولاية الفقيه 9" ؛ 
وليه دعا إلى :تسش 'علذقة جديةة فيما هما هي علاقة تمايزٍ ا ل فصل اوا 
وصل ودمج؛ فو سا 01 ال هاه على و الأول : هو العبادات»؛ 
والشق الثانيى: هو التدبيرء الذي منه السياسة» وأ« أمذة موك لليشر فى حدر ور جعة 
الت ركه العامة ٠‏ 

ويذهب برهان غليون إلى أن الدولة الإسلامية لا تَعنِي أن السلطة فيها معصومة 
وملهّمة من قِبَلِ الله» كما أنها لا تقوم بتطبيق أحكام العدل الإلهي ولا تتطابق في 

(54) علال الفاسي : النقد الذاتي» مرجع سابق» ص١١١.‏ 

(55) عبد الإله بلقزيز: الدولة في الفكر الاسلامي المعاصرء مرجع حابي عن 


(07) فهمي هويدي: الإسلام والديمقراطية, القاهرة» مركز الأهرام للترجمة والنشر»ء 11م ص 185. 
(01) طه عبد الرحمن: ودع الدين» مرجع سابق» ص۳۱۹. 
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متها وأهدافها وطرق ممارستها للحكم مع نموذج الدولة الدينية؛ بل د وصف الدولة 
ا عر ال وا و ال . 

وفي أطروحته «(الإسلام بين الدولة الدينيّة والدولة المدنيّة» ‏ يدعو خليل عبد الكريم 
إلى ضرورة الأخذ بمبادئ الذولة المدنية السياسية: الحديثةء إذا ما أردنا الدخول في 
عصر الحداثة» مؤكٌّدًا على عددٍ منّ الفروق الجوهرية بين الدولة الدينية والدولة اة 
فيبدأ بتعريف الدولة الدينية على أنها دولة «يختار رأسها الله له بينما الدولة السياسية 
ينتخب الشعب أو الحزب رئيسهاء أو يرث الملك عن أبيه» أو يُستولي على السلطة 
بانقلاب دموي أو أبي»» ويتابع: «في الحالة الأولى: يقوم على رأس الدولة نبي 
مُوحَى إليه» وفي الحالة الثانية : بَسَرٌ عاديُونَء رأس الدولة الدينية يُوحَى إليه بالحلول» 
فين أن راس الدولة السياسية يعتمد في ذلك على عقله وتفكيره وخبرائه 
واو كما أن طاعة الأول فرض» بل هي م الإيمان» على عكس الأمر في 
حالة اس الدولة السياسية؛ حيث لا صلة فيها بين طاعة المحكوم للحاكم وبين إيمانه» 
وعصيانه لا يقدح في دينه» وكذلك بالنسبة لمسألة القداسة التي يتكئ عليها الأول» 
بحكم الاك المتدلء وَغَيانها عن "راسن الدولة"الستاسية» على ”اعتيان ارتكان السلطظة 
هنا على الشعب وإرادته» أو على القوة والبطش والاستنداد». 

ثم إن «الكتاب المقدس الذي أنزله الله على رأس الدولة الدينية خالد؛ لا يتغير 
حرف منه» أزليٌ أبدي» EE‏ الدرلة الديكة انالا سطع ان يضيف إليه: أو 
يحذف منه شیئًا» ولكنه يقبل التأويل» ويتسع للتفسيرء: أما ف الدولة السياسية» فإنَّ 
الدستور الذي صنعه الشعب مُعرَّضٌ للصواب والخطأء وفيه الحق والباطل» وتجوز 
الأشافة عليه والتحذقت.رمنة و اتر خو والتشيير الال واي ذلك 
اراس الدولة الديية مه الل ف يحون عولة. أن الد من بلطا قيضت له :في 
حين أن راي اندر الجا بالإيكان عو ود يلات ن س او ل 
8" إلا بموته» في حين مدة الثاني «محدّدة بالدستور والقانون»» ورأس الدولة الدينية 
31 ا مرضاة الله» في خين يبحث رأس افراع a‏ ور لكو دده 
وإلا تمّ خلعُهُ من منصبه ديمقراطيًا أو بالقوة»» وهو يرى أن وفاة الرسول كَل قد دشَّنَتْ - 
انتهاءة هذه الدولة الدينية» وانقطاع شكلهاء وأصبح للناس بانقطاعها «الحق في إنشاء 


(58) برهان غليون: تقك السياسة: الدولة والدين» بيروت» المؤسسة العربية للدراسات والنشرء ١1م‏ 
ص 16. 

(69) يحيى اليحياوي: قراءة فى كتاب: «الإسلام بين الدولة الدينية والدولة المدنية»» للكاتب خليل 
عبد الكريم» دراسة منشورة على موقع مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاٹ (www.mominoun.com)‏ بتاريخ 
1/5/١‏ ١آم.‏ 
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دولهم السياسية التي تتوافق مع ظروفهم» ومتطلبات حياتهم» وموجبات مجتمعهم أمَا 
صبغ بعض الحكام لنظم حكمهم بصبغة الدولة الدينيّة» فإنما كان ذلك للاستفادة من 
مزايا هذه الأخيرة؛ لا سِيِّما فيما يتعلق بالعصمة والقداسة؛ ومن ثم الطغيان 


وال سداد م 


رابعًا: الدولة الثيوقراطية في الفكر الشيعي: 

إذا كان الإسلام في تصوره العام وكما يوؤكُدُ كثيرون - يرفض صيغة الدولة الدينية 
الثيوقراطية» ويؤسس لحكم مدنيٌ بكل ما تحمله الكلمة من معنى» فهناك كما راشا من 
قبل بعض الرؤّى التقليدية لدى السنة» والتي قد يدفع تطبيقها نحو نموذج حكم أقرب 
إلى الدولة الديئية؛ باحتكار واعتماد تفسير ورؤية واحدة للدين» واعتبار الرؤى الأخرى 
خارج إطار الإيمان» أما في الرؤية الشيعية» فقد انقسمت ثلاثة تيارات فقهية شيعية : 

د الباق الشيعي العام : الذي تبلور في العهد الصفوي» ويعطي دَورًا لرجال الدين 
بشكل يجعل العلاقة بين رجال الدين والسلطة أشبه بمقولة: «أعط ما لِمَيْصَرٌَ لِقَيْصَرَ 
وما لله لل»؛ أيْ: أن يرك الشأنُ السياسية للسلطة الحاكمةء غلى أن ترك تلك السلطة 
الحاقية الشان الت ل جال الد ك يطة فقا الو الدينية. والخياسية علو 
الحكم القائم. 

- التيار الثاني : وهو تيار الوليّ الفقيه» الذي أعطى رجال الدين السلطتَينٍ معًا : 
الدينية» والسياسية» بشكل قادها إلى نوع من الحكم الكوقراطى ؛ وخير تعفسيل له 
النظام الإيراني القائم حاليًا . 

- والتيار الثالث: وهو التيار الاجتهادي: الذي قدم أطروحات متطورة» اقتربت 
كثيرًا من مبذآ سيادة الأمة؛ وبالتالي: مدنية الدولة؛ غير أنه يبقى تارا فكريًا تُخبوياء لم 
يتجسد في نظام حكم ليطبق من خلاله أطروحاته تلك. 

في المقابل؛ نجد نظرية «الوليٌ الفقيه» هي الأكثر سيطرة وحضورًا في الواقع 
الشيعي - كما سبق تناولها ‏ والتي تتماهي كثيرًا مع الطرح الثيوقراطي؛ بما تعطيه للولي 
الفقيه من صلاحيات؛ باعتباره نائبًا عن الإمام الغائب في قيادة الأمة» وإقامة حكم الله 
علق ا فهو صاحب التصور الصحيح للدين والعقيدة» وتنطلق من حتمية الحاجة 
إلى حكومة» وفي ذلك يقول الخميني: «إن تشكيل حكومة الرسول الأكرم ليست 
منحصرة ومحدودة بزمانه» فهى مستمرة أيضًا بعد رحيله؛ بسبب الحاجة إليها ؛ لمنع 
الفوضئ والفساد»'""2. ويرى :أن أهلية:المتصدر للإمامة تمل فى مدى انطباق شترؤط 
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الإمامة عليه» لا في كيفية نصبة؛ فيقول: «ولئن كان الله تعالى لم يعيّنْ شّخصًا مُعيَّنا 
للحكومة في زمن الغيبة» لكن تلك الصفات التي كانت شرطًا في الحاكم من صدر 
الإسلام إلى زمن الإمام صاحب الزمان (ع)» هي كذلك لزمان الغيبة أيضًاء وهذه 
الصفات الخاصة بالعلم بالقانون والعدالة موجودة في عدد لا يحصى من فقهاء عصرناء 
لو اجتمعوا مع بعضهم» لاستطاعوا إقامة حكومة العدل الشامل في العالم». 

وتأسِيسًا على ذلك؛ فإن الحكومة التي يصبو إليها الخميني حكومة دينية لا يمكن 
للشعتك ”2 باعتياره,مسلما = إلا أن يحتارها من دون سائر أنواع الات الأخرى؛ فلا 
يقبل هذا الفكر بالحكومة المدنية» وقد كد على ذلك بقوله: إن هذه الحكومة هي : 
كوه لوقه موافقة لحكم اله وبناء على هذه الأفكار تأسست الدولة الإسلامية 
في المذهب الشيعي على نموذج الدولة الثيوقراطية» وفتحت المجال أمام تطور الولاية 
الدينية» وتوسعها لتصبح ولاية دينية وسياسية» وانتقلت من عصمة إمام لا يخطئ» إلى 
عصمة دولة لا تُحاسَّب من قبل شعبها ونؤًابه؛ لأنها تعمل وفمًا لتفويض إلهي؛ كما 
يعتقد أتباع هذه النظرية . 

إذن - وفي التحليل الأخير - فقد رأينا كيف أن الإسلام لا يدعو إلى الدولة الدينية 
الثيوقراطية؛ إلا أن هناك بعض التأويلات والتصورات والرؤى للعقيدة الإسلامية التي 
لبقت خلال مسيرة الإسلام التاريخية» سواء في المذهب السنّي أو ا > والتي قد 
يقود تطبيقها إلى ما يشبه الدولة الدينية يشكل أذ بآخر؛ وذلك باحتكار تفسير النص 
الديني» e‏ إسقاطه على الواقع» ومن ثم فرضه على الجميع» وتكفير أيَّةِ رؤية 
مخالفة له» ولعل هذه الرؤية هى ما تمخض عنها الجدل فى مرحلة لاحقة حول علاقة 
الدين الإسلامي بالدولة ككيان سياسي؛ من خلال طرح قضية: (الإسلام دين ودولة). 
خامسًا: مقولة الإسلام دين ودولة: قراءة ومراجعة ونقد: 

إذا كانت المدرسة التقليدية الحرفية - كما سبق بيانه - تعانى عددًا من الإشكاليات 
الا عن الأمقاط ا ا لعفن ااه النوية: ي روو رة 
الميدوية؟ فالمدورسة الإسلامية المعاصرة لديها هي الأخرى بعض المفاهيم التي تتطلب 
وو خا وها العل أبرزها: إشكالية: «الإسلام دين ودولة»؛ إذ تَكمّن أهمية تلك 
الإشكالية في أله ی اللصراع الذائر بين التيازات السياسية الإسلامية بتوجهاتها 
المختلفة» فمن يقول منهم: 0 الإسلام ليس دين ودولة» يتم إخراجه من الملة من قبل 
الكثير .من التيارات التقليدية» ومن يحاول الاجتهاد من أجل إيجاد صيغة أكثر تعبيرًا عن 
مبدأ سيادة الأمة من ناحية» ومرجعية الشريعة من ناحية أخرى - يتم اتهامُّة بأنه خالف 
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بذلك النصوز الإسلامي؛ في أن السيادة لله بحسب اعتقاد التيار التقليدي - وحَكم 
الناس فيما هو حكم الله» ولا شك أن تلك الإشكالية تقترب كثيرًا في المضمون من 
قضية طبيعة الكيان السياسي للمجتمع المسلم في عهد الرسول» وطبيعة نظام الحكم 
المتبع فيه» ويستدعي الأمر هنا أن نلقي الضوء عليها بشكل أكبر؛ إذ لا تزال إشكالية 
العلاقة بين الدين والدولة ‏ بعد ما يقارب ألف وخمسمائة عام من الإسلام ومسيرته 
الغنية؛ عقيدةً وأمَّهَ وحضارةً ‏ تمثل سؤالا لم تتم الإجابة عنه بشكل واضح ومقنن» 
فهذا السؤال ما زال يمثل معضلة تاريخية منذ وفاة الرسول ية إلى اليوم؛ فمحاولة 
الإجابة عليه كانت وما زالت لها تفاعلات فقهيه وسياسية واجتماعية» كما كانت مصدرًا 
لانبثاق. مدارسن وتيارات دينية.وسياسية-متباينة؛ لذا كان من الأهمية بمكان أن تأخذ هذه 
القضية ها من المراجعات والعاخات: العلبية ر ف عة د إنها. تعد اله وة مخ 
آليات البناء الحضاري لهذه الأمة؛ حيث إن حسمها سوف يسهم في بلورة نظرية حاكمة 
للنظام السياسي الإسلامي المنشود. 

أفرز هذا الصراع حول طبيعة العلاقة بين الدين والدولة في الإسلام في تاريخنا 
المعاصر ‏ مدارسَّ وتياراتٍ عديدةً» تُشكُل امتدادًا لما سبقها من جدل على مدار التاريخ 
بشكل أو بآخرء ومن أبرز هذه المدارس وتلك التيارات: 

- مدرسة وتيار: «الاسلام دين ودولة»: ويتجسد رأي هذه المدرسة في عدد من 
المفاهيم الفكرية التي تؤكد على أن الإسلام جاء ديئًا ودولة» وتستند في هذا الطرح 
على حقيقة أن الصراع السياسي في الحقب التاريخية بعد وفاة الرسول كان على شكل . 
الدولة» ابتداء من تداول السلطة والقرار السياسى» وصولا إلى .المعارضة وغيرهاء وهذا 
خا تكد إدراك المبسلمين فى :ذلك الوق سي أن الإسلام جاء ديئًا ودولة في الوقتِ 
نفسه؛ وعليه: تذهب هذه المدرسة إلى أن الإسلام يحوي المبادئ والقِيّمَ الشرعيّة 
السياسية اللازمة لقيام دولة» كما يؤمن أنصارها بوجوب وشرعية الآليات والأطر 
التاريخية في عملية التطبيق السياسية التاريخية» ووجوب الالتزام والاقتداء بقيم واليات 
دولة الإسلام الأولى في عهد الرسول وعهد الخلفاء الراشدين؛ كواجب شرعيٌ. 

- مدرسة وتيار: «الإسلام دين فقط»: ويذهب أصحاب هذه المدرسة وذلك التيار 
إلى وجوب التفرقة بين الإسلام كدين» والإسلام كدولة؛ وأن الدين الإسلامي لا يحوي 
القيم والمبادئ والآليات والأطر السياسية الشرعية الكفيلة ببناء دولة؛ بل يحتوي على 
قِيّم عقديَّةٍ وتعبّديّةٍ وأخلاقية فقط» وأن ما شهده المجتمع الإسلامي الأول يعد أحد 
آليات تنظيم المجتمع في هذه الحقبة الزمنية والتي اقتضتها متطلبات اللحظة وظروف 
الواقع» ولم يحدث أن شهد الإسلام في هذه الحقبة كيانا في شكل دولة بالمفهوم 
السياسي؛ فالإسلام ‏ وَفقَا لما تذهب إليه هذه المدرسة ‏ شريعةٌ روحيّةٌ أخلاقية تعبديةء 
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وله يعدو أن-يكون دعوة دة مقصورة: عل الاعتقاد: وإقامة الضلات-الروحيةبيق- الد 
وربه؛ فلا علاقةً لهذا الدين بالشؤون المادية فى الحياة» وعلى رأساها السياسية» ويتخذ 
هذا التيار شعار: «لا سياسية في الدين» 67 فی السياسية»؛ منهاجًا له؛ فالدين - 
ظَبَقًا لمفهومهم .يجب أن 'تتوقف.حدوده بين المسلم وربهء وأن نرك شوو الدنيا 
ا النواسية ماسب الك الوهسية وف اتم الإضائيوة'. 

ويرى أنصار هذه المدرسة أن الرسول لم يوجد دولة موحّدة بالمدينة» ولم يكن 
حاكمًا؛ بل كان نبيّاء وصاحب زسالة فقط؛ أيْ: رجل دين ودعوة فقط؛ وبالتالى: لا 
علاقة للإسلام: بالدولة والنظام الشياسيء كما أن-نظام الخلافة نظام دنيوي لا دينئ: 
وقد قام بمبادرة سياسية من الصحابة بعد وفاة الرسول» ونالها الأقوى والأصلح في نظر 
المسلمين» كما يهاجم هذا الرأي الدعوةً إلى الخلافة الإسلامية؛ واصمًا إِيّاها بأنها 
دعوة عبثية ضدّ أي دستور حضاري» وليست في الإسلام نصوص توضح كيفية . 
تأسيسهاء كما أن تطبيقاتها التاريخيّةَ لم يُكتّب لها النجاح في غالبية مراحلها'”''. 

- مدرسة وتيار الإسلام دين ودولة مترتية :"نات هذه المدرسة بالتقنِين الدينيٌ لدى 
مفكري مدرسة النهضة في أوائل القرن الفائت» وتطور بشكل كبير بين المفكرين 
والسياسيين في الآونة الأخيرة؛ وخاصّة بعد اندلاع ثورات الربيع العربي» وتتلخص 
رؤيتهم في أن هناك سوءَ فهم واضح في استيعاب هذه القضية لدى الطرفين (المدرستين 
السابقتين)» وكان ذلك اللبس نتيجة تداعيات سياسية تاريخية سلبية غير قائمة على قراءة 
وتفسير صحيح للإسلام بشكل متجرد. 

ويؤكد هذا التيار أن هناك اتفاقًا عامًا على أن قضية الدين في جانبها العقَّدي 
والتعبّديّ والأخلاقيّ والسلوكيّ إِلْهِيّهُ المصدرء وهي مكتملة كقيم وتطبيقات؛ كالصلاةء 
والصيام» والحجء والزكاة» والأخلاق» وكذلك فإن الدينَ الإسلامي ‏ يُغطّي البُعد 
الدنيوي» ولكن بمزج بين القيم والمبادئ السياسية المقّرّة شرعًا من جانب» وبين بشرية 
الإطار والآليات التي تتفاعل مع هذه القيم من خلال اجتهاد بشري» يلبي احتياجات 
ومتطلبات الواقع المتجدد من جانب آخر؛ انطلاقًا من أن مفهوم الدين» كما شمل 
العقيدة والعبادات والأخلاق» فقد شمل مفهوم الدولة» لكن بمنظور مختلف عما مورس 
منذ الخلافة الأموية وحتى سقوط الخلافة العثمانية» ‏ :ومختلف كذلك عما تدعو إليه 
العناراك ل كلد مه الاه 

وتذهب هذه المدرسة إلى أن المرجعية السياسية والسيادة في المجتمع المسلم هي 

(15) موسوعة بيان الإسلام للرد على الافتراءات والشبهات» مقالة: الزعم أن الإسلام دين لا علاقة له 
بالسياسية» جمعية المعرفة» منشورة على موقع الموسوعة (560.صداوعصةنزه6.5). 
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دومًا للشزيعة» غير أن سلطة تطبيق الشريعة كانت للأسف عبر التاريخ تسند إلى حاكم 
فرد متغلب» وليس للأمة المسلمة؛ مما أذّى إلى انحراف الحاكم واستبداده» وبعده عن 
أصول ومقاصد الشريعة؛ لذلك يرى أتباع هذه المدرسة أن المسؤولين عن تطبيق 
الشريعة هم الأفراد وليس الحاكم ‏ كما سبق أن قررناه» وتعرضنا له في تحدي الشرعية 
السياسية والسيادة ‏ فالمجتمع المسلم. هو المنتِج للدولة» وليست الدولة هي المنتجة 
للمجتمع المسلم؛ فالنظام اياي لا ينتج مجتمعًا مسلمًا؛ إذ إن النظام السياسيّ إفرازٌ 
للمجتمع»› ووظيفتة أن کل ويهيئ طا أن ففاء صالخا وود يستطيع المجتمع 
من خلاله أن يعبر عن ذاته وهويته وقيمه ومصالحة وطموحه» المتمثلة في تطبيق 
الشريعة E‏ 

وبذلك؛ فالإسلام - وَفقًا لرؤية هذه المدرسة ‏ دِينٌّ ودولةٌ» لكنّها دولة مدنية؛ 
الأمة فيها هي صاحبة السيادة؛ فهي التي تُقرّرُ شكل نظام الحكم» وتفرض رؤيتها 
للدين» وسبل وآليات تطبيق الشريعة» ولعل ما قدمه علال الفاسي والآخرون من طرح 
سبقت الإشارة إليه يقترب كثيرًا من هذا الرأي القائل: إن الإسلام دين ودولة مدنية؛ 
بدعوته إلى التفريق بين ما هو مقدس» وما هو بشري» وأن السياسة من الأمور البشرية 
المدنية» غير أنها يجب أن تكون محكومة بقيم الإسلام العامة. 
سادسًا: جدل المدارس الثلاثة حول الدين والدولة: 

صاغت كل مدرسة من المدارس السابقة عددًا من الحُبجَح والمرتكزات التي تقوم 
عليها؛ من خلال نقض ودحض آراء المدرسة الأخرى» وعلى الرغم من الاختلافات 
الواضحة بين المدارس الثلاثة» إلا أن عرض الجدل فيما بينها يُثْرِي النقاشَ حول 
ملامح حقيقية لمفهوم نظام الحكم في الفكر الإسلامي: ١‏ 

EE‏ يرى أنصار مدرسة (الإسلام دين ودولة مدنية) أن ذهاب الرأي الأول 
(الوسلام دين ودولة) إلى ذلك وإقراره وتنظيمه؛ كقِيّم» وآلياتٍ» وأظر بشكل شرعي 
وإلمي. ص شان أن يودي إلى تشويه صورة الإسلام؛ بإقحامه في أمورٍ بشريّة ودنيويّة ؛ 
لذلك كان فشل تجربة تطبيق الإسلام ‏ كما حدث تاريخيّاء وحتى في التجارب 
المعاصرة ‏ كدولة يودي إلى إثارة الشكوك حول الإسلام ذاته» ومنح الفرصة للمتربصين 
بالدين الإسلامي للتشكيك في الدين الإسلامي ككل» وليس النظام السياسي الإسلامي 
وَحَسَ كما تلف انضار مدرسة (الإسلام دين ودولة مدنية) مع القول المتشدد القائل 
بضروزة التمسك بالتطبيقات والآليات التاريخية في التاريخ الإسلامي ككل؛ لأن كثيرًا 
منها كانت ممارسة بشرية منحرفة» وهي تُناقض في جانب كبير منها القيم والمبادئ 
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الشرعية 4 وحضوضًا في الف السياتي :رمعا يوي إلى تكوين ضورع أكثر سلب غن 
الإسلام. 

تتفق مدرسة: (الإسلام دين ودولة مدنية) مع مدرسة: (الإسلام دين فقط) ‏ في 
القول بضرورة فصل الدين عن الدولة» غير أنها تذهب إلى ضرورة أن تكون المرجعية 
القيمية لتلك الدولة هي المبادئ والقيم الإسلامية السياسية الشرعية» التي تتلاءم وتلتقي 
بمضامينها مع مفاهيم الدولة المدنية الحديثة؛ من خلال تطبيقها وَفقًا لصور وآليات 
اجتهادية متطورة من خلال قرار الشعب ذي الأغلبية المسلمة؛ أيْ: ضرورة الفصل بين 
ما هو بشري» وما هو مقدّس في الإسلام؛ فالس يق ميحة إلبية متولة و هرد 
نصوص الوحي» ومشدكلة في المُحُكمات والقطعيات والكليات الشرعية» أما التجارب 
والتطبيقات» نه قعل بكبري استهادي تاريحي الذلك المعئ الل , 

ويَتَبئي ابن خلدون ذلك الرأي؛ بالتشديد على أن النموذج الذي تستلهمه يجب ألا 
يكون بالضرورة نموذجٌ الرسول كَل بل ينبغي أن ندرك الحدود التي تفرضها علينا 
القوانين الاجتماعية الصارمة»› والتي لم ينفذ من ربقتها حتى الأنبياء؛ لذا ينبغي أن نقوم 
بتحقيق المطالب في حدود ما يسمح به منطق السلطة نفسهاء > فالسلطة المطلقة تعد ترتيبًا 
حتميًا تَفْرِضْهُ طبيعة تركيبة المجتمعات”*". 

ويعني ذلك: أن السياسية الإسلامية ينبغي ألا تكون معبرة عن عقيدة جامدة» ولا 
عن حقيقة مطلقة» من الممكن معالجتها خارج إطار الزمان والمكان؛ بل يجب أن 
يكون تطبيقها مُعِبّرًا بالدرجة الأولى عن ظروف المجتمعات وتطورها وتنوع ثقافاتها ؛ 
وينبغي على المسلمين أن يتفاعلوا مع هذه القيم السياسية والاقتصادية التي هي جزء من 
الدين؛ بتفاعلهم مع احتياجات وتطور ونمو مجتمعاتهم في إطار هذه القيم والمبادئ 
ومقاصد الشريعة؛ لذلك - ووَفقًا لهذا الرأي ‏ فإن الدولة المدنية المتقدمة» والتي تحترم 
قواعد العدل والمساواة ‏ أفضل من الدولة المسلمة (شكلا)»ء والبعيدة عن العدالة 
الاجتماعية والحقوق الإنسانية» وحجتهم في ذلك قول ابن تيمة كانه : 

«أمور الناس تستقيم في الدنيا مع العدل الذي فيه الاشتراك في أنواع الاثم؛ أكثر 
مما تستقيم مع الظلم في الحقوق. وإن لم تشترك في إثم؛ ولهذا قيل: إن الله يقيم 
الدولة العادلة وإن كانت كافرةء ولا يقيم الدولة الظالمة إن كانت مسلمة» ويقال: 
«الدنيا تدوم مع العدل والكفر» ولا تدوم مع الظلم والإسلام» ؛ فالعدل نظام کل شيء ؛ 
فإذا أقيم أمر الدنيا بعدل. قامت» وإن لم يكن لصاحبها في الآخرة من خلاق» ومتى لم 


(0) ابن خلدون: المقدمة. مرجع سابق» ص۱۲۸ وما بعدها. 
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تقم بعدل؛ لم تقم» وإن كان لصاحبها من الايمان ما يُجرّى به في الآخرة»". 

ونوكك ذلك #لميذة ابن القيم؛ بقوله: 

«كل سياسة عادلة» فهي من الشريعةء ولو لم يأت بها الشرع» وكانت من وضع 
البشرء فالله أسل رسلهء اتوك كتبه؛ ليقوم الناس بالقسط؛ وهو العدل الذي قامت به 
السموات والأرض» فإذا ظهرت أمارات الحق» وقاست أدلة العقل» وأسفر صبحه بأي 
طريق كان َم شرع الله » وديئة» ورضاة». 

فالشريعة في مضمونها يقصد بها: كل ما يحقق ويعرّز كرامة الإنسان» ورفعته 
المادية والمعنوية» ويصلح المجتمع» ويرفع عن الناس الظلم والقهر والتسلط 
والاستبداد» فكل ذلك من تطبيق الشريعة. 

في المقابل؛ واجة كل مِنّ الرائ الثاني (الإسلام دين فقط)» والرأي الغالتث: 
(الإسلام دين ودولة مدنية) - نقدًا شديدًا من الزأي الأول (الإسلام دين ودولة)؛ وذلك 
بالقول: إن طرحهم قائم بالأساس على تأكيد فكرة الطبيعة المتجردة للدولة» وفصلها 
إل سيا بعيدٍ عن البُعد الدينيٌ الأخلاقيٌ» وأن ذلك الرأي سيّؤدّي إلى قيام الدولة على 
أساين الاضباراث البراجماتية الوقنية+ التي لا تعقرف يقيم أزلية ثابية”” ٠ء‏ وان هذا 
الفراغ الأخلاقي قد يؤدّي إلى اليل من قيم ومبادئ الإسلام؛ ؛ لذا وجب التحذير من 
اللانسياق وراء ا العجدل عن الدولة الإسلامية» في مقابل الدولة الديمقراطية 
الحديثة التي تؤذئ إلى تهميش الدين: إلا أن انار (الإسلام دين ودولة مدنية) يرفضون 
هذا النقدء ويرون أنه مبالعًا فيه؛ إذ يرون أن السيادة للشعب» والشعب هنا بأغلبيته من 
المسلمين لن يقبل بالبعد عن الجانب الأخلاقي؛ فالديمقراطيات الغربية ‏ رغم علمانيتها 
- تتفوق على أغلب الأنظمة القائمة في العالم الإسلامي اليوم""؛ في العديد من القيم 
الأخلاقية العامة. 

وعلى الرغم من هذا الجدلٍ والخلاف بين المدارس الثلاثة» إلا أن ذلك لا ينفي 
وجود العديد من نقاط الاتفاق» التي من الممكن أن تُشكّل بدايةٌ يمكن البناء عليها ؛ 
للوصول إلى فكر مشترك بين هذه المدارس. 

انطلاقًا من هذا النقاش حول مفهوم (الدين والدولة)» يمكن تحديد مفاهيم النظرية 
السياسية في الإسلام» والتي تَستَمِدَ مبادئها من قِيّم ومبادئ شرعية ثابتة» مع السماح 
بآليات تطبيقية يضعها المسلمون في إطار الشرعية وفي إطار احتياجاتهم كمجتمعات 
ودول حسب واقعهم الاقتصادي والجغرافي والتاريخي وغيره من المحددات المختلفة» 

(4 ابن تيمية: مجموع الفتاوي» مرجع سابق» 157/58. 
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وبصفة عامة يمكن أن نخلص إلى نتيجة مفادها أن تجارب نظم الحكم في الإسلام تعبر 
عن حضارة إنسانية بشرية (تاريخ المسلمين)» وليست أحكامًا مقدسة (تاريخ الإسلام)؛ 
لذا كانت قابلة للتعديل والتطوير؛ بما يتوافق مع المجتمعات في كل زمان ومکان» ولا 
يعني ذلك إهمالَ التاريخ؛ بل ينبغي استقاء الآليات الملائمة من خلال الاستفادة من 
التجارب التاريخية؛ سواء بتطويرهاًء أو باستحداث آليات جديدة. 


سابع إشتكالبة الاسالاميين والتيمقر اة" : 

درف انان ي الو ا > باعيارها اداه والية تى شياقة اة 
واحدًا من الإشكاليات التي تواجه مشروع الدولة المدنية؛ فمن يقول منهم: إن 
السيادة لله» سينتهي به الأمر إلى رفض الديمقراطية؛ باعتبارها تحكيمٌ الشعب» 50 
تحكيمٌ الله؛ عسي من هنا سينقلبون على مدنية الدولة» عن لو اوا 
بالديمقراطية خيارًا مرحليّاء وهذا ما سيقودهم إلى حكم ديني باعتماد؛ رؤيتهم تفسيرًا 
وحيدًا للدين» ومن يقول: إن السيادة لله» والأمة هي المسؤولة عن تطبيقها وإقرارها 
كواقع» فسينتهي به الأمر إلى القبول بالديمقراطية؛ باعتبارها آله تطبيتي سيادة الأمة» مع 
تطوير تلك الآلية لتتفق مع واقعنا ومعتقداتناء ومن ثم تجسيد مبدأ مدنية الدولة بمرجعية 
اسا 

وفي هذا السياق؛ نجد تساؤلًا يطرح نفسهء وهو: هل من الممكن أن تتبلور 
ملامح نظرية سياسية إسلامية متميزة» تتوافق مع قيم ومبادئ الإسلام» وفي الوقت نفيه 
تلتقي مع مبادئ الدولة الديمقراطية الحديثة؟ يرى البعض أنه لا يوجد تناقض حقيقي بين 
الإسلام والديمقراطية؛ ابتداءً من القبول بالتعددية» وانتهاء بالعلاقة مع الآخرء إذ إنهما 
يلتقيان في العديد من الرُرّى» فجوهر الديمقراطية هو في حقيقة الأمر تجسيد لمبادئ 
الإسلام السياسية في اختيار الحاكم» وإقرار الشورى 23537 والافر بالمغروف: 
والنهي عن المنكرء ومقاومة الجور. وغيرها من القيم والآليات السياسية؛ ومن ثم 
ئۇ دون غلى أن الدين الإسلامي لا يمانِع في اقتباس فكرةٍ ما من غير المسلمين ما 
دامت تُحقّقُ مصالحَ الأمّة؛ فقد أشاد الرسول الكريم بحلف الفضول في الجاهلية» 
واقتبس عمر بن الخطاب ينه نظام الدواوين ونظام E‏ وَطَبَّقَهُ؛ انطلاقًا من القاعدة 
العامة التي واضعها الزسول 889 : :اة اة الجوين ۲ ان AE‏ بها'. 

وعليه؛ فالديمقراطية التي تحقق صالح المواطنين ولا تعد ی عل قوق" الوت 

(۷1) تمثل الديمقراطية الحديثة ذاتها - وكما يرى كثيرون ‏ واحدة من الإشكاليات التي أفرزتها الحداثة؛ إذ يدور 
جدل كبير حولها في الغرب؛ باعتبارها لم تحقق كل الأهداف المرجوة منها في تحقيق العدالة الاجتماعية» وتمثيل كافة 


أف الشعيت :> ومشاركة ا حب 8 - القزار السا 3و قوق الأقليات والأة اد وغيرها YI‏ رال 
8 في صنع سي» و حقو فراد وغيرها من الامو ي هي 
بحاجة إلى دراسات معمقة . 
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في المحافظة على هويتهم وعقيدتهم وشخصيتهم» ولا تجعل ثوابت الأمة مَحَلا للتبديل 
والتغيير» هي الديمقراطية التي تخدم الإسلام» وتحقق أهدافه؛ بجعل القرار بيد الأمةء 
لا بيد فئة» أو شخص من تلك الأمة ٠‏ ومع هذا التلاقي الكبير بين الإسلام 
والديتقراظية: إلا أن العارات الأملاسة المتاصرة فلت لاود تعيش حال ف الترجس 
ا ا رای ی ان اماس الفا 8 

- الهجمة العلمانية على الخلافة الاسلامية: إذ استتبع سقوط الخلافة أمورٌ في غاية 
الخطورة؛ فقد تخلت الأنظية الساكمة عن الهوية الإسلامية للامة بشكل نار الحدوت 
في تاريخ الحضارات» فتحول رمز خلافة المسلمين ووطنها إلى نظام علماني متبرئ من 
الإسلام» محارب له معتقدًا وشعائرٌ؛ تجلت مظاهر هذه الانتكاسة في الدستور التركي؛ 
الذي نص على رفض الدين» وَحُشِيَ بتشريعات وقرارات محاربة للشعائر الدينية على 
مستوى الدولة والمجتمع والفرد؛ من هذه التشريعات: محاربة الزكاة» ومدارس القرآن» 
ومنع بناء المساجد» والمدارس الدينية» حتى بلغت تشريعاته: مَنْمَ الأذان» والحجاب» 
وغيرها من كافة مظاهر الدين الإسلامي» وقام هذا النظام بالتسويق لهذه العلمانية على 
أنها تطبيق للتجربة الديمقراطية فى الغرب: ولعل غذا ما أوجد حالة من العداء 
للديمقراطية في مختلِفٍ أقطار الإسلام؛ على اعتبار أنها ضد الدين. 

- ارتباط الديمقراطية بالمستعمر الغربي: فقد ترك الاستعمار الغربي للدول 
الإسلامية» العديد من الآثار السيئة على المجتمعات التي استعمرها؛ فقام بتشويه روابط 
التواصل الإنسانى بين الحضارات» وسرقة مُقدَّرات هذه الأمَّة واستعباد شعوبها؛ مما 
كن رة سلية لدى السلمين تعر المجتيعات الغرية را تاه بن كان ي 

اذى ذلك كله إلى سمالة :من التخوف والخدر الشعني من البينقراطية) الى او 
إليها على أنها مُنتَحُ حالص للمستعمر الغربيّ» والتي وصفت بأنها تبشر بهدم قيم 
وعادات وتقاليد المجتمع العربي والمسلم» > كما أنها تدعو إلى التخلي عن الدين» تلك 
الصورة كانت كفيلة بخلق حاجز فكري ومعنوي كبير بين الشعوب العربية والتجربة 
السياسية الغربية؛ فسادت حالة من التوجس لأيّةِ فكرة أو نظام قادم من الحضارات 
الغربية» دون طرحها للدراسة» ومناقشة مدى ملاءمتها لمجتمعاتنا العربية. 

غير أنه - وبمرور الوقت ‏ وبانغماس التيارات الإسلامية في المزيد من الممارسة 
اة ات تام اراك كرى و جرد عاط العا يكن الوناء عليه ي 
الديمقراطية والفكر السياسي الإسلامي» وبشكل عام: يمكن تلخيصٌ الاتجاهات 


(۷) دار الإفتاء المصرية: الانتخابات ليست كفرًا... والاسلام سبق النظم السياسية بالديمقراطية. جريدة 
الأهرام المصرية» بتاريخ /٠ 4/5١‏ 5١١5م.‏ 
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المختلفة حول موقف الفكر السياسي الإسلامي المعاصر من الديمقراطية إلى ثلاثة 
اتحاهات : 

أ - اتجاه يرى أن الاسلام يتوافق مع الديمقراطية الحديثة: 

و هذا ا ملو ی القن ری الد اطا انی ابات یی 
الشريمة 1 ضفل الشعت ا لاه لن بعطيي العريعة؛ ياعقيازه الممؤول 
عن حماية. وحراسة الدين» غير أن هذا الاتجاه يمثل أقلية على الساحة السياسية 
ال 

١‏ ووفقًا لهذا الرأي؛ تتسم الديمقراطية الحديثة بقدر كبير من المرونة» التي تمكنٌ 
كل مجتمع من بناء نموذجه الخاص به» دون أن يضطر إلى قبول كل ما يوجد في 
التجارب الأخرى» وأن هذا الأمر سيتيح الفرصة للدول الإسلامية لبناء أنظمتها المناسبة 
لظروف مجتمعاتها ومبادئ دينهاء ويذهب أصحاب هذا الرأي إلى أك الانطلاق إلى 
إصدار حكم عام على الديموقراطية دون فهمها يشكل واحدة من الإشكاليات التي تدفع 
بعض الإسلاميين إلى رفض الديمقراطية؛ إذ يُعجز هؤلاء عن فهم مساحات النقص 
والنجاح في بنية الديموقراطية» فضلًا عن متابعة المراجعات الغربية التي تجرى لهاء أو 
وات وخر الدتراطية من ال اة ال امال , 

جدير بالذكر؛ أنه قد تم صك مصطلح: «الديمقراطية الإسلامية» مؤخَرّاء وهذا ما 
زاد من الالتفات إليه» والتنظير له بصورة متزايدة فني الآونة الأخيرة» ويشير هذا 
المصطلح إلى أيديولوجية سياسية تسعى إلى تطبيق وتفعيل المبادئ السياسية الإسلامية 
سل ا كبيسا 

ب - اتجاه يتوافق مرحليًًا وتكتيكيًا مع الديمقراطية : 

إذ يستخدم أتباع هذا الاتجاه الديمقراطية كوسيلة براغماتية لتنفيذ برامجهاء مبررين 
ذلك بأنه من قبيل درء المفاسد المقدَّم على جلب المصالح» غير أنهم يعيشون حالة من 
التيه والضياع ؛ نتيجة عدم الوضوح والحسم الفقهي لديهم فيما يتعلق بالديمقراطية وعلاقتها 
بالفقهالسياسى السلا »ونمل هذه المدرسة أغلبية على الساحة السياسية الإسلامية. 

ج - اتجاه يرى أن الاسلام لا يتوافق مع الديمقراطية الحديثة : 

ويمثله المدرسة التقليدية» التى ترى امبتحالة الجمع بين الإسلام والتجربة السياسية 

.1١١ص‎ » يوسف القرضاوي: من فقه الدولة في الاسلام» مرجع سابق‎ )۷٤( 
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الحديثة (الديمقراطية)» فعلى الرغم من وجود عدد من أوجه التشابه فيما بينهماء إلا 
أنهم يرون أن هناك أوجُهًا للاختلاف» تجعل منهما نظامين مستقلين بذاتهما؛ لأن 
التجربة السياسية في الديمقراطية الحديثة ‏ حسب زعمهم ‏ تقوم على أهواء الناس» 
ومبدأ الأغلبية» وأن الأغلبية من الناس لا تتمسك بطاعة الله» ولا ترغب في شريعته 
وحكمه» بل تبتغي حكم الجاهلية» وأنها بذلك تخالف الطريقة الشرعية في اختيار 
الإمام» وتناقض نظام الخلافة الإسلامية" . 
ذه أضحات هذا الاتجاه إلى أن الإجراءات والتطبيقات السياسية جاءت في 
الإسلام ثابتة» ولا مجال فيها للتجديد أو الابتكار» ومع انقطاع الوحي بوفاة الرسول 
محمد كله لا يتجوز الاجتهاد أو ابتكار الآليات والتطبيقات وفقا لما يتناسب مع 
المجتمعات الحديثة» ويؤكدون على كمال الإسلام» وصلاحية أحكامه ومبادئه للتطبيق 
في العصر الحديث» وأن الإسلام شريعة» سماويّةٌ مكتملة» وهذا أمرٌ لا جدال فيه؛ 
فالله تعالي قال في كتابه الكريم: الوم کلت ل دبك ومنت کم ممت وَرَضِيت لك 


و 


سكم ويا [المائدة: .]١‏ 

ولعل آكثر التيارات التى نى عدا الإتجاه الان - هى الارات الجلفية التعايدية 
المعاصرة» وفي E E a‏ الباحثين ملامح نقد الموقف السلفي من 
النظام الديمقراطي» مدارها على أن هذا النقد يقوم على أسس خاطئة؛ وهي: الربط 
التلازمي بين مفهومي الديمقراطية والعلمانية» استحضار نموذج تطبيقي متطرف 
وأتاتوركي للديمقراطية» دون التعرض للنماذج الأقرب للاعتدال وغير المناقضة للدين» 
كذلك التركيز على عيوب الديمقراطية» وفي الوقت ذاته يتم تجاهل كل التجارب 
الدسقراطية الاس 

وعليه؛ يؤكد أن فوبيا الديمقراطية لدى الكثير من الإسلاميين - إن صح التعبير - قد 
مت على ا وقرضيات: عاط تقد ساملا مع الديمقراطية باعتبارها مشألة عقدية) 
في حين أنها في حقيقة الأمر لا تعدو كونها مجرد إجراءات وآليات لتنظيم الحياة 
السياسية» في حين أنه لا مناص أمام الأمة سوى الإفادة من كل ما وصلت إليه البشرية 
من آليات لإصلاح مجتمعاتهاء فمن المؤكد أن إقامة حكم سياسي بِقِيّم حديثةٍ تقوم على 
مشاركة شعبية تحترم إرادة الأمة وحرية الفرد ‏ هو السبيل إلى تطبيق أحكام الشريعة 


الا : 


(۷۷) أحمد الكاتب: تطور الفكر السياسي السّي.. نحو خلافة ديمقراطية» مرجع سابق» ص٤٤۲.‏ 

(۷۸) نواف القديمى: أشواق الحرية مقاربة للموقف السلفي من الديمقراطية» بيروت» الشبكة العربية للأبحاث 
والنشرء الطبعة الخامسة» لم 11-7 

(9/) محمد الشنقيطي : الديمقراطية تطبيق للشريعة في شقها الدستوري› منشور على موقع : الكاتب الرسمي: 


(www.shinqiti.net). 


of 


وهذا الطرح يتشابه كثيرًا مع ما تطرحه المدرسة المقاصدية التي تذهب إلى أنه: لن 
تقام أحكام الشريعة إلا إذا احتضها الغالبية من أبناء الشعب+ وأصبحت تعبيرًا [جَراتًا 
عن إرادة أمة حرة» يلتزم بها جميع السياسيين طوعًا وكرمًا؛ كما هو شأن الأحكام 
الدستورية والقانونية في الدول الحديثة اليوم» وأن ما يحدث من محاولة تطبيق النظام 
الإسلامي بالقهر والقوة ‏ وهو ما اتبعته غالبية الحركات الإسلامية والجهادية والتكفيرية 
في تاريخنا المعاصر ‏ سيؤدي إلى خلق صورة سلبية للنظام الإسلامي» وصعوبة قبول 
المواطنين لهذا المشروع؛ ومن ثم فشل التجربة» مع ضرورة الاطمئنان إلى أن تطبيق 
التجربة السياسية في المجتمع المسلم سيقود إلى تطبيق أحكام الإسلام؛ فالغالبية 
المسلمة حتمًا ستتجه لوضع القوانين المتلائمة مع الشريعة الإسلامية وفقًا لمنظورهاء 
دون حاجة إلى أن يتم فرضها على المجتمع من أعلى. 
خلاصة : 

انُسافًا مع ما تطرحه المدرسة الاجتهادية» من المأمول إعادة طرح المشروع 
السياسي الإسلامي بأولوياته وآلياته وقيمه» بصورة أكثر وضوحًا وعقلانية وواقعية على 
الأمة 2 الخضاعة للمقارنة مع الأنظمة السياسية الأخرى» ثم ترك الأمر للأمة؛ لتعمل 
عقلها وتختارء إذا حدث ذلك» فمن شأنه أن يؤدي إلى اختيار الأنسب لواقع وظروف 
أفراد الأمة في المجمل ؛ وبالتالي سيكون اختيارهم مَبنِيّا على قناعة وثقة وفهم» وهذا ما 
يمنح النظام السياسي القائم حصانة ضد أيه محاولة للتشكيك في مدى صلاحية برامجه 


المطروعة للتطيين. 


o٤4 


الفصل الماس 


تحديات وإشكاليات تقنين الحالة الحقوقية 
في الا سالام 


ofo 


ها 


لمهيد 


تشكل قضية حماية منظومة الحقوق والحريات واحدة من أبرز القضايا المثارة التى 
تواجه الذولة الحديغة والمجتمع المدقي): كما تشك حفوق الإنسان وحرياته إحدى 
التحديات الرئيسية التي تواجه مشروع أيه نظريّةٍ سياسية إسلامية؛ لذا ارتأت الدراسة أن 
اكه في تسو ل كمبحث من مباحث الفكر السياسي الإسلامي؛ نظرًا لما تكتسبه 
من أهمية؛ وانطلاقًا من كونها إحدى ا التيا س ال عة اله في الإسلام. كذلك 
ققد اسک إنسانيًا اوغا لميا جد ته ال افق العالهية والوتافق"السياسية 
والدستورية في الدرل التحديكة .خر اكت اثقافة اة رة اة بين بني 
الإنسان» وهذا الذي يدعو إليه ام منذ عهد الرسول؛ فيكفي قزل ا e‏ 
حلف الفضول» الذي كانت تدش العرب لنصرة ة المظلوم في الجاهلية: لو دُعِيتٌ ِلَب 
لآَجَبْتْ) ؛ ہما يفهم منه اة قيم العدالة والحقوق ونصرة المظلوم في التصور 
الإسلامي» وضرورة تحقيقها لكل البشر على اختلاف أديانهم وأعراقهم. 

شهد العصر الحديث ولادة الكثير من الأفكار حول الحقوق والحريات» والدعوة 
إلى ضرؤرة الحذ من نلطات الأنظمة الحاكمة؛ سعيًا نحو تحرير الإنسان فى ظل الثورة 
العلمية والأتنتاح السباسي' الدييقرائطق التي ليده الحميازة الإنسائيف وقد شهدي 
هذه الأفكار عن وثيقة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان. التي أقرتها هيئة الأمم المتحدة 
في عام: )1۹6 م(« لتضع الأسس والقيم الإنسانية الحضارية الجديدة التي تنظم 
العلاقات الاجتماعية والسياسية» وتؤطر الحقوق المدنية والسياسية؛ بهدف حماية الناس 
جميعًا ومساواتهم أمام القانون0 . 

من هنا يمكن القول: إن حقوق الإنسان ‏ كقيم سياسية وقانونية معاصرة - إنما هي 
فكرة غربية المولد والمنشأ؛ ففلسفتُها ومضامينها مستوحاةٌ من رَحِم الثقافة الغربية» 
بصرف النظر عن التقائها مع الكثير من المبادئ والقيم الإسلامية"› وعلى الرغم من 

)١(‏ مهدي البغدادي: بين الحريات وحقوق الإنسان» دراسة منشورة بمجلة النباً > العدد (70- 071 بتاريخ ذو 
القعدة/ ذو الحجة 9١5١اه.‏ 


E >‏ الإنسان محور مقاصد الشريعة. جريدة الشرق الأوسط› العدد »))86061١(‏ بتاريخ ۲۷ 
اتل ٣‏ 


° 


أن تلك المنظومة المعاصرة لحقوق الإنسان منظومة غربية بامتيازء .إلا أنه قد ظهرت 
خلال الخقرد الأخيرة من القرن الماضي عدة صياغات حول حقوق الإنسان في 
الإسلام» لكن لم يتم تفعيلها 2 اشا في الوجدان الجمعي» أو قانونا e‏ في 
السيافق الاجتماعي » وقد تمثلت تلك الصياغات في الآني : 

- «إعلان حقوق الإنسان وواجباته في الإسلام»: صدر عن رابطة العالم الإسلامي 
بمكة المكرمة سنة: (1919/94م). 

الات الإسلامي العالمي لحقوق الإنسان»: صدر عن المجلس الإسلامي 
الأوروبي في لندن» سنة: (1980م). 

- (مشروع وثيقة حقوق الإنسان في الإسلام»: الذي صدر عن مؤتمر قمة منظمة 
المؤتمر الإسلامي في الطائف» سنة: (1989م). 

- «مشروع حقوق الإنسان في الإسلام»: الذي قدم إلى المؤتمر الخامس لحقوق 
الإنسان في طهران في كانون الأول ديسمبر» سنة: (1989م). 

- «إعلان القاهرة حول حقوق الإنسان في الإسلام»: صدر سنة: (1990م). 

- لإعلان بشأن حقوق الطفل ورعايته في الإسلام»: صدر في المغرب» سنة: 
(1994م). 

هذا إلى جانب مبادرات وصياغات أخرى متفرقة» بعضها بجهد فردي» وبعضها 
بجهد جماعي مؤمَّسِيء وجميعها لا يزال في مرحلة الإعلان والبيان والتعريف» دون أن 
تحمل أيّةَ قوة إلزامية؛ وبالتالي ظلت المواثيق الغربية هي السائذة عالمنا. 

وفي هذا ناتو کد الد کور كمال إمام ‏ في دراسته التطليلية المتميزة حول 
حقوق الإنسان في الإسلام - أننا: «أمام منظومة لحقوق الإنسان ‏ سائدة في القانون 
الدولي ومواثيقه ‏ لا تخاطب إلا الإنسان الغربي» ولا ترتبط إلا بثقافته» ومنذ البداية 
أزيك نينا أن تكو ن عفاقة وة دة ای مقطوعة الصلة بين ما هو دين وما هو 
تشریع»» وقد تم تفسير ذلك و یره على أنه ثورة على سلطة الدين المتمثلة في التكئيسة 
الغربية في العصور الوسطى» التي احتكرت العلم» وكبلته بالقيود» واحتكرت الآخرة» 
ووزعتها برا 

أصبح الحديث عن حقوق الإنسان ‏ كما يرى الدكتور إمام ‏ مثارٌ اهتمام العالم 
أجمع»› ويتساءل: «هل نقراً في ذلك و اغالا الق وأهحة؟ أم نقرأ فيه انتهاكات 
لحقوق الإنسان بلغت مداها الممنوع» وتجاوزت. حدودها المشروعة » فانتبة الناس إلى 


(۳) محمد كمال الدين إمام : مقاصد الشريعة وحقوق الانسان» دراسة مقدمة لمؤتمر تطوير العلوم الفقهية» 
والذي عقد في سلطنة عمان في الفترة: 4-5 أبريل» 5١١1م.‏ 


o4۷ 


ضرورة د المسلوبة» وتدافعوا يبحثون عن فريضة غائبة» لا يكون المجتمع لما 
برا “يرق كنال أن SLRS SS‏ - على المستوى الإنساني والإسلامي - 
لن يتاتق إلا بتفعيل مقاصد الشريعة الإسلامية من منظور يربط الحق بالواجب» والحِكمَ 
بالأهداف والغايات» والأفعال بالنتائج والقالاظ هه کی ی البق 
المقاصدي ذ في الفكر الإسلامي؛ إيجابية فيما تعطيهء إنسانية فيما تستهدفه؛ إذ إن 
الحقوق الإنسانية؛ باعتبارها جزء! مهمًا من مكونات النظام الغالمي EES‏ 
المنظمات الدولية -: من شأنه أن يجعل التعامل معها من خلال مقاصد الشريعة 
الإسلامية ضرورة مُلحة”*'. 

وهو في طرحه هذا ينطلق منطلقًا إيجابيًا يُحِسَّدُ حقيقة الإسلام وتشريعاته كما 
جاءت؟ قيّمة وممارسة تاريخية في عهد الرسول والخلفاء الراشدين من بعده 4 إذ يؤكد 
عل فكترة عالمية قوق الانسات في الاسشلام؛ ؛ فيقول: «إن الإسلام ليس عقيدة تصب 
ارين في قوالبها ووفق معايرها ومعتقداتهاء إن الإسلام شريعة تعطي لأيّ دين لهي 
حقه في الحفظ والبقاء والممارسة؛ ومن هنا تصبح مقاصد الشريعة الإسلامية بمكوناتها 
وغائيتها المصدر التأمنيسي الحقيقي لحقوق الإنسان»؛ فأعلام الفقه الإسلامي استقروا 
على أن الضرورات الخمس في الإسلام هي في جوهرها مصالح للإنسان ‏ بغض النظر 
عن دينه ‏ تحميها شرعة الخالق في كل الأديان» وهي المقاصد التي تقوم على حماية 
كل مالين والنفس »- والعقل > والماك م والعاط 20 

وغليه؛ .فؤظيفة المقاصد الشرعية ‏ فيما يتعلق بحقوق الإنسان - هي .فئ: مواجهة 
النسق الغربي لتلك الحقوق؛ باستعادة المفهوم.الحقيقي للحق» والتي التبست مفاهيمة» 
وتعارضت تطبيقاته» واختلت فلسفاته ومرجعياته» وأصبحت بحاجة إلى تصفية» يميز 
فيها الإنساني وغير الإنساني» والضارٌ من النافع» والمعارض للفطرة والمتوافق معها؛ إذ 
إن تجاهل هذا الدور أو الجهل به من شأنه أن يورد الإنسانية موارد الهلاك"» غير أن 
هذا لا يعني بالضرورة رفض كل منتجات الحضارة الغربية؛ بل يمكننا أن نتعامل معها - 
مقرل العامة ر الدع القرييي تن و ها اکن ال 0 رمن 
شزيعكنا مشاعدًا -وموافقا + سو أن نستر جع منه ما أخذ من أيديناء ونخرج باستعماله من 
ورطات التفريظ الموجودة فينا»# , 

وبالمجمل ؛ فالمسائل المتعلقة بالحقوق والحريات هي كما يرى أحد الباحثين - 


() المرجع السابق. 
(6) المرجع السابق. 
(1) المرجع السابق.. 
42 المرجع السابق. 
(N)‏ خير الدين التونسي : أقوم المسالك» مرجع سابق» ص 16/. 
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امن ن اکن المسائل أهمية وَإلعاساء من جيف تظلثها اجتهادًا جديدّاء وفي رأسها: 
الحرية الدينية» وحقوق غير المسلمين فى الدول المسلمة؛ فقد بات واضحًا أن الاكتفاء 
بالمعالجات الجزثية لم يمذ يجدي في مواجهة إلحاح التساؤل عن خقيقة الموقف 
الإسلامي من قضايا من قبيل: ما حكم المرتد عن الإسلام رده دينية مجردةء لا تتظاهر 
بالخيانة» ولا بإعلان الحرب على المجتمع والنظام الحاكم؟ وما القول في حقوق غير 
المسلمين في الدولة المسلمة؟ وهل لا تزال منوطة بعقد الذمة؟ وما القول في الجزية؛ 
هل هي تشريع دائم؛ لا يسع المسلم التنازل عنه» أم أنها بطبيعتها تشريع ظرفي يتلاءم 
مع سياقات باتت منسوخة اليوم؟ ما مدى حرية غير المسلمين حتى الملاحدة في الدعوة 
إلى أديانهم» والدفاع عن معتقداتهم؟ وهل يُسَوّعْ الإسلام العدوان على غير المسلمين؛ 
بسبب كونهم غير مسلمین؟) . 

مؤكٌدًا على أن اعتماد المنظور التقليدي فى معالجة هذه المسائل ونظائرها لن 
يؤدي إلا إلى مزيد من اغتراب المسلمين عن عصرهم» فضلًا عن تأزييهِ لأوضاعهم 
داخل مجتمعاتهم؛ ومن ثم يدعو إلى أن يتابع الباحثون التوسع في الموضوعء ويقاربوه 
من زوايا جديدة عبر العمل الأكاديمى» وعن طريق عقد المؤتمرات والندوات» وإجراء 
التحوارانت والنقاشات العلمية و وط الأضواء«طلية؟> يدف" ا نی ا ور 
بالآراء الجديدة في تناوله؛ إسهامًا في خلق ثقافة جديدة حول الموضوع» تنحاز إلى 
حرية الإنسان» وتتعاطف مع حقوقه. الحقوق التي أخذت في العقود الأخيرة بعد 
ا 

والسؤال الآن: هل التق الحفوقي النياشى في التزاك الفعهي اللاي سق 
كاقل راہ بيك مقتنا سد عليه کل باهر تن تعدو ملام النظرية 
السياسية الإسلامية» أم إنة لا تراك بتحاجة: إلى جهد». سواء من 'تاحية الاجتهادة او 
التقنين الشرعي والقانوني؟ وهل هو نَسَقٌّ متمق عليه بين سائر التيارات الفكرية 
الإسلامية» أم إنه يحمل بين طياته نقاطًا خلافيّة بحاجة إلى إعادة نظز؟ ذلك ما 
سنستوضحه في هذا الفصل وَفقًا للمحاور التالية: 

أولًا: الشريعة الإسلامية وحقوق الانسان. 

ثانيًا: مركزية الحرية في التأسيس الاسلامي. 

ثالنًا: الحريات الدينية: ثلاث قضايا ملتبسة. 

رابعًا: الحريات السياسية وجدل المدارس المعاصرة. 


(9) عدنان إبراهيم: حرية الاعتقاد في الاسلام ومعترضاتهاء رسالة دكتوراه غير منشورة» جامعة فينا» آم 
ص۸٤۱۲‏ وما بعدها. 
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خامسًا: حرية التفكير والبحث العلمي: مركزية العقل في التصور الاسلامي. 

سادسًا: تطبيق الحدود وحقوق الانسان: أفهام ملتبسة. 
أول: العريمة الاماضية يورق ا 

ينطلق هذا العنوان من فرضية مفادها أن مقاصد الشريعة من شأنها أن توفر الشروط 
المادية والمعنوية لتحقيق كرامة الإنسان» وضمان حقوقه وحرياته» وهي الفرضية التي 
سمحاول. الغا العو عليهاء عير كتاول ا ات الأننامية النقبية فن 
هذا الشان. ٍ 

بداية؛ يرى شيخ الإسلام ابن تيمية: «أن الشريعة الإسلامية جاءت بتحصيل 
المصالح وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلهاء وترجيح خير الخيرين» إذا لم يمكن أن 
يجتمعاء ودفع شر الشرين» إذا لم يمكن أن يندفعا»"''“» وفي السياق نفيه قال تلميذ 
ابن القيم: «إن الشريعة مبناها وأساسها 0 العباد في المعاش والمعاد» وهي عدل 
کاو را کیا ر 4 ا ا عرصي عن الل 
إلى الجون»: وغ الزحمة إلى ضدهاء وعن a‏ إلى المفسدة. وعن الحكمة إلى 
العبث - فليست من الشريعة» وإن اث فيها بالتأويل؛ فالشريعة عدل الله بين عباده» 


ورحمته بين خلقه. وظله في 6 


وكذلك قال الإمام أبو حامد الغزالي : «(إن مقصود الشرع من الخلق خمسة : وهو 
أن يحفظ عليهم دينهم» ونفسهم > وعقلهم» ونسلهم» ومالهم؛ فكل ما يتضمن حفظ 
هذه الأصؤل الخمسة» فهو مصلحة... وكل ما يفوت هذه الأصول» فهو مفسلة. 
ودفعها مصلحة» وتحريم تفويت هذه الأصول الخمسة والزجر عنها يستحيل ألا تشتمل 
عليها ملة من الملل وشريعة من الشرائع التي أريد بها إصلاح الخلق»"'“. 

وقال العز بن عبد السلام: «لو تتبعنا مقاصد ما في الكتاب والسّنّةء لعلمنا أن الله 
ار کل کک ر کو ويقول أيضًا: «اعلم أن الله سبحانه لم يشرع 
عا متكا إلا المضلحة عاجلة أو جا اجا ج جلى اف وى هن آثاز 
اللطف والرحمة واليسر والحكمة أن يكلف عباده المشاق بغير فائدة عاجلة ولا آجلةء 


)این تيمية : مجموع الفتاوى. مرجع سابق» ۱/ .۲۹١‏ 

.۸٤ /۳ ابن القيم : أعلام الموقعين » مرجع سابق»‎ )١١( 

.5 /" المرجع السابق»‎ )١١( 

(17) أبو حامد الغزالي: المستصفى في علم الأصول» تحقيق: محمد عبد السلام عبد الشافي» بيروت» دار 
الكتب العلمية» الطبعة الأولى» ۳١٤٠ء‏ ص75١.‏ 

)١5(‏ العز بن عبد السلام: قواعد الأحكام في إصلاح الأنام» تحقيق: نزيه كمال حماد» وعثمان جمعة ضميرية» 
دار القلم» الطبعة الأولى» ١٠٠5م.‏ 
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لكنه دعاهم إلى كل ما يقربهم إليه' 

ثم جاء الإمام الشاطبي ليقرر في «الموافقات»: «أن وضع الشرائع إنما هو لمصالح 
العباد في العاجل والآجل معا والمحافظة علق الضروريات والحاجيات والتحسينات»» 
ويضيف : «فما لا قدرة للمكلف عليه» لا يصح التكليف به ا 


والملاحظة الأبرز هنا :أن هؤلاء الآثمة أكدوا وح أن المدف الاعات ف 
الشريعة متمثل فى الرحمة» واللطف» والتيسير» وتوفير الحاجيات» والتحسينات» كما 
لاحَظ إشارتهم إلى المخاطبين باستخدام ألفاظ محددة؛ مثل: العباد» والخلق؛ مما 
يدل على أن هذا الخطاب إنما هو للبشر كافة؛ فيما يتعلق بالحقوق والحريات» لا 
للمسلمين فقط: 

وفي التاريخ المعاصر: يأتي العلامة الطاهر بن عاشور ليؤكُدَ بشكل أكثر عمقًا على 
العلاقة الوثيقة بين مقاصد الشريعة الإسلامية وحقوق الإنسان وحرياته؛ فيقرر أن مقاصد 
التشريع هي : : «حفظ نظام الأمة» واستدامة صلاحه؛ بصلاح المهيمن عليه؛ وهو 
الإنسان»"“. 


وفي تفسير قوله تعالى: وع عَنْهُم ضرح الأمل الى كنت علوي 
[الأعراف: .]١67‏ يقول ابن عاشور: «الإصز والأغلال استعارة تمثيلية للدلالة على 
تحور المرء من رق الجبابرة والرؤساء الأقوياء؟ فيكون مقضود الرسضالة؟ إزالة كل أنواع 
الإرهاب والشدة التي تعتدي على كرامة الإنسان؛ إذ لا يستطيع أن يؤدي الإنسان 
وظيفته باعتباره خليفة الله في أرضه خارج: نطاق ا 

وكذلك في تفسير قوله تعالى: تايبا لري مثو سيوا نو ولرسُولٍ إذا + 
ڪه [الأنفال: ]. يقول: «والإحياء هو إعطاء الإنسان ما به كمال الإنسا 
إرادة العقول» والدلالة على الخلق الكريم» وما به يتقوم أفراد المجتمع» 00 حيا 
والشجاعة حياة» والاستقلال حياة» واستقامة أحوال العيش حياة». 

ويكفى التذكير هنا بما أوردناه سابقًا بشأن حلف الفضول» وموقف الرسول منه؛ 
سا يكذ على أن دهرة الإسلام دور مع كي الإنسان- كل الاتسان ب يك داه برهو 


ل 
؟ من 
ق 


)٠١(‏ العز بن عبد السلام: شجرة المعارف والأحوال» تحقيق : أحمد فريد المزيدي» بيروت» منشورات دار 
الكتب العلمية» ۳٠٠۲م»‏ صا٠٠٤.‏ 

)١17(‏ الشاطبي: الموافقات» تحقيق: أبو عبيدة مشهور بن خسن آل سلمان» دار ابن .عفانء الظبعة الأولى؛ 
۷مم 4" 

)١0(‏ الطاهر ابن ن عاشور: مقاصد الشريعة الإسلامية»› تحقيق : محمد الميساوى» بيروت» دار لبنان للطباعة 
والنشرء الطبعة الأولى» 5١١٠م.‏ 

(18) الطاهر ابن عاشور: مقاصد الشريعة الاسلامية» مرجع سابق. 


أده 


ما أكْدَهُ شيخ الإسلام ابن تيعية وتلميذه "بن القيم: كما سيق الإشارة إلية 1 من هنا 
فالشريعة الإسلامية قد جاءت لخير الإنسان» ولدفع الشر عنه» ولا شك أن هذا الهدف 
هو جوهر أيه نظريّةٍ تسعى إلى تأطير منظومة الحقوق والحريات» ومن ناحية أخرى: 
فالشريعة الإسلامية تتصل بالفطرة الإنسانية التي فطر الناس عليها؛ فهي تدور مع العدل 
ما دار» ومع المصلحة المؤكدة المعتبرة أينما وجدت؛ فأينما كان العدل» فتَّمّ وجه 
الشريعة وإذا اتأسست الشريحة:غلى قواعد من كل ذلكء فإنها لا تخفل ما يستتاغيه سير 
الحياة بالناس وتطورها من أحكام لهذه الأوضاع المتجددة أبدًا:" وما تتظلبه الحاجات 
N PE E 0 0‏ ا )۰ 

الطارئة من وفاء تشريعي » فهي شريعة ثابتة في أصولها متطورة في فروعها 3 

1 وتتنوع التيارات السياسية الإسلامية وتنقسم حول تفاعلها مع الحقوق والحريات - 
ثلاثة اتجاهات: اتجاه: يربط الحقوق والحريات بمقاصد الشريعة الإسلامية؛ فيدعو إلى 
تطويرها وتقنينها في شكل صيغ قانونية ودستورية» واتجاة ثان: لم يوضح رات الفقهي 
بشكل قطعي حول الكثير من الاأموز المتعلقة بتحقوق7الإنسات» يل تركها للممارسة 
السياسبة6: فيقيلها فحت ضغوط «معينة» ‏ ويوفضها فئى:ظرف. آخر؛ طبما للباجماتعة 
والمصالح الساسيةة واتحاه ثالق: هو الذي تناه المدرسة التقليدية» ويرفض كل 
الاتجاه الخوض فيها من الأساس؛ باعتبارها تدعو لتفلتٍ قيمى وأخلاقى» ولكونها ضد 
الكثير من قيم الدين؛ على حد اعتقادهم . 

وفى هذا الصدد يرى أحد التاختين «المتمين إلق'المدرسة المقاصدية- أنه يحنت 
رؤية الحقوق في الإسلام؛ انطلاقًا من مقاصد شريعتناء ومن خصوصيتنا الحضارية» 
وواقعنا المعاش» وفي سياق مفهومها العام» والمصادر التي تعمد منهاء والفلسفة التي 
تكمن خلفهاء وتشكل مبادئ تنطلق منهاء وتعود إليها؛ في ضوء رؤية كلية شاملة» 
تسمح بالتحفظ على بعض الحقوق التي تتعارض مع جوهر الرؤية الإسلامية» والتي تنبع 
من إطار ونسق للقيم الغربية ؛ مثل : حقوق الشوادة والإجهاض» الى ما زالت محل 
جدل وتحفظ لدى الكثيرين حتى في الغرب؛ فعلى الرغم من القيمة التي أضفاها الغرب 
على حقوق الإنسان» وتوثيقها في مواثيق عالمية» لكن تظل هناك مساحة مهمة 
للاختلاف والتميز هي بحاجة إلى بحث بما يحقق النظم والآداب والحدود العامة التي 
ترتبط بالأنماط المجتمعية المختلفة وما تفرزه من قوانين وقيم أساسية وأعراف تحكمهاء 
تمثل عناصر اتفاق عام» من الخطر انتهاكها باسم عالمية حقوق الإنسان""» وجدير 

(19) ابن القيم: أعلام الموقعين» مرجع سابق» ”/ 5. 

)1١(‏ سيف الدين عبد الفتاح: النموذج المقاصدي وتنظير حقوق الانسان؛ «رؤية إسلامية)» دراسة منشورة 
بمجلة المسلم المعاصر»ء العدد 2)١75(‏ بتاريخ يونيوء ١٠3١5م.‏ 

( المرجع السابق. 
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بالذكر أن هذا الطرح يتلاقى كثيرًا مع آراء وأطروحات في العالم الغربي. 

ولعل أبرز حقوق الإنسان وأعلاها قيمة هي: الحرية في إطارها الواسع والعام؛ 
بما تشمله من حق التفكير› وحق الاختيار» وحق الممارسة في الواقع› وما يتفرع عنها 
من حقوق وحريات دينية» وسياسية» وغيرهاء وهي قيمة يكاد يوجد اتفاق شبه عام 
بشأنها . 


ثانيًا: مركزية الحرية في التأسيس الاسلامي 

كور سب فا ا اع ل e‏ 
a‏ وعلل أبو حنيفة ذلك 17 الحجر على السفيه ا 0 وإلحاق له 
57 المادي الذي ا 0 f‏ لا يجوز أن 1 ضزر 
بضرر أعظم Da‏ وبالقطع: لا يجب أن تنس فقولة عمر بن الخطاب اة 
١متى‏ استعبدتم الناس» وقد ولدتهم أمهاتهم أحرارًا؟!»: تلك المقولة التي تجسد مفهوم 
السرية بسياعا 'الغاما 

وفي العصر الحديث» يقول العلامة الكواكبي في: «أم القرئ»: «وغندذي أن البلية 
فَقُدْنَا الحرية» ومن فروع الحرية: تساوي الحقوق» ومحاسبة الحكام» ومنها حرية 
الخطابة» والمطبوعات» وحرية المباحثات العلمية» ومنها : العدالة» والأمن على الدين 
والأرواح» والأمن على الشرّت Eh‏ والأمن على العلم واستثماره»» ثم ينهي 
كلامه قائلا : : «إِنَّ ا عه 
بمقاصد الشريعة الإسلامية؛ فيقول: «ومن قواعد الفقه: قول الفقهاء: «الشارع متشوف 


060 


(۲۲) وردت عدة تعريفات للحرية في الفكر الغربي؛ فعرّفَها لاسكي بأنها (انعدام القيود)؛ أي: بمعنى القدرة 
عدي لاسا كحي وام RES‏ ا ا وعرَّفَها فولتير 
بعبارة: (عندما أقدر على ما أريد فهذه حريتي)» ومعنى الحرية عند الفيلسوف ليبينز: (عبارة عن قدرة المرء ی ل 
يريده)» وعرفها آخرون بتعريفات أخرى! منها : (القدرة على الفعل والاختيار)» وكون الحرية مفهومًا سياسيًا واقتصاديًا 
وفلسفيًا وأخلاقيًا عامًا ومجرّدًا ذا مدلولات متعددة ومتشعبة» ومرجعٌ جميع هذه التعريفات ينتهي إلى جامع واحد 
وحقيقة مشتركة واحدة؛ هي: : القدرة على ترجمة الرغبات والإرادات الحمّة من واقعها النظري والتأْملِي إلى واقع 
التحقق والفعل على أرض الواقع الحياتي للإنسان. 

راجع : مهدي البغدادي : بين الحريات وحقوق الانسان. مرجع سابق. 

(۲) المرجع السابق. 

(1) الكواكبي: أم القرى» نقلّا عن» وصفي عاشور أبو زيد: : حفظ الحريات أساس مقاصد الشريعة» موقع 
إسلام أون لاين» ٤‏ مايوء 15١١1م.‏ 
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للحرية»» واستقراء ذلك واضح من تصرفات الشريعة؛ التي دلّت على أن من أهم 
مقاصدها إبطال العبودية» وتعميم الحرية» لكن دأب الشريعة في رعاية المصالح 
المشتركة وحفظ النظام ولك بهاد من ال العبودية بوجه عام» وتعويضها بالحرية»*"» 
ويرى ابن عاشور أن احترام الآراء يعد من أسباب تقدم الأمة بعلومهاء وقبولها لمرتبة 
الور ودا على أن الجر جلى الراق يكرن درا يمر تير الام رداك على 
أنها قد أوجست في نفسها خيفة من خلاف المخالفين وجدل المجادلين» وذلك يكون 
قرين أحد أمرين: إما ضعف فى الأفكار» وقصور عن إقامة الحق» وإما قيد الاستبداد» 
الذي إذا خالط نفوس ات کا سقوطها أسرع من هُويُ الحجرا”"“. كما يرى أن 
الاعتداء على الحرية من أكبر أنواع الظلم""؛ فالحرية عند ابن عاشور هي: «حلية 
الإنسان وزينة المدنية فبها تنمو القوى» وتنطلق المواهب» وبصونها تنبت الفضائل 
والشجاعة والنصيحة؛ بصراحة الأمر بالمعروف» والنهي عن المنكر› > وتتلاقح الأفكار» 
وتورق أفنان العلوم ا" 

وكذلك الأمر فى المذهب الشيعى؟ وتحديدًا عند رواد التهضة؛ إذ نجدة هو الآخر 
علي من شان الخرية:: فيلعب اليد محمد باقر الصدر إلى أن «البحرية الطبيمية عمتضر 
ھی عاتن ا نفد نه ا ا چ بد یات 
O EAS‏ ليقي E ENE AD‏ و تسيب 
أي كائن آخر»ء وهكذا كلما ازداد حظ الكائن من الحياة» عظم نصيبه من الحرية 
اأ وكذلك يرت السيد محمد الحسيني-الشيرازي أن: «الأصل في الإنسان 
٠ N‏ 

إذن؛ فتلك هي بعض التصورات والاجتهادات حول مفهوم الحرية في الفكر 
الإسلامي لدى كثير من الفقهاء السنَّة والشيعة» والتي تشير إلى مركزيتها لدى الإسلاميين 
على اختلاف مذاهبهم وتوجهاتهم الفكرية والدينية الا ولكن الملاحظة الأبرز: 
أن هذا الاتفاق يأتي حول مفهوم الحرية بشكل عام وفي إطارها الواسع» فماذا عن 
التفاصيل؟ والإشكالية دائمًا ما تكمن في التفاصيل؛ كما ڌ تقول الحكمةء فما موقف تلك 


(26) الطاهر بن عاشور: مقاصد الشريعة الاسلامية. مرجع سابق» EN‏ 

)١7(‏ الطاهر ابن عاشور: مقال نشر بمجلة السعادة العظمى» المجلد الأول» العدد (۱۸)» بتاريخ 17 رمضان» 
YT‏ 

)۷( الطاهر ار بن عاشور: : مقاصد الشريعة الاسلامية. مرجع سابق» صن 795 

(14) الطاهر ابن عاشور: أصول النظام الاجتماعي في الاسلام» الشركة التونسية للتوزيع» المؤسسة الوطنية 
للكتاب» الطبعة الثانية» ٥م›‏ کر ۷ر 

(19) مهدي البغدادي: بين الحريات وحقوق الانسان» مرجع سابق. 

)٠(‏ المرجع السابق: 
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التيارات من حرية الإيمان والاعتقادء وحرية التفكير» والبحث العلمي» والحريات 
الا کن الشعربا في المشارقة افاس و ارف اي المواطين ماين 
وغير مسلمين» وغيرها من الحريات؟ 
ثالنًا: الحريات الدينية: ثلاث قضايا ملتبسة : 

سوف يتم تناولها من ثلاثة أوجُه: حرية الاعتقاد بصفة عامة» والجدل الدائر حول 
حدٌ الردة» ووضع الأقليات الدينية في الدولة الإسلامية. 

أ حرية الاعتقاد: 

والفقصوة بيا: عيرية الإنبان فى :اكاز الدين اللي يرغ كي الاندماء إلية 
وممارسته» ففي حين تهمش الكثير من التيارات التقليدية التراثية ولتي ب سرا 
الاعتقادء في المقابل ترى المدرسة الاجتهادية أنها مكفولة باعتبارها من مقاصد 
الشريعة. فدهب الدكتور قا أحخد رواد تلك المدرسة - إلى أن عقاصيد الشركة تن 
هذا الق لسائن التشر؛ فتقول:: احفظ ال عر هده أساسي تتجلى ثمراته في نظرية 
حقوق الإنسان؛ فلا يجبر على عقيدة» ولا يجبر على الإيمان» ولو أجبرناه على إيمان» 
لما استطعنا القول بأقه اناق متي فتك لا عليه إلا ا عدا شو هري 
دينية؛ أي: حرية القلب في الإيمان» وحرية الإرادة في الاعتقاد والممارسةء والإسلام 
عندما يجعل في أولويات مقاصده حفظ الدين؛ لا يخص في ذلك الإسلام وحده؛ بل 
کل کین ٳلهي› فالسلسلة الذهبية من رسل الله جاءوا بدين واحد» وطولبوا جميعًا 
بإقامته» 2 حا يتفرقوا فيه» ومن حماية الدين في الحياة: التزام نسقه 
الأخلاقي؛ فلا يضيع» > وحماية نسقه التشريعي؛ فلا يغيب لصالح نظم مستجلبة» 
وقوانين مستوردة» وحماية نسقه الاجتماعي؛ حتى لا يتراجع ويختفي»'" . 

ويتمخض عن الجدل الدائر حول حرية الاعتقاد ‏ جدل آخر حول تطبيق حدٌ الرُدةٍ 
على من يترك الإسلام» ومدى اتساقه مع مفهوم الحرية الدينية التي كفلها الإسلام» 
وأكذات عليها المواثيق الوضعية الحديثة: 

ب - حد الردة: (جدل حول الحكم بقتل المرتد) : 

يذهب كثيرون - وبخاصة من المستشرقين - إلى القول بأن الحكم بقتل المرتد في 
الإسلام حكمٌ ضد مبدأ حرية الاعتقادء وأنه بذلك يَنطوي على مخالفة صريحة لحقوق 
الإنسان؛ لذا فمن الأهمية بمكان إلقاء الضوء على ما أثمرت عنه الاجتهادات الفقهية 
حول تلك العقوبة. 


هه 


بداية؛ يستند الكثير من الفقهاء في e‏ بقتلِ اميرك إلى عدد- من الأحاديث 
النبوية الشريفة؛ ومنها قوله ##: «مَنْ بَدَلَ يته فَاقْقُلُوم»”"". والحديث القائل: ١‏ 
ل دم امْرِيْ مسيم ! إل بكلاثك: الب الزَّانِيء وَالنَفْسُ بالتفْس» وَالتَارِكُ لدینه 0 
لعاف © رداك الرواية التي وردت بالبخاري ومسلم»ء وتقول: رُوِيَ أن معادًا 
قَدِمَ على أبي موسى وقد وجد عنده رجلا مُوتَقَاء فقال: ما هَذَا؟ قال: رَجُلَّ كان يهوديًا 
فأسلَمَ » ثم هود فقال: «لَا أَجْلِسُ حَنَّى يتل ؛ قَضَاءُ الله وَرَسُوله)*”" . 

والواضح من ظاهر هذه الأحاديث: أنها تؤكّدٌ على أن عقوبة المرتد هي القتل» 
وهي الرؤية التي تتبناها المدرسة التقليدية بشكل حرفي؛ إذ أَكَدَتْ على وجوب تطبيقها 
بشكل صارم على كل من يرتد عن الدين الإسلامي» إلا أن البعض الآخر ‏ ممن ينتمون 
إلى المدرسة الاجتهادية ‏ قد أعطاها تفسيرًا مقاصديّاء يؤكُدُ على أن قتل المرتد هو من 
ثبتت خيانته» وليس لاقتناعه بدين آخرء وذلك بما لا يتعارض مع حرية الاعتقاد التي 
كفلها الإسلام» وفي ذلك يقول الشيخ أبو زهرة: «الدولة الإسلامية كانت قائمة على 
الدين؛ فمن خرج منه» فقد ناوّأهاء وخرج عليهاء وهو يشبه الآن من يرتكب الخيانة 
العظمى» وقد أجمعتٍ الدول المتحضرة الآن على قتل من يتهم بالخيانة العظمى»””". 

وتأسيسًا على هذا الرأي؛ فحكم الردة عن الإسلام إنما هو حکم لجريمة سياسية ؛ 
تتمكل في الخروج عن نظام الدولة؛ وبالتالي - كما يرى البعض - يُتَرَكُ للنظام السياسي 
الحاكم» أو المؤسسة الحاكمة ‏ معالجتها بما يناسبها من العقوبات» وليست جريمة 
عمَّدِيّة تدخل ضمن جرائم الحدود التي هي من حق الله رفا ف ا اة 
التسلمين» وحياطة تنظيمات الذولة الإسلامية من نيل أعدائي"" . 

إذ إنه في ظل الدولة الإسلامية الأولى كان يُنظر إلى مَّن أعلن إسلامه على أنه قد 
التزم أحكام الإسلام وعقيدته» فإذا ارتدء فقد أخل بالتزامه» وأساء إلى الدولة» وتجرأ 
عليها فيستحق العقاب""» وممن قال بهذا الرأي: الشيخ شلتوت؛ إذ يقول: «وقد 
يتغير وجه النظر في المسألة إذا لوحظ أن كثيرًا من العلماء يرى أن الحدود لا تثبت 
تحديث الا حا وآن الكمر تمه لسن هبيخ للدم وإنما المبيح للدم هو محاربة 
المسلمين» والعدوان عليهم» ومحاولة فتنتهم عن دينهم» وإن ظواهر القران الكريم في 


(0") رواه البخاري. 
) رواه البخاري ومسلم. 
() رواه البخاري ومسلم. 
() محمد أبو زهرة: الجريمة والعقوبة في الفقه الإسلامي» القاهرة» دار الفكر العربي» ۱۹۹۸ء ص1077. 
TD‏ راشد الغنوشي : الحريات العامة في الدولة الاسلامية» بيروت» مركز دراسات الوحدة العربية» ۳م 
هن 6 7 

(90”) عبد الكريم زيدان: الفرد والدولة في الشريعة الإسلامية ‏ الكويت» مكتبة المنار» 19545١م»‏ ص57. 


كوه 


(۳۸) 


كثير من الآيات ابی الإكراة فى الدين» 

تجلت هذه الرؤية المقاصدية في حكم أصدره الدكتور عبد الرازق السنهوري حينما 
كان رئيسًا لمحكمة القضاء الإداري» حسم من خلاله مسألة العلاقة بين الدين 
والمواطنة؛ فقررت اة برئاسته في حكم صدر في القضية رقم : (۲) ا 50 
قضائية في: 77/5/١1101م»‏ بصدد امتناع وزير الداخلية عن تسليم المذّعى شهادة مثبتة 
للجنسية المصرية» ومن حيث إنه بالنسبة إلى دعوى ارتداد المدعي عن الدين الإسلامي 
واعتناقه الدين المسيحى» فإن الدين ليس شرطًا من شروط الجنسيةء تلك الجنسية التي 
يَنضَوِي تحت لوائها ويستظل بظلها المسلمون وغيرهم من ذوي الملل والأديان 
ا 

ويرى آخرون أن الردة في الاسلام تنقسم ثلاثة أنواع؛ فتختلف العقوبة من نوع 
لآخرء وهذه الأنواع هي : 

النوع الأول: الردة العقدية المسالمة: بمعنى خروج الإنسان من الإسلام بطريقة 
مسالمة لا تحدث فتنة» فلا يكون فيها تطاول على دين الإسلام» ولا سعي إلى تقويض' 
على الأغلبية أن تردعه. 

النوع الثاني : الردة الهادمة نشم المجتمع وثوابته: وهي ردة ترمي إلى تقويض 
القيم التي ارتضتها الأغلبية» واتخذتها منهجًا للحياة» فهذه الردة غير مسموح بها في 
الإسلام» ولا يفترق الإسلام في هذا الموقف عن المجتمعات الديمقراطية الحديثة» 
وغالبًا ما تكون هذه الردة مصحوبة بالتامر» فيكون من المناسب عندئذ توقيع العقوبات 

النوع الثالث: الردة العنيفة (المسلحة): وهي التي يقوم فيها المرتدون بشهر 
السلاح في مواجهة النظام» وإحداث الاضطرايبات التي 3 تهز أمن المجتمع» وسلامة 

مواظية” 8 

وكذلك يذهب بعض المعاضرين إل أن: المرتك لا يق[ ؟ بل يُدعَى إلى الإسلام؛ 

کمن لم يسبق منه إسلام'“؛ استنادًا إلى قوله تعالى: طلا ااه في َدنِع [البقرة: 151]؛ 


(۳۸) محمد شلتوت: الإسلام عقيدة وشريعة» القاهرة» دار الشروق» ٠۷‏ ٣م‏ ص١18.‏ 

(79) محمد طه عبد الحفيظ عليوة : : دور الدين في النظام الدستوري المصري في ضوء الاتحاهات العامة للأنظمة 
المعاصرة»› مرجع سابق» ص07 7. 

(40) محمد بشاري: الحرية الدينية في الشريعة الإسلامية أبعادها وضوابطهاء مجمع الفقه الإسلامي الدوليء 
E‏ في الدورة التاسعة عشرة» والتي أقيمت بإمارة الشارقة» دولة الإمارات العربية المتحدة» 
إل ۹ 

27001 الس الدينية في الإسلام» القاهرة؛ دار الفكر العربي» 1م ص۸۸. 


oo 


فالله ‏ جل شأنه ‏ يخاطب الجميع على السواء: الذين لم يسبق لهم الإسلام» وكذا 
ا وأن القرآن لم يسلط عقابًا على المرتد في الدنياء إنما عقابه في الآخرة؛ وذلك 
تشير الآية الكريمة : ومن ل سيب يمت وهو ار Tk‏ 


امه 


ل وء لوطه 


.]۲۱۷ او ايك مس لار هم فيها حَديِدُوت 40 [البقرة:‎ aS 

فقد نص القرآن الكريم على حرية الاعتقاد؛ فقال تعالى : Ip‏ راه فى لذن و 
0 مين ارش 7 نّ الي اتن وات وقنال لی و نة ريك کن عن ى الا 
2 ََتَ نکر الاس حى يكوا ميت 46 [يونس: ٩۹]ء‏ وقوله أيضًا: 
اوقل ألْحَنُ مِن ي فمن اء لبون وس سَاءَ کر [الكهف: ۲۹]» وعليه يذهب 
البعض على أن عقوبة الردة ليست حدًا بقدر ما هي تعزيرء وأن التحريم لم يقصد به 
التضييق على حرية الاعتقاد؛ بل العمل على تحطيم هوية الأمة» كما يردون على 
الأحاديث الآمزة بالقتل بأحد وجهين: الأول : ا قبول العمل بأحاديث الآحاد في 
العقائد» الثانى: حمل حديث: من بَدَلَ ديئهُ EE‏ على المرتد المقاتل» ولا يكون 
الست غي فاه اا ر ها ا 

وعدا المنطلق أقر الكثيرون بحرية الإنسان فى الاعتقاد واعتناق الدين؛ مَوْسّسًا 
ذلك على قاعدة عامة؛ هي: ل إِدَاه في اليب هذه القاعدة التي قال عنها المؤرخ 
الإنجليزي : (أرنولد توينبي): «لقد جاء بها الإسلام من زمن بعيد» ولم نقبلها نحن هنا 
في بريطانيًا إلا في وقت متآخر جد“ ؛ بل أجاز أحد المنتمين إلى المدرسة 
الاجتهادية المقاصدية لغير المسلم أن يدعو في الدولة الإسلامية إلى دينه؛ على اعتبار 
أن إقرار شخص على مذهبه يقتضي ضرورة الاعتراف له بحقٌ الدّفاع عنه لإظهار 
محاسنهء ومساوئ ما يخالفه» وذلك جوهر عمل كل داع“ » مؤكدًا على أنه إذا كان 
من حق؛ بل من واجب المسلم أن يَعرضَ دعوته على مواطنه غير المسلم فإن لهذا 
الأخير الحق نفسه» وإذا كان هناك من خشية على إيمان المسلمين» فليس أمام هؤلاء 
من علاج إلا التعمق في إيمانهمء أو نشدان ذلك من سؤال علمائهه**'. 

ويذهيا لخر إلى عدم كفاية كل ما جرى الاحتجاج به والاستناد عليه عبر القرون 
في تبرير قتل المرتد - كعقوبة شرعية ‏ على مجرد ترك الإسلام؛ فالمرتد الذي ترك 
الإسلام عن قناعة فكرية من غير أن تتظاهر ردته بخيانة أو بحرابة» لا سبيل لأحد عليه 
وراء النصح والمحاورة بالتي هي أحسن» وهذا هو المتفق مع روح القرآن"“ . 


(51) عبد المتعال الصعيدي» مرجع سابق» ص۸١٠‏ وما بعدها. 

)٤۳(‏ حيدرا البصري : من حقوق الانسان ف في الاسلام » مجلة النبأ» العدد (1۳)» ١‏ وا 
(5؟) راشد الغنوشي: الحريات العامة في الدولة الاسلامية» مرجع سابق» E Ti‏ 
(45) المرجع السابق» ص۷٤.‏ 

(57) عدنان إبراهيم : حرية الاعتقاد في الاسلام ومعترضاتهاء مرجع سابق» 1155 


o0۸ 


للد 


اة :فا شك أن دة ا a‏ حب ا Ca‏ عش لاسب 
قدرتها على استيعاب اس والتعدد ا 0 والاختلاف هو سنة الله في خلقه؛ 
قال تعالى: طول ضََ ريك جَمَلَ الاس امه وده ولا رالو يفيت 400 [هود: 8١1]ء‏ 
وفيه الدّلالة على أن الاختلاف راسخ في أصل الخلقة» ومن الفطر التي فطر الله الناس 
عليه» ولنا في رسول الله أسوة حسنة في كيفية تعامله مع المنافقين داخل الدولة 
الإسلامية ‏ فما بالنا بالمخالفين ذ في الرأي - فعلى الرغم من أن النفاق والمنافقين يعد 
خطرًا داهمًا على الإنسان والمجصيع» فك خن ا من النفاق وأهلهء وأنزل الله ك 
سورة باسمهم: :(المناققون):. قال تعالى : +9 222 د الكش الوا تشد إِنّكَ .مول آله 
واه يعم إنك لرسوله وال شد كيد إن المكفقيت لَكَدبوْنَ () ادوا لمح جن صدا :. 
سيل د | -2 € ا 9 ذلك بأ 4 کا تلح ع ري فهر 
27 © َ4 نينت الال واه 5 کے عن ا 
pe 0‏ يح ملي 7 الفا كر لهد ود ان 2 a‏ 44 الشنا فقون ا ا فخطرهم 
القنيد على الإسلام يكمن في أنهم منسوبون إليه وهم في الحقيقة أعداؤه» وقد لعبوا 
دورًا كبيرًا فى الوقيعة بين المسلمين» وفي تأليب أجزاب الكفر عليهم» بل وإيذاء 
رسول الله ل والإساءة إلى عرضهء ومع ذلك صبر رسول الله عليه“ . 

فشي تال هيد الله عن اجن سلوب وکات رأسن- العتاففقين :د #أما اوا لعن 
رجعنا إلى المديئة ليخرجن الأعز منها الأذل»» فبلغ النبيّ يك فقام عمرٌء فقال: 


8 
ےت ا 


5 
رَسُوْلَ الله دعي أضرِب عق هذا المُنَافِقاء فقال النبئ ككله: «دَعْهُ؛ لا يَتَحَدَثِ الاس أَنَّ 
عند بقل اسا “» وفي موضع آخر قال 882 : ١بَلُ‏ رف به وَنُحْمينُ صُحْبَتَهُ مَا 
بى مَعَنَا»"“؛ لقد آئَّرَ الرسول الكريم في معاملته مع المنافقين: العفوء والحلمء 

والضيرة مع أخذ الحذر والحيطة في التعامل معهم 
لهذي القرآن الكريم 3 الرسول يل أن المنافقين داء يجب O‏ ا 
مته ”لا باجتنائه». لهذا رفض كتلهم؛ قال رَسول الله ##: ذإلي لم أويد أن أب قوت 


3 0 و E4‏ 
اناس :ولا اق بُطُوتَهُمْ 000 


)٤۷(‏ علي جمعة: نماذج التعايش مع الآخرء تعامل الرسول مع المنافقين» مقال منشور بجريدة الأهرام 
المصرية» ١5‏ مايو ١١١5م.‏ 

.1851١ 7/5 البخاري‎ )58( 

(59) ابن هشام: السيرة النبوية» مرجع سابق» ۲/ ۲۹۲. 

O a e ek il e )‏ أيضًا A‏ : «حدثنا ا عبرو ر د 
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يقول أحد المعاصرين: «كان رسول الله ييه على الرغم من اطلاعه على كثير من 
أحوال المنافقين وما تسره أفئدتهم بوحي من الله تعالى -: يعاملهم معاملة المسلمين 
دون أي تفريق في الأحكام الشرعية العامة“» ويضيف: «كما أجمع العلماء على أن 
المنافق إنما يعامل في الدنيا من قبل المسلمين على أنه مسلم يعامل كذلك» وإن كان 
نفاقه مقطوعًا به)”"*'. 

قدَّمّ الرسول نموذجًا فريدًا للعالم أجمع على التعايش السلمي مع جميع أفراد 
المجتمع دون تأجيج للفتنة» وتنكيل بالخصوم» وهو الأمر الذي يجب على المسلمين 
اتلاق كي لا يشقوا صف وحدة الأمة في وقت هي في أمسٌ الحاجة إلى الوحدة» 
وفي وقت يحاول أعداؤها زرع الفتنة وبث الوهن بين أبنائهاء تلك هي الأسوة الحسنة 
في هذه النماذج التي قدمها الرسول ية للتعامل مع المخالفين" . 

ومما تجدر الإشارة إليه أن مجمع الفقه العالمي قد عقد مؤتمرًا في عام: 
E‏ حول الحريات الدينية في الإسلام» وقد اول مهه ددا فة الردة) 
محاولا الخروج باجتهاد حديث حولهاء إلا أنه - ومع اقترابه من ذلك بعض الشيء - لم 
يستطع تقنين ذلك وتأصيله بشكل محدد وواضح؛ إذ يقول - في توصياته النهائية -: «إن 
الفتوى بالردة أو التكفير مَرَدُها إلى أهل العلم المعتبرين» مع تولي القضاء ما اشتر 
الفقهاء من |الاستتابة» “وإزالة-الشبهات خلال مدد الإمهال الكافية؟ -تحقيقًا للمضلحة 
الشرعية المعتبرة» والمجاهرة بالردة تشكل خطرًا على وحدة المجتمع الإسلامي وعلى 
عقيدة المسلمين» وتشجع غير المسلمين أو المنافقين على استخدامها في التشكيك» 
ويستحق صاحبها إنزال العقوبة به من قبل القضاء دون غيره؛ دَرْءَا لخطرهء وحماية 
للمجتمع وَأَمْيِه وهذا الحكم لا يتنافي مع الي الدينية التي كفلها الإسلام لمن يحترم 
المشاعر الدينية وقيم المجتمع والنظام العام "أ وير الع أن هذا لطا اقرف 
إلى العمومية منه على الضبط والتقنين» ولكن الملاحظة الرئيسية التي تعنينا في هذه 


= عَسَيْنَاهُ» قال : لا إِلَه إلا اش قال : فك عَنْهُ الأنصاري» فطَعَنتُهُ برمجي حتی له قال : لما قَدِمْنَاء بَلَعَ ذلك اسي کيا 
قال: فقا لي : يا أسامةٌ أَقَتَلَْهُ بعد ما قالّ: لا إِلَهَ إلا للهن؟! قال: قُلتُ: عت مُتَعَوّذّاء قال : أَقَتَلتَهُ 
َعْدَ مَا قَالَ: ا إل إلا الله؟ ! قال : َمَا زَالَ يُكَرَرُهَا عَلَيَ حََّى تَمَنَيِتُ اي لَمْ اکن أَسْلَمْتُ قَبْنَ ذَِكَ اليَوْم»» وهذا يدل 

على أن الحكم على عقائد الناس في الإسلام يكون بحسّب الظاهرء والله يتولى السرائر. 

.77 5 محمد سعيد البوطي : فقه السيرة النبوية» القاهرة» دار السلام» ۷م ص‎ )5١( 

(۲) المرجع السابق» نفس الصفحة. 

(or)‏ علي جمعة : نماذج التعايش مع الآخرء تعامل الرسول مع المنافقين › مرجع سابق. 

4 توصيات مؤتمر الحرية الدينية في الشريعة الاسلامية أبعادها وضوابطهاء الذي عقده مجمع الفقه الإسلامي 
الدولي» لمنظمة المؤتمر الإسلامي» في إطار فعاليات الدورة التاسعة غشرة» والتي أقيمت بإمارة الشارقة» دولة 
الإمارات العربية المتحدة» أبريل» 9١١٠م»‏ منشور على موقع الأمانة العامة للأوقاف بحكومة الشارقة» وهو : (//:ماغط 
(19sh.c-iifa.org/qrart-twsyat‏ . 
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الدراسة هي أن هذه القضية لها أوجه وآراء متباينة في الفقه والشريعة من علماء ومراجع 
ذوي مكانة علمية معتبرة. 

ج - حقوق الأقليات الدينية: 

وهي الحقوق التي تتباهى الدولة الحديثة بمقدرتها على حمايتها؛ انطلاقًا من 
ا غير أذ هذه الحماية لتلك ل إلا في العا 
اعم في ن المقابل 8 ا ر بداية دعوته - يقدم أريع الأمثلة قولًا 
وممارسة في كيفية معاملة تلك الأقليات؛ يتجلى ذلك في قوله 4 : ١مَنْ‏ آدَى ذمَيّاء اا 
خَصْمُهُ وَمِنْ كُنْتُ خَصْمَهُ حَصّمْنهُ يَوْمَ القِيَامَةا. وقوله :ذ: «لَّهُمْ مَا لاء وَعَلَيْهِمْ مَا 
عَلَيْنَاا مؤكُدًا على حقوق اليهود والمسيخيين وغيرهم؛ كما جاء فى وثيقة المدينة 
ونصارى نجران. 

وكتب عمر بن الخطاب عهدًا لأهل بيت المقدس عقب الفتح» يقول فيه: «بسم الله 
الرحمن الرحيم» هذا ما أعطى عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء من الأمان؛ 
أعطاهم أمانا لانفسهم وأموالهم» ولکنائسهم› وصلبانهاء وسقيمها وبريئهاء» وسائر 
ملتهاء أنه لا تسكن كنائسهم» ولا تهدم. ولا يتقسن متها ولا من حيزهاء ولا من 
صليبهم» و من شيء من أموالهم» ولا يكرّهون على دينهمء. ولا بتار حل 

(00) 

e 

ويرى كثيرون أن الله كك قد ضمن في كتابه الكريم حماية الأديان السماوية كاقَةً 
ومؤسساتها الدينية» وكذلك مؤسسات الصابئة والمجوس؛ على اتا ر أن ما يتم بها من 
همارسات دذينية إنما هو فين قبيل ذكر الله ؛ ففي قوله تعالى : ان E‏ رهم 
Î‏ ر ر ل 3 ا - ل ر 
بِعَيْرٍ حق إل ات توو را له ولول د لله س يتم يتين رت ص نيا 
سَلَات وجك يُدْكَرُ يا اتم لله ڪيا RY‏ له اش ا 2 َه َقوف 
عر €6 [الحج: ١ء‏ وقال ابن حوير منداد من فقهاء المالكية - في تفسيرها: 
«تضمنت هذه الآية المنع من هدم ا أهل الذمة» وبيعهم› وبيوت نيرانهم» ولا 
ينبغي للمسلمين أن يدخلوها» ولا يلوا فيها ؟؛ فالصومعة: : موضع العبادة» وكانت قبل 
الإسلام مختصة برهبان النصارى وبعبّاد الضابئين: وقال قتادة: «(صوامع الصابئين أو 
صوامع ال و يذهبون 2 أن هذه الآية يمكن أن يضهم منها اسان 

CE)‏ لحان محف المطاري: عمر بن الخطاب وأصول السياسة والادارة الحديثةء القاهرة» دار الفكر العربي» 
الطبعة الثانية ٤‏ 1مم“ TA AR‏ 


(07) راجع : القرطبي : تفسير القرطبي» طبعة دار الفكرء وأثير الدين أبو عبد الله محمد بن يوسف الأندلسي : 
ف ات المحيط. طبعة دار إحياء التراث العربي» وكذلك تفسير البغوي» وتفسير ابن كثير. 


اكه 


الأول: تأكيد حرص الإسلام على الحفاظ على المؤسسات الدينية ودور العبادة 
للديانات كافَةٌ الثاني: دعوة الإسلام لحماية حرية التعبد وذكر الله بأيّ دين كان» 
وبغض النظر عن الاتفاق أو الاختلاف مع هذا التأويل والتفسير» فالمهم وجود رأي 
شرعيّ مؤيّدِ للحريات الدينية» يستحق الدراسة والنظر فيه» كذلك جعل الفقهاء بن کر 
من قبلنا أحد المصادر في التشريع الإسلامي؛ وبالتالي يمكن أن نستنبط بعض أحكامنا 
الشرعية من الكتب السماوية السابقة على الإسلام» وقد استدلوا على ذلك بقول الله 
تعالى : اكك الْذِنَ هَدَى ال دمم سد [الأنعام: "1۹٠‏ » أليس في هذا أعلى 
درجات التقدير والاحترام لحقوق أصحاب الأديان السماوية الأخرى؟! 

وتكفي بهذا الصدد إشادة المستشرق الألماني: «آدم متز» بمستوى الحرية الدينية 
فی ظل الحكم الإسلامي؛ إذ يقول: «لم تكن الحكومة الإسلامية تتدخل في الشعائر 
الدينية لأهل الذمة؛ بل كان يبلغ من بعض الخلفاء أن يحضر مواكبهم وأعيادهم ويأمر 
بصيانتهم» وإن الحكومة في حالات انحباس المطرء كانت تأمر بتنظيم مواكب يسير فيها 
النصارى» وعلى رأسهم الأسقف» واليهود وعلى رأسهم النافخون بالأبواق»» وهو ما 
يؤكده المستشرق اليهودي المجري الشهير: «جولد تسيهر»؛ بقوله: «سار الإسلام لكي 
يصبح قوة عالمية على سياسة بارعة؛ ففي العصور الأولى لم يكن اعتناقه أمرًا محتومًا؛ 
فإن المؤمنين بمذاهب التوحيدء أو الذين يستمدون شرائعهم من كتب منزلة؛ كاليهودء 
والنصارى» والزرادشتية ‏ كان في وُسعهم - متى دفعوا الجزية ‏ أن يتمتعوا بحرية 
الشعائر» وحماية الدولة الإسلامية» ولم يكن واجب الإسلام أن ينفذ إلى أعماق 
أرواحهم» وإنما كان يقصد إلى سيادتهم الخارجية؛ بل ذهب الإسلام في هذه السياسة 
إلى حدود بعيدة؛ ففي الهند مثلا كانت الشعائر القديمة تقام في الهياكل والمعابد في 
ظل الحكم الإسلامي““ . 

وكذلك شهادة البطريرك: #عيشويابة4: الذي تولى كرسئ البطريركية: (54097-- 
۷ه)» والتي قال فيها: «إن العرب ‏ الذين كلهم الرب من السيطرة على العام ب 


(00) كذلك استدلوا على وجوب الأخذ بشرع من قبلنا بما ورد في صحيح البخاري وغيره» أن الربيع بنت النَضْر 
كَسَرَتْ نة امرأق» فَطلَبُوا الأرشن» وطَلَبُوا العفو فأبَؤاء فأتؤا رسول الله يكل فأمَرَهُم بالقصاصء فقال انس بن لتر : 
نسر تنه ابيع يا رَسُولَ اللو؟! لاء والَّذِي بَعَنَكَ بالق لا تُكسَرُ ليها فقالَ : يا أَنَسُ كتابُ الله القصاصٌ. فرَضِيَ 
القّومُ وَعَمَوْا. . . الحديتٌ» والذي في كتاب الله تعالى هو ما كتبه الله تعالى ذ فى التوراة علي أهل الكجات ن اا ني 
قوله تعالى : گیا عم ہا أل نفس لتقيس ولتت لمن وال يالأنف والأان يِل لضن يلين ولج 
قِصَاضٌ» [المائدة: 44]» وأن هذا دليل على أن النَبِيَ ية كان يَحكُم بشرائع الأنبياء السابقين» وذهب بعضهم إلى 
التفصيل ؛ فقال : إن شريعة إبراهيم وما ورد في القرآن والسّة من شرائع الأنبياء على وجه المدح والتقرير والسكوت عليه 


دون ال فهر خكة يك الأحدبها ؛ لقول الله تعالى: ثم أوسا ِلك أن أي ِل هي حَنِيمً» [النحل TE‏ 
(5) محمد بشاري : الحرية الدينية في الشريعة الاسلامية أبعادها وضوابطهاء مرجع سابق. 


o۲ 


يعاملوننا كما تعرفون» إنهم ليسوا بأعداء للنصرانية» بل يمتدحون ملتناء ويوقرون 
تناه ويجدون يذ النشيزية E‏ ران 0 بالذكر أن حياك امد 
الشهادات الأخرى لكثير من علماء ومفكري الحضارة الغربية التي تؤكد على حقيقة 
التسامح الديني لدى المسلمين؛ فيما يتعلق بمعاملتهم لأصحاب الديانات E‏ 
وهي شهادات لا يتسع المقام لذكرها هنا. 

وفي هذا السياق؛ يذهب ابن باديس - في عبارة رائعة ‏ إلى أن صراع الإسلام مع 
مفردات الظلم والدجل والخيانة» وليس مع الآخر بصفة عامة» والذي هو في الأصل 
متصالح معه؛ باعتبار أن الإسلام رسالة سلام للبشرية جمعاء؛ فيقول: «نهضتنا التي بنينا 
غلى الديق ,أركاتها كانت سلاما للشزيةء لا يخشاها النصرانيى: لتصرائيئقء ولا البهتودئي 
رة يل ولا الوس الرس ركن يحب أن بتاعا الظال لظلمده والدجال 
لدجله» والخائن لخياته". 

كذلك يرى علال الفاسي: «أن التمتع بحق المواطنة يجب أن يكون من غير نظر 
للعو وق اید أن ل أو الجاع كدو (أن كل من رة اغا وة 
الدولة الإسلامية من غير المسلمين» إنما هم أعضاء في الأمة الإسلامية؛ فيقول: «الأمة 
الإسلامية أمة وا خدة حدودها دار السلام» وشعارها توحيد الله» وإقامة العدل بين 
الناس؛ «رَإِنَّ هاو مَك امه دة [المؤمنون: ١٠]ء‏ وصفة الوحدة هذه تقضي على 
كل فارق مبنيٌ على الجنس» أو اللغة» أو اللون» وهي بصفتها الجامعة تضم حتى ذوي 
الأديان المختلفة» الذين يختارون الدخول والمقام في دار السلام؛ كما يدل على ذلك 
الدستور الذي أعلنه الرسول عند مَمَدَمِهِ المدينة المنوّرَة» وجعل سكان يثرب كلهم أمة 
A 7‏ 

ومما تجدر الإشارة إليه أن واحدة من أهم الوثائق الإسلامية في العصر الحديث» 
والتي تؤكد الحقوق والحريات في الإسلام ‏ هي وثيقة عهد الأمان الصادرة في تونس 
في: ٠١(‏ سبتمبر 18017م)؛ إذ تقدّمٌ رؤية مقاصدية تتفوق كثيرًا على ما تطرحه المجامع 
الفقهية اليوم. 

ومن مواد هذه الوثيقة 

الآأولى: تاكبد الآمان السائر رعيتا وسكان: إيالثنا على اختلاف: الأديان وال لسئئة 


(59) مصطفى الشقيرى: الحضارة الاسلامية والحضارات الأخرى تعايش لا صدام» دراسة منشورة بجريدة 
الأهرام المصرية»ء بتاريخ ١5‏ يونيوء ۹٠٠۲م.‏ 

1 9) عبد الحميد بن باديس : آثار ابن باديس » مرجع سابق ۳/ لاهه. 

(51) علال القاسي : النقد الذاتي» مرجع سابق» ص١٤٠.‏ 

(؟5) علال الفاسي : مقاصد الشريعة الاسلامية ومكارمهاء مرجع سابق» ص١77.‏ 


جه 


والألوان؛ في أبدانهم المكرّمة. وأموالهم المحرّمة. وأعراضهم المحترمة» إلا ت 
يوجبه نظر المجلس بالمشورة» ويرفعه إلينا ولنا النظر في الإمضاء أو التخفيف ما 
أمكن» أو الإذن بإعادة النظر. 

الثانية: تساوي الناس في أصل قانون الأداء المرتب أو ما يترتب» وإن اختلف 
باعخلاف الكميّة؛ بحيث لآ يمتقط القانوة عن العظيم لعظطحتة: ولا يح فال 
لحقارته» ويأتي بيانه موضحًا. 

الثالثة: التسوية بين المسلم وغيره من سكان الإيالة في استحقاق الإنصاف؛ لأنَّ 
استحقاقه لذلك بوصف الإنسانيّة لا بغيرة من الأوصاف» والعدل في الأرض هو 
الميزان المستوي؛ يؤخذ به للمحق من المبطل» وللضعيف من القوي . 

الرابعة: إِنَّ الذمي من رَعِييِنا لا يُجبّر على تبديل دينوء ولا يُمْنَعُ من إجراء ما يلزم 
ديانته» ولا تمتهن مجامعهم» ويكون لها الأمان من الإذاية والامتهان؛ لأن ذمّتَهُ تقتضي 
أن لهم ما لناء وعليهم ما علينا. 

الخامسة: لما كان العسكر من أسباب حفظ النوع ومصلحته» نَعُمْ المجموع ولا بد 
للإنسان من زمن بر وا ی الله فلا نأخذ ا إل بترتيب ورغ 
ولا يبقى العسكري في الخدمة و مَدَةَ معلومة» كما ا في قانون N‏ 

السادسة : إن مجلس التظر تي الجنايات إذا كان الحكم فيه بعقوبة على حل من 
أهل الذْمَّق يلزم أن يحضره من نيه من كبرائهم ؟ انشا لنفوسهم » ودنام لها ر 
من الحيف» والشريعة توصي بهم خيرًا. 

اا إن شات رفا سن النسامين وغيرهة لهم المساواة قي الأمور العرفية 
والقوانين الحكميةء لا فضل لأحدهم على الآخر في ذلك" . 

وأخيرًا؛ تبقى إشكالية تتصل اتصالًا مباشرًا بحقوق الأقليات الدينية» ويتم إثارتها 
دائمّاء سواء داخل العالم الإسلامي أو خارجه»ء وتتعلق بالجزية» ومتى يتوجب دفعها؟ 
وهل هي ضد مبدأ المواطنة؟ في هذا الصدد يرى كثيرون من دعاة المدرسة الاجتهادية 
أن داع السزية إننا حر سابل جم مشازكة أبناء هذه الأقليات في الجيش في ذلك 
الوقت» وأنه في حالات عديذة آلقيت الجزية مقابل انخراطهم في الجيش» فكانت 
الجزية: «بدل جندية»؛ وعليه: تسقط الجزية بسقوط العلة منها؛ لذلك كان عمر بن 
الخطاب يوصي جنده قائلا: «لا تضربوا الجزية على النساء أو الأطفال أو الشيوخ»› ولا 
تضربوها إلا على من جرت عليه المواسي»؛ أيْ: بلغ الحلم» وكذلك كان يُعفِي غير 


(71) نص الوثيقة منشور على الموقع الرسمي للهيئة العليا لحقوق الإنسان والحريات الأساسية التونسي 


.(www. droitsdelhomme. org) 
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القادر على دفعهاء كما أن دفع الجزية بشكل عام كان يُعفِي غير المسلمين من 
فريضتين: القتال» ودفع الزكاة» وفي العصر الحديث شارك أصحاب الأديان الأخرى 
في الجيوش الإسلامية» ودفعوا الضرائب؛ باعتبارهم مواطنين؛ وعلى ذلك: ليس من 
حق الدولة مطالبتهم بتلك الضريبة. 

ففي عهد الدولة العثمانية» وتحديدًا في عام: (1800م) ألغيت الجزية المفروضة 
على الذميين في مصرء وفي: (18 فبراير 1857م)» صدر الخط الهمايوني (أصدره 
اليلطان عبد :المجِيد الأول فى إظار الاصلاحات الى كانت تشهدها الامراطورية 
العتمانة)ة مقررا؛ المساواة AB‏ في ERN‏ وفي: (۱۸۵۷م)» 
أصدر الوالي سعيد باشا قرارًا بتجنيد المسيحيين في الجيش» وتطبيق قانون الخدمة 
السك اي 

جدير بالذكر؛ أن كثير من الفقهاء حين تحدثوا عن العقود» نصّوا على أن من 
تعاقد مع أجير نصراني أو يهودي» واشترط عليه العمل في يوم الأحد أو السبت» 
فالعقد باطل؛ لحقه فى ممارسة شعائره فى يومى الأحد للنصرانى» والسبت لليهودي؛ 
احترامًا لحقهما في جمارة كنم E E‏ لا المسلم وا ل باس E‏ 
الفقهاء من تحدثوا عن كراهية أن يتحدث الرجل أمام زوجته غير المسلمة بمحاسن 
الإسلام» إن كان في هذا إكراهًا لها على تغيير دينها . 


وفي مقابل هذا الطرح من المدرسة الاجتهادية» لا يزال الكثيرون ممن ينتمون إلى 
المدرسة التقليدية بفصائلها المتعددة يضيقون على الأقليات الدينية حقوقهاء ويختزلونها 
في دفع الجزية» في حين يذهب أتباع المدرسة الاجتهادية إلى إعطاء هذه الأقليات 
حقوقًا أوسع تأسيسًا على فهمهم المقاصدي للشريعة الإسلامية» ولا شك أن حقوق 
الأقليات في الإسلام من الأهمية بمكان بحيث تستحق المزيد من الدراسة» بعيدًا عن 
القفز إلى نتائج ‏ بالرفض أو التأييد ‏ انطلاقًا من موقف مسبق'. 


(1) محمد طه عبد الحفيظ عليوة: دور الدين في النظام الدستوري المصري في ضوء الاتجاهات العامة للأنظمة 
المعاصرة»› مرجع سابق» ص97 7. 

(15) من الحق أن قضية معاملة أهل الذمة من القضايا التي تحتاج إلى مزيد بحث وإنعام نظر من مجتهدي 
الإسلام؛ فإن كثيرًا من الاجتهادات الفقهية المتعلقة بهذه القضية الكبرى غير ناضجة؛ فبعضها قائم على استنباط 
الأحكام من واقعة عين أو حادثةٍ فرديّةِ خاصّةَء مع أن الفقهاء يقررون أن وقائع الأعيان لا عموم لهاء وبعضها نصوص 
حديثية واضحة الدلالة» لكنها تحتاج إلى قراءة متأنيّةِ في ضوء مقاصد الشريعة وكلياتهاء ومن الاجتهادات النيرة في هذا 
المجال: أطروحات الأستاذ الدكتور: إبراهيم عبد الحميد» منها بحث: «الأقليات في المجتمع الاسلامي»» المنشور 
في العدد (۷۷) من مجلة المسلم المعاصر» الإثنين ۲ أكتوير 1440م» وأعيد نشرة ضمن كتاب: الأقليات: رؤى 
إسلامية» الصادر عن دار نهضة مصرء يوليو ۸٠٠۲م»‏ الكتاب الأول» ص 077/١‏ وطبع مؤخرًا ضمن الأعمال الكاملة له 
الصادرة عن دار الإفتاء المصرية. 


هده 


رابا اللخريات السياسية وجدل المدارس التعاصرة: 


وتعني حق مشاركة الفرد في إذارة الشوون العامة لبلدة؛ بشكل مباشي. أو من 
خلال ممثلين له يختارهم في حرية» فالإسلام يرى في الشورى (السبيل المنطقي القويم 
الذي يقود المجتمع والإنسان معًا إلى سلامة المنهج» وصواب الرأي» وسعادة 
الحياة)» والحقوق السياسية تتجلى بصفة عامة في حق الأمة في اختيار الحاكم» 
وحق الأمة في مراقبة هذا الحاكم ومساءلته وعزله؛ كما تناولناه بشيء من التفصيل في 
المبحث السابق» وحسبما يذهب كثيرون فإن المدرسة التقليدية قد قلصت من تلك 
الحقوق بشكل كبير» فرضيت بحكم المتغلب الشفروض: على الأمة والمغتصب 
للسلطان» وضيقت البيعة لأقصى عدد ممكن» وحَرَّمَتْ مُساءلة الحاكم ومحاسبته» وحتى 
مناضحته جعلتها سِرَّاء وذهبت إلى أن من مفاسد الدولة الحديثة : الدعوة إلى التعددية 
الفكرية واللمياسيةء وة الأسراتب:. وغيرها من التعتديات القاسدة ١"‏ ف المقابل : 
رأت المدرسة الاجتهادية المقاصدية أنه لا شرعية لأيّ نظام سياسي فون هانق الأمقه 
وأن الرؤية الإسلامية الحقة تَقتضي محاسبة الحاكم و ا على التجربة 
الخناضية ال ولول في عهد الخلافة الراشدة. 


وفي هذا الشأن يحدد الدكتور «حامد ربيع» عددًا من قواعد الممارسة السياسية في 
التراث الإسلامي» ومنها: حرية الرأي؛ بوصفه قيمة عليا سياسية حقيقة» لا تقبل 
الاستثناء ء في جميع مراحل تاريخ الحضارة e‏ فإعلان الرأي واجب والتزام» 
لانن عا ومشاركة؛ فأعظم الجهاد قولةٌ س أمامَ سلطانٍ جائر؛ فإن احترام اج 
والرأي الآخر قيمة راسخة في التقاليد الإسلامية» كما أن المعارضة 0 
المشاركة؛ ل يعي الرقاية: وهو يرى أن-تلك الحرية نابعة من مبدأ الكرامة الفردية» 
التي هي تعبير مختلف عن حماية الحريات الشخصية؛ لحرن الي ا انيع ت 
خصائص الممارسة هو أن الحياة اختيار» وأنَّ تحمل المشاق في الممارسة وا امن 
طبيعي ؛ لال التحياة الذنيوية مقدمة«لحياة أخروية» و هذا المفهوم العام 
للوجود الإنساني سيعكس نفسه في خصائص الممارسة السياسية ا 


وير احد البالحيو أن الح هة السياسية تعى أمرين: 0 حق كل ان فون أن 


0 حيدار البصري: من حقوق الانسان في الاسلام؛ .مرجع سابق. 

للمزيد راجع : محمد الزحيلي : حقوق الانسان في الإسلام » دار بن كثيرء 8١٠٠٠م»‏ ص۱۸۳ وما بعدها. 

62 ماجد الزميع : الدولة المدنية بين الاتجاه العقلي الاسلامي المعاصر والاتحاه العلماني» المنصورة» دار 
الهدي النبوي للنشر والتوزيع» والرياض» دار الفضيلة للنشر والتوزيع» ٤ھ‏ ۲۰۱۳م ص۳۳٥‏ . 

)۸( حامد ربیع : مدخل لدراسة التراث السياسي الإسلامي› تعليق وتحرير : سيف الدين عبد الفتاح» القاهرة» 
مكتبة الشروق الدولية» الطبعة الأولی» ۲۰۰۷م» ۳۲/۲ وما بعدها. 


ه٦‎ 


يبدي رأيه فى سير الأمور العامة» وتحديد موقفه منهاء وكذلك إزاء مختلف القضايا 
الئن تدخل.فى.إطان السياسة راشان الماش على فيد الوظن والامة والثائى” اق 
كل إنسان في التقدم لولاية الوظائف الإدارية والسياسية". 

ولا سكف أن الإسلام قد كفل هذه الحرية السياسية بشكل واسع النطاق ‏ كما تم 
تقريره - غير أن الممارسة على أرض الواقع قد أهدرت هذا الحق؛ للاستبداد السياسي 
الذي غانته الأمة لفترات ظويلة: وفئ هذا الشأن يزى كثير تمن الباحثين أن تفعيل 
المشاركة الشياسية للامة لن تات إلا م خلال. قيامها بالفروضل الكفائية .دون" التركية 

- الفروض العينية والفروض الكفائية (العامة) : 


قسم علماء الشرع الفروض قسمين: فروضًا عينية؛ وهي الواجبة على كل فرد 
بعينه» وفروضًا كفائية: وهى الواجبة على مجموع الأمة؛ كوحدة واحدة دون» النظر إلى 
الأفراد بذواتهم» وهي ا تتعلق بحقوق الله فيما يتصل بمصلحة المجتمع أو الان 
كلهاء فهي ذات تأثير مباشر في الحياة السياسية والاجتماعية» ويرى الدكتور ضياء الدين 
الريس أن تسميتها بالكفائية لم تكن تسمية موفقة؛ فأساس هذه التسمية النظر فقط إلى 
مرحلة الأداء؛ أيْ: إن هذه الفروض يمكن أن تؤدى بالاكتفاء بأن يقوم بها البعض» 
ولكن هذا الوصف كان من شأنه أن أدى إلى سوء فهم لطبيعة.تلك الفروض» وعدم 
تقدير أهميتها التقديرٌ الحيَّ من الناحيتين الروحية والسياسية» وقد اقترح الريس أن تسمى 
هله الوق رالاتا أو .السيافية؛ ااا ا ا 


وعلى أية حال؛ فقد ذهب كثيرون إلى أن غياب الاهتمام بالفروض الكفائية يشكل 
دك أزفنات العقل المسلمء وسببًا أساسيًا لتأخر بناء الأمة ونهوضها؛ فالاستبداد 
السياسي ضيق على الناس في قوت حياتهم وضرورياتهم؛ كي يظلوا دائرين في فروضهم 
العينية كغاية أملهم» ولا يفيقون للاضطلاع بمهام فروضهم الكفائية التي إن قاموا بهاء 
ما بقيت للاستبداد قائمة عاجلًا أم آجلًا”'". وفي هذا يقول أحد المعاصرين: «ما عُظلَ 


00 : 


من الدين أكثرُةُ ينَصِل بالقضايا العامة والواجبات الكفائية» 


(19) حيدر البصري: من حقوق الانسان في الإسلام» مرجع سابق. 

0 ۰ راجع ا الدين الريس. النظريات السياسية الاسلامية. مرجع سابق» ص۳۰۷ وما بعدها. 

(۷۱) راجع كلا من: : المصطفى تودي: إحياء الواجب الكفائي والعيني طريق لاقامة مجتمع العمران» مجلة 
الوعي الإسلامي» مجلة كويتية» عدد يوليوء ١١‏ ٠م‏ 

أحمد عبد الجواد زايده: مسارات الاصلاح» مجلة الوعي الإسلامي» سبتمبر» 7517م. 

(057) حسن الترابي: قضايا التجديد نحو منهج أصولي» معهد البحوث والدراسات الاجتماعية» السودان» 
ذم ضص195. 


/ااه 


ولأهمية هذه الواجبات على واقع الأمةء لم يكلف الأفراد بها؛ لأن قدرة الأفراد 
وطاقاتهم وقدرات الجماعة قاصرة عن النهوض والقيام بهاء فهي مفروضة على مجموع 
الأمة» غير أن المستقرئ للواقع الإسلامي المعاصرء والمتتبع لأحوال المجتمعات -: 
ر کا من المصالح العامة والفروض الكفائية ضاعت بين تواكل الأمة على الدولة 
و اا وإعمال وتعطيل الدولة ا ا ری 

من هنا كانت الدعوة إلى تربية المجتمع على القيام بالواجب الكفائي؛ بالتركيز 
على محورية المجتمع ومكانته الفعالة في أي تنمية شاملة“"» والحرص على بناء 
مجتمع متقدم؛ يفقه دوره» ويعي مسؤوليته في الحياة؛ فإن إحياء الواجب الكفائي» 
ميخ انمه وتوضيح أبعاده داخل المجتمع ‏ رهينٌ بتربية ة المجتمع المسؤول؛ الذي 
تحرص عتلئ أداء واجباته» وتحصيل المصالح العامة المقصودة من إقامته. 

طالب الكثير من علماء الإسلام أن يعطوا كلمة: (الحرام) حقها لتشمل تحريم 
الاعتداء على أيّ من حقوق الأمة وحرياتها العامة؛ فيقول: إن كبت الحريات» والتعدّي 
على حرمات الناس» واعتقالهم» وام محاكمات ظالمةء وتزوير الانتخابات» 
ونهب الأموال العامة تلك محرمات ينبغي أن يعلن عنها العلماء». كما يبالغون في 
الأطلوق ع المسشرمات اللقرى ات رة" 

ولا شك أن الخديث عن الحريَات السياسية في الإسلام يستحضر في الأذهان 
الجدل الذائن خول الحقرق السكاسية لخر الكسلمين وللمرأة داتخل الدولة الإسلامية: 
تنظر المدرسة السياسية الإسلامية التقليدية إلى حقوق المسلمين السياسية نظرة منقوصة 
فكيف بموقفها من الحقوق السياسية لغير المسلمين» وكذلك للمرأة» تحرّم هذه المدرسة 

غير المسلمين من ممارستهم لكثير من حقوقهم السياسية؛ استنادًا إلى تراث واجتهاد 
تاريخي نشأ في معطيات وظروف خاصة مج ا تاو لناه” "2 - كما تؤمن بعدم أحقيّةٍ 
المرأة في 57 المتاضب العامة ااستنادا إلى فقة ۾ بني علق بَعْضن الأحاذيث النبوية 
الشريفة بهذا الشأن؛ مثل قوله 4 : ١لا‏ يُفْلِحُ قَوْمْ 0 أمُورَهُمُ امْرَأة)” CY‏ والذي سر 
ابن عربي بقوله: «وهذا نص في أن اليراة لا تكن ت .ولا علوت 0 , 

ف المقابل؛ نجد المدرسة الاجتهادية المقاصدية تؤكد على عدم وجود ما يمنع 


(۷۳) المصطفى تودي : إحياء الواجب الكفائي والعيني طريق لاقامة مجتمع العمران» مرجع سابق. 

. راجع : محمد ضياء الدين الريس: النظريات السياسية الإسلامية» مرجع سابق» ص۴٠۳ وما بعدها‎ )۷٤( 

(5) وصفي عاشور أبو زيد: حفظ الحريات أساس مقاصد الشريعة» مرجع سابق. 

(77) للمزيد في هذا الشأن» راجع: ماجد الزميع: الدولة المدنيةء مرجع سابق» ص٤٤٥‏ وما بعدها. 

./١99 البخاري:‎ )⁄۷( 

(۷۸) ابن عربي : أحكام القرآن» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء بيروت» دار الكتب العلمية» الطبعة الثالثة» 
AYY cp‏ 


°۸ 


غير المسلمين من ممارسة حقوقهم السياسية على قدم المساواة مع المسلمين» أو ما 
يقطع بمنع المرأة من الولايات العامة؛ قضاءء أو إمارة» كما يؤكد أحد الباحثين هذا 
المعتئى ؟.. فيقول: ارس ای رقن تهابلا مع ون إلى یا - أي : القواة عن 
الولاية العامة (رئاسة الدولة)» فبأي ف يك غاصبو حقها المشاركة في إدارة 
الشؤون العامة في كل المستويات» ويُرجع عدم مشاركة المرأة في شؤون الدولة في 
القرون الأولى إلى طبيعة الحياة الاجتماعية» وأما الحديث الشريف الوارد نصًا في 
المسألة» فهو ظني والعلماء مختلفون في شهادة الراوي» وأن الأحكام الشرعية خاصة 
ما تعلق منها بنظام الدولة الإسلامية لا ينبغي أن تبتّى على سندٍ ظنيّ مهما كانت درجة 
الظنية قليلة“"". و: «الخلاصة أنه ليس في الإسلام ما يبرر إقصاء نصف المجتمع عن 
دائرة المشاركة والفعل في الشؤون العامة؛ بل إن ذلك من الظلم للإسلام ولأمته» قبل 
أن کوت طلم ا دای 

وتستند المدرسة الاجتهادية في طرحها إلى ما تمتعت به المرأة من حقوق في عهد 
الرسول؛ فقد عقد لي بيعةَ مع النساء؛ فعن أميّمة بنك رقيقة قالت:» اتيت رستول الله لا 
في نسوة لثبايعَه» فقلن: نبايعك يا رسول الله على أن لا نشرك بالله شيئّاء ولا نسرق» 
ولا نزني» ولا نقتل أولادناء ولا نأت ببهتان نفتريه بين أيدينا وأرجلناء ولا نعصيك في 
معروف» فقال زسول الله ل: «فِيمًا اسْتَطّمْئنَ وفع فقلن: الله ورسوله أرحم بنا 
7ب 

وقد نزل بشأنها قرآنٌ يُتْلَى؛ يقول الله تعالى: يما الى إا جاك الْمُؤْمكتُ بابك 
لے أن لا ینرک باو سا ولا صرف وا م ولا يفن أو دش شنولا ين بهن 9 
دع وارخلهنٌ و عمك ف مروف مَايعَهُنَ فافز ا هی آل لَه ل له عَفُورٌ ت 4O‏ 
ORE TON‏ 

وهي قطعًا دلالة على اهتمام الإسلام بالمشاركة السياسية للنساء؛ فهذه حمًا طفرة 
سياسية للمرأة مقارنة بوضعها في الأمم الأخرى في ذلك الوقت» وفي هذا الشأن يرى 
علل الفاسئ أنه “يجت إعطاء المترأة تحفوقهنا السباسية كاملة:«كاسيس) على الو 
الإسلامن الباق من القران والشة؟ فيعول: «الاسكات يجي أن بك شاط لكان 
أفراد الأمة ذكورًا وإناناء ونحن نعتقد أن في الدين الإسلامي ما يسمح بإعطاء المرأة 
ذلك الحق؛ فقد شاركت عائشة وفاطمة في اختيار الخلفاء من بعد الرسول» وأول من 


(۹) راشد الغنوشي : الحريات العامة في الدولة الإسلامية» مرجع سابق» ص٠٠.‏ 

(60) المرجع السابق» ۷ اء 

(81) راجع: أبو بكر محمد بن موسى الحازمي الهمذاني : الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار؛ طبعة دائرة 
المعارف العثمانية» 1769اهء ص5١0.‏ 


وده 


فر في العصر الحديث في تسوية المرأة بالرجل في هذه الأمور - هي الجمهوريات 
الإسلامية التي تكونت في آخر العهد القيصري في الإمبراطورية الروسية» وعنها اقتبس 
الروس والغرب إعطاء هذا الحق للنساءء وإذا كانت القضية تجد اليوم بعض الصعوبات 
من طرف قليل من الأوساط العربية في مصر والشام؛ فذلك لأن الرجعية هناك ما تزال 
مؤيّدةً بكثير من القوى المادية والانتفاعية» وما يدللون به من الخوف من اختلاط النساء 
إنما هو عوارض لا تؤثر في ذاتية الأحكام؛ خصوصًا وأنه من الممكن الاحتياط 
دم 

وبالقطع؛ فإن مثل هذه القضايا الجدلية حول حقوق المرأة تحتاج إلى بحث أكثر 
عمقًا للوصول لرُوّى مقبولة» تراعي مقاصد الشريعة» والظروف السياسية والاجتماعية 
التي تقر بها الامة. 


خامسًا: حرية التفكير والبحث العلمي : مركزية العقل في التصور الاسلامي: 

تناولنا في التحدي الأول أهمية تفعيل ثقافة الاجتهاد والتجديد ودورها المركزي 
ف انتشالالأنة مو اقا الففالق : وير كيروة اذلف لن ای فزن رد الاعتبار 
للعقل وة الفكيرء اح الوق الأسامية التي كفلها الإسلام للمسلم فة خناضة 
وللانسناة بشفة عامة: 

وبالإضافة الى العدد الضخم من الآيات القرآنية التي تدعو إلى إعمال العقل وإلى 
التفكر والعدي" ب ذلك نويد 8 الفقهى زاخرًا بالكتر من النقولات التى توكذ هذا 
الممان» بقول:القرطي < المع الذي ينوك حلي + أن الطهنيل إثما كان بالعقل: الذي 
هو عمدة التكليف» وبه يعرف الله. ويفهم كلامه»"“» ويقول الإمام أبو حامد الغزالي - 
تحت عنوان -: «تظاهرٌ العقل والشرع وافتقار أحدهما للآخر»: «إن العقل لن يهتدي إلا 
بالشرع» والشرع لا يتبين إلا بالعقل» فالعقل كالأساس والشرع كالبناء» ولن يغني 
أساس ما لم يكن بناء» ولن يثبت بناء ما لم يكن أساس» وأيضًا فالعقل كالبصرء 
والشرع كالشعاع» ولن يغني بصر ما لم يكن شعاع من خارج؛ ولن يغني الشعاع ما لم 
بک ال 

وفي العصر الحديث يقول الشيخ محمد الغزالي: «الإيمان الصحيح المقبول يجيء 
وليد يقظة عقلية» واقتناع قلبي؛ إنه استبانة الإنسان العاقل للحق» ثم اعتناقه عن رضا 


(۸۲/) علال الفاسى : النقد الذاتي » مرجع سابق» ص”57١.‏ 

(۸۳) ته تسر القرطبي » مرجع سابق. 

(84) أبو حامد الغزالي: معارج القدس في مدارج معرفة النفس» بيروت. دار الآفاق الجديدة» الطبعة الخامسة» 
1م“ صلاهة -8ه. 
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ورغبة»”**2: مؤكّدًا على أن: «العقل وحي من الداخل» والنص وحي من الخارج»"“. 

وفي تشخيص للتدهور الحضاري الذي أصاب العالم الإسلامي ‏ يرى ابن عاشور 
أنه نتيجة مباشرة لحالة التقليد والركون التي وقع فيها العقل المسلم. بخلاف ما كان 
عليه في العهد الإسلامي الأول؛ فيرى أن ذلك مردَّة: «شجاعة الأولين وإطلاقهم؛ 
لأنهم غير مسبوقين بما يوثق أفكارهم وأقلامهم. أما الماخرون: فقد سوا بداء 
المعابعة أبداة ٠‏ فإ بدا حفظ- العقل. في التصوو الإتلامن؟ يعن : حماية الكل مخ 
كل ما يبدد إمكاناته وقدراته» وهو يعظمها بما يحقق عناصر حرية التفكير والتعبير» وإن 
من حفظ العقل أن تحترم عقول الآخرين» ووجهات نظرهاء وكل ما يتصور من أسالييت 
وطرائق حافظة للعقل وجودًا وفاعلية ‏ فهي من حقوق وواجبات صيانته وحمايته. 

وفي هذا الشأن؛ يرى الدكتور إمام أن حماية العقل تنطلق من حقيقة أن العدوان 
على العقل إهدارٌ لقيمة عالية من قيم الشريعة» وعدوان على معيار أساسيئ من معايير 
الشرع» وفي الجملة: تحريم كل ما ينتهي المطاف فيه إلى عيبة العقل» كُليّا أو جزئيّاء 
مُوَقَنَا أو دائمًا؛ لأن العدوان العمد على الإنسان العاقل هو فى المحصلة النهائية عدوان 
على إنسانية الإنسان» وحماية العقل حى من حقوق الإنسان في النظرية الشرعية» ليجغل 
العقول تنفتح على كل العلوم الإنسانية» وعلى كل التجارب البشرية؛ فكل علم نافع 
يُعتَبر استظهارة من أركان نظرية حفظ العقل في الإسلام؛ يستوي في ذلك العلوم 
الطبيعية» والعلوم الإنسانية!8" . 

وعلى الرغم من هذا الاهتمام الكبير بالعقل وبحرية التفكير في الرؤية الإسلامية» 
إل :آنا كيرا ها تسد من يدغرن إلى تقليد الاعلشين عرفا كرف باعتياز أنه اليد 
بالإمكان اخسن مما كان». أدت هذه الدعوة إلى استقالة العقل المسلم؛ وبالتالي خروج 
الأمة من التاريخ؛ من هنا كانت الحاجة الملحة لرد الاعتبار للعقل وحرية التفكير؛ 
باعتباره حقا من حقوق الإنسان ومقصدًا من مقاصد الشريعة. 

هاجمت المدرسة السلفية التقليدية مفهوم الحرية عند أصحاب الاتجاه الاجتهادي 
المقاصدي؛ على اعتباز آنه «مفهوم واسع وفضفاضء. لا تحكمه ضوابط)» وفى 
المقابل: رأت المدرسة الاجتهادية أن ذلك غير صحيح» وأنهم يتعمدون استدعاء 
صراعات الماضي في نقدهم وهجومهم عليهم؛ فيتهمونهم بأنهم: «يَلتَقَونَ مع فريق 

)۸٠(‏ محمد الغزالي: حقوق الانسان بين تعاليم الإسلام وإعلان الأمم المتحدة» القاهرة» دار الكتب الإسلاميةء 
الطبعة الثالية» 945١م؛‏ ص *۸. 

(87) المرجع السابق» نفس الصفحة. 


(۸۷) الطاهر ابن عاشور: أليس الصبح بقریب» دار سحنون» دار السلام» 5١70م‏ ص١18.‏ 
(8) محمد كمال الدين إمام : مقاصد الشريعة وحقوق الانسان. مرجع سابق. 
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المعتزلة في قضايا: القضاء والقدرء والحرية والاختيار»» وكذلك هم متأثرون بالفكر 
الغربي الليبرالي في العصر الحديث؛ القائم على فيد الي OE‏ 

ومن ناحية أخرى؛ فحرية البحث العلمي ‏ بحسب كثيرين - تأتي على قمة حرية 
الفكر وإطلاق العنان للعقل الإنساني؛ إذ إن البحث في العلوم الإنسانية والطبيعية 
والرياضية وغيرها - هو بحق قاطرة التقدم البشري» ووسيلة اكتشاف سنن الكون ومعرفة 
قوانينه؛ لتسخيرها لخير الإنسانية» وقد أفاضتٍ النصوص القرآنية الكريمة في الحث على 
النظر والتفكر» والاستنباط والقياس» والتأمل في الظواهر الكونية N‏ لاكتشاف 
سننها وقوانينهاء ومَهَدَتِ الطريقَ لأكبر نهضة علمية في تاريخ الشرق» قادها علماء 
الإسلام» ونقلوا شعلتها لتضيء عصر النهضة الغربية؛ كما هو معروف وثابت”'» وإذا 
كان التفكير في عمومه فريضة إسلامية؛ كما يقول المجتهدون» فإن البحث العلمي النظري 
والتجريبي يشل أداةً هذا الفكر» وأهم شتروطة أن تمعلك المؤشمسناتك E PEI‏ 
المتخصصون حريّةَ أكاديمية تامَّةَ في إجراء التجارب» وفرض الفروض والاحتمالات 
واختبارها بالمعايير العلمية الدقيقة"» وبالقطع؛ فمقصد حفظ العقل يندرج تحته حفظ 
حق العقل الإنساني في الإبداع والبحث العلمي؛ لما فيه خير الإنسانية جمعاء. 


سادسًا: تطبيق الحدود وحقوق الإنسان: أفهام فة : هذا الرجم وقطع 
اكد نموذج دراسة حالة) : 

يذهب كثيرون إلى أن العقوبات الحَدَّيّة ‏ كالرجم وقطع اليد - تتنافي مع حقوق 
الإنسان؛ لما فيها من قسوة وعنف في التطبيق» فما حقيقة هذا الطرح؟ هذا ما سنحاول 
إلقاء الضوء على أبعاده في الصفحات التالية: 

بداية؛ من المعروف أن فلسفة الإسلام في تنفيذ التكليف قد قامت على ثلاثة 
مستويات وركائز: 

المستوى الأول: الوازع الفطري؛ أي: الفطرة التي خلق الله الناس عليها . 

المستوى الثاني: الوازع الديني؛ 0 طاعة أوامر الله#لة؛ خوفًا من عقابه» أو 
رغبة في رضاه. 


)۸4( ماجد الزميع : الدولة المدنية بين الاتجاه العقلي الإسلامي المعاصر والاتجاه العلماني» مرجع سابق» 
ص٤٤٥.‏ 

(40) وفي المقابل ‏ كما تناولنا سابقًا - وقفت الكنيسة الغربية حَسجَرٌ عثرةٍ أمام التقدم العلمي في أوروبا؛ بفرضها 
قيودًا صارمة على البحث العلمى ؛ فمَئَعَتِ العقلَ الأوروبي من البحث في الكثير من المجالات العلمية؛ فكانت النتيجة 
تور على الكتيشة الكربية والدين المسيحي» وقلح عن اة ١‏ 

(41) وليد عبد الرحمن: الأزهر يطلق مبادرة لدعم حرية العبادات والتعبير والبحث العلمي والفن» جريدة الشرق 
الأوسطء 1۷ يتاي 17 7 اعد 110 
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المستوى الثالث: الوازع السلطاني؛ أي: محاسبة النظام السياسي القائم 
للمخالفين ومعاقبتهه””"' . 1 

أي: إن هذه المستوياتٍ الثلاثة تمثل حائظ صد لمنع ارتكاب المحرمات في 
التصور الإسلامي» ومن ناحية أخرى: فالتشريعات ليست منفصلة في الإسلام؛ بل هي 
منظومة متكاملة» ترتبط مع بعضها البعض بنسق واحد متسق للغاية؛ فتَسُّدٌّ كل ما يؤدي 
إلى الشرٌ والحرام» وتفتح كل ما يؤدي إلى الخير والحلال؛ فنجد الإسلام شرع 
الزواج؛ رعاية لفطرة الإنسان». ولتحقيق الاستخلاف» ورعاية للنسل» وفي الوقت ذاته: 
شرع حدّ الرّنا؛ رَجرًا عن أي مساس بالأعراض والأنساب» وكذلك أحل الكسب 
المشروع» وأوجب على النظام الحاكم بذل الجهد؛ لسدٌ حاجة المحتاجين» وفي الوقت 
ذاته حرّمَ السَّرقَةَ وقد رأينا كيف عَلَقَ عمر بن الخطاب حدَّ السَّرقةٍ (قطع اليد) في عام 
الرمادة؛ للمجاعة التي ضربت البلاد؛ وما هذا إلا ربظًا بين الشريعة ومقاصدها. 

وقد تحدث الطاهر بن عاشور عن مقاصد العقوبات» التى تشمل: القصاص» 
الوت بال قن RB aaa a‏ 0 
من تشريع الحدود الا والتعزيز - ثلاثة أمور: تأديب الجاني؛ وإرضاء المجني عليه؛ 
وزجر المقتدي بالجناة» وقد قال ابن العربي في اج القرآن: «إن الحد يردع المحدودء 
ومن شهده وحضره ه يتعظ به ويزدجر لأجله. يشيع حديئة ؛ فيعتبر به من E‏ 

حرمّتٍ الشريعة الإسلامية الاعتداء على المال العام والخاص» أما الزناء فقد 
ج الشبريعة لحماية الأعراض» وحفظ الأنساب في المجتمع من الاختلاط؛ وقد 
وضعت الشريعة شروطًا تكاد تكون تعجيزيّة لإثبات وقوع الزناء وهذه الشروط هي 
مجسدة ونابضة بفلسفة التشريع وضرورة التوقي فيها؛ بل وصعوبة تحقق الحالة التي 
يتنزل ويتحقق معها تطبيق الحد وفمًا لمعايبر الشريعة وشروطها”**“. ومن المؤكد أن هذه 
القضية وغيرها بحاجة إلى مجامع فقهية مد وموؤصسات علمية أكادومة؛ لج بح 0 
للوصول إلى ین فقهى وقاتو تی پاتا > غير أن الیو ف عنا وجرد وات 
فقهية متباينة» تؤكد على مبدأ المرونة في التشريع الإسلامي. 


(97) جمال الدين عطية : نحو تفعيل مقاصد الشريعة؛ دمشق» دار الفكرء سنة: ١١٠٠م‏ ص*٥.‏ 

(91) ابن العربي : أحكام القرآن. مرجع سابق» 7/ .۳٣٣‏ 

(44) وكذلك إذا انتفت الموانع : بانتفاء أيه شبهة تُعيقُ تطبيقٌ وإقامة الحدٌ؛ ويتأتى هذا في كل نكاح مختلّف فيه؛ أو 
وجود شبهة في المحل ؛ ؛ أو شبهة في الجهة» أو الطريق؛ أو شبهة في الفاعل ؛ وألا تكون المرأة في حالة حمل» أو إرضاع؛ 
كي لا يوْحَدَ جَدِنْها أو ولذها بجريرتها وذنبها ؛ مصداقًا لقول الله تعالي : ال رر ود ورد رى ®4 [النجم : [A‏ 

(45) يعد الجدل المحتدم حول حد الرجم مثالا صالًا على حاجة قضية حد الزنا إلى اجتهاد المجامع الفقهية 
فيهاء ومن تأمل مطلع سورة النور وما يحمله هذا المطلع من الحتم والقطع والإلزام وقف من ذلك على شيء كبير من 
تبرير الاختلاف في هذا الحد» وتفصيل القول في هذه القضية له سياقات أخرى تناسبه يحسن الرجوع إليها . 
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في النهاية» وبصفة عامة؛ فإن حقوق الإنسان وحرياته في الإسلام ‏ وفقًا لوجهة 
نظر المدافعين عنها ‏ تتسم بعدد من الخصائص؛ ومنها: 

1-إنشانيتها وعالميتها: ا 

فإن المساواة بين البشر جميعًا ‏ على اختلاف أديانهم وأعراقهم وفئاتهم 
الاجتماعية ‏ من اوی المبادئ التي أرساها الرسونا ككِِ؛ ففي خطبة الواح يقول 4 : 
«أَيّهَا الاس إِنَّ ربكم وَاحُِ وَإِنَّ E‏ کلم لتم وام مِنْ تراب إن نَ أكْرَمَكُمْ 
عِنْدَ الله أَنَقَاكُمْ لَيْسَ لِعَرَبِيّ مَضْلْ عَلَى أَعْجَمِيٌ مى إلا بِالَّفْوَىء آلا هَل بَنَْفْتُ؟ اللّهُمَ 
قاتا > وقول ال ا وا ا اک لإ َه العامة €3 [الأنبياء: 
1۷ وعليه: فحقوق الإنسان في الرؤية الإسلامية مكفولة للبشر أجمعين» وليس ثمة 
عي اذا ديفا كات ی ا اا او اعاعا مقرَّرُ للمسلم وحده ومحظور على 
غيره. 

- القوة الالزامية لهذه الحقوق: 

فالتأسيس المعرفي الفلسفي في الإسلام يجعل تلك الحقوق واجبًا مقدسًا مفارقًا 
لأيّهِ سلطة وضعية» كما يضفي عليها قوة إلزامية؛ فإنها تسمو إلى مرتبة الواجب الديني» 
وفي ذلك يقول أحد المفكرين المعاصرين: «إننا نجد الإسلام قد بلغ في الإيمان 
بالإنسان» وفى تقديس حقوقه إلى الحد الذي تجاوز بها مرتبة الحقوق؛ عندما اعتبرها 
ضنرورات؛ 8 ثم أدخلها في إطار الواجبات»”"" . 

فالرؤية الإسلامية المنطلقة من مقاصد الشريعة جعلت الحقوق ضروراتٍ تمثل أعلى 
درجات المصالح الإنسانية؛ ففرضت الحدود التي-تكفل حمايتهاء ولا شك أن هذا 
التوجه يختلف عن النظريات الوضعية» التي ظل الغرب يتعامل من خلالها مع النصوص 
الحقوقية على اعتبار أنها صيغ أدبية إلا أنه نجح في نهاية الأمر في تقنينها في صيغ 
قانونية» وهذا ما نحتاج إليه. 

ج - الموازنة بين الحق والواجب: جدلية الفرد والمجتمع: 

وازَّنَ الإسلام بين الحقوق والواجبات بشكل فريد؛ فحقوق الإنسان وحرياته في 
التصور الإسلامى ليست مطلقة؛ فلها حدود تقف عندها لا تتجاوزها؛ درءًا للعدوان 
على حقوق اليد فإن حرية الفرد تنتهي حيث تبدأ حرية الآخرين؛ يقول ابن 
عاشور: «هذه الحرية الفسيحة لا يقيدها إلا بما يقيد بقية الحريات الأخرى» وهو قيد 


47( صحيح مسلمء مرجع سابق . 
(90) محمد عمارة: الإسلام وحقوق الانسان... ضرورات لا حقوق» الكويت» سلسلة عالم المعرفة» العدد 
«(A4)‏ ٥م‏ رع 


oV 


المصلحة العامة فما لم تسبب مَضَرَّةَ للناس ولا للأفراد» وما لم تضر بالآداب» 
وقواعد السلوك. والأعراف التي تصالح الناس عليها ‏ فهي مباحة» وإلا قيدتها الشريعة 
بما يحقق التوازن بين أفراد المجتمع» وصحفوة أمنة AO‏ 

على أن هذه القيود في الحقيقة ليست تقييدًا له؛ بل هي في مصلحة الإنسان - 
مطلق الإنسان ‏ في اة ا فلا شك أن تحريم القذف» والسب» ا 
والتجريح» والهمزء واللمزء والسخرية» والتنابز بالألقاب» ونشر الأسرار الخاصة -: 
تصب كلها في صالح الأمة في التحليل الأخير. 
خلاصة : 

بهذا التطواف نكون قد ألقينا الضوء على أبرز حقوق الإنسان في الإسلام» 
والجدل الدائر بين التيارات الإسلامية حول عدد من القضايا الخلافية المتصلة بهاء وفي 
هذا ال سف آلا نعترف أن الإسلام أوجد. فا وكام متقدمة على غيرها عند 
أصحاب الديانات والحضارات الأخرى في ذلك الوقت» ولكن للأسف ونتيجة 
للانحراف السياسي تراجعَ الإيمان بها بسبب الأنظمة الفاسدة والحكام المستبدين فضا 
عن إهمالها من قبل الفقهاء م شوق من هولاء الحكام» أو استرضاءً ونفاقًا لهم مما 
کان اتاد ومانعًا أمام تطوير هذه الحقوق في شكل نظرية متطورة ومقننة» ومع ذلك 
فليس من العيب أن نعيد الاهتمام بها؛ لتأخذ حجمها الطبيعي» + ليس فقط لذن اج 
اهتم بهاء ولكن لأن جوهرها من صميم أحكام ومقاصد شريعتناء وهذا أمرٌ يتطلب 
ما من الدراسة والبحث الشرعي والعلمي والقانوني؛ سعيًا نحو تأطيرها وتقنينها في 
إطار نظرية متكاملة. 

لفن ار المتعلق بحقوق الإنسان؛ المسلم وغير المسلم ‏ كح الاعتقاد 
الديني» وحرية الرأي» والحقوق السياسية» وغيرها ‏ فقد أدى تهميشها وعدم التفاعل 
معها وتراجع الاهتمام بها إلى اضطراب مجتمعاتنا الإسلامية» 9 هذا الاضطرابٌ في 
مسألة إصدار الأحكام على كل من يطرح طرحًا جديدًا في هذا الشأن» وكأننا موكلين 
من قبل الله َك بمحاسبة البشر ‏ وهو فهم مغلوط لهذا الدين ‏ ومن ثم لا يجب بأية 
حال أن نسقط أحكامًا على المخالفين ما داموا مسلمين» > ويعلنون أنهم مسلمون» بل 
نتاف الرأي ولا نفتش في الضمائر» نحكم على الأقوال والاراء ونقمهات ولا نحكم 
على الأشخاص» وقد وا كيفية تعامل الرسول مع المنافقين» وأنه تلا مع علمه 
بالرحي الالهي اليقيني بمن هو كافر ومرتد» إلا ا قر مبدأ الحقوق والحريات 
والاخد بالظاهر ‏ عاملهم بما يعلنون. لا بما يسرون» وفي القانون الحديث هناك قاعدة 


() راجع : وصفي عاشور أبو زيد: حفظ الحريات أساس مقاصد الشريعة» مرجع سابق. 


هلاه 


شهيرة؛ تقول: «الشك يفسر لصالح المتهم'. فمن لا يعلن كفره صراحة يجب معاملته 
على هذا الأساس؛ فربما بعثته هذه المعاملة على إعادة النظر فيما يكنه في قرارة نفسه؛ 
ومن ثم عودته إلى حظيرة الإيمان» أما من تجاوز حدود الرأي AE‏ العطفية ٠او‏ 
غير ذلك» فيوكل أمره إلى القانون ليقتص منه. 

إن المتأمل للسياق التاريخي الفكري الحديث والمعاصر سيكتشف حقيقة مفادها أن 
مجمل الحركات الإسلامية بإجماعها لم تترك رمرًا من خارج الدائرة الإسلامية أو من 
داخلها إلا وَجهّت إليه إحدى التهم؛ كالكفية "أو الإلحادء أو الشزك أو الفسق» 
لمجرد أنه أعلن فهمًا أو رأيًا مخالماء ولعل يِن أشهر الأمثلة على ذلك: طه.حسين» 
وعلي عبد الرزاق» وفرج فوده» ونصر حامد أبو زيد» وغيرهمء ولا شك أن هذه 
ظاهرة غير صحية» ولا يمكن أن تؤدٌّي إلى حدوث حالة من السلام الاجتماعي داخل 
المجتمع . 

كذلك رأينا أن حفظ الحقوق والحريات هو الأساس الذي تقوم عليه كل المقاصد 
الشرعية؛ فحفظ الدين أساسه عدم الإكراه في الإيمان به؛ إذ لا إكراه في الدين» ولا 
يتحقق إلا بحرية الاعتقادء وحفظ النفس لا يتحقق إلا بحريتها في التصرف في جميع 
شؤون الحياة بعيدًا عن الإكراه والاستعبادء فلا معنى لحياة إنسانٍ مقيّد في تصرفاته» أو 
أسير رغبات سيده» وحفظ العقل لا يتحقق إلا تكرية الفكر والاختيان؛ فهو متاط 
التكليف وشرط صحة جميع التصرفات» وحفظ المال لا يتحقق إلا بحق الإنسان في 
التملك» وحرية التصرف في أمواله وأملاكه» بما يراه الشرع والقانون» وحفظ النسل لا 
يتحقق إلا بحرية الإنسان في اختيار الشريك . 

كما أن القاعدة الأساسية التى تأسست عليها الحقوق والواجبات في الفكر 
لاان اكل عام هي كل سي يعيعه و و اجان :واج رتیه وواجب 
ممارسته» والقيام به» وواجب حمايته والدفاع عنه؛ من هنا كانت منظومة حقوق 
الإنسان ‏ سواء في الفكر الإنساني بصفة عامة» أو فى الفكر الإسلامى - لا تقف عند 
تعره عل عفد الحقرف ل E‏ ا اها ف الواقم لاسي يل 
وحمايتها من آي انتهاك من قبل الأنظمة الشاكمة > سرا اكان عذ] الاشهاك صدا أو 
ضد الآخرين - ولعل هذا الدور هو أحد الأدوار الرئيسة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي 
عن المنكرء التي غيبتها أو شوهتها الأنظمة السياسية في التطبيق» وأصبحت أداة في يد 
تلك" ال ت كته بعل أن كانت هه الام بالمعروف والنهي عن المككر اذاه 
في يد المجتمع المدني» تحقق مبدأ الرقابة الشعبية» وتحدث رازا بين السلطات. 

تلك هي الملامح العامة لحقوق الإنسان في الإسلام» وما بتار خولها من 
إشكاليات تتطلب حسمًا-سريعًا لما تمثله من تحدّ أساسي يواجه مشروع بناء أيه نظرية 


كلاة 


سياسية» والنظرية السياسية الإسلامية بصفة خاصة؛ إذ يأتي على عاتقها مهمة ضبط 
وتقنين العلاقة بين الحقوق والواجبات داخل المجتمع فشكل ينكس إراط الآمة الايد 
من قيمها ووجدانها الديني» الأمر الذي من شأنه أن يشيع السلام الاجتماعي داخل 
المجتمع منطلقًا نحو مشروعه النهضوي» وهو السلام الذي يقوّضه تحدٌ آخرٌ وهو العنف 
السياسي الذي برز بشكل فج في السنوات الأخيرة متزامنًا مع ثورات الربيع العربي» لذا 
ارتأتِ الدراسة أن تتناول التحدَّيّ التالِيّ: «العنف السياسي في الإسلام»» في محاولة 
لإلقاء الضوء على أسبابه» وأبعاده» وسبل مواجهته فكريًا وفلسفيًا . 
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لمهيد 


ينطلق هذا التحدّي من فرضية مفادها: أن ثمة علاقةً وثيقةً بين عدم وجود نظرية 
فقهية سبياسية إشلامية معطورة لإدازة الراك السناسى وبين استشراء ظاهرة العنفت 
السباضي في" الغازيع: الإسلاعئ والمحكد إلى ؤمتا هذا محا فح إهداز طافات ودماء 
الآمة: وتليد داعش والقاعيدة وغزت الله والمليفيات الشيعية فى العراق - وغيرها من 
صراعات العنف الطائفية والإثنية» وزيادة وتيرة العنف اللفظي والخطابي في الخطاب 
الديني والمجتمعي اليومي ‏ أحدٌ أبرز تجليات هذا الغياب النظري في لحظتنا الراهنة. 

كما يقع على عاتق تلك النظرية تبعة معالجة أسباب هذا العنف؛ فعليها ‏ على 
سل المثال ‏ إيجاة طريقة سياسية لانتقال وتذاول السلطة سلمياء «وكفالة حن الاعتقاد 
والتعبير» وحفظ حقوق الأغلبية والأقلية على السواء» في إطار طرح شامل لمفهوم 
المواطنة» بما يعني مشاركة الجميع في المسؤولية؛ فالأساس الإنساني لوجود نظرية 
سياسية ‏ لأيّ تجمّع بشرىّ ‏ يتمثل في محاولة البحث عن آلية تمنع استشراء العنف؛ 
من خلال وضع قوآعد لتنظيم الصراعات داخل التجمع وتديره سلميّاء ومما تجدر 
الإشارة إليه أن تلك النظرية ليس بمقدورها أن تلغي العنف بشكل تام؛ بل تقليصه قدرٌ 
المستطاع» فالتباين بين الحضارات والدول إنما هو بمدى مقدرتها على تقليص هذا 
العنف واستيعابه داخل المنظومة السياسية والمجتمعية. 

وعليه؛ فلا يمكن الحديث عن إمكانية صياغة نظرية سياسية إسلامية - حية ومتطورة 
- دون دراسة ملف العنف السياسى وتفكيكه؛ بإلقاء الضوء على أسبابه وجذوره وأبعاده 
الدينية والسياسية والاجماعية؟ ومن ثم اقتراح سبل مواجهته بشكل جذري؛ لتهيئة 
المجتمع لصياغة وتطبيق هذه النظرية التي سيكون على عاتقها تبعة استيعاب الصراعات 
بين القوى المجتمعية المختلفة في إطار العملية السياسية دون أن تتجه للعنف. 

بعد الإقرار بالعوامل والمعطيات الإنسانية؛ مثل قمع الحريات والفقر والاضطهاد 
(اشتختازات)» وفشل التنمية وإدارة الدولة الوطنيةب .وامتتبعاد الدول الكبرى تاريخيًا 
اا جا العالم العربي والإسلامي؛ كاستعمار أو استغلال وإعاقة المشاريع 
الوطنية والحضارية . 


ON* 


ملا ماايطق عليه الم تع من الاين ي قري ٠...‏ ...لومم يذلاك ااي 
إهمال فهم معطيات خاصة بالفهم الذاتي للإسلام من الكثير من المسلمين يجعلنا. ..2. 

ولعلنا لا نبالغ إن قُلنًا : إن فكرة العنف كامنة في عقلية غالبية المنتمين للتيارات 
الإسلامية؛ ستيه كانت أو شيعيّة: ويتجلى هذا في إيمانها بعصمتها النسبية» وإضفاء 
برامجها وأطروحاتها طابع القدسية؛ الأمر الذي يودي إلى تحول نظرتها للآخر؛ باعتباره 
خارج إطار الحق أو الإيمان أو الأمة بصورة أو بأخرى» من هذا المنطلق يكمن رفضهم 
للتعددية. حتى على مستوى الفهم والتفسير الديني؛ إذ يظل تفسيرهم الشخصي للدي ذا 
طابع مقدَّس؛ باعتباره الدين الصحيح» ولعل ذلك يعود بالأساس إلى ضعف الثقافة 
الشرعية؛ وبخاصة فيما يتعلق بفهم القيم والأحكام السياسية والإنسانية في الإسلام» 
ولا شك أن هذا الاعتقاد بالعصمة ‏ الكامن في اللاوعي لديهم ‏ هو ما يجعل منهم 
كيانات - سواءٌ على المستوى الفردي أو الجماعي - مهيأة ومتحفزة للدخول في صراع 
مستمر ومدمر مع الآخرين؛ ومن ثم تحول الكثير منهم أو قابليتهم للتحول إلى مسار 
العنف الديني النفسي أو اللفظي أو المادي في نهاية الأمر» وكخيار أخير... نحاول 
في هذا الفصل إلقاء الضوء على ظاهرة العنف السياسي في الفكر السياسي الإسلامي 
الا 

ه محاور البحث في هذا الفصل: 

أولًا: مفهوم العنف السياسي : التعريف والدوافع واتجاهات التفسير. 

ثانيًا: ظاهرة العنف بين العالمية والخصوصية. 

ثالنًا: جماعات إسلامية لجأت للعنف قديمًا وحديئًا. 

رابعًا: ظاهرة التكفير والعنف : مقاربة تحليلية. 

خامسًا: قضايا ملتبسة حول مفهوم الجهاد: (معالم الفهم الخاطئ). 

سادسًا: الاستداد السياسي والعنف: مدخل تفسيري. 

سابعًا: في تفكيك ظاهرة العنف: محاولة تشريحية. 


أولّا: مفهوم العنف السياسي: التعريف والدوافع واتجاهات التفسير : 

يشير مصطلح العنف (ع06م71016؟) ‏ كما تخرف موسوعة العلوم السياسية :إلى تلك 
الأعمال التى تتضمن اإستخداما للف أو الإجبان وهل ورعن مر العف عن 
ماقي كالععل او الي واو اورجه روف عب اناكم ١‏ ال من 
الحقوق والازدراء والإكراه؛ لتغيير الرأي أو المعتقد والتمييز بكل صوره» أما العنف 
السياسي (71016006 اهناناه۴)» فهو الذي قد تمارسه بعض قوى المجتمع صت اللولة او 
من جانب الدولة ضد المجتمع المدنيء أو ضد نفسهاء وهذه الأفعال من شأنها زيادة 


۸۱ 


قلق الفرد على نفسه وبلده» ولا شك أن اللجوء إلى العنف يودي إلى مزيد من الوهن في النظام 
السياسي» ويضيف مزيدًا من أعبائه» وأكثر أشكال العنف السياسي شيوعًا : الاضطراب 
›)rurm1(‏ والتامر : »)Conspiracy(‏ والتمرد : («ەiااەReb).›‏ والثورة: (Revolution)‏ . 


کرت ١‏ اجا دات فی ملعتت ر۷ آنا كما یری بقن الباحقين د له 
تسد إلى واقع تاريخي ولغوي؛ فللغرب مفهومه» وللشرق مفهومه» ونتيجة لهذا 
المفهوم أو ذاك» أصبحت قضية العنف تتسم بالشخصنة» والذاتية» والابتعاد عن 
الموضوعية؛ إذ إن كل دولة أو جماعة سياسية تنظر إلى الفعل الإرهابي نظرة ذاتية» فإذا 
كان موجّهًا ضد أعدائهاء أصبح عملا مشروعًاء وإذا كان موجهًا ضد مصالحهاء أو 
حلفائهاء فعندئظذٍ يصبح عنمًا وإرهابّاء يجب إدانته ومواجهته بالقوة والحسم. وعلى 
أي حال: يمكن القول: إن مفهوم العنف السياسي ينصرف إلى توظيف آلية العنف بشكل 
منظم لتحقيق أهداف سياسية» قد تتمثل في الوصول إلى السلطة السياسية» أو على 
الأقل التأثير عليهاء وهنا نكون إزاء عنف منظم من جانب المعارضة» كما قد تكون 
تلك الأعداف تستهدفة امات السطرة على السلطة الستاشتة والتشيك بها وهنا تنتحدت 
عن عنف من جانب النظام نفسه”" . 

إذا؟ فالس الاس توان + عنقا" السكوية فيد النعارضة» وع السعارضة 
ضد الحكومةء ويرى أحد المتخصصين أن العنف السياسى يبدأ عادة من أروقة السلطة 
الاستبداد والعنف السياسي تجاه الأحزاب الأخرى؛ سواء عن طريق استصدار 
معارضيه أو مخالفيه الذين يشَكلون خطرًا على مستقبل وجوده في . 

ويرى الدكتور ساري حنفي أن التطرف المولّد للعنف في المجالات السياسية إنما 

- عنف الدولة وانغلاق الفضاء السياسي. 


- التأطير الإثني الطائفي؛ من خلال إعادة تنشيط بعض التفسيرات المتطرفة 
لاتوك الدتة. 


)١(‏ انظر: موسوعة العلوم السياسية» مرجع سابق» مادة: (العنف السياسي)» ص488. 
(1) قصي منصور الهيتي: الدين الاسلامي والعنف... النشأة والانتشار» مجلة الحوار العراقيةء الأحد: ١7‏ 
أبريل» ٤٠۲۰م‏ . : 
(۳) جميل عودة: العنف السياسي والعمل السياسي السلمي» دراسة منشورة على موقع جريدة البينة . 
(www.al-bayyna.com).‏ 


(5) المر جع السابق: 


رويك 


- الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية والحرمان . 

وقد يبدأ العنف السياسي من أطراف سياسية خارج السلطة» تجمع قواها لتأليف 
معارضة قوية تناهض الحزب الحاكم» وتطالب بحقوقها السياسية؛ كالمشاركة في السلطة» 
أو الاستحواذ عليهاء فتتجه الحكومة إلى مقاومتها بممارسة العنف المنظم ضدها؛ مثل : 
حل هذه الأحزاب وحظرهاء أو تهديد أعضائهاء أو سجنهم» أو حتى قتلهه”" . 
من ناحية أخرى: هناك عدد من الاتجاهات الرئيسية التي تتناول مفهوم العنف 
السياسي : 

: الاتجاهات السيكولوجية (النفسية)‎ ١ 

ويذهب أصحاب هذا الاتجاه إلى أن العنف السياسى مرتبط بالحالات الانفعالية 
الما اتد وة لي والقزي» اة ي تر ننات: هاف الاين نينا 
استخدم يعض العلماء نظرية (الإخباط - العنفت) الى تنتج عن التناقض بين التوقعات 
والآمال من ناحية» وبين ما يحصلون عليه فعليًا من ناحية ثانية» فإذا شعر الناس بأن 
هناك فجوةً بين هذين المفهومين» زادت احتمالات ظهور العنف السياسي. 

۲ - الاتجاهات السيسيولوجية (الاجتماعية) : 

ونركز هذا الاتجاه على حالة الاعتلال فى السق 7الاجتحاع والستافي شك ل 
يستطيع معة النظام السياسي معالجة هذا الاغجلال أو الاستجابة للضغوط وَالعِطائْب 
التي تفرضها عليه بيئته الداخلية والخارجية؛ ومن ثم عدم قدرته على إعادة التوازن؛ 
الأمر الذي يؤدي إلى حدوث العنف السياسي نتيجة لاختلال هذا التوازن. 

۳ - الاتحاهات السياسية : 

يرى هذا الاتجاه أن العنف السياسي إنما هو نتاج للصراع الذي يحدث بين السلطة 
التكائئة والججاعات المتطمة ال دافن السلطة ‏ الساسية ال ج ك ل اكا 
(الثو© فن المتم: 

: الاتجاهات المادية (الصراع الطبقي)‎ - ٤ 

ينطلق. هذا الاتجاه فى تفسير ظاهرة 'العتف, السياسى من أفكان فاركسة تركر على 
أنماط الإنتاج» وعلاقات الإنتاج» والصراع بين الطبقات" . 

(4) ساري حنفي: السرديات الاسلامية في مصرء خطب الجمعة, والمناهج الدراسية الدينية والبحث الشرعي» 
مقترح مشروع بحثي مقدم إلى وقف نهوض» ۲۷ مايو» 15١5م.‏ 

(7) محمد نبيل الشيمي: العنف السياسي في العالم العربي... دواعية وتداعياته»الحوار المتمدن ‏ العدد 
لح RNS‏ 

(۷) المرجع السابق. 


oY 


اا" ظاهرة العنف بين العالمية والخصوصية: 

تلك هي اتجاهات تفسير العنف السياسي بشكل عام» ولكن ثمة سؤال يجب 
طرحه قبل الولوج إلى قضية العنف في الفكر والتاريخ الإسلامي: هل العنف السياسي 
كظاهرة يقتصر على التاريخ الإسلامي والمسلمين وحدهم, أم إنه ظاهرة إنسانية لازمت 
البشرية باختلاف دياناتها وحضاراتها وثقافاتها؟ 

- العنف في الحضارات المختلفة : 

يذهب كثير من الباحثين مدعومين بوقائع تاريخية إلى أن العنف ظاهرة قديمة قدم 
البشرية ذاتهاء وتشكل حالة قتل قابيل لأخيه هابيل المثال الأبرز على تلك الظاهرة التي 
اتسع نطاقها بين الحضارات؛ مثل حروب اليونانيين» والفرس» والرومان» وغيرهم؛ في 
محاولة للتوسع الإمبراطوري والسيطرة على العالم القديم. 

ولم يكن المجتمع العربي قبل بعثة الرسول محمد O‏ سن 
حالا من المجتمعات الغالمية الآن؛ فمشكلة العنف والإرهاب كانت متجَذَرَةٌ فيه بشكل 
كبير؛ فهذا جعفر بن أن طالب" وات e‏ ال الموصع عبر الشبلم في لزي 
قاقلا : «أيُهَا المَلِك. كنا قومًا على الشرك»؛: تخد الأوئات: وتاكل المَيتة» ونسِيءٌ 
الجوارٌ» يَستَجل المحارم بَعضّنا من بعض في سَفَكِ الدَّماء وعَيرهاء ل ا زلا 
سو 

بَيّد أن العنف الأبرز قد حدث في أوروبا في خضم صراعات البابوية مع السلطة 
الزمنيةء التي استمرت طيلة القرون الوسطى» واشتهرت بكونها قرون الصراع بين الدين 
والدولة» ذلك الصراع الذي ولد عُنمًا دينيًا ذا صِبغة سياسية؛ من أجل السلطة 
والتفوة ag‏ سالة E‏ التدروت العلبيية إلنن شكرت بالدشات الدوفية: 
لفقي وَجَهِها الاستعماري؛ اضف إلى .ذلك إن التورة:الفرنسية التي ينسب إليها القضل 
في انار فم لحري والديمقراطية عالميًا - لم تكن مجرّدٌ مدير الت ا بل 
كانت عاصفة دموية صاخبة» مليئة بالفوضى والتناقضات؛ فقد أعدم في المرحلة الأولق 
من الثورة الفرنسية ما لا يقل عن 4٠‏ ألف شخص» بينهم: ١7(‏ ألف) أعدموا بالمقصلة 
فق ان ا 


(8) ابن هشام : السيرة النبوية› مرجع سابق» 0/1« والسهيلي : الروض الأنف SA‏ وابن كثير: السيرة 
النبوية» ۲/ ٠١.‏ 

راجع : راغب السرجاني: علاج رسول الله لمشكلة العنف والارهاب» بحث منشور على موقع قصة الإسلام. 

لخدا كد عا مفاهيم في نظريات العنف السياسي المعاصرء دراسة منشورة على موقع مركز التنوير 
المعرفي» ضمن سلسلة أوراق بحثية» السودان» والموقع هو : (tanweer.sd/Arabic)‏ . . 

.م7١١5 أغسطس.‎ ١١ تركي الجاسر: العنف المقدّس وحتميّة الدم في التغييرات التاريخية»‎ )9١( 


كن 


ولا قنك أن.حركة الاستعمان. التن -قادتها أورؤيا- ف العصر الحديخ: أشغلت روب 
عالمية» راح ضحيتها ملايين البشن؟ فا كادت تنتهي الحرب الأولى حتى كانت.الثانية 
والتي أنهتها الولايات المتحدة الأمريكية بكارثتي هيروشيما وناجازاكي» ثم دخلت 
الحرب الكورية عام : (۱۹۰م)› فتركت وراءها ثلاثة ملايين من الفتلىء وجزيرة 
منقسمة يتناحر أصحابها الأشقاء إلى الآن» ثم العدوان على كل من فيتنام» والصومال» 
والبلقان» وأفغانستان» والعراق» وسورياء ومن قبل ذلك كله ما حدث تاريخيًا للهنود 
الحمر في أمريكاء والسكان الأصليين في أستراليا؛ من إبادة جماعية» ومحاولة تكراره 

كذلك اعتمدت الأيديولوجية الماركسية العنف منهجًا للتغيير» وجعلت منه جزءًا 
من مكونات: «التفسير المادي للتاريخ». اض للصراع وحتميته بين الطبقة الفقيرة: 
«البرولتاريا» وبين الطبقة الأعلى اقتصاديًا : «البرجوازية»» حتى إن «لينين» كان يرى أن 
جهاز الدولة نفسه تسيطر عليه الطبقة البرجوازية؛ وعليه: «فإن الثورة البرولتارية غير 
فمكنة بدون تحطيم جهاز الدولة البرجوازي بالعنف»» وقال من قبله ماركس وإنجلز - 
في البيان الشيوعي : إنهم «يعلنون صراحة أن أهدافهم لا يمكن بلوغها وتحقيقها إلا 
بهدم كل النظام الاجتماعي التقليدي بالعنف والقوة»؛ فالعنف لديهم حتمية تاريخية'""©؛ 
لا تملك البشرية. مها )فكا كا 

لهذا اتخذ العنف مع الماركسية أنعادًا طبقية .واجتماعيةة: كانت هذه الا بعاد إضنافة 
تاريخية عرفتها البشرية لأول مرة في تاريخها؛ ليمتدٌ إلى بعض المواجهات التي اتخذت 
أشكال حروب بين دول وتكتلات سياسية واقتصادية كبرى» عرفها العالم في القرن 

2 NI 

العشرين 7 

وعلى مستوى التتظير: برز فلاسقة ومفكرون اجتماعيون وسياسيون أعَلوَا من قيمة 
العف ومجدوهة باعشازه الطزيقٌ الأمثلّ لمواجهة الاستعماز؛ ثل اروا مسالة التحرّر 
منه عنيفة بطبعها دائمّاء» ومنهم : ( قرات فانون): (Franz Fanon)‏ 07 ۱م( 
الذي ری أل التحرر من أثقال الماضي عمومًا يتطلت ثورة E‏ وعدي اتا 
Violence)‏ uteاAbso)‏ » حتى أطلق عبارته الشهيرة: (Violence Purifes)‏ ؛ أي : التطهير 
NG‏ 

تلك هي بعض مظاهر العنف التي شهدها التاريخ الإنساني والتن. شير إلى أن 

. فائز عمر محمد جامع : مفاهيم في نظريات العنف السياسي المعاصرء مرجع سابق‎ )١١( 


cp حميد المصباحي : العنف الديني والإسلام» الحوار المتمدن» العدد (۳۹۳۲). بثاريخ‎ )١١( 


http://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr = 3934 


همه 


العنف ظاهرة عالمية» ليست مقتصرة على مجتمع معين أو حضارة بذاتهاء وأما العنف 
في الأديان» والمرتبط بشكل أكبر بتلك الدراسة» فسنلقي الضوء عليه في الصفحات 
القادمة. 

ب - العنف في الأديان: 

يرى أحد الباحثين أن أيّهَ معالجة حقيقية لقضية العنف أو الإرهاب ‏ وبخاصة ذو 
الأصول الدينية - لا يمكن أن تكون جَادَةَ دون دراسة الجذور التاريخية لتشأة وتكؤن 
هذه الممارسات السلبية؛ لأن كل ممارسة تتسم بالعنف» تقوم بالأساس على إطار فن 
الاعتقاد النظري الخاطئ؛ فالعنف يبدأ من الفكرة والمعتقد. قبل أن ينتقل إلى الممارسة 
والتلوزة؛ اة إا كان هذا الست سد ف أساسة إلن فاك اة و 
وهنا تكن أهمية البتحت 'فن. الاسشس العقائدية :ا ر دة إلى الدرات الد 
اهوت ابي فی اکن فار : 

تنقسم الأديان في إطارها العام إلى أديان سماوية؛ متمثلة في اليهودية» 
والمسيحية» والإسلام» وأديان أرضية؛ مثل: البوذية» والزرادشتية» وغيرهاء وفيما يلي 
استعراض لموقفها من العنف أو بالأحرى للنصوص التي يستند إليها بعض أتباعها في 
تبرير العنف بشكل مغاير لصحيح الدين» فلا شك أن كل الأديان السماوية في تصورها 
النقي تدعو للسلام والتسامح» غير أن بعض النصوص الدينية تعرضت لعمليات تحريف 
أو انتزاع من سياقها التاريخي لتأكيد رؤيةٍ ما عند بعض أتباعهاء وكثيرًا ما تنطوي هذه 
الرؤية على من يشرعن للعنف ويجعله وسيلة للتغيير؛ فعلى سبيل المثال: نجد في العهد 
القديم «كتاب اليهودية المقدس» تلك الفقرات: 

ال مَنْ ود يُعَنُء وَكُلَ مَنِ الاش يَسْقْظ بِالسّيفِء وَتُحَظمْ أَظمَالهُمْ مام 
عُيُونِِمْ» وَدُنْهَبُ بُيُونّهُمْ وَتُفْضَحُ اوشم . 

«قَالآنَ ادْمَبْ وَاضْرِبْ عَمَالِيقَ» وَحَرمُوا كل مَا لَه وَلَا نعف عَنْهُمْ بَلٍ افْثُلْ رجلا 
وَامْرََة فاد وَرَضِيعَ برا وَغَتَمَاء جَمَلَا وَحِمَارَا!". 

«حين تقترب من مدينة؛ لكي تحاربهاء استدعها للصلح» فإن أجابتك إلى الصلحء 
وفتحت لك» فكل الشعب الموجود فيها يكون لك للتسخير»ء ويُستعبّدٌ لك» وإن لم 
تُسَالِمْكَء بل عَمِلَتْ معك حربًا» فحاصِرهاء وإذا دَفَعَهَا الرب إِلَهُكَ إلى يدك» فاضرب 


)١5(‏ أحمد محمد سالم: إقصاء الآخر» صناعة التكفير في علم العقائد» القاهرة» الهيئة العامة لقصور الثقافة» 
العدد »)١71(‏ الطبعة الأولى» 7١١7م‏ ص4. 

.17 : سفر أشعياء‎ )١6( 

.١9 سفر صمويل:‎ )١١( 


كمه 


جميع ذكورها بحد السيف: وأما الساءء. والأطفال» والبهائمء وكل ما في المدينة» كل 
00 مها لنفسكٌ» وتأكل غنيمة أعدائك التي أعطاك الرب الوك هكذا تفعل 
بجميع المدن البعيدة منك جدّاء حتی التي ليست من مدن هؤلاء الأمم آنا مدن 
هؤلاء الشعوب التي مطل لد القاك e a SE a‏ 

«فالآن اقتلوا كل ذكر من الأطفالء وكل امرأة عَرّفت رجلا بمضاجعة ذكر 
اقتلوهاء لكن جميع الأطفال من النساء اللواتي لم يعرفن مضاجعة ذكر أبقوهن لكم 
ا 

«وكان لما انتهى إسرائيل من قتل جميع سكان عاي في الحقل في البرية؛ حيث 
لحقوهم وسقطوا جميعًا بحد السيف» حتى فنواء أن جميع إسرائيل رجع إلى عاي» 
يوان ويد ال 

«اعْبُرُوا فِي الْمَدِينَةٍ وَرَاءَهُ وَاضْرِبُواء لا تُشْفِنْ أعْيْدْكُم» ولا تغفواء' آلشَيْحَ وَالْشّابٌ 
وَالْعَذْرَاك راطقل السا الوا للهاك , 

وحول ما فعله نبي الله داود 42 بمدينة فَتَحَهاء يقول العهد القديم: «وأخرجٌ 
الشعبّ الذي فيها» ووضعهم تحت مناشير» ونوارج حديد» وفؤوس من حديد» وأمرَّهم 
في أتون الآجرء وهكذا صنع بجميع مدن بني عمون» ثم رجع داود وجميع الشعب إلى 
يضة 

فلا شك أن ما يزتكبه الصهاينة من أعمال إجرامية ضد القلسطيتيين في :الأراضي 
الفلسطينية المحتلة» ينطلق في كثير منها من دوافع دينية؛ إذ تنطلق من تفسير معين لتلك 
النصوص الدينية؛ باقتطاعها من سياقها التاريخي» ومحاولة إسقاطها على الواقع الحالي. 

وفي العهد الجديد «كتاب المسيحية المقدس»ء نجد تلك الفقرات: 

«أما 2 أُوليِكَ الذِين. له ينوا اَن ميك عليه > قَأنُوا ب بهم إلى هُنَاء 


O E 
وَاذبَحوهُم وا‎ 

«إِنْ 3 اک ا ان ول خض ا ا ل وَأَوَلاْدةٌ وَإِحْوَّنَّه واي 
عب نمه أبْضاء فلا پیر أن يكون لي تلییذا» ۰ 


( ۷ فر ال 7 11531 
(۱۸) سفر العدد: .۱۸-١۷ :"١‏ 
)١9(‏ سفر يشوع: ۸: .۲٤‏ 

.٩ حزقیال:‎ )۲۰( 

(۲۱) صمويل الثاني : .۳٠:۱۲‏ 
(۲۲) لوقا: ۱۹. 
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ای ی لالع ملؤم عدي ی ا أنهي تافل 
E‏ 

إذن؛ لو تم النظر للديانة المسيحية من خلال تلك النصوص فقط» بعيدًا عن 
واقعها التاريخي» لصح لنا اعتبارها ديانة عنف» لا ديانة سلام؛ على ما هو معروف 
عنهاء وهذه النصوص عادة ما يجد المتشددون الدينيون فيها ضالتهم. وهكذا الحال في 
كل الأديان» ويمكن اعتبار الحروب الدينية في العصور الوسطى شاهدًا إضافيًا على 
كفم فا لح تف بهار الاو البعيد ‏ كنا سدكت صن ععلية إنية الوجوة 
الإسلامي في إسبانياء وما تلاه من طرد المسلمين واليهود من أوروبا؛ فيما عرف 
بمحاكم اشيش - بل حاربت أيضًا العدو القريب؛ متجسدًا في أصحاب المذاهب 
المختلفة معها من أبناء ديانتهم» وفي هذا السياق يؤكد التاريخ لنا أن الممثل البابوي 
في القرن الثالث عشر قد أمر بذبح عشرين ألف رجل وامرأة وطفل في فرنساء متهمًا 
إياهم بالزندقة» وقيل: إنه صرخ: اقتلوهم جميعًا؛ فالرب سيعرف من هم عبيده»*" . 

كذلك الحال في البوذية التي يُشاع عنها الدعوة إلى التسامح» لكن ما يجري ضد 
مسلمي الروهينجا في ميانمار» وتبرير رجال الدين البوذيين للقتل الدموي الأعمى بحق 
المسلمين» يُشكُل دليلًا ضريخا""“ على النزوع نحو العنف» كذلك يمكن الاستدلال 
العكسي بجالة زعيم التبت: «دالاي لاما»؛ الذي يعتبر اليوم مثالا للإنسانية» رغم أن 
تاريخ الزعماء السابقين للتبت لم يكن كذلك» فقد أمر خامس دالاي لاما في عام: 
(110م) بقتل الأطفال؛ مثل: «فقس البيض على حجر" : 

كانت تلك إطلالة سريعةً على العنف في الأديان؛ السماوية منها وغير السماوية» 
والآن ننتقل إلى الحديث عن العنف في الفكر الإسلامي» وسنبدأ من وقائع العنف في 
التاريخ الإسلامي؛ لمعرفة كيفية تَجَلَى في التاريخ البشري بواقعه وأحداثه. 

ج - العنف في التاريخ الإسلامي : 

يعتمد الإسلام منهج الدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة» ومنع استخدام 
العنف في حالات الاختلاف والنزاع كافَّة» سواء بين فئات المجتمع الواحدء أو مع 
الآخر؛ (إذ لم يكن هناك حرب أو حالات اعتداء)» ورغم اتفاق عموم المسلمين على 
ذلك» إلا أن التاريخ الإسلامي القديم والمعاصر يزخر بالعديد من الأحداث التي تَمَشَّى 


ETE SYD 

(15) ياسر الزعاترة: حول الهجوم على الاسلام بتهمة تفريخ العنف. موقع الجزيرة» بتاريخ الأربعاء» /٠١/۲۲‏ 
٤۴م‏ 

)۲١‏ المرجع السابق. 

(۷) المرجع السابق. 


فين 


فيها العنف» وأدى إلى عرقلة التطور والتقدم في المجتمعات الإسلامية» وغالبًا ما كان 
هذا العنف ذا توجّهِ عقائدي مشتبك بالسياسة بشكل أساسي؛ هذا ما وصفه الشّهْرّستانيُ 
بقوله: «ما سل سيف في الإسلام على قاعدة دينية مِثلّما سُلَّ على الإمامة في كل 
E)‏ 

ويشكل عهد سيدنا عثمان بن عفان وهه أوَّلَ العهود التي شهدت مظاهر العنف 
السياسي؛ كإحدى نتائج النزاع على السلطة والحكم» وانتهى الأمر لما يعرف بفتنة مقتل 
عثمان» وهي أولى الفتن التي وقعت في الدولة الإسلامية» والتي تُعرف كذلك بالفتنة 
الأولىء أو: الفتنة الكبرى» والتي مثلت الشرارة الكبرى لنشوب حروب طاحنة على 
إثرها؛ كموقعة الجملء وصقين» وهو ما مثل بداية ظهور الصراعات الفكرية والعقدية 
بين السلطن» 2 اتنياسة الي الدبني بين :الاين فانفسن المسامزن في مارك 
ضارية» أودت بأعداد هائلة منهم . 

ثم أنه بعد أن استتب الحكم لمعاوية» قام بنقله أو توريثه لابنه يزيد؛ فمضى 
الحكم ورَائيًا من بعده» وقد شكلت مسألة توريث الحكم شرارة جديدة للصراع» أنتجت 
مذبحة كربلاء في عام: (١5ه),‏ ثم تمرد أهل المدينة على يزيد؛ إذ خلعوا بَيعنَهُ في 
عام: (57ه)., فكانت موقعة الحَرَّة الشرقية» والتي أريقت فيها دماء كثيرة» ثم أمر يزيد 
بأن تتوجه جيوشه إلى مكة» ومحاصرتهاء والقضاء على ابن الزبير» وتم محاصرة مكة» 
ورمي الكعبة بالمنجنيق» وحُرق سقفها"“"» وانتهت المعركة بصلب ابن الزبير» وقتل 
ددا في فا را 

ثم دارت حروب الامويية والعباسيين: وانتهت بانتصان العباسيين» واه دولتهم» 
وبمجيء العباسيين» تحولت الدولة إلى دولة مركزية بيروقراطية» وكان السفاح هو أوَّلَ 
خلفاء بني العباس» وقد بويع في الكوفة في العام: (77١ه)»‏ وكانت بيعته بالجبرء 
واشتهر بكثرة سفكه للدماء» وخاصة دماء بني أمية» حتى إنه أمر بإخراج جُنَئْهم من 
القبور» وحرقهاء ونثر رمادهاء ولحقه في هذا النهج عدي من الحكام؛ فالمنصور 
استَهّلَ خلافته بقتل أبي مسلم الخراساني»ء كما قتل محمد وإبراهيم ابني عبد الله بن 
الحسين» وا بِعَمّهِ في السجن» وهكذا كان يتعامل مع من يعارضه الرأي أو يناقشه» 
فَعَذْبَ الإمام أبا حنيفة وجَلَّدَهُ» ودّسنَّ له السّمّ لمخالفته أمره» ورفضه ولاية القضاء”'", 
ثم تفتتت «الدولة العباسية إلى ذؤيلات» دارت بيَتها صراعات وجروب طويلة: حتى 
قامت الدولة العثمانية» وانهارت بعد حروب كثيرة أيضًا. 


0 الشهرستاني: الملل والنحل» مرجم سابق» حن 275 
(۲۹) ابن كثير: البداية والنهاية» مرجع سابق» 551//8. 
)۳۰( إمام عبد الفتاح إمام : الطاغية› مرحم سابق» 1 


۸۹4 


بعد سقوط الخلافة العثمانية» بدأ العمل الإصلاحي بمبادرات ومشروعات» نَهّض 
بها مصلحون ومفكرون من رواد عصر النهضة وتلامذتهم؛ أمثال: جمال الدين الأفغاني 
في مصر والدولة العثمانية» ومحمد عبده» ورشيد رضا في مصرء وعبد الرحمن 
الكراكييافي الك ويه الفررسي في ا د وغلوال الفاسي فر اوي 
وعبد الحميد بن باديس» ومالك بن نبي في الجزائر» والطاهر ابن عاشور في تونس» ثم 
ظهرتٍ الحركات الإسلامية التي استوعبت هذا التراث الإصلاحي والنهضوي؛ مثل 
الإخوان المسلمين» بقيادة: ادي البناء والجماعة الإسلامية فى القارة الهندية» وحزب 
التحرير بقيادة النبهاني» والحركة الإسلامية في تركياء متمثلة في «حزب السلامة)» ثم: 
«حزب الرفاه»» ثم «حزب الفضيلة»)» ثم حزبا: «السعادة)» و: «العدالة N‏ 

في سياق آخر؛ تميز بالجمود الفكري وسيطرة النظم الاستبدادية واختلال موازين 
القوى الدولية» ظهرت حركات إسلامية تتخذ من العنف والتطرف وسيلة للعمل 
والتغيير؛ مثل جماعة الإخوان السعوديين» والجماعة الإسلامية» وجماعة الجهاد في 
عضر وة #َجَهِيقَانَ السبى؟ فى السفوكية» الاعات الأسلاية الك فى 
الجزائن و فبوكو جرام» في يريا وكات وخلايا إسلامية معرة نالعال 
يُعتقّد أنها تنتمي إلى شبكة القاعدة بقيادة أسامة بن لادن» ويُعتقّد أنها مسؤولة عن 
مجموعة كبيرة من : داك الت اهيا :. تدمير بُرجّي مركز التجارة العالمي في 
نيويورك› عام : i‏ ثم كان الربيع العربي» الذي تزامن معه حدوث الكثير من 
العنف؛ متمثلا في صراع القؤى السياسية المختلفة على السلطة» ومن بينها التيارات 
الإسلامية» |وأخيرًا أعلنت ذاعش إقامة دولتها؛ لتبدأ حلقة جديدة من حلقات العنف 
السياسي» في أشد صوره قسوة وضراوة. 


دت العتفت فى التاريخ ,الشيعى : 

تذكر المصادز التاريخية أن الشيعة .وعلئ المتؤال السئى فة أججرا العدية من 
الثورات العنيفة منذ بداية ا فرقتهم» وبالتحديد تلك الثورات التي تمت في العضتر 
وم > ضد ا 2 أمية» ج الشيعة چن للسلطة؛ 2 ف ی 
قامت به فرقة القرامطة فى القرن العاشر الميلادي» بقيادة حمدان قرمط» التى بلغت 

»م۲١٠١ أكتوير»ء‎ ١١ محمد أحمد الخطيب: العنف والتطرف في العالم الاسلامي عبر التاريخ. الأربعاء»‎ )۳١( 
موقع وكالة أنباء أطلس.‎ 

وراجع أيضًا : إبراهيم غرابية: الحركات الإسلامية وموجة العنف والتطرف. الأحد الموافق: "/ ١٠٠/٤٠٠۲م‏ 
منشور على موقع الجزيرة. 


0۹۰ 


واسراع الجر الأنتود من الكتنية» واعنو إلى تادهم فتن عندعي انين وعشرين 
عامّاء ثم أعيد مرة أخرى إلى مكة. 

جدير بالذكر؛ أن فرقة الحشّاشين - وهي فرع من الفروع الشيعية المتطرفة» 
والمكسونة إلى الطائفة الإسباعيلية - كانت اول من ابتكر الوب العف السرق 
والاغتيالات بديلًا عن الحرب المعلنة؛ لضعف قوتهم وعُدّتِهم وقلة أعدادهم» حتى 
أصبح الاسم المشتق من اسم فرقتهم: ای ار اا ا هو 
المصطلح الذي عرفته معاجم اللغة الإنجليزية لكلمة الاغتيال: (مدددعه)2"”9, أ 
إلى ذلك أعمال العنف والقتل للمخالفين في حقبة الدولة الصفوية» التي رفعت راية 
المذهب الشيعي . 

وفي التاريخ الحديث والمعاصر: اقتتلت حركة أمل الشيعية» وحزب الله الشيعي 
قال "الخلا وعنيفا عام: (۱۹۸۷م)؛ لصراعهمٍ على تمثيل الشيعة ودقيل_ أن يتر صا إلى 
صيغة لتوزيع الأموار فنا ي لم ادن كل فن «حركة أمل» و: قحرب أف 
سياسة إقصائية؛ بإلزام أبناء الطائفة 0 بالانخراط في منظمات شتعية حصا وقد 
اتهم البعض «حزب الله) بجيام العنف ضد الرافضين منهمء كما اتهم باغتيال عدد 

من المفكرين والسياسيين”*"» وفي مرحلة لاحقة» انْهِمَ فحزت الها بت أسلويت 
الأغتيال؟ لتصيفية المعارضين لسوريا عن السياسيين اللبناتيين ى وقي اتهمت ١‏ لمك 
الدولية الخاصة بلبنان خمسة من عناصره باغتيال رئيس الوزراء الأسبق رفيق 
ال 

'وفي العراق - كما يرى بعض الباحثين - اتجهت حركات الإسلام السياسي الشيعي 

تحت تأثير انتصار الثورة الإيرانية عام: (191/4م)» إلى تشک ا حنحة غ که 
وخوض مواجهة مباشرة مع النظام العراقي؛ ففي نهاية عام : )۰ م), شكل محمد 
باقر الحكيم منظمة بدر: (فيلق بدر)» التي تلقت التدريب على أيدي: «الحرس الثوري 
الإيراني»» ثم بدأت عملياتها العسكرية ضد النظام العراقي بعد فتوى آية الله محمد باقر 
الصدر بمواجهة النظام العراقي بالقوة؛ باعتباره: «واجبًا شرعيًا»" ". 

كما تشكلت كتائب: «عصائب أهل الحق» الشيعية في عام: (۳٠٠۲م)ء‏ التي شنت 
عمليات ضد القوات الأمريكية في العراق» ثم انخرطت في الحرب الطائفية التي شهدها 


(؟") قصي منصور الهيتي: الدين الاسلامي والعنف... النشأة والانتشارء مرجع سابق. 

(7) علي العبد الله: الاسلام السياسي والعنف› جريدة الجمهورية» سورياء ۱۲ تشرين الثاني» 1١1‏ ١7م.‏ 
(5") المرجع السابق. 

(۳٥)‏ المرجع السايق: 

(۳) المرجع السابق. 


۹۱ 


العراق بين عامي: a E‏ زهي شارك eae‏ 
السوري» بذريعة: «حماية المزارات الشيعية في سو سوويةة ” 0 كما قام مقتدى الصدر في 
أواخر عام: (۳٠٠۲م)‏ بتأسيس تنظيم عراقي مسلح» تحت اسم: «جيش المهدي»» 
لمواجهة القوات الأمريكية» ثم قام بعد ذلك بعمليات خطف وقتل في الحرب 
والاشتباكات الطائفية*" , 

بين وب لير نا يرى البعض - من أشهر التنظيمات الشيعية التي تَبِدْتِ 
العنت المسنلح ضد النظام العراقي» وكان من نشاطها استهداف السفارة العراقية في 
بيروث عام: 1 إضافة إلى ما تورط فيه الحزب من عنف طائفي بعد توليه 
مقاليد الحكم ذف فى العراق ف فى السكوات الا رة كذلك لا ننسى أن نضيف ما يقوم به 
الحوثيون في اليمن في لحظتنا الراهنة من عنف ضد منخالفيهم . 
ثالنًا: جماعات إسلامية لجأت للعنف قديمًا وحديئًا: 

من خلال ما سبق؛ نستنتج أن ظاهرة العنف لم تتوقف طوال التاريخ الإسلامي - 
سنا اوش ها - كد العاف الزافتدة و الان وهلا ام يجيد أن تعجرف نه و 
إلى معالجته بشكل صريح دون خجل أو استحياء» من ناحية أخرى: فإن عملية تفكيك 
ظاهرة العنف تتطلب معرفة دوافع وبواعث هذا العنف وظروفه وملابسات نشأته الأولى» 
والتي تجسدت في نشأة الخوارج؛ كبرى الفِرّق الإسلامية التي انتهجت العنف: 

أ الخوارج (نموذښًا في التاريخ الإسلامي) : 

2 حركة الخوارج أو حركة عنف سياسي منظم ف التاريخ الإسلامي. ومع أنه 
كانت هناك تعفن .عمليات الاغتيال لقادة معاسيين": كالخليفتين غمر بن الخظاب 
وعثمان بن عفان لكنها تظل عملياتٍ فرديّة» ولأن الخوارج كانوا أوَّلَ حركة عنف 
سياسي في الإسلام» ابتكرت فقها سياسيًا خاصًا بها؛ لتبرر عنفها من خلاله؛ بإكسابه 
ديباجات دينية؛ فتركت تأثيرها واضحًا على كثير من حركات العنف التى جاء بعدهاء 
سواء غلى ملستوى الفقه أو الممارسة: : 

ويصنف كثير من المفكرين والمؤرخين الخوارجَ على أنها أزَّلُ فرقة سياسية ودينية 
مارست العنف المتطرف والمنظم في الإسلام» وأول من قننت الفقه السياسي للعنف 
والتطرف» واختلف الكثيرون في تعريفها؛ فيذهب الشهرستاني إلى أن الخارجيّ هو: 
«كل مَّن خرج على الإمام الحق الذي اتفقت الجماعة عليه» سواء كان الخروج في أيام 

(۷) المرجع السابق. 


(۴۸) المرجع السابق. 
(۳۹) ياسر الزعاترة: حول الهجوم على الاسلام بتهمة تفريخ العنف» مرجع سابق. 


۹۲ 


الصحابة غلى الأئمة الراشدين» أو كان بعدهم على التابعين بإحسان» والأئمة في كل 
زان 

وتعود النشأة او للخوارج إلى أواخر عهد علي بن أن طالب کرم الله وحجه» 
وبالتحديد أثناء رفع أنصار معاوية المصاحف في معركة صفين عام: EGE‏ 
طالب أنضان معاوية بالتحكيم» ٠‏ فَبلَ علي وأغلب أنصاره» نما رفض البعض الآخر» 
وكفروا علبّاء واعتبروا كل من يخالف نهجهم من المسلمين er‏ ثم تحوّل الف 
ماي E E Og‏ حضوي تم نطو :ل ر 
من هقولة الشوؤرستائة: الشهيرت لايل على ذلك الخلطاي:- ونا EIEN‏ 
على فاضا دبية لما سل .على الإمابة کے كل .ونان 

بالعودة إلى الخوارج بج (يوليوس فلهوزن» يصفهم بقوله: «کانوا حزبًا وریا 
j‏ بالتقوى» ولم يتشاوا کت عصبية العروبة؛ بل عن الإسلام» وهم القرّاء عاق 55 
موی راف الكريم - كما ينظر اليهود إلى الفريسيين» وحين بام الباحث مصادر 
التاريخ عن الخوارج يجدهم - بعد تطور مذهبهم وتعدد فرقهم لوا جانب الغلو 
والعنف والتطرف في التاريخ الإسلامي؛ فهم متشددون في معاملة مخالفيهم» حفن كان 
منهم من لا يرحم المرأة» ولا الطفل الرضيعء ولا الشيخ الفاني» ومع أنهم كانوا 
يظهرون بمظهر الزهاد والعبادء لكنهم كانوا لا يتورعؤن عن ارتكاب أشد الأعمال 
قسوة» ويتشدد كثير منهم في النظر إلى مخالفيهم من المسلمين؛ فيعدونهم كفارًا؛ بل 
كانوا بعاملونهم تنا هو الام سامل الا ويقال: إت واصل. . بن عطاء رأس 
المعتزلة وقع في أيديهم» فادَّعَى أنه شوك ففجي ٠‏ راق أن هذا يُنجيه منهم اکر مما 
تنجيه دعواه أنه مسلم مخالف لهمء ووصل الآمن بهم إلى أنهم أوجيوا امتحان من قصد 
معسكرهم » إذا اذ أنه منهم » وذلك بأن يدقع إليه اسر من مخالفيهم ويأمرونه بقتله» 
فإن قتله» صدقوه في دعواه أنه منهم» وإن لم يقتله» قالوا: هذا منافق ومشرك؛ 
اقا , : 


(50) محمد نبيل الشيمي : قراءة في الفكر السياسي للخوارج » الحوار المتمدن» العدد (ه 7ه ENA /۲٣۳ .)١‏ 

)٤1(‏ يرى المستشرق الألماني «أوجست مولر»: أن «خدعة رفع المصاحف تعد من أفظع المهازل التي عرفها 
التاريخ البشري وأوخمها عاقبة؛ لما أدّث إليه من إراقة الدماء بين المسلمين». 

راجع : : محمد نبيل الشيمي : قراءة ف في الفكر السياسي للخوارج» مرجع سابق. 

)٤۲(‏ قصي منصور الهيتي : الدين الاسلامي والعنف. .. النشأة والانتشار» مرجع سابق. 

وراجع: محمد أحمد الخطيب: العنف والتطرف في العالم الاسلامي عبر التاريخ» الأربعاء» ١١‏ أكتوبرء 
11 موقع : : وكالة أنباء أطلس. 

() الشهرستاني : الملل والنحل» ص5 7. 

. محمد أحمد الخطيب: العنف والتطرف في العالم الإسلامي عبر التاريخ › مرجع سابق‎ )٤٤( 


موه 


ويذهب الدكتور «محمد عمارة» إلى أن انشقاقهم على الأمام علي بن أبي طالب 
مل نقنطة حول فى الماغية والظبيعة التي أقنفيت على الضراعات التي حفلت بها خياة 
العرب المسلمين؛ فإنهم لم يقفوا بخلافاتهم مع خصومهم عند السياسة؛ بل أضفَوًا عليه 
طابعًا دينيًا؛ عندما زعموا أنهم هم المؤمنون» وأن من عداهم قد مَرَقَ منّ الذِينٍ وان 
اليم ن قوسه»› 3 استخدم ووم ذات السلاح؛ ياست سائر فرق الإسلام 
تقريبًا تضفى على مبادثها السياسية وآرائها الفكرية والاجتماعية ضبغة من الدين وعقائده» 
فانطبعت خلافات الساحة الإسلامية بالطابع الديني؛ عندما انتقل الجميع بما هو سياسي 
إلى ساحة ما هو ديني» وهذا الغلو والانحراف الذي نشأ مع نشأة فرقة الخوارج ‏ لا 
زال يعاني منه العقل العربي والإسلامي ج 

ولعل ذلك الخلط نتيجة لأن المؤسَّسَينَ الأوائلَ لحركة الخوارج لم يكونوا من 
المتخصصين في الفقه؛ «فالنشأة الأولى لفرقة الخوارج قد حدثت على يد كوكبة من 
القراء - حفظة القرآن - ذوي العاطفة الدينية» الذين أضافوا إلى حفظه زهدًا وورعًا 
وتَتَسّكاء وهؤلاء القراء كانوا علماء الأمة قبل أن تعرف الحياة الفكرية الفقه والفقهاءء 
ولكنهم لم يبلغوا العلم الذي يجعلهم يصلون إلى ما وراء ظواهر الآيات» وتلك سلبية 
لا بد وأن تافعة بأهلها عن القدرة:علق“السبافخة-فى بحر السياسة والشياشيين»: لد عفد 
ابن خلدون فصلا فى مقدمته بعنوان: (فصل فى أن العلماء من البشر أبعد عن السياسة 
ومذاهبها)» تحدث فيه عن مثالية العلماء عندما ينطلقون من الكليات والمجردات 
الذهنية؛ فيحكمون بها على الواقع» أو يتصورونه وفقًا لهم» على حين يتميز أهل 
الشياسة تىالو كانوا بتسطاء في العنّكم بالاتطلاق من الراقع إلى الفكر 
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والتصورات» 3 

انطلاقًا من تلك الرؤية القاصرة ‏ أثناء الصراع الذي دار بين عل ومعاوية - آمنوا 
أنهم على حق مطلق في مقابل أمير المؤمنين الذي بايعه الجمهور» ومعاوية وأصحابه 
البغاة في تصورهم وفقًا لقوله تعالى: «إوَإن طَلْفََانِ مِنَّ المُؤْمِنِينَ أفْتَئلوأ دَأصَحُوا ينما إن 
بت إِحَرَمهُمَا عل لتك هَقَلوا الى تی عق فی إل أثر آله إن مات كَأصَلِحُوا يتما بالمدل 
فيطو إن أله يِب المَفْسِطِينَ € [الحجرات: 4]: في حين أدرك على نه بعين 
السياسي والمحارب ضآلةً فرص النصر أمام خصومه» ولم يكن القَرّاء من ذوي النظر 


= وراجع : يوليوس فلهوزن: الخوارج والشيعة أحزاب المعارضة السياسية الدينية في صدر الإاسلام» ترجمة: 
عبد الرحمن بدوي» القاهرة» مكتبه النهضة المصرية» ۸١۹٠م»‏ صا٤.‏ 

البغدادي : الفرق بين الفرق» تحقيق : محمد محيى الدين عبد الحميد» بيروت» المكتبة العصرية» 6ام, 
ص٦‏ . 

(5:5) محمد عمارة : تيارات الفكر الاسلامي » القاهرة. دار الشروق» الطبعة الثانية» ۷ ص6. 
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o۹4 


السياسي البعيد» فكان رَفضهُم للتحكيم بينه وبين معاوية» لقد كان على يرى ضرورات 
السياسة والحرب» أما هم فلم يروا سوى أن القرآن قد حكم في أمر هؤلاء البغاة؛ فلا 
يجوز تحكيم الرجال فيما حكم فيه الله فصاحوا: «لا حكم إلا له». أما علىٌ؛ فقد علق 
على عبارتهم هذه قائلا: (إنها كلمة احق يراد بها باطل؟» فقالوا له بلسان ا بن 
راشد الناجي -: «لا واللهء لا أطيع أَبْرَكَ ولا أَصَنِّي خَلْفَكَء وإني غدذًا لَمُارِفُكَ؛ٍ لأنّكَ 
حكمْتَ في الكتاب» وضعفت عن الحق» وركنت إلى القوم الذين ظلموا ان 

ويُجمع الخوارجٌ على أن مرتكب الكبيرة كافر» ومخلَّدٌ في نار جهنم ويسوقون 
في ذلك أدلة أخذوها من القرآن» ر عليها رأيهم في ب الككرةة ”ن هة 
الأدلة: قوله تعالى: ولو عَلَ الس حِج الت مَنِ أسَتَطَاءَ لَه ت وص کف ا أله ي 
عن الْعلَيِينَ ©4 [آل عمران: 4۷]؛ قالوا: فجعل الله تارك الحج كافراء وقوله تعالى: 
RE E 9‏ اما ابن اسودت وجوههم کرم ب بعد يمي دوفو الْعَدَابَ 

پا كدي تَكْفْرُوتَ ( © لال عمران 10 قالوا: والفاسى 9 تجوز أن يكون مهن 
ابيضت وجوههم؛ فوجب أن عر 39 ن سودت ووجب أن يسمى: 6 ومنها قولة 
تعالى: لدج ید می © ایگ تئر" © نغ يذ ع عة © م ره © 
ی م الك تمد @4 ا HE OTE a LEYA‏ غير قرسي 
لقوق خفن i TRE‏ 

وفي شأنهم يقول الإمام أحمد بن حنبل: «الخوارج لا يرون للسلطان عليهم 
طاعة» ولا لقريش عليهم خلافة» وأشياء كثيرة يخالفون عليها الإسلام وأهله» وكفى 
بقوم ضلالة أن يكون هذا رأيَهُم ومذهبّهم وديتهم» وليسوا من الإسلام في شيء»» ومن 
أسماء الخوارج: «الحرورية»؛ وهم أصحاب «نافع بن الأزرق»» والنجدية؛ وهم 
أصحاب: «نجدة بن عامر الحروري)» والإباضية» وهم أصحاب: «عبد الله ابن 
إباض»» و: «الصفرية»» وهم أصحاب: «داود بن النعمان»» كل هؤلاء خوارج فساق 
ما شوت :لس ار جر و هر الهلا 

أجمع الخوارج على وجوب الخروج والثورة على أئمة الفسق والجور والضعف؛ 
فعندهم أن الخروج يجب إذا بلغ عدد المنكرين على أئمة الجور أربعين رجلا ويسمون 
هذا الحد: «حد الشراء»؛ أي: الذين اشتروا الجنة؛ عنذما باعوا أرواحهم؛ فعليهم 
واجب الخروج حتى يموتواء أو يَظهَرَ دين الله» ويّخمّد الكفر والجور» والخوارج 


)٤۷(‏ محمد عمارة: تيارات الفكر الإسلامي » مرجع سابق» ص۱۲ وما بعدها. 
(548) محمد أحيد الخطيت: العنف والتطرف في العالم الإسلامي عبر التاريخ. مرجع سابق . 
(9:) أحمد بن حنبل : السّنّة» تحقيق: إسماعيل الأنصاري» دار البحوث العلمية والإفتاء» السعودية» ١١٤١هء‏ 
Ao‏ 
ص 15. 


ووه 


يوالون خلافة أبي بكر الصديق» وعمر بن الخطاب» وكذلك خلافة عثمان بن عفان قبل 
أن تحدث التطورات التي جدت في السنوات الست الأخيرة من عهده» وأيضًا خلافة 
عليٌ بن أبى طالب قبل القبول بالتحكيم» أما سنوات عثمان الأخيرة» فإنهم يبرءون منه 
فيهاء وأمّا على بعد التحكيم» فبعضهم يكفره كفرٌ شِركٍ» وبعضهم يقول: إنه كر نِعمةٍ 
فقط؛ أئ: جحود للنعم الإلهية المتمثلة فى واجبات الخلافة على افر المؤمنين » وقد 
طرحوا هذا التساؤل: هل الحكام الذين ارتكبوا هذه الكبائر أو اقترفوا هذه المظالم» 
واجترحوا تلك السيئات» هل هم مؤمنونء أم كافرون» أم منافقون؟ أم هم في منزلة بين 
ری الكفر والإيمان؟ وانحازوا ف النهاية إل القول بالتكفير ؛ فبدءوا يتكفير الحاكم» 
BD E a 5‏ 
نم عمموه؛ فشمل سائر المخالفين 3 

جدير بالذكر؛ أن فرقة الخوارج قد انقرضت» وأصبحت مقالاتها جزءًا من تراث 
الإسلام» ولم يبق منهم سوى: «الإباضية»» وهم الأكثر اعتدالا بين الخوارج؛ بل ربما 
أنكر بعضهم أيَّهَ صلات لمذهبهم بمذهب الخوارج على الإطلاق» ولا تزال لهم حتى 
الآن بقايا في أجزاء من الوطن العربي وشرقي إفريقياء وقد حدث تطور كبير في 
أفكارهم» حتى اقتربوا من مذهب أهل السنّة والجماعة» ولكن الذي لم ينقرض عندهم: 
هو الغلوٌّء والغلرٌ الخارجَئ بالذات؛ فقد اختلف الزمان» وتغيرت الملابسات» وتبدلت 
الأسماء والراياتء لكنّ هذا الغلوٌ الخارجئ ما يزال حياء تبرزةالأزمات والمحن التى 
تمر بها الأمة عندما يعالجها البعض بضمير المتدين بدلا من عقل السياسي“ . 

كان انشقاق وبروز حركة الخوارج حدثًا مهمًا في التاريخ الإسلامي» انتقل 
بالخلاف السياسي إلى مستوى الخلاف العقديء وبدلا من وضعه في إطار الخطأ 
والصواب» وضع في إطار الكفر والإيمان؛ فاختلط الخطأ عندهم بالكفر» واختلط ما 
هو سياسة بما هو دين, يؤكُدٌ هذا أحداث عام: (لالاه)ء وما قبلهاء وهو العام نفِسّهُ 
الذي شهد نشأة فرقة الخوارج» فلم يزعم الذين اختلفوا على خلافة أبي بكر الصديق 
ولا الذين اصطرعوا حول تصرفات عثمان بن عفان أن واحدًا من فرقاء هذا الصراع 

تلك هي فرقة الخوارج - أوَّلُ من نى العنف منهبًا للتغيير - والتي انقرضت من 
دنيا الناس الآنء إلا أن فكرها لم ينقرض؛ بل ظل باقيًا إلى يومنا هذاء ولنأخذ مثالا 
ومسيرتهاء ومواقفها الفقهية والسياسية. 


(50) محمد عمارة: تيارات الفكر الإسلامي» مرجع سابق» ص18١.‏ 
١ه‏ المرجع السابق» ص9 .١‏ 


45 


ب - جماعة التكفير والهجرة (نموذجًا في التاريخ المعاصر): 

عد جماعة التكفير والهجرة واحدة من النْسَخْ المتكرّرة والحديثة للفكر الخارجي» 
الذي يمكن إسقاطه على حركات العنف المعاصرة؛ كداعش» وغيرها من مخرجات 
السلفية الجهاديةة. وقد اتخترنا جماعة التكفير والهحزة للدراسة الاسشاب كتير ةة أعمها 
توق النواسنات التى غالک مادا وریا إضافة إلى ترز ديات لرک دا 
OE‏ ا أثناء محاكمتهم» الأمر الذي يجعل من دراسة هذه الحركة عاملا 
مفسرًا لفهم وتحليل حركات العنف المعاصرة؛ مثل القاعدة» والنصرة وداعش» 
وغيرها. 

E بار ع ا‎ E 
التكميو والهجرة)» رغم أنهم لقبوا أنفسهم ب: (جماعة المسلمين)» ويعتبر: «اشكري‎ 
مصطفى» مؤسس هذه الحركة» والذي تولدت أفكاره ونمت داخل الزنازين واا‎ 
بشكل تزامن مع ما أثير خلال هذه الفترة من حديث حول التعذيب والقتل» فنبتت فكرة‎ 
التكفير» ووجدت البيئة الحاضنة لها في هؤلاء المعتقلين الذين سألوا أنفسهم: هل من‎ 
يقومون بتعذيبنا مسلمون؟ وإذا لم يكونوا كذلك» فهل من يأمرهم بالتعذيب يعد من زمرة‎ 
المسلمين؟ وهكذا نشأت فكرة التكفير في سجون عبد الناصر؛ فقاد «شكري مصطفى»‎ 
جماعتة:دال المجون وعارجهاء زاعسن تفه مالا عظيما» سهدي ال هة‎ 
ال‎ 

٠‏ قامت جماعة التكفير والهجرة على مجموعة من المبادئ والأفكار المستقاة في 
د من أفكار ومبادئ الخوارج؛ ومن أهمها: 
- الحد الأدنى من الإسلام: ويريدون بذلك أن الإسلام يتمثل في جملة من 
فراش التي يخي آداوهاء فمن لم يؤدهاء أو 5 فصر فيهات أو ترك تعضنا متها فلا 
تعر لها ومن قام بكل الفرائض ما عدا فريضة واحدة لا يعتبر مسلمّاء واستندوا 
ف “ذلك إلى عضن الأدلة؛ ومن >d‏ سمّؤه (دليل القتال)» ويتلخص في أن 
الرسول فال من حمل هليا السلا فلن ينا بمعسى: أنه ليبن من جماعة 
السا 2 
وقوله - عليه الصلاة والسلام -: «أَيِرْتُ أن أَثَاتِلَ النّانَ حَتَّى يَشْهَدُوا أن لا لَه 


(01) راجع گلا من: 

عبد الرحمن أبو الخير : ذكرياتي مع جماعة المسلمين التكفير والهجرة» دار البحوث العلمية الكويت» ٠198م.‏ 

جماعة المسلمين التكفير والهجرة» إعداد: الندوة العالمية للشباب الإسلامي» منشور على موقع صيد الفوائد. 

جماعة المسلمين (التكفير والهجرة)؛ دراسة منشورة على موقع بوابة الحركات الإسلامية : (www.islamist-‏ 
«movements.com)‏ بتاريخ الخميس ١١٠‏ #غبرايرة ٤م‏ 


o۹۷ 


إلا الله وان مُحَمَدًا رَسُولُ ا بترا الصَّلَاَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاة ذا فَعَلُوا دل عَصَمُوا 
مني دِمَاءَهُمْ وَأمْوَالَهُمْ. إل بِحَقَّ الإسْلام؛ وَحِسَابِهُمْ عَلَى الله . 

ولا شك أن هذا س من الاستدلال وتوجيه النصوص بهذه الطريقة باطل؛ لأنه 
بسن کل مل وٿل أو أَذْنَ الشارغ في قتاله خارج عن الإسلام؛ يدثيل قوله ا وین 
طايفكَان ن الْمْؤْينَ ١‏ الوا مَأصَلِحُوا ا قإن بعت إِحَدَسِهُمَا ع الى قيا 5 فی حَقٌ 
ىء إل أثر أ“ [الحجرات: 4]. 

۲ - قاعدة التبين: استندت جماعة التكفير على هذه القاعدة فى تحديد أسس 
العلاقة بيهم وبين السجمم اللي يعيشون فيه وتتئل هذه القاعدة في قولهم؛ إن 
المجتمع لا يحكم عليه بالإسلام حتى يتضح أن أفراده استَوفَوًا فرائض الإسلام وأدَّوْهًا؛ 
ذلك أن الأفراد الذين هم خارج جماعة المسلمين لا يضمن أنهم يقيمون فرائض 
الإسلام كاملة» والتي تمثل الحد الأدنى للحكم بالإسلام على أحد من الناس» وعلى 
ذلك. فلا نستطيع أن نحكم لهم بالإسلام» ومن ناحية أخرى لم نتبين منهم كفرًا بواحًا 
يوجب طردهم من الإسلام» وعليه فالحكم الشرعي فيمن هو خارج جماعة المسلمين: 
التوقف فيهم حتى تَبَيّنِهِمء والبينة هي لزومهم للجماعة» ومبايعة إمامها أو من ينوب 
عنه» فمن أجاب إليه» كان مسلمّاء ومن رفضهاء كان كافرًا. 

۳ - قاعدة تعارض الفرائض: وتنصٌ هذه القاعدة على أن الهدف ۰ لمان 
شر ]اناه الحكومة الإسلامية أو الخلافة» وفي سبيل تحقيق ذلك قد تقتضي الضرورة 
التخلَّيَ عن جزء من الح إذا تعارض مع الهدف الأول لاع ال نة ؟ ؛. اا ف 
ر كه إلى هذه القاعدة ماسّدٌ وجيث لا نكاد نقوم 
بفريضة إلا على حساب أخرى» فلا بد من إجراء المفاضلة على الفرائض على أساس 
تقلهم الأهم» أو ما يحقق مصلحة لصاف أو يدفع ا غدها » وتبا لهذا أمروا 
أفراد جماعتهم بحلق اللحية؛ إذ إنها تُعيقُ الحركة» وتُعرْضٌ أمنّ الجماعة للخطرء 
وتركوا إقامة صلاة الجمعة. وقالوا Ea SOL‏ الجمعة التمكين» »> وأنهم في حال 
استضعاف» وقد ع لإثبات قاعدتهم بأن الرسول كله أمر المسلمين وم الأحزاب 
بقوله: «مَنْ كَانَ يُؤْمِنْ اله وَاليوْم الآخِرِ فلا يُصَلَيَنَّ العَصْرَ إلا في بَنِي قُرَيْظَةه. لقد 
قالوا بترك صلاة o‏ ا الاخ لان الما جد بحست اعتقادهم ‏ كُلَّها 
مسا حك ضرار» وأئمّتَها كفارٌ» إلا أربعة مساجد: المسجد الحرام» والمسجد النبوي» 
وقباء» والمسجد الأقصى» ولا يصلون فيها أيضًا إلا إذا كان الإمام منهه”*"'. 


(015) جسن اإبزاهيم حسن ن : تاریخ السياسي والديني والثقافي والاجتماعي› مرجع سابق» ۳۸٩۹/۱۷‏ . 
(04) راجع كلا من 5 عبد الرحهن ؟ بو الخير : ذكرياتي مع جماعة المسلمين التكفير والهجرة. مرجع سابق . 
وجماعة المسلمين التكفير والهجرة. إعداد : الندوة العالمية للشباب الإسلامي» مرجع سابق. 


۹۸ 


> - تكفير مرتكب الكبيرة: ترى جماعة التكفير والهجرة أن ارتكاب الكبائر يخرج 
من الملة» وتحكم على فاعله بالكفرء وقالوا: إن كلمة كفر في الشريعة استخدمت 
للدلالة على نقيض الإيمان» وهي تشتمل على كلمات الفسق والظلم والعصيان»ء وإن 
هله الكلبات الات يدل عن ا راحو هر الكثر ای را و تهنا 
يعود إلى الاختلاف في مداخل الكفرء لا إلى حقيقته» واعتمدوا على عدد من الأدلةء 
وفالوا: إن سبيد كفر الكافريق» ودخولهم النار» وخلودهم فيهاء وحرمانهم من الجنة - 
هو اما کارا يتعلورة: وما كانوا کوت وما كائوا و فرت وها كانوا رد جرا کا 
تا ووم يقشل a a‏ كاده جو خرن نجاف السك 117 
وقوله تعالى: #ومرن بص الله ورسوله يتك حدودم ا كارا ددا فيها وه 
عدار ب يٹ @4 الحا 2 وقوله کلاز: اساب المْسْلِمٍ سوق وَكتالَهُ فر 
وقوله يَكِِ: «لا يَرْنِي الزَّانِي حِينَ يَرْنِي وَهُوَ مُؤْمنَ» ولا يَسْرِقُ الْسَارِقُ حِينَ يَسْرِقُ وَهُوَ 
مُؤْمِن» وَلَا يَشْرَبُ الحَمْرَ حِينَ يَشْرَبْهَا وَهُوَ مُؤِْنٌ”””'؛ ومن ثم اعتَمَدَ فِكرٌ الخوارج 
على تكفير كل مَنِ ارتكب كبيرة» وأصر عليهاء كما اعتمدوا تكفيرٌ الحكام بإطلاق 
ودون تفصيل؛ لأنهم لا يحكمون بشرع الله» وتكفير المحكومين؛ لرضاهم بهم» وتكفير 
العلماء؛ لعدم تكفيرهم أولئك الحكام. 
ولا شلك أنها رؤية منقوصة؛ إذ يرى كثيرون أن مرتكب الكبيرة لا يكفر كفرًا ينقل 
عن الملة؛ إذ لو كفر كفرًا ينقل عن الملة» لكان مُرتدًا على كل حالٍ» ولا تجري عليه 
الود رقن الزناء والسرقة» وشرب الكينة إذ.إن نصورهن الات والسنه تيل علي أن 
الزائ والسارق. والكاذبٌ. لا يُتقل؟ بل يُقاء_ عليه الحدة فد ها على أن لن عرقت 
- الدعوة إلى الأمية: دعت جماعة التكفير والهجرة إلى الأمية وعدم التعليم؛ 
زاعمين أنهم بذلك يتشبهون بذلك الجيل الأول» الذي حمل الدعوة» ولذلك دعوا إلى 
اعتزال المدارس» ty‏ والوظائف» و والعلوم» وقد اسَعَدَلُوا لتبرير 


r 


دعوتهم بقوله تعالى: وهو الى بم فى الاين E‏ سولا نهم يلوا عنم ايو وک 


ومهم الكتب ولي وإن كأ ين قبل ى َكل تين 40 [الجمعة: 1 

وادعى أميرهُم «(شکري مصطفى» أن هذه الآيات تفيد أن المسلم يجب أن يهجر 
المدارس والتعليم؛ لينحقق فية'.وضف الأمية4 لأنة وضت الله لهّذه الأمة:-وإن صفة 
الأمية ليست قاصرة على عصر البعثة النبوية» بل ممتدة إلى يومناء وهو المشار إليه في 
قوله تعالى: وان منم لما يلْحَقُواْ بم [مريم: 48]؟؛ بل ادّعى أنَّ لديه عِلمًا بتأويل 
جميع معاني القرآن» بل وحروفه» وقد اعتبروا أن الدعوة إلى حير اليا إنما هي دعوة 


(55) جماعة المسلمين (التكفير والهجرة) منشور على موقع بوابة الحركات الإسلامية» مرجع سابق. 
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يهودية لشغل الناس بعلوم الكفر عن تعلم الإسلام". 

١‏ - اعتزال المجتمع: وجهت جماعة التكفير والهجرة أتباعها إلى هجرة المعاهدء 
والمدارس» والجامعات» والوظائف الحكومية؛ تحقيقًا لمفهومهم عن العلم والتعليم» 
وتطبيقًا لفكرتهم عن الهجرة» وعزلة الناس» ومفاصلة المجتمع ومؤسساته» وبناء على 
ذلك: قررت الجماعة أن تعتزل المجتمع» ويسكن أفرادُها قُرَى منعزلةٌ في الصحراءء 
' بعيدًا عن المجتمع الجاهلي الكافر؛ فلجأوا إلى الكهوف» والجبال» وامتنعوا عن 
التزوج من أفراد المجتمع المسلم؛ لكونه مشركاء وقدٍ اسَدَلُوا بقوله تعالى - على لسان 
إبراهيم 42 -: #وأعازلكم وما يدوت ين دُون أَنَّو4؟ فالهجرة ‏ وَفقًا لتصور الجماعة - 
يُقصّد بها اعتزالٌ المجتمع الجاهلي عزلة مكانية وعزلة شعورية" . 

۷ - منهجهم في فهم الكتاب والسّنّة: تعتقد جماعة التكفير والهجرة أن القرآن 
الكريم واضح في نفسه؛ لا يحتاج إلى تفسير ولا إلى توضيح؛ بل يمكن أن توحَذ منه 
الأحكام ومن السّنّة النبوية 0 دون الحاجة إلى كتب التفسير؛ أو شرح الحديث 
التبوي الشريك؟ حيك-فالوا: من احتف أن دم الله ورسوله يحتاج على شرح» فقد 
كفر؛ لأنه اعتقد أن كلام ا أبِيَنُ وأوضح من كلام الله؛ لهذا أعلن «(شكري 
مصطفى»: أن جماعته قامت لتهدم الأصنام المعبودة من دون الله» وأولها صنم الأئمة 
الأزبعة الاشعين من حون اله يبون إلى أن العصور الإسلامية بعد القرن الرابع 
الهجري كلها عصور كفر وجاهلية؛ فعلى المسلم أن يعرف الأحكام بأدلتهاء ولا يجوز 
لديهم التقليد في أي أمر من أمور الدين» وقول الصحابي وفعله ليس بحجة» ولو كان 
مون :المخلةا الام م 

ومن الأهمية بمكان أن نشير إلى مقتطفات مما قاله (شكري مصطفى» أمام هيئة 
محكمة أمن الدولة العسكرية العليا عام: (/191م)» أثناء محاكمته؛ لبيان ما فيها من 
ملامح تُشْكلٌ الفكرٌ وتؤطره -: «إن كل المجتمعات القائمة مجتمعات جاهليةء ا 
قطعًا؛ وبيان ذلك: أنهم تركوا التحاكم لشرع الله» واستبدلوه بقوانين وضغية» بَيّد أن 
الأفراد أنفسهم لا نستطيع الحكم عليهم بالكفر؛ لعدم التبين من ذلك؛ لذا فهم فقط 
جاهليون» ينتمون لمجتمع جاهلي» يجب التوقف في الحكم عليهم حتى يتبين إسلامهم 
من كفرهم» إننا نرفض ما يأخذون من أقوال الأئمة» والإجماع» وسائر ما تسميه 
الأصنام الأخرى؛ كالقياس» وبيان ذلك أن المسلم ملتزم فقط بما ذكر في القرآن 

(57) المرجع السابق. 

(01) المرجع السابق. 

(58) محمد أحمد الخطيب: E‏ لوي مو م كر مرجع سابق . 

)٥۹(‏ راجع كلا من : كال حن بو الخير: ذكرياتي مع جماعة المسلمين التكفير والهجرة» مرجع سابق. 
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الكريم والسّنّة المطهرة» سواء أكان أمرًا أو نهيّاء وما يزيد عن ذلك عن طريق الإجماع 
أو القياس أو المصالح المرسلة» فهو بدعة في دين الله إن الالتزام بجماعة المسلمين 
رق شامق + اك يكون المسلم جلها ونرفض ما ابتدعوه من تقاليد» وما رخصوا 
لأنفسهم فيه» وقد أسلموا أمرهم إلى الملاغوت» وهو: الحكم بغير ما أنزل الله» 
واعتبروا ف من ينطق بالشهادتين a ES‏ وان الإسلام لين بالتلفظ بالشهادتين» ولكنه 
إقرار وعمل ؛ ومن هنا كان المسلم الذي يفارق جماعة المسلمين كافرًا» الإسلام الحق 
هو الذي تتبناه «جماعة المسلمين»» وهو ما كان عليه الرسول وصحابته وعهد الخلافة 
اة شط 

عدن بالذكرة أن ختاك يمشن التراسات ا اخروت موكزا عل كل عله 
التجارب التي تَتَنَى العنف - إن كانت لا تزال في طورها الأوَّلٍ ‏ في محاولة للبحث في 
أسباب عودة هذا العنف الخارجى للظهور مرة أخرى بشكل قوي ومخيف» وعادة ما 
تنتهى هذه الدراسات إلى ثلاثة أسباب: نزعة التكفير» والفهم الخاطئ للجهاد» 
ئلا سداد التاسى : 
رابعًا: ظاهرة التكفير والعنف: مقاربة تحليلية: 

يمثل التكفير أحد الأبواب الرئيسية لظاهرة العنف؛ فلو لم يعتقد معتنق العنف أن 
المخالف له كافرّاء لما استحل دمه؛ ذلك أن المكفر يعتقد ‏ هو وجماعته - أنهم الفرقة 
الناجية» أما الآخرون فهم في ضلالة» وليسوا على صراط مستقيم؛ وعليه: فلا حق لهم 
في العيش في ظل معتقداتهم الفاسدة''" . 
هما: فكرة الحاكمية»› وفكرة الولاء والبراء» وتستخدم هاتين الفكرتين بشكل ا 
للفصل بين الكفر والإيمان» ولعل الخوارج أوَّلُ ما حاول تنزيل هاتين الفكرتين على 
الواقع؛ عندما رفعوا شعار: ١لا‏ حكم إلا لله»» بعد حادثة التحكيم» وقالوا ‏ لعليّ بن 
أبي .طالب -: «حَخمْتٌ الرجال في دين الها“ وهذا هو النهج الذي تنتهجه 
جماعات التكفير في التاريخ الحديث والمعاصر. 

ويتخذ التكفير لدى هذه الجماعات شكل سلسلة تبدأ بتكفير الحكام؛ انطلاقًا من 
الحكم بغير ما أنزل الله» ثم تكفير العلماء الذين يعملون معهم»ء ثم تكفير القضاة الذين 

600 راجع : جماعة المسلمين التكفير والهحرة»› إعداد: الندوة العالمية للشباب الإسلامي» مرجع سابق . 

)1١(‏ يوسف بن عبد العزيز أبا الخيل: العقيدة أو الفقه... أيهما المحرك في جدلية العنف والتسامح؟ جريدة 
الرياض» العدد »)١51/١5(‏ بتاريخ السبت» ٩‏ مارسء 5١١1م.‏ 

(11) سليمان الضحيان: الفكرتان الرئيستان لأيديولوجيا العنف الديني» مقالة منشورة بجريدة مكة» بتاريخ ۲۷ 
أغسطس» ٤٠۲۰م‏ . 
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يعملون لصالح تلك السلطات» ثم تكفيرٍ جنود الجيوش» واستباحة دمائهم» وجل 
أموالهم» ووجوب قتالهم» ولا شك أن القول بتكفير تارك الحكم بغير ما أنزل الله 
طلقا فونه تتصيل فة انس واد فى الغعير انوت بعد أطروخات أبن الأعلق 
المودودىي) وسيد قطت فن شرك اكه ٠ء‏ وهو ما اسسدت إليه التبارات الجهادية 
المعاصرة في تبرير وشرعنة العنف؛ إِذِ انطلقت من نفس الرؤية؛ وهي تكفير الحكام» ثم 
اتسعت دائرة التكفير تلك لتشمل المجتمع كله الذي يحتكم في نظرهم لشريعة غير 
شريعة الله . 

وأما فكرة الولاء والبراء““؛ فتعني: وجوب البراءة من غير المسلمين» وإعلان 
العداء لهم» وبغضهم مطلقًا دون تفصيل» ومن لوازم هذه الفكرة: إعلان العداوة لغير 
المسلمء وبغضهء وتكفيرٌ من أعان غير المسلمين على المسلمين» وتحريم السفر لبلد 
غير مسلم» إلا للضرورة» وحرمة التشبه بأيّ شيء من أحوال غ غير المسلمين؛ من 
لسع عطاس وا كينا يري ورن نيه المنطوية هضف الأقليات شير 
المسلمة» وينظرون إليهم على أنهم نقضوا العهد» بعدم أدائهم للجزية» وبتأييدهم 
لأولغك الحكام المرتدين» وأنظمتهم الوضعية» ولرفضهم للشريعة الإسلامية؛ وبهذا لم 
يعد لهم في أعناق المسلمين عهد ولا ذمة. وَل دمهم اننا 

ومما 'تتجدر الإشمازة إلية: أن اول من جعل الؤلاء واليزاء من أساسيات الدين- 
كانوا هم الشيعة؛ بعد أن تحول التشيع من تشيع سياسي في بدايته إلى تشيع أيديولوجي 
في المائة الثانية من الهجرة؛ إذ جعلوا الولاء لأهل البيت والبراءة من أعدائهم من 
أمتاسيات كيين 

ولعل حديث الفرقة الناجية من أهم الأحاديث التي وُظَمَتْ في قضية الاقصاء بين 
المذاهمب الاسلامية. وتكفير الآخرين › وإهدار دمائهم » وقد ورد هذا الحديث بأربع صيغ 
مختلفة : 

- عن أبي هريرة» قال: قال رسول الله : «افْتَرََتٍ البَهُودُ عَلَى إخدى وَسَبْينَ 

7 ة» وَافْعَرَقَتِ النَصَارَى عَلَى تين وَسَبِعِينَ َء وَتَفْتَرِقُ مي عَلَى نَلَاثِ وَسَبْعِينَ 


o 
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(۳) المرجع السابق. 

aa‏ لاا : أن أول من جعل الولاء والبراء من أساسيات الدين هم الشيعة؛ بعد أن تحول التشيع 
تميم بياس في يدبت إلى تشيج أوتور لوجي في الما لكان دی اليش و جیار للق الأخل الييت والبراءة من 
أعدائهم من أساسيات الدين. راجع : سليمان الضحيان : الفكرتان الرئيستان لأيديولوجيا العنف الديني » مرجع سابق . 

(10) سليمان الضحيان: الفكرتان الرئيستان لأيديولوجيا العنف الديني» مرجع سابق. 

(57) يوسف القرضاوي: نظرات في فقه جماعات العنف. إسلام أون لاين» /٠ 4/١5‏ 8١56م.‏ 

(1۷) سليمان الضحيان: الفكرتان الرئيستان لأيديولوجيا العنف الديني» مرجع سابق. 
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و ل ا ي سَتَفْمَرقّ عَلَى 

تين رة كلها في الثَار إلا وَاحِدَةَ؛ وَهِيَ الجَماعَةً) 

- أن على ني ما أنَى على بني ِسْرَانِيلَ؛ تَمَرَقَ بَنُو إِسْرَائِيلَ عَلَى الْتََيْنِ 
تسن بذ تار اتی على كب وسین فر زه ليها يل اة اهم ف 
النَارِ إلا مِلّةَ وَاحِدَةً» قَالُوا : E Per‏ الف اس عفلت؟ قال :لاما آنا اد 
وَأَصْحَابِي». 

4 - وفي الرواية الرابعة: يُضِيفٌ المجوس بالصيغة التي يتسلسل فيها انقسام الأمم 
بالشكل التالي! المجوس على سبحي فرقة: واليهود على إلى وين قرقة: 
والنصارى على اثنتين وسبعين فرقة» بينما ستفترق أمة الإسلام على ثلاث وسبعين فرقة» 
الناحية واحدة: والباقون هَلْكَىء > قيلً: وما الناجية؟ 0 2 السنَة وَالجَمَاعَة؛ قِيلَ: 
وما السة والجماعه؟ فال ما آنا عَلَيْهِ اليومَ وَأَصْحَابِي 

والملاحظ أن معظم صيغ الحديث E Fane E‏ والاختلاف» 
ورأى البعض أن الصيغة الأولى هي الصحيحة» وهي التي تتكلم فقط عن الفرقة 
والاختلاف دون تحديد للفرقة الناجية» ولكن الحديث انتقل في الصيغ التالية؛ لِيُقَرّرَ أن 
أهل اله والجماعة هم الفرقة الناجية» وهذا يعني: أن كل الفِرّق الباقية مَلكى» وهم 


أهل البدع والضلالة. 
عاق لهذا السدية ينا یری كثيرٌ من الباحثين - أثرٌ باررٌ في ترسيخ إقصاء الآخر 
وتكفيرهِ لدى أهل السّنَّ في مواجهتهم الفرق الإسلامية المخالفة لهم؛ فقد كان حديث 


الفرقة التاحية متابة الاداة الطيعة لدى أعلام السَلف والاشتاغرة لإقصاء المدذاهت 
الإسلامية المغايرة» والحكم عليها بالهلاك في النار» ومع ذلك فإن ثمة قراءة أو'رؤانة 
ا لأحد أعلام الأشاعرة؛ وهو الإمام الغزالي؛ فقيل اورد ديك ال الناجية 
E‏ فقال: إن هؤلاء المزايدون بقوله - عليه الصلاة والسلام - «سَتَفْتَرِقُ متي بضعًا 
وَسَبِعِينَ فِرْقَةٌ كلم في الي إل الرَّنَادِفَة قَةَ). هذا لفظ الحديث في بعض الروايات» 
وظاهر الحديث يدل على أنه أراد به الزنادقة من أمته» «وتلك رواية تكشف عن التسامح 
واتساع رقعة الرحمة بين مختلف المذاهب الإسلامية» وموقف الغزالي لا نجد له نظيرًا 
بين أعلام أهل السَنّةنا"" . 

وإذا كان الغزال يقَدّمُ روايدٌ مغايرةً للحديث» فإن ابن حزم الظاهريً يشكُكُ في 
هذا حديث: ١تَفْتَرِقُ‏ أمّتي عَلَى بضع وَسَبْعِينَ نَ ولد كلها في انار حَاشَا وَاحِدَةَ نَهِيَ في 


(5) أحمد محمد سالم: إقصاء الآخر» صناعة التكفير في علم العقائد» مرجع سابق» ص١١‏ وما بعدها. 
(19) المرجع السابق» ص١١‏ وما بعدها. 
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الجَنَّدا ؛ فيقول ابن حزم: «هذا الحديث لا يَصِحُ أصلا من فق الان 

وعلى أية حال؛ فإن حديث الفرقة الناجية قد أرسى تقليدًا إقصائيًا فى مدونات 
الفرق والملل والنحل لدى الأشاعرة خصوصًاء وفي كنت العقائن عند السلف أيضَاء 
كم أسهم في إقصاء الحق عن الفرق الأخرى» وبيان بطلان تفسيرها ومواقفها العقدية 
لصالح أهل السَلَّة» الذين وُصِفُوا حصريًا بأهل الحق؛ وعليه أصبح ذلك الحديث 
المنسوب إلى النبيّ سيفًا مُسلَطًا على عقول المسلمين أولاء ورقابهم ثانيًا؛ إذا خالفوا 
تفسير أحدٍ ممن وَصَفَ نفسه بأنه من أهل السّئّة والجماعة؛ بحجة مخالفته للفرقة 
الناجية» ولعلنا لا نبالغ إذا قلنا: إن هذا التحديث أسهم في تشكيل الوعي العقدي 
والإيماني لدى المسلمين من أهل السّنَّ في عالمنا الراهن. 

أصبح هذا الحديث مَيدانًا للتفسيرات المتباينة؛ بسبب الصراع الأيديولوجي بين 
القرق والمذاهب الإسلافية؛فتعتير الفعترله انها على سبيل "المثال :- الفرقة الناحية 
وأهلَ الحنٌّ. ويدعون. خصومهم بأسماء مختلفة؛ كالمجبرة» والقدرية» والمشبهة» ومن 
جاتب آخر: يؤكد ابن المرتضى على أن الريدية هنم الفزقة الناجية» ومن دان 
باعتقادهم ؛ كالمعتزلة» وعلى النهج نفسه سار الإمام الزيدي أحمد بن سليمان و كتابه 
المخطوط : «الحكمة الدرية» ؛ ذلك من إيراة الحديت«بصيعة الخرى: «سَتَفتَرقُ ميتي عَلَى 
َلاثِ وَسْبِعِينَ E‏ في النَار إلا و ا قيل : ومّن هم يا رسول الله؟ قال : 
س هج مُْتَرِلَة الشَيعَةَ و َة شِيعَةٌ المُعْترلَة'" . 

والواقع أن مسالة لة الاحتكام إلى الحديث في إقصاء الفرق. المغايرة لال السئة ‏ 
كان أحدٌ ا التي اتّبعها بنو أمية في مقالامة الشتري a U E‏ 
التي خرجت على حكمهم وحاربتهم» وذلك لأن الوضع في الحديث أيسر من الوضع 
في القرآن الذي يبدو مستحيلاء فوضع لهم بعض رواتهم بعض الأحاديث التي تنفر من 
الآخرين» أو ترميهم بالانحراف والفسوق والإلحاد والكفرء ونسبوها إلى كبار 
الصحابةء أو إلى ثقاة التابعين"؛ فظهرت الفتاوى التي تكفر المخالفين لدى الكثير 
من الفقهاء؛ ومنها: معظم وا الفرق والملل والنحل لأهل السْنّة التي قامت بتقسيم 
الفرق إلى فرقة ناجية هم أهل السّة والجماعة» والفرق الهالكة؛ وهي أربع: الخوارج» 
الشيعة» الماتزلة > المرجئة» وحجملت هذه المؤلفات أحكاما كفيزة بالتكفير تحص :تلك 
Ta LE‏ 


.٠۸ص المرجع السابق»‎ )۷١٠( 
.7١ص المرجع السابق»‎ )71( 
.7١ص المرجع السابق»‎ )7( 
.4١ص المرجع السابق»‎ )۷۳( 


يرى البغدادي أن القدرية أو المعتزلة عشرين فرقة» وحين يعرض لآراء هذه 
الفرق» يقول: «سنذكر في فضائح كل فرقة ما يكشف عن كفرها إن شاء الله»» ويذكر 
نفس الشيء عن فرق الخوارج والشيعة والمرجئة”*"'» ويضيف - بعد عرضه آراءَ فرق 
المعتزلة -: «إن أهل السْنَّة يكفرون الجميع سجس اث وميد وی قل زعيم ن 
زخباء المعترلة واجب من كل الرجرة ن 

وكذلك يقول البغدادي أيهنا : روي عن النبيّ دم ده وأنهم مجوس هذه 
الأمة› وروي عنه ذم م المرجئة مع القدرية)» وروي عنه اا ذم م المارقين؛ وهم 
النخوارج» وروي عن امم الصحابة 0 ا الع 0 لما a‏ 
میرات أبيه شيكًا؛ٍ الان أباه كان قد ر . 

ويقول ابن حزم - في شأن الخوارج» والشيعة» والمرجئة» والمعتزلة لل ااسنكتب 
إن شاء الله على هذه الفرق الأربع من فواحش أقوالهم ما لا يَحْمَى على أحدٍ أنهم في 
ضلال وباطل؛ ليكونَ زاجرًا لمن أراد الله توفيقَهُ عن مضا مينهم رالتاي غيهم» ٠‏ 
ركان ابن حرم عضي م -المتميق إلى أهل لسن والجماعة - ووضعهم 

ل 4 

ويقول الإمام ا «مَن زَّعَمَ أن القرآنَ مخلوق» .فهو جهو كاف » 
ويقول ابن حزم مت E‏ عن الباقلانيٌ : «من أعظم البراهين على كفر الباقلاني وكَيدِه 
للڏين تو في كناد «الانتصار ذ فى القرآن»: «إنه لا يجب على مَّن سمع القرآن من 
محمد بن عبد الله أن يبادر إلى القطع أنه له آية» وأنه على يديه ظْهَرَ» حتى يسألَ أهل 
النواحي والأطراف ونَقَلَةٍ الأخبارء فإذا علم بعد التعبت والنظر :أن لم يببقه إلى ذلك 
ل لَرْمَه حينئذٍ اعتقاد 5 و ٣‏ ويق کد الدؤنت علق أن هذا الكلام غير موجود في 
أعمال الباقلاني» ولا يعلم من أين جاء ابن حزم بهذا القول»"“ . 

الاك اة يكت دق ال يشوك ال a‏ الات ا 


(75) البغدادي: الملل والنحل» مرجع سابق» ص۸۲. 

(75) المرجع السابق» ص۲۸٠.‏ 

(7) البغدادي: أصول الدين» مرجع سابق» ص*۳۳. 

(۷۷) البغدادي: الفرق بين الفرق» مرجع سابق» ص١١١.‏ 

(78) المرجع السابق» ص7١7.‏ 

(۷۹) ابن حزم : الفصل في الملل والأهواء والنحل» مرجع سابق» 457/7. 

)۸۰( المرجع السابقء AN‏ 

. ابن حتبل : السَةء مرجع سابق‎ )۸١( 

(87) ابن حزم: الفصل في الملل والنحل» مرجع سابق» .٠٤١/۳‏ 

(8) أحمد محمد سالم : إقصاء الآخرء صناعة التكفير في علم العقائد» مرجع سابق» ص۷٤.‏ 


1.0 


ال a ao‏ 510 ليو لمان دوعتا كل وس الل 
تعالى علهم؛ بل أكُدَ صراحة على کفر کل من لم نبا الشيعة الا ةق 
وفي المقابل نجد البغداديًّ يتكلم عن حكم غلاة الشيعة؛ فيقول: إن هؤلاء الكفرة 
الذين ظهروا في دولة الإسلام» واستتروا بظاهر الإسلام» واغتالوا المسلمين في السر؛ 
كالغلاة من الرافضة -: فإن حكمهم حكم المرتدين»”*". 

كذلك الشيعة يكفْرٌ بعضُهُم بعضًا؛ يقول المجلسي : «أقول: قثن عبان مشحونة 
لاان الدالة علق كفر الزندية وأمثالهم ؛ ؛ من الفطحية» والواقفة› وغيرهم من الفرق 
المضلة المبعدعة" ١“‏ ونخن هنا لا نناقشن دى مصداقية ثل هذه التقول وإسنادهاء أو 
مصداقية مضامينها؛ بل تَعرضها ظاهرةً فقهيّة موجودةً لدى كثير منّ المذاهب والفِرّق 
الإسلامية. 

كانت هذه بدايات فتاوى التكفير في الفكر الإسلامي» التي تزايدت بمرور الوقت» 
ENE EF‏ قلسن ن ا العنف؛ لتبرير عُنفِهِم ؛ خاصّة في تاريخنا الحديث 
والمعاصر؛ فكلما زادت درجة ا تارات العف لهذة الافكارة: رادت ذرجة التكف 
لديهم؛ وزاذ منتى الغنف» ولا شك ”أن ما قدمئهُ جماغاث الحنف من مرانجعاتِ في 
مصر في نهاية القرن الماغتي - قد انطلق من رفض مبدأ التكفير؛ باعتباره الأساسَّ الذي 
ارتکر ت غليه را الستائقة» وفي هذا الان تقول إحدى هذه المراجعات: (إن 
المسارعين إلى تكفير جهال المسلمين الذين قد يدفعهم جهلهم إلى الوقوع في أعمال 
شر که دوانمنا“ أن يتحققوا من ثبوت الشروط وانتفاء المواذ نع التي حددها الشرع قبل 
الحكم على فاعل الكفر بالخروج من الملة -: إن هؤلاء قلة غالّوا في دينهم بغير حق» 
وتشددوا في غير موضع تشددء وحري بهم أن يتخلقوا بأخلاق النبي لا الرحيم باه 
الوؤوفي انها 

كما ذهبوا إلى توصي مختلِفٍ لسيد قطب باعتباره أديبًا لا فَقِيِهَاء وأشاروا إلى 
خطأ التعامل مع مصطلحات الحاكمية والجاهلية باعتبارها من أصول الفقه؛ فرفضوا 
الحكم على المجتمعات الإسلامية بأنها ديار كفر لمجرد عدم تطبيق الشريعة» والتمسوا , 
العذر للحاكم في عدم تطبيق الشريعة بسبب التحديات العالمية» وأخيرًا فقد ذهبوا إلى 
انه اجام ي إلى القوانين المدتية فما يتعلق بالر توبات والجنايات 


(84) الكلينيى: الكافي» مرجع سابق» ص۲٠۲.‏ 

(85) البغدادي: الفرق بين الفرق» مرجع سابق» ص5١5.‏ 

(87) المجلسي : بحار الأنوارء بيروت» دار إحياء التراث» الطبعة الثالثق 941١م‏ 4"/ ۳۷. 

(۸۷) ناجح إبراهيم عبد الله» وعلي محمد علي الشريف: حرمة الغلو في الدين وتكفير المسلمين» سلسلة 
المراجعات الفقهية للجماعة الإسلامية المصرية» مكتبة التراث الإسلامي» 1 ۰م ص157. 


٦ 


للضرورة!*". مؤكدِينَ على أنه: «لم تُعَانٍ أَمَه الإسلام من آفةٍ نزلت بها مثل معاناتها مع 
آفة تكفير المسلمين التي سيطرت على عقول تقر م من أبنائهاء وجعلتهم يكفرون د 
بغير مقتض شرعيّ؛ ثم أهدروا دماءَهم» a‏ [موالوتي». دون ليل تفن الشرع» أو 
ا أو برهان من أقوال السلف» ولم يكونوا ‏ فى الوقت.نفسه - مَؤهّلِينَ 
للحخوض في هذه ركد العميقة» والسباحة في هذا البحر العميق الذي لا .يجيد الستاحة 
فيه سوى العلماء الثقات. الذين تسلحوا بالعلمء تحر دوا عن الهوئ: وإن ما وقع 
لطائفة البقواريج قديمًا وفع لجماعة (التكفير والهجرة ) ونظرائهمٍ من فرق السلفية 
الجهادية حديئًا؛ فهم يكمُرُون كل م مَن ارتكب معصية» ويكمرُون الحكام والمحكومين» 
والعلماء والعوام» وکل من عرضوا چا فكرّهم» فلم يَقبَلَهُ ؛ ولم يدخل فيما دخلوا فيه 
ويكفَرُونَ كل من قَبِلَ فكرّهم. ولم يدخل في جماعتهم» ويبايغ إمامَهم» أو دخل في 
جماعتهم» تم تراتى له - لسبب أو أ ب أن كك كيان تير كرنة حلال الدم» وهكذا 
ات جولاء فى الیک ا ا ا 

وفي الآونة الا خيرة أصدرت دار الإفتاء المصرية نكريوا تواك «أمنين الفكر 
التكفيري»» تناول منهج الفكر التكفيري E‏ التي بی علبيها: مقر لته وافکاره 
النتشلكة التي تتعهن يتكفير الآحرء ثم تبرير العنف د هذا الآخر ومن عه الأسسن 
والمنطلقات التي يتأسس عليها الفكر التكفيري المعاصر حسّب هذا التقرير: 

- الصدام والصراع مع أصحاب الأديان والثقافات المختلفة» بدلا من الحوار 
والتعارف والتآلف الذي أمر به الإسلام» وحث عليه الشرع الحنيف» وهذا ما يتجلى 
في مواقف أصحاب هذا الفكر تجاه الآخر بشكل عام؛ حيث يرى أصحاب هذا الفكر 
المنحرف أن العالم الإسلامي يتصارع مع أصحاب الديانات والثقافات الأخرى من أجل 
الوجود والاستمرار» وهو ما يبرر من وجهة نظرهم كل الجرائم التي ترتكب بحق كل 
من هو غير مسلم» بل والمسلم المخالف في الرأي. 

د معاذاة البقة والاجتياة والتجدكنء والثرامه باعصنار الاراء الاد وال 
وای ١‏ ؟ زهان YN‏ مكاناء ولك EATEN‏ 

- لا يعترف أصحاب هذا الفكر المتحرف بالحدود بين الدول الإسلامية؛ إذ 
يعتبرون أن العالم كله دولة وا جنا تقام في ظل امعية إسلامية: تعيد ميد الأ 
وريادتهاء وتساعد المسلمين في الزود عن دينهم» ونشره بين ربوع العالم» وهو الأمر 

(88) عبد الحميد الأنصاري: المراجعات الفكرية للجماعات الأصولية... ما حقيقتها؟ صحيفة: «البيان» 
الإماراتية» الاثنين» 59 ذو الحجة. 578 ١ه/‏ ل يناير» ۸١٠۲م.‏ 

(89) ناجح إبراهيم عبد الله» وعلي محمد علي الشريف: حرمة الغلو في الدين وتكفير المسلمين» مرجع سابق» 
ص 65. 


المخالف للواقع الآن» لذا يستبيح التكفيريين حدود الدول وأراضيّها؛ سَّعيًا لإقامة 
إمارات إسلامية حسب تصورهم. 

- يعتبر الدولة كافرة» ولا يجوز التعامل معهاء كما لا يجوز الاحتكام إلى قوانينها 
الوضعية». ومحاكمها الوثنية» بالإضافة إلى عدم المشاركة في الانتخابات» 
والاستفتاءات» وغيرها من الاستحقاقات التي تفرضها النظم الديمقراطية الحديثة 

- يفتي هؤلاء بوجوب دفع الصائل» ومقاتلة رجال الأمن؛ باعتبارهم خرَّاسًا 
للطائفة الممتنعة عن تظبيق الشريعة: 

- يفتون أيضًا بجواز قتل المسلمين المدنيين من النساء والأطفال بدعوى التترس» 
وإضعاف شوك العدو الكاف ' 

- يعتبرون الديمقراطية كفرًا؛ لأنها في نظرهم تشريع يضاهي تشريع الله» وتساوي 
بين المسلم والكافر والبر والفاجر. 

ب يُحْرّمونَ المشاركة أو العمل فى:مؤسسات الدولة؛ كالجيش» والشرطة؛ ما دامت 
تلجأ إلى القوانين والنظم الوضعية. ٠‏ 

د شيد الفكر التعقيري تغيرات رات مله حيث كان لوين انون في 
اسايق أن قال «العدر اليا رهم الهو والصايهون + على سد ترام تقل ال 
«العدو القريب»» وهو الأنظمة السياسية الموجودة في المنطقة كما يدعون؛ ثم تطور هذا 
الفكر لدى التكفيرين الجدد؛ حيث أصبح قتال: «العدو القريب»؛ وهي الأنظمة 
السياسةة القاقمةء مقا على عمال #العدو العيدةء ور الأمر الل شر صومعة كبيرة 
من الأحداث وأعمال العنف ضد المجتمعات والنظم ER‏ 3 

وتتجه تلك التنظيمات مع مرور الوقت إلى تبني رُؤّى راديكالية متشددة ومتطرفة 
أكثر من ذي قبل؛ فعل سبيل المثال: أصدر تنظيم الدولة الإسلامية «داعش» بيانًا رسميًا 
في جمادئ الأولى (1475١ه)‏ يرفض فيه التهم الموجهة له بأنه يكفر الآخرين؛ يقول 
البيان: «هئناك ابي أن الدولة ترى كل من قائلّها قد صار محاريًا et‏ 0 


عن الملةء وأنها تكمّر باللوازم والمتشابهات والاختمالات والمالات› اللْهُمّ إني شهدك 
أن هذا كذب وافتراء على تنظيم الدولة» وأنه ليس من منهجهاء يه 0 
E a‏ 


فا وفي العام التالي أصدر بيانا آخر يُكفّرُ فيه كلّ من يقف في وجه التنظيم؛ 


)4١(‏ الإفتاء : التكفيريون يعتمدون على نظرية الصراع والصدام مع الآخر ... ويعتبرون الديمقراطية كفرّاء جريدة 
الأهرام المصرية» بتاريخ ۱۲ مايوه 5١١7م.‏ 
(41) بيان تنظيم الدولة الاسلامية داعش» بتاريخ جمادى الأولى ه57 اه (15١5م).‏ 


۰۸ 


ويععترة. را لإهدار دمه» ومشروعية قتلِهِء وهو البيان الذي ألقاه المتحدث باسم 
التنظيم : محمد العدناني» جاء فيه: «فاحذر فإنَّكَ بقتال الدولة الإسلامية تقع في الكفر 
من حيث تدري» أو لا تدري»"“» وهذا تحؤُلٌ خطيرٌ في فكر وفقه تنظيم الدولة» ونزوعٌ 
نحو عنف أشد من ذي قبل؛ فكلما فكلما ثبت التنظيم أزكان دولته × وزادت قدراته:العسكرية» 
تبتّى رؤى فقهيّةَ أكثرٌ تشدّدّاء من شأنها توسيع دائرة التكفير؛ لتشمل كل مخالف. 
خامسًا: قضايا ملتبسة حول مفهوم الجهاد: (معالم الفهم الخاطئ): 

يعد الفهمٌ الخاطئ للجهاد من أخطر الأمور التي تتأسَّسُ عليها الحواضنٌ الفكريّة 
المنتجة للعنف؛ إذ تستخدم هذه التفسيرات الخاطئة لإعلان الحرب على الآخر أيّا كان 
هذا الآخرء قريب مسلمء أم بعيد من غير بلاد الإسلام. 

وتَسْكَقُ كلمة الجهاد في اللغة من: (جهد)» ومصدَرُها: «جَاهَدَء جَِهَّادَاء 
وَمُجَاهَدَة)+ ومعناه:. يذل أقصى الجهد للوضول إلى غايةء عادة ها تكوان محمودة. 
ويشمل الجهاد في الإسلام ثلاث ميادين: مجاهدة العدو الظاهرء مجاهدة الشيطان» 
مجاهدة النفس» والمعنيان الأخيران وردا في أحاديث؛ منها ما رواه الإمام أحمد في 
سه واو م عن فضالة» عن عبيد» أنه َي قال: «وَالمَجَاهِدٌ مَنْ جَاهَدَ 
نَفْسَهُ في طَاعَةٍ الله کنن" وقد جاء في حديث آخر أنه عليه الصلاة 0 
- عند عودته من غزوة تبوك -: «رَجَعْنَا مِنَ الجهاد الأَضصْفَرِ إلى الجِهَادٍ الأكبَر 

أماالمعنى الا ول -.وهو.جهاد الاس فهو المغق الاك إتشازاء وهو جهاد غير 
المسلمين» الذي يعنى: عمليات القتال والحرب» والذي وردت فبة آيات ككدرة 
وأحاديث في فضله وشمزوطه وضوابطه”“» وغالبًا ما يربط البعض - وبخاصة من 
المستفرقين - بين الاسلام والمنف الميتخدم تبجا الأ باسم: (السهاناء واي 
يرجعونه إلى غد هن النصوصن القرانية التى يدعون أنها تدعق المسلمين إلى اضطهاد 
وقمع وقتل المخالفين» وهذا ما عزز فكرة الإسلاموفوبيا لدى الغرب. 

بالقطع ؛ فإن هذا الأمر مجافي للحقيقة؛ فالحرب المقدسة ‏ كما سبق تقريره - 
معروفة في جميع الديانات» كذلك فمفهوم الحرب المقدسة لا وجود لها في الإسلام» 
لكنها ولاو ميقت تجسيدت بشكل أو بآخر في بعض أحداث التاريخ الإسلامي بما يخالف 
القيم الإسلامية. 


0000( بيان تنظيم الدولة الاسلامية داعش » بتاريخ ا يونيو» ٥‏ م. 
59 کاله كن که منهوم الجهاد في الإسلام» دراسة منشورة على الموقع الرسمي للكاتب 
(www.binbayh.net)‏ . 


. رواه البيهقي‎ )۹٤( 


(40) عبد الله بن بيه : مفهوم الجهاد في الإسلام » مرجع سابق . 
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ولا شك أن الفهم الخاطئ لكلمة: «الجهاد» هو ما جعله مرادقًا للعدوان والعنف 
والحرب» بينما هو في المفهوم الإسلامي الحقيقي وا لمر اتر لدی كتين من العلماع- 
يعني : الدفاع عن النفس» ورفع الظلم» فلم يُشرّعٍ الإسلام الجهاد إلا بعد مرور خمسةً 
عَشَرَ عامًا من بعثة الرسول» عليه الصلاة والسلام» وفك تلت إسيات التشريع للجهاد في 
الأصل في درء الأذى ورفع الظلم عن المسلمين» » وإعادة الحقوق إلى أصحابهاء وكان 
ذلك بعد أن أعلنت قريش الحرب على الإسلام» ردا على محاولة استرداد المسلمين لجزءٍ 

من أموالهم. لمعي ع ام تح فيد ل لسري و عام سي ولذلك قال 
الحق ك : «أذن لِلَدِينَ بكو َم ظُلِمُوأ ون لله عل َه لَقَيِيرٌ 469 [الحج: .]١۹‏ 

واللحق أن مفهوم الجهاد يشيع م کر فن معنى غير القتال؛ إذ يشمل بعد م عن 
الحق. والدعوة إليه باللسان؛ كما في قوله تعالى: هنش بو جِهَدًا كيرا ©4 
[الفرقان: ١٠]؛‏ أيْ: بالقرآن الكريم؛ أَقِمْ عليهم الحَبَّة. وقدم لهم البرهان تلو البرهان. 

وقد قَسَمٌ ابن خلدون الحرب إلى أربعة أنواع؛ حسّب دوافعها؛ قائلا: إن أصل 
جميع الحروب إرادة الانتقام: نوعان منها حروب بغي وفتنة؛ هما: حرب المنافسة 
والتوسع» وحرب العدوان» التي تقوم بها الأمم المتوحشة» ونوعان عادلان: حرب 
غضب لله تعالى ودينه» وهي جهاد» وحرب على الخارجين عن السلطان» وهي حرب 
للعنانة E‏ 


ولعل من يراجع أسباب النزول وتاريخ تطور النزاع بين الإسلام وخصومه - 
يكتشف عدم وجود تفارش بين هت الآبات” واا الى جَنْهِدٍ الْكتار وَلَمكَيِيَ 
وَأفْ عيبم [التحريم: ]ع و اسح الأشهر للم تاقثوا المتركن حَيَتُ وسَشوخ» 
[الوبة: ١ء‏ .وين الايات التي NE‏ هدف القتال بأنه دفاعي» في أن اقتطاع الآيات 
عن سياقها الكلىٌّ ‏ على طريقة المستشرقين - قد أدى إلى إساءة الفهم. 

ويؤكد كثيرون على حقيقة أن جمهور الفقهاء منذ القرن الثاني الهجري إلى نهايات 
العصور الوسطى ظلوا يعتبرون الجهاد دفعًا للعدوان أو خوفه» كما ظلوا يعتبرون العالم 
وحدة واحدة» أما التقسيم الى دار حرب» ودار إسلام - فهو تقسيم في وفقهي وليس 
إيذانًا باستمرار الحرب ما استمر الكفر”""'؛ فهو جهاد دفاعي في المقام الأول» ولا 
يفوتنا هنا أن نعيد ذكر الاجتهاد الفقهي الذي قدمه الإمام رشيد رضا بهذا الشأن؛ إذ 
قَسَمْ العالم فسطاطين؛ هما: دار العدل. ودار الجور» وهذا تقسيم يُفهّم منه أن هدف 
الإننلام الأول يتل في تشر العدل في الارفن. 

۲ ) عبد الله بن بيه: مفهوم الجهاد في الاسلام؛ مرجع سابق. 

(910) رضوان السيد: وجهة نظر أخرى في «الغضب الاسلامي»؛ مقالة منشورة بجريدة الحياة اللندنية» بتاريخ 
ل 
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يقول ابن تيمية ‏ مؤقٌّدًا على حقيقة أن حروب النبيّ كانت حروبًا دفاعية 
بالأساس -: «حروب النبي به ضد المشركين كان المشركون فيها هم المعتدون»“» 
وفي موضع آخر يقول: دلا نكره اا على الدين» والقتال لمر حاربنا» فإن أسلم» 
Oe‏ ودی اذالم يكن ج أهل بالتدالبه لا نقتله» قلا قادرا وان E‏ 
أن رسول الله کیا اک اا على ايلام لاا ع مقدورًا عليه» ولا فائدة في 
إسلام مثل هذا وَيضيفك -قائلة: «القعال عر من يقاتلنا إذا أردط إظهان دين الله 
فلا يباح قَتلْهُم لمجرد الكفر»''' معتبرًا أن مخالفة هذا المبدأ هو من قبيل محاربة الله 
ورسولة؛ فيقول: «معلوم أن مخارنة الله .ورسوله هى -المغالية: “علق حلاف ما آمر الله انه 


لبك 
ۇرسۆلە» > .. 


وكذلك أشار الطاهر ابن عاشور إلى ذلك عند قوله تعالى: أن لین لوت 
نَم تم طلا ون أله ع سي لَقَييدُ © أي اليم من ديهم ينين کن إل أت يقولوا 
ر ن [الحج: ۳۹ء ١٤]ء‏ بقوله: «إن ذلك تنبيه على أن القتال المأذون فيه هو قتال 
جزاء على اعتذاء» وكان هذا شرعًا لأصول اد عن الضة> وقد نه ابن عاموو على 
أن غروة فوك إا رذ على هجوم متوقع من الروم اي" أو لإنقاذ المستضعفين؛ 
«وَمَا لگ لا میلو فى سيل اله ضفن مرت الال السا ولون الْدِنَ يوون ربن جنا 
من لذو القرية القالر ألا وأجَمَل لا ين دنک لك ار ی اک مذ © سد 
6 رد ال وان وتوا فى سيل لله لذن يتيوك وآ و ا 
ييب ليت #6 [البقرة: .]11١‏ 


كما أن الحرب في الإسلام تخضع لمعايير وضوابط سامية» سواء فيما يتعلق 
بطريقة رد العدوان» وحجم استعمال القوة» أو ما تعلق بكفالة إسعاف الضعفاءء 
وإفساح المجال للحرية الدينية» وكذلك لها ضوابطها الشديدة في الحفاظ على المدنيين 
ورجال الدين والنساء والأطفال””''"2. ومع ذلك فقد اختطفت جماعات العنف مفهوم 
الجهاد لتوظفه لرؤيتها الخاصة؛ فالجهاد هو «الفريضة الغائبة» عند عبد السلام فرج» 
زعيم تنظيم الجهاد في مصرء والكثير من التيارات الإسلامية الراديكالية؛. إذ إن تلك 
التيارات تدعو إلى الجهاد منطلقة من فكرة تكفير الدولة والمجتمع» وهي أفكار 


(48) ابن تيمية : قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم قتلهم لمجرد كفرهم › تحقيق: عبد العزيز أل 
حمدء الرياض» مكتبة الملك فهد الوطنية» 575١هء‏ ص760؟١.‏ 

(44) ابن تيمية: السياسة الشرعية» مرجع سابق» ص۲۳٠‏ وما بعدها. 

.٠١۳ص المرجع السابق»‎ )٠٠١( 

9 ابن ت الصارم المسلول على شاتم الرسول» مرجع سابق» ص۳۸۹. 

. عبد الله بن بيه : مفهوم الجهاد ف في الاسلام» مرجع سابق‎ )٠١7( 

)1٠١(‏ عبد الله بن بيه : مفهوم الجهاد في الإسلام» مرجع سابق. 
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استلهمت إلى حدٌ كبير أطروحات «سيد قطب»» وقامت بتطويرها وإعادة توظيفهاء 
والذي كان قدا ذهب ]إلى ان السكوطات الع لا تكم ا أنزل الله هي حكومات 
جاهلية» ثم إن المجتمعات التي ترضى بهذه الحكومات هي أيضًا جاهلية» وتحدث 
عن : «شرك تشريعي»» ودعا إلى : ا مكيّ»؛ ينتقل به المجتمع ؛ مثلما حدث بمكة 
في عهد الرسول الكري“''. 

وتك التعضن إلى الخدت الشويك :امن ری مِنْكُمْ مُنْكَرّاء فَلْبْعَيْرْه؛ باعتباره 
رخصة إسلامية لممارسة العنف ضد أي منكر» وكذلك إلى مقولة الإمام الشافعي: 
«الجهاد فريضة يجب القيام بها» سواءٌ حَصَل من الكفار اعتداءء أم لم يحصل»»ء وفي 
هذا الشأن يرى آخرون أن: «مفهوم الجهاد المتداوّل قد أخذ من نسق تاريخي محدد 
ليفرض على واقع غير متجانس معه؛ فهو مفهوم ذهني» ولكنه مستحيل وغير منطقي في 
عالمنا اليوم؛ فضرب المدنيين في نيويورك وواشنطن ليس عملا جهاديّاء كما يرى 
المعخض؟ بل aE a‏ لأثرها في تشويه صورته لای الرأي العام 
الدولي» وهو مفهوم مشوه 0 منزوعٌ من سياقه التاريخي» أقحمَ في نسق مغاير 
اا اليتق الذي ظور ه2 و م التطلق فيك يرن اعفن أن كتارى اهاد 
المعاضزن صخت بمنظق. القرون الوسطن + متجاهلة كل المتغيرات: الحديثة التىظرات 
على قهرم الدولة ونظاء لسرب كما أنهنا فتاوى تخاطب جماغير عاججزة: في وقت 
يتحتم عليها أن تخاطب القادة والحكام القادرين؛ بما يمتلكونه من جيوش نظامية وعتاد 
على تفعيل مفهوم الجهاد وتحقيق غاياته في رد العدوان» فهي لا تعدو أن تكون بياناتِ 
لتبرئة الذمة» ولا تمتلك أيه قابلية للتطبيق في الواقع» كما لم يتحدَّدُ بعد من له الحقٌ 
في إعلان الجهاد وإنهائه» في حالة عدم وجود خليفة لمسلمين"''. 

ومن نااحية أخرى ؛ يرى اة الباحتين أن a‏ في الإسلام اضطرار لا اختيار؛ 
فالسلم مقصد من مقاصد الإسلام الكبرى» E‏ مهي قل لفك 
الدخول فيها والاستظلال بظلالها؛ مصداقًا لقوله تعالى: يأَيّهًا ا و اا 
في ليلو كاف [البقرة: ۸٠۲]؛‏ ومن ثم: لم يجعل الإسلام اختلاف الدين مسوّعًا 
شرعيًا للقتال؛ فالجهاد في الإسلام ليس قتال الكافر؛ بل هو قتال الظالم» مسلمًا كان 
أو كافرّاء فهو موقف أخلاقي مع العدل والحرية ضد الظلم والقهرء فالمجاهد يقاتل 
الظالم لظلمه» لا لعقيدتهء أو مذهبه؛ ولذلك كان من الجهاد الذي ا به الإسلام: 


)٠١5(‏ فائز عمر محمد جامع: مفاهيم في نظريات العنف السياسي المعاصر› مرجع سابق. 

۱ بتاريخ‎ »)5565٠0( رياض الصيداوي: سوسيولوجيا الجهاد ولا تاريخيته. الحوار المتمدن» العدد‎ )٠٠٠١( 
4آم.‎ 

)٠١(‏ معتز الخطيب : الغضب الإسلامي وتفكيك العنف»› نقلا عن: سامر رشواني» ضمن عرض للكتاب» 
منشور على موقع الجزيرة» بتاريخ /۹/۱٩‏ ۷٠٠۲م‏ 
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قتال الباغي المسلم» وصد الصائل المسلمء والأخذ على يد الظالم المسله"'"'» وهذه 
مسوغات مبنية على معادلة العدل والظلمء لا على معادلة الإيمان والكفر» وعليه 
فالجهاد ليس موقمًا اعتقاديًا ضد الكافرين» بل هو موقف أخلاقي ضد الظالمين» 
فالإسلام قد حصر مسوغات القتال في ثلاثة أمور: أوَّلها حقٌ الدفاع عن النفس» ورفع 
الظلم عنهاء وثانيها نصرة المستضعفين العاجزين عن الدفع عن أنفسهم» وثالثها ضمان 
حرية العبادة للجميع دون قهر أو إكراه؛ ليكون الدين لله خالصًا”*"'. 

لكنَّ ثمّةَ مشكلة تتعلق بسيطرة الفقه الإمبراطوري الحاكم على الذهنية المعاصرة في 
موقفها من مفهوم الجهاد» وهذا أمر وجب التنبيه عليه؛ لاختلاف السياقات التاريخية» 
فضلًا عن ضرورة مراجعة.الفقه الإمبراطوري» ورده إلى نصوص الوحي والتجربة 
الزية" د من هذا ال ملق ترئ آذ امان جشاهين اة ا كوت لفان خا ع 
حريتها وكرامتهاء وحقوقها الإنسانية» وثروتها المهدورة» وأوطانها المستباحة» وليس 
من اللازم أن يرفع الناس راية دينية ليكون قتالهم جهادّاء بل يمكن القتال أيضًا تحت 
راية الوطن والكرامة والحرية والاستقلال» دون أن يخل ذلك بمعنى الجهادء أو بقبوله ٠‏ 
غند. الله تعالى» فكل إعلاء .للحق:والعدل هو إعلاء لكلهة الله تعاك 19 , 

جديرٌ بالذكر؛ أن الدكتور عبد الله الحامد ‏ أحد دعاة الفكر الاجتهادي المقاصدي 
- قد طرح مفهوم: «الجهاد السلمي»؛ علاجًا للعنف والتطرف: الذي تشهده مجتمعاتناء 
سواء العنف والتطرف الحكومي» أو العنف والتطرف الأهلي» وقد أطلق عليه اسم: 
«الطريق الثالث»» أو: «الفريضة الغائبة»؛ أي: الطريق الوسط بين الطريقين المتّبعين 
حاليًا-من قبل الإسلاميين 5 .وهيماء إما: الاستسلام معطا للسالطة:. إى البتروج حلا 
والجهاد المسلح ضدهاء مؤكٌدًا على أن الجهاد من المفاهيم الإسلامية التي داخلها 
الاتكمائن: إما بالاقتضار ,على صضوزة متجدوةء أو .فك الارتباط بين الوميلة والعاية أو 
بين النية والنتيجة؛ بهاجس الرغبة الفردية في الاستشهاد» دون ارتباط ذلك بمصالح 
الجماغة >والامة...وضعف استحفيار التخطيط زوالا ستراتيحجية للجماعات: وال عات 
الإستلامية: ' 

ويشير الحامد إلى آفة الاختزال في تصور الجهاد وأشكاله؛ حيث يسيطر على 
التضية المعاصرة الصورة السبكرة للجياد: مو كنا على أن اء نظرية الاد ى وال 
شك في_النضف الثاني شن العم العباسن > قد الحصرت في الصورة افا ا اللي 


)٠١0(‏ محمد بن المختار الشنقيطي : الجهاد على بصيرة» دراسة منشورة على موقع مركز الجزيرة للدراسات» 
بتاريخ ل ete‏ 

()) المرجع السابق. 

(4) المرسم السابق.. 

)٠(‏ المرجع السابق. 
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استنبطوها من تحليل خاطئ» لطبيعة التحدي» الذي واجهه المسلمون الأولون» 
ولأسباب انتشار الإسلام» وهذا ما أدّى إلى تهميش مفهوم الجهاد المدني» فلم يُعْط 
حَقَّهُه ولم يرسخ في الوجدان الشعبي. 

ويعود هذا التهميش إلى الصياغة العباسية للعقيدة والفربية» التي لم تستوعب 
مقاصد الشريعة» ولم تضع نضوض- الكثات وا في نسق لي ينبثق من أن الدين 
عقد منظوم لا منثورء وأغفلت الوحدة العضوية للدين» التي تسترشد بالتطبيق النبوي 
والراشدي» غر عوامل النجاح والإخفاق في سنن الله السياسية» لقيام الحضارات 
القديمة والحديثة"''» وهذا الذي أنتج صورة نمطية للجهاد» استقرت في أذهاننا نحن 
المسلمين» مرتبطة بأمرين: الحرب والكفارء وقد ظل هذا المفهوم راسخًا في ذاكرة 
الأمة عَبْرَ الأزمنة والأجيال» رغم اشتماله على أخطاء كثيرة من زاويتين : 

الأولى: وتتعلق بأن القرآن الكريم» لم يأمر بحرب الكفار (هجومًا)؛ لأجل 
كفرهم؛ بل أمر بحربهم دفعًا لعدوانهم» فالجهاد في الإسلام دفع عدوان» كما قرر 
الأئمة الثللاثة :مالك وأو حتفة وأحمك: 

الفاتية: اشترال كتير من النائن تى الجهاد على حرب العدواق التشارجق دون 
الطغيان الداخلي» وتشير التجربة التاريخية إلى أنهم نجحوا في صد الأول في راشع 
كثيرة» بينما فشلوا في علاج الثاني في اطق فنس 

ويستشهد الخامدك في مواضعٌ ا بالنصوص الشرعية قطعيّة الدّلالة والورود» 
والتي تؤكد على أن النضال المدني إنما هو جهاد بالمعنى الخاص؛ بل توكَدٌ على أن 
الجهاد السلمي (جهاد الكلمة) صنو الجهاد العسكري؛ ومنها: قوله تعالى: «قلا ميلع 
لْكَِْنَ هدم بد جِهَادًا كيرا 469 [الفرقان: 51]؛ أي: جاهدهم بالقرآن» 
والنّصٌُ صريحٌ في أن الجهاد هنا جهاد لسان» 2 ا 

وقوله يكةِ: «جَاهِدُوا المُشْرِكِينَ بِأنفِكُمْ و أمْوَالِكُمْ انتک 08 قله تمان : 
تاا اَن جهد ألڪتار لفقب وأغل ع االو ا وق لا 
الرسول کل لم يقتل المنافقين؛ فتبين أن ذلك الجهاد جهاد مدني سلمي؛ بالمصابرة 
والمعاركة السلمية. 

وكذلك يمكن الاستدلال بقول الرسول لة: «مَا مِنْ نبي بَعََهُ الله في أمَةٍ قَبْلي إل 
كَانَ لَهُ حَوَارِيُونَ وَأصْحَابٌ ؛ يَأَخُدُونَ بسُنَيِهِ وَيتَقَيَدُونَ أَمْرو 4 إِنَهَا تخل مِنْ بَعْدِجِمْ 

)١١1(‏ عبد الله الحامد: الجهاد صنوان (سلمي لدفع طغيان ولاة وحربي لدفع طغيان غزاة)» رجب» 1477 اهء 
ص6١.‏ 


7 المرجع السابقة ص ١6‏ وما بعدها. 
(۱۱۳) رواه أبو داود والنسائي . 
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1 5 م 7 ع ا نك ر + ا ني 4 چ 6 عسات لج - 11 8 
خلوفء يَقُولُونَ مَا لَا يَفْعَلونَ وَيَفْعَلُونَ مَا لا يُؤْمَرُونَ فَمَنْ عي ِيَدِو فهو مُؤْمِنْ. 


ومن جاتحم بلسًانه» َه مومِنْ› ومن نّْ جَاهَدَهُمْ ب وء هر مَؤْمِنٌ دحك وَرَاءَ ذَلِك من 
الإيمَان ك 7 ينا 


وعن طارق بن شهاب» أنَّ رجلا سأل النبى كلِِ: أي الجِهَادٍ أَقْضَلْ؟ قال: ١كَلِمَةُ‏ 
5 عِنْدَ سُلْطَانٍ جًائر»''؛ فبَعَلَ الرسولٌ الكلمة من الجهاد في الذروة» والكلمة هي 
نوع من أنواع 2 ال 000 

وعن جابر ڪه عن الي يك قال: سيد الها حَمْرَة بن عب المُطلبِ وجل 

م إلى تام جار 1 و و23 , ٍ 

شع ميل يَوَكدٌ عد الله الحامد على وجود سمات خاصة بالجهاد السياسي 
السلمي» والتي تميزه عن الجهاد العسكري في عدة أمور؛ وهي : 

أولا: أن الجهاد السياسي جهاد سلميء أداته القلم واللننان» والتكتل الأجتماعي 
عبر المظاهرة والإضراب والاعتصام» لا يصيح فيه مسدس ولا رشاش» ولا يرفع 
أصحابه سوظًا ولا عصًا. 

ثانيًا: أنه فى الغالب جهاد داخلى» فالجهاد الخارجى يهدف إلى الحفاظ على 
نتلامة كيان الذولة وثغورها من العدواة: ونضرة المضطهدين والمقموعين والمظلومين» 
في كل مكان» ومساعدتهم على الخلاص من براثن الطغيان؛ إذ إنه يهدف إلى مقاومة 
انهيار الأمة الداخلي وانحرافها؛ لأن غيبة روح الشورى تؤدي إلى الاستبدادء 
والاميجداة يُؤدي إلى الاستعباد والاغتظهاد؟ فيقتل الحرية والحيوية في الامة فل 
اا وة اا کا تحت الحرات والاتوبار: ٠‏ 

8 لا يعكن ضمان تقبيق تزعات الأسعساد رن جهات جن أجل ذلك كان 
الجهادٌ السلمي اتا يوالها ال و عابرا موق 

رابعًا: الجهاد العسكري فرض كفاية؛ فإذا قام به عدد كاف.. سقط الإثم عن 
الباقين» أما الجهاد السلمي» فهو فرض عين؛ لأن استمرار المواطنين في تقليم أظافر 
الطغيان كلما طالت» هو صمام الأمانء فاشتراك الناس في المظاهرات والاعتصامات 
والبيانات وفى ي التصويت والترشح والترشيح في الانتخابات؛ هو ضمان حقوقهم» ومن 
هذا المنطلق فالجهاد السلمي رضن غین عل «الأفراد» ج زول الا سداد 


. رواه مسلم‎ )١١5( 


(5١١)روه‏ النسائي وأحمد. 
)١١7(‏ عبد الله الحامد: الكلمة أقوى من الرصاص» مرجع سابق» ص٤‏ وما بعدها. 
(/1١١)رواه‏ الحاكم وصححه» وصححه الألبانى. 
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خامسًا: في الجهاد العسكري لا يجوز أن يتمنى المرء لقاءَ العدو؛ فقد قال 
رسول الله اة : «لا تَتَمَنَوْا لِقَاءَ العَدٌُ فَإِذًا لَقِيُمُوهُمْ. E‏ لان اسيل في 
العلاقات بين المسلمين وغيرهم هي السالمة أما ف اباد السياسي السلمي» تي 
للإنسان أن يُعرّضَ نفِسَّهُ للأذى» ما دام يطيق ذلك؛ لأن الأصلَ في نشاط المجتمع 
المدني أنه لجام الفوضىء وأَظرٌ الحاكه*"" . 

وقي هذا السياق تدعو الدكتورة هبة رؤوف عزت إلى: «ضرورة عبور فجوة 
الانشغال بفقه الجهاد الحربي» إلى فقه الجهاد الحضاري السلمي»› »> من دون إنكار أو 
ا عن واقع الصراع الدولي والأدوات المختلفة للتعامل معه» كما طرح بعض العاملين 
في في الفكر الإسلامي مفهوم الجهاد في قلب مفهوم الديمقراطية العالمية؛ كمفهوم حامل 
لرؤية العدالة الدولية» وتحقيق السلام الدولي؛ بإنهاء النزاعات المسلحة؛ ومن ثم 
إمكانية إيجاد توافق حول: «حلف فضول دولي»؛ يقيم العدل في الأرض»''"''. 

ولا يتوقف الأمر عند مجرَّدٍ الفهم والتأويل الخاطئ لآيات الجهاد؛ بل يتعدَّاه إلى 
الكثير من الآيات الأخرى التي يتم إكسابها تأويلا يشرعن العنف ضد الآخرء وعليه 
ملل كير من الباسفين نق ال إلى الو الج أو الات أو طبر المتاشب 
للنص الدينيء, فيصبح النص نتيجة لهذا التفسير مصطدمًا بواقع متغير» في حين أن النص 
الدوني : 56 تكمن بداخله خاصية التجدد والتطور اللازمة لمواكبة القضايا 
المغاصرة وبالاخض فن المجال: السياسى + 

إذ إن ما يحدث الواقع - كما ق أحد الباحثين ‏ هو أن الإسلام أصبح معتى 
تج يناد تفكله أد كه رويك فلن صو مطالب و اجات جشاعات بشرية 
بعينهاء في شروط تاريخية محددة؛ فيتم استدعاء نصوص قرآنية» أو أحاديث نبوية» أو 
اجتهادات فقهية» أو قراءات تاريخية» قام بها مفكرون أو فقهاء مسلمونء بما يسوغ 
التفضيلات الراهنة؛ وعليه يُرْعَم أن الإسلام يقول كذاء ويرفض كذاء في حين أن من 
قول عم ماسرت بت الي البزوط ر يتعين معرفتهاء وفي كل مرة ينسب إلى 
الإسلام شيء» يكون الناسب قد أعاد تعريف وبناء الإسلام بما يتفق مع منطلقاته 
الد نا 

عرزت هذه الحالة من التفسي ر الجزقي بمحاولات الاستغلال السياسي للدي من 
اة فاب الهج العلمي فير تلكا التصوطن“' من نايد أرق ١‏ نقد كان للتاويل 


)١114(‏ رواه البخاري ومسلم. 

. عبد الله الحامد: الكلمة أقوى من الرصاص» مرجع سابق» ص۸ وما بعدها‎ )١19( 

(١)هبة‏ رؤوف عزت: الخيال السياسي للاسلاميين... ما قبل الدولة وما بعدها» مرجع سابق» ص ٠٠١‏ وما 
بعدها. 

.م5١١5 ياسين الحاج صالح: الإسلام» الإسلاميون› والعنف» جريدة الجمهورية» سورياء ۱۸ آب»‎ )١11( 
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الخاطئ للآيات القرآنية» وتحميلها فوق ما تحتمل - دورٌ كبيرٌ في تأجيج نار الصراع 
السياسي» سواء بين المسلمين أنفسهم» او بين المسلمين وغيرهم» وفي هذا -الشأن 
يقول عمار بن ياسر ‏ في موقعة صفين› مخاطًا أتباع معاوية: «لقد قاتلناكم على 
التنزيل» ونقاتلكم الآن على التأويل»؛ إذ إن التأويل هو الأداة التي استخدمتها تيارات 
الف رد e‏ الأيديولوجية في تصدير العنف؛ خيارًا لتغيير المجتمع . 

الك إن a‏ وَفقّ القول المنسوب إلى الإمام علي بن أبي طالب» 
والمسلمون فد الوا ملم العقود الا ول غلا تأويل النض؛ الي ذلك في تعدد 
القراءات والتأويلات المتوارثة» التي بلغت حدّ التنافض» كما تعددت تصوراتهم 
وتقديراتهم لعلاقة ذلك بالأوضاع المتغيرة وباحتياجاتهم الاقتصادية والاجتماعية 
المتطورة وا لر 

إن الأجلة كثيرة على كيف تاريل تارات الف للضص الديني ا واف روا 
الأيديولوجية» ومن تلك الأمثلة قوله تعالى: E‏ ا ليت لاص اود 
الْمَعروٍ نهو عن اشڪر ونومون اكد وکو امرت آهل الڪتب لكان حيرا تت 
نهم الْمؤْمُوب وَأكَرهم الْتَسِفُونَ 462 [آل عمران: ١١٠]؛‏ إذ ترى جماعات العنف أن 
هذا الآية منحتهم صفة الأمة المختارةء أمة الله؛ فكانت مخوَّلةَ بتطبيق عقيدة الأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكرء والسعي إلى فرض القيم والقوانين الإسلامية على بقية 
ا ويتم تعضيد هذا التأويل بتأويل آخر للحديث الشريف: «مَنْ رای منک مُنْكَوَاء 
َل ه بيّدِوِ؛ قَإِنْ م نتن قَبِلِسَانِهِ ؛ فَإِنْ لم يستطع . ٠‏ فلب وَذَلَِ اشاب الإيمَانِ»؛ إذ 
تمخضت عنه مقولة: «تغيير ال تالبك 2 اع وهذا مفهوم سياسي مُلهم 
للجماعات الإسلامية الا إذ ذ تَصرِقُةُ ۾ لكل فرد من الأمة الإسلامية؛ فيرى 
أصحاب الفكر الجهادي أن صيغة الحديث تجعل هذا ا وَاجبا على كل فد 
وتضع له درجات الواجب: البدء باليده ثم باللسان» ثم بالقلب» وقد أنتجت هذه 
الذهنية تبريرها التاريخي للعدوان تجاه الآخر”*""2. 

كذنك مرا لرا واا السابق تنا زلهاء اكت ایت بتكل ااي عن 
تأويل عدد من الآيات القرآنية؛ لّضفي ويه ستلوكة LE‏ بال 
والمسلم بخ بغير المسلم» وتنص في شِقها الأول «الولاء؟ : على قعل مرالاة المسلمين 
وتوطيد الأو الإسلامية بينهم دون سواهم)» في حين أن «البراء» هو الموقف الواجب 


(؟١١)‏ علي العبد الله : الاسلام السياسي والعنف» مرجع سابق. 

(17) مالك مسلماني: من مؤسّسات العنف في الفكر الإسلامي» بحث منشور على موقع: الحوار المتمدن» 
العدد (81/8)» بتاريخ 54/5/78 ١٠1م.‏ 

)١14(‏ المرجع السابق. 
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على كل مسلم تجاه الكفار؛ كبغض الكافرين» وترك مودتهم» والعمل ما أمكن على 
CYTO E 5‏ 
التقليل من شانهم 5 

ويَسِتَنِدٌ هذا الرَّأيُ إلى عدَةٍ آياتٍ: 


و« 


دلا َتَِذِ الْمؤْمنونَ ألْكرنَ اولي من دون المُؤْمِنِينَ ومن يقل دلت فس يرت أله فى 
عن ا ان قرا ينم َة را يك تتس لى الله الْمَصِيرٌ 4*2 [آل عمران: ۲۸]. 

رايا الي اموا لا 5 نيبو والتصرئئ أزية تش أزياة بض ومن يوك تنک و r1‏ 
لل أله كا يَهَوى الْقوَمّ ييي 469 [المائدة: .]5١‏ 

وا ا اذم AS‏ سدوا عَدُوّى ودم و قور لم امود وقد ترو بِمًا ج 
س ن ال رجو اسول 3 أن ونوا بأ SE‏ إن که حل نو جهندًا فى سيل واه مَرْصَاقَ 
و اليم بالموة وأنأ علد يمآ أعْمَيِمُ وبآ أعلدم ومن ينملة مخ قد مَل س الي ©4 
ا 8 

كما تُركُرُ جماعاتٌ العنفٍ على آية : وَأكنُوهمَ حت وهم [البقرة: »]19١‏ ع 

على أن تلك الآية قد تسکت یا كبيرًا من القراق :دنا قفن :ذلك آية : و9 إذاه فى 
الد [القرة: 201555 غير أن البعض ممن ينتمون إلى ال بذهت: إلى أن 
هذه الآية تأسيسية؛ فالقول بنسخها من شأنه أن يقوض دين الإسلام كلّهُ؛ ليصبح 
أند ول جية قل وسّفْكِ دماءء وهذا تصوٌرٌ منافي للقيم الأساسية في الإسلام. 

لا شك أن هذه الجماعات تختار من المجمل الإسلامي ما يسرع نهجهاء ويضفي 
عليهنا الت هة شیف جر فة کج وا كما تستند هذه الجماعات إلى القول 
بالناسخ والمنسوخ؛ فيقولون: إن الآياتِ المدنيّة التي تدعو إلى القتال قد نَسَحَتْ حكم 
الآياث المكيّة» والتي يغلب عليها الطابع المسالم على اعتبار أن آيات القتال المدنية 
نزلت بعد الآيات المكية؛ فأزالت الحكم عنهاء ولعل ذلك يعود ‏ كما يرى أحد 
الباحثين - إلى تمنّع عددٍ من علماء الدين أثناء فترة التوسع والفتوحات» برعاي من قبل 
الحكام؛ ومن ثم قدموا تبريراتٍ للخلفاء؛ لتحقيق أحلايِهمٌ الكتيري في تبوسيع 
إمبراطورياتهم» وزيادة نفوذهم؛ فقالوا: إن «آيات السيف» أبظلث مفعول الآيات القرآنية 
الأولى التي حددت الجهاد الفعلي. 

غير أن تلك الجماعات عاد ما تة اسلوات السكوت ,عن مخافشة متاستنات 
الآيات» واللجوء إلى التعميم» وتوظيف مسألة النسخ» ومسألة العموم والخصوص؛ 


م 


)١15(‏ المرجع السابق. 
)١17(‏ معتز عمر: مكافحة الإرهاب في العالم الإسلامي» الحوار المتمدن» العدد »)۱۳۷١(‏ بتاريخ /١١/١١‏ 
6كم. 
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٠‏ توظيفًا يخضع لما يريدون تقريره» لا لما يقوله أصحاب الاختصاص من مفسرين 
وأضولب: وفقهاء؛ من ذلك احتجاجهم ب: «آية القتال»» وآية القتال في اصطلاح 
المفسرين في الحقيقة آيتان بل أكثرء لكل منها ظروفها ومناسبتها ومقصدهاء ومن هنا 
يتصرف دعاة العنف والتطرف في موضوع «الناسخ والمنسوخ)» و«العموم والخصوص» - 
وهما من أهم الموضوعات في التفسير والتشريع - تصرّف الجاهل في أحسن الأحوال» 
وتصرف المغرض في كثير من الحالات""''. 

وآيات الإذن في القتال تبدأ بقوله تعالى: ِن لِلَدنَ لوت أنه هم يمرا أ إن أله 
ع تْرِهِرٌ لَقَيِيرٌ 469 [الحج: ۳۹]ء وقد أشارت الآية التي تليها ا إلى الجهة 
التي ينضرت: إليها الخطاب؛ فبيّنت أن المقصود هم : : ان اليك ين يرهم بِمَيْرٍ حي 
إل أت فووا ريا امت ؛ أي: المسلمون الذين اضْطّرَّهُم تضييق قريش :وحصارها لهم 
في مكة إلى الهجرة» إلى المدينة خاصة» كما كشفت عن أن الحكمة والغرض من هذا 
الإذن باللجوء إلى القتال إنما هو الحفاظ ان استاي ونظام الاه .ووحيرد الد 
إلخ؛ فقالت: ولوا دف َه النّاسَ بعصم عض همت صويع وع وصلوت وسجد 
يزكر فا اسم أله كدر » [الحج: .]٤١‏ 

وقوله تعالى: ولوا فى سيل أله ألَدينَ يِمَِلويوٌ وآ 
لمعت 49 [البقرة: ١۱۹]ء‏ وقد بيّنت الآيتان التاليتان لها هذا e‏ وقيدته ؛ 


و ےہ ہو تت و 


دا او نفك 


وک ت القصيد منهة شولم ای وشو حت يشوم وار ن ایگ ان َة 
|4 ص الل َل تقوم عبد امعد لرا 2 ع يداو و فيد فِهِ قان لوک انلو هم كلك جرا 


لكر © قي لها 4 کے علد بي @ نكف ےو ت جنا س ا اا 


فل عدون إل عى الظَلِيِينَ )4 [البقرة: ۱۹۱ - ۱۹۳]. 

هاتان الآيتان ‏ والتى تليهما هما اللتان يطلق المفسرون عليهما: «آية بالقعال»» 
أو: «آية السيف»» ولكل منهما مناسبتها الخاصة: 

أما مئاسبة الأولى© فهى انتقال الدعوة المحمدية من المرحلة المكية؛ مرخلة مجرد 
الدعوة إلى الإسلام» ال مرحلة بناء دولة الإسلام» والتشريع لها في المدينة؛ ففي 
المترخلة الشكية كان مرغ على المي ما دالا اللكوء الو الع كل على 
عدوان قریش عليهم» طيلة تلك الفترة التي تمتد على مدى ثلاث عشرة سنة» وقد عانى 
التسلمون خلالها صنونا من :الاستهراء والملاحقة والمقاطعة والخضار» وانواعًا من 
التعذيب البدني الذي بلغ حد الموت» كانوا كلما طلبوا من الرسول الإذن لهم بالرد 


)١170(‏ محمد عابد الجابري: آيات القتال... والنسخ. والعموم والخصوص! منشور على موقعه الرسمي 


www.aljabriabed.com 


11۹ 


ا 


على قريش » مله القرآن ع العنفء» ويوؤاصي بالتي هي أ 

والآية الثانية آباخت القتال في الأشهر الحرم» وقيدته عند المي كحك الحرام بقيام 
قريش بذلك» وأمرتهم بقتال الذين يقاتلونهم دون غيرهم من النساء والأطفال والعجزة» 
إلخ» وظاهر الأمر أن الآيتين كلتَيهِمًا تقرران تشريعًا: (الإذن والأمر بالقتال) بشكل 
«يتعارض» على مستوى اللفظ مع ما كانت تقرره آيات أخرى تمنع العنف» وبهذا المعنى 
قال يكف إن دآيةا لقا ا ری الغا بد - تنتخس الاباك ری التي 
تَدعُو إلى الصَّبرٍ على الأذى» والدفع بالتي هي أحسن» والعفو والصفح””""'. 

وندهب كثيرون إلى أن انات القتاك ملا مثل جميع آيات القرآن الكريم ‏ إنما 
تقرر ا له مخاسبته ومقاصده؛ فالقتال ل يعدم الاعتداء» وعدم القتال ابتداء 
بالمسجد الحرام» وبإخراج العدو من حيث كان قد وت المسلمين» وإضافة إلى هذا 
ينصرف j‏ | اللفظ ل الین يَقَيِوْكد>. ولا يشمل: «الذين لا يقاتلون )"۰ . 

حَديرَ “بالذكر؟: أن" اکر انات التي اعتمدت عليها تياراتٍ الغنف في القبرين يلها 
هي آية المائدة؛ التي تقول: ومن ل يكم يمآ أرل آله كأؤكيك هم الكفرون © 
[المائدة: ٤٤]؛‏ إذ تعتمد عليها في تكفير النظم الحاكمة؛ لأنها لا ب 5 أنزل الا 7 
وبالتالي: تبيحٌ الخروجٌ المسلح عليها حتى إسقاطها . 

وبالعودة إلى جهود ارين حول هذه الآية الكريمة» نجدهم يذهبون مذاهب 
شن فد قال فيها ابن عباس > کیره ليس کمن كر باك واليوم الآخرا» وقال عطاء بن 
أبي رباح: «كفرٌ 5 گفر» فى دون فِسقٍ » وظلمٌ دون ظلم؛» وقال طاووس: «كُفرٌ 


() محمد عابد الجابري: آيات القتال... والنسخ. والعموم والخصوص! مرجع سابق. 

(1)) استند بعض المتشددين في تفسيرها إلى ما قاله الحافظ ابن كثير في تفسير هذه الآية: «قال الضحاك بن 

حم: إنها نسخت كل عهد بين النبي وبين أحد من المشركين وكل عقد وكل مدة» وقال العَوفِيُ عن ابن عباس: «في 
اد Sh‏ اسان المي لاو لس و EET‏ : «آية السيف هذه 
َج كل آية في القران فيها ذكر للإعراض والصبر على أذى الأعداء؛ فالعجب ممن يستدل بالآيات المنسوخة على 
ترك القتال والجهاد»؛ لقد تجاهلوا وجود قراءة أخرى لهذه الآيات ترفض مبدأ النسخ» وتدعو إلى قراءتها في سياقها 
القرآنى التي وردت فيه وأ نه لسن موا : تسمية آية السيف بهذا الاسم؛ ؛ فهو من اختراع الفقهاء والمفسرين ن ؟ إذ تدعو 
هذه القراءة إلى عدم اقتطاع هذه الآية من سياقها الذي وردت فيه» كما أن السورة مليئة بالاستثناءات لبعض 
المشركين» وهي استثناءات وردت في الآآيات الواردة قبل آية السيف والآيات الواردة بعدها؛ ومنها : قوله تعالى : «إلا 
لت عَهَدتُم ين المثركين ثم لم تفصو م کیا وم يهروا لَك أا د 1 م 
© [العوبة: »]٤‏ وقوله: ون أَحد من ا[ مذركين اجار مره a‏ 


علوت €6 [التوبة: 5]» وقوله إل از هدک عند لمعل ار كنا 0 
لْمتّقِيت 469 [التوبة: ۷]. 

)۱۳١(‏ محمد عابد الجابري: آيات القتال... والنسخ » والعموم والخصوص» مرجع سابق. 

032 المرجع السابق. 


00 


لا يُخْرِجُ ِن الب ار كذلك فالحكم بغير ما أنزل الله عن جهلء أو تحت إكراهء 
أو نحوه ‏ هو مما لا يخرج من الملةء ثم إنه لا ملازمة في الشريعة بين تهر 


ANTS 


كشرط للإيمان - وبين سلب الكافر حقوقه 


ويذكر الشنقيطي في تفسيره أن العلماء قد اختلفوا في هذه الآية الكريمة: هل هي 
في المسلمين» أم في الكفار؟ فَرُوِيَ عن الشَّعْبِيَ أنها في المسلمين» وروي عنه أنها في 
اليهود» وروي عن طاووس أيضًا: أنها في المسلمين» وأن المراد بالكفر فيها كفر دون 
کر واه ليس الك ارج من الملة» وروي عن ابن عباس في هذه الآية: أنه قال: 
العش الكفر الذي اير 0 8 وقال آخرون : إنها في البهود؛ لأنه تعن ذكر فيما 
قبلها أنهم: عرفو الْكرَ من بَمَدِ اضيب وأنهم يقولون: إن أُوَيشْرٌ هد4 
[المائذة: 916١‏ يتعنى : ا 11 الع قير كر هكم انر فخذوهء وإن لم تؤتوه؛ 
أي المحرّف) ط أوتيتم حكم الله الحق؛ فاحذروا؛ فهم يأمرون بالحذر من حكم الله 
الذي س آنه ت E‏ 

وقد قال تعالى بعدها: گا عَلهمَ فيا ن نفس لتقيس [المائدة: 40]؛ فَدَلٌ 
على أن الكلام فيهم. وقال كرون إن الاية في أهل الكتاب» كما دل عليه ما 0 
البراء بن .غازب» وحذيفة ”بن اليمان» .واين عباس : أبنو رجاء العطاردي» وعكرمة» 
وعبيد الله بن عبد الله» والحسن البصري» وغيرهم» وزاد الحسن: «وهي علينا واجبة)» 
كذلك فسياق الكلام يدل على ذلك؛ فقد جاء بعدها : گا ېت ؛ فهذا الضمير 
لليهود بإجماع . 

وأيضًا: فإن اليهود هم الذين أنكروا الرجم والقصاص» فإن قال قائل: «من» إذا 
كانت للمجازاة» فهي عامّةٌ» إلا أن يقع دليلٌ على تخصيصهاء قيل له: «من» هنا 
بمعنى: «الذي»» مع ما ذكرناه من الأدلة والتقرير» واليهود الذين لم يحكموا بما 
أنزل الله فأولئك هم الكافرون» فهذا من أحسن ما قبل في 0 

وقال القرطبي في تفسيره : چوس لم یکم يمآ أ وَل لد وكيك هُمْ انكر @4› 
1 «الطيِمُونَ ©©)4. و اتيت @4› نولت فليا في الكفارء لبت ذلك في 
صحيح مسلم» من حديث البراء» فأما المسلم. فلا يكفر وإن ارتكب كبيرة» وقيل: فيه 


. ٠١٠ص سفيان الثوري: تفسير الثوري» بيروت» دار الكتب العلمية ۱۹۸۳م»‎ )١17( 

عاك : معتز الخطيب “تنظت الذولة) الدنية الفكرية وتعقيدات الواقع . بحث منشور ضمن كتاب: 
مجموعة مؤلفين» «تنظيم الدولة الإسلامية» النشأة التأثير المستقبل»؛ الدوحة» مركز الجزيرة للدراسات» نوفمبر 
e 1‏ ا 

(15) محمد الأمين الشنقيطي : أضواء البيان في إيضاح القرآن بالقرآن» دار الفكر.ء ١۱۹۹٠م»‏ ص05 5. 

(15) المرجع السابق» ص5 5٠‏ وما بعدها. 


AYA 


FE‏ ائ چون ل ê kK‏ رل ا ردا للقرآن» خلا لقول الرسول لاء 


فهو كافرء قاله ابن عياض Oa‏ 


تلك كانت بعضٌّ الجوانب من طريقة التأويل» والتفسير الانتقائي» والمجتزء 
للنصوص الدينية التي. يعتمدها المتشْدَّدُونَ في التبرير؛ لعْنفِهم» وتسويغه دينيًا بشكل 
يتنافى مع المقاصد العامة للشريعة الإسلامية» بما تحمله من جوانب ا دفي هذا 
الشأن يرى «رضوان انمد أن هؤلاء المتشددين إنما هم انشقاقات 06 ا فی 
داخل الجماعة» وأن عودة هؤلاء إلى النصوص يمثل عودة رمزية أو شعائرية» المقصود 
بها تسويغ السلوك المقرر لدى الجماعة المقاتلةء وليس النظر للتوصل إلى حكم قياسي 
ال ll‏ 


سادسًا: الاستبداد السياسي والعنف: مدخل تفسيري“"': 

تة غللاقة تلازّمٍ بين العنف والإرهاب ا الاستبدادية.- حسبما يرق 
كتيرون فالظلمء وفِقّدان السيادة» وتهميش الشعب - كل هذا E E‏ في 
الحياة نفسها وقيمتهاء وهو ما يشكل بيئة خصبة لظهور التيارات العنيفة؛ فالدكتاتورية 
كانت دومًا أرضًا ممهدة للإرهاب والعنف» نتيجة لمحاولاتها المستميتة للبقاء في 
السلطة» وسحق كل معارضيهاء وفي هذا الشأن يقول المفكر الألماني: «برتولد 
بريخت» - ساخرّاء وهو يقدم مقترحًا لان اوري جز امات ١‏ «الاثثر نتهل جذاء تعلق 
الحكومة أن تلغي الشعبّء وتنتخبُ شعبًا آخر!»”*"" . 

وفي هذا الشأن؛ يذهب أرسطو إلى أن العنف والإرهاب ظاهرتان مه 
بالطغيان الذي تمارسه الملكية المطلقة» واعتمادها على النزعة الأبوية» وتهميش الرعية 
من حرية التعبير» وإبداء الرأي والمشاركة في القضايا التي 3 کا مع ضيق 
قنوات الحوار» وانسداد وسائله في مقابل متمارسةة اعمال القمعء وتقييد الحريات 
العامة» وعدم الاعتراف بحق الاختلاف مع باقي القوى الاجتماعية» وغلق كل منافذ 


(127) المرجع السابق» ص5٠‏ 5 وما بعدها. 

(۷) رضوان السيد: وجهة نظر أخرى في «الغضب الاسلامي». مقالة منشورة بجريدة الحياة اللندنية» بتاريخ 
E A‏ 

(128) الجدير بالذكر أن كلمة المستبد ترجع إلى الكلمة اليونانية : (ديسبوتيس)؛ أي: رب الأسرةء أو سيد 
المنزل» أو السيد الذي له عبد وقد ر قل ا عام الساية؟ لتُطلّق على نمط من أنماط الحكم الملكي 
المطلق؛ الذي تكون فيه سلطة الملك على رعاياه؛ مماثلة لسلطة الأب على أبنائه في الأسرة أو السيد على عبيده. 

راجع : إمام عبد الفتاح إمام : الطاغية ... دراسة فلسفية لصور الاستبداد السياسي » مرجع سابق» ص 07. 

محمد نبيل الشيمي : العنف السياسي في العالم العربي... دواعية وتداعياته» الحوار المتمدن» العدد »)۳٠٠۹(‏ 
٠0م‏ 

.م75١٠١8 العنف والإرهاب» رؤية غربية أوروبية» جريدة النبأء جريدة شهرية» العدد (۷۸)ء لعام:‎ )١14( 


TY 


الحوار معها؛ مما يزيد من مشاعر السخط والإحساس بالظلم والاستبداد» وهو ما يخلق 
قعات.رافضة»: يمكن أن: تكون أحذ أدوات الت ,ا لاسىم ذلك ان الاسسناد ف 
جوهره يعزل الناس قَسْرَاء ويقصيهم عن المشاركة في الشأن العامٌء وهو البذرة التي 
يعدت متها التطرفة» و كلما رادت تؤتيرة الا جنا بدت بالك التعن الله عن 
المطالب؛ الأمر الذي يفتح الطريق أمام العنف كوسيلة للتعبير الغاضب”“'. 


من زاوية أخرى؛ يرى عبد الرحمن الكواكبي ‏ في طبائع الامتيداة: ‏ أن هناك 
فلاف فيا بين الاسعداد الديى والاستبداء السياسشى؟؛ قرول الا سداد الليني 
والاستبداد السياسي أخوان» وأبوهما: التغلب والرياسة» وبينهما رابطةٌ الحاجة إلى 
تذليل الإنسان والمشاكلة بينهماء إنهما حاكمان: أحدهما في مملكة الأجسام» والآخر 
قن عالم ال 

كما يرفض العلامة رشيد وهات كها سبق تقريره - التقسيم السلفيّ التقليدي للعالم 
المعروف وک «دار كفرء ودار إسلام)» و «دار الإسلام» ودار الحرب»؛ ومن ثم: 
يطرح قتا ددا يشي بعبقريّة الرؤية؛ وهو : دار العدل» ودار الجور والتغلب؛ 
فالقهضنة إلديه الست جرا دة او راعاديا قائما .على 'ثنائيةالكفنوالايماك؛ بل هى 
في الأساس صراعٌ أخلاقيٌ قائم على ثنائية العدل والظلم» وأن الإسلام مع العدل 

عي هت 


وفيما يتعلق بالتاريخ الإسلامي؛ يرى كثيرون أن الاستبداد السياسي يشكل السبب 
الرئيس في تحول الصراعات الفكرية إلى صراعات عنف مسلح؛ فقد استُّخدِمٌ الدّين 
حُبَةَ لإضفاء نوع من القداسة على الموقف السياسي ‏ كما سبق بيانْهُ - إذ لم تظل مسألة 
التقادح بين الفرق الإسلامية في.حدود اللومء والتوبيخ» والتشنيع» والفضح» والتحقير 
المتبادل؟ بل وصل الأمر إلئ: خدود التكفير المتبادل». وغيزها! مخ -أشكال العنف 
المعنوي» وهذا العنف لا يخرج من الإطار النظري إلى العنف المادي المتعين إلا 
بدخول طرف ثالث» يتمثل في الصراع على السلطة السياسية» ومحاولات الانفراد بهاء 
فالاستبداد السياسي يوظف فِرَقَا ضدَّ أخرى» أو مذهبًا ضد آخرء ومن ثم: ينتقل العنف 
النظري إلى عنف عملي» من العنف المعنوي إلى العنف المادي"“'. 


.٥۲ص راجع: إمام عبد الفتاح إمام: الطاغية.. دراسة فلسفية لصور الاستبداد السياسي» مرجع سابق»‎ )١150( 

محمد نبيل الشيمي : العنف السياسي في العالم العربي ... دواعية وتداعياته» الحوار المتمدن» العدد »)۳٠٠۹(‏ 
بتاريخ 19/ 0/ ۲۰۱۰م . 

.٠١ص عبد الرحمن الكواكبي: طبائع الاستبداد» مرجع سابق»‎ )١151( 

.5١٠ص رشيد رضا : الخلافة» مرجع سابق»‎ )١57( 

.٥۷ص أحمد محمد سالم : إقصاء الآخرء صناعة التكفير في علم العقائد» مرجع سابق»‎ )١157( 


YY 


فحن ملاك الناطة وك تة وقد ظهر هذا في قيام عدد من الفقهاء في العهد 
الأموي بتكفير كل الفرق المغايرة لأهل السّنّةَ» وأباحوا قَتَلَهُم. وكان التذرع الظاهري 
باسم العقيدة والإيمان» ولكن السبب الحقيقي کان في خروج معظم هذه الفرق على 
خلافة بني أمية» ورفضهم للمظالم الكثيرة التي تعرض لها المسلمون على أيديهم» 
وكانت كل فرقة تحاول ترسيم ملذهمهنا مذهيا رهما للولة ال اة فين فيض 
المعتزلة على السلطة السياسة» فتشوا في عقائد الناس» وكفروا أهل السنّة» وفي مرحلة 
تاريخية أخرى دانت الدولة لأهل السْنَّة؛ فأحرقوا كتب المعتزلة» وكفروهم» ومن ثم 
يمكن تقرير: أن السياسة كان لها الذراع الطولى في تأجيج روح الإقصاء المتبادّل بين 
hS SIE‏ 

GS‏ تاريخية تتعلق بإشكالية العنف عبر التاريخ؛ مفادها أن هناك علاقةٌ وثيقةً 
بين الحرية وتشني السّلم المجتمعي؛ فكلما زاد الاستبداد وقمع الحريات» كان المناخ 
مواتيًا لتفجر العنف داخل المجتمع» والعكس صح“ . 
سابعًا: في تفكيك ظاهرة العنف: محاولة تشر 

تلك كانت بعضّ أبعادٍ العْنفِ السياسي ذ ا الإسلامي» والذي تتداخل أسبابه 
بشكل معقد؛ فهناك أسباب یات وأعرى اجتماعية» وثقافية» وتربوية» وعوامل 
خارجية» وأسباب ذات تأثير مباشر» وأخرى ذات تأثير غير مباشرء وأسباب أولية» 
واخری ثانوية كما تفا وت فرجات اا من سبب لآخرء ومع ذلك: فإن أيه دراسة 
جادّة حول العنف يجب أن تنطلق من نة نقطة مركزية تتعلق بتحديد أسباب هذه الظاهرة 
بشكل دقيق ؛ ليسهل تقديم معالجات موضوعية لها . 

ظاهرة العنف وفهم جماعات داعش والقاعدة والحهاد: 

ظاهرة العنف إنما حدثت وتفاقمت أزمتها نتيجة تقاطع وتجاذب معطيات سياسية 
واجتماعية واقتصادية وأمنية قمعية للحريات وإذلال فردي ومجتمعي للإنسان العربي 
والمسلم من © أنظمته أو القوئ الخار دة على سواه الشخصي | E‏ وال 
والحضارية. . 

ترا کت هذه المعطيات لتخلق 'نموذجًا تجماعيًا من الضياع والإحباط البشري» ل 
إلى إسقاط نصي فقهي لتفسير هذا الواقع أو لتفسير آليات الخروج منه بالعنف الذي 
غطاه وبرره بمصطلحات الجهاد ا . . وهذه التجربة متكررة إنسانيًا وإسلاميًا 


.۸* المرجع السابق» ص‎ )٠٤٤( 


)١55(‏ عادل جندي : العنف المقدس› الحوار المتمدن: العدد ›۱۷١١‏ بتاريخ VARAN‏ م 
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فالخوارج شو نموذج في التاريخ الإسلامي والفوضويون والثوريون وغيرهم 
إنسان 


مع 


العنف يتمثل فى كثير من الأحيان كمقاومة لعملية إقصاء عملية الدولة الحديثة في 
العالم الإسلامي والعربي للدين من الحيز الغام إلى “الخيز الخاض من خلال العلماتية 
الشرسة وليست المحايدة. . .مما أبرز ظاهرة الأصولية في التاريخ الإنساني المعاصر في 
ل | باد 

أن المسلمين واجهوا فرضًا مفاجئًا للحداثة عليهم بشكل متوازي مع السيطرة 
والاشتعمان الغريق الذى فرض دول وطنية وقومية جديدة بحدود مصطنعة أدت إلى 
تشويه انسجام التجمه مع واقعه السياسي والجغرافي الأمثلة: تقسيم الهند ‏ تقسيم 
العالم العربي عشوائيًا - وهلمٌ جرا“ » سنحاول إجمال هذه الأسباب في نقاط 
محددة ؟ هى : 


أ - التشدد والغلو الديني: 

يرى كثيرون أن العنف الدينى هو نتيجة طبيعية لظاهرة الغلو والتطرف الديني» وأن 
من يحارب العف والإرمابء كرك حجارية الغلى والطرق اللي أو ااي ا 
إلى نغائج عاسمة عن عن اليك 0ن ر الكل ا ا 
الإرهابيين» ومن يسعى إلى محاربة الإرهابيين» فعليه مواجهة أسبابه ودوافعه: الدينية» 
والثقافية» والسياسية» والاجتماعية!*؟''. 


يشغل فيه القرآن - المصدر المركزي للإسلام - موقع الصذازة؛ فيلجاون إلى الاحاديك 
والمرويات والتفاسير التي تؤظر تصوّرّهم المتشددء وتضفِي عليه شرعية دينية» ولا شك 
أن الغلو والتشدد سِمَتَانَ تميزانٍ غير المتبحُرينَ في الدين» أما علماء الدين الحقيقيون» 
فقون إلى أحكامه وشرائعه من خلال مقاصده العظيمة التي هي صالح الإنبان. مظلق. 
الإنسان» ويحضرني في هذا المقام مقولة رائعة للإمام سفيان الثوريء تسد هذه 


1 2 ع > (الكمرة تيد ا ا م هنا تلاك الجاسة ا 
هي: «التشدد يُحْسِنَهُ أي أحدٍ من هؤ 
من العلماء الذين يُعلونَ من شأن الجانب الإنساني في التشريع . 


من ناحية آخزی؛ تتحه العنائزات الإسلامية المتشددة إل تفصيل تصور إسلامى لا 


)١17(‏ كارين أرمسترنونج: حقول الدم: الدين وتاريخ العنف» ترجمة: أسامة غاوجي» الشبكة العربية للأبحاث 
والنشر» بيروت 5١١5م2‏ ص 4500. 

.٤١١ - ٤٦٠ص كارين أرمسترنونج : حقول الدم: الدين وتاريخ العنف» مرجع سابق»‎ )١50( 

)١15(‏ محمد محفوظ : العنف الديني ... محاولة للفهم» جريدة الرياض» العدد »)١55٠06(‏ بتاريخ الأربعاء» 
5 مارس» ۲۰۱۱ م. 

)١44(‏ المرجع السابق. 
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جدير بالذكر؛ أن هناك إجماعًا بين الباحثين في العلم الاجتماعي على أن التطرف 
الإيديولوجي ‏ أيّا كان مضموئْهُ ‏ يمكن أن يؤدّيَ إلى استخدام العنف لتحقيق أهداف 
سياسية؛ وهنا تكمن أهمية التحليل العلمى لظواهر التطرف الإيديولوجى والعتف› 
وتقتضي دراسة تلك الظواغر بصورة علمية دقيقة الإلمام بالنظريات المختلفة التي قات 
بدراسة ما يمكن تسميثّه : «العقل التقليدي» الذي يَنْطَلِقُ من رؤية للعالم تتسم بالمحدودية 
والتعصب والانغلاق؛ إذ يرى العالم بمنظور خاص به لا يسع الآخرين» وهذا «العقل 
التقليدي» يتحول تحت ظروف معينة ‏ إلى: «عقل إرهابي»؛ ينظر للعنف» ويدفع إلى 
د 

وَعَليه“ فقد دهت اجن الان اللتزالسق إلى أن الخركات الاستلومية" السياسية 
ذات الفكر الأيديولوجي المتشدَّدٍ تُشْكَلُ أكبر عائق للديمقراطية؛ فهي ‏ من وجهة نظره - 
لا تتح سوى وعي زائف»: ورؤية مغلقة للعالمء كما أنها غير قادرة على استيغاب النظام 
الول تيك أن ا لاال سن ا و ا ل الاح قوی شركات 2 لصي 
قراءة الق الدولي» ولينين لها اسعزاتيجية سياينية حقيقة9 زجي هتاك قزق اجتساعية 
عديدة ستتصدَّى لها؛ بسبب مواقفها الرّجعيِّةَ» وانفاعها في اتجاو مضادٌ لحركة 
التاري ”391 , 

ب - الاصطفائية عن الآخرين : 

تتمثل هذه الاصطفائية في اعتقاد جماعةٍ ما بأفضليّتها عن الآخرين» وعن سائر 
البشر؛ مما يتَسبّبُ في انّساع رفضها للطبقات الاجتماعية الأخرى والجماعات الأخرى 
المختلفة؛ ومن ثم تتسع مساحة انعزالهم عن المجتمعء ويَنْبَئِقُ العنفٌ عادةً من فكرة 
التمييز بين البشر» ووضعهم في مراتبّ» بعضها أعلى من بعض» تتمايز فيها بينها من 
ناحية الحقوق؛ لتصل إلى حدّ مناقشة أحقيتهم في الحياة من عدمها؛ إذ إن مَنبَّعَ العنف 
يتمثل دائمًا في الامتياز السياسي» أو الاقتصادي» أو الثقافي» وسعي الممتازين 
لاحتكار القوة والسلاح؛ للإبقاء على امتيازاتي "*“. 

من هنا توجد علاقة تلارْميّةٌ بين الادعاء بامتلاك الحق المطلق ‏ سواء في الدين أو 
غيره ‏ وبين ممارسة العنف؛ فكلا تمامّى الشخصٌ مع فكرة تمثيلِه للحن المطلق» 
وضلال غيره» كلما كان إقباله على استعمال العنف (بوصفه سعيًا لفرض ذلك الحق» أو 
الدفاع عنه) أقرب؛ وذلك بأشكال مختلفة» تبدأ من الأمر بالمعروف» والنهي عن 


(16) السيد يسين : التطرف الإيديولوجي والعنف السياسي› جريدة الأهرام المصرية» بتاريخ ١9‏ يونيو» 
1 

)15١(‏ المرجع السابق. 

(5) ياسين الحاج صالح : الإسلام ‏ الإسلاميون » والعنف»› مرجع سابق. 
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المنكرء وصولًا إلى استعمال السلاح» ورفع لواء الجهاد المسلح ضدَّ الكفار» أو ضد 
الحاكم الجائرء أو المارقين عن الدين ‏ بحسب اعتقاده ‏ ولا شك أن اختزال المسافة 
الفاصلة بين تصور امتلاك الحق وفرضه على الواقع يتناقض مع الطبيعة البشرية القائمة 
على الاختلاف والتنوع؛ لأن الله أخلق البعر_ آلوانًا وقباكل وقلا اة . 

تأسِيسًا على هذا؛ فقد أدت الاختلافات الفكرية والفقهية بين الجماعات الإسلامية 
المختلفة إلى حد إخراج بعضهم البعض من الإسلام» انطلاقًا من الرؤية الضيقة في تقبل 
الآخرين؛ حيث ترى كل مجموعة دينية (داخل الدين الواحد) أن تفسيرهم حقيقة مطلقة› 
وليس أمرًا نسبيًا؛؟ مما يخلق مناخًا عقليًا ونفسيا يُهيئ ويؤدّي إلى العنف» وهذا ما 
يصب في النهاية في تشويه صورة الدين» وضمور ملامحه الإنسانية» التي تشكل أحد 
أبرز سماتها على الإطلاق. 

ج - الصراع على قضية الهوية : 

يقع كثير من الإسلاميين في فخ تحويل الصراع السياسي إلى صراع ديني؛ بحُجّة 
الخوف من ذوبان الأمة» وفقدان هويّتها الدينية» رغم أن الواقع التاريخي يؤكد على أن 
هذه القضية غير ممكنة التحقق؛ فقضية الهوية مرتبطة بالمجتمع ومؤسساته المدنية» 
وليست حمًا للقوى السياسية التي تحاول احتكارها؛ ففي الوقت الذي تتزايّدُ فيه الحاجة 
إل دقع الم نطو حياة سباي مدنية برجي اهلامج مرا كلك ارات إلى 
الما بالهؤية الديية ”ور فساسى عن قصيده نأو غير قدب الهوية الوطيةء وعو 
ما يولد صراعًا مع التيارات الأخرى داخل الوطن؛ فتتولد موجات جديدة من العنف» 
بالإضافة إلى انخراطها في صراعات خارجية ‏ خارج الوطن ‏ انطلاقا من المفهوم 
الخاطئ للأممية الإسلامية. 

فحين يكون الاحتماء بالهوية الدينية وحدهاء تتجسد أطروحة ذوبان فكرة الوطن 
لدى بعض تيارات الإسلام السياسي التي لا تعترف بفكرة الوطن والدولة» وحتى إن 
اعترفت بها في ظرفيات معينة» فهو اعتراف مرحليٌ آنيٌ؛ لا يعبر عن نصوصهم 
وأدبياتهم الفكرية المؤسسة”*'» ولا شك أن تلك الأفكار تخلق مناخًا مواتيًا لدى 
معتنقيها للتصرّفٍ يعني د أصحاب الو نات 1ل خرف : 

ثمة سببٌ يمكن طرحه لتفسير مسألة الصراع على الهوية» ويتحدد في عدم حسم 
مسألة العلاقة بين الدين والسياسة؛ آي عدم التمييز بين ما هو ديني وما هو سياسي؛ 


NTI عبد الجليل معالي: الإسلام السياسى والعنف: القتل في سبيل الله جريدة العرب»‎ )1١6*( 
ه١517 موقع الإمام الشيرازي: قراءة ورأي: كتاب الهويات القاتلة  أمين معلوف» ۳ رمضان‎ )١195( 
www.alshirazi.com/world/book/34.htm 


)٠٠١(‏ عبد الجليل معالي: الإسلام السياسي والعنف: القتل في سبيل الله » مرجع سابق. 


يفن 


انطلاقا من مدنية الدولة» ومدنية السياسة» على أن تكون مرجعيتها إسلامية - كما ذكرنا 
ا في أكثر من موضع لد اهت :الك رون إلى كافك الاشعاكديكن الدين 
والسياسية؛ بتقنين وتحديد الأظر الشرعية والقانونية التي يتحرك فيها كل منهما؛ انطلاقًا 
من أن القِيّمَ السياسية الإسلامية هي قيم دينية» يجب إتباعها واحترامهاء غير أن آليات 
تطبيقاتها وعمليات الممارسة السياسة لا تحمل أيّةَ قداسة؛ فهى فعل بشري؛ ففيها 
مساحات كبيرة متروكة لاجتهادات البشر ومتطلبات كل زمان A‏ غير أن كر مق 
التيارات السياسية الإسلامية ما زالت تعتقد بقدسية الآليات»: وتطالب بها بحذافيرها؛ 
ومن ثم يتأجج الصراع على الهوية داخل المجتمع. 

د - التَنْشِكَةٌ الشائهة : 

نقصد بها: أساليب تربية النشء داخل الجماعات والحركات الجهادية؛ إذ يتسم 
معظم مؤسسي هذه الحركات وقادتها بالقصور في تحصيل التعليم الديني والفقهي› 
والاعتماد على القراءة الانتقائية» وليس الكلية الشاملة للفقه الإسلامى ومقتضياته؛ من 
هنا تنشا ,الا جنال الجديدة على االتعضى ‏ الأعمى للذات والقار عا اسار أن ما حصلوه 
يشكل معرفة يقينية مكتفية» لا تقبل النقدء أو الخطأء. أو حتى الاعتراف بذلك؛ فقد 
ا خرية لذ شرف ای ی ای ا أن الت أو الجدل؛ وبالتالي فَالآخَرٌ ليس 
مطروحًا على أجندتها سوى كونه عدوًا؛ إذ إن تلك التيارات تُربّي النَّسْرْءَ وتعلمه أن 
رؤيتهم للدين تشكل الدين الصحيح ذاته» مستغلة جهلَهُم بالعلوم الشرعية المختلفة» 
وحماسّهم الدينيّ لنصرة الإسلام من ناحية أخرى؛ فيكون التعصب هو السمة الأساسية 
لهؤلاء الشبات» ولا عجك في ذلك + إذ إن غعقؤلهم: قد تشكلت في صور أو قوالب 
تمطية تقصفت_ بالصلابة والتجمودغ ومقاومة التغبير مهما تغيرت”المغطيات الواقغية» 
إضافة إلى التعميم المبالغ فيه في إصدار الأحكام على الآخرين» رغم حقيقة وجود 
اختلافات وفروق فردية بين أفراد كل جماعة بشرية. 

ومن ناحية أخرى؛ فهناك عدد من المبادئ الأساسية التي تعتنقها تنظيمات العنف» 
وتنقلها من جيل على آخر؛ وهي: 

- الأصل في الحياة الحرب» لا السلمء وليس للعالم إلا ثلاثة خيارات: إسلام» 
او قان 

أن الأصل في الكافر جل َء فليس مطلق الإنسان عتدهم محر الدّم. 

- تكفير الديمقراطية؛ لأنها تنطلق من حكم الشعب» لا حكم الشريعة؛ فتعطي 
السيادة للشعب» وتخضع الشريعة للتصويت» وهذا كُفرٌ عند أكثرهم . 

- تكفير القوانين الوضعية؛ بل تقرير أن الوضع كفر من الأصل . 


“۸ 


- تكفير مظاهرة الكفار؛ أيْ: مجرد عمل علاقات دبلوماسية ودية مع دول الكفرء 
ويصل هذا الأمر إلى حد تكفير طلب الدعم من دولة مسلمة تم تكفيرها؛ إذ يعتبرون 
الاستعانة بهم كُفرًا إذا كان موجهًا لهم. 

- تكفير الأنظمة العربية: وقياداتها . 

- رفض النظام الدولي والمشاركة فيه. 

- الموقف من الخلافة وطموح رجوعها بشكلها التقليدي. 

- النظرة الواثقة والجازمة والقاطعة في فهم الدين» وهذا أمر يتعلق بالتكوين 
العلمي» كما يتعلق بالتكوين التربوي”*'. 

ويرى أحد الباحثين أن الفهم المهيمن للإسلام على جماعات العنف الإسلامية هو 
المخيال الإمبراطوري» الخاص بفتح البلدان» واحتلال الأراضي الواسعة؛ أي: هذا 
التطلع الإمبراطوري القائم على اجرج بين الدين والقوة"'» بغض النظر عن مسألة 
الدماء» ولعل الشعار الذي بات تدده شبات تلك التيارات» رمز واضح في حمل هذا 
المعنى : 

مَلْيَعُدْلِلئَينٍمَجدة أؤئرقؤيثئاالتما 
EE 0‏ , و . د كك 

فهل جاء الدين لإراقة دماء البشرية» أم من أجل سعادتها؟ 

أضف إلى ذلك؛ جرأتهم على إطلاق الأحكام الكلية العامة على الآخرء فالحكم 
المطلق العام (في أي تجاه كآن) تادر الحقيقة:- ونيد .لعملية [قصاع لاخر وتجودًا 
e‏ فهو تسق يُحَرمُ 24 الآخرين المشاركة في صنع الحقيقة والمعرفة» ويصادر 

منهم الحق في الاختلاف"*'» ويؤدي إلى حالة من الانغلاقء والانكفاء الثقافي 
ا الذي بدوره يفضي إلى العديد من المشكلات والأزمات؛. ذلك إلأن ا خيار 
الانغلاق من القيارات الاه التي تحمل علة إخفاقها في أحشائها؛ لأنها لا تراعي 
متطلبات العصر» والحاجة إلى التفاعل مع منجزات الحضارة الحديثة ومكاسبها؛ لذلك 
كان الانغلاق الثقافي بِحُسَةِ مقاطعة الآخر الذي تم شيطنته ‏ يدقع بأهله وأصحابه إلى 


)١155(‏ منصور بن تركي الهجلة: هل داعش نبتة سلفية؟ منشور على موقع منتدى العلاقات العربية والدولية: 
«http://fairforum.org/?p = 2227‏ بتاريخ ٤ NAKÎ‏ م. 

(161) ياسين الحاج صالح: الاسلام. الإسلاميون» والعنف» مرجع سابق. 

)۱٥۸(‏ معتز عمر: مكافحة الإرهاب في العالم الإسلامي » مرجع سابق. 

)١159(‏ سفر بن عبد الرحمن الحوالي: موقف الإسلام من العنف؛ من محاضرة: المسلمون والعنف بين التهمة 


والحقيقة › موقع سفر الحوالي» 
http://www.alhawali.com/popups/print_window. aspx?article_no = 3092&type = 3&expand = 1‏ 
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الارتماء في هوة التعصب والعنف"'. 

فالنسق الثقافي الذي لا يؤمن بنسبية الحقيقة» ويتعاطى مع نفسه بوصفه مالگًا 
وقايفا عليه ايو نه دل الاش المكتلك: واتهامة بأشنع التهم» ويصادر حق 
الآخرين في الاختلاف في التصور والرأي والموقف» من هنا يتحول العنف من عالم 
الأفكار إلى عالم الواقع» «لقد حمى الله تعالى الأجساد من أن يُعتَدَى عليها من أجل 
الأفكار؛ فلم عط لأحدٍ الحنٌّ على جسد الآخر مهما كانت فكرته""'“. 

كذلك تتجلى أحد مظاهر التربية الشائهة في تكريس تصور طوباوي ونموذج غير 
قابل للتحقق في ذهن النشء حول الدولة الإسلامية؛ إذ يسعى أصحابها ‏ من منطلق 
إيمانهم - بأنها حدثت فعلًا في التاريخ على الأرض؛ لهذا يمكن إعادة إنتاجها؛ بل إن 
هناك عهدًا إِلهيّا بتحقيقها من جديد وتغلبها على العالم أجمع؛ ومن ثم يسعون لفرضها 
بالقوة" "2 . 

ه - إسلام التاريخ وإسقاطاته (دعوات إحياء الماضي) : 

تُشْكُلُ فكرة العودة بالمجتمع إلى الماضي واحدةً من الأفكار الأساسية التي تنطلق 
متها هذه التيارات؛ من خلال العودة إلى تطبيق أفكار قديمة» ظهرت في فترات عصيبة» 
0 العقل. وساد فيها الجهل» وانعدمت فيها القدرة على التفكير» وترفع هذه 
التيارات شعار العودة إلى الشريعة: غير أنها”لا تخفي نوع تلك الشريعة التي تريدها» 
وهو نوع لا يمت بصلة إلى روح التسامح والانفتاح والدعوة إلى عدم الإكراه التي تميز 
بها الإسلام وتبناها منهجًا له في معالجة مشكلات» وبالأخص ما يتعلق منها بصلته 
بالاخر المختلف. 

RAE‏ عمل قلاف الاو ات باهر إلى جهن 
تسارف عليه امن اساج عل القهم والاستنداه السباسي اللي ترش :له جيك 
التيارات وحسب؛ بل إلى ضعف حجتهاء وعدم قدرتها على إقناع المجتمع بأنها البديل 
لأنظمة قائمة""؛ إذ إن دعوتهم إلى صب الحاضر والمستقبل في قوالب الماضي هي 
نتاج فقه كيب وأنتيج في غور أمثنا المظلمة» يوم تراجعت متها عن الخلق والإبداع. 


.م۲٠٠١‎ .)59( محمد محفوظ : ظاهرة العنف الديني ... مقاربة ثقافية » مجلة الكلمة» العدد‎ )11١( 

)1١(‏ جودت سعيد: لا إكراه في الدين ‏ دراسات وأبحاث في الفكر الإسلامي» دمشق» العلم والسلام 
للدراسات والنشرء ۱۹۹۷م» ص۳٠‏ . 

)١57(‏ سمير إبراهيم حسن» وسلطان محمد الهاشمی : الإسلام بين اليوتوبيا والتاريخ› مجلة إضافات» المجلة 
العربية لعلم الاجتماع» تصدر عن الجمعية العربية لعلم الاجتماع» بالتعاون مع مركز دراسات الوحدة العربية» لبنان» 
العددان: (۳۳» 2075 لعام: 15١1م‏ ص٤١٠.‏ 

(17) فاروق يوسف: الاسلام السياسي: إما الشريعة وإما العنف» منشور على موقع مركز آفاق للدراسات 
والبحوث» بتاريخ eT‏ 
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واكتفت بتقديس النصوص» فقَنِعَتُ بنسج المتون على الشروح» والشروح على 
الحوافىئ». والجواققن على الهوامكن»«واعلتحديات الا اغى اعجار اه في 
الامكان أبدع .مما گان 1 

لا شك أن مثل هذه العقلية قد أسهمت بشكل كبير فيما وصلنا إليه من تخلف 
حضاري عن عالم اليوم؛ فلا زلنا قابعين في كهف الماضيء نتعبّدُ في محرابه» تُحايدُنا 
أشباحه» كما يحاول بعض ذوي العقليات الجامدة والمناهج الحرفية إقناعنا بأن الماضي 
بكل ما دار فيه يصلح لكي يكون مرجعيّتَنا في الحاضرء في الوقت الذي ينشغل فيه 
العالم بالمستقبل"''» وتصوراته» وإمكانيات التأثير والفعالية فيما هو آت» وتأسيس ما 
يلزم لذلك من علوم تُسمّى: «المستقبليات»؛ وهي علوم لم نها أدنق اهتمام في عالمنا 
العربي والإسلامي حتى اليوم» بل وفي المقابل؛ أمعنت غالبية القوى الإسلامية في غلق 
باب الاجتهاد» وشن حرب ضد كل من يطالب بذلك. 


و- القراءة الخاطئة للواقع والاندفاع العاطفى نحو التغيير بالقوة: 
المجتمع بالقوة» وأنه بمرور الوقت سيتقبل أفراد المجتمع ذلك» وينصاعون له طواعية» ' 
وهذه قراءة خاطئة للواقع» لا تتسم بأيّ موقف عقلانيٌ؛ بل تنطلق من اندفاع عاطفي 
غير فدروس وهذااما سيؤدق ما إلى الفشل والعتف إزاء أيه مخلولة لتطبيق هذا 
النموذج بتلك الكيفية. 

وفي هذا السياق يرى أحد الباحثين أنه لا بد من فقه الواقع» إن أردنا حمًا نصرة 
الإسلام؛ وذلك بمعرفة واقع الأمة» ومدى استعداد الناس لحكم الشريعة الإسلامية» 
ويشير واقع الأمة الحالي إلى أن المسلمين ‏ في عمومهم - يريدون أن يعيشوا بأمان» 
يريدون حياة كريمة لأولادهم» تتمثل في تعليم جيد» وخذمات صحية جيّدةٍ» ومستوّى 
معيشة حِيّدٍ ووضع اقتصادي معقول» في المقابل لا يريد الناس وليس لديهم استعداد 
للعيش تحت حكم جماعة تَقصِفُها عشرات الدول برا وبحرًا وجوّاء فيحاصرون ويموتون 
جوعًا ومرضًاء وتتعطل حياتهم التعليمية» والصحية» وكل مجالات الحياة العادية؛ ذلك 
الوضع لن تصبر عليه الأمة» وإن سكتت فتره لخوفها""'. 

ويشكل القفر على هذه المعطيات كنا يرئ الاح - اقا من عوائن فى 
الشريعة فى هذا العصر؛ فالقفز فوق كل ذلك ليس إلا حماسة عاطفية غير مدروسة 

(") محمد عمارة: تيارات الفكر الاسلامي » مرجع سابق» ص١‏ . 

.م5١٠١ السيد يسين: أشباح الماضي وآفاق المستقبل» جريدة الأهرام المصرية» 15 فبراير»‎ )١15( 

٠٠١ علي القاضي : لا تكفي العاطفه لاقامة الشريعة» مقال منشور على موقع الدرر الشامية» بتاريخ‎ )١17( 
أضبظسن 6 1515م:‎ 
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العواقب» لا تثمر غير سفك دماء المسلمين» وخراب بلدانهم» وتشويه الإسلام» كما 
أنها عاطفة غير مقتفية سن الله فى التغيير والبناء» فإقامة الشريعة وتحكيمها واجب 
يسقط بالعجز» أو بطق ا ا ثانا ی و عليز فال 
مسقط لكل واجب» قال الإمام ابن القيم: «ومن قواعد الشرع الكلية: أنه لا واجب مع 
عجز» ولا حرام مع ضرورة»”"" 

ويضيف الباحث قائلًا : «فإن قال أحدهم: لسنا عَجَرَّة؛ فلنا قدرة على تحقيق شيء 
وإن تسبب في أضرارًا كبيرة» لكننا عملنا ما بوسعناء قلنا: لا يعتبر عند أئمة الإسلام 
مستطيعًا استطاعة شرعية مَّن قَدَرَ على فِعلٍ بعض الواجبات مع مشقة هائلة أو أضرار 
فادحة؛ فلا يجب عليه فعل الواجب إن أدى إلى هذه المفاسد؛ قال شيخ الاسلام ابن 
تيمية : «فالشرع لا ينظر في الاستطاعة الشرعية» إلى مجرد إمكان الفعل؛ بل ينظر إلى 
لوازم ذلك» فإذا كان الفعل ممكنًا ت المفسدة الراجحة» لم تكن هذه استطاعة شرعية» 
[منهاج ال النبوية : 48 *]» وقال أيضًا: «والاستطاعة في الشرع : : هي ما لا يحصل معه 
للمكلك رر راجحٌ» [مجموع الفتاوى يا" 

ويؤكك ابن ثيمية على إن من قدر على فل الواجحب ممشقة كتديدة وأضرزار كبيرة 
بنفسه» فهو عاجز؛ لا يلزمه فعل هذا الواجب» فكيف لو أضر نفسه والأمة والدين؟! 
ومن ثم: فعلينا أن نأخذ من الواجب ما يناسب الواقع» والإسلام لا يأمر بما لا يمكن 
فعله في الواقع ؛ قال الامام ابن القيم: «فالواجب شيء» والواقع شيء» والفقيه من 
يطبق بين 07 اا د الواجب بحسب استطاعته» لا من يلقي العداوة بين 
الواجب والواقع» فلكل زمان حكم» [إعلام الموقعين: "٦4/٤‏ . 

من هذا المنطلق تتأكد حقيقة أن التغيير يجب أن ينطلق من قراءة سليمة وعقلانية 
ومعمقة للواقع» تخاطب متطلباته الحقيقية» وتلبي احتياجاته الأكثر إلحاحًاء وتتسير 
بشكل متدرج ومقبول من غالبية أفراد المجتمع؛ ذلك هو التغيير الحضاري الذي ينبثق 
من قناعات المجتمع. ولا يُفرض عليه بالقوة؛ التي ستؤدي حتمًا إلى مزيد من العنفء 
وإراقة الدماء. 

ز - العوامل الخارجية: 

لا شك أن القوى الدولية ليست بريئة تمامًا من العنف الواقع في العالم العربي 
والإسلامي؛ فصعود بعض تيارات العنف لم يكن بمنأى عن أعين عدد من القوى 
الدولية؛ التي قامت بتدريبهاء وإمدادها بالمال والسلاح؛ لتحقيق مصالح سياسية في 


.۲/۱۷ المرجع السابق» وانظر: أعلام الموقعين»‎ )١70( 
المرجع السابق.‎ )١114( 
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رفا ممن كذلك تسببت:السياسات:الغربية :تجاه العام الاسلامن راعتلال 
المعايير والكيل بمكيالين ضد المسلمين ‏ بخاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية» ودعم 
العالم الغربي للديكتاتوريات في المنطقة العربية -: تسبب كل ذلك في بروز ظاهرة 
العنف في العقود الأخيرة. 
خلاصة : 

انتهينا فى هذا المبحث إلى رصد ظاهرة العنف» وأسبابهاء ودوافعهاء ومناقشة 
الحجج الدينية والدوافع السياسية المحيطة» وقد خلصنا إلى عدد من التتائج» هي : 

- هناك حالة من الالتباس الشديد تكتنف تعريف مفهوم العنف؛ فأي الأفعال يمكن 
أن نعتبره عنقًا مشروعًاء وأيّها يمكن اعتباره عنمًا غير مشروع ومُجِرّم؟ إذ إن التعريف 
يبقى خاضعًا للمعايير الذاتية. 

- إن العنف ظاهرة بشرية وعالمية؛ فلا تخلو حضارة أو ديانة من بعض مظاهره» 
وبالتالي فهو ليس مقتصرًا على التاريخ الإسلامي فحسب» وإنما تتوقف درجة قوته على 
مدى توفر الظروف المواتية لنمؤٌهِ وتفاعله مع واقع مؤجج للعنف وغير قادر على 
امتصاصه» ومن ثم كانت المجتمعات الاستيعابية هي الأكثر قدرة على استيعاب العنف 
داخل العملية السياسية» بما يصب في النهاية في عافية الكيان أو المجتمع؛ من هنا 
كانت الحاجة إلى وجود نظرية سياسية إسلامية. 

دإ العف ظاهرة مركية متجددة الأساب والمعغفيرات» “لا سمكن تفشيرها تير أو 
عامل واحد؛ إذ إن هناك مجموعةً من العوامل تتفاعل وتتداخل مع بعضها البعض؛ 
لتفجر أعمال العنف» ويختلف التأثير النسبي لهذه العوامل من مكان إلى آخر؛ باختلاف 
المعطيات الاقتصادية» والسياسية» والاجتماعيةء إلا أنه من الممكن الحديث عن عامل 
أو عوامل جوهرية مركزية» تؤدي إلى العنف» وأخرى هامشية ثانوية. 

تان اة كنا وي لاء اله عد عر ع ك 0 
فالإشكالية ليست في وجوده بل في سبل تصريفه سلميّاء ومن هنا يجب أن ترتكز 
إجراءات معالجته على إيجاد نوات او يك شتات العنت اللي "الرشان؟ وبا علق 
راصن هله القئوات» بثاء روح المشاركة بإ ارا والشيرل يقفنانا ا 
والتعددية السياسية والثقافية والدينية» وترسيخ مبدأ سيادة القانون وديمقراطية الإدارة» 
بني ثقافة إدارة الصراع والاختلاف بشكل سياسي سلمي» واحترام الهويات الدينية 
والفكرية داخل المجتمع؛ سعيًا نحو دمجها واستيعابها داخله. 


)۱۷١(‏ للمزيد في هذا الشأن راجع : العنف والارهاب» رؤية غربية أوروبية» مرجع سابق. 
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كلمن كاتت"العيازات» الإستلامية متقددة :وضلقة فى تفس انها الديضة أو ثزاقة 
تارييخية» كلما اق إلى :قلف إلى تعلق م کا سداق ا الي الست لان مثل 
هذه الشخصية عادة ما تعيش في حالة اغتراب مع مجتمعاتها؛ ا ومع العالم كلهء 
فيكون العنف هو الخيار المتاح أمامهم لفرض رؤاهم بالقوة» كذلك فإن مثل هذه 
التفسيرات الضيقة تدفعهم إلى نقل معارك الماضي بحذافيرها للحاضر؛ فيقومون بإحياء 
صراعات الماضي مع فرق أخرى؛ مثل الصوفية وغيرهم» الأمر الذي يوسع من دائرة 
تأجيج العنف . 

- أضف إلى ذلك عدم اعتراف التيارات السياسية الإسلامية التقليدية ‏ سواء السنية 
أو الشيعية منها ‏ بالدولة الوطنية والمواطنة؛ إذ تَتبَنَى فِكرًا دِينيًا عابرًا للوطنية» ذا صبغة 
عالمية» من شأنه أن يقرّضّ عمليات الاندماج المجتمعي؛ إذ يجد الفرد المنتمي إلى 
هذا الفكر نفسه حائرًا بين هويته الوطنية» وهويته الدينية المذهبيةء فيختار الأخيرة» 
ويأتمر بأوامرَ من خارج الوطن» وهو ما يعد خيانة وطنية؛ وفقًا للتوصيف السياسي 
الحديث؛ وعليه يصبح المجتمع عرضة لأزمات سياسية مصحوبة بعنف» ولا نمل من 
تكرار حقيقة أن: الانسداد الفقهي الاجتهادي الشرعي» وعدم تأطير الحراك الاجتماعي 
السياسي - يشكل حلم اسات تكريس هذه الحالة؛ ومن ثم: فحل هذه الإشكالية يتمثل 
في الشروع في إنتاج اجتهادٍ فقهىّ جديد» يُعلِي من قيمة الوطنية والمواطنة» ويضعها في 
موضعها الصحيح على سلم الأولويات. 

- تشكل مسألة التربية - تربية النشء.- واحدة من المسائل المركزية؛ التي ينبغي 
التركيز عليها في مواجهة العنف على المدى الطويل» فالتربية على مبادئ قبول الآخرء 
والتعددية الفكرية والثقافية والدينية - تشكل ضمانة لاجتثاث العنف من منابعه الأولى؛ 
لأن ذلك النمط من التربية يقوم على مبدأ عدم امتلاك الحق المطلق» ونقد ثنائية تقسيم 
العالم بين الكفر والإيمان. 

- إن هناك حقيقة كبرى تتجسد في أن العنف السياسي لم يُفْض إلى نتائج إيجابية؛ 
بل وعلى العكس قد أدى طوال التاريخ الإسلامي» إما إلى عنف مضادٌء أو إلى إسقاط 
الأنطمة؛ لناتى أنظمة جديدة أكثر سلطوية واستبدادًا من .سابقتها» بل: وكثيرًا ما اتخذت 
ك الاستبدادية العف المريحه ادها دريعة ال ر اس دادعا وشت أركان 
حكمهاء وتقييد الحريات؛ بحجة محاربة الإرهاب» وإذا كان ديننا الإسلامي يدعونا إلى 
النظر في المآلات» وما تُفضي إليه الأعمال من نتائج في الواقع» أليس ت ذلك مدعاة 
لتلك التيارات المتشددة إلى إعادة النظر في منطلقاتها الأيديولوجية واستراتيجيتها لتغيير 
المجتمع؟ ومن ثم إمكانية تبس وسائل وآليات سلمية؛ لإنجداثك هذا التغييرة مثل تبني 
العصيان المدني» والمقاومة المدنية» وغيرها من الوسائل. 
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- إنه لا بد من وجود مؤسسات دينية مستقلة ومحايدة ومعبرة عن الأمة أو هيئات 
تقدم اجتهادًا جماعيًا يقدم قراءة شاملة لهذا الدين» دون ترك المجمل الإسلامي لتختار 
منه كل جماعة أو تيار ما تريد» ثم تصدره للآخرين على اعتبار أنه الدين» لقد صار 
بإمكان كل فريق أن يدعم موقفه الراهن بالاستناد إلى واقعة تاريخية أو رأي فقهي لفقيه 
اوا کر وھ ةنا لن وضع تصور إسلامي محدد وموحد مسألة بالغة الصعوبة 
واا وهذا لن يت يَتَتَنَى إلا في جو من الحرية السياشية بعيدًا عن هيمنة الدولة 
السلطوية» التي تريد اختطاف الدين على نحو تفسير" معين له. 

- تمثل قضية حياد المؤسسات الدينية ‏ والتي تشمل دور الإفتاء والمشايخ 
والمساجد والخطباء والمفتين لدى السّنَّة والمراجع لدى الشيعة -: أهمية كبرى في 
سياق محاربة ظاهرة العنف بشكل عامٌ. وليس المقصود هنا من المؤسسات الدينية من 
التفاعل السياسي مع القضايا المجتمعية؛ بل ما نقصده أنها تملك الحقٌّ المطلقّ في دعم 
القيم السياسية الدينية؛ كالشورى وغيرهاء ومن ثم وجب عليها أن تكون حيادية في 
تبيان آرائها حول آليات ممارسة هذه القيم؛ لِيتأگدَ الجميع | أن التفسيرات «والسياتياك 
والآليات والمواقف الناتجة والمتفاعلة مع هذه القيم سعد من اوا ات ال 
كبشر» ومن ثم وجب على هذه المؤسسات التزام الحياد» وبيان بشرية آرائهاء وقابليتها 
للصواب والخطأ . 

- يشكل تجاهل البعد الإنساني في التشريع الإسلامي أحدّ النواقص التي وقع فيها 
فقهاء العنف والتشدد» متجاهِلِينَ حقيقة أن الإسلام قد جاء لخير البشرية جمعاءء 
ورحمة للعالمين» كما تؤكد وثيقته الأساسية ‏ القرآن الكريم ‏ ومن ثم وجب على 
الفقهاء مراعاة أحكام الظرف الإنساني وتقلباته» كما تكمن الحاجة إلى فقو متطوّر 
وفوا کت و لمتختراك العف هلا شك :أن الأطن الجركية الف الت ,حصي يعن 
التيارات الإسلامية وأتباعُها بداخلها تشكل أحد أسباب العنف؛ إذ اا الأطر تبقى 
عاجزة عن تلبية متطلبات الواقع المتغير» فيكون مصيرها الفشل» والاصطدام بالمجتمع» 
ومحاولة تطبيق الأفكار بالقوة. 

عاتيقن-إشيكالية الخو من اشتهة:اتحراف المجتمحات المشلهة أجد مجر ئات 
العا السيابى لق جج اغا العشدد»: وماد دوا لاك إن عضن !ا رسا يمن 
ران الات الإسللامحة فد دلق تحن الاتجراف إذا تركف وا تاره الح 
مثل هذا الاعتقاد يدفع هؤلاء الإسلاميين إلى محاولة فرض الان بالقوة على على المجتمع؛ 
ائ القيام بدور الوصيٌ علي لا مة عدو إن اتد ذلك عنقًا ملا بحسب زعمهم» 
من هنا كانت الحاجة إلى رد الاعتبار للأمة والمجتمع والإيمان بأن من يقود ويحمي 
الدين هو المجتمع نفسه؛ فهو الأقدر على إدارة اللعبة السياسية» والتي ظلت حِكرًا 
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لأزمنة طويلة على أنظمة سلطوية قمعية» أو أحزاب سياسية دخلت السياسة باسم الدين» 
بينما المستهدف الأساسي من العملية السياسية هو المجتمع الذي تم إقصاؤه تمامّاء 
سواء باسم النظام الذي يدعي أنه يمثله» أو باسم الأحزاب والتيارات الدينية التي نعي 
هي الا أنها الخدت باسمة. 

- نُسهم هذه العواملُ السابقةٌ بسب متفاوتة في تبلور ظاهرة العنف السياسي» غير 
أن هناك ستاولات لا رال بعاجة إلى تمسر محل لمناذا ترا بدت ةة الا هرة 
واستشرت بشكل كبير فى الآونة"الأخيرة بالذات؟ فلطالما كانت" العوامل المودية إلى 
المت عوجر طرال الوقت» وخ :ذلك كانت تلك الظاهرة اقل كير مما نظي عليه 
الآنء وكان يتم احتواؤها يشكل سا فنا العامل الرئيسٌ والمتغير الجديد الذي دفع 
بتلك الظاهرة إلى حدها الأقصى؛ لتصبح بهذه القوة وتلك الشراسة؟ 

- يعتقد البعض أن الفراغ السياسئ الحاصل في البلاد العربية يشكل أحد 
المتغيرات الجديدة التي تجيب على هذا السؤال؛ فقد أتاح هذا الفراغ إمكانية كبيرة 
لظهور حركات العنف فى ظل تكالب القوى الاستعمارية على المنطقة» وتلاعبها بملف 
الطوافك والانفسامات"الستعبية في المنطفة اضف إلى ذلك راضم قؤزات الرديع 
العربي» وصعود الثورات المضادة إلى سدة الحكم في أكثر من بلد. 

- تشير تجارب الربيع العربي إلى أن مبدأ التشاركية السياسية كان ولا زال يشكل 
الحل الأكثر نجاعة فى مراحل التغيير الحضاري» فمن خلال هذا المبدأ تتقلص مناخات 
التأزم والصراع كما حدث بالتجربة التونسية» ولعل تجربة جماعة الإخوان المسلمين في 
مصر بعد الثورة جديرة بالتأمل في هذا الشأن؛ إِذِ اعتقدت الجماعة أن مجرّدَ حصولها 
على الأغلبية عبر صناديق الاقتراع هو جواز مرور بأن تدير الوطن منفردةً؛ وعليه فقد 
أهملت الدعوات المنادية بإشراك الجميع في إدارة نظام الحكم؛ وهذا ما أجج الصراع 
السياسي بين مكونات المجتمع وأعظى الذريعة لقُوَّى كثيرة» بغضٌ النظر عن نياتها 
لإسقاط التجربة؛ ومن ثم الدعوة إلى الشروع في تجربة اجديدة» فبدأت دورة جديدة من 
العنف بين مؤيّدِ ومعارض لتلك الإجراءات . 

افق د لياق a‏ غلا SE So‏ من 
الاستقرار بعودة تلك البلدان لسابق عهدها قبل انطلاق الثورات» لكن ما حَدَّتٌ هو 
انخراط تلك البلدان في دورة جديدة من العنف أكثر شراسة من ذي قبل بغض النظر 
عن المسؤول عن هذا العنف - وهو ما جعل تلك البلدان مُناحًا مهيا لحدوث انتفاضات 
وثورات مستقبلية» ربما تكون مصحوبة بعنف جديد» وهو الطرح الذي يعززه حقيقة 
هشاشة الأنظمة التي تأسست بعد الثورات المضادة» وتآكل شرعيتها بمرور الوقت مع 
اضمحلال انجازها التنموي . 
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- إذا كان الواقع كذلك» فما الحل وما المخرج من هذا الواقع المرير؟ ومن تلك 
قة المفرغة التي تنقسم بمرور الوقت لحلقات أكثر شراسة» وكأنها قنبلة عنقودية 
توالية انشطارية انفجرت في وجه الأمة؟ الحل ينطلق من الاعتراف بحقيقة أن العنف 
جزء من تركيبة الإنسان» فالمشكلة ليست في وَحِودِهِ؛ بل في سبل تفريغِهِ بشكل سلمي» 
فالموكد أنه سيسمر إذا تن ف باقر واعماه الل الآمين عبان ودا لاه 
| وعليه يجب التحرك في عدة مستوياتٍ؛ فعلى المستوى السياسي» يجب العمل على 
إنهاء الاسعبداد الدياسق وعنف الدولة غير المشروع» ودعم التعددية والجشاركة الشعيةة 
وإنفاذ مبادئ الحقوق» والحريات» والعدالة الاجتماعية» والمواطنة» وعلى المستوى 
الديني» يجب التصدّي للفكر التقليدي الإقصائي الرافض والمكفر للآخَرء والذي يعمل 
مط انت ضدي؛ فأنت ضد الله»» والشروع في إثراء منهج و فكر اجتهادي 
منفتح على الآخر من شأنه أن يُسهم في بناء الحضارة الإنسانية؛ باعتبار أن الدين جاء 
لخير الإنسانية جمعاء» وعلى المستوى الثقافى» يجب التصدّي لثقافة العنف؛ وبخاصة 
لعي يخ الترويج لها :عير وسائل الإعلام؛ ومن ثم إشاعة ثقافة التسامح واعتماد 
الخيارات السلمية في إدارة الاختلافات» وعلى المستوى الدولي يجب الدفع نحو 
الشروع في إرساء نظام عالمي جديد أكثر عدلاء وأكثر فعالية في إدارة الصراعات 
السياسية وإنهائها بشكل سلمي. 

-أخيرًا؛ تذهب تلك الدراسة ‏ انّسافًا مع ما تطرحه من أفكار بشأن العلاقة بين 
الإسلام والسياسة ‏ إلى أن عدم وجود نظرية سياسية يشكل أحد الأسباب الرئيسية 
لى ظاعرة العف فى المجتمعات الإبلاميةة ولذا فإن وجود مثل هذه النظرية يشكل 
فاك لاستيعات هله الظاهرة في إطار العملية السياسية» التي تقوم علي أسس سليمة؛ 
مثل تداوّلٍ السلطة سلميّاء والاحتكام للإرادة الشعبية في اختيار من يحكمهاء وتمثيل 
كافة الطوائف والتزارات في العملية السياسية» وضمان الحقوق والحريات› وهذا ما 
يساعد على تقدّم الاك وتحقيق العدالة الاجتماعية» كما يمكن أن يصب ذلك على 
المدى الطويل في اتجاه تغيير موازين القوى الدولية ‏ إذا ما نهضت الأمة ‏ لصالح 
العالم العربي والإسلامي» والتي كثيرًا ما انحازت ضد الحقوق العربية والإسلامية؛ 
وبخاصة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية» وتثبيت الأنظمة الديكتاتورية ضد إرادة 
المعوبه وهواما شكل اجا عواعل تفع المتف بحاصل تلات الج اها 
حرطي لان من ناقری تة الا 
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عدي 
تجليات الواقع السياسي الإسلامي المعاصر 
وآفاق المستقبل 


حاولنا في هذا الباب إلقاء الضوء على أبرز التحديات التي تواجه عملية صياغة 
مشروع نظرية سياسية إسلامية (حية/ متطورة)؛ مثل هذه التحديات يتعين على كل 
التيارات السياسية الإسلامية أن تحدّدٌ موقفها الفقهي بشأنهاء وأن تدير حول هذه 
القضايا واا كرا واسعًا .نين أبناكها بماد الفروف ‏ الكفائية _ القضبايا العاعة: إل 
مركزيتها في التصور الإسلامي: وبالقلب منها الفقه السياسي. 

حاولت الدراسة قدر الإمكان إعمالَ منهج الدراسات البَيِيّة في العلوم الاجتماعية» 
: التي من فاا أن تقدم تحليلاتٍ وروی أكثرَ شل لذي ظاهرة إنسانية؛ ومن ثم جرت 

محاولة تحليل مسيرة التجربة السياسية للمسلمين» وكذلك تحليل تفاعل التض الإلهي 
والفقه البشري مع الواقع ومحرکاته» وما يمكن أن ينتج عنه من أشكال وصور لحا 
السياسي مستقبلا؛ فالانحياز الوحيد لهذه الدراسة هو لمستقبل الإنسان ‏ المبنيٌ على 
الاجتهاد الشرعيّ ‏ الذي مَل أن يكون مُشرقًاء وهو أمل غير قابل للتحقق دون تخطيط 
عل مشق تيدف رسع ارات لنهضة هذه الام ولدكرن يمغابة ار ارو قات 
للانطلاق نحو المستقبل. 

كذلك طرحت الدراسة عددًا من التساؤلات والتحديات الفقهية التى تواجه المسيرة 
السياسية للامة» في محاولة للإشتباك معها؛ من منطلق أن مواجهة تلك التحديات سهم 
في الدفع نحو دراسات أكثر عممًا لتأطير وتقنين العلاقة بين الإسلام؛ عقيدةً وشريعة» 
وبين السياسة؛ ممارسة بشريّة؛ ومن ثم إمكانية تأطير نظرية سياسية إسلامية تمثل قاعدة 
انطلاق حضاري جديذ لهذه الأمة؛ فالواقع الإسلامي بحاجة يقينية لمثل هذه النظرية 
السياسية؛ انطلاقًا من حقيقة أنه لا يوجد كيان إنساني إلا وهو بحاجة لنظرية سياسية 
خد السلطات و الموسمات «اخلد» رتف الجلاقة رين الاك وال ركه 
عن رغبات وطموحات المجتمع وقناعاته» وتعكس ضميره الجمعي» وإلا دخل المجتمع 
ف حالة من الفوضى› وتحول إلى غابة من الصراعات» ومن ناحية أخرى : فالتحديات 
الشياسية. الكبيرة تعد مفردات الواقع الإسلامي المعاصر يو كل على أننا بعجاتحة يقينية 
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إلى تلك النظرية» شريطة أن تكون نابعة من قيم الإسلام ومبادئه» وقادرة على استيعاب 
متغيرات الواقع ومستجداته. 

ه محاور المبحث: 

أولّا: نتائج واستخلاصات الدراسة. 

ثانيًا: مسارات المستقبل : (نحو مشروع نظرية سياسية من منظور إسلامي). 
أولا: نتائح واستخلاصات الدراسة: 

بشكل عام يمكن تلخيص أبرز ما توصلت إليه الدراسة من ملاحظات في النقاط 
التالية : 

« تتجسد إشكالية التيارات السياسية التقليدية ‏ شيعيّة كانت أو سنَيّة.- فيما تطرحه 
من تصورات لنظام الحكم» تبدو أقرب إلى نموذج الدولة الدينية الثيوقراطية؛ إذ ترى 
تلك. التيارات 'فى نفسها الممثل الوحيد للدين» وأن ما تقدمه من تفسير هو التفشير 
الصحيح وما دونه باطل؛ لذا تنظر للآخر ياعتباره كافرّاء وفق هذا الطرح تتضائل 
- إمكانية الاعتراف بقبول التعددية السياسية» أو إمكانية خلق أرضية مشتركة للتعايش مع 
الآخرين المختلفين دينيًا وفكريّاء وفى هذا الصدد يمكن القول: إن نظرية: «ولاية 
الفقيه» المطلقة في نسكتها. الحميوة تشاب كثيرًا مع مفهوم الحاكمية لدى بعض التيارات 
الحرفية التقليدية؛ فكلاهما يقود في مُنتَجه الأخير إلى دولة دينية» يحتكر فيها رجال 
الدين تفسير وتأويل النص الديني» وسل إنزاله على الواقع» ومن ثم فكل رؤية تتعارض 
معهم يتم التعامل معها باعتبارها خارج دائرة الإيمان. 

« ذهبت الدراسة إلى أنه لن يتسنى بلورة نظرية سياسية إسلامية حية ومتطورة دون 
تفعيل ثقافة الاجتهاد والتجديد الفقهى السياسي؛ إذ لا يُتصوَّرٌ تأطيرٌ مثل هذه النظرية 
وبلورتها:اعقماكا على:الجتهادات. راس ققيية عار وى الات لاض التراقية 
التي تنتمي إلى عصور قد خلت» حتى أصبح فقهاء العصر الحالي مجرّدَ حراس على 
أبوات الترايك»* يمتعون أيه محاولة اجتهادية حقيقة من الاقترات؛ هن :هنا تات الأهمية 
الترى والضرورة املس تفيل ثقافة الاستهاد والتجديد فى عصر ترايدت متطلياته 
وتلرة ار وا عليه القير دن ا و وتفاقري ا ااك لص فر 
جا وات ا ا و عنم عن شان أن بل 
المجتمع في حيرة فكرية وصراع عقدي» فينتظر من هذه النظرية المرجوة الإجابة على 
قضايا ومسائل كثيرة؛ كالدولة الوطنية» والمواطنة» والشورىء وتداول السلطة»ء 
والمعارضة» وكيفية الانخراط في النظام العالمي» وغيرها. 

« لا يزال مفهوم السيادة والشرعية السياسية بحاجة إلى بحث دقيق» يعوض حالة 
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التهميش الواسعة التي تعرض لها على المستوى الإسلامي أو الإنساني بصفة عامة ‏ فلم 
يتم الاهتمامٌ به إلا في القرنين الأخيرين؛ كما سبق تقريره - تمهيدًا لتقنينه بشكل صارم» 
وبناء ست قياسي له؛ كخطوة مهمَّة نحو بناء نظرية سياسية جديدة» وهناك قاعدة ذهبية 
سي أن وم انوا جا بوذا لقان ا سيق يريك ا اس 
بالمجتمع وليس بالدولة؛ فالأمة هي من تضفي الشرعية السياسية على من تشاء وتنزعها 
ممن تشاءء دون تركها لحاكم مستبد» أو متغلب» أو إسنادها إلى مفاهيم دينية» يستحيل 
معها ممارسة هذه السيادة على أرض الواقع؛ وعليه سيكون اختيار الأمة للنظام الحاكم 
انعكاسًا لتوجُهاتها وقناعاتها التي هي بالأساس ذات بُعدٍ دينيٌ عميق؛ من هنا أصبح 
الحصول على الشرعية السياسية من خلال سيادة الأمة هو السبيل إلى تطبيق الشريعة 
الإسلامية ومقاصدها. 

« ألقت الدراسة الضوءَ على حقوق الإنسان في الإسلام» وعلى الجدل الدائر بين 
التازات السيايكة الإشلامية حول عذد مو القضانا الخلافية المعصلة ها :وتوضات إلى 
أن الإيمان بهذه الحقوق وإدخالها إلى حيز التطبيق من شأنه أن يُقيِّدَ الأنظمة الفاسدة 
والحكام المستبدين» ولهذا السبب أهملها الفقهاء ‏ خوفًا من هؤلاء الحكام أو استرضاءً 
ونفاقًا لهم مما كان حائلًا ومانعًا أمام تطوير هذه الحقوق في شكل نظرية متطورة 
ومقننة» وهو ما يتطلب إعادة الاهتمام بها؛ لتأخذ حجمها الطبيعي» ليس فقط لأن 
العالم اهتم بهاء بل لأن جوهرها من صميم أحكام ومقاصد شريعتناء وهو ما يتطلب 
مزيدًا من الدراسة» والبحث الشرعى» والعلمى» والقانونى؛ سعيًا نحو تأطيرها وتقنينها 
في إطار رؤية متكاملة. ١‏ : 0 

« ذهبت الدراسة إلى أن ثمة علاقةً وثيقةً بين عدم وجود نظرية سياسية إسلامية 
مقننة ومؤطرة بشكل واضح لتدير النشاط والحراك السياسي» وبين استشراء ظاهرة , 
العنف السياسي في التاريخ الإسلامي والممتد إلى يومنا هذاء مُتَسَببَا في إهدار طاقات 
ودماء الأمة» وتعد داعش والقاعدة وغيرها من صراعات العنف الطائفية والإثنية - أحد 
أبرز-تجلياته فى لحظتنا الرآهتةء ولا شك أن عملية:بناء أية نطرية فى هذا السياق 
مككوة مطالبة ماقي a aa‏ 
السلطة سلماء وكفالة حى الاعتقادء الجن :و حفط حقوق الاغلبية. والااقلية .على 
السواء» في إطار طرح شامل لمفهوم المواطنة» بما يَعنِي مشاركة الجميع في 
المسؤولية؛ فلا يمكن الحديث عن إمكانية تأطير نظرية سياسية إسلامية (حية/ متطورة)» 
دون دراسة هنذا :الت الشياس 6 فى متحاوالة لتفكيكة والقاء الضوء على اما 
يديرف . وابعاده الیم والمياسية», ولا ماف اراھ مال سر جوع بتاكل 
جذري؛ لتهيئة المجتمع لصياغة وتطبيق هذه النظرية التي سيكون على عاتقها تبعة 
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استيعاب الصراعات بين القوى المجتمعية المختلفة فى إطاز العملية السياسية» دون أن 

كما تبيّن لنا أن العنف ظاهرة بشرية وعالمية؛ فلا تخلو حضارة أو ديانة من بعض 
مظاهره؛ وبالتالي فهو ليس مقتَصِرًا على التاريخ الإسلامي فحسب؛ إن العنف ظاهرة 
رة دة | لساب والمتفيزاتة زيجي الاعتراف<يأنه زه عن تركيبة الإنسان: 
فالمقشكلة ليس في وجوده؛ بل في سبل تفريغه بشكل-سلمي؟ فالمؤكُدٌ أنه سيستمر إذا ثم 
كَبِنّهُ بالقوة» واعتماد الحل الأمني خيارًا وحيدًا لمجابهته» وعليه يجب التحرك في 
مستويات عدة: 1 ش 

فعلى المستوى السياسي؛ تقع أهمية العمل على إنهاء الاستبداد السياسي وعنف 
الدولة غير المشروع» ودعم التعددية والمشاركة الشعبية» وإنفاذ مبادئ الحقوق» 
وال بات رالعدالة الاجتماعية» والمواطة: 

وعلى المستوى الديني؛ تقع أهمية التصدي للفكر التقليدي الإقصائي الرافض 
والمكفر للآخر والذي يعمل بمنطق: «أنت ضِدّي؛ فأنت ضد الله»» ومن ثم وجب 
الشروع في إرساء منظومة فكرية اجتهادية منفتحة على الآخرء تُسهم في بناء الحضارة 
الإنسائية؟ لان الدين جاء لحي الانسائية جمعاء. 

وعلى المستوى الثقافي؛ تقع أهمية التصدي لثقافة العنف التي يتم الترويج لها عبر 
وسائل الإعلام» واستبدال إشاعة ثقافة التسامح واعتماد الخيارات السلمية في إدارة 
الاختلافات بها. 

وك المستوى الدولي؛ تقع أهمية الدفع نحو الشروع في إرساء نظام عالمي 
جديد» أكثر عدلاء وأكثر فعالية في إدارة الصراعات السياسية» وإنهائها بشكل سلمي . 

فا وكرت شل ا ار هتا عل الدمرة 
لإعادة إحياء الخلافة الإسلامية بشكلها الأممي التقليدي» ورفض مفهوم الدولة الوطنية» 
متجاهلين حقيقة أن الفقه التاريخى - ما بعد الخلافة الراشدة ‏ قد أقر بقبول وجود دولة 
إشلدنية أرق جات اة ادل قط ا بارا ختللاقة قاف يذاتهاء وو ها 
حدث بالفعل» ومُورس في الغالبية العظمى من فترات التاريخ الإسلامي» كما أن تلك 
التيارات لا تمتلك تصورًا كاملا لشكل هذه الدولة الأممية» وكيفية الاشتباك مع 
التحديات التي ستواجهها عند إنزالها على الواقع الحالي» وكذلك كيفية التعامل مع 
الواقع السياسي الدولي القائم في شكل دول مستقلة وذات سيادة وحدود سياسية» فضلا 
عن المتغيرات الكبيرة :الى طرآت على الدولة. الحديثة» وأساليب إدارتهاء فى المقابل 
دهن المعو الاجا لمعا ستاك سيور تقد الف الشرمن :شن التو 
القطرية الوطنية» وتقبّل الواقع السياسي القائم في شكل بلدان متعددة» مع محاولة إقامة 
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مظلة واحدة تجمع تلك البلدان الإسلامية على غرار التكتلات الدولية الحديئة» وتؤكّد 
هذه المدرسة على إن الاستمرار في الدعوة إلى الخلافة الأممية بشكلها القديم سيعرّض 
الواقع السياسي الإسلامي لأخطار عديدة؛ أبرزُها الوقوع في فخ الفوضى السياسية؛ 
بمحاولة إنهاء الواقع السياسي القائم حاليًًا في شكل دول عدة؛ مما يترك المنطقة في 
حالة من الفراغ السياسي. 

٠‏ لاحظت الدراسة أن جل التيارات التقليدية الرافضة للتجديد تنشغل بالهدم دون 
البناء؛ يَتَجَلَّى ذلك في مبالغتها في تقويم إيمان واعتقاد وعبادات المسلمين؛ بما يودي 
إلى ما يمكن تسميته: (القتل المعنوي للمسلم) عن طريق التشكيك في صدق إيمانه؛ 
وسلامة معتقده» وهذا ما يخلق ناحا فقهمًا وفكريًا يقوذ إلى التكقير؛ ثم إلى العنف 
المتمثل في (القتل المادي) في مرحلة لاحقة» في المقابل نجد تيار التجديد المقاصدي 
منشغلًا بالبناء من خلال الشروع في تفهم مواقف الآخرء ومد جسور التواصل والحوار 
معه» والانطلاق من قاعدة المشترك الإنساني بين كافة مكونات المجتمع» ومن ثم 
إشراك الجميع في عملية البناء والتغيير الحضاري. 

فة الشررى د وكيا أدبت اة aa‏ انان الآبةا كسا 
تحمله الكلمة من مدلولات سياسية» فمن خلالها تمنح الأمة النظام السياسي شرعية 
وجوده» كما تمنحه أيضًا شرعية الاستمرار في الحكم بالمساءلة والمراقبة والمحاسبة» 
سواء بظريقة عباشرة» أو من خلال توابسيعن هله الآقة. كما كا ان دة رة 
في حالة عجزه عن أداء ما أوكلته إليه من مهام . 

أما :ما يتعلق بموقف التيارات: السياسية الإسلامية المعاصرة من الشوزى» فقد 
وجدنا أنها منقسمة إلى ثلاث مدارس» مدرسة تقول: إن الشورى غير ملزمة» :ويمثلها 
جزءٌ كبير من التيار التقليدي» ومدرسة ثانية تقدم اجتهادًا حول الشورى غير واضح 
المعالم» متذبذبًا بين الإعلام والإلزام» ومدرسة ثالثة ترى وجوب الشورى وإلزامهاء 
وتعتبرها مرادف لمفهوم سيادة الأمة بكل مضامينه السياسية» ويمثل هذه المدرسة التيار 
الاجتهادي المقاصدي» من خلال ذلك يمكن القول بوجود حالة تفاوت كبيرة في 
التعامل مع مفهوم الشورى داخل السياق الإسلامي. 

ه أما مبدأ تداول السلطة؛ 'فقد. انقسمت التيارات السياسية الإسلامية فيه مدرستين : 
السرم التغليدية» وتذهب إلى أن النيجة ليست حئ الآللة الوعيدة لتعلد. الط وة 
ساك آليات أخرس: منها الاستخلاف: وولاية المينه كنا تلت حه ا إل ا 
البيعة أبدية دون مسؤولية تعاقدية وواجبات على الحاكم تجاه الأمة." كما يمكن أخذها 
بالقوة والجبرء بشكل يُقضي تمامًا على مبدأ تداول السلطة بمفهومه الحقيقي . 

أما المدرسة الاجتهادية المقاصدية «المدرسة الثانية»» فترى أن التصور الإسلامي 
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يسمح بتداول السلطة؛ ؟ باغتباره-آحد منتجات الشورى المعبرة عن الأمةء وو هذه 
المدرسة على عق اة في عزل النظام القائم» واختيار نظام جديد طَبِقًا لمفهوم البَيعةٍ 
الحقيقي» والتي جت أن تكون في صيغة تعاقدية» وتقترح هذه المدرسة تحديد مدة 
معينة لفترة الحكم» يتم تجديذها بإرادة الناس» كما في الفكر السياسي الحديث. 

٠‏ تعرضت الدراسة لنموذجين مختلفين ‏ كنماذج دراسة حالة ‏ مَثَّنَ أحدهما 
المدرسة التقليدية التراثية الحرفية (نموذج وتجربة الدولة الإسلامية داعش)ء ومثل الثاني 
المدرسة الاجتهادية المقاصدية» التي تمخضت عنها مدرسة السياسة العملية: 

نموذج وتجربة الدولة الإسلامية (داعش): انتهت الدراسة إلى أنها تجربة متراجعة 
بكل المقاييس» وقد تم لفظها ورفضها على كافة المستويات» سواء على مستوى العالم 
الإسلامي ذاته» أو حتى المستوى الدولي» لقد أضحت ظاهرة «داعش» مدعاةً إلى 
ضرورة الإسراع في تقديم اجتهاد جديد» يواكب تطورات العصر» ويتَخَلَّى عن فكرة 
إسقاط اجتهاد الماضى على الخاضرء إن.الأسبات الحقيقية الكامنة. خلك.تلك الأزمة 
بل كر کرات و تلك المدارس» كما أن إنتاجها الفقهى الاجتهادي لا يزال فرديًا 
سدوا مأزوناء نينا في طروق اسكائية» مشهرًا إلى وجرد برامج سيامية واقعية؛ 
مكتفيًا بطرح شعارات موْجبجَةٍ للمشاعرء معاديًا ومكمّرًا للآخر المختلف في مجمله. 

وتذهب الدراسة إلى أن مجمل التيارات والحركات التراثية الحرفية تشكل 
حاضناتٍ لهذا الفكر الاقصائي» كما تذهب إلى وجود تشابَهٍ كبير مع عديد من التجارب 
الإنسانية بشكل عام» سواء المرتبطة بالدين أو البعيدة عنه» وهذا ما يؤكّدُ على عموميّة 
الظاهرة -وعالمها > فالفكن المفلق الرافض لاخر يتطور إلى مجموعاتف الت 
والعمل المسلح؛ للتخلص من هذا الآخر الذي كثيرًا ما يلقون عليه تبعة تأزمهم 
الحضاري؛ نجد ذلك واضحًا على مستوى الأديان في الجماعات اليهودية المتطرفة التي 
قي العنف متا عا على الفلبتظطينيين ؟ بحجة أنهم مصدر كل الشرور في هذا 
العالم» وأنهم يقفون حائلًا أمام إقامة المملكة اليهودية المنشودة في الأرض المقدسة» 
كما يظهر هذا أيضًا في كثير من المجموعات الدينية المسيحية في العصور الوسظى . 

آنا على المتسقوى الا يدر لر جي هرب التقل الجر هة الشيوغيةة والقورة 
التلشفيةء- وارز الاه في الصين» وني كوريا العبالية باععيارها قجازت زقضائية 
للآخرء تتشابه مع الأنكلسة للد E‏ ولا شك أن ذلك الفكر بخاجة إلى 
اسا أكثر عقا 

- المشروع الحضاري السياسي الحديث (المدرسة الاجتهادية المقاصدية): 

تقف هذه المدرسة في المقابل لنموذج وتجربة «داعش»» وتعتمد على اجتهادات 
رواد مدرسة النهضة الإسلامية في العصر الحديث» تلك الاجتهادات التي نشأت في جو 
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علمي هادئ غير مؤدلج ؛ فعلى سبيل المثال لم يكن لدى رواد النهضة انتماءٌ سابق إلى 
تيار فكري إسلامي سياسي بعينه» يسعى لنْصرتِهِ على غيره؛ الأمر الذي جعلهم متحررين 
من قيود الأيديولوجياء ومن ثم جاء إنتاجهم الفكريُ متجرّدًا من أجل الصالح العام 
ومستقبل الأمة» وينطلق هذا التيار في رؤيته الإصلاحية من عدة فرضيات؛ هي : 

اعجار الاجدياة راید ي ال و ازور م لام عن ره 
العصر وأحوال المسلمين وتحقق مقاصد الشريعة» ومن ثم وجب إحياء وتفعيل عملية 
الاجتهاد الفقهي في الجانب السياسي» إذ من خلاله يمكن استحداث آليات ونظم 
سياسية جديدة» تنبثق من قيم الإسلام من ناحية» وتواكب المتغيرات الجديدة من ناحية 


ا 
- يشكل التاريخ السياسي للمسلمين تجربة بشرية إنسانية؛ فوجب إخضاع هذا 
التاريخ للححخث والنقد والتحليل لاستخلااص الغبر والدروس» وهو ما يعسد اوي التام 


لديهم بالقروق الموشرية بين تعاس والبشري؛ أ بين الإسلام؛ عَقَيدَة وشرايعة © 
وبين التاريخ الإسلامي؛ ا ا 
والدولة فى الإسلدم اتيت لوت نة ا والممارسة السياسية نة 

والأمة صاحبة السيادة» والحاكم اج لديا تمه وا وتَعِلَه إذا اقضتى الام 
والشورى خير تجسيد لهذا المبدأ. 

- الخلافة مجرد آلية للحكم؛ يمكن استبدالها بأيّة آلية أخرى» شريطة أن تتمثل بها 
قيم الإسلام وثوابته. 

- وحدة الأمة لا تعني وحدة الدولة؛ فيمكن تحقيق وحدة الأمة تحت سقف أيه 
منظمة أو هيئة» ودون انتظار انضواء شعوبها في دولة واحدة. 

- الدولة الوطنية لا تعادي الإسلامء ولا تختلف معه» والرابطة الوطنية لا تتعارض 
بأيّهِ حال مع التصور الإسلامي؛ فجميع المواطنين سواسية داخل الدولة الإسلامية» على 
اختلااف أديانهم ومذاهبهم. 

- التأكيد على إعطاء المجتمع دورًا رئيسًا ومركزيًا في عملية التغيير الحضاري 

- التأكيد على أهمية وجود دستور متوافتي عليه» تتحدّدُ على أساسه العلاقة بين 
الحاكم والمحكومين» وكذلك التأكيد على مبدأ سيادة القانون» وضرورة تقنين الفقه 
الإسلامي؛ على غرار القوانين الأوروبية. 

رغم إسهام هذه المدرسة في حسم أبرز القضايا الخلافية التي لا 5 الفقهاء 
والسياسيون يدورون حولهاء إلا أن أطروحتها ما زالت حبيسة الكتب» دون محاولة 
تَبَنّيها وإسقاطها على الواقع» إلا في بعض أطروحاتها التي عبرت عن نفيها في 
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الممارسة السياسية لبعض تجارب التيارات الإسلامية في الحكم في ماليزيا وتركيا على 
سبيل المثال» إضافة إلى تجربة الإسلاميين بالمملكة المغربية؛ بما تحمله من ملامح 
إسلامية حضارية؛ فقد تلاقت إرادة القوى السياسية الإسلامية مع النظام الحاكم ص 
أجل تحقيق تطوير سياسي هادئ؛ مما مكنها من تجاوز سلبيات الربيع العربي وتفادي 
شرانه تل على العكسن اإستفادتمن »إيجابياتة» وما أجدثه من خراك سیاسی على 
سرن القكر والمغارسة» لق اسططاغنت:التري السياسية الاسلافية بالتغرب طنانة 
المجتمع والنظام الحاكم والقوى السياسية الأخرى بأنهم لن يختزلوا المجتمع في فكرهم 
وتنظيمهم؛ بِتَبَنيِهُمُ المفهومَ الحضاريً الذي يَسَعُ الجميع؛ ومن ثم وضعوا إطارًا تنظيريًا 
له» ثم انتقلوا به للممارسة السياسية» وهم الان يقودون تجربة مستقرة بالمملكة» تدعو 
إلى الاعات ران اة لا براك امامها'تحديات: رة وكذلك. التجرية التورسية؟ إذ 
انَجَهَثْ حركة النهضة التونسية ذات التوجه الإسلامي نحو تبني إصدار دستور توافقي» 
يجمع كل الفرقاء السياسيين؛ من علمانيين» وليبراليين» وإسلاميين» دستورٍ مؤسّس في 
الوقت نفسه لدولة مدنية ذات مرجعية وصبغة إسلامية؛ إِذِ اعتَبَّرَ أن الإسلام هو دين 
الدولة» وأكُدَ على احترام المواطنة» وسيادة القانون» ورد السيادة إلى الشعب؛ فهو 
صاحب السيادة» يمارسها كيفما يشاء» ومن المتوقع أن تتطور تلك التجارب وتزداد 
خبرة مع تطور الأحوال والأحداث ومرور الزمن. 


ه فى نهاية هذا العرض الفكري يمكننا القول: إن الفقه السياسى المعاصر قد 
انقسم إلى ري رئيستَينِ : المدرسة التقليدية» وهي الأكثر تواججدًا وانتشاباء ويمكن 
أننظلق :عليها : 7«الجدرشة الت اة الجر فة ا لاعتمادها على أفكار وممارسات القرون 
السابقة لأمة الإسلام» وتوقفها عند محطات تاريخية تراثية فقهية معينة» وإضفاء الصفة 
التأضيليّة غليها؛ وعادة ما ترفض هذه المدرسة مغادرة هذه المحطات التاريخية» رافضة 
المقارنة مع الواقع المعاصرء الذي تغيرت مفرداته بشكل جذري مقارنة بالواقع الذي 
أَنِتِجَتُ فيه تلك الاجتهادات الفقهية التراثية» ويمثل هذه المدرسة كل من: السلفية 
التقليدية الحرفية المعاصرة» والإخوان المسلمون» وحزب التحرير» والجماعة الإسلامية 
في باكستان» وإن كانوا يتفاوتون في درجة تمسكهم بالتراثية الحرفية» وهناك المدرسة 
الاجتهادية» وهي الأقل تواجدًا وانتشارّاء وتقوم بالأساس على محاولات تقنين الفقه 
السياسي» على مستوى اجتهادي متفاعل مع الواقع على الأرضء وهي في ذلك لم 
همل المحطات الترائيّة الفقهيّة؛ بل وضعتها نصب أعينها؛ كتجارب إنسانية - تحتمل 
ارتوا تمك و هيا والعاء عليه ا رؤية شقوية کو ر 
والتصاقًا بالواقع الذي تحياه الأمة في لحظتها الراهنة» ومع ذلك فلم يتم تَبَنّي هذا 
الفكر أو إشفاطظه على أي من “اللحركات:والتياؤات"الإسلامية السياسية الحديية أو 
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المعاصرة» ويمثل هذه المدرسة مجمرغة من المفكرين المستقلينء. كذلك .من ادوا 
التجارب السياسية الإسلامية في كل من: ماليزياء وتركياء والمغرب» وتونس. 


ثانيًا: مسارات المستقبل: (نحو مشروع نظرية سياسية من منظور إسلامي) : 
من خلال ما تم عرضه من تحديات وإشكاليات راهنة» يتبين لنا حتمية الإسراع في 
بناء وتأطير نظري سياسية إسلامية تساعِدُ في فهم وتفسير التحديات الحضارية التي تمر 
بها أا العربية والاسلامية فى ارف الراهن؟ لا سينا ما تشهذة من الات الفرضى» 
الاعات الاس وال وت ال هي :ناسين على ذلك فنك رابا أن رح عدذا 

من الإجراءات والدراسات حول e‏ الفكري المبتعّى في شكل مسارات للمستقبل؛ 
فلا شك أن أهمية أيّ مشروع , بحثيٌ تتحدد وفقًا لمدى مقدرته على رسم عدد من 
المسارات التي يمكن أن ها النرابات المنبثقة عنه مستقية؛ سعيًا نحو تحقيق 
الغاية التي من أجلها انطلق هذا المشروع» وكسر محاولة احتكار السياسيين للحراك 
السياسي للامةء سوا على مستوى الأنظمة الرسميةء أو التبارات والأحراب السياسية. 

وتقترح الدراسة برنامجًا علميًا نمل أن يمثل نقلة حقيقية نحو جمع وتطوير هذه 
المادة الفقهية السياسية؛ من حيث AA.‏ ا AE‏ كذلك متابعة مستجداتها 
ونشر ثقافة حوارية تعددية حولها» بمنهج شرعي وعلمي موضوعي ومحايد؛ آلا و 
ألا تنخرط هذه الدراسة فى أيَّةِ معارك أو صراعات سياسية على أي مستوى». كذلك 
تأمل الدراسة أن يؤدي ال والحوار الفكري الذي من المتوقع أن يُحدثه هذا 
المشروع البحثىٌ إلى الخروج بدليل أو-موسوعة سياسية حية وفورية ديس في الراك 
العلمي والسياسي الميداني حول منطلقات وتحديات مشروع صياغة نظرية سياسية 
إسلامية (حية/ متطورة)» وفى هذا السياق نذكر عددًا من الإجراءات والدراسات التي من 
انها سقيق هذا الينف :من اها : 

إنتاج عدد من الدراسات التأصيلية : 

أ- إنتاج عدد من الدراسات في مجال التنظير السياسي والفلسفة السياسية؛ في 
محاولة لوضع إطار عام للفكر السياسي الإسلامي» وتميزه عن الفكر السياسي الغربي 
في أبعاده الإنسانية وال خلاقية. 

ب - إنتاج دراسات حول التاريخ السياسي. الإسلامي» ترتكز على رصد وتحليل 
أهم القضايا والأحداث السياسية في هذا التاريخ» وإسقاطاتها وتفاعلاتها مع واقع 
الشعوب المسلمة والمجتمع المدني» دون التركيز على الإطار السياسي للدولة ونظمها 
السياسية» كما جرت عليه الدراسات العربية التقليدية التي سبق أن تناولت هذا التاريخ› 
وعليه يتم قراءة هذا التاريخ بمنهج مبنيٌ على سردٍ وتحليل هذا التاريخ من منظور تفاعَلِهِ 
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زاره إيجابًا او سلا مع القيم الفكرية والفقهية السياسية الإسلامية؛ أ أن 1 
التاريح من منظور هذه E‏ 

ج - إنتاج دراسات فكرية رقي E‏ اتناسية هل عشم إل 
والأحكام الشسرعية والاجتهادات المخالقة ا ذه والتي يمكن أن تمثل وة ر 
نظريّة ا 

د - إنتاج دراسات اجتماعية إسلامية في مسار تأسيس علم اجتماع ديني للمسلمين» 
يرصد تطورات العلاقة والتفاعل بي بين الدين والمجتمع»› وا كر المفردات الشرغية على 
الحراك الاجتماعي ؛ ومن ثم تقاطعها السياسي والجماهيري» ودور المجتمع المدني في 
تحضو تحقيق مقاصد الشريعة» ودور المؤسسات الدينية في تطور الفكر الديني سلبًا أم إيجابًاء» 
وإمكانية حيادها فى المستقبل . 

ه ‏ إنتاج دراسات سياسية وقانونية دستورية» تَتَبَئَى عملية تقنين المفردات 
والاجتهادات الفقهية السياسية» في شكل برامج سياسية» أو مواد قانونية» ودستورية؛ 
لتكون تحت تصرف المجتمعات الإسلامية الراغبة في إنزال هذا الفكر على الواقع 
السبياسي . 

وت الأمور الاجرائية الضرورية لتحقيق هذه الغاية : 

می مهمة وضع وناشن قاعدة معلومات تَحوي كل ما يُطرّح ره النظرية 
السياسية في الإسلام ومسيرتها التاريخية والفقهية والسياسية وتطورهاء واستشراف ما 
يمكن أن يخدم المشروع مستقبًلا ؛ من اال رصد وتجميع وتقنين هذه المادة وتنظيمها 
الكتووياء سواء أكانت لوو أو و أو مرجعًاء أو دو مرتبطة بشكل أو باحر 
بالمشروع ودراساته التأصيلية وجعلها متوفرة ومتاحة للجميع. 

د السعي في غقد نبو علبي عترية تكحض بالنكم العلعي للدراسات التي ثم 
انتقائها خلال العام واقتراح مشروعات بحثية اف للمستقبل ؛ ا على ها ل 
هذه الدراسات من توصيات» وعلى ما انتهى إليه الحوار الفكري بين المشاركين فى هذه 
الندوات» وكذلك مع اا من 2 العلمية والتيحلنة 5 
أببحاثًا أُعِدَّثْ 5 1 تخت تر 556 القضايا ع ان 

العمل على نشر وترجمة أهم الكثت التي ققناوك الفكر والفقه السياسي 
الإسلامي» كما سيقوم بنشر الإنتاج العلمي للمشروع والترويج له فكريًا وثقافيًا 
وإعلاميًا . 

- تحقيق التواصل مع المؤسسات العلمية القائمة بالفعل» والمهتمة بهذا الشأن؛ 


1 


5 
يه 
2 
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لخلق حالة من الشراكة الفكرية حول القضايا المطروحة» كما يأمل في دعم إنشاء مراكز 
علمية جديدة في مناطق مختلفة من العالم؛ لتغظي أبعادًا وجوانبَ غير مطزوقةٍ في هذه 
الدراسات» كما يأمل المشروع أن يمثل أداة مجتمعية تساعد في إنهاء احتكار التيارات 
والأنظمة السياسية لمسيرة مجتمعاتناء ومن ثم نقل زمام القيادة للمجتمع المدني 
بمكوناته؛ ليوَّطرَ نظريته السياسية المعبرة عن ضميره الجمعى وآماله وتطلعاته» ولا شك 
أن هذه الدراسة ‏ وغيرها من المبادرات المعاصرة التي تسيو يذات الا ف 
اة لتأطير أو لمفاهيم ومفردات هذا البرنامج ا المرجعي الذي نأمل أن يؤدي 
الحراك الفكري والفقهي الذي سيدور حوله مستقبلا ا إلى طبرج رُؤّى أكثرٌ عمقًا 
وتفصیلا ؛ لري واقع الأمة؛ تنظيرًا وممارسة: 

إن مثل هذه الدراسات تثير تساؤلات مفصلية في الحياة السياسية تتمحور حول 
تساؤل كبير وحاسم ألا وهو: ماذا يحدث إذا أمسك الاسلاميون بزمام الحكم دون أن 
يتمكنوا من استعادة قيم ومبادئ المشاركة الشعبية للمسلمين في الحكم بشكل مؤسَّسي 
وتحت نظرية سيادة الأمة الحارسة والحافظة للشريعة والدين وليس غيرهاء وفي الوقت 
نفسه: استعادة سيادة الشريعة الإسلامية الممثلة لعقيدة وهوية الأمة في دولة ا دون 
تناقض أو انزلاق إلى الدولة الدينية المرفوضة بالقيم الشرعية والانسائية؟؟. 


)١(‏ نوح فيلدمان: سقوط الدولة الاسلامية ونهوضهاء ترجمة: الطاهر بوساحية» الشبكة العربية للأبحاث 


والتشر) بيروت» ٤م‏ نا 
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معجم المفاهيم والنصوص السياسية 
المقتبسة قي الدراسة 


أبوالأعلى المودودي 

فكره السياسي: 

- لا يصح إطلاق كلمة التجربة السياسية على 
نظام الدولة الإسلامية؛ بل أصدق منها تعبيرًا 
EES‏ لتك E IN‏ 
(الثيوقراطية). [عبد الإله بلقزيز]: ٠۲١‏ 


الاجتهاد السياسي 

اعتباره ومشروعيته: 

- الاجتهاد. . . واچ غیبی على كل إنسان 
تَعرضٌ له حادثة» ويخاف موتهاء وأن وجود 
2 من العلا ال كناء للاضطلاع بمهمة 
الاجتهاد فى الأمة واجب وجوبًا كفائيّاء وأن 
الأمّةَ تأثم إذا انقطع عنها الاجتهاد ورضيت 
بالتقليد والجمودء لقد مضى على العالم 
الإسلامي ردح استسلم فيه إلى الجمود» 
وآمن بضرورة الخمود» فأعرض عن النظر في 
الأدلة الشرعية» واستنباط الأحكام منهاء 
وأحل أقوال الفقهاء والأئمة مقام الكتاب 
والسّنّةَ حتى أصبح من ينظر فيها محكومًا 
عليه بالفسق» ومن يتجرأ على الاستدلال أو 
يدعي الاجتهاد ‏ ولو في جزئية ما فهو 


المؤمنين. [علال الفاسني]: 479 
الأمّة مرغمة على التأقلم مع أوضاع سياسية 
وثقافية واقتصادية واجتماعية ذات نمط غير 
مسبوق» وتريد أن تتعامل معها وفق أحكام 
الدين» لكنَّ الحلول الفقهية غير جاهزة» 
ففلتفت إلى العلماء تنتظر الإجاباتِ 
المؤصّلةً: ومنهمٌ المنهزم أمام التحدّي 
الضخم؛ لا يملك سوى المناداة E‏ النْسّقٍ 
الوافد بحلوه ومَرٌو. [عبد العزيز كحيل]: 577 
العمل الاجتهادئ المطلوع لا يبعي أن 
يَقعصتر علي مدان الشغافر والاخلافق 
وحنبها؟ بل يجت أن دی لأوضاع الأمة 
السياسية» والدعوية» والاقتصادية» 
والاجتماعية» والتربوية» وعلاقاتها 
الخارجية» حتى ودون انتظار سؤال سائل» 
فهذه وظيفة الفتوى الحقيقية؛ بل هي وظيفة 
التجديد والاجتهاد؛ لإعادة بغث الأمة 
الشاهدة؛ ببيان خقوقهنا»: وتأكيد ممارستها 
لها في جميع المجالات» والضمانات التي 
تلازم هذه الممارسة في كل مراحلها. 
عداو كلا 25777 


المارق ناسين السالك سيل غير -١‏ أمور العامة تحتاج إلى من يحسن تدبيرها 
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بالنظر إلى الشرع والواقع» وعلى هذا فإن 
عمل المجتهد السياسي في هذه الخطوة ‏ من 
اء اللقاعدف أو اتاد القرانات بعلن 
بالاجتهاد في الكشف عن المصالح التي 
رعاها الشارع» وحتى يحقق الاجتهاد في 
الجانت الستاسئ قواكةه ثلا ند ان يكرك :فى 
غير المنصوص عليه» أو في المنصوص عليه 
إذا كان مُحتمِلًا للنظر ؛ لأن القطعيات لا تحتاج 
إلي اجتهاد؛ فهي من العلم الضروري الذي لا 
يحتاج إلى نظرء والقطعي في باب السياسة 
قليل ونادر . [علاء الدين الزاكى]: 577 

إن الذين يتريّئونَ في نهوضهم خوفًا على 
الدين» أو ترددًا فيما يأمرهم به الإسلام - 
أكبر عامل ضد الفكر الإسلامي؛ الذي يأبى 
الجمود» وکر التردد؟ فالإسلام حركة؛ 
ولذلك يجب أن نواصل السير دائمًا للأمام» 
اسعناف سير جديد.. [غلال القاسى]: ٤١١‏ 

نهضة المسلمين تتوقف علق الاجتهاد:في 
الشرع» وأن تسلك الأمة فيه مسلك العلم 
الاستقلالي» المعبّر عنه بالاجتهاد» فالترقي 
الإسلامي يتوقف عليه في تجديده؛ مثلما توقّت 
عليه فى مبدئه . [محمد رشيد رضا]: ٤۲۷‏ 


آلية تفعيله وتطويره: 


إن التجديد يفقدك أنصارًا؛ لأنك تتحدي 
تقاليد راسخة استقرت في المجتمع» في حين 
أن العمل السياسي يجعلك تحرص على 
كسب الأنصار؛ فتُحجم عن إثارة قضايا 
شائكة لا يتريد اناس أن برها [اهينة 
روك قرت ]:۳۲ 

بما أن الاجتهاد هو التعامل مع مستجدات 
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غير مسبوقة» وتقويمها لصالح الإنسان بما 
يحقق نفعه العاجل» ولا يجور على مصلحته 
الاعتلة ؟.فوين هنا حاجة الففيه والمفكر 
والفيلسوف والسياسي إلى معرفة النسق 
الحاكم للتصور الإسلامي؛ لتحرير مناط 
القضاياء وتنزيله وتلمس خرائط حلال العصر 
وحرامه» وهو أمر يستلزم اجتهادًا جماعيًا 
ضخماء والتشبيكٌ بين العلماء» وتطويرَ 
العقلية الموسوعية» والنظر النقدي في إعداد 
المفكر والفقيه والعالم في شتّى فروع العلم» 
في تكامل وتناغم» يحقق للعلم دوره في أن 
يكون نافعًا. [هبة رؤوف عزت]: ٤١‏ 
مفهوم الشريعة لدى الإسلاميين تم قَصِرَهُ على 
القانون» من دون الأخلاق والقيمء ولا 
يكون مناط التجديد عندئذ نقضّ المفهوم؛ بل 
تجديدٌ التَّصِوْرِء وربما نتمادى فنزعم استعادة 
جوهر المفهوم وقوته التوليدية» وهو تجديد 
يعود بالمفهوم إلى أصوله من ناحية» ويعيد 
فهمه في ضوء شروط الواقع في الوقت ذاته؛ 
فيفتح له أَقُقَا مُستقبليًا جديدّاء وعبر هذه 
الجدليّة يعاد تشكيل النسق المفاهيميٌ 
الإسلامي مجددًا؛ فيتجدد أمر الدين. [هبة 
زَقوف عزت] 1 


تاريخه ومراحله: 
2 بالرغم من الفارق الزمني الهائل تين القرن 


السابع الميلادي - عصر عمر ب وبين القرون 
التاليةء وحار القرن الواحد والعشري : 
لا نجد رؤية تشريعية تطاول رؤية هذا 
الرجل. [محمد بلتاجي حسن]: 575 


سلبياته وعوائقه: 
أتجه الشيعة إلى تأويل النصن القرات 2 لاسما 


في قضية السلطة ‏ تأويلا باطنيّاء أقرب إلى 
الخأويلات الضوفية :والدلالات الرهرية 
رالا فة للذيات والكلمات والحروف 
اا قف دشل الروايات 
المحيطة بالنص القرآني توظيفًا دلاليًا مناقضًا 
للسكنوت القراني عن قضايا الحكم. 
[عبد الجواد ياسين]: ٤٣‏ 

في ظل الصراع السياسي على السلطة» 
راحت كل فرقة من فرق الصراع تُؤَوّل آيات 
القرآن تأويلًا موافقًا لنظريتها السياسية في 
الجلطة». .تجافلة يذلاك حقيقة :السكؤت 
القرآني الحاسم فيما يتعلق بهذه القضية؛ 
فزعمت الشيعة أن في القرآن نصوصًا تثبت 
الوصية لعلي وأبنائه من بعده» أما أهل 
السَّنَّةَ فمنهم من ذهب إلى أن القرآن يؤيد 
خلافة أبي بكرء ومنهم مَنٍ اكتفى بإثبات 
النظرية السَّئْية في الخلافة. [عبد الجواد 
ناسين 577 

لم تتردد أداة الحكم الاستبدادي في استعمال 
العنف مع الفقهاء وأهل الفكرء فأصيب 
الفكر الإسلامي بالرعب؛ وهو افة الفكر 
الكبرى في كل زمان ومکان؛ ومن ثم ابتعد 
الكثير من رجال الفكر بعد ذلك عن الكلام 
في سياسة الأمة ومتاعب هذا الكلام 
وكادت كتب الفقه ومدوناته أن تقتصر في 
تلك العصور على النواحي الدينية والقانونية 
الصرفة» وأصبح المواطن المسلم يعيش دون 
إطار سياسي سليم» وخرجت الأمة من ميدان 
السياسة وحرمت من شرف العمل في بناء 
أو طاتا[ جسن ماس :5767 


بشري ومتغير» وما هو مقدس في الإسلام 
وثابت» فالشريعة مُعطَى إلهي منزل ومستمد 
م تسوس ای انارت والتطبيقات 
فهي فعل بشري اجتهادي تاريخي لذلك 
المعظى الإلهي» فالتطبيق ليس دينًا 
بالشترورة؛ بل “قد يكون خالا للدي »وقد 
يكون مفسدًا لغايات التشريع ومناقضًا 
قاض [محيد عاو 

وط اله الغران لخدمة الا ندرك جا 


السياسية المطلوب ترويجها أو الدفاع عنهاء 
حسب الموقع السياسي أو الفكري من 
السلطة أو المعارضة» ومن ثم فإن قراءة 
النص القرآني على ضوء التاريخ إنما هو في 
الواقع قراءة في التأويل السياسي للنص 
الخالص . [عبد الجواد ياسين]: ٤۲‏ 


شروطه: 
- حتى يحقق الاجتهاد في الجانب السياسي 


فوائده» لا بد أن يكون في غير المنصوص 
عليه» أو في المنصوص عليه إذا كان مُحتيلا 
للنظر؛ لأن القطعيات لا تحتاج إلي اجتهاد؛ 
فهي من العلم الضروري الذي لا يحتاج إلى 
نظر» والقطعى فى باب السياسة قليل ونادر. 
[علاء الدين الزاكي]: ٤۲۲‏ 


5 معرفة الشريعة» ومعرفة الواقع؛ وتنزيل 


أحدهما على الآخر. [ابن قيم الجوزية]: 477 


مصادره وموارده: 
- الإيمان الصحيح المقبول يجيء وليد يقظة 


عقلية» واقتناع قلبى؛ إنه استبانة الإنسان 
العاقل للحق» ثم اعتناقه عن رضًا ورغبة. 
[محمد الغزالي]: ٥۷١‏ 


- نحن بحاجة ماسة إلى الفصل بين ما هو - العقل وحي من الداخل» والنص وحي من 


10۳ 


.الخارج . [محمد الغزالي]: 0۷۱ 


إن العقل لن يهتدي إلا بالشرعء والشرع لا 
يتبين إلا بالعقل» فالعقل كالأساس والشرع 
كالبناء» ولن يغني أساس ما لم يكن بناء» 
ولن يقبت بعاء"ما لم یکن استاس وأيضًا 
بصر ما لم يكن شعاع من خارج» ولن يغني 
الشعاع ما لم يكن البصر. [أبو حامد 
الغزالي]: ٠۷١‏ 

شجاعة الأولين وإطلاقهم؛ لأنهم غير 
مسبوقين بما يوثق أفكارهم وأقلامهم» أما 
انمتا خرؤنء: فقد. أصييوا تداء المتابعة أبذا. 
[الطاهر اص عاشور]: الاه 


معاييره وضوابطه: 


الاستطاعة في الشرع: هي ما لا يحصل معه 
للمکلف ضرر راجح ابن قيمية]: #۲ 


ال ية آي اي [سنياق العوري]: 


T9 
الشترع لأ ينظ رفي الاستطاعة الشرعية» إلى‎ 
مجرد إمكان الفعل؛ بل ينظر إلى لوازم‎ 
ذلك» فإذا كان الفعل ممكنًا مع المفسدة‎ 
الراجحة» لم تكن هذه استطاعة شرعية. [ابن‎ 

ل و 

القرآن حمّال أُوجهِ وَفقٌ القول المنسوب إلى 
الإمام عليٌ بن أبي طالب» والمسلمون قد 
اختلفوا منذ العقود الأولى على تأويل النص؛ 
تجلَّى ذلك في تعدد القراءات والتأويلات 
المتوارثة» التي بلغت حدَّ التنافض» كما تعددت 
تورات رتفدب زاتمم اة انك بالا فاع 
المتغيرة وباحتياجاتهم الاقتصادية والاجتماعية 
المتطورة والمتجددة . [علي العبد الله] : ٠1۷‏ 


1o4 


- الواجب شي*» والواقع شيء» والفقية مَّن 


ببق بين الؤاقع والراجب» رة الزا جب 
بحسب استطاعته» لا من يلقي العداوة بين 
الواجب والواقع» فلكل زمان حكم. [ابن 
قيم الجوزية]: 7577 

إن هؤلاء المتشددين إنما هم انشقاقات دينيةٌ 
واجتماعية في داخل الجماعة» وإن عودة 
هؤلاء إلى النصوص يمثل عودة رمزية أو 
شعائرية» المقصود بها تسويغ السلوك المقرر 
تلدى الجماعة الحقائلةء ليس النظر لتو صل 
إلى حكم قياسي أو إجماعي. [رضوان 
TAJI‏ 

من قَدَرَ على انل الواجب فة شديدة 
وأضرار كبيرة بنفسه» فهو عاجز؛ لا يلزمه 
فعل هذا الواجب» فكيف لو أضر نفسه 
والأمة والدين؟! ومن ثم: فعلينا أن نأخذ من 
الواجب ما يناسب الواقع» والإسلام لا 
يأمر بما لا يمكن فعله في الواقع. [ابن 
ت YY‏ 


مقاصده وخصائصه: 
- اعلم أن الله سبحانه لم يشرع حكمًا من 


اکا |03 عاج أو اخ ن 
منة على غاد وليسن من 'اثثار اللتظات 
والرحمَة والس والتحكمة أن مكلف غنادة 
المشاق غير قاكدة عابغلة ولا فة لكل 
دعاهم إل کل ا يقربهم إل [العز اين 
عبد السلام]: ٠٥١‏ 

الإحياء هو إعطاء الإنسان ما به كمال 
الإنسان؛ من إرادة الغعقول. والدلالة على 
الخلق الكريم» وما به يتقوم أفراد المجتمع» 
والحرية حياة» والشجاعة حياة» والاستقلال 


حياة» واستقامة أحوال العيش حياة. [الطاهر 
ابن عاشور]: 00١‏ 

الشريعة الإسلامية جاءت بتحصيل المصالح 
وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلهاء 
وترجيح خير الخيرين إذا تع يمكن أن 
يجتمعاء ودفع شر الشّريّن» إذا لم يمكن أن 
يندفعا > [ابن تيمية] 4757 66 

الشريعة الإسلامية قد جاءت لخير الإنسان» 
ولدفع الشر عنه» ولا شك أن هذا الهدف هو 
جوهر أيَّةٍ نظريّةٍ تسعى إلى تأطير منظومة 
الحقوق والحريات» ومن ناحية أخرى: 
فالشريعة الإسلامية تتصل بالفطرة الإنسانية 
التي فطر الناس عليها؛ فهي تدور مع العدل 
أينما دار» ومع المصلحة المؤكلة المعضيرة 
أينما وجدت؛ فأينما كان العدل» فثَّمّ وجه 
الشريعة وإذا تأاسست الكتريعة على قواعد 
من كل ذلك» فإنها لا تُغفِل ما يستدعيه سير 
الحياة بالناس وتطورها من أحكام لهذه 
الأوضاع المتجددة أبدّاء وما تتطلبه 
الحاجات الطاركة من وفاء تشريعي»" فهي 
شريعة ثابتة في أصولها متطورة في فروعها. 
[سيف الدين عبد الفتاح]: 007 

الله تعالى لم يحصر طرق العدل وأدلته 
وأماراته في نوع واحد وأبطل غيره من الطرق 
التي هي أقوى منه وأدل وأظهر؛ بل بيّن بما 
شرعه من الطرق أن مقصوهه إقامة الحق 
والعدل وقيام الناس بالقسط؛ فأيّ طريق 
استخرج بها الحق ومعرفة العدل» وجب 
الحكم بموجبها ومقتضاهاء ولا نقول: إن 
السئاسة العادلة مخالفة للشزيعة الكاملةء بل 
هي جزء من أجزائهاء وباب من أبوابهاء 


“oo 


وتسميتها سياسة أمر اصطلاحيء» وإلا فإذا 
انك غدل فه يسن الشرع: [ابمن قح 
الجرقية] :2862 

إن الشريعة هبناها وأساسها مصالح اا 
المعاش والمعاد» وهي عدلٌ كلها ورحمة 
ملي وسكي E‏ 
إن الله أرسل رسلهء وأنزل كتبه؛ ليقوم الناس 
بالقسط؛ وهو العدل الذي قامت به السموات 
والأرضن:.فإذا ظتيحرت أمارات الجقء 
وقامت أدلة العقل» وأسفر صبحه بأيّ طريق 
کان» فَنَمّ شرع الله ونه ورضاه وا لايق 
قيم الجوزية]: ٤٤٤‏ 

إن ترك انف الكل على واحنا با لجن :ن 
إهمالا؛ بل تفؤيض معرفة الأحق والأليق إلى 
آراء أولى "الألجاتا: ميان اقل الل 
والعقد من الأصحاب وأنظار ذوي البصيرة 
بمصالح الأمورء وتدبير سياسة الجمهور مع 
التنبيه على ذلك بخفيف الإشارة أو لطيف 
العبارة. [سعد الدين التفتازاني]: 0 

إن مقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو أن 
مح عدب مني وسيم د ل 
ونسلهم» ومالهم؛ فكل ما يتضمن حفظ هذه 
الأصول الخمسةء فهو مصّلحة . ٠.‏ وكل ما 
يفوت هذه الأصول» فهو مفسدةء ودفعها 
مصلحة» وتحريم تفويت هذهالأصول 
الخمقة والرجز نها يستعحيل العمل 
عليها ملة من الملل وشريعة من الشرائع التي 
أريد بها إصلاح الخلق. [أبو حامد 
الغزالي]: ٠٠١‏ 

تحور الشكر مز قيوة العقليزية الق 
والالتزام الحرفي بظواهر الأمور وأشكالهاء 


ومن حيث النظرةٌ إلى مصالح الناس» 
ومقاصد التشريع وأهدافه العامة وأسسه؛ 
فالذين زعموا أن عمر خالف الحَىٌّ أو خالف 
النصوص» هم في الحقيقة لم يستطيعوا أن 
يرتفعوا بمستوى أفهامهم إلى حد يدركون معه 
أن الشريعة كلّها نزلت لدفع الحرج عن 
الناس» وإزالة الضررء وتحقيق النفع لهم . 
[محمد بلتاجي حسن]: 577 

حبرت کنو الفقهاء ا امد 
سيعجزون عن جعل القوانين العسكرية 
والماليّة والسياسية مسحمدة منن الفقه 
التقليديٌ؛ لأنهم يأَبَؤْنَ قبول الاجتهاد المطلق 
في كل المعاملات الدنيوية» ولو فوض إل 
أمر الحكومة على أن يتهضوا بها لجرو 
فَطككا E E a O‏ 
[محمد رشيد رضا]: ٤۲۷‏ 

کل مسال محر ع العدل ,إلى التجؤوة 
وعن الرحمة إلى ضدهاء وعن المصلحة إلى 
المفسدة» وعن الحكمة إلى العبث» فليست 
من الشريعة» وإن أدخلت فيها بالتأويل: 
فالشريعة عدل الله بين عباده» ورحمته بين 
خلقه» وظله في أرضه. [ابن قيم الجوزية]: 
EV‏ 00° 

لا يمكن للمسلمين ,أن.يجمعوا بين هداية 
الإسلام وحضارته من حيث هو دين سيادة 
وسلطان إلا بالاجتهاد في شرعه الواسع 
المرن :اا تحية رشبد را2 2۲۷ 

لو تتبعنا مقاصد ما في الكتاب والسَنّة» 
لعلمنا أن الله أمر بكل خيرء وزجر عن كل 
شر. [العز ابن عبد السلام]: 05٠‏ 

- الو عضن تشريعا معا ونا وا ضا "حول 
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الإقامة :لوجت كن :الحعلمين الد روه 
الأوامر مهما كانت مخالفة لواقعهم 
وظروفهم» لذلك والنبي ينظر بعين الغيب إلى 
مستقبل المسلمين» ويأمل تطورهم في 
الف الحياة والاجتماع» رأى ضرورة عدم 
تشه المعلميق ابما تتاف وهذا انطو فرك 
أمر الخلافة مفتوحًا أمامهم يتصرفون بها كما 
تفرض عليهم الظروف والحاجات. [محمد 
سليم العوا]: ٤٤٥‏ 

مقاصد التشريع هي: حفظ نظام الأمة» 
واستدامة صلاحه؛ بصلاح المهيمن عليه؛ 
وهو الإنسان. [الطاهر ابن عاشور]: 00١‏ 
مقصود الرسالة إزالة كل أنواع الإرهاب 
والشدة التي تعتدي على كرامة الإنسان؛ إذ 
لا يستطيع أن يؤدي الإنسان وظيفته باعتباره 
خليفة الله في أرضه خارج نطاق الحرية. 
[الطاهر ابن عاشور]: 00١‏ 

مهما كانتٍ الحاجة الشديدة إلى النهوض 
بالشريعة الإسلامية» وجعلها مطابقة لروح 
العصر الحاضرء فلا يغيب عمن يريد القيام 
بإصلاح من هذا القبيل أن يترك للشريعة 
مرونتهاء ويكتفي باستنباط أحكام منها تتفق 
مع العصر الذي هو فيهء دون أن يرتكب 
خطأ. فيقول بصلاحية هذه الأحكام 
المستنبطة صلاحية مطلقة؛ فقد يجيء عصر 
آخر اتير فة المدنية والاراء السائدة في 
الوقت الحاضرء وقد يكون بعض من الآراء 
في فقه الشريعة لا يصلح في الوقت الذي 
نحن فيه ويجب تعديله في نظر البعض» ثم 
يأتي عصرٌ آخَرٌ يكون فيه نفس الرأي صالحًا . 
[عبد الرزاق السنهوري]: ٤۲۸‏ 


- وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في 


العاجل والآجل معّاء والمحافظة على 
السرورياه رالساسيات والتستضيتيات. 
[الشاطبي]: 00١‏ 

يجب رؤية الحقوق في الإسلام؛ انطلاقًا من 
مقاصد شريعتنا» ومن خصوصيتنا الحضارية» 
وواقعنا المعاش» وفي سياق مفهومها العام» 
والمصادر التي تعمد حنها والفلسفة العي 
تكمن خلفهاء وتشكل مبادئ تنطلق منهاء 
وتعود إليها؛ في ضوء رؤية كلية شاملة. 
تسمح بالتحفظ على بعض الحقوق التي 
تتعارض مع جوهر الرؤية الإسلامية» والتي 
تنبع من إطار ونسق للقيم الغربية؛ مثل: 
حتوق اهراد والإجهاض شيف الندين 
عبد الفتاح]: o0۲‏ 


الأخلاق السياسية 


البعض؛ مثلما حدث في المجتمعات الغربية 
مَنَتًِا تقسيما طبَقياء والقرآن أدان افرغون 
كرمز لإساءة اشتغلال القوة السياسية» وأدان 
فازون كرمتز لإساءة .استغلال القوة 
الاقتصادية. [أحمد داود أوغلو]: ٦۷‏ 

البعد القيميّ والأخلاقي للنظرية السياسية 
الإسلافية وها تحمل من مادق رمستملة امن 
حقيقة الإيمان بالتوحيد» وعدم خضوع 
الإنسان إلا لسلطان الله وحده» فهي تعكس 
الصيغة الأساسية للإسلام» وهي صيغة 
التسامي الوجودي المتمركز حول الله وله . 
EN‏ أوغلو]: > 

الحيلة والخداع والتدبير والتآمر» مما لا يليق 
إلا بالمملكة الجائرة. [رفاعة الطهطاوي]: 
NV‏ 


الخلل الطارئ على العمل الإسلامي 


أهمية البعد الأخلاقي وقيمته في الفكر | المعاصر يكمن في اهتمام الإسلاميين الزائد 

السياسي الإسلامي: بالعمل السياسي والإعلاء من شأن التغيير 

ب اد اهو الف السام الام السياسى؟؛ ومن ثم :اتج ب توجية العمل 
هم القيمال إسلامية هي :. ص 


العدل» وأنه من منظور الإسلام قيمة 
أخلاقية» ونزاهة مجردة من الأغراض 
والمصالح» تجعل كلا من الحاكم والمشرّع 
منحارَين إلى الضعيف» ورفيقَينِ به» ونصيرَين 
للقويٌ؛ بمنعه من الطغيان» وتجاوز الحد» 
عي التماسك والعحتضاين 
الاجتماعيين» ويقوي استقرار الدولة 
وصلابتهاء ويجعلها أكثر أخلاقية وإنسانية» 
رداك نرعة:الجتماعية واض هة [امحميد 


٩۸ جبرون]:‎ 


- أدانت الثقافة والنظريات السياسية الإسلامية 


بشدة إساءة استغلال القوة والثروة على يد 


/اه >" 


الإصلاحي نحو الإنسان؛ باعتباره المركز 
في كل شأن من شؤون الإصلاح. [محمد 
يتيم]: A۸‏ 

السلطتانٍ التشريعية والقضائية منسوجتان من 
نسيج أخلاقي؛ لحمتّه وسداهُ خليط متكامل 
من الحقيقة والقيمة» مما هو كائن وما ينبغي 
أن يكون. [وائل حلاق]: ۷۹ 

إن خل أزحة الأببلاسة د رازج الي هده 
الأخلاقية للدولة الحديثة: - مرتيط اشد :نا 
يكون الارتباط بالعودة إلى روح الحركة 
الإصلاحية الحديثة ومنهجهاء مع مراعاة 
التطورات التاريخية التي حصلت على امتداد 


قرن من الزمان. [أمحمد جبرون]: ٦۷‏ 

- تأسيس سيادة إلهية تترجم فيها قوانين الله 
الأخلاقية الكونية باعتبارها نظامًا من المبادئ 
الأخلاقية إلى قواعد قانونية عملية. [وائل 
حلاق]: ۷۹ 

تتميّرُ النظرية السياسية الإسلامية ببعدها 
التكافلي التعاوني بين أفراد الأمة. . . فالنظرة 
التكافلية تنطوي على قدر من التكافل 
الأخلاقي» يتحدد بنظرة شاملة للعالم» 
وقانون جامع . [ اعد اود أ وغلق] د 
تنوك مقهوم موان بجاح إلى تنهوم الجاع 
الأخلاقيٌ النموذجيّ, الذي يرتبط كل فردٍ فيه 
بالآخرين بعلاقة أخلاقية متبادلة . ممارسة أفراد 
الأمة المسلمة فنَّ الاهتمام بالنفس» ناظرين 
إلى أنفسهم ‏ جماعات وفرادى -على أنهم 
امتداد للكون الأخلاقي . [وائل حلاق]: ۸٠‏ 
تمثل الحسبة ضميرٌَ المجتمع» فهي فرض 
كفاية على أفراد المسلمين» وفرض عين على 
التي حاف امه سكل اة 
الاجتماعيّ النفسيّ لهذا الاس ران الود 
القائم على وحدة المجتمع » والمساواة بين 
أفراده. [أحمد داود أوغلو]: 55 

ممارسة أفراد الأمة المسلمة فنَّ الاهتمام 
بالنفس» ناظرين إلى أنفسهم ‏ جماعات 
وفرادى ‏ على أنهم امتداد للكون الأخلاقي. 
[وائل حلاق]: ۸۰ 

وضمٌ تكونٌ فيه القواعد القانونية العملية 
القائمة على الأخلاق في خدمة المجتمع؛ 
تدعم المجتمع» وتخدم مصالحه؛ ككيان 
مؤسّسِ أخلاقيًاء وقائم على القرآن. [وائل 
حلاق]: ۸۰ 


“0۸ 


- يجب أن تقوم النظرية السياسية الإسلامية 


على أسس أخلاقية إنسانية؛ بما يحقق 
برها لكين عا 
بأبعادها المختلفة؛ فالبعد السياسي يتحتم أن 
ينسجم مع مبدأ التوحيد» ومن منطلق مساوة 
البشر جميعهم أمام الله ليرسخ الحريات» فلا 
عبودية إلا لله كك كذلك مساوة الحاكم 
والمحكوم أمام الله» وتجريم التزوير والغش 
والكذب والخداع في الممارسة السياسية» 
وكذلك يُفترض عددًا من القيم الإسلامية 
الحاكمة لحركة الاقتصاد؛ بتجنب الصراع 
المادي النفعي؛ لتقوم حركة الاقتصاد على 
أساس فیس تراحيي» والبعد الاجتماعي 
الداعي للتراحم والتكافل بين مكونات 
المجتمع من خلال الوقف والزكاة 
والصدقات وغيرهاء والبعد الإنساني في 
التعامل مع الآخر في الداخل أو في الخارج 
معاملة تتسم بالتسامح والتفاهم والقبول. 
[عبد الجواد ياسين]: "١‏ 


مساوئ الحروب والصراع بين الدول: 


- أعظم ما يبعث على الأمل في إبطال الحروب 


إذا ارتقى العالم الإنساني في حقيقة العلم 
وعم طبقاته. [جمال الدين الأفغاني]: ١84‏ 


- الحرب من أقبح ما عمله ويعمله الإنسان في 


الأرض . [جمال الدين الأفغاني]: ٠۸۳‏ 


- إن عدم إجابة الأمم لداعي الحرب واتفاقها 


على تحكيم العقل والعدل فيما فيه يختلفون - 
هو الذي يكفي البشر شر الحروب والقتال» 
ويجعل الخلق في سلام دائم وهناء مقيم. 
ل الدين الأفغاني] : ۸٤‏ 


- العلم الصحيح الذي يمكن للآدمي أن يصل 


إليه هو العلم الذي به ينتهي الإنسان عن 
الشتيحادءفئ الأرض وفك التدمحاء: 
[جمال الدين الأفغانى]: ١85‏ 


نبذ التعصب الديني: 


امن خطأ ارا أكبر من هس کرام دين 
لمجرد عمل يأتيه فر من تابعى هذا الدين. 
[جمال الدين الأفغاني]: ٠۸۳‏ 


نبذ التعصب القومي: 


أي أصل من أصول العقل يستندون إليه في 
المفاخرة والمباهاة بالتعصب الجنسي فقط› 
واعتقاده فضيلة من أشرف الفضائل» ويعبرون 
عنه بمحبة الوطن؟! وأيّ قاعدة من قواعد 
العمران البشري يعتمدون عليها في 
التهاون بالتعصب الديني. [جمال الدين 
الأفغاني]: “187 


الاخوانالمسلمون 


تحولهم السياسي: 


الخملات القمعية على الاكيوانالمسلمسين 
هي ما حَمَرَ على التحوّلٍ الراديكالي 
ا طهر ون وجا رابك سيق قشب 
التى كتبها من زنزانته خلال سجنه؛ فهو 
ود الثاني للحركة» الذي واجه تحدّي 
النظم الك اا التي كانت مدعومة 
بأجهزة أمنية متوحشة؛ سعيًا لإخضاع 
الديني للسياسي . Carrie Rosefsky]‏ 
Y €A : [Wickham‏ 


فكر هم السياسي: 


الإيمان بالخلافة؛ نظامًا للحكم الإسلامي» 
إلا أنها أدركت صعوبة استنباتها من جديد في 
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الوطنية معادلا موضوعيًا للخلافة» غير أن 
هذا لا يعني تصالحًا معها في الجوهر؛ بل 
هو سعي إلى محاولة ترويضهاء وتقريبها من 
النموذج الإسلامي. [علاء النادي]: ۲٤۹‏ 
التجتماعة... ...دعوة اة 6 وطريقة سني 
وحقيقة صوفية» وهيئة سياسية» وجماعة 
رياضية» ورابطة علمية وثقافية» 
وشركة اقتصادية» وفكرة اجتماعية. [حسن 
البنانا: ١58‏ 

الدولة الوطنية باتت المعادلَ الموضوعيّ 
للخلافة لدى الإمام البناء فأسقط البنا عليها 
جل مواصفات واشتراطات الخلافة» وهذا 
يعني: أن رؤيته للدولة الوطنية المُظريّة لم 
تكن تعني بحال تصالحًا معها في الجوهر؛ 
فهو يعارض أساسها القيمي أَعِيْد ال اء 
وإنما سعى إلى محاولة ترويضهاء وإكسابها 
نكهة إسلامية» تنزع عنها فلسفتها الغربية 
المعاصرة» وتقربها من التموذج الإسلامي. 
[علاء النادي]: 0۰ 

الشكل الذي تتم به الشورى ليس قالبًا ملزمًاء 
ولا شكلا جامد + بل .هو مدروك الك دة 
ولكل زمان» فهدف أهل الشورى جميعهم 
الوصول إلى الحق» ورائدهم الإخلاص» وقد 
يختلفون ويْصِرٌ کل منهم على رأیه» ولكن هذا 
الخلاف مبعثه الشعور بالمسؤولية» والحرص 
على أداء الأمانة» والبعد عن الهوى والتعصب 
للرأي. [الإخوان المسلمؤن]: ۲٤۹‏ 

الشورى مجالها: فيما لا نص فيه؛ إذ يجب 
على الأمراء أن تمو فالا مه ولس 
لهم أن يستبدوا برأيهم» وإذا كان الله ك أمر 


ومسو له الا كمل ا س رة ال مسین د 


إنه ظ4 كان ينزل عن رأيه» ويعمل برأيهم؛ 
لمرو ج انديس ووم اه وه 
وصف الله المؤمنين بقوله: «وأمرهم شورئ 
يتب [الشورى: ۳۸]؛ فهذه الآية موججهةٌ 
إلى رسول الله بك وملزمةٌ له باستشارة 
المسلمين» وذلك ليلتزم المؤمنون بالشورى 
من بعده؛ سُنَّةَ عن رسولهم. [الإخوان 
المسلمون]: ٠٠١‏ 

آلية تغيير الوضع الراهن يجب أن يتم 
بالتدرّج؛ إذ يجب أن يسبق ذلك تحقيقٌ عدَةٍ 
خطواتء. حَدّدها مؤسّسٌ الجماعةة وهئ: 
بخاء الفرد المسلمء ثم البيت المسلمء ثم 
المجتمع المسلم. [حسن البنا]: 507 

أما وجه الخلاف بيننا وبينهم : فهو أننا نعتبر 
حدود الوطنية بالعقيدة» وهم يعتبرونها 
بالتخوم الأرضية» والحدود الجغرافية؛ فكل 
بقعة فيها مسلم يقول: لا إله إلا الله محمد 
رسول الله» وطن عندنا؛ له حرمته وقداسته 
وحبه» والإخلاص له» والجهاد في سبيل 
خبزه»>ودعاة الوطتية لسرا كذلك؟ فلا 
يعنيهم إلا أمر تلك البقعة المحدودة الضيقة 
من فة الا رضن ,اخسن الينا ]+763 

إن الخلافة الراشدة من الأهداف المرحلية 
التي حدَّدها الإمام حسن البنا؛ لتحقيق الغاية 
العظمى للجماعة» وهي أن تحيا من جديد 
التولة المسلمة وشريحة:القران: [متحمد 
بديع]: 514 

بعد الفراغ من مداولة الرآي» وتمخيص 
القضية» وظهور الرأي الصواب أو القريب 
منه» وصدور القرار» يأتي دور التنفيذ على 
ای ی ی ی ا 
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الحماس والعزم في التطبيق والتنفيذ؛ فقد 
مضى وقت الحوار والجدال» وهنا لا يصح 
بعد ذلك أبذا تقك أو امعهاتة اولقن أو عمد 
لما توصل إليه أهل الشورى. [الإخوان 
المسلمون]: ۲٠١‏ 1 
تظل الخلافة ‏ وفقًا لرؤية الإخوان المسلمين - 
هي رمز الوحدة الإسلامية» ومظهر الارتباط 
بين أمم الإسلام» وأنها شعيرة إسلامية يجب 
على المسلمين التفكير في أمرهاء والاهتمام 
بشأنهاء والخليفة مناط كثير من الأحكام في 
دين الله. ولهذا قدّم الصحابة ‏ رضوان الله 
عليهم ‏ النظر في شأنها على النظر في تجهيز 
النبي وَل ودفنه» حتى فرغوا من تلك 
المهمة؛ واطمأنوا إلى إنجازها. [حسن 
البنا] ۹ 

تنظر الحركة إلى نفسها باعتبارها إحدى 
الخركات” الإساذيية الل ال اة 
- ووفقًا لما هو متواتر في أدبياتها ‏ إذ 
نادت بالرجوع إلى الإسلام» وإلى تطبيق 
الشريعة الإسلامية في واقع الحياة» وقد 
قشت متصدية الشياسة :قصل الدين عن 
الدولة في المنطقة العربية والعالم 
الإسلامي. [حسن البنا]: 748 

على الرغم من قبول الإمام البنا بالدولة 
القطرية» إلا أنه كان يأخذ عليها الكثير من 
المآخذء التي دعا إلى ضرورة تجنبها في 
النموذج الإسلامي؛ منها: الإيغال في اعتبار 
الحدود بين الدول والجنسية ركائز رئيسة 
تخبط بها وتتحدة عابي "الاتعماء والولاء 
ونيل الحقوق وأداء الواجبات؛ وبحسب 


قوله. [محمد جابر الأنصاري]: 75١‏ 


- واقع عصر جديد يفرض حقائقه القهرية على 
سائ وا لمج مات والعقا نهنا دوا لحا إلى 
التأقلم معه؛ دفعًا للمضرة» وجلبًا للمصلحة 
والمنفعة. [عبد الإله بلقزيز]: ٠٠١‏ 
- يؤكدون على احترامهم لمبدأ تداول السلطة» 
وروت أن النذولة تداوليةة وأن الععرددية 
السياسية هي السبيل إلى ذلك» وهي المقابل 
لحالة (الملك العضوض) الذي جاء بولاية 
العهد:والتوريثء بدلا من اختيار الأمة 
بواسطة الاقتراع الحر والنزيه» وهي المقابل 
الموضوعي لحاكم مدى الحياة نجح أو 
أخفق. [عصام العريان]: 70١‏ 
مقومات الدولة في فكرهم السياسي: 
را تج أن کون ده رزه 
الأساض + الذي تستقئ منه التشتريعات كلهاء 
والمصنادر الثائية للتشريع تشنمل : السنة 
النبوية» وممارسات الخلفاء الراشدين. (؟) 
أن الحكومة لا يجوز أن تكون أؤتوقراطية 
اداد نیا وني أن تعمل وفى عدا 
الشورى. (") أن الحكام لا يتمتعون بسلطة 
قة؛ بل هي مقيّدة بأحكام الشريعة» 
وبإرادة الأمة» كما يعبر عنها قادتهم 
والعلماء؛ منهم أهل الل والعقد. )٤(‏ أنه 
لا يوجد نمط محدد وثابت للدولة الإسلامية؛ 
بل من الممكن أن توجد أنماظ مختلفة ما دام 
لها الجوهر نفسه. [حسن البنا]: 767 
الحكام لا يتمتعون بسلطة مطلقة؛ بل هي 
مقيّدة بأحكام الشريعة» وبإرادة الأمة» كما 
يعبر عنها قادتهم والعلماء؛ منهم أهل الل 
والعقد. [ خسن البنا]: 567 


استبدادية؛ لأنها يجب أن تعمل وَفْقّ مبدأ 
الشورى::[حسن الينا]:- 767 


EA‏ يوجد نمط محدد وثابت للدولة الإسلامية؛ 


بل من الممكن أن توجد أنماظ مختلفة ما دام 
لهأ الج هر فته [ جح ال 50 


الاستبداد السياسى 


أسبابه وبواعثه: 


أكثر المحرَّرِينَ السياسيين من الإفرنج على أن 
الاستبداد السياسي متولد من الاستبداد 
الديني» والبعض القليل منهم يقول: إن لم 
يكن هناك توليد» فلا شك في أنهما أخوان» 
أو صنوان قويان» بينهما رابطة الحاجة على 
الشعاوة العدليل ايسان اند ال ج 
الكواكبي]: ١9١‏ 

إن تحديد السلطة ‏ لثلا تؤول إلى الاستبداد 
والقهر ‏ هو من أظهر ضروريات الدين 
الإسلامي؛ بل جميع الشرائع والأديان» ومن 
الواضح أن كل مظاهر الظلم والعدوان 
وَالاسْتَبَداد قديمًا وحديثا تشتبد على طغيان 
الفراعنة والطواغيت وتزويرهم للحقائق. 
[محمد حسين النائيني]: ۳۳۹ 

عبر القرآن عن ممثلي هذا المعسكر في قصة 
النبي موسى #4#؛ من خلال الثلاثي: فرعون 
رمز السلطة السياسية» وقارون رمز الثروة 
الاقتصادية» وهامان رمز المؤسسة الدينية 
الرسمية . [علي شريعتي]: ۳٤۸‏ 

ما من إنسان إلا فيه وبطبعِهِ درجةٌ من الرغبة 
في التسلط على الآخرين» وإن تولي السلطة 
بما يتضمنه من: احتكار لأدوات العنف. 


- الحكومة لا يجوز أن تكون أوتوقراطية| [محمد طه بدوي]: 57 
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نا نين حكوةة ادل دامن ا ورل 
والمواخدة سيت من امسات غقلة الا هة او 
إغفالها لهاء إلا وتسارع تلك الحكومة إلى 
التلبس بضفة الاستبداة. [عبد الرحمن 
الكواكبي]: 7175 

هذا الإسلام الذي حرر البشرية من أتباع كل 
شريك» ما هو المنهاج الذي وضعه لسد باب 
التطلع البشري للتحكم في رقاب الخلق؟ ما 
هو الجهاز العملي الذي جاء به ليمنع الناس 
من أن يتخذوا بعضهم بعضًا أربابًا من 
دون الله؟ ما هي الطريقة الوقائية التي جاء بها 
من أجل منع تفويت حرية الإنسان مرة 
أخرى؟ الجواب عن ذلك كله في النظرية 
السياسية التي وضعها الإسلام؛ وهي 
توخيد الله» وكنتيجة لذلك أن يكون له وحده 
الحكم والأمر؛ ليشار كه ا ا د عن 
خلقه. [علال الفاسي]: 51١‏ 

دوره في إزكاء العنف: 

الا داد و تجو هر نورل :اللتاتى “فشاك 
ويُقصيهم عن المشاركة في الشأن العام» وهو 
البذرة التي يقبت متها التظرفت٠‏ وكلما زات 
وقيرة الاسجدآو سْدّت سالك التعير-الشلني 
عن المطالب؛ الامر الذي يفتح الطريق أمام 
العنف كوسيلة للتعبير الغاضب. [إمام 
عبد الفتاح إمام]: 1۲۳ 

دوره في تخلف الأمة: 

- الاستبداد السياسي ضيّق على الناس في قوت 
حياتهم وضرورياتهم؛ كي يظلوا دائرين في 
فروضهم العينية كغاية أملهم» ولا يفيقون 
للاضطلاع بمهام فروضهم الكفائية التي إن 
قاموا بهاء ما بقيت للاستبداد قائمة عاجلًا أم 


روات 


آجلا . [المصطفى تودي]: 5717ه 

الحكومات المستبدة التي تنفرد بالحكم دون 
إرادة الأمة ‏ هي المسؤولة عن انحطاط 
المسلمين وتخلفهم» والسبيل الوحيد للخروج 
من الأزمة يكمن في تبني الحكومة الدستورية 
(المشروطة)؛ على غرار الحكومات الغربية» 
والتي تكون فيها السيادة للأمّةِ؛ بل وجعل 
الخدوان على تلك السيادة يكثانة شرك 
عقدي . [محمد حسين النائيني]: ٤٩٤‏ 
السبب الرئيسي لتراجع المسلمين وتخلفهم 
عندما لم يسمح للأمة بالمشاركة في صنع 
القرار السياسي» وأبعدت عن مصدر القرار؛ 
فتفوق عليهم المسيحيون والأوربيون» وكان 
ذلك اجا طا لخاود ال مان إلى ذل 
الأسر والاستعباد» ورَرْجهم تحت نير حكم 
استبدادي موروث» واستثثار الحكام 
بالحكومة والسلطة التي نصت عليها الشريعة 
الإسلامية. [محمد حسين النائيني]: ٤4٤‏ 

إن أصل الداء هو الاستبداد السياسي. 
[عبد الرحمن الكواكبي]: 675 

لم تتردد أداة الحكم الاستبدادي في استعمال 
العنف مع الفقهاء وأهل الفكرء فأصيب 
الفكر الإسلامي بالرعب؛ وهوافة الفكر 
الكبرى في كل زمان ومكان؛ ومن ثم ابتعد 
الكثير من رجال الفكر بعد ذلك عن الكلام 
في سياسة الأمة ومتاعب هذا الكلام» 
وكادت كتب الفقه ومدوناته أن تقتصر فى 
تلك العصور على النواحي الدينية والقانونية 
الصرفة» وأصبح المواطن المسلم يعيش دون 
إطار سياسي سليم» وخرجت الأمة من ميدان 
السياسة وحرمت من شرف العمل في بناء 


إخلاله بواجباته له أهمية كبرى» ولكنه يتم 
بعد وقوع الضرر الناتج عن العمل» فلا بد 
من وجود رقابة توقف الانحرافات؛ لمنع 


أوطانها . [حسين مؤنس]: > 
سبل مقاومته: 
- الاستبداد لشفي أن يقاوم نالعنت» كي لا 


كرد فة تة الاس دا عبد" الرحين 
الكواكبي]: ۰۱۹۱ ۲۷٣‏ 

الثورة على النظم غير الشرعية والفاسدة 
جائزة؛ بل واجبة» إذا توفر له شرطان: 
الأول: أن يعتقد القائمون بها أن لديهم 
أسبابًا جدية تمكنهم من النجاح» ولعل هذا 
الشرط يتفق كثيرًا مع ما طرحه عدد من 
الفقهاء القدامى؛ وهو ضمان حصول 
الشركة ضهان الغلية كشرط اللخ 
تتجنبا لإزاقة دماء المسلتمين . الغاني: أن 
يكون الغرض الحقيقي هو إقامة نظام الخلافة 
الصحيحة» أما إذا كان الهدف هو فرض نظام 
حكم فاسد» يقوم على الكذب؛ كما فعل 
الذين ستقوم الثورة عليهم» فإن الإسلام لا 
مصلحة له في أن يحل غاصب مستبد محل 
آخر مثله. [عبد الرزاق السنهوري]: 775 

إن النظام القانوني الإسلامي ينطوي في ذاته 
على أروع ضمانة للشرعية؛ متمثلة في واجب 
مقاومة جور القائمين على سلطة الأمر 
كواجب قانوني. [محمد طه بدوي]: 31١‏ 

لا يكفى لحماية الآمة من تجاوز السلطة أو 
اا ااي أن يلتزم الحاكم بالشورى؛ 
بل يجب فوق ذلك وجود نوع من الرقابة على 
أعماله؛ لأنه يتمتع في خدود اختصاصه 
بسلطة تقديرية واسعةء وهذه السلطة التقديرية 
يكن أن تعظل مزايا الشورى» إلا إن كانت 
هذه الشورى يتبعها رقابة مستمرة» إن الجزاء 
الجذري المتمثل في خلع الخليفة في حالة 


a 


حدوث الضرر الناتج عن وقوعها. 
[عبد الرزاق السنهوري]: ۲۷٤‏ 

ما أحوجٌ الشرقِيّينَ أجمحِينَ إلى حكماء 
يجددون النظر في الدين» فيرجعون به إلى 
أصله المبين البريء؛ من حيث تمليك 
الإرادة» ورفع البلادة من كل ما يشين؟ فهو 
الت كتاء الا سداد وا اد لمم 
بطرائق التعليم والتعلم الصحيحين؛ لقيام 
التربية الحسنة» واستقرار الأخلاق المنتظمة؛ 
مما به يصير الإنسان إنساناء وبه لا بالكفر 
يتعيكن الشاش اراتا اميد الجن 
الكواكبي]: ٠۹۰‏ 

بدا a O‏ ريون ENE CNL‏ 
الناجع للاستبداد السياسي الناتج عن التعسف 
في استعمال السلطة من جانب المسؤولين؛ 
فلا تكفي المشروعية العددية.للحاكم؛ بل 
يتخي أن یارس حكمة فعا مدا 
المشروعية» والذي يعني الاحتكام للدستور 
والقوانين. [محمد طه بدوي]: ٥۷‏ 


3 يجب قبل مقاومة الاستبداد تهيئةٌ ما يستبدل 


نه الاشتبداد عبد الرجمن الكواكبي]: 
TVET‏ 


علاقته بالاستبداد الديني: 


- إذا أردت أن تعرف أيديولوجية أحدهم» فتش 


عن مصدر معيشته. [علي شريعتي]: 759 


- أصبحخت: السلظة الاستبدادية الذينية إضفاء 


صفات الذات الأحديّةِ للظالمين؛ كالفعّال 
ا شاد والحاكم بما يريد» والمالك 


للرقاب» وعدم المسؤولية عما يفعل» 
منافية للدين الإسلامي. [محمد حسين 
النائيني]: ۳۳۷ 

أكثر المحرّرِينَ السياسيين من الإفرنج على أن 
الا سداد السياسي متولد.من الاستبداد 
الديني» والبعض القليل منهم يقول: إن لم 
يكن هناك توليد» فلا شك في أنهما أخوان» 
أو صنوان قويان» بينهما رابطة الحاجة على 
التعاون لعذلي[الإتسان: [عبد الرحمن 
الكراكي] ١93‏ 

الانتبداد الديني والاستبداد السياسي 
التغلب والرياسة» وبينهما 
زاف العا إلى عدكيل اتان «الشاكلة 
بينهماء إنهما حاكمان: أحدهما في مملكة 
الأجنام..والآخر فى عا االلقتلوت. 
[عبد الرحمن الكواكبي]: 577 

الاستبداد السياسي يوظف فِرَقَا ضدَّ أخرى» 
أو مهيا ضد آخرء ومن ثم: ينتقل العنف 
النظري إلى عنف عملى: من العنف 
المعنوي إلى العنف الاد : [أحمد محمد 
سالم]: 1۲۳ 

السياسة كان لها الذراع الطولى في تأجيج 
روح الإقصاء المتبادّل بين الفرق والمذاهب 
الإسلامية. [أحمد محمد سالم]: ٦۲٤‏ 

ثمة حقيقة تاريخية تتعلق بإشكالية العنف عبر 
التاريخ؛ مفادها أن هناك علاقةً وثيقةً بين 
الكدريةة وتفش ي السلم المجتمعي؛ فكلما زاد 
الاستبداد وقمع الحزيات» كان المناخ مواتيًا 
لتفجر العنف داخل المجتمع» والعكس 
صحيح . [عادل جندي]: 574 

رفض العلامة رشيد رضا التقسيمٌ السلفيّ 


أخوان» وأبوهما: 


NUE 


التقليديّ للعالم المعروف ب: (دار كفر» ودار 
إسلام)» أو: (دار الإسلام» ودار الحرب)؛ 
ومن ثم: يطرح تقسيمًا جديدًا يَشِي بعبقريّة 
الحروّية؛ وهنو دار:العدل» ودان الجور 
والتغلب؛ فالقضية لديه ليست حربًا دينية» أو 
صراعًا دينبًا قائمًا على ثنائية الكفر والإيمان؛ 
بل هي في الأساس صراعٌ أخلاقيٌ قائم على 
ثنائية العدل والظلم» وأن الإسلام مع العدل 
حينم دار [محمد رفت وض 1 

عبّر القرآن عن ممثلي هذا المعسكر في قصة 
النبي موسى #؛ من خلال الثلاثي: فرعون 
رمز السلطة السياسية» وقارون رمز الثروة 
الاقتصادية» وهامان رمز المؤسسة الدينية 
الرسمية [علي شريعتي]: 2758 1۲۳ 

قسم الاستبداد إلى استبداد سياسي» وآخر 
ديني» وربط كلا منهما بالاخر» واعتبرهما 
غوابين تان بیرقت تدهم على جود 
الآخرء وأن قلع هذه الشجرة الخبيثة لا يكلفنا 
سوى الوعي والانتباه... وواقعنا نحن 
الإيرانيين واقع مُتَردُ؛ يجمع النوعين» وتختلط 
فيه الشعبتان؛ حيث شهد الاستبداد والاستعباد 
بكلا نوعيه. [عبد الرحمن الكواكبي]: ۲٤۲‏ 


موقف الفكر السياسي الإسلامي منه: 


سداد ل كا رجا :وار اد أن مهت 

أنا الشرء وأبي الظلمء وأمي الإساءة» 
es‏ ولعي ات وعمي 
اله وعيالي الداله زان العف رويس 
البطالة» وعشيرتي الان ووطني 
الخراب» وأما ديني وشرفي ونحياتي» 
a RN OG EA‏ 
الکراشي]: ١51‏ 


- السبب الرئيسي لتراجع النسلمين وتخلفهم؛ 
عندما لم يُسمّح للأمة بالمشاركة في صنع 
القرار السياسي» وأبعدت عن مصدر القرار» 
فتفوق عليهم المسيحيون والأوروبيون» وكان 
ذلك اناا "طبيعيًا لخلوه:المسلمين إلى ذل 
الأسر والاستعباد» ورزوجهم تحت نير حكم 
استبدادي موروث عن معاوية» واستئثار 
الحكام بالحكومة والسلطة التي نصت 
عليها الشريعة الإسلامية. [محمد حسين 
النائيني]: ۳4 

الشرآن الكريم مشحون بتعاليم إا 
الاستبداد» وإحياء العدل والتساوي» حتى 
في القصص منه؛ فلا مجال لرمي الإسلامية 
بتأييد الاستبداد» مع تأسيسها على مئات من 
أمكال .هذه :الآيات البجنات» فالاسلامية 
مؤسسة على أصول الحرية؛ برفعها كل 
سيطرةٍ وتحكم» يأمرها بالعدل والمساواة 
والقسط والإخاء» ويّخضها على الإحسان 
والتحابب. [عبد الرحمن الكؤاكبي]: ١4٠‏ 
إن الله يله هو مصدر السلطات جميعًا... 
وتعني هذه الحقيقة أن الإنسان حر ولا سيادة 
ادق ار ا الرنلاي سول 
بشرية عليه» وإنما السيادة لله وحده» وبهذا 
يوضع حدٌ نهائيٌ لكل ألوان التحكم وأشكال 
الاستخلال: ؤسيطرة الإنشان على الإتسان. 
[محمد باقر الصدر]: 0ه 

حرمان الشعب من حريته إنما هو نوع من 
معبودية الجبابرة» وشرك بالذات الإلهية في 
المالكية والحاكمية بما يريد» والفاعلية لما 
يشاء؛ الغاصب لهذا المقام لا يعتبر ظالمًا 


غاصب للرداء الكبريائي الإلهي. وظالم 
للساحة الأحدية [محمد حسين النائيني]: ٠٤١‏ 
صدور الأحكام من علماء الإسلام في 
النجف الأشرف؛ والتي تنض على وجوب 
تحقيق هذا المشروع ال وتعقيب 
مشيخة الإسلام في إسطنبول التي تمثل 
مرجعية أهل السّة - بفتوى تنص على براءة 
الساحة المقدسة للدين الإسلامي الحنيف من 
الأحكام الجائرة المخالفة لضرورة 
العمل الدريه والممكعفل اوهد جي 
النائيني]: 75١‏ 

فد أثبت الحكماء المدققون بعد الت 
الطويل الحميق أن المنشأ الأصلي لكل 
شقاء بني حواء هو أمرٌ واحدٌ لا ثاني له؛ ألا 
وهو وجود السلطة القانونية منحلة ولو قليلًا؛ 
لفساذهاء أو لغلبة سلطة شخصضية غعلنها. 
[عبد الرحمن الكواكبي]: ١1١‏ 


وجوب مقاومته: 
- الشعرر من 8501 اا ا علدو على 


كونه موجبًا لخروج الأمة من النشأة النباتية 
والورطة البهيمية إلى عالم الشرف والمجد 
الإنسانيّ؛ فإنه يعد من مراتب التوحيد» 
ولوازم الإيمان بالوحدانية؛ لذا كان استنقادٌ 
حرية الأمم المغصوبة وتخليصٌ رقابها من 
الرّقية المنحوسة» والإنعام عليها بالحرية - 
من أهم مقاصد الأنبياء. [محمد حسين 
النائيني]: 161 

ألم تر إلى من استناروا بالعلم الاجتماعي منهاء 
كيف هبوا لإسقاط حكوماتها الجائرة وملوكها 
المستبدين . [محمد رشيد رضا]: ١97‏ 


للعباد وغاصبًا لمقام الولاية فحسب؛ بل هو |- مقاومة الظلم والجورء والإنكار على أهله 


1 


بالفعل» وإزالة سلطانهم الجائر ولو بالقتال» 
إذا ثبت عندهم أن المصلحة في ذلك هي 
الراجحة» والمفسدة هى المرجوحة» ومنه 
إزالة شكل السلطة الشخصية الاستبداديةة أو 
ماءيسمى بالملكية المطلفة: :[محمك رشبد 
ر 197 


مما هو معلوم بالضرورة أنه لا يمكن حفظ 
شرف استتلال اة آمة أو قومية وتحمظ 
سف اضيا الدينية رال ط2 إلا ]ذا كان 
النظام الحاكم فيها منتزعًا منهاء وكانت 
الإمارة عليها من نوعهاء وإلا ذهب ناموسهم 
الأعظم» وشرف استقلالهم» وقوميّتُهُم هباءً 
توراه وإن يلغا الل ورجات"الثروة 
والقوة» ونالوا ما نالوا من التقدم والرقي. 
[محمد حسين النائيني]: ركنا 

ُد الفقهاء الذين يوجبون طاعة الخلفاء ما 
داموا لا يظهرون الكفر والردة عن الإسلام» 
مهما يكن في طاعتهم من الظلم والفسادء 
وخراب البلادء وإرهاق العباد؛ عملا 
بالمعتمك عند القفياء يجين انظ ول اهاد 
[امحمد: رشهد رض ] : 1١97‏ 


الاشتراكية 

نقدها وتقويمها: 

د إن ها تراه من الااشتراكية فى الغرب» وما 
ران الان يتنك افج ن ا 
الحاضر واس وتخبط واضعي هباوث 
كل ذلك يعكس نتائج الاشتراكية» ويجعلها 


مخض قنور بتعند أن كان" الحعظرمعهنا كل 
نفع . [جمال الدين الأفغاني]: ۱۸۱ 


1 


الأمة 


المصطلح والمفهوم: 
الأمة: مجموعة أفراد» جمع بينهم روابط : 


جنس » ولغة» ووطن› وحقوق مشتركة. 
[عبد الرحمن الكواكا: 1/0 


- يتحتم إعادة بناء مفهوم الأمة في التصور 


الإسلامي؛ فلا يجب إلغاؤه» أو أن يصبح 
بدي عن مفهوم الدولة الوطنية» ورافضًا لقيم 
اله اط رالو ا بل" لامر 
بحاجة لاجتهاد جديد بشأنه. [هبة رؤوف 
Ao‏ 


الببيعة 


رضخ 


حقيقتها وتعريفها: 
5 البيعة في المفهوم الشائع ‏ وكما تناولناها 


سابقًا ‏ هي العهد والطاعة» فالمبايع يعاهد 
أميره على أن يسلم له النظر في أمر نفسه 
رار المسلمين» لا ينازعه في شيء من 
ذلك» ويطيغه بما يكلفة به من الأمز فى 


المنشط والمكره. [أبو يعلى الحنبلي]: ٤٥١‏ 


- رفض تعريف البيعة؛ بوصفها عقدًا؛ لأن هذا 


يعني: إمكان فسخ العقد بإرادة أي من 
الطرفين العاقدين أو الخليفة المعقود له 
وهذا ما لا يقِرّهُ الفقهاء» ولما ثبت أنه لو عزل 
نفسه أو عزلوه لم ينعزل» دل على أنه لا يفتقر 
إلى عقد. [الإمام أحمد بن حنبل]: 450 


ما يبايع عليه الحاكم: 
- |2 الأاضل اف مبايعة الإمام أنببايعه على أن 


يعمل بالحق» ويقيمالحدودء ويأمر 
بالمعروف» وينهى عن المنكر. [الحافظ ابن 
حجر]: ۷١‏ 


سعته وشموله: 
إن كيت الحريات»«والععدئ على خومات 


لديهم إيمان بالتعددية السياسية» والتداول 
السلمي للسلطة» والعمل على إقامة نظام 
حكم شعبي» تصان فيه الحقوق والحريات 


الناس» واعتقالهم» ومحاكمتهم محاكمات 
ظالمة» وتزوير الانتخابات» ونهب الأموال 
العامة تلك محرمات ينبغي أن يعلن عنها 
العلماء» كما يبالغون في الإعلان عن 
اللميحرماتة الأخرئ المعرزوفة: [ وى 
SAA‏ , 
مصادرد: 
- الجري على مقتضيات مصالح الأمة والعمل 
بها حتى تحسن أحوالهم» ويحرزوا قصب 
السب ف مشار التق مقرل على 
الاجتماع» وانتظام طائفة من الأمة ملتئمة من 
حَملة الشريعة ورجالٍ عارفين بالسياسات 
ومصالح الأمة» متبصرين في الأحوال 
الداخلية والخارجية ومناشئ الضرر والنفع» 
يتعاون مجموع هؤلاء على نفع الأمة؛ بجلب 
مصالحهاء ودرء مفاسدها؛ بحيث يكون 
الجميع كالشخص الواحد. [خير الدين 
التونسي]: ٠۷۹‏ 

التعدديةالحزبية 
مشروعيتها في الفكر السياسي الإسلامي: 
- يوی الإسلام التعدديّة سُنَّةَ من سُّئَنِ الله 5 
في كل ما عدا الذاتٌ الإلهيّة؛ فالواحدية 
ھی لله وحده» وما عداه قائم على التعددية 
والازدواج. [محمد عمارة]: ٠١5‏ 


للا راد وال ج عات للمسلمين ولغير 
المسلمين؛ إذ إن المقصود هو تحقيق 
المصالح» ودرء المفاسدء وإقامة العدل 
والقسط بين الناس كافة» سواء في دولة 
إسلامية» أو دولة غير إسلامية. [حاكم 
المطيري]: ۲۲۹ 

ناسين سلطظة اسعدلالبة لافطال راقوال 
القرون الثلاثة الأولى (السلف الصالح)» 
ومنحوها مرتبة قريبة من المثالية المطلقة؛ 
فالسلف الصالح - وفقًا لآرائهم - يستحيل أن 
يجمعُوا على ضلالة» كما لا يستقيم فهم 
الكتاب إلا بفهم السلف» ولا يجوز أن يكون 
لك قولٌ ليس عندك فيه سلف» بل وَصَلَ 
الأمر إلى الإيمان.بأنه لا تصلح هذه الأمة 
إلا بما صلح به أولها. [عبد الحكيم 
الفيتوري]: 777 

تتبنى السلفية التقليدية المعاصرة مبدأ الطاعة 
المطلقة للحاكم ومن ثم ترفض معارضته إلا 
إنهاء تع فا سر ااا علق وات 
فقهي مفاده: أنه يجب طاعة ولي الأمرء ولو 
جار أن استائ بالأموال مل ليقع تعن کر 
البواح الذي عندنا من الله فيه برهان» فلا 
يجوز الخروج عليه؛ لما يترتب على ذلك من 
مفاسد عظيمة» وشرور مستطيرة. [عمر رشيد 
غبد العرير]: ١+‏ 


يحذرون من الخروج على الولاة» وينذرون 


معالم فكره السياسي: 
- الكثير من أئمة الفكر السلفي المعاصر أصبح 


المعارضيق بسو العاقية .بل انهم امون 
المسلمين بالدعاء له والتماس العذر له» 


1۷ 


وزيادة الاعتناء بالحاكم كلما زادت حاجة 
الأمة إليه. [عبد السلام العبد الكريم]: 777 
التيارات الاسلامية المعاصرة 

باعث ظهورها وغاية سعيها: 

- لا شك أن قيام الحركات الإسلامية الحديثة 
كان ا السا سفكرة ا رذا 
على إلغائهاء أو سعيًا لإحيائهاء أو تصحيحًا 
للمسار الذي انتهى بسقوطها ؛ فبعضها جعل 
من إقامة الخلافة بداية ومدخلا لمشروعه 
الإصلاح النهضوي؛ كما هو حال جماعة 
الإخوان المسلمين» وبعضها جعل منه غاية 
لله وهار عبر فراع اخری + کال 
حزب التحرير» وبعضها اعتبر أن مشكلة 
المسلمين في أساسها وجوهرها ليست قضية 
خلافة وقضية حكم وسياسة» بل هي قضية 
أمة ابتعدت عن دينهاء وتراخت في إيمانها 
وتدينهاء وهذه هي رؤية جماعة التبليغ 
وجماعة النور. [أحمد الريسوني]: ٤٤١‏ 
نشات فن الغصر الخديت جناغات قارات 
زات وأسزاب .]ناميه هری تفل 
من الخلافة حلمًا من أحلامهاء ولا مطلبًا 
صريحًا من مطالبهاء ولكنها استبدلت بها 
مطالت وأهدافًا سياسية محددة» ذات طبيعة 
عملية مقاصدية؛ مثل: (المشروعية 
الشياضية)؛-و: (الخريات)» و: '(الشؤوى)» 
و: (الحكمالرشيد). و: (العدالة 
الاجتماعية)» وهذا ما يمكن تسميته: (الجيل 
الثاني) من الحركات الإسلامية. [أحمد 


2٤ الرسونى]‎ 


الأيتجولوجي اللمعشدُو هكل أكير عافق 
للديمقراطية؛ فهي لا تُنتج سوى وعي زائف» 
ورؤية مغلقة للعالم» كما أنها غير قادرة على 
استيعاب النظام الدولي الحديث» أو الانتقال 
من الأيديولوجيا إلى السياسة؛ فهي حركات 
لا نُحسِنُ قراءة الوضبع الدولي» وليس لها 
إستراتيجية سياسية حقيقة؛ وعليه فهناك قوى 
اجتماعية عديدة ستتصدَّى لها؛ بسبب مواقفها 
الرّجِعيَّةَ» واندفاعها في اتجاهٍ مضادٌ لحركة 
التاريخ. [السيد اه اد 

الخركات الإسلامية ليست مذاعت عقائدية 
قائمة بذاتها؛ بل هى أطياف 5 اتجاهات 
فكرية» أو تأويلات للنصوص الدينية» 
اتحذت منحى مغينًا: [سلمان العودة] ۲۷۸٠:‏ 


سبيل تحقيق أهدافها: 
OSE‏ تفي E RD‏ 


ومن ثم فالإسلامية التي تتغياها الحركة 
الإسلامية لا تتحقق من خلال الدولة التي 
ما لوان عا ها رانا على فة المهز 
والردع لإعادة تأسيس الإيمان بالقوة» وهذا 
لا ينسجم مع طبيعة الدين الإسلامي» وإنما 
يتحقق من خلال المجتمع الذي يحدد 
الأهداف ويضع آليات إنفاذ القيم» وهو 
الذي يقر ما على الدولة القيام به. [برهان 
غليون]: 56 


سلبياتها وعوائقها: 
- أصل الخلل في تصور إسلامية الدولة لدى 


مناهج قراءتهم النصّ الشرعيّ (قرآنًا وسُنّة) ؛ 


الذي يُعطي الأولويّةَ للأحكام بدل الجكم» 
ويقدم الجزئيات علو الكليات» الشيءَ الذي 


حقيقتها وطبيعتها: 
- الجركات الاسلامية السياشية دات الف 
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يفرّتُ عليهم فرصة الوعي بالمصادر الكلية. | - جرأتهم على إطلاق الأحكام الكلية العامة 


[أمحمد جبرون]: ۷ 

الانغلاق» والانكفاء الثقافي والمعرفي» 
الذي بدوره يفضي إلى العديد من المشكلات 
والأزمات؛ ذلك لأن خيار الانغلاق من 
الخيارات المأزومة التي تحمل علة إخفاقها 
في أخشائها؛ لأنها لا تراعي متطلبات 
العصرء: والحاجة إلى التفاعل مع منجزات 
اللفخضازة الخديية وكام اء للك كان 
الانغلاق الثقافى ‏ بِحُْبََةِ مقاطعة الآخر الذي 
کیت - يدل باعل انعا إلى 
الارتماء في هوة التعصب والعنف. [محمد 
محفوظ]: 579 

العبازات الإجلاقية المعاضيرة كفعقر السكد 
فكري محرر على شروط المناهج العقلية 
والمعايير العلمية المستجدة؛ فلا نكاد تظفر 
عند أهلها لا بتأطير منهجي محكم., ولا 
مؤسس.. [طه عبد الرحمن]: ۲ 

الفهم المهيمن للإسلام على جماعات العنف 
الإسلامية هو المخيال الإمبراطوري» الخاص 
بفتح البلدان» واحتلال الأراضي الواسعة؛ 
أي : هذا التطلع الإمبراطوري القائم على 
المزج بين الدين والقوة. [ياسين الحاج 
صالح]: اخ 

الموقف من الدولة الحديثة يشكل واحدًا من 
الإأشكاليات الأساسية .في التنظير السياسي 
لدى الإسلاميين؛ إذ يرفضها كثير منهم بشكل 


على الآخر» فالحكم المطلق العام (في أي 
اوكا تفار الف وجوه لعملة 


6 و 


نسق يحرم 
على الآخرين المشاركة في صنع الحقيقة 
والمعرفة» ويصادر منهم الحق في الاختلاف. 
[سفر بن عبد الرحمن الحوالي]: 1۲۹ 

حين يكون الاحتماء بالهوية الدينية وحدهاء 
تتجسد أطروحة ذوبان فكرة الوطن لدى بعض 
تيارات الاستلام السهاسي الک :لا تغرف 
بفكرة الوطن والدولة» وحتى إن اعترفت بها 
في ظرفيات معينة» فهو اعتراف مرحليٌ آننٌ» 
لا يعبر عن نصوصهم وأدبياتهم الفكرية 
المؤسسة. [عبد الجليل معالي]: 1۲۷ 

ماذا يحدث إذا أمسك الإسلاميون بزمام 
الحكم دون أن يتمكنوا من استعادة المشاركة 
الشعبية في الحكم بشكل مؤسّسي وتحت 
نظرية سيادة الأمة» وفي الوقت نفسه: 
استعادة سيادة الشريعة الإسلامية في دولة 


إقصاء الآخر وجودًا واعتبارّاء فهو 


حديثة» دون تناقض أو انزلاق إلى الدولة 
الدينية . [نوح فيلدمان]: 549 

من اشتغل بالسياسة بغير فقه» ارتطم 
بالخيالية» أو التجريدية» أو بالفشل» وربما 
الانحرافة من ماف المتريل الو ي 
والتأسيس التطبيقي للمبادئ العامة هو أقصر 
طروق للقضاء علي نظاهر الغلف. امح ت 
مهدي شمس الدين]: 756 


الجامعة الاسالامية 


مطلق؛ باعتبار أنها منتجٌ غربيٌ نَشَأ في | بين الجامعة الإسلامية والقومية العربية: 
ظروف:مغنايزة لواقعنا :وقتاعاتنا الدينية: | كان الكواكيى“: : ١‏ قوميًا حزان لك ارك 


[أحمد ولد مولاي]: 58 
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عروبته وقوميته عن دائرة الجامعة الإسلامية» 


ومصلحًا إسلاميًا يعمل لتجديد الإسلام؛ كي 
تتجدد به دنيا المسلمين» لكنه يؤكد على تميز 
الأمة العربية فى إطار المحيط الإسلامى 
الكبير» ناض الكو كن الدب والدولة 
دونما فصل؛ كما هو الحال في العلمانية 
الأوروبية» ودونما وحدة تدخل الإسلام 
والتمسلكين. قي إظان الكتيتاقة ال دة 
الأوروسة.. [امخمد عمارة]: ۱۸۹ 


الحاكم 


حكم الخروج عليه: 

إذا جار وَالِي الوقت» وظهر ظلمه وغشمه» 
ولم يرجع عمًا زُجِرّ عنه؛ من سوء صليعه 
بالقول» فلأهل الحل والعقد التواطؤ على 
درئه» ولو بشهير الأسلحة ونصب الحرب. 


المرضى2: ومقتضاه أنه يجب السعي دائمًا 
لإزالتها عند الإمكان» ولا يجوز أن توطن 
الأفين علن فاسان ولا أن تسمل كالكرة 
بين المتغلبين يتقاذفونها ويتلقونها ؛ كما فعلت 
الأمم التي كانت مظلومة وراضية بالظلم؛ 
لجهلها بقوتها الكامنة فيها. [محمد رشيد 
وفنا ¥ 

سن التغلّبٍ على الخلافة هو ما أدئ إلى تراجع 
الام تحضارتا حون وشيد ر201 ١۹۶‏ 
سيا لامرن التي لا تار عن س لقاعدة 
القخلت بالقوة ين كانت الخلافة انتخابية 
شورى في أهل الحَلّ والعَقدِء وقد نسخوها 
بالقاعدة المادية (القوة تغلب الحق)» فهم 
الذين هدموهاء وتبعهم من بعدهم فيها. 
[مخمك رشت رضا]: N‏ 


[أبو المعالي الجويني]: 4175 
في الام اي مبلخ» [محمد بن علي و وان اتتا 


الشوكان ]: ١ ۲۳١‏ 0 
لشوكاني د يع القافية ااشتلامي اک انی ابو الاما 


الحاكم المتغلب المودودي أولَ من استخدمٌ مفهوم ومصطلح : 
رقض حڪمه: ا [عبد الله بلقزيز] :. ٥٠١‏ 


- ألم تر إلى من استناروا بالعلم الاجتماعي 
منهاء كيف هبوا لإسقاط حكوماتها 
الجائرة وملوكها المستبدين. [محمد رشيد 
ا 

- رفض الخلافة التي تقوم على التغلب؛ 
باعتبارها اعتداء على حق الأمة؛ باستخدام 
قوة العطبية.. لا باختيان_ أهل الكل والعقك: 
امحمد رشيد رضااة 1١357”‏ 


مفهومه ومدلوله في التصور الإسلامي: 

مدق السام الذي يقوم عليه بناؤها هو تصور 
مفهوم حاكمية الله الواحد الأحد» وأن 
نظريتها الأساسية تنطلق من فكرة أن الأرض 
كُلّها شه وهو ربّها والمتصرف في شؤونها ؛ 
فالأمر والحكم الفا ا فلا ج بال 
وة ولون لقرة أق أسرة أو طحفقة أو 
سب دولا للموع البشري عاف شي من 


- سلطة التغلب كأكل الميتة ولحم الخنزير عند 
الضرورة تنفذ بالقهر» وتكون ادى فن 
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سلطة الأمر والتشريع» فلا مجال في حظيرة 
الإسلام ودائرة نفوذه إلا لدولةٍ يقوم فيها 


ال در ية فة الله ١ا‏ بالا عك 
المودودي]: 0*0 

إن مدلول الحاكمية في التصور الإسلامي لا 
ينحصر في تلقي الشرائع القانونية من الله 


+ وحده» والتحاكم إليها وحدهاء والحكم بها 


دون سواهاء إن شريعة الله تَعَيِي كل ما 
شرعه الله لتنظيم الحياة البشرية» وهذا يتمثل 
في أصول الاعتقاد» وأصول الحكمء 
وأبولة غق وأضول7#السلوك» واصول 
المعرفة. [سيد قطب]: ٥۲۹ .6٠8‏ 


الحروب 


أسبابها: 
5 أصل جميع الحروب إرادة الانتقام» نوعان 


منها حروب بغي وفتنة؛ هما: حرب المنافسة 
والتوسع» وحرب العدوانء التي تقوم بها 
الأمم المتوحشة» ونوعان عادلان: حرب 
غضب لله تعالى ودينه» وهي جهاد» وحرب 
على الخارجين عن السلطان» وهي حرب 
للعناية بالفللقة: ان حتلدون]7- ة۷ 

القتال المأذون فيه هو قتال جزاء على اعتداءء 
وكان هذا شرعًا لأصول الدفاع عن:البيضة»› 
وقد ننه ابعق عاشور :على أن.عزوة ترك نما 
كانت ردا على هجوم متوقّع من الروم» أو 
لإنقاذ المستضعفين؛ رمَا لك لا َيون في 
يل له وتسم يت ابا وال لوأك 
[التساء: 6ل/ا]» أو رد العدوات: وَقََتَلُوا فى 
سيل أله انين يموت [البقرة: .]۱۹١‏ 
[الظاهر ابن عغاشور ]ا 53 

القتال هو لمن يقاتلّنا إذا أردنا إظهار دين الله» 
فالا يبام متهم لجار ان 


51١١ تيمية]:‎ 


د بإمكان: جساهيرن الأمة أن تتا للفتال ادفاغا 


عن حريتها وكرامتهاء وحقوقها الإنسانية» 
وثروتها المهدورة» وأوطانها المستباحة» 
وليس من اللازم أن يرفع الناس راية دينية 
ليكون قتالهم جهادًاء بل يمكن القتال أيضًا 
تحت برابية الوطنق والكدزاسة وال 
وال مدل درن ان جل ذلك خش 
الجهادء أو بقبوله عند الله تعالى» فكل إعلاء 
للحي والعدل هو إغلذم لكلمة الله اتعالى + 
افيد بن السعان اللتقيطي]: 17+ 

حروب النبي َة ضد المشركين كان المشركون 
فيها هم المعتدون. [ابن تيمية]: 51١‏ 

لا تكرء اخدا على الدين والقعالة لسن 
حاربناء فإن أسلم» عصم ماله» ودينه» وإذا 
لم يكن من أهل القتال» لا نقتله» ولا يقدر 
أحد قط أن يَنقَلَ أن رسول الله يك أَكْرَهَ أحدًا 
على الإسلام» لا ممتنعاء ولا مقدورًا عليه» 
ولا فائدة في إسلام:مثل هذا. [ابن تيمية]: 
1۱۱ 


تطوير نظريتها وتقويم مساراتها: 
- ضرورة عبور فجوة الانشغال بفقه الجهاد 


الحربى» إلى فقه الجهاد الحضاري السلمى: 
من دون إنكار أو تعام عن واقع الصراع 
الدولي والأدوات المختلفة للتعامل معه» كما 
مفهوم الجهاد في قلب مفهوم الديمقراطية 
العالمية؛ كمفهوم حامل لرؤية العدالة 
الدولية» وتحقيق السلام الدولي؛ بإنهاء 
النزاعات المسلحة؛ ومن ثم إمكانية إيجاد 
توافق حول: (حلف فضول دولي)؛ يقيم 


ضوابطها ومعاييرها: 
الجهاد ليس موققفًا اعتقاديًا ضد الكافرين» بل 


- لم يجعل الإسلام اختلاف الدين مسوّعًا 


هو موقف أخلاقي ضد الظالمين» فالإسلام 
قد حصر مسوغات القتال في ثلاثة أمور: 
أوّلها : حقٌ الدفاع عن النفس» ورفع الظلم 
عنهاء وثانيها: نصرة المستضعفين العاجزين 
عن الدفع عن أنفسهم» وثالثها: ضمان حرية 
العبادة للجميع دون قهر أو إكراه؛ ليكون 
الدين لله خالصًا. [محمد بن المختار 
الشنقيطي]: 3111 

الحرب في الإسلام اضطرار لا اختيار؛ 
فالسلم مقصد من مقاصد الإسلام الكبرى» 
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وق رة ين على کل الو ى 


شرعيًا للقتال؛ فالجهاد في الإسلام ليس قتال 
الكافر؛ بل هو قتال الظالم» مسلمًا كان أو 
كافرّاء فهو موقف أخلاقي مع العدل والحرية 
ضد الظلم والقهرء فالمجاهد يقاتل الظالم 
لظلمهء لا لعقيدثه» أو مذهبة؛ ولذلك كان 
من الجهاد الذي أمر تنه الإسلام: قتال الباغي 
المسلم» وصد الصائل المسلم» والأخذ على 
يد الظالم المسلم. [مجمد بن المختار 
الشنقيطي] : TY‏ 


مفهومها وحقيقتها: 


فل وف نا أمر الله به مسوك ذافن 


الدخول فيها والاستظلال بظلالها؛ مصداقًا | تيمية]: 41١‏ 

لقوله تعالق : ييه الوت انوا دلوا في 1 

الت اة [البعرة: 1١۸‏ [مجحمد ين ا 
تعريفها: 


المختار الشنقيطي]: 517 

الحرب في الإسلام تخضع لمعايير وضوابط 
سام ا سواء فيه يتعلى بطر هة برذ ال وات 
وحجم استعمال القوةء أو ما تعلق بكفالة 
إسعاف الضعفاء» وإفساح المجال للحرية 
الدينية» وكذلك لها ضوابطها الشديدة في 
الحفاظ على المدنيين ورجال الدين والنساء 
والأطفال. [عبد الله بن بيه]: ٦1١‏ 


تنه مفكلة تعلق سيظرة الففة الإميراطوري 
الحاكم على الذهنية المعاصرة في موقفها من 
مفهوم الجهاد» وهذا أمر وجب التنبيه عليه؛ 
لاختلاف السياقات التاريخية» فضلا عن 
ضرورة مراجعة الفقه الإمبراطوري» ورده إلى 
نصوص الوحي والتجربة النبوية. [محمد بن 


المحتان العشيط 1 
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- أن يكون الإنسان مختارًا في قوله وفعلهء لا 


يعترضهمانعٌ ظالم. [عبدالرحمن 
الكواكبي]: 1۹۰ 


حرية الاعتقاد: 


- إذا كان من حق؛ بل من واجب المسلم أن 


يَعرضَ دعوته على مواطنه غير المسلم» فإن 
لهذا الأخير الحق نفسهء وإذا كان هناك من 
خحشية على إيتمان المسلمين»؛ فليس أمام 
هؤلاء من علاج إلا التعمق في إيمانهم» أو 
نِشدان ذلك من سؤال علمائهم. [راشد 
الغنوشي]: ٠٥۸‏ 


"العويد الذي ترك الإسلام عن قناعة فكرية من 


غير أن تتظاهر ردّته بخيانة أو بحرابةء لا 
سبيل لأحد عليه وراء النصح والمحاورة 


بالتي هي أحسن» وهذا هو المتفق مع روح 
القرآن. [عدنان إبراهيم]: /5ه 

إن العرب - الذين مكّنهم الربٌ من السيطرة 
على العالم ‏ يعاملوننا كما تعرفون» إنهم 
ليسوا بأعداء للنصرانية» بل يمتدحون ملتناء 
ويوقرون قسيسيناء ويّمدون يد المعونة إلى 
ناتنا وأديرتنا [البطريرك غيشوياية]: 0 
بسم الله الرحمن الرحيمء هذا ما أعطى 
عبد الله عمر أمير المؤمنين أهل إيلياء من 
ولكنائسهم» وصلبانهاء وسقيمها وبريئهاء 
وسائر ملتهاء أنه لا تسكن كنائسهم» ول 
تهدم ٠‏ ولا ينقص منها› ولا من حيزها» ولا 
من صليبهم » ولا من شيء من أموالهم. ولا 
يُكرّهُون على دينهم» ولا يضار أحد منهم. 
[عمر بن الخطاب]: ادكه 

سار الإسلام لكي يصبح قوة عالمية على 
سياسة بارعة؛ ففي العصور الأولى لم يكن 
اعتناقه أمرًا محتومًا؛ فإن المؤمنين بمذاهب 
التويجيكد: إو النكن يتحتمدون شرائعهم من 
كعم وله كاليهوة) فالتصكاوف: 
والزرادشتية ‏ كان في وسعِهم ‏ متى دفعوا 
الجوية أن يتمععواء بحرزة الشعائر'وتحمابة 
الدولة الإسلامية» ولم يكن واجب الإسلام 
أن ينفذ إلى أعماق أرواحهم» وإنما كان 
تسيئهر]: 2 

لم تكن الحكومة الإسلامية تتدخل في 
الشعائر الدينية لأهل الذمة؛ بل كان يبلغ من 
بعض الخلفاء أن يحضر مواكبهم وأعيادهم 


انحباس المطرء كانت تأمر بتنظيم مواكب 
يسير فيها النصارى» وعلى رأسهم الأسقفء 
واليهود وعلى رأسهم النافخون بالأبواق. 
[آدم متز]: ٥٦۲‏ 

نهضتنا التي بنينا على الدين أركانها كانت 
سنلامًا لليشرية».لا يتخشاها النضراني 
لتسراتكةة' ولا اليهودى لوده يل ول 
المجوسي لمجوسيته» ولكن يجب أن 
ا الظالم لظلمه. والدجال 
لدجله» والخائن لخيانته. [عبد الحميد بن 
نادیسن]: 51 

يجوز لغير المسلم أن يدعو في الدولة 
الإسلامية إلى دينه؛ على اعتبار أن إقرار 
شخص على مذهبه يقتضي ضرورة الاعتراف 
له بحقٌّ الدّفاع عنه لإظهار محاسنه» ومساوئ 
ما يخالفه» وذلك جوهر عمل كل داع. 
[راشد الغنوشي]: ٥٥۸‏ 


قيمتها في النظرية السياسية الإسلامية: 


فأهم هذه الأشياء: الحرية» والاستقلال» 
وإن هذا الشرق وهذا الشرقي لا يلبث طويلًا 
حتى يهب من رقاده» ويمزق هو وأبناؤه 
لباس الخوف والذل؛ فيأخذ في إعداد عدة 
الأمم الطالبة لاستقلالهاء المستنكرة 
لاستعبادها . [جمال الدين الأفغاني]: ١87‏ 
أساس الدولة هو الحكم الصالح الذي يقوم 
على دعامتين: العدل» والحرية. [خير الدين 
التونسي]: a‏ 

الأصل في الإنسان الحرية. [السيد محمد 
الحسيني الشيرازي]: 0514 


ويأمر بصيانتهم» وإن الحكومة في حالات | الاعتداء على الحرية من أكبر أنواع الظلم. 
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[الطاهر ابن عاشور]: 005 

--الخجر علق الرأي يكؤن منذرا توء ضير 
لاه ردا على انوا قد اورسفي 
نفسها خيفة من خلاف المخالفين وجدل 
المجادلين» وذلك يكون قرين أحد أمرين: 
إما ضعف في الأفكار» وقصور عن إقامة 
الحق» وإما قيد الاستبدادء الذي إذا خالط 
نفوس أمة» كان سقوطها أسرع من هُويّ 
الحجر . [الطاهر ابن عاشور]: ٠٥٤‏ 

الحرية الطبيعية عنصر جوهري في كيان 
الإنسان» وظاهرة أساسية» فرك يهنا 
الكائنات الحية بدرجات متفاوتة» تبعًا لمدى 
حيويتهاء ولذلك فنصيب الإنسان من هذه 
الحرية أوفر من نصيب أيّ كائن آخرء وهكذا 
كلما ازداد حظ الكائن من الحياة» عظم 
نصيبه من الحرية الطبيعة. [محمد باقر 
الصدر]: ٠٥١٤‏ 

الحرية حلية الإنسان وزينة المدنية فبها تنمو 
القوى» وتنطلق المواهب» وبصونها تنبت 
الفضائل والشجاعة والنصيحة؛ بصراحة الأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر» وتتلاقح 
الأفكار» وتورق أفنان العلوم. [الطاهر ابن 
عاشور]: 05ه 

الحرية نابعة من مبدأ الكرامة الفردية» التي 
هي تعبير مختلف عن حماية الحريات 
الشخصية؛ فالمحور الحقيقي الذي تنبع منه 
خضائصن المهارسة هو أن الحياة اختباز: 
ob‏ تسيل E N NT‏ 
ھر طحن لان الحياة الدنيوية مقدمة لحياة 
اميف 31 هذا المفهوم العام 
للوجود الإنساني سيعكس نفسه في خصائص 
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الممارسة السياسية. [حامد ربيع]: ٠٦٦‏ 
الحرية هي الوسيلة العظمى في إسعاد أهالي 
المماللق:فإذا كانت مسة على فراش 1 
عدلية» كانت واسطة عظمى في راحة 
الأهالي وإسعادهم في بلادهم» وكانت 
سببًا في حبهم لأوطانهم. [رفاعة 
الطهطاوي]: ١77‏ 

الحرية هي روح الدين. [عبد الرحمن 
الكواكبي]: ٥٥۳ 21١94٠‏ 

الحرية هي شجرة الخلد» وسقياها قطرات 
مق الدم :الس فوح. [عيه اسن 
الكواكبي]: ١91١‏ 

التحينة:.إطلاق تصرف الافسان فى ذاته 
PAE‏ 
ومساؤاته لأبناء جنسه لدى الخكم. ' 
[خير الدين التونسي]: ١78‏ 

بلغ الأمر في تقديس الحرية في الإسلام إلى 
أن رأى بعض الفقهاء - كأبى حنيفة النعمان - 
إلى العزلة بعلم جروا وه 
والسفه عيب من عيوب الأهلية كما هو 
معروف» وعلّل أبو حنيفة ذلك بأن الحجر 
على الف إعداز لادقيعة»! وإلتحاق لله 
بالبهائم» وأن الضرر الإنساني الذي يلحقه 
من جراء هذا الإهدارء يزيد كثيرًا على الضرر 
المادي الذي يترتب على سوء تصرفه في 
أمواله» وأنه لا يجوز أن يدفع ضرر بضرر 
أعظم منه. [سيف الدين عبد الفتاح]: ٠٥۳‏ 
عندي أن البلية فَقُدّنَا الحرية» ومن فروع 
الحرية: تساوي الحقوق» ومحاسبة الحكام» 
ومنها: حرية الخطابة» والمطبوعات» وحرية 
المبا ات العلمية» ومنها: العذالة: والامن 


على الدين والأرواح» والأمن على الشرف 
والأصراضء الاس علي السا 
واستثماره. . . إل الحرية هي روح الدين. 
[عبد الرحمن الكواكبي]: 007 

مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
يتجسد في العصر الحديث في إقامة المجالس 
الاه بلجا الماك تي ر الاي 
العام» وان ذلك لن يدث إلا بعوقيسر 
الحرية. [خير الدين التونسي]: ٠۷۷‏ 

متى استعبدتم الناس» وقد ولدتهم أمهاتهم 
أحرارًا؟! [عمر بن الخطاب]: “اهمه 

من قواعد الفقه: قول الفقهاء: (الشارع 
متشوف للحرية)» واستقراء ذلك واضح من 
تصرفات الشريعة؛ التي دلت على أن من أهم 
مقاصدها إبطال العبودية» وتعميم الحرية» 
لكن دأب الشريعة في رعاية المصالح 
المشتركة وحفظ النظام وَقفَ بها عن إبطال 
العبودية بوجه عام» وتعويضها بالحرية. 
[الطاهر ابن عاشور]: 005 

هناك قوتان في المجتمع: القوة المحكومة؛ 
أي: الشعب أو الرعية» وهي لا بد أن تكون 
مُحرزة لكمال الحرية» ومتمتعة بالمنافع 
العمومية فيما يحتاج إليه الإنسان في معاشه 
ووجود كسبه وتحصيل سعادته. [رفاعة 
الطهطاوي]: ٠۷۳‏ 


دين اد :ولا ها الغتريمة بدا قن 
وسلامته. [وصفي عاشور]: ٥۷٤‏ 


الحرية السياسية 


معناها ومفهومها: 
را ا س ف ري ال ول کی 


كل إنسان في أن يبدي رأيه في سير الأمور 
العامة» وتحديد موقفه منهاء وكذلك إزاء 
مختلف القضايا التي تدخل في إطار السياسة 
والشأن السياسي على صعيد الوطن والأمة» 
والغاني: حق كل إنسان في التقدم لولاية 
الوظائف الإدارية والسياسية. [حيدر 


٥٦۷ البصري]:‎ 


الحكمالدستوري 


طبيعته ومعناه: 
- حكم مصرٌ بأهلها إنما أعني به الاشتراك 


الأهلي بالحكم الدستوري الصحيح. 


[جمال الدين الأفغاني]: ١87‏ 


مكانته في النظام السياسي الإسلامي: 
- تى النظام السياسي الإسلامي بفكرة الحكم 


الدستوري للمرة الأولى في تاريخ نظم 
الجكمّء وال لم فيا لكر العذية 9 
في حدود أضيق» وبعد الإسلام بأكثر من 
ألف عام. [محمد طه بدوي]: 9ه 


مجالها ومحدداتها: الحكم في عهد الخلفاء الراشدين 
- هذه الحرية الفسيحة لا يقيدها إلا بما يقيد خصائصه ومعالمه: 
بقية الحريات الأخرى» وهو قيد المصلحة | - انَّسَمّ نظام الخلافة الإسلامية في تلك الحقبة 


العامة» فما لابب رة الاس ولا 
للدفراد: وما لم تر بنالاذا» وقواعد 
السلوك. والأعراف التي تصالح الناس عليها 


Vo 


بأنه لم يكن يعرف السلطة الفردية المطلقة» 


قبضتهم بين كل من سلطة التنفيذ» والتشريع› 
والقضاء؛ فيُشَرّعُونَ للناس من عند أنفسهمء 
مدَّعِينَ أنهم يتحدثون باسم الله. [سالم 
البهنساوي]: ١١5‏ 

الناس كلهم أمام القانون سواء» ولا فرق بين 
قويهم وضعيفهم؛ فيطبق القانون على 
الجميع . [عبد الحميد بن باديس]: ٠١١‏ 
أوصى قبل وفاته بثلاثة أيام أن يكون 
الأمر شؤرى بعذه في سشتة: [عمر بن 
الخطاب]: ٠٠١‏ 

تقديمُ الأرجح في الكفاءة على الأرجح في 
الي د الاه والحقيرة مومه قبل 
الخيرية في السلوك الشخصي والتقوى. 
[غيدَ الحميد .بن ياديس]: ۱۲١‏ 

تون اللا لا ينسم الاك اوي على 
اأ ر كا رة شال ارك 
والأعمال: [عبد الحميّد بن ادس]: ١١١‏ 
حفظ التوازن بين طبقات الأمة عند صون 
الخفرق؟ فود الجق نافرىئ عون أن 
يَفْسُوَ عليه لقوَّتِهِ فيَدكَسِرٌء ويُعطى الضعيف 
ج دون أن يذلل الق تطلس . 
اعد الحديد بن تباديس ١57]‏ 

حق الأمة في مراقبة أولي الأمر؛ لأنها مصدر 
سلطتهمء وصاحبة النظر في ولايتهم 
وعزلهم. [عبد الحميد بن باديس]: ٠١١‏ 
خق الأمة في مناقشة أولي الأمر وفي 
محاسبتهم على أعمالهم وحملهم على ما تراه 
هي» لا ما يرونه هم» فالكلمة الأخيرة لها 
وليست لهم . [عبد الحميد بن باديمن]: ٠١١‏ 


- حق الوالي على الأمة في نصيحته» وإرشاده» 
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و3لالعه علئ الح إذا ضل غنة.«وتفويسمنه 
على الطريق إذا زاغ في سلوكه. 
[عبك الحميد بن بناديس]: ١١١‏ 

حق الوالى غلى الأمة فيما تبذله له مْن-طاعة 
وعون E?‏ إذازأت اسا وت 
غليها أن تتضامَنَ معه وُؤيّدُةُ؛ إذ هى شريك 
معه في المسؤولية. اه بن 
NNE SU‏ 

سير الخكرمة الإسلامية فى إعنهد الخلفاء 
ا يقدّمُ لنا السوابق:التاريخية الس 
تعتبر وحدها ححجََةَ في فقه الخلافة 
الصحيحة» وأنه إذا كان البريطانيون يعتبرون 
ال (ماجنا كارتا) الميثاق الأساسيّ لحرياتهم» 
والفرنسيون يعتبرون إعلان حقوق الإنسان 
ميثاقهم» فإن المسلمين يعتبرون حكومة 
الخلفاء الراشدين الوثيقة الأساسية لحرياتهم 
الاس ةا في ماف على لاغبد الرزاق 
السنهؤري]: 0# 

شعور الراعي والرعية بالمسؤولية المشتركة 
بينهما في صلاح المجتمع . [عبد الحميد بن 
باديس] 1١17:‏ 

صون الحتقوق (تقوق الأفراد» وتحقوق 
الجماعات)؛ فلا يضيع حق ضعيف لضعفِهء 
ولا تخد قوي حى غيره لقُوٌّيَه. 
نالحد بن با دوين ] ١7‏ 


- علق مق تولى أموًا من أمور الامة أن يبن لها 


الخطة التي يسير عليها ؛ ليكونوا على بصيرة» 
ويكون سائرًا في تلك الخطة عن رضى 
الام اع الحميد بن اد 

فَعّلَ عمر بن الخطاب ونَسَظ من عملية 
الاجتهاد الفقهي في الجانب الشرعيٌ 


السياسة؛ فقام بالتشريع الاجتهادي 
التجديدي لمواجهة التحديات والأخطار 
التي تواجه الدولة الإسلامية. [رياض 
غیسی]:- ۲۲١‏ 

لدیک اياز ابي کر ور فى غسنان 
خلناء للم اهارا ماعل رر 
لكفاءة الإسلام وحفظها؛ فهي كفاءة مكفولة 
- كما قت الها الديح - فى عالمية 
صلاحيته للتاسح كافة» على سن : الحرية» 


والعدالة» والمساواة. [مراد هوفمان] : ODE‏ 


لم تكن وسائل ممارسة الرقابة منظمةٌ بصورة 
دقيقة في فترة الخلافة الراشدة فيما يتعلق 
بإجراءات ممارستها؛ فهل كان في إمكان 
أهل الحل والعقد أن يتدخلوا قبل أن ينفذ 
الخليفة أمرًا لمنعه؟ وكيف يتم هذا الإلغاء؟ 
هل يتم ذلك بمقتضى سلطتهم الذاتية» أو 
يجب عليهم أن يلجأوا إلى سلطة أخرى؟ 
[عبد الرزاق السنهوري]: ۲۰١ .1١79‏ 
يقتضي الفهم الصحيح للأحداث السياسية 
التي شهدتها تلك الحقبة استنطاق سياقات 
تلك الأخدات والنصوص-المرتبطة بها 
وذلك من خلال البحث في سياقاتها؛ 
التاريخية» والثقافية» والاجتماعية. 
والسياسية . [عبد الحكيم الفيتوري]: ٠٠١‏ 


الخلافة 


إعادة بنائها: 


أن ىيون لها اليوم إمام.واحلاة وهي ليست 
أمة واحدة؟ لا أقول: إن هذا محال في 
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نفسه» وإنما أقول: إنني لا أعرف شَعْبًا من 
شعوب المسلمين» ولا جماعة تسعى إليه؛ 
فهم في دَرَكِ من الجهل والتخاذل» والتفرق 
المذهبى: اوالتعصت الحسى» وضع اليتمة 
ل بي ع لسلس السلا الكل 
الأعلى في الكمال الديني والاجتماعي. 
محمد رارضا 1١55‏ 

مشروع السنهوري لإعادة بناء الخلافة في 
صورة مؤسسات متعددة ومتنوعة ليس إلا 
خطوة جديدة في سبيل التطوير المؤسسي في 
الفقه الإسلامى. [عبد الرزاق السنهوري]: 
N YY‏ 


الدعوة إلى وضع نظامها وتطوير نظريتها: 


إذا كانتت الو خدة تعتى وخدةالدولة 
الإسلامية» فان الموكد أن هده الو دة ول 
تصدعت منذ عهد بعيد» فقد وجدت خلافة 
عباسية في بغدادء وخلافتان أخريان: 
إحداهما في القاهرة (فاطمية)» والأخرى في 
قرطبة بالأندلس (أموية)» ولذلك فإن تعدد 
الدول الإسلامية (تعدد الخلفاء) ظاهرة 
اجتماعية وتاريخية لا يمكن تجاهلهاء 
وتستلزم في الوقت نفسه تطوير نظرية الخلافة. 
[عبد الرزاق الشتهورى] :27-5 57 
الراجح في الفقه هو وحدة الرئاسة والحكومة 
(الخلافة)؛ حفاطًا على وحدة الأمة» ولكن 
صورة تطبيق هذا المبدأ يجب أن يراعى فيها 
ضرورات الظروف واختلافها حسب تطور 
المجتمع» مع المحافظة على وحدة الأمة 
النتي لا جذال فيها. [عبدالررزاق 
افر ا 

لم يُوجد في أهل الحل والعقد.من الرؤساء 


من اهْتَدَى إلى وضع نظام شرعي للخلافة 
بالمعنى الذي يسمى في هذا العصر بالقانون 
الأساسي (الدستور)» يُقيِّدُونَ به سلطة 
الخليفة بنصوص الشرع» ومشاورتهم في 
الأمرء ومعزرًا بأدلة الكتاب والسنّة وسيرة 
الراشدين» وأن يمنعوا ولاية العهد للوارثين» 
ويُّقيّدُوا اختيار الخليفة بالشورى. [محمد 
AA gs‏ 

مسألة الخلافة الإسلامية والاستخلاف لم 
تسر مع الزمن في طريق يؤمن فيه العثار؛ بل 
كان تركها على ما هي عليه؛ من غير حل 
محدود ترضاه الأمة وتدفع عنه» سببًا لأكثر 
الحوادة: التق أصابت المتلمينه وأوجت 
افق وارب المعواصلة التي قَلْمَا يخلو 
منها زمن . [محمد الخضري بك]: ٠٠٠١‏ 
آلية اختيار الحاكم: 

- اختلف العلماء حول عدد من تنعقد بهم 
الإمامة من أهل الحل والعقد. على مذاهب 
شتى» فقالت طائفة: لا تنعقد إلا بأكثرية أهل 
الحل والعقد.من كل تلنا؛ ليكون الرضتى به 
عامّاء والتسليم لإمامته إجماعًاء وهو ما 
ذهب إليه الحنابلة؛ إذ قال الإمام أحمد: 
(الإمام الذي يجتمع عليه؛ كلهم يقول: هذا 
إمام) : [أبو يعلى الحتبلي]: 617٠١‏ 

إذا اجتمع أهل الحل والعقد للاختيار» وتصنّحُوا 
أحوال الإمامة الموجؤدة فيهم شروظهاء فقدموا 
البيعة منهم أكثرهم فضلًا وأكملهم شروطًاء ومن 
يسرع الناس على طاعته» ولا يتوقفون عن بيعته . 
[أبو الحسن الماوردي]: 5794 

- تنعقد الإمامة بالبيعة» والأصح بيعة أهل 
الحل والعقد من العلماء والرؤساء ووجوه 
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الناس» الذين يتيسر اجتماعهم . [محبي الدين 
يحيى بن شرف النووي]: ۷۰ 


آلية انعقادها: 
- الإسلام جعل الحكم والسلطان للأمة؛ تختار 


من يقوم به بالنيابة عنهاء ولا يكون خليفة إلا 
إذا بايعته الأمة» وانعقاد الخلافة له بهذه 
البيعة أغظأة السلطظان» واوجب على الأمة 
ظاعمة '[أونيات حت التحرير]: 7848 
الخد الادنق لع امل الاحميان:. رجحل 
واحد. [أبو الحسن الماوردي]: ٤۷١‏ 

الققية السباسى العازيكق قد اغظى تلوت 
E‏ اسار اق الحل والعقدء 
الذي صار بمثابة آلية احتياطية يلجأ إليها في . 
حالة عدم وجود عهد من الخليفة» وقد عبّر 
الماوردي عن هذه المكانة التي آل إليها 
أمتلوت الأشفيان نهذ أن العيد نض ل" 
يستعمل الاختيار إلا مع عدمه. [أبو الحسن 
الماوردي]: 555 

القول بأن استخلاف أبي بكر عمَّرَ لا يدل 
على جواز الاستخلاف؛ أي: العهد؛ وذلك 
لأذ ناعير لم معنف چ نا 
استشار المستلمين فيمن يكون خليفة لهم» ثم 
بعد وفاة أبي بكرء جاء الناس وبايعوا عمرء 
وحينئذ انعقدت الخلافة لعمره أما قبل 
البيعة» فلم يكن خليفة» ولم تنعقد الخلافة 
له» فخلافته انعقدت بالمبايعة. [عبد القديم 
زلوم]: ۲٣۵‏ 


بالاستخلاف؛ أي: العهد؛ لأنها عقد بين 
المسلمين والخليفة» فيشترط فى انعقادها بيعة 
من المسلمين» وهئلئ ذلبلك: فاستخللاف 


خليفة لخليفة آخر يأتي بعده لا يحصل فيه 
عقد الخلافة؛ لأنه لا يملك حق عقدهاء 
ولأن الخلافة حق للمسلمينٌ لا للخليفة» 
فالمسلمون يعقدونها لمن يشاءون؛ 
فاس اف الخليفة عة اى ةه 
بالخلافة لغيره - لا يصح؛ لأنه إعطاء مَن لا 
يملك» وإعطاء من لا يملِكُ لا يجوز شرعًا؛ 
ولذا فاستخلاف الخليفة خليفة آخرّ ‏ سواءٌ 
أكان اب أو قرييفةة أو بدا عه لا 
يجوزء ولا تنعقد الخلافة له مطلقًا؛ لأنه لم 
يجر عقدها ممن يملك هذا العقد؛ فهي عقد 
لا يصح. [عبد القديم زلوم]: ٠٠١‏ 

لا خلافة إلا عن مشورة» وأيما رجل بايع 
رجلا من غير مشورة» لا يؤمر واحد منهما 
تغرة أن يقتلا. [عمر بن الخطاب]:' 596 
لو مدر أن عه و طا م ايعو آنا کر 
وامتنع سائر الصحابة عن البيعة» لم يصر 
إمامًا بذلك» وإنما صار إمامًا بمبايعة جمهور 
الصحابة الذين هم أهل القدرة والشتوكة. . . 
وكذلك عمر لما عهد إليه أبو بكرء إنما صار 
إمامًا لما بايعوه وأطاعوه. ولو قُدّر أنهم لم 
ينفذوا عهد أبي بكر ولم يبايعوه» لم يصر 
اا سوك كان رولك حاترا اواغير جاتر. 
اا ا0 Va‏ 

من غلب عليهم بالسيف حتى صار خليفة» 
وسّمي أمير المؤمنين» فلا يحل لأحد يؤمن 
بالله واليوم الآخر أن يبيت ولا يراه إمامّاء 
برا كان أو فاجرًا. [أبو يعلى الحنبلي]: ٤٥۷‏ 
وجوب الحاكم» وبأنه لا عدل بدونه» فهو 
ظل الله خلى الأرهىء وغل النشناعة القبول 
به ایا كان. والإمام إِمَّا أن يختار اختيارًا أو 


1⁄۹ 


أن يفرض نفسه بشوكته الخاصة» وفي كلا 
الحالتينِ يجب أن يطاع؛ للحفاظ على ترابط 
المسلمين» وإذااخلعه آحز.فهذاءيجت: أن 
يطاع؛ نحن مع الفاتح. [القاضي بدر الدين 
ابن جماعة]: ٤0۸‏ 

يمك التي عن شكلين الاقبار-البخليفة: 
الأول: يقوم على تحديد شخص المرشح 
للمنصب» ويتم ذلك باتفاق الفقهاء عن 
طريقين: هما اختيار أهل الحل والعقد» أو 
استخلاف الخليفة السابق» وفي حالة تساوي 
المرشحين جميعهم في المزايا يصبح الاختيار 
تروك لأهل الاختبار»*أنا التميظ؟ الفاتي: 
فيقوم على إسباغ الشرعية على هذا المرشح؛ 
خليفة بحيث تصبح طاعته واجبة» وأوامره 
ملزمة» من خلال آلية واحدة؛ هي البيعة أو 
العقد. [ابن خلدون]: ٤٠٥١‏ 


تعدد الحكام: 


إذا عقدت الإمامة لإمامين في بلدين» لم 
تنعقد إمامتهما؛ لأنه لا يجوز أن يكون للأمة 
اسان فى وق واد [ابى اللحكسن 
وتيا ۴ة 

الضرورة قد تقتضي تعدد الإمامة. [محمد 
وال O‏ 

الضرورة قد تقتضي تعدَّدَ الإمامة. . : لأن 
الظرف السياسي قد تغير كثيرًا عما كانت عليه 
الولاية الإسلامية في أول الإسلام وما هي 
علية الأن: [محمد رَشيدَ.رضا ]1917 

لا يجوز أن يكون للمسلمين إمامان في وقت 
واحد. [ابن حزم]: ٤٥۳‏ 

وحدة العالم الإسلامي لم تستطع أن تبقى 
طويلًا في صورة دولة مركزية» فضلًا عن أنه 


- من وجهة النظر الفقهية - ليس من المحتم 
أن يكون للوحدة شكل معين» وفوق هذا: 
فإنه يجب الأخذ في الاعتبار الاتجاهات 
القومية» والنزعات الانفصالية في بعض 
البلاد الإسلامية» وهى اتجاهات تزداد يومًا 
بعد يوم؛ لذلك: فإنه من الضروري أن نجد 
حلا يمكن :أن يضمن :صورة من الوحدة بين 
الشعوب الإسلامية» مع إعطاء كل بلد نوعًا 
من الحكم الذاتي الكامل» والحل في تكوين 
جماعة عالمية في إطار جامعة شعوب شرقية» 
هذا هو الحل العملي والأنسب للواقع الفعلي. 
[عبد الرزاق السنهوري]: 555257١5‏ 
حكمها ومشروعيتها: 

- الخلافة ضرورة مستمَّدّة بالأحرى من الشرع» 
لا من العقل» وأن القرآن يفرض على الناس 
طاعة أولي الأمر منهم. [أبو الحسن 
الماوردي]: 559 

المهم أن يكون هناك إمام مطاعء أما مسألة 
من هو ذلك الإمام» وكيف يتم اختياره» فهي 
مسألة مهمة» لكنها تأتي منطقيًًا في الدرجة 
الثانية من الأهمية» وأنه يجوز أن يولي الإمام 
نفسه» حتى لو كان مفتقرًا لصفات الإمامة» 
ولا يجوز خلعه إلا إذا كان ذلك ممكنًا من 
غير إثازة. الفضنة. لابو امد الغزالئ] :425 
- لا حاجة للناس إلى إمام قطء وإنما عليهم 
أن يتناصحوا فيما بينهم» فإن رأوا ذلك لا 
يتم إلا بإمام يحملهم عليه فأقاموه جاز. 
[الخوارج]: ٤٤۸‏ 


الإسلامي ما يسمح بإعطاء المرأة ذلك 
الحق؛ فقد شاركت عائشة وفاطمة في اختيار 
الخلفاء من بعد الرسول» وأول من فكر في 
العصر الحديث في تسوية المرأة بالرجل في 
هذه الأمور هي الجمهوريات الإسلامية التي 
تكونت في آخر العهد القيصري في 
الإمبراطورية الروسية» وعنها اقتبس الروس 
والغرب إعظاء هذا الحق للستاء-وإذا كانت 
القضية تجد اليوم بعض الصعوبات من طرف 
قليل من الأوساط العربية في مصر والشام؛ 
فذلك لأن الرجعية هناك ما تزال مؤيّدة بكثير 
من القوى المادية والانتفاعية» وما يدللون به 
من لخر ف ين حاط الحفاء إنما هو 
عوارض لا تؤثر في ذاتية الأحكام؛ خصوصًا 
تددس الکن الا حاط اء ادل 
الفاسي]: ٠٦۹‏ 

المرأة لا تكون خليفة» ولا خلاف عليه. 
[أبو بكر ابن العربي]: ٥٦۸‏ 

أن مكون فوفك نيها لمكن اذللفه 1ك . 
خُرّاء شجاعًاء خبيرًا بأمور الحرب وتعبئة 
الجيوش» ذا رأي وبصيرة في شؤون الحكم 
والسباسة "أن«يكون مسلمًا خسن الدين» 
عدلًّا غير فاسق» على علم جيد بعلوم الشرع 
وسداد الرأي ورجاحة العقل» والقوة والعزم 
اللازمين لإمضاء الأمور» وكذلك الشوكة أو 
القاعدة السياسية الشعبية التي فشكن ا 
الإمام مع أهمية مراعاة التوازن بين القوة 
السياسية والمعايير الشخصية» والمشهور 


ر اشتراط كونه عالمًا مجتهدًا بأحكام الشريعة. 
الاتعتقاب يجب أن يكون شاملا لكل أزراء أ : [محمد مهدي شمس الدين]: ٤١‏ 
الأمة ذكورًا وإناثاء ونحن نعتقد أن في الدين | على فرض ذهابنا مع الجمهور إلى منعها 


A 


-أي: المرأة- من الولاية العامة (رئاسة 


[عبد الرزاق السنهوري]: ۰٤۷‏ ۲۰۲ 


الدولة)» بان ا ا خاضير - الراجح في الفقه هو وحدة الرئاسة والحكومة 


حقها المشاركة في إدارة الشؤون العامة في 
كل المستويات» ويُرجع عدم مشاركة المرأة 
في شؤون الدولة في القرون الأولى إلى طبيعة 
التحناة الا جتماعية» وأما الحديف الخيرف 
الوارد نصًا في المسألة» فهو ظني والعلماء 
مختلفون في شهادة الراوي» وأن الأحكام 
الشرعية خاصة ما تعلق منها بنظام الدولة 
الإبلامية لأ :يبعي أن تبتى على سوي 
مهما كانت درج ةالظنية قليلة. [راشد 
الغنوشي]: 059 

- ليس في الإسلام ما يبرر إقصاء نصف 
المجتمع عن دائرة المشاركة والفعل في 
الشؤون الخامة بل إن ذلك من الظلم 
للإسلام ولأمته» قبل أن يكون ظلمًا للمرأة 
ذاتها . [راشد الغنوشي]: 079 

- لئن كان الله تعالى لم يعيّن شّخصًا مُعيِّنًا 
للحكومة في زمن الغيبة» لكن تلك الصفات 
التي كانت شرطًا في الحاكم من صدر 
الإسلام إلى زمن الإمام صاحب الزمان (ع)» 
هى كذلك لزمان الغيبة أيضّاء وهذه الصفات 
الاب بالعلم بالقانون والعدالة موجودة في 
عدد لا يحصى من فقهاء عصرناء لو اجتمعوا 
مع بعضهم» لاستطاعوا إقامة حكومة العدل 
الشامل في العالم. [روح الله الموسوي 
الخميني]: o4‏ 

طبيعتها وخصائصها: 

- الخلافة ليست نظام حكم جامد من حيث 
شكله؛ بل هي نظام مرن» يمكن أن يتطور 
شکله؛ ليتلاءم مع الظروف الاجتماعية. 
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(الخلافة)؛ حفاظًا على وحدة الأمة» ولكن 
صورة تطبيق هذا المبدأ يجب أن يراعى فيها 
ضرورات الظروف واختلافها حسب تطور 
المجتمع»› مع المحافظة على وحدة الأمة 
التي لا جدال فيها. [عبد الرزاق 
السنهوري]: ۰۲۰٠۵‏ ۲۹۷ 

النظر في الإمامة أيضًا ليس من المهمات» 
وليس أيضًا من فن المعقولات؛ بل من 
الفقهيات» ولكن إذ جرى الرسم باختتام 
المعتقدات بهاء أردنا أن نسلك المنهج 
المعتاد؛ فإن القلوب عن المنهج 
المخالف للمألوف قنديذة"النشان: [أب و جامد 
الغزالي] :54 

لا نزاع في أن مباحث الإمامة بعلم الفروع 
أليق؛ لرجوعها إلى أن القيام بالإمامة ونصبَ 
الإمام الموصوف بالصفات المخصوصة من 
فروض الكفايات» وهي أمور كلية تتعلق بها 
مصالح دينية أو دنيوية لا ينتظم الأمر إلا 
بحصولها؛ فيقصد الشارع تحصيلها في 
الجملة» من غير أن يقصد حصولها من كل 
أحدء ولا خفاء في أن ذلك من الأحكام 
العميلكة دون الاعتقادية :-[ستحد ان 
التفتازاني]: ٤٤٦‏ 

لكي نجعل العودة لنظام الخلافة الراشدة 
ممكنة؛ فإنه يجب علينا البحث عن حلول 
يمكنها في وقت واحد أن توفق بين متطلبات 
الشريعة» وأن تتجاوب مع الظروف الحالية» 
وذلك مع الأخذ في الاعتبار دروس التاريخ . 
[عبد الرزاق السسووى ]1 0# 737 


- هي عندنا من الفروع› وإنما ذكرناها في علم 
الكلام تأسّيًّا بمن قبلنا. [عضد الدين 
الإيجي]: ٤٤٥‏ 

ولاية الناس من أعظم واجبات الدين» بل لا 
قيام للدين إلا بهاء ولأن الله تعالى أوجب 
الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» ولا يتم 
ذلك إلا بقوة وإيارة: وكذتك ستاتر .سا 
أوجبه الله لا يتم إلا بالقوة والإمارة. [ابن 
CEN ia‏ 

مقصودها وغايتها: 

الإمامة موضوغة لخد 0 
الد رسيا انود 2[ شرم حتفن 
الماوردي]: ۲۲۸ 

الخلافة مشروعة لحفظ بيضة المسلمين ولم 
شعثهم» لا شرذمتهم» وتشتيت صفوفهم» 
وكذلك الإمام؛ فين ا المصطفى : 
ما لاما جنه يقال مِن ورا وَيتقَى , به)؛ 
فهو جنة ووقاية للمسلمين من كل شرء لا 
AES‏ مسف از له 11 د لد 
المقدسي]: ۲۹۲ 

التخلوفة يجت أن تكونخلاذا؟المسلمية: 
وجََنَهِمُ المفقودةً التي يبحثون عنهاء وليست 
نارًا عليهم. [أبو محمد المقدسي]: ۲۹۲ 
الخليفة هو رأس الخلافة» وهو الذي ينوب 
عن الأمة في الحكم والسلطان» وفي تنفيذ 
الشرع . [أدبياض"عزت العحرير] نيه" 

من لا یری وجوب إقامتها: 

- الإسلام لم يحدد شكلا ولا نظامًا للحكم» 
ولكنة فقط أرسى قاعدة الشورى؟ لعكون 
أساسًا للحكم» > بما يعني : أله كلد ن 
يَصوغها آهل كل زمان» حسب ما تقتضيه 


فى 1 


AY 


مصلحتهمء وقد ظلت الخلافة الراشدة 
نموذجًا فريدًا في التاريخ يُشعر المؤمنين 
بالاعتزاز والفخر. [فهمي هويدي]: ۲۹۷ 
الشرع لم يفرض علينا أبدًا أن نقيم شيئًا 
نسميه الخلافة» أو الخلافة الإسلامية» أو 
دولة الخلافة» ولا فرض علينا أن نقيم شكلا 
او تكلا ددا لاه الا فة :1ن لهده 
الدولةن:ولا أمرتاے :ولو متحمكة واجنة دان 
نسمي الحاكم خليفة» وأن نسمي نظام 
حكمنا: خلافة. [أحمد الريسوني]: ۲۹٩‏ 
ليست الأمة بحاجة إلى انتظار خليفة منتظر أو 
إمام غائب» ولكن الأمة تحتاج إلى مؤسسات 
حكم متطورة؛ تجبر الحاكم على أن 
يكون صالحًا رغم أنفه. [عبد الوهاب 
الافندي]: ۲۹٩‏ 

مو نة الخلافة كانت وا نک مبقرية؛ 
وحدتٍِ القيادة الدينية السياسية في الأمة 
الإسلامية الؤليدة». ولكن تلك الموؤسسة 
اعتمدت أكثر من اللازم على مثالية الحاكم 
القوذ» وهى فى الخالب اسشا اعبك,الرهات 
الأفندي]: ۲۹۸ 


من یری وجوب إقامتها: 
- إقامة خليفة هو فرض على المسلمين كافة فى 


جميع أقطار العالم» والقيام به كالقيام بأي 
فرض من الفروض التي فرضها الله على 
المشلمين - أمر محدّمء لا تخيير:فيه. ولا 
هوادة في شأنه» والتقصير في القيام به معصية 
من أكبر المعاصى؛ يعذت .الله عليها أشد 
السات دكا يرف فوب اتات 
والسلطان على المسلمين هو فرض يتوقف 
عليه إقامة أحكام الدين؛ بل يتوقف عليه 


وجرد الإشلام ف سخرك السيافة والشفيون 
جما امون إثما كبيرًا في قعودهم عن 
إقامةخلينة للمسلمين: [أدسيات: خرت 
التخریر]: 795 

هدف استعادتها: 

- منذ سقوط دولة الخلافة الإسلامية عام: 
(1475م)» وظهور نظام الدول الحديثة في 
العالم الإسلامي» أصبح استعادة الخلافة هو 
الور الاسام القع 2ك الحرزكاة 
الإسلامية كاقة: وينما اتشغل الإسلاميون 
تاجات سوال ( كف مك ا عاد 
الخلافة؟) لم يصرفوا جهدًا كافيًا لإجابة 
سؤال: (هل ذلك ممکن» وما هو شكلهاء 
وكيف يمكن مواءمتّها مع متطلبات العصر 


ومستجدّاته؟) . [محمد عفان]: ۲۸ 


الدستور 

الدعوة إلى وضعه وتفعيله: 

- على الأمة التي تأتي برجل كي تبايعه حاكمًا 
عليها أن تكون بيعتها له على شرط الأمانة 
والخضوع لقانونها الأساسي (الدستور)» 
وتتوجه على هذا القسم» وتعلنه له؛ بأن يبقى 
التاج على رأسه ما بقي هو محافظًا أميئًا على 
صون الدستورء وأنه إذا حنث بِقَسَمِوء وخان 
دستور الأمة» إما أن يبقى رأسه بلا تاج» 
أو تامجه بلا رأس. [جمال الدين 
الأفغاني]: ١8١‏ 

لم يُوجد في أهل الحل والعقد من الرؤساء 
من اهْتَدَى إلى وضع نظام شرعي للخلافة 
بالمعنى الذي يسمى في هذا العصر بالقانون 


لامر ومع زاسياذلة الككات والسنةةوسيرة 
الراشدين» وأن يمنعوا ولاية العهد للوارثين› 
ويُقيّدُوا اختيار الخليفة بالشورى. [محمد 
NAA E) day‏ ° 


هة التتنظيمات من شانها :ان تقيّد الزعاة 


والرعية معًا. [خير الدين التونسى]: ٠۷١‏ 


الدولة 


أركانها: 
- دور النظريات حول أصل ونشأة الدولة في 


مجملها حول ركن السلطة؛ ذلك أن ركئي 
الإقليم والشعب لا يثيران جدلًا كبيرّاء أما 
ركن السلطة» فهو الذي يخلق واقعة الدولة. 
[يحيى الجمل]: 5١5‏ 


الحقيقة والمفهوم: 
- الدولة ليست مجرد إقليم وشعب ومجموعة 


من القواعد الملزمة؛ بل هي شيءٌ يعلو تلك 
العتقامير اللذزمة الوجودها 4 فالدولة فكرة 
ابتدعها البشر لتفسير الظواهر التي يتسم بها 
وجود السلطة السياسية وعملهاء لقد اخترع 
الناس الدولة حتى لا يطيعوا الناس. [جورج 


AR بورديو]:‎ 


إن لفظ الدولة يثير بادئ ذي بدء فكرة السلطة 


الفعالة والمحمية والمنظمة» إن الدولة هى 
نوع من التنظيم الاجتماعي الذي يضمن أمنه 
وأمن رعاياه ضد الأخطار الخارجية أو 
الداخلية؛ ولهذا الغرض يتمتع هذا التنظيم 
بقوة مسلحة» وبعدة أجهزة للردع والإكراه. 
[دوفابر]: ARÎ‏ 


الأساسى (الدستور)» يُقيِّدُونَ به سلطة | ظهور المصطلح وسياق النشأة: 
الخليفة بنصوص الشرعء ومشاورتهم في |- اللفظة لم تكن تَعنِي أكثر من السلالة الحاكمة 


AY 


وسلطتهاء أو أهل القوة المتغلبين على الشلطة | الدولة الدينية دولة بختار-راستهنا الله جل 


العامة وما يقيمونه من نظمء أما استخدامها 
بنفس الدلالة الحديثة الاوروبية» فيرجع إلى 
بدايات القرن التاسع عشر» مع انتقال النموذج 
الأوروبي للدولة لعالمنا العربي. [محمد طه 
عبد الحفيظ عليوة]: /ا١ه‏ 
ظهرت لفظة: (/) في المصطلح 
السياسي الأوروبي في القرن الشادشس: عشتر 
لوصف واقع. بدأت عناصره في التشكل قبل 
ذلك بنحو ثلاثمائة عام» وقد تميز المفهوم 
بتعارضه مع السيادة العالمية القديمة بأبعادها 
الثاد نه * الروماني» والمسيحي» والجرماني» 
ودلّت تلك اللفظة في حينها على وجود سلطة 
مطلقة» ولكنها متمركزة ومحصورة ضمن 
حدود مرتبطة بسكان معينين. [محمد طه 
عبد الحفيظ عليوة]: ٥١١‏ 
الدولةالاسالامية 
التمييز بينها وبين الدولة الدينية: 
- الدولة الإسلامية لا تَعنِي أن السلطة فيها 
معصومة وملهّمة من قِبّل الله» كما أنها لا 
تقوم بتطبيق أحكام العدل الإلهي» ولا تتطابق 
في بُنيتها وأهدافها وطرق ممارستها للحكم 
مع نموذج الدولة الدينية؛ بل وصف الدولة 
بالإسلامية ما هو إلا وصف بأنها دولة 
المسلمين. [برهان غليون]: ٠۳١‏ 
الدولة الدينية تقوم على فكرة أن الله هو 
مصدر السلطةء أما الدولة الإسلامية» فإن الله 
فيها هو مصدر القانونء بينما الأمة هي 
مصدر السلطة؛ فلا حصانة ولا عصمة 
لحاكم» وإنما.القانون فوق الجميع والحاكم 
في مقدمتهم. [فهمي هويدي]: 07١‏ 
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جلاله» بينما الدولة السياسية ينتخب الشعب 
أو الحزب رئيسهاء أو يرث الملك عن أبيه» 
أو يُستولى على السلظة بانقلاب دموي أو 
أبيض . [خليل عبد الكريم]: 077 

الدولة في الإسلام دولة مدنية؛ وإنما 
الإشكالية في عدم حسم العلاقة بين الدين 
والسياسة لدى الإسلاميين؛ فهي عندهم: إما 
أن تكون علاقة تداخل» وهي على قسمين: 
إما اندراج الدين في السياسة؛ وهم أهل 
التَّسْيِيس» وإما اندراج السياسة في الدين؛ 
وهم أهل التدين» وإما أن تكون علاقة 
تماثل» وتضم أهل التحكيم؛ وهم القائلون 
ببالحاكميةء وأهل التَّمْقِيهِ؛ أيْ: من يقول 
بولاية الفقيه. [طه عبد الرحمن]: ١7ه‏ 
الكتاب المقدس الذي أنولة الله على راش 
اللاؤلة اللديدية حال لدعمب ج مدب 
أزلينٌ أبدي» حتى رأس الدولة الدينيّة ذاته لا 
وان يميف اي أو خف 0 ا 
ولكنه يقبل التأويل» ويتسع للتفسيرء أمّا في 
الدولة السياسية. .فإن الدسدكور الذي صنعه 
الشعب مُعرَضٌ للصواب والخطأء وفيه الحق 
والباطل» وتجوز الإضافة عليه والحذف منه» 
والتحوير فيه» والتغيير والإحلال والتجديد. 
[يحيى اليحياوي]: oY‏ 

زا التدولة الديحية ت الله فلا ور 
عزلَةُ» أو الحدٌ من سلطاتٍ مُنِحَتْ له» في 
قوع الى الوق اما E‏ 
عَزَله وتحديك”ستلطاتف ثم إن دة الال 
تنتهى إلا بموته». فى حين مدة الثانى مخددة 
ر والقانون» وراس الدولة الدينية لا 


يبتغي إلا مرضاة الله» في حين يبحث رأس 
الدولة السياسية عن رضى شعبه عنه» وإلا تم 
خلعْة من منصبه ديمقراطيًا أو بالقوة. [يحيى 
اليحياوي]: ”07 


رأس الدولة الدينية يُوحَى إليه بالحلول» في 
حين أن راس الدولة السباشية يعتمد في ذلك 
على عقله وتفكيره وخبرائه ومستشاریه» كما 
أنّ طاعة الأول فرض» بل هي محكٌ 
الإيمان: :على مكس الآمر في حالة راس 
الدولة البياضشةة حك لا صل فا كن اطاغة 
المحكوم للحاكم وبين إيمانه» وعصيانه لا 
يقدح في دينه» وكذلك بالنسبة لمسألة 
القداسة التي يتكئ عليها الأول» بحكم 
الطاب المتدل» وغبانها عن زاس الدولة 
السباسيةة على ,اعقان ازيكا نالسلطة هنا على 
الشعب وإرادته» أو على القوة والبطش 
والاستبداد. [خليل عبد الكريم]: 0177 


الهدف والغاية: 


الهدف النهائي للدولة الإسلامية بشتى 
مؤسساتها نجنا بحسو في إت نج 
إسلامي... وهو على حد تعبير الفقه 
الإسلامي: شرط ابتداء» وشرط بقاء بالنسبة 
لولايتهم؛ على معنى أن شرعية السلطة في 
الدولة الإسلامية مرهونة في قيامها وفي 
استمرارها بالتزامها بالعمل على إعمال النظام 
القانوني الإسلامي في جملته» ذوتها تمبيز 
بين أحكامه المنظمة لسلوك المسلم كمواطن 
وحاكمء. وبين تلك القيم الأساسية والأهداف 
العليا التي وردت في الكتاب والسّئّة. [محمد 


بناء الكيان السياسي الإسلامي: 
- تعد البيعة التي تمت بين الرسول والأنصار في 


الإسلامى. [محمد فاروق النبهان]: ٠١7‏ 


تحديات فيامها: 


04 


إسلامئ؛ هي: - تحدٌ عسكري: إذ الطبيعة 
العسكرية للدول الإمبراطورية القوية سترفض 
قيام أي مشروع لول أخاذ قية فة حك 
ثقافئ: يَتَجَسَّدٌ في التغؤُلاتٍ الثقافية 
الخارجية» وهي ثقافة مادية» ترفض بطبيعتها 
آی ثقافة تسان :جا اعتصادو: هالشرق 
العالمية الرأسمالية الليبرالية الهائلة قائمة على 
فلسفة الصراع» في حين أن النظام 
الاقتصاديً الإسلاميَ هو قائم على التعاضدٍ 
والترانحم . [وائل حلاق]: ۷١‏ 


مقوماتها. وخصائصها: 
-(() أن اران ج أن. کون دود 


الأسام »الذي ستقى بنه:التشريعات كلها 
والمضادو الكانية للتشريع تمل :السئة 
النيؤية» ومحارشات الخلقاء الراشدين::+00) 
أن.الحكومة لا يجوز أن تكو اوتوقراطية 
استبدادية 4 لأنهنا جت أن تعمل وفى هيدا 
الشورى. (”) أن الحكام لا يتمتعون بسلطة 
مطلقة؛ بل هي مقيّدة بأحكام الشريعة» 
وبإرادة الأمة» كما يعبر عنها قادتهم 
والعلماء؛ منهم أهل الحَلّ والعقد. )٤(‏ أنه 
لا يوجد نمط محدد وثابت للدولة الإسلامية؛ 
بل من الممكن أن توجد أنماظ مختلفة ما دام 
لها الجوهر م ضمي البنا ]101 


طه بدوي]: 9ه - الحكام لا يتمتعون بسلطة مطلقة؛ بل هي 
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مقيّدة بأحكام الشريعة» وبإرادة الأمة» كما | الدين في الدولة الإسلامية لا يمكن أن 


يعبر عنها قادتهم والعلماء؛ منهم أهل الحَلُ 
والعقد. [حسن البنا]: ۲٠٠۲‏ 

الحكومة لا يجوز أن تكون أوتوقراطية 
اشتبداذية؟ لأنها يجت أن تعمل وف دا 
الشورى: شين ا 
النذؤلتةالإسسلافيلة ‏ كا ارس ايكون 
قؤاغيها دادولةٌ قانريية خاضيعة فاون على 
ويمثل هذا المفهوم أحد المدركات الأساسية 
للدولة في الإسلام» ويقبل النظام القانوني 
الإسلامي التدرج؛ ففي الدرجة الأعلى: 
هناك التريكة باصا :- القران :والشتة وها 
تصاغ قواعد فرعية تراعي الإطار المرجعي 
للشرتعة: ولا امتعارمن محف وفكلا فإن 
العلاقة بين الشريعة من جانب والدستور أو 
القانون من جانب آخر ‏ إنما كانت علاقة 
احتواء ومرجعية للأول على الثاني. [أماني 
صالح]: ۷٦‏ 

الدولة الإسَلامية ليست دولك الخلافة بالمعئ 
الذي يحيل إلى تجربة الراشدين» وليست 
ذولة العصسة: وال سر المشعدة» ولت دو 
الشريعة التي همها الأساس تطبيق الأحكام 
الشرعية» وحل الأزمة الجنائية» ولكنها دولة 
الوقت التي تعمر العالم وتشبه جيلها من 
خت الشكل والمؤمسات والاستاليت: 
امھت جبروة]: 57 

الدولة الإسلامية هي التي تقوم على الشورى 
في مبدئها» وفي سيرهاء وقانونهاء والحاكم 
ليقل'إلا-ملفةا للشريعة: واللاهة هى ضاحة 
السباذة ومتفجدر التعتلطات+ n‏ شيا 
الاين ارفا۷ 


1۸٦ 


ينفصل عن الدولة؛ بل هما توأمان. [علال 
الفاسي]: 00313 

الفرق الأساس الذي يفصلها عن غيرها من 
النماذج والتطبيقات هو أخذّها بعين الاعتبار 
الرسالة الأخلاقية والإنسانية للإسلام» الشيء 
الذي يضفي عليها معنّى خاصًا؛ حيث تبدو 
من زاوية هذا الفرق كبانا اخلافا حاضعًا 
لقيم معيارية عُليًا إنسانية ومثالية. [أمحمد 
جبرون]: 58 

لا يوجد نمط محدد وثابت للدولة الإسلامية؛ 
بل من الممكن أن توجد أنماظ مختلفة ما دام 
لها الجوهز نفسة." [حسو الا]: 67" 

ما من شك في أن دولة الإسلام- تأسيسًا على 
قيمه وثوابته العامة لا تقوم على الوراثة التي 
تحصر الحكم في أسرة واحدة» أو فرع من 
أسرة» يتوارثه الأبناء عن الآباء» والأحفاد 
عن الأحداد؟ كما تكوارَك المحسلكات 
والأموال. [يوسف القرضاوي]: ٠١5‏ 

تماق كلدك او ی السك اشام راف 
الإثلافة مضافا إلى الذرلة رةه الستادع 
هي على التوالي: البيعة (التعاقد) أو سيادة 
الأمة: 'وَالفدل6 والشعروف (ريقضد يها 
اعتبار مصالح الأمة)» وفي غيابها يضعف 
منسوّت "الإِسَْلامية : [امحمد جيؤون] :571 


الدولةالحديثة 


المفهوم والمصطلح: 
- فكرة الدولة الغربية الحديثة مضمونها الانتقال 


من حكم الفرد إلى حكم القانون. [محمد طه 


٥٩ بدوي]:‎ 


تطور مفاهيمها السياسية: 

- مع ظهور الدولة الحديثة بآليات تنظيمها 
القانوني والجغرافي؛ تطور مفهوم الأمة الديني 
والعرقي إلى مفهوم الشعب الدستوري» 
ومفهوم الفرد الرعية إلى مفهوم المواطن 
الحقوقي؛ نظرًا إلى أن الاجتماع البشري في 
الدولة الحديثة يضم مختلف الانتماءات 
العرقية والدينية» وتسود بينها علائق موضوعية 
منظمة قانونيًا . [أحمّد ولد مولاي]: ۷١‏ 

الدولة الدينية 

أصول الفكرة ف الفقه السياسي الإسلامي: 

- الحكم (أي: الدولة)» معدودٌ في عداد 
الأصول والعقائد» لا في عداد الفروع 
والنقهيات.' [ خسن اليغا] 555 

الموازنة بينها وبين الدولة الديمقراطية: 

- الدولة الديمقراطية فى زمان الغيبة ضرورة لا 
ند متها ؟:وذلك ك الدولة الدسعورية 
أقل من ظلم دولة الشاه المطلقة» وفي 
الترجيح بين الدولتين لا بد من اختيار الدولة 
الأقل تلوْنًا بمعصية الظلم [محمد حسين 
الاق 75 

تاريخ ظهورها في الفكر الإسلامي: 

- بدأ الفكر الإسلامي ينَّجهُ 'بشكل تدريجي نحو 
ما يشبه الحكم الديني في مرحلة ما بعد عصر 
الخلفاء.الراشدين؛ فاكتسب رجال الدين 
- وبخاصة القريبين من الأنظمة الحاكمة ‏ 
وَضعًا خاصّاء وفي المذهب الشيعي تبلوَّرَ 
مفهوم الإمامة» ثم (الوليٌ الفقيه)» الذي 
أضفيت عليه هالة من العصمة؛ فاحتكر من 
خلالها تفسير النص الديني» وفرض رؤيته 
ل الجميع› وهذا ما نجده ‏ لكن بصورة 


أقل وطأة ‏ لدى أهل السْنَّة والجماعة؛ فيما 
رف اة .والتن ھی خلالها 
حاول البعض فرض رؤيتهم وتفسيرهم الديني 
الخاص؛ على اعتبار أنها حكم الله. 
[عيد الإله قزرا 572 

-. وقاة الرسول ةفد دشنت انعها :هذه الدولة 
الدينية» وانقطاع شكلهاء وأصبح للناس 
بانقطاعها الحق في إنشاء دولهم السياسية التي 
تتوافق مع ظروفهمء ومتطلبات حياتهم» 
وموجبات مجتمعهم أمّا صبغ بعض الحكام 
لنظم حكمهم بصبغة الدولة الدينيّة» فإنما كان 
ذلك للاستفادة من مزايا هذه الأخيرة؛ لا 
سِيّما فيما يتعلق بالعصمة والقداسة؛ ومن ثم 
الطغيان والاستبداد. [يحيى اليحياوي]: 077 

طبيعتها وخصائصها: 

إن قد +الجكرفة رة إل هة مبرافقة 
لحكم الله . [روح الله الموسوي الخميني]: 04 

د من مقاسد الدولة الحديفة :“الدعنوة إلى 
التعددية الفكرية والسياسية» وتعدد 
الأحزاب» .وغيرها من التعدديات الفاسدة. 
ماحد الزميع]: 5ه 

من صورها في الفكر السياسي الإسلامي: 

- إن تشكيل حكومة الرسول الأكرم ليست 
منحصرة ومحدودة بزمانه» فهي مستمرة أيضًا 
بعد رحيله؛ بسبب الحاجة إليها ؛ لمنع الفوضى 
والفساد. [روح الله الموسوي الخميني]: ٠٣۳‏ 

الدولة القومية 

خصائصها ومقوماتها: 

- تقوم الدولة القومية على أساس سيادة الفرد» 
وجعل حقوق المواطن تحتل المحور الأول 


AY 


والأخير للوجود السياسي» وقد انتهى هذا 
النموذج إلى تأليه الدولة باسم حقوق الفرد. 
[حامد ربيع]: 5٠‏ 


وعلاقة السياسى بالدينى عمومًا؛ ليكون 
مفهوما تأسيسيًا وبديلًا اصطلاحيًا وواقعيًًا عن 
مفاهيم وواقع الدولتين العلمانية اة 


[أحمد ولد مولاي]: 07 
هدفها وغايتها: 
فت الدولة المحايدة هو بناء نموذج 


سياق نشاتها: 
کان زد التفعل الطبعئ لى الودج 
الكاثوليكي هو بروز الدولة القومية. [حامد 


ربيع]: 6٠١‏ للاجتماع السياسي المعاصرء يضمن حضور 
الدين فى الدولةء من غير إغماذ ف 
الدولةال ايدة بن هي و من و ض لصفتها 


الديمقراطية» التي 'تضمن المساواة بين 
المواطنين مهما اختلفوا ديئيًا تكريسًا لحقوق 
المواطنة. لحمل ولد مولاي]: 07 


المفهوم والخصائص: 

دعي السدولة الي لا کا ن 
والمتدينين» وتعمل على جمع المواطنين من 
المتدينين وغير المتدينين على قاعدة التسامح 
الفكري والعقدي» والتعايش على قاعدة 
المواطنة. [أحمد ولد مولاي]: ٠٠١‏ 


الدولة المدنية 

الحقيقة والمفهوم: 

- الدولة المدنية مفهوم مركب من كلمتين: 
(الدولة)ء و: (المدنية)» وهذا يستدعي 
الحديث أولًا عن مفهوم الدولة» قبل الدخول 
إلى مفهوم الدولة المدنية» وهناك الكثير من 
التعريفات لمفهوم الدولة منها أنها: جماعة 
بشرية» تعيش على إقليم معين» في ظل سلطة 
اة زعا كمة«واتماط فاو تة اة 
ومعلومة. [طعيمة الجرف]: 0١‏ 


- هي دولة تعترف بالأديان» وبقيمة الدّين في 
الحياة العامة» وتُكرّس واقعًا يضمن الجياديّة 
ا الأديان والجماعات الدينية» بحيث 
يمكن لكل دين وكل مذهب أن يتمتّع بالحرية 
الضرورية. [أحمد ولد مولاي]: ؟9 
قيمة المفهوم ونجاعته السياسية: 
- تضمن الدولة المحايدة خروج الدولة من أفق 5 
- هر كيان يفم جماعة مو الات ال ا 
دولة الفتح ذات الطابع الإمبراطوري التي ان اد 
5 : 4-1 .| ف كن و ا ناوا 
ا E E‏ ارسي ل E‏ اس تن ون 
O‏ 9 7 : , الأخوةق. ويطيعون الحكام المستنيرين اولي 
يؤسس لدولة حديثة محايدة بلا برنامج لحرب 
2 و 5 ال غاية وا 3 الكت اا وا 
مقدّسة» فتحقَّقُ مطلب السلم الدائم» وتحفّة ترضاي والح O a‏ 
: ن 
إلى انلك المشساواة الذي داحلا بين ESA‏ التي A en‏ 
/ الغذل ذاتهم EEE‏ 
المواطنين. [أحمد ولد مولاي]: ١ 0 Vê‏ موسؤوقة ياسة] : 
يُطرح مفهوم الدولة المحايدة حلا وسطّا بين 
مناقشة مسألة علاقة الدولة بالدين خصوصًاء | الدولة الوطنية باتت المعادل الموضوعيٌ 


الدوثة الوطنية 


A۸ 


للخلافة لدى الإمام البناء فأسقط البنا عليها جل 
مواصفات واشتراطات الخلافة» وهذا يعني: 
أن رؤيته للدولة الوطنية الُظريّة لم تكن تعني 
بحال تصالحًا معها في الجوهر؛ فهو يعارض 
اا اوی اعد الديات تما سى إلى 
محاولة ترويضهاء وإكسابها نكهة إسلامية» 
تنزع عنها فلسفتها الغربية المعاصرة» وتقربها 
من النموذج الإسلامي . [علاء النادي]: ٠٠١‏ 
الدولة في الاسلام 
الأسس والقيم: 
۶ خمس قيم أساسية تقوم عليها فكرة الدولة في 
الإسلام: الأولى: مجتمع سياسي يحكم 
نقسة» وله القدرة على التصرف مين دون 
وصاية. الثانية: مجتمع متميز ومنفتح. 
الثالثة : الوسطية والشهادة. الرابعة: القسط. 
الخامسة: الشورى. [محمد مهدي 
شمس الدين]: 755 


الديمقراطية 
التقويم والموازنة: 


- الديمقراطية بكل عيوبها أفضل الطرق للحكم 
وإذارة السياسية؟ لجا تسمح به من مداواة 
العلل التي يعاني منها المجتمع» وتمكنه من 
حل مشكلاته» بما يتوافق مع مصالح الأغلبية 
من مواطنيه» في إطار من العقلانية والعلم. 
[محمد طه عبد الحفيظ عليوة]: ۷٤‏ 


الديمقراطية الإسلامية: 

کیو عا متاح لل آمو اة یا 
تسعى إلى تطبيق وتفعيل المبادئ السياسية 
الإسلامية ضمن إطار ديمقراطى . [267168 
oY :[Essay‏ 5 


1۸4 


الطبيعة والخصائص: 
- الديمقراطية ليست أفكارًا نظرية منقولة .عن 


غات اخری: بل هي ممارسة وأساليب 
منغرسة بعمق في نفوس المواطنين ووعي 
جماهيري يسمح بالدفاع عن الديمقراطية. 
[محمد طه عبد الحفيظ عليوة]: ۷٤‏ 

تتسم الديمقراطية الحديثة بقدر كبير من 
المرونة» التي تمكُنُ كل مجتمع من بناء 
نموذجه الخاص به» دون أن يضطر إلى قبول 
كل ما يوجد في التجارب الأخرىء وأن هذا 
الأمر سيتيح الفرصة للدول الإسلامية لبناء 
أنظمتها المناسبة لظروف مجتمعاتها ومبادئ 
دينهاء ويذهب أصحاب هذا الرأي إلى أن 
الانطلاق إلنق إصباز حك عام لى 
الديموقراطية دون فهمها يشكل واحدة من 
الإشكاليات التي تدفع بعض الإسلاميين إلى 
رفض الديمقراطية؛ إذ يَعجز هؤلاء عن فهم 
مساحات النقص والنجاح في بنية 
الديموقراطية: فضلا عن متابعة المرانجعات 
الغربية التي تجرى لهاء أو محاولات تحرير 
الديمقراطية من اللببرالية الرابمكمالية: اة 


رؤوف کات o‏ 


أنواعها ومشروعيتها: 
الديمقراطية إحدئى الات نطق الشريية إذ 


تخل اليك صاحتبّ السيادة» والحقيق* 
يتطبيى الشريعة؟ باعتبارء المسؤول عن اة 
وحراسة الذّين. [يوسف القرضاوي]: o۲‏ 


- الديمقراطية التي تحقق صالح المواطنين ولا 


تتعدى على حقوق الشعوب في المحافظة 
على هويتهم وعقيدتهم وشخصيتهم. ولا 
تجعل ثوابت الأمة مَحَلا للتبديل والتغيير» 


السلطة 


حائيقتها ومدلولها: 
ا الشتلطة اسف قو فا ادر ماه و اجات : 


هي الديمقراطية التي تخدم الإسلام» وتحقق 
أهدافه؛ بجعل القرار بيد الأمة» لا بيد فئة» 
افخ هن تلمك الامة. دار الإفهاء 


المصرية]: :0 والواجبات تعني : التزامات» الحقوق تدور 
1 حول الطاعة» ولكن لا طاعة على ما هو مخالف 
عوائق تحقيقها: 


للقيم السياسية الدينية والقواعد الأخلاقية 
الثابتة» السلطة ضرورة» ولكنها لا تعني 
الا ستسلام» لو أخطأ من في السلطة» فواجب 
المواطن أن يُقَوَّمَهُ ولو بسيفه. [حامد ربيع]: ٠۲‏ 

مركزية بحثها في علم السياسة: 

0 لسلطة هي الموضوع الخاص بعلم السياسة» 
ولجميع فروع هذا العلم موضوعٌ مشترك؛ هو 
دراسة السلطة في المجتمع من مختلف 
وجوهها؛ فموضوع هذا العلم ليس الدولة فقط؛ 
وإنهنا أنضا التجتتاعات المخلية والتقنانات 
والمؤسسات والكنائس ؛ فكل تجمع يعود لعلم 


- عزة الملك تنغصها نهضة الشعب المملوك؛ 
خصوصًا إذا هو صادَمٌ إرادة ملِكهٍ أو أميروء 
والتاريخ لم ينقل لنا أن ملكا أو أميرًا أ 
دخيلا بقوته على شعب يرضى عن طيب 
تحاط ر أن يبقى ملكا اسَماء ‏ وامثة هى المالكة 
فعلّا لإدارة شؤونها وزمام أمورها على مطلق 
المعنى. [جمال الدين الأفغانى]: ١8١‏ 


نقدها والاعتراض عليها قي الفكر السياسي 

الإسلامي: 

- ملامح نقد الموقف السلفي من النظام 
الديمقراطي مدارها على أن هذا النقد يقوم 
على افش حاط وهن : الريظ" العلارمئى 
دجا فی اة رتا 
استحضار نموذج تطبيقي متطرف وأتاتوركي 


السلطة التشريعية 
المبادئ التشريعية في الفقه الشيعي: 
ON Ca VANS ONL‏ ميال 5) 


للديمقراطية» دون التعرض للنماذج الأقرب 
للافتدال وغسر المتانضة للدين ‏ كذلكف 
التركيز على عيوب الديمقراطية» وفي الوقت 
ذاته يتم تجاهل كل التجارب الديمقراطية 
الناجحة. [نواف القديمي]: 057 


الديمقراطية النيابية 
دورها قي حل المشكلة السياسية: 
د اتضور جوت لوك :أن خل التتشكلة السياسية 


٥۸ بدوي]:‎ 


14۰ 


النيابة العامة للمجتهد المطلق العادل عن 
الإمام. (۳) الخلافة العامة للأمة على أساس 
قاعدة الشورى التي تمنحها حق ممارسة 
أمورها بنفسها ضمن إطار الإشراف والرقابة 
الدستورية عن نائب الإمام. (4) فكرة أهل 
الحل والعقد التي طبقت في الحياة الإسلامية» 
والتي تؤدي بتطويرها على النحو الذي ينسجم 
مع قاعدة الشورى وقاعدة الإشراف الدستوري 
من نائب الإمام إلى افتراض مجلس يمثل الأمة 
وينبثق عنها بالانتخاب. [محمد باقر الصدر]: 
10-1 


أهمية البعد الأخلاقي فيها: 


وضع تكونُ فيه القواعد القانونية العملية 
القائمة على الأخلاق في خدمة المجتمع؛ 
تدعم المجتمع» وتخدم مصالحه؛ ككيان 
مؤسّس أخلاقيّاء وقائم على القرآن. [وائل 
اق ۸۰ , 


حق الأمة في توكيل من يقوم بها: 


الأمةهم ‏ الموكلة طق الشتريعةة 
والمحافظة عليهاء وصونها من العنثة: 
[محمد عبده]: ۱۸۷ 

إننا امسن تحت عابنا المحافظة على 
طق الشريعة» وصونها من العبث» وإن 
الجمهور الأعظم يعتقدون أن أحكام الشريعة 
الإسلامية وافية بسد حاجات طلاب العدل 
في كل زمان ومكان. آمل عبده] : AV‏ 
أيه صورةٍ للديمقراطية الحديثة لا يمكن أن 
تكون أبلغ مما قرره الإسلام؛ من أن إرادة 
الأمة هي التعبير عن إرادة الله» وأن التشريع 
يكون بإجماع صادر عن إرادة الأمة؛ فلها 
وحدها دون حكامها ‏ حتی لو کانوا خلا 
خی الععبير#عه الإرادة: الإلهية بع الان 
والسّنّة النبوية. [عبد الرزاق السنهوري]: 


A «° 


مصادرها ومرجعيتها: 


أحكام الشريعة الإسلامية الثابتة بوضوح فقهي 
مطلق تعتبر بقدر صلتها بالحياة الاجتماعية 
جزءًا ثابتًا في الدستور» سواءٌ نص عليه 
راا فو نرقة النشعؤق» أو لا :ترون 
أيّ موقف للشريعة يحتوي على أكثر من 
اجتهاد يعتبر نطاق البدائل المتعددة من 
الاجتهاد المشروع وسعورداً: ويظل اختيار 
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البديل المعين من هذه البدائل موكولا إلى 
السلطة التشريعية التي تمارسها الأمة على 
ضوء المصلحة العامة... وفي حالات عدم 
وجود موقف حاسم للشريعة من تحريم أو 
إيجاب» يكون للسلطة التشريعية التي تمثل 
الآمة أن تسن من القوانين مااتراهصالجاء 
على أن لا يتعارض مع الدستور» و 
مجالات هذه القوانين بمنطقة الفراغ» وتشمل 
هذه المنطقة كل الحالات التي تركت الشريعة 
فيها للمكلف اختيار اتخاذ الموقف؛ فإنَ من 
حق السلطة التشريعية أن تفرض عليه موققًا 
معيئًا؛ وفمًا لما تقدره من المصالح العامة 
غلى أن لا يتعارض مع الدستور. [محمد 
باقر الضدر] :"ووم 


الإجماعٌ هو التعبير الحقيقي عن إرادة الامة» 
وأن وجود الإجماع ‏ مصدرًا ثالثا للتشريع 
بعد القران والستة أمتر صلدرورفى بان 
العصدرين ,الأولين قد أذ صورة. هاه تعد 
وفاة E.‏ ا الشريعة يجب أن 
تبقى بعد ذلك في نمو مستمرٌ وتطور 
متواصل ؛ مما يستلزم وجود مصدر ثالث دائم 
يدخل عنصر المرونة والتطور في أحكام 
الشركة الإسلدكةء هذا الم تر 
الإجماع. [عبد الرزاق السنهوري]: ٠7١5‏ 

الإسلام ترك للمسلمين حم النظر في كل ما 
هو من شؤون الحياة» وما يسمى عند علماء 
الإسلام (بالمصلحيات)؛ أي: المسائل 
الراجعة للمصلحة العامة» والتي تتطور 
بحسب تقلباتها وجودًا وعدمًا؛ كما يقولون؛ 
وفي مقدمة هذه (المصلحيات): ما يتعلق 
بشؤون الدولة» وأنظمتهاء وشكل الحكم 


الذي تختاره الأمة لنفسها؛ ومعنى هذا: أن | - الخليفة في الإسلام لا يمكن أن يعطي لنفسه 


الإسلام وجه المسلمين نحو الحياة 
الاستشازية التي تجعلهم يفكرون في 
مصيرهم» ومآلٍ أساليبهم؛ على ضوء 
التجارب الإنسانية المختلفة» وفي تجرد عن 
الأهواء» وتمسك بالحق والعدل. [علال 
الفاسي] : o۰‏ 

الأمنة من" ال تعبز عن الإزادة اة 
يا لا-الخليفة أو الحاكم بسلطته» 
وأن إجماع الأمة هو نوعٌ من صور التعبير عن 
الإزادة الإلهية؛ استنادًا إلى العبارة الرائعة 
للحديث الشريف: (إِنَّ الله أَجَارَ أَمَنِي أن 
تَجْتَمِعَ عَلَى ضَلَالَّةِا. وأن الخليفة في 
الإسلام لا يمكن أن يعطي لنفسه حق التعبير 
عن الإرادة الإلهية؛ فإنها لجماعة المسلمين 
فقط؛ أيْ: مجموع الأمة. [عبد الرزاق 
السنهوري]: ٤۸٩‏ 
الأمة هي الموكلة بتطبيق الشريعة» 
والمحافظة عليهاء وصونها من العبث. 
[محمد عبده]: ۱۸۷ 

الإيمان الصحيح المقبول يجيء وليد يقظة 
عقلية» واقتناع قلبي؛ إنه استبانة الإنسان 
العاقل للحق» ثم اعتناقه عن رضا ورغبة. 
[محمد الغزالي]: 0۷۰ 

الحقائق التاريخيّةُ للسيرة النبويٍّ تؤكدُ على 
حقٌّ الجماعة في أن تضع قواعد لتنظيم 
علاقتها الداخلية والخارجية» وتحقيق 
مصالحها بما لا يخالف أحكام الشريعة» وأن 
تكتسب تلك القواعد الوضعية صفة الإلزام» 
بما لا يصل إلى درجة القداسة التي تحظى 
بها الشريعة. [أماني صالح]: WV‏ 
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حقَّ التعبير عن الإرادة الإلهية؛ فإنها لجماعة 
المسلمين فقط؛ أيْ: مجموع الأمة. 
[عبذ الرزاق الستهؤري]: 1489 

اللاولة دة دول فار كاد اون 
أعلى» ويمثل هذا المفهوم أحد المدركات 
الأساسية للدولة في الإسلام» ويقبل النظام 
القانوني الإسلامي التدرج؛ ففي الدرجة 
الأعلق :هتاه :الشريعة بَأصليّها : القيرآن 
والسَّنّة» ومنها تصاغ قواعد فرعية تراعي 
الإطار المرجعي للشريعة» ولا تتعارض معه» 
وهكذا فإن ا الع يناي ا 
والدسترر أو القانون من جانق: آخر :نما 
كانت علاقة اختواء ومرجعية للأول على 
الثاني . [أماني صالح]: 4177 

الدولة الإسلامية لا يؤل بنياتها إلا على 
ذلك القانون المشرّع الذي جاء به النبيُ من 
عند ربّه» مهما تغيرت الظروف» والأحوال؛ 
والحكومات التي بيدها زمام الدول» ولا 
تستحق طاعة الناس إلا من حيث إنها تحكم 
بنعا"أتزل 641 نفد أمره تعالى في تخلقة: 
[أبو الأعلى المودودي]: ٠۲٠١‏ 

الدين في الدولة الإسلامية لا يمكن أن 
ينفصل عن الدولة؛ بل هما توأمان. [علال 
الفاسي]: 019 

السبيل إلى تطبيق الشرعية الإسلامية هو 
السبيل الدستوري السلمي؛ وذلك ببث دعوة 
السلف في الأمة» 5-5 رة تالية 
بالمشاركة في الانتخابات» والاحتكام فيها 
إلى الأمة» وإنهم إن فشلوا مرة» فسيفوزون 
مواوًا إذااما وتك الأمة:ورصضيت فن ذعوة 


السلف» واختارت أن تحكم بشريعتها طاعة 
لربها. [أحمد شاكر]: ۲۲۹ 
السلطة الكنّسيّة غير موجودة بالمرة في 
الإسلام» والسلطة إنما هي للشعب؛ فما يراه 
المسلمون حَسَئاء فهو عند الله خسن [علآل 
الفاسي]: 079 
النتلطة للامة؛ بحيث إنها هني التي تتولّى 
تعيين أهل الحل والعقد منهاء بالطريقة التي 
ا التطورات الاجتماعية والاقتصادية؛ 
وذلك بمقتضى جعل شرعي» وبناء على 
هنذا :فيكون سعد النحتكم في :الندولة 
الإسلامية: إرادة الشعب المسلم» و 
الأمة في الحصول على هذه السلطة هو 
الدستور المكتوب» والذي هو القرآن» فيكون 
الإسلام بذلك قدٍ اعتَرَفَ لمجموع الأمة بما 
اعترف به رجال:الدين الستابقتون. للملوك 
EE‏ أو بعض الطوائف. [علال 
الفاسي]: o۰‏ 
الشيادة “لله :ابعداء' وقل"تتجست هذه السّيادة 
في الشريعة» التي هي مُعطى إلهيٌّ. وليست 
إفرازًا بَسَريًا ولا طبيعيّاء غير أن دور الإنسان 


هو البناء على هذه الشريعة الإلهيةء والتفصيل | 


لهاء والتقنين لأصولهاء والتفريع لكلياتهاء 
وكذلك لهذا الإنسان سلطة الاجتهاد فيما لم 
ينزل به شرع سماوي» شريطة أن تظل السلطة 
البشرية محكومة بإطار الحلال والحرام 
الشرعي . [محمد عمارة]: ۲۷۰ 

الشارع ترك منطقة فراغ. لم يملأها 
بالتشريعات الإلزامية» وأناط بالدولة ملء 
تلك المنطقة على ضوء الظروف المتطوّرة. 


[محمد باقر الصدر]: 709 
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- الشريعة الإسلامية هي شريعة الشرق» ووحي 


أحكامه» ومتى ألفنا بينها وبين الشرائع 
الغربية» فروح من الشرق» وقبس من نوره 
العالمية. [عبد الرزاق السنهوري]: ٤۲۸‏ 
العقل وحي من الداخل» والنص وحي من 
الخارج. [محمد الغزالي]: ٠۷١‏ 

القرآن يجب أن يكون دستورها الأساس؛ الذي 
تستقى:منه التشريعات كلها والمصادر الثانية 
للتشريع تشمل: السَّنَّة النبوية» وممارسات 
الخلقاء ا لر هدن[ حم ۲5۹2 
المخرج س مأزقنا الحضاري هو بناء دولة 
تكون فيها الحاكمية لله وحده؛ وفقًا لمقتضى 
النصٌ القرآنيّ : «إن الک ر 4 [الأنعام : 
۷ فد کي أل يعيش المسلحون 
إسلامّهم فيما نظام الحكم مشدودٌ إلى غير 
دينهم؛ فالإنسان الذي يعيش في دولة لا 
تؤمن بمعتقداته الفردية» يصاب بداء الفصام: 
(الشيزوفزينا): [ سك قطت] :4ه 014 
المرجعية الرشيدة هي المعبّر الشرعي عن 
الإسلام» والمرجع هو النائب العام عن 
الإمام من الناحية الشرعية» وعلى هذا 
الأساسن'يتولى: ما يلي: )١(‏ هو المعثل 
الأغلى للدولة والقاقد الأعلق للجيش.-0) 
المرجع هو الذي يرشح أو يمضي ترشيح 
الفرد أو الأفراد الذين يتقدمون للفوز بمنصب 
الراسة التنفيلية». ويعتير عبر العرهيم ان اريم 
تأكيدًا على انسجام تولي المرشح للرئاسة مع 
المسعيرى ونوكي لا م قرو في 
الانتخابات؛ لإسباغ مريك من القلسية 
والشرعية عليه كحاكم» على المرجعية تعيين 


الموقف الدستوري للشريعة الإسلامية. (۳) 
عليها البت في دستورية القوانين التي يعينها 
مجلس أهل الحل والعقد؛ لملء منطقة 
الفراغ . (4) إنشاء محكمة عليا للمحاسبة في 
كل مخالفة محتملة في المجالات السابقة. 
(5) إنشاء ديوان المظالم في كل البلاد؛ 
لدراسة لوائح الشكاوى والمتظلمين وإجراء 
المناسب بشأنها. [محمد باقر الصدر]: 
«oo‏ دوم ' 

إن العقل لن يهتدي إلا بالشرع» والشرع لا 
يتبيّن إلا بالعقل» فالعقل كالأساس والشرع 
كالبناء» ولن يغني أساس ما لم يكن بناء» 
ولن يثبت بناء ما لم يكن آساس» وأيضًا 
فالعقل كالبصرء والشرع كالشعاع» ولن بین 1 
بعوما عريكن شماع من بخارج + وان يدي 
الشعاع ما لم يكن البصر. [أبو حامد 
الغزالي]: 0۷١‏ 

إن الله يله هو مصدر السلطات جميعًاء وهذه 
الحقيقة الكبرى تعتبر أعظم ثورة شنّها الأنبياء 
ومارسوها في معركتهم من أجل تحرير 
الإنسان من عبودية الإتسان: [مجمد باقر 
ارا 5 

إن أمور الدنيا على مراسم الشريعة تجري» 
فهي المتبع والإمام في جميع مجاري 
الأحكام» والرأي يجب أن يكون على 
مقتضّى الشرع» فإن الذي لا يقتضيه الشرع لا 
معول عليه. [أبو المعالي الجويني]: 4417 
إن مدلول الحاكمية في التصور الإسلامي لا 
بشي ف فلكي اجر واو له 
وحده» والتحاكم إليها وحدهاء والحكم بها 


ون موا ها انش ا تعدو کر ها 
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شرعه الله لتنظيم الحياة البشرية» وهذا يتمثل 
في أصول الاعتقاد» وأصول الحكمء 
وأصول الأخلاق. وأصول السلوك» وأصول 
المعرفة. [سيد قطب]: ٠٠٥١‏ 
إن مدلول الحاكمية في التصور الإسلامي لا 
ينحصر في تَلقّي الشرائع القانونية من الله 
وحده» والتحاكم إليها وحدهاء والحكم بها 
دون :سواهاء إن شريعة:الله؛ تَعَتَى: كل ما 
شَرَعَهُ الله لتنظيم الحياة البشرية» ف 
في أصول الاعتقاد» وأصول الحكمء 
وأصول الأخلاق» وأضول االستلواك». وأضَوَلِ 
المعرفة. [سيد قطب]: 0٠7”59.665ه‏ 
أيه صورةٍ للديمقراطية الحديثة لا يمكن أن 
تكون أبلغ مما قرره الإسلام؛ من أن إرادة 
الأمة هي التعبير عن إرادة الله» وأن التشريع 
يكون بإجماع صادر عن إرادة الأمة؛ فلها 
وحدها دون حكامها ‏ حتى لو كانوا خلفاء - 
حقٌ التعبير عن الإرادة الإلهية بعد القرآن 
والسَّنَّة النبوية. [عبد الرزاق السنهوري] 
A۹ «°1‏ 
تأسيس سيادة إلهية تترجم فيها قوانين الله 
الأخلاقية الكونية باعتبارها نظامًا من المبادئ 
الأخلاقية إلى قواعد قانونية عملية. [وائل 
حلاق]: ۷۹ 
a‏ حق النظر في كل ما هو من 
شؤون الحياة وما يسمى عند علماء الإسلام 
بالتحصلحيات؟ أئ: "المسائل الراجعة 
للمصلحة العامةء والتي تتطور بحسب 
تقلباتها وجودًا وعدمًا؛ كما يقولون» وفي 
مقزامنة فم ادص امعيات :ما يكغلى وون 
الدولة» وأنظمتهاء وشكل الحكم الذي 


تاره الا مه لف ها ومعتى.هنذا: آنآ لا يصلح لأمَّةِ من الأمم شرعٌ أمَّةِ أخرى 


الإسلام وَجَهَ المسلمين نحو الحياة 
الاستشارية. [علال الفاسى]: ٠٠١‏ 
تعود المرجعية القانونية إلى الأحكام الشرعية 
المستنبطة من مصادرها. [لؤي صافي]: ٤‏ 
تنظيم هيئة للإجماع وكيفية اختيار أشخاصها 
وتوسيعها؛ لتصبح في شكل مجلس شورى» 
يَسَّعٌ كل التخصصات. [عبد الرزاق 
السنهوري]: ا e‏ 
سينتج عن تطبيق الإجماع وتطوير نظام حكم 
نيابي إسلامي . [عبد الرزاق السنهوري]: E!‏ 
شجاعة الأولين وإطلاقهم؛ لأنهم غير 
مسبوقين بما يوثق أفكارهم وأقلامهم» أما 
المتأخرون» فقن أصيبوا بذاء المتابعة أبذا. 
[الطاهر ابن خ عاشور]: 
عند الفقهاء أن العدالة ليست ثابتة لكل فرد 
من الأمة؛ قل لمجموع الأمة؛ وحَجتَهُم في 
ذلك قوله تعالى: وديك جَمَلَتَكُْ امه وَسَطَا 
4 كوو إتكووا شبداء» [البقترة 1 وأن هذه 
0 تجعل الإجماع وأحكامه م ة على 
الأفراد وسلطانا؛. لأنها صادرة من العدالة. 
کون الحكم لله وهو متاط كل تدبير في 
شؤون الحياة - أمرٌ مفروغ منه بالنسبة 
للمسلمين. [علال الفاسي]: o۰‏ 
لا إسلام في أرض لا يحكمهاالإسلام 
بمنهجه وقانونه» وليس وراء الإيمان إلا 
اكتف ول دون الإسلام إلا 
الجاهلية».وليش :بعد الحق إلا الضلال: 
[سيد قطب]: ٩۲۸‏ 


الاه 
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مخالفةٍ لها في مقوماتها وتاريخهاء وأما 
الشعوب التي تقتبس شرائع شعوب أخرى 
بغير تصرف ولا اجتهاد؛ لتحوله إلى ما يلائم 
عقائدها وآدابها ومصالحها ‏ فإنها لا تَلبَّث 
أن تزدادَ فسادًا واضطرابًاء ويضعف فيها 
التماسّكُ والاستقلال الشعبي؛ فيكون مانعًا 
من الاستقلال السياسي» وما يَتَبَعْهُ فشَرعٌ 
الأمة عنوان مجدها وشرفها وروح حياتها 
وتمائها - اممك زشيد ره ]:۲۷ 

من حق المسلم في مجتمعه الإسلامي رفض 
الامتثال لأوامر القائم على سلطة الأمر 
لمجرد تضمنها لما فيه خروج على الكتاب 
والسنة؛ وسن ق :مَل الدستور الإتتلامي . 
[محمد طه بدوي]: 5٠‏ 

نحن لا نعترف بأيّ نظام حكومة لا يرتكز 
على أساس الإسلام» ولا يستمد منه» ولا 
نعترف بهذه الأحزاب السياسية» ولا بهذه 
الأشكال التقليدية» التي أرغمّنا أهل الكفر 
وأعداء الإسلام على الحكم بها والعمل 
عليهاء وسنعمل على إحياء نظام الحكم 
الإسلامي بكل مظاهره» وتكوين الحكومة 
الإسلامية على أساس هذا النظام. [حسن 
الينا]: 567 

نلاحظ اجتماعيّة التفكير الإسلامي؛ إِذِ انتقل 
من عدم إمكان ار غير الو وة 
إلى عصمة مجموع الأمة» وعن طريق ذلك» 
إلى عدم إعراب الأمة كلها عن رأيها؛ وعليه 
فينتقل الأمر إلى ممثليها الذين ترضى عنهم 
وتختارهم» وهو نفس التدرج الذي وقع عند 
رجال الديمقراطية؛ الذين قالوا: إن الأصل 


أن يحكم كل واحد نفْسَةء ولك :ذلك غير 
ممكن ؛ فانتقل الأمر إلى اختيار كل واحد من 
يمثله» زهؤلاء الممدُّلُون هم الذين يتولؤن 
الحكم باسم الجميعء ولكن سلطة الأمة 
مقيّدةٌ بالتوافق مع أصول الشريعة» وهذا هو 
الفرق:الاساسي بين نظرية السيادة في 
الإسلام وبين غيرها من النظريات. [علال 
الفاسي]: “4917 

هناك أسئلة عديدة لا توجد عليها إجابة 
واضحة في السوابق التاريخية؛ وعليه: فلا بد 
من ال بأضول الشريعة ومبادتها العامة 
أولّاء ثم بالمبادئ العامة في القانون العام 
المعاصر التي لا تتعارض مع مبادئ 
الشريعة» والتي من خلالها يتمكن الشعب من 
ممارسة حقه في أعمال الرقابة.على 
الحكومة. [عبد الرزاق السنهوري]: 2١79‏ 
۰0« ولاك 

واقعية البنا السياسية هي ما دفعته إلى تأسيس 
حركة: أرادها أكبر من خركة سياسية بل هی 
حركة ثقافية وتربوية وعقائدية» أما واش 
قطب» فيرى أن الجماعة هي حركة سياسية» 
تشكل كتائب تعمل على إقامة المجتمع 
الإسلامي» وباختصار: أنتح البنا فِكرًا 
سياسيّاء بينما أنتج قطب بيانًا سياسيًا قتاليًا . 
[طارق البشري]: ٥۲۸‏ 


السلطةالحاكمة 


التشاركية السياسية ي الحكم: 


ار وزارة الم يفن ات اون 


الماوردي]: ۲۷۳ 

إذا جاز تشريك الإمام لوزير التفويض»› ولم يعد 
مثل ذلك تنقيصًا من تصرفه العام» كان تشريكه 
لجماعة هم أهل الحل والعقد في كليات 
السياسة أَجْوَرَّ؛ لأن اجتماع الآراء إلى مواقع 
الصواب أقرب . [خير الدين التونسي]: ۲۷۳ 
التفويض ينبغي أن يتحول من شخص الوزير 
إلى هيفة كانت تدعى قديما:“(أهل"اتحل 
ا ودغ دا ال اا 
ؤهذا ما يعنى: ممارسة السلطة يق 
وجه» عسي اين AE‏ العامة. 
[ غير الدين التونسي] :777 

الرقابة الشعبية يمكن أن تتجسد في العصر 
الحديث في إقامة المجالس اعبات 
ومساهمة الصحافة في توجيه الرأي العام» 
وَأن ذلك لن يدت إلا ترف التحرية: 
لكي الديق التونسس ]7107 

السبب الرئيسي لتراجع المسلمين وتخلفهم 
عندما لم يسمح للأمة بالمشاركة في صنع 
القرار السياسي» وأبعدت عن مصدر القرار؛ 
فتفوّق عليهم المسيحيون والأوروبيون» وكان 
ذلك اكا طا لخلوه الحكلدين إلى دل 


السلطة التنفيذية الأسر والاستعباد» ورَرْحِهِم تحت نير حكم 
دورها ووظيفتها: استبدادي موروث» واستئثار الحكام بالحكومة 


والسلطة التي نصت عليها الشريعة الاسلامية: 


2 سلطة تنفيذية» يقتصر عملها على وضع 
الإرادة السيادية موضع التنفيذ» ويسمح لها 
بإصدار لوائح إمارية و العاف | - القوة ا لاق هده الفرة تيك متها 
تتسق مع تلك الإرادة. [وائل حلاق]: ۸٠‏ ثلانة'أشحة قوية:1...فالقزة الأولى :وة 
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تقنين القوانين وتنظيمهاء والقوة الثانية: قوة | هذه الأمم اة خصصت منها جماعات 


القضاء وفصل الحكمء والقوة الثالثة: قوة 
التنفيذ للأحكام بعد حكم القضاء فيها. 
[رفاعة الطهطاوي]: ٠۷۳‏ 

سلوك الحاكم محدود بحدود الولاية على هذه 
الأمور» ومشروط بعدم تجاوزهاء وأفراد 
الشعب شركاء معه في جميع مقدرات البلد 
Û‏ لوي اتويت بتكل اعفار اوأر 
الحَصَدُونٌ للأمور إلا سار للشعب» لآ مالك 
أو مخدومين» وهم كسائر الأمناء ‏ مسؤولون 
عن كل فرد من أفراد الأمةء ويؤاخَذون بكل 
تجاوز يرتكبونه» ولكل فرد من أفراد الشعب 
حق السؤال والاعتراض في جرٌ يسوده الأمن 
والحرية. [محمد حسين النائيني]: ٠٤١‏ 

لا تقوم السلطة على المالكية» ولا القاهريةء 
ولا الفاعلية بما يشاءء ولا الحاكمية بما 
يريدء وإنما على أساس إقامة الوظائف 
والمصالح النوعية المطلوبة من تلك السلطة» 
وأن تكون اختيارات الحاكم محدودة بحدود 
هذه الوظائف ومشروطة بعدم تجاوزه حدود 
الوظائف المقررة عليه. [محمد حسين 
AE Aaaa‏ 

ما من إنسان إلا فيه وبطبعِهِ درجةٌ من الرغبة 
في التسلط على الآخرين» وإن تولى السلطة 
بما يتضمنه من احتكار ات العنف. 


[محمد طه بدوي]: 05 


> x 


E‏ اڭ ات 
سعراقية ارت با ا ا 


باسم مجالس النواب» وظيفتها السيطرة 
و الا جات على الآدارة#العموقة البكاهية » 
وذلك ينطبق تمامًا مع ما أمر به القرآن الكريم 
في قوله تعالى: ولتک ینک أنه يعون ا 
لير وَيَأْمروتَ ِالْعَرُوفٍِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الگ وَأُوْليِكَ 
هم نيرب 409 [آل عمرن: ؛١٠].‏ 
[عبد الرحمن الكواكبي]: ۲۷١‏ 


وإذا لاحظنا الجانب التطبيقي من دور النبوة 
الذي مارسه خاتم المرسلين» نجد مدى 
إصرار الرسول على إشراك الأمة في أعباء 
الحكم ومسؤوليات خلافة الله في الأرض» 
حتى إنه في جمئلة من الأحيان كان يأخذ 
بوجهة النظر الأكثر أنصارّاء مع اقتناعه 
شخصيًا بعدم صلاحيتها؛ وذلك لسبب واحد 
وهو أن يشعر الجماعة بدورها الإيجابي في 
التجربة والبناء. [محمد باقر الصدر]: 809 


وجود حاكم صالح لا يغني عن مشاركة الأمة 
في السلطة ومساواتها مع السلطان» وسد 
أيؤات الاستتكازات عليف وإطلاق خرية 
الأمة في إبداء الرأي أمامه والاعتراض عليه؛ 
لأن أمثال: هذه الشخضيات ترق تلوكها نوع 
من التفضّل لا الاستحقاق. رغم أن الحصول 
على أمثال هذه الشخصيات أندَرٌ من العنقاء 
وأعرٌ من الكبريت الأحمر. [محمد حسين 
الا E TT‏ 


ضرورة فيامها واستقرارها: 


- لا يُتصوّرٌ وجودٌُ مجتمّع ما بغير سلطة حاكمة 


E 


منقيدة: لم ضارت اخ تالم طلقة: تنظمه» وتضع له القواعد. [إمام عبد الفتاح 


[عبد الرحمن الكواكبي]: 7175 


۹۷ 


إمام]: 110 


السلطةالدينية 
حقيقتها وتعريفها: 
- الحكومة الدينية هي الحكومة التي يحل فيها 


الأره:..::والأسوأ من :ذلك أنه :يعتقد أن 
معارضي حكومته وأتباع الأديان .الأخرى لا 
تقون :حى عق الا لأنهم هم 


رجال الدين محل رجال السياسة» بتعبير 
آخر : الحكومة الدينية هي حكومة رجال الدين 
غلى الشعب. [علي شريعتي]: ٠٠۰١‏ 
السلطة الدينية تعني: ادعاء الإنسان لنفسه 
صفة الحديث باسم الله» وحق الانفراد 
بمعرفة رأي السماء وتفسيره» وذلك فيما 
يتعلق بشؤون الدين أو بأمور الدنياء سواء 
قاوسا الا من قبل فر جر ا 
دينيًا أو منصبًا سياسيّاء وهو ذات ما تقتضيه 
ی ای کک ا 
الم aE A‏ بترم الدولة 
ا اید عمارة]: o۱‏ 

رفضها في الفكر السياسي الإسلامي: 

- إذا كان الدين نفسه جاء من عند الله» فهو 
ملك العامة المسلمينق ٠‏ ولوس للموؤسسعة "الدييية 
الرسمية. [علي شريعتي]: وا 

الجكومة ال تة 
المعالم الطبيعية التي تتسم بها تلك 
الحكومة لان رجل الذكق ستغل طب 
خلافة الله» وتنفيذ أوامره في الأرض» وفي 
هزه الحالة شرك ل يكو ن لا إبداء 
الرأي أو الانتقاد والاعتراض؛ فالزعيم 
الديني يعطي لنفسه حق الزعامة والقيادة» 
مرتكرًا على قيمته واعتباره الديني» لا على 
قيمة وآراء الناس وانتخابهم» وهذا النوع من 
الاستبداد هو أسوأأنواعالاستبداد 
والديكتاتورية الفردية؛ لأن الحاكم الديني 


5 وآلا سداد هو من 


يظن أنه خليفة الله وظله الممدود في | 


۹۸ 


الضالون الذين غضب الله عليهم» وهم أعداء 
دين الله . [علي شريعتي]: 76٠١‏ 

إن الإسلام لم يعرف تلك السلطة الدينية التي 
عرفتها أوروبا؛ فليس في الإسلام سلطة دينية 
سوى سلطة الموعظة الحسنة» والدعوة إلى 
الخيرء والتنفير عن الشرء وهي سلطة 
حَوَّلَها الله لكل المسلمين أدناهم وأعلاهم» 
ولا يجوز لصحيح النظر أن يخلط الخليفة 
عند المسلمين بمايسميهالإفرنج: 
(ثيوقراطك)؛ أي: سلطان إلهي؛ فليس 
للخليفة بل ولا للقاضي أو المفتي أو شيخ 
الإسلام ‏ أدنى سلطة على العقائد وتحرير 
الأحكام» وكل سلطة تناولها واحد من 
هؤلاء» فهي سلطة دينية بوجه من الوجوه» 
اة علب لاطو الدينية ولاه جلها ن 
الأشاس هو أصل هن أجل أضوت الإسلام. 
[محمد عبده]: ١86‏ 

دعاة الحاكمية زعموا أن السياسة ونظام 
الحكم في الإسلام هما من أصول الدين؛ 
ومن ثم فهما دين ووحي» لا دخل لإرادة 
الإشتان “فيه والتحقتيلة أن أصتول الدين 
منحصرة في ثلاثة فقط: الألوهية» والنبوةء 
واليوم الآخرء ويّستشهد برأي الإمام محمد 
عبده أنه ليس في الإسلام سلطة دينية» 
باستفتاء سلطة المؤعظة الحسئة» والدعوة 
لق الي رو اله ر مق اسر اد 
عمارة]: ٥۳١‏ 


ليس في الإسلام سلطة دينية» سوى الموعظة 


الحسدة: والدذغوة إلى الخو والتنفين هن 
الشرء وهي سلطة خخ وّلها الله لأدنى 
المسلمين» يقرع بها أنف أعلاهم» كما 
خولها لأعلاهم» يتناول بها من أدناهم. 
[محمد رشيد رضا]: ١98‏ 

ليس في الإسلام ما يسمى بالسلطة الدينية 
بوجه من الوجوه» والخليفة عند المسلمين 
ليس بالمعصوم» ولا هو مهبط الوحي» ولا 
من فة الا نتان تفس الك ات و اة 
[محمد رشيد رضا]: ۱۹۷ 

السلطة الرقابية 

إجراءات ممارستها: 

- إذا كانت وسائل ممارسة الرقابة لم تكن 
منظمة بصورة دقيقة في فترة الخلافة الراشدة؛ 
فيما يتعلق بإجراءات ممارستهاء فهل يمكن 
لأهل الحل والعقد أن يتدخلوا قبل أن ينفذ 
الخليفة أمرًا لمنعه؟ وكيف يتم هذا الإلغاء؟ 
هل يتم ذلك بمقتضى سلطتهم الذاتية» أو 
يجب عليهم أن يلجأوا إلى سلطة أخرى؟ 
[عبد الرزاق الستهورى]: ۱۳۹ 156 ٣۷١‏ 


المجالس النيابية: 


مدا لامر بالمغيروف والتهي عن 'الحتك | 


يتجسد في العصر الحديث في إقامة المجالس 
النيابية» وإسهام الصحافة في توجيه الرأي 
الام توان ذلك لن يتحدث إلا توفي 
الحرية. [خير الدين التونسي]: ٠۷۷‏ 

أهميتها وقيمتها في نهضة الأمة: 

ف إدارة اوو الا مة بوش ونا من :الو اطا فف 
الحسبية. . . والشعب بجميع أفراده له حق 
الإشراف والمراقبة؛ باعتباره يدفع الضرائب 
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والرسومات» ويشارك في إعمار البلاد 
راتات هذا آولاء كنا أن أضل العمل ها 
الشورى يقتضي ذلك ثانيّاء ومن باب الأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر ثالئّاء ولا 
يمكن ممارشة هذا الق إلا بانتخات الشعت 
لممثليه. [محمد حسين النائيني]: 417 

إذا كانت وسائل ممارسة الرقابة لم تكن 
منظمة بصورة دقيقة في فترة الخلافة الراشدة 
فيما يتعلق بإجراءات ممارستهاء فهل يمكن 
لأهل الحل والعقد أن يتدخلوا قبل أن ينفذ 
الخليفة أمرًا لمنعه؟ وكيف يتم هذا الإلغاء؟ 
هل يتم ذلك بمقتضى سلطتهم الذاتية» أو 
يجب عليهم أن يلجأوا إلى سلطة أخرى؟ 
ركذا على ان هتاك أسغلة عتديدة لا و د 
عليها إجابة واضحة في السوابق التاريخية» 
وعليه فلا بد من الاستعانة بأصول الشريعة 
ومبادئها العامة أوَّلَاء ثم بالمبادئ العامة في 
القانون العام المعاصر التي لا تتعارض مع 
مبادئ الشريعة» والتي من خلالها يتمكن 
الشعب من ممارسة حقه في إعمال الرقابة 
على الحكومة. [عبد الرزاق السنهوري]: 
حرو درا 

الزقابة الشعبية يمكن أن تسد فى العصز 
الحييك ني إقانة اا ااا 
ومساهمة العحافة فى ي الرأي العام» 
وأ ذلك لن يدث لابتوف اة 
[خير الدين التونسي]: ۲۷۳ 

الهيئة المسددة التي يراد تأسيسها وَفْقَا 
لمذهبنا نحن الإمامية تحل محل العصمة 
بدرجة ماء ووفقًا لأهل السّنَّة تحل محل 
القوة العلسية وة هوى الال 


والهدف من هذه القوة هو حفظ السلطة 
الإسلامية وصيانتها من الانحراف والتبدل» 
ومراقبتها لئلّا تتجاوز الحدود المرسومة لهاء 
وإبقاؤها داخل النطاق الطبيعي لها. [محمد 
دن 

أهم الخصوصيات التي يجب أن تمتاز بها 
الحكومة الإسلامية الحقيقية التي تعبّر عن 
اة الاآمة - هی فی ناسین جال رخات 
رقابية فطلم بمسوولية الأشراف والرقابة 
على سلوك وتصرفات الحاكم؛ لكي لا يحيد 
عن القانون» أو يتجاوز الدستور» وبذلك 
سيكون الحاكم ملزمًا باتباع القانون» ومقيدًا 
به» وذلك في جميع المراتب من الحاكم 
الأعلى وحتى أصغر موظف فيهاء مرورًا 
بحكام الولايات» وتعرضهم دائمًا للمساءلة 
والمحاسبة» وأن هذا التفاوت في صيغة 
الحكم مطلوب عقلًا وشرعًاء ويعتبر من 
الواجبات في الحكومة الإسلامية الحقيقية. 
[محمد حسين النائيني]: ۳۳۹ 

- تحول نوع السياسة الإسلامية من نيابية 
اشتراكية إلى ملكية هو من أكبر أسباب تراجع 
الجككفحازة الإشتلامية. [عنبة ال رحن 
الكواكبي]: ۱۸۸ 

- دعا إلى اتحاد عقلاء الأقطار الإسلامية؛ 
لتكوين جماعة أهل الحَلَ وَالعَقْدِ بما يتفقون 
عليه من النظام؛ لأجل قيادة الرأي العام 
ولعقد مؤتمر عاجل لأجل تقرير ما يتخذ من 
الوسائل. [محمد رشيد رضا]: ١918‏ 

فى الفق هالإسلامى يجب على القضاة 
الامتناع عن اة 3 أمر للخليفة إذا كان 


طاعة لمخلوق في معصية الخالق» علاوة 
على ذلك» فإن الخليفة يخضع للمقاضاة أمام 
القضاء في جميع الأمور؛ كأيّ فرد آخرء ولا 
يتمتع بأيِّةِ حصانة مما يتمتع بها رؤساء 
الدول في النظم العصرية. [عبد الرزاق 
السنهوري]: ۰0 

لا يكفي لحماية الأمة من تجاوز السلطة أو 
إساءة استعمالها أن يلتزم الحاكم بالشورى؛ 
بل يجب فوق ذلك وجود نوع من الرقابة على 
أعماله؛ لأنه يتمتع في حدود اختصاصه 
بسلطة تقديرية واسعة» وهذه السلطة التقديرية 
کن أل اتعظل مرا یا الشوزئ»” إلا إن كانت 
هذه الشورى يتبعها رقابة مستمرة» إن الجزاء 
الجذري المتمثل في خلع الخليفة في حالة 
إخلاله بواجباته له أهمية كبرى» ولكنه يتم 
بعد وقوع الضرر الناتج عن العمل» فلا بد 
من وجود رقابة توقف الانحرافات؛ لمنع 
حدوث الضرر الناتج عن وقوعها. 
[عبد الرزاق السنهوري]: 7175 

مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
يتجسد في العصر الحديث في إقامة المجالس 
النيابية» وإسهام الصحافة في توجيه الرأي 
العام» وأن ذلك لن يحدث إلا بتوفير 
الحرية. [خير الدين التونسي]: ١1/7‏ 
مجالس النواب التي بدأت المطالبة بها هي 
تعني جماعة أهل الحل والعقد في الإسلام» 
مع فارق أساسي: أن الإسلام يشتر فيهم 
من العلم والفضل» وهو ما لا يشترطه 
الإفرنج ومقلدتهم في هذا العصر. [محمد 
رشي زضا] :195 


هذا الأمر حالما للشريعة؛ غلا ا 2 هذه الأمم الموفقة خصصت منها جماعات 
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سابقة أو لاحقة» ومهما اتصفت هذه الهيئات 
بالاستقلالية: 5 أنها في النهاية من أجهدة 
الدولة التى من المحتمّل أن تتأثر بوطأة سلطة 
الدولة "أو :بعرهاات أعفكاتها العامة 


[محمد طه بدوي]: ٥۷‏ 


باسم مجالس النواب» وظيفتها السيطرة 
والاحتساب على الإدارة العمومية السياسية» 
وذلك ينطبق تمامًا مع ما أمر به القرآن الكريم 
في قوله تعالى: ولتک َنم أت يعون إل 
انير تنأو بالتوف تهون عن الشكر اهک 
هم ليرب 409 [آل عمرن: ؛١٠].‏ 
[عبد الرحمن الكواكبي]: ۲۷٤‏ 

حضورها ي التطبيق السياسي للصدر الأول: 

الأساس الشرعي لتنظيم مثل هذه الرقابة 
يوجدافعلا. فى سيرة#الخلفاء الا رة لاوا » 
وف فک ا الخليفة: الأول أبن بكر فى 
خطابه الأول بقوله: (إذا أحستت» : 


السلطة السياسية 

أركانها: 

- امقر السلطة هو الملك وأغوانه من هة 
وديوان المشورة (ممثلو الشعب) من جهة 
أخرى» والدستور يقيد علاقات الحكام 
بالمحكومين» ويراقب ممثلو الشعب هذه 
العلاقات التي تقوم على أساس من الحرية 
ورفض الاستبداد. [موسوعة العلوم 
الستاسيف: 777 


وإذا أخطأت» فقوموني)» وأكد عمر نفس 
اذا حين قال ف خطابه: (أيها الناصس» 
إذا وجدتم في اعوجاجًاء فقوموني). 
اعد الززاق السهوري]: ۴۷٤‏ السلطة القضائية 

دورها وغایتها: دورها الرقابي: 

وها افج والاسعنات قلي الأقارة | - الفقة الإسلامي بوك على أنه يجب لن 


العمومية السياسية» وذلك ينطبق تمامًا مع ما 
أمر به القرآن.الكريم. [عبد الرحمن 
الكواكبي]: ۰۱۸۸ ۲۷٤‏ 

ضرورة مراقبتها: 

١5‏ أغضاء المجالش المححية ليتوا مين 
للأمة؛ بل إنهم قد تلقوا من ناخبيهم وكالة 
على سبيل الإلزام من طبيعة وكالة القانون 
الخاص االو كاله الالام الا مر الذى 
يضعهم تحت رقابة ناخبيهم. [محمد طه 
بدوي]: 5١‏ 

- من المحتمّل انحراف الأجهزة القائمة بالرقابة 
علن ادمشودية القوانين؛ كالمحكمة الدستورية 
أو ا لمجال ال ر ٠‏ راء كانت رفا 
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القضاة الامتناع عن تنفيذ أي أمر للخليفة» 
إذا كان هذا الأمر مخالفا للشريعة» علاوة 
على ذلك: فإن الخليفة يخضع للمقاضاة أمام 
القضاء في جميع الأمور؛ كأيّ فرد آخر. ولا 
يتمتع بأيّة حصانةٍ مما يتمتع بها رؤساء الدول 
في النظم العصرية. [عبد الرزاق السنهوري]: 
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وجوب التزام أحكامها: 
- هل القانون هو أحكام يحتج بها القوي على 


الضعيف» أم هو أحكام منتزعة من روابط 
الناس بعضهم ببعض» وملاخظ فيها طبائع 
الأفراد» وحكمها شامل كل الطبقات» ولها 
سلطان نافد فاه ر تون مد مؤدرات 


الأغراض والشفاعة والشفقة؟ وبذلك يكون 
القانون الطبيعي للأمة» فيكون محترمًا عند 
الكافة مضمون الحماية من قبل كل أفراد 
الأمة. [عبد الرحمن الكواكبي]: ٤۷۷‏ 
السلفية الجهادية 
معالم فكرها السياسي: 
اعتمدت أكثر التتظيمات الجهادية في 
ممارستها العملية مبدأ الشورى غير الملزمة؛ 
فإن الشورى تعني عندهم: أن الأمير مفوّض 
في اختيار ما يرى من قرارات بعد الاطلاع 
على آراء قياداته ومعاونیه» دون اشتراط 
آلالتزام باراتتهم تلك. [أبو مصعب 
السوري]: 755 
الشورى لديها ملزمة في نظام الحكم؛ فيتم 
اتخاذ القرارات جميعها بعد أخذ رأى جموع 
المسلمين» والذين تم تمثيلهم في مجلس 
شورق المسلميق» ولا ينبغي على الحاكم أن 
يتخذ قرارًا ما بمفرده دون الرجوع إلى جموع 
المسلمين» ويرون أن الشورى لا تكون إلا في 
مواضع الفكر والاجتهاد» وليس فيما أثبتته 
نصوص الشريعة والأحكام؛ فهذه محلها 
الانقياد لها. [أبو مصعب السوري]: ۲٤١‏ 
آلية تغيير الوضع الراهن ‏ من منطلق أنه شرك 
وكفر؛ كما في اعتقادها ‏ هي بإعلان الجهاد 
المسلح» حتى إقامة شرع الله في الأرض» 
ونشر شريعة التوحيد. [أبو محمد 
المقدسي]: E‏ 
- تدعو السلفية الجهادية للإسراع بالقفز إلى 
الشلظة؟ ققد أصبحت#الأرضن دة لذلكق؛ 
بقدوم جيل جديد من الجهاديين المنتشرين 
في أنحاء العالم الإسلامي؛ وعليه فقد آن 


0700, 


الأوان لأإحياء الخختلافة الإسلاقية.- [نبراس 
الكاظمى]: ۲٤١‏ 


53 معرفة التوحيد تقكفنن معاذاة:المشركين: 


مرددين في أدبياتهم الكثير من المقولات 
الفقهية التي تعضد رأيهم؛ مثل مقولة الشيخ 
عبد اللطيف بن عبد الرحمن في الدرر 
السنية: (لا يصون .أن احذا عاك التو خد 
ويعمل به» ولا يعادي المشركين). [أبو 
محمد المقدسي] : EA‏ 

مفهوم الدولة الوطنية الفظرية» ترفض السلفية 
الجهادية هذا المفهوم بصورة قاطعة ومعلنة» 
فهى لا تعترف بالحدود؛ إذ تدعو إلى نشر 
الوت في زاوا جمربت جد ان 
شرعت دعوتهم إلى التوحيد والجهاد؛ لنشر 
هذه الدعوة وفي سبيلهاء ولذلك فإن هذا 
التيار لا يحصر جهاده في بقعة معينة من 
الأرض من منطلقات قومية أو أرضية؛ بل 
الأرض كلها ميدانه؛ لذلك فهم يجاهدون 
في شتى بقاع الأرض. [أبو محمد 
المقدسي] : ا 


- وفقًا للفكر السلفي الجهادي المعاصر: فإن 


الوزازايها ال رئ د اعطات طا كينا 

بدعوتها لتأجيل مشروع الخلافة لحين انبثاق 

مشروع نهضة روحانية في عموم أراضي 

المستلميق: [نتراس - الكاظمق]؟ 1٤3‏ 
السيادة 


الأدلة على أنها للأمة دون غيرها: 
- أن القرآن يخاطب جماعة المؤمنين بالأحكام ' 


الأمور العامة التي لا تتعلق بالأفراد» وقد 
أمر بطاعة أولي الأمر ‏ وهم الجماعة ‏ لا 


ولي الأمر؛ ذلك أن ولي الأمر واحد منهم. 
وإنما يطاع بتأييد جماعة المسلمين الذين 
بايعوه له وثقتهم به» وأن بعض الأحاديث 
النبوية بَيّنَتْ أن الجماعة هم السواد الأعظمء 
وأن من الأدلة على سلطة الأمة قوله 4 : 
رضا]: ٤۸۷‏ 


الحقيقة والمفهوم: 


أعاد روسو تعريف السيادة بأنها: (ممارسة 
الإرادة العامة). [جان جاك روسو]: 5/5 
السيادة هي : القوة العظمّى المفروضة على 
المواطنين والأشياء» وهي الإرادة الأعلى 
التي يمكن أن توجد في المجتمع» وهي التي 
تعتمد القوانين» وتراقب وظيفة تطبيقها. 
[جان بودان]: 586 

إن إرادة الشعب غير المكره وغير المسلوب 
خىتەدىو لا وعملا ‏ هي قانون ذلك الشعب 
المتبع» والقانون الذي يجب على كل حاكم 
آنا کون ادما اکا ا لے کف 
[جمال الدين الأفغاني]: ٤۸۷‏ 

تعرف السيادة بأنها تلك السلظة والمرجعية 
العليا في الدولة التي لا تعلو فوقها إرادة 
سياسية أخرى» تخلق القانون» وتشكل 
مصدره» وتتميز بعدد من السمات الرئيسية؛ 
هي: الإطلاق؛ بمعنى: عدم وجود سلطة 
قانونية تعلو عليهاء أو وجود حدٌّ أو قَيدٍ 


لسلطتها العليا والعمومية. بمعنى : أنها: تطول 


ككل شض :أو هة ف اسوه 
والدوام» وعدم القابلية للانقسام. توفحق 
مصطفى]: ٤۸۳‏ 


يعتبر الفقة الدستوري المعاصر السيادةً أحدَ 
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الأركانٍ أو المكونات الثلاثة للدولة الحديثة؛ 
وهي : الأرضء أو الرقعة الجغرافية المعلوم 
حدودهاء والشعب الذي يعيش فوق تلك 
الأرض ذات الحدود المعلومة والمعترف بها 
دوليًاء والسيادة التي تمارس فوق تلك 
الأرض» وتمثل التشعب بواسظة الشلطة 
الحكومية. [سعيد بن سعيد العلوي]: ٤۸٤‏ 


أنواعها: 
DS‏ السثادة الأصلية: وتكون للّه وحده؟ ىع 


التي ترجع إلى الله وحده» ويفيدها معنى 
الحاكمية» ويعلو شأنها ويرتفع فتستمد منه 
رابطة الأمة الإسلامية» غير أنه في ارتفاعه 
هذا تعدو غاا ا( السكيادة 
العملية: وتستمد من الشعب؛ باعتباره الذي 
يعين أهل الحل والعقد؛ فهي تغدو بذلك 
مجالًا عمليًا مباشرًا للعمل والتشريع. [علال 
الفاسي]: ۹۱ 

سيادة الله تعالى المطلقة في الأمر والتشريع 
والملك لا تتعارض أبدًا مع مبدأ سيادة 
التعنى؛: لان السلطة الفتعلعة والواقعية على 
الأرض لا يمارسها إلا البشرء وليس الله يلل 
وليست الشريعة بنفسها؛ فالله ‏ جل ثناؤه ‏ لا 
يشل بذاته.المقندسبة.العلية نين التامق: 
ويلزمهم بالشريعة» ولو كانت السيادة 
السياسية من أفعال الله تعالى» لما بقي كافر 
على وجه الأرض» ولما بقيت منظومة قانونية 
وضعية رة تتعارض مع إرادة الله تعالى» 
فالسيادة على وجه الأرض لا يمارسها إلا 
البشرء والبشر وحدّهم وَفْىَ المرجعيّة الدينية 
والفلسفية التي يؤمنون بها. [عبد الله 
المالكي]: ۹٦‏ 


- لا يمكن :إسناد السيادة للشريعة؛ إذ إن 
السيادة بمفهومها السياسي ليست مجرد 
وضف؟ ختى نُسِيْدها إلى القيم والمبادئ؛ 
وإنما هي وصف وممارسة (ممارسة الإرادة 
العامة)» والشريعة ‏ كمنظومة قيم ومبادئ 
وأحكام ‏ لا تتصف بالإرادة والقدرة؛ لكي 
تمارس سيادتهاء ولكي تكون مصدرا 
للسلطات . [عبد الله المالكي]: 610 

لمن تكون السيادة: 

- الإسلام لم يدع ما لقيصر لقيصرء بل كان من 
شأنه أن يحاسب قيصر على ما له» ويأخذ على 
يديه في عمله . [محمد عبده]: ۱۸۷» ٤۸۷‏ 
الأصول القرآنية بمثابة هذه المعاهدات 
الدولية التي تقررها الأمم المتحدة» وتلتزم 
فيها بالمحافظة على حقوق الإنسان» أو على 
بعض أصول القانون الدولي... فكذلك 
الدُوَلةٌ(المسلمة وغيرها ممن يلون الان 
القرآني ‏ يَحَُدُونَ من سيادتهم؛ بقبولهم 
الميثاقٌ الذي واثمَهُم الله به» وتبقى لهم بعد 
ذلك سلطة وافية؛ هي سلطة الاجتهادء 
والشورى» والإجماع» ومبايعة أهل الحل 
والعقد. [علال الفاسي]: 597 

الحاكم هو في النهاية منفذ شريعة؛ ومطبق 
قانون؛ وهو في عمله هذا إنما ينوب عن 
صاحب السلطة الأصلي في المجتمع (الله)» 
فإذا قلنا: إن السلطة للهء كانت ديئًا ورُوحًا؛ 
ومن ثم كانت سلطة دينية» وكان متوليها 
کاک ا زناه عن :الل وحليقة 
فو GA‏ علنا - كنا هو .الخال في 
الفكر الديمقراطي -: إن صاحب السلطة 
الأصلي هو الشعب (السيادة)» كان متوليها 
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نائبًا عن الأمة» وكيلًا أو شبه وكيل» وللأمة 
محاسبته ومراقبته وعزله؛ إذا هو أخل بشروط 
عقد البيعة والتفويض والاختيار. [محمد 
مارد ۹ 

الدولة الإسلامية هي التي تقوم على الشورى 
في مبدئها» وفي سيرهاء وقانونهاء والحاكم 
ليس إلا منفذًا للشريعة: والأمة ر سباحية 
السيادة ومصدر السلطات. [محمد ضياء الدين 
الوؤيسن ]59/5 

السلطان أو الخليفة» الأمّة أو نائب الأمة 
هما اللَّذَانٍ يُتصَّبانِهِه والأمة هي صاحبة الحق 
في السيطرة عليه» وهي التي تخلعه متى رأت 
ذلك من مصلحتهاء فهو حاكم مدني من 
جميع الوجوه. [محمد عبده]: ٤٩۷‏ 

السلطة للأمة؛ یت إنهنا جين ااي تتولى 
تعيين أهل الحل والعقد منهاء بالطريقة التي 
تقتضيها التطورات الاجتماعية والاقتصادية؛ 
وذلك بمقتضى جعل شرعي» وبناء على 
هذا: فيكون سندالحكم في الدولة 
الإسلافية: إرادة المشعت المسلمء سند 
الأمة في الحصول على هذه السلطة هو 
الدستور المكتوب» والذي هو القرآن» فيكون 
الإسلام بذلك قدٍ اعَرّفَ لمجموع الأمة بما 
اععوف به رخال الدين السابقون اللملوك 
والرؤيتاء او يض الطزراقف. -[عنلال 
الفاسي]: 07١‏ 

السيادة للأمة؛ لقوله تعالى : رهم سور بن 
شور 1۳۸[ محمد زقيد ره 2۸۷ 
الشرعية السياسية تؤخذ بالرضا والانتحاب 
س الأمة؛ فمن ينصب الخليفة ويعزله هم 
أهل الحل والعقد في الأمة» وهم زعماء 


الأمة» وأولو المكانة وموضع الثقة من 
سوادها الأعظم» بحيث تتبعهم في طاعة من 
يولونه عليهاء فينتظم به أمرهاء ويكون بمأمن 
من عصيانها وخروجها عليه. [محمد رشيد 
ARES‏ : 

الفلّاحُ والصانعٌ والعامل في المملكة يا 
حضرة الشاه أنفع من عظمتك ومن أمرائك» 
لفك .يا عظهة.المكلطان ت انك را مت 
وقرأت عن أمة استطاعت أن تعيش بدون أن 
يكون على رأسها.ملك» .ولكين هل رأيت 
ملكا كاش دون اة اور 
[جمال الدين الأفغاني]: ٤۸۷‏ 

إن:اخمارزك الأمة تعطيل الشريعة»“فسيكون 
الموقف إعلان الإنكار والاعتراض الواضح 
لهذا الاختيار مع القبول والإقرار السياسي 
به؛ مراعاةً للمسار التعاقدي القائم» ثم بناءً 
على هذا المسار التعاقدي نسعى إلى إعادة 
تطبيق الشريعة وبالمسار نفسه الذي تمت به 
تنحيتها . [عبد الله المالكي]: ٤۹۸‏ 
إنناالمسلميق تحب علا الجتحافظة على 
تطبيق الشريعة» وصونها من العبث» وإن 
الجمهور الأعظم يعتقدون أن أحكام الشريعة 
الإسلامية وافية بسذ حاجات طلاب العدل 
في كل زمان ومكان. [محمد عبده]: ٤۸۷‏ 
هذا الإسلام الذي حرر البشرية من أتباع كل 
شريك» ما هو المنهاج الذي وضعه لسد باب 
التطلع البشري للتحكم في رقاب الخلق؟ ما 
هو الجهاز العملي الذي جاء به ليمنع الناس 
من أن يتخذوا بعضهم بعضًا أربابًا من 
دون الله؟ ما هي الطريقة الوقائية التي جاء بها 
من أجل منع تفويت حرية الإنسان مرة 
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أخرى؟ الجواب عن ذلك كله في النظرية 
السياسنية:التي وضعها الإسلام؛ وهي 
توحيد الله» وكنتيجة لذلك. أن يكون له وحده 
الحكم والأمر؛ لا يشاركه فيهما أحد من 
خلقه. [علال الفاسي]: 494١‏ 


- يذهب أصحاب شعار: الحاكمية لله وحده» 


إلى أن السلطان السياسي في المجتمع 
الإسلامي ليس حمًا من حقوق الأمة؛ فالبشر 
ليسوا هم الحكام في مجتمعاتهم؛ وإنما 
الحاكم في هذه المجتمعات هو الله؛ أيْ: إن 
الآمة لست :مدن السلطات (الستادة)» كما 
تغارفت على_ذلك الاأنظية والديتاتير 
والنظريات التي تسود أغلب أنحاء الدنيا في 
العصر الذي نعيش فيه. [محمد عمارة]: 598 


مفهومها في التصور الإسلامي: 


مفهوم السيادة في التصور الإسلامي يتطابق 


كثيرًا مع ما هو متعارف عليه سياسيًا وإنسانيًا 
ف جل النقاط تقريبّاء باستثناء صفة واحدة» 
وهي كونه تعريفًا غير علماني» ومعناه: أن 
متارسة النيانة فى إظار الدولة ا وة 
ممازسة غير مقيلة بشرط:العلمانية؛ آي: 


. التفكير فقط فيما هو دُنْيَوِيُء بحيث يجوز لها 


- بالإضافة إلى النظر في الشؤون الدنيوية - 
النظر في المصالح الروحية» والأحكام 
الدينية» وإعطاؤها الدلالة الزمنية التي 
تلايمُهاء أو توقيف العمل بها لمصلحة قطيعة 
راجحة؛ وذلك ا لا تیا دا 
(الفقهاء)؛ وبالتالي: فإن ممارسة السيادة في 
الدولة الإسلامية أوسّعٌ وأرحَبٌ وأغنّى منها 
في الدولة العلمانية. [أمحمد جبرون]: ٤٩۹۳‏ 


مكانتها في الفقه الدستوري المعاصر: الشرعيةالسياسية 
- يُعتبر الفقة الدستوري المعاصر السيادةً أحدّ | حقيقتها وتعريفها: 


الأركانٍ أو المكونات الثلاثة للدولة الحديثة؛ -“الشرعية تقب غتالنية أفراة المج للنظام 


وهي : الأرضء أو الرقعة الجغرافية المعلوم 
حدودهاء والشعب الذي يعيش فوق تلك 
الأرض ذات الحدود المعلومة والمعترف بها 
دوليّاء والسيادة التي تمارس فوق تلك 
الأرض» وتمثل الشعب بواسطة السلطة 
الحكومية. [سعيد بن سعيد العلوي]: 485 
الشرعية 
حقيقتها في الفكر السياسي الإسلامي: 
- أت النظام السياسي الإسلامي للمرة الأولى 
في تاريخ النظم بمبدأ الشرعية بمدلوله 
الدقيق» وحدد له أبعادًاء وشرع له ضمانا 
فعّالا؛ إذ ربطه بالنظام القانوني الإسلامي» 
اهل من مقارمة الجر عقا قرعا للمراطن 
المشلم؛ فلم يترك الأمر“لأجهزة الخلطة» 
خسن لتکو ق عا وا :كما هن 
الحال في ظل نظام الذولة الخربية اا 
[محمد طه بدوي]: ٥٩‏ 


السياسي وخضوعهم له طواعية؛ لاعتقادهم 
أنه يسعى لتحقيق أهداك الخحاعة > ويحبر 
عن توقعاتها وقيمهاء ويتفق مع تصورها عن 
السكلتلة و ماز ها اجعي المديئن 
عبد الفتاح]: ٠٠۲‏ 


- الشرعية سيادة-القانون» وتعنى: أن السلطات 


العامة تخضع للقانون» نالوم حدوده» 
وسيادة مبدأ الشرعية بالمعنى القانوني يستلزم 
قبا فضل السلطات لك هلة«السيادة ليست 
مطلقة؛ بل هي مقيدة بأعمال السيادة» 
والحظر التشريعي» والظروف الاستثنائية» 
ومن حيث المضمون: .فإن أبزز نقد لهنذا 
الاتجاه هو طرح سؤال: من الذى يصنع 
القناتون؟. فحست حخيرة البلاد المتخلفة فإن 
عملية صياغة القوانين تتم من أعلى من 
الهيكات التحاكمة:”لا من الإزادة التجماعية 
للشعب. [سيف الدين عبد الفتاح]: ٠١١‏ 


- مفهوم الشرعية السياسية؟ يعني : القبول العام 
لسلظة:.سّياسية:ذات قدوة علق. سيير القوانين 
على أن يكون لها الحق في الاحتكار الشرعي 
لاستخدام القوة المسلحة. [عبد المنعم 


209:5 


عجزها عن منع الاستبداد: 

- يظل مفهوم الشرعية بأبعاده الغربية المعاصرة 
لا يقدّمُ الحلّ الفعّال للمشكلة السياسية؛ 
لعجزه عن تقديم ضمانة فعالة ضد تدلي 
الدولة بنظامها القانوني إلى الجور. [محمد 


عله EEE ٣ A E‏ 
بدوي] هتكون السلظة القاكية م قزل 
معيار تحققهاء انيه هينن 6 بإرادتهم الحرة ودون قهر؛ 


- العبرة في القيام على شؤون الجماعة ليست | فقضية الشرعية السياسية هي قضية: لماذا 


اة بالكم البشري» إنما هي في الإسلام 
5 [محمد طه بدوي]: 1 


كوللا 


يستحق نظام سياسي ما أن يتمتع بمظاهر 
الولاء والالتزام السياسي من قبل اعا 


ومن ناحية أخرى: فالسلطة تكون شرعية 
عندما يكون القائم عليها مُتممّعًا بحقٌّ 
ممارستها؛ وعليه: فالمفهومان المحوريان 
المرتبطان بالشرعية هما: السلطة: (25062), 
والحق: (81880). [موسوعة العلوم 
السياسية]: 5949 

مصدرها ومانحها: 

اتان التذى بیش فى دولله؟ لا رمن 
ددا العردية: ا بداء الفصام 
(الشيزوفرينيا). [سيد قطب]: ٠٠٠١‏ 

- الشرعية في يد الأمة؛ وهي التي تُفوّضُها إلى 
النظام الحاكم» تير ل فاون الطاعة عن 
رضا واختيار» وفي حالة إخلاله وعدم وفائه 
بشروط البيعة السياسية» تقوم بنزع هذه 
الشرعية عنه. [سيف الدين عبد الفتاح]: 
0۰۲ 


مفهومها في الفكر الإسلامي: 
- الشرعية يُقصد بها: الحكم بما أنزل الله» أو 
أن تكون شريعة الله هي الحاكمة» وتأسيسًا 
على ذلك: تكون الشريعة الإسلامية هي 
الإطار المرجعيّ الذي تتحدد على ا 
الشرعية في المنظور الإسلامي» وهي نسق 
محدد وواضح من المبادئ والقواعد 
والأحكام» وعليه يمكن القول: إن الشرعية 
هي : التفاعل الإيجابي بين الواقع الإنساني 
والنص الإلهي. [أماني صالح]: ٠٠۲‏ 

إن نظام الخلافة رغم ارتكازه نظريًا ومن 
حيث المبدأ على قواعد الشرعية السياسية 
الإسلامية» إلا أنه قد اعتراة على مدى فترات 
طويلة: العديد من مظاهر الاختلال في 
الشرعية السياسية؛ من حيث الجوانب البنيوية 


و 


والأدائية. [أماني صالح]: ٠٠۳‏ 

في فترات الحكم الاستبدادي السلطوي 
- وهي الغالبة على التاريخ الإسلامي - 
اقتصر مفهوم الشرعية السياسية. على -إلزام 
الرعية بالطاعة المطلقة للنظام الحاكم» وفي 
المقابل: لم يلتزم هذا النظام الحاكم 
بتحقيق مقاصد الشريعة» وبالعديد من 
القواعد الشرعية في ممارستها وإجراءاتها. 
[أماني صالح]: ٠٠٤‏ 

لا يمكن أن يعيش المسلمون إسلامّهم فيما 
نظام الحكم مشدود إلى غير دينهم. [عبد الإله 
بلقزيز]: ٥۲۷ »٥۰٥‏ 


الشورى 


أدلة مشروعيتها والإلزام بها: 
د الا أن الشورع كميدا ا ا 


الرسول؛ فالمؤمنون أولى بها؛ فهي واجبة بل 
وملزمة في ذات الوقت» وقد عبّر الرسول عن 
هذا المعنى في حديث أخرجه البيهقي في 
الشعب بسند حسن» عن ابن عباس» أنه 
قال ا لت: وة و 2 
لآ متمران: 1۹ كال رسول الله ا 
إن الله وَرَسُولَهُ ليان عَنْهَاء وَلَكِنْ جَعَلَهَا الله 


oor of RSE 


رَحْمَةًلأمِي ؛ كَمَنِ اسْتَشَارَمِنْهُمْ لَمْ يَعْدم 
رَشَدَاءِ وَمَنْ تَرَكَهَاء لَمْ يَعْدِمْ عَيّاه). [أماني 
صالح]: 6 

السياق الذي ورد فيه وصف المؤمنين في 
القرآن بالشوری» وما سبق ولحق من صفات 
لا يدخل في باب الأمور المستحبة للمؤمنين 
أو حتى الواجبة؛ بل المُلزْمَةَ؛ فالآية في 
إجمالها تحدد معايير الإيمان تفصيلاء ومن 
ثم فما يرد من صفات إنما يحدد من يدخل 


في دائرة الإيمان ومن يخرج منهاء وفي هذا 
الموضع من الآيات وادسظك إن ما کی 
الشورى وما يليها من صفات ليس من قبيل 
الج وهات بل هئ:'في:يرجة الي 
الضرورات؛ إذ يسبقها إقامة الصلاة» ويليها 
الصدقات بعمومها؛ فالشورى تقع بين هذين 
الفرضين . [أماني صالح]: 47554 

الد رى ذاتك"الصئلة ادال ةل د أن 
تكون ملزمةء وإلا فقدت مدلولها الشرعي 
وثمرتها المصلحية» وكل نصوص السنَة في 
الموضوع تدل على وجوبها ابتداء» وإلزاميتها 
انتهاء؛ بل تتوعد بأسوأ العواقب من يخرج 
على جماعة المسلمين بعد أن يستقر رأيهم 
على اختيار قائد يرضونه لدينهم ودنیاهم» 
ومن يفتات عليهم في أمر اختيار قادتهم» 
وهذا أبلغ وأقوى تعبير عن إلزاميتهاء كل ما 
في الأمر أن على الأمة اتباعً مبدأ الشورى 
عند اختيار القادة» ثم إلزام أولئك القادة 
بمبدأ المشاورة بعد اختيارهم» حتى يبقى 
العامة با واا [ د 


المختار الشنقیطی]: ۲۷۰ 
أوجب الله عر وجل على النبي ‏ وهو القائد 
المعصوم ‏ أن يشاور المسلمين ويشعرهم 


بمسؤوليتهم في الخلافة من خلال هذا 
التشاور. [محمد باقر الصدر]: ۳١۸‏ 

دأب القرآن على أن يتحدث إلى الأمة في 
قضايا الحكم؛ توعية للأمة على دورها في 
خلافة الله على الأرض: ولا حكمثم بين 
اس أن كوا مدل [النساء: 58]» وا 
َالَف جلد كل ويد يا [النور: ۲]» 


السار وَلسَارِقَةٌ افعو يديساي 


Ne 


۴ lc 


LYRE‏ ان اما لذبن ولا لتفرفواً 
فد الشورى: 117 زيل لك 
عه ییا بين انی اشر رھز عن 
الم گر [التوبة: ۱ فالحديث موجه a‏ 
جميعًا ؛ باعتبارها هي الموكلة بتطبيق الشرع . 
[محمد باقر الصدر]: ۳٣۸‏ 
قوله تعالى : ملؤي والتؤيكث بش ربا 
مش اوت افر يدون ع لكر » 
[التوبة: [/]؛ يتَجِدّث هذا النضٌ عن ولاية 
المؤمنين» وهو واضح في سريان الولاية بين 
كل المؤمنين بصورة متساوية» وينتج عن ذلك 
لزوم الأخذ بمبدأ الشورى» وبرأي الأكثرية 
عند الاختلاف. [محمد باقر الصدر]: ٣٠٣۳‏ 
قوله تعالى : وم شن بن [الشورى : 
۸ يعطي هذا النص الام صلا حية ا 
حكمٌ البلاد بطريق الشورى. [محمد باقر 
Tall‏ 0 
لا شك أن البيعة للقائد المعصوم ‏ يقصد 
الت كله -وَاجبة' لآ يسكن التخلف عتما 
شيف ولكن الإسلام أصر عليهاء واتخذها 
أسلوبًا من التعاقد بين القائد والأمة؛ لكي 
يركز نفسيًا ونظريًا مفهوم الخلافة العامة 
للأمة. [محمد باقر الصدر]: 0/8" 


أصولها النظرية: 


هناك قضية مُهمّة ترتبط بالشورى» وهي 
التمييز بين مسألتي الوجوب والإلزام؛ حيث 
يمكن تعريف الوجوب باعتباره وجوبٌ لجوء 
الحاكم إلى أهل الشورى» بينما يشير الإلزام 
على إلزامية القرار الذي ينتمي إليه أهل 
الشورى ولزومه للحاكم؛ فالقول بإلزامية 
الشورى يفترض سلمًا القول بوجوبهاء ولكن 


اللعكيى لن سحا فقت كر عاك 
وجوب دون إلزام. [أماني صالح]: ٤٦٤‏ 
العلاقة بين الشورى والديمقراطية: 

- الجزئية التي تفترق فيها الشورى الإسلامية 
عن الديمقراطية الغربية» فإنها لا تكاد تعدو 
الخلاف حول: لمن السيادة في التشريع 
ابتداء؟ فالديمقراطية تجعل (السيادة) في 
التشريع ابتداء للشعب والأمة. [محمد 
عمارة]: ۲۷۰ 

النظرة الإسلامية الموضوعية والفاحصة 
للعلاقة بينهما - تنفي تناقُضَهما بإطلاق» أو 
تَطابِمَهما بإطلاق؛ فمن حيث الآليات والسبل 
والنظم التي تحقق المقاصد والغايات من كل 
من الديمقراطية والشورى؛ فإنها تجارب 
وراك اة لسن ها وات مقدسنة 
عرفت التطور في التجارب الديمقراطية» 
وتطوّرها وارد كذلك في تجارب الشورى 
الاد م وق الدرماة وال كان 
والملابسات» والخبرة التي حققتها تجارب 
الديمقراطية فى تطور الحضارة الغربية» والتى 
أفرزت النظام الاب وليل ف 
الانتخابات ‏ إنما هي خبرة غنية وثروة 
إتستاضةة ولا تعدى الحفيقة إذا فعا نها 
تطوير لما عرفته حضارتنا الإسلامية مبكرًا 
من آليات البيعة وتجاريها. [محمد 


عمارة] E‏ 
المفهوم والقيمة: 


- الشورى هي آلية المشاركة في صنع القرار 
بالدولة الإسلامية» وهي السبيل إلى تحقيق 


الأمة. وتحاسبهاء وتعزلها عند الاقتضاء؛ 
فالحكم الشوري الجماعيُ هو أحدٌ شروط 
وجوب الطاعة على الأمة لولاة أمورهاء أما 
يجب عزلهم. [محمد عمارة]: ۲۹۸ 
الشورزى ومبدأ المشاورة؛ فكلا اللفظين وردا 
في القرآن الكريم؛ إذ الشورى ترتبط 
بالمداولاات المتعلقة بوجود السلطة ابتداء 
وبتشرعيتها؛؟ أئ :, بطربقة انفخاث"الرقشن 3 
أما المشاورةء فترتبظ بالمداولاك المتعلقة 
بأداء السلطة وإذارتها وتسبيرها: خلال فترة 
الولاية. [محمد المختار الشنقيطى]: 759 


آلياتها الإجرائية: 


- الشورى قد جاءت الإشارة إليها بشكل عام 


في القرآن الكريم؛ ليَتَسَنّى للبشر في كل زمان 
ومكان إدراك النظم والأساليب العلمية 
والتطبيقية التي يتحقق بها هذا المبدأ. [طارق 
البشري]: 77١‏ 

أهنا :إجزاءات الشورئ:“فتراعق -فيهًا ظطروف 
الزمان والمكان» ومما يؤسف له أن هذه 
الإجراءات لم تحظ باهتمام الفقهاء؛ لأنهم 
لم يجدوا في السوابق التاريخية في عهد 
الصحابة ‏ الذي دام لفترة قصيرة في عهد 
الخلفاء الأربعة الأوائل ‏ ما يمكن أن يكون 
أساسًا لتنظيم دائم ومستةز للشورئ. 
[عبد الرزاق السنهوري]: 559 

بالانتخاب . [عبد الرزاق السنهوري]: 759 


سلطة الأمة المستخْلّمّة عن الله فى إقامة | آلية تنفيذها: 
شريعته» وفي اختيار السلطة التي تراقبها | الشكل الذي تتم به الشورى ليس قالبًا ملزمًاء 


۷۰۹ 


ولا شكلا جامدًا؛ بل هو منترؤك الكل بيقة 
ولكل زمان» فهدف أهل الشورى جميعهم 
الوصول إلى الحق» ورائدهم الإخلاص» 
وقد يلقو ن ويھر كل منهم على رأيه» 
ولكن هذا الخلاف مبعثه الشعور بالمسؤولية» 
والتحرض على أداء الآمانة: والسيعتد عن 
ال رى وال سحت اراي اال تان 
المسلمون]: ۲٤۹‏ 

الفِرّق غير الإسلامية يجب دخولهم في 
الانتخابات؛ لاشتراكهم مع المسلمين في 
الجوانب المالية» ولكي تأخذ صيغة الشورى 
طابعها الشمولي والرسمي الكامل» وإذا ما 
انتَحَبُوا أشخاصًا من صنفهم» فإن المدار في 
صحة انتخابهم هو اتصافهم بالأوصاف 
المحددة سلفا؛ ولا ينبغي توقع حماية الدين 
منهم» بل يطلب منهم الحرص على 
خير الوظن.والمواطتين. [محمد حسين 
النائيني]: E‏ 

بعد الفراغ من مداولة الرأي» وتمحيص 
القضية» وظهور:الرأي الصواب أو القريب 
منه» وصدور القرار» يأتي دور التنفيذ على 
الجميع؛ من اقتنع ومن لم يقتنع» بنفس 
الحماس والعزم في التطبيق والتنفيذ؛ فقد 
مضى وقت الحوار والجدال» وهنا لا يصح 
بعك للك بدا تقد أو اسعهانة أو لمر إو خا 
لما توصل إليه أهل الشورى. [الإخوان 
المسلمون]: ۲٤۹‏ 

قيمتها في النظرية السياسية الإسلامية: 

- الإسلام يرى في الشورى هي السبيل المنطقي 
القويم الذي يقود المجتمع والإنسان معًا إلى 
سلامة المنهج» وصواب الرأي» وسعادة 


Ab 


الحياة. [حيدر الا 0 

الأصل في الإسلام العبودية لله وحده من 
دون شريك» ومن ثم يجب أن تُفْرَضَ 
الشُوَرَّى نظامًا سياسيًا؛ بحيث لا ينفرد 
آحادهم بسلطة تنشأ عنها عبودية لغير الله. 
[عبد الآله,يلقزيز] ١١1:‏ 

الشورى التي أمر بها القرآن سلطة ملزمة؛ 
بحيث يتحتم التزامها والنزول على حكمهاء 
۷وك ب فسنت ار وان 
اکا ك وا لتو رى موا الت 
الإيجابيٌ إنما تنب من طبيعة حقوق الأمة» 
ومن مبدأ العدالة المطلقة. الذي يلح 
اللقراة فق ارهج على د هة اهراد 
GT‏ 

الملك أو السلطان بحاجة إلى الأعوان الذين 
عليهم واجب النصيحة حتى وإن خالفت 
مشليغة المكك؛ فيلزهه الرجوع لرأيهم» 
ويساعد المَلِكَ أهلّ الحَلَّ والعقد في مجالس 
نيابية على غرار الأوضاع في أوروبا. 
[خير الدين التونسي]: ١75‏ 

تألق نجم المسلمين في النصف الأول من 
القرن الأول الهجري كان بسبب كون 
الحكومة الإسلامية حكومة عادلة؛ تعمل 
بمبدأ الشورى» وترفع شعار الحرية» وتسوّي 
بين آحاد المسلمين وبين الخلفاء وبطانتهم 
فى العطاء والقانون. [محمد حسين 
النائيني]: T4‏ 

يتميز مجتمع الإسلام بأنه يقوم على الشورى 
حتى في اختيار الحاكم؛ فلا يجوز أن يُفرض 
عليه حاكم بغير إرادته» وتنعقد مسؤولية 


التعافع :انام مفثلي الشعب عن أخل 


الشورى»ء وأصحاب الحَل والعَمَّدٍ فيه» 
ولأهل الكل والعقل أن 'يعدلوة]إذا انحرف 
وجار. [يوسف القرضاوي]: ٠٠١‏ 

عد عبد اوري أب الم اا ان 
الإسلامية» والذي يُعرّفهُ البعض بِأنّهُ: (اتخاذ 
القرارات في ضوء آراء المختصين في 
موضوع القرار في كل شأن من الشؤون 
العامة للأمة)» كما يُعرّفه البعض الآخر بأنه: 
(مذاكرة أهل الرأي في الأمر ثم إتباعهم). 
[محمد سليم العوا]: ٠٠١‏ 

مجال تفعيلها: 

- الشورى مجالها: فيما لا نص فيه؛ إذ يجب 
على الأمزاء: أن يستشيروا فيه الآمة» وليس 
لهم أن يستبدوا برأيهم» وإذا كان الله كك أمر 
رسوله:الأكشل: باستشازة المسلمين جد 
إنه 4 كان ينزل عن رأيه» ويعمل برأيهم ؛ 
كخروجه من المدينة يوم أحد» وقد وصف الله 
المؤمنين بقوله: 9وأمرش شور ين 
[الشورى: ۳۸]؛ فهذه الآية موجُهة إلى 
رسول الله بي وملزمةٌ له باستشارة المسلمين» 
وذلك ليلتزم المؤمنون بالشورى من بعده؛ 
سنه عن رسولهم. [الإخوان المسلمون]: 
10۰ 

معالجتها في تراث الفقه السياسي: 

- رغم قطعية ثبوت الشورى في القرآن والسئّةء 
ووثاقة صلة هذا الموضوع بقضية الحكم 
والسياسةة إلا أننا لا نكاد تج لياه القضية 
مو ضعا فى مهفا تة المد اة ال رة 
TEE‏ أي: كتابات الفقه 
السياسي ١‏ لمتخصصة» وإنما يجد الباحث 
عنها ضالته في كتب الأدب والملوك» أو في 


NA 


الت خي سر انات الشورى؟ امد 
TEE‏ 

لم يتناول الفقه السياسي التقليدي الشوري 
أصلًا من أصول الحكم في النظام الإسلامي؛ 
لذا لم يعْنَ بتحديدٍ مواصفات أهل الشورى؛ 
كغيرهم من الفاعلين في العملية السياسية» 
كما أن نصوص القرآن والحديث لم تأت 
بتحديدٍ واضح لأهل الشورى؛ لذلك رأى 
کی ااب ا یی انعا الس هن 
الأمور التنظيمية التفصيلية التي تحتمل 
الخلاف» وتعدد الحلول من مجتمع لمجتمع» 
ومن زمْن.لزمن آلخر؛ ونذا ترك للميتلمين 
الاجتهاد فيها بحسّب حاجتهم وتطورهم. 
[محمد سليم العوا]: ٤٦۲‏ 


من لا يراها ملزمة للحاكم: 


عدم إلزام الإمام بمشاورة الأمة. [أبو الحسن 
الماوردي]: YI‏ 


وجوبها ابتداء وإلزاميتها انتهاء: 


أخطأ من المفسرين مَنْ وَهِمّ أن الشورى غير 
مَلرْمَةء فما جدواها إذن؟ وما غناؤها فى 
تقويم عوج الحاكم إذا کان ميق ال ينقيذ 
بها؟ [محمد الغزالي]: 779 

إذا أردنا وصف الحكومة التي أقامها أبو بكر 
والخلفاء الراشدون من بعده بلغة القانون 
العام العصري» وجب القول: إنها كانت 
جمهورية: وكانت ذيمقراظيةء وأن هذه 
الجمهورية تأثرت بظروف عصرها من ناحية 
جو کار ا خاک وا كانت 
متغيرة» وهذا يُعَدٌّ تطبيقًا للمبدأ الإسلامي 
الذي يوجب التفرقة بين الأصول الغاينة: 
والأحكام الفرعية المتغيرة باختلاف الزمان 


والمكان» فالمبدأ الأساسي الثابت هو أن | - الشورى من قواعد الشريعة وعزائم الأحكام؛ 


ولاية الحكم يجب أن تستند إلى موافقة عامة 
الشعبء وهذا هومبدأالشورى 
الذي استحدثه الإسلام. [عبد الرزاق 
السنهوري]: 7١37‏ 1 
اعتمدت أكثرا التتظيعات' الجهاذية:في 
ممارستها العملية مبدأ الشورى غير الملزمة؛ 
فإن الشورى تعني عندهم: أن الأهيز مفوض 
في اختيار ما يرى من قرارات بعد الاطلاع 
على آراء قياداته ومعاونية» دون اشتراط 
الالتزام بآرائهم تلك. [أبو مصعب 
السوري]: 555 

الحاكم ملتزم شرعًا بالشورى» ولكن هل يلزم 
باتباع الرأي الذي يشار عليه به؟ إن سيرة 
الرسول والخلفاء الأوائل الأربعة تكد أنهم 
كانوا يلتزمون بالنصائح الموجهة لهم من 
المسلمين ذاكما تمريكا” اعد اروق 
السنهوري] : ۲۹ 

او و وی کا و ی 
الرسول؛ فالمؤمنون أولى بها؛ فهي واجبة بل 
وملزقة فى ذات الوقتك: وقد عبر الرسول عن 
هذا الین ديت عبد البو ی 
الشعب بسند حسن» عن ابن عباس» أنه 
قال: (لكا تزلت: وكرت ف الا 
ا كان روتوك ل دنا 
إِنَّ الله وَرَسُولَهُ لَمَيّانِ عَنْهَاء وَلَكَنْ جَمَلَهَا الله 


0 2.2 


خم لاي فمن اشقا نهم ل 
رَشَداء وَمَنْ تَرَكَهَاء لَمْ يَعْدِمْ عَبّاه). [أماني 
صالح]: 10 

الشورئ رة ولجتكت عة ادات 
مدرسة فقه المقاصد]: ۲٠٣۹‏ 


o 


يَعْلِمْ 


نلف 


فلا ايتتشيو آهل العلم والدين + فغزله 
واجنتك+ اوها مما لا اختلات غك :1ابن 
عطية الغرناطي]: ۲۲۸ ٤٦٤‏ 

تخضع عملية اتخاذ القرار وممارسة الفعل 
السياسي لمبدأ الشورى. [لؤي صافي]: 54 
ضرورة التزام الحاكم المستشير بما اتفق عليه 
مستشاروه كلهم أو أكثرهم؟ استنادًا إلى 
الحديك الشريف القائل : «ابتعلتية سُورى 
که ولا فوا في پزاي راء قو یدڈ 
على ضرورة اتباع الرأي الجماعي» وتحاشي 
الرأي الفردي؛ فهو 4 لم يقل: تتشاوَرُون 
فيه» ثم يقضي فيه أميركم؛ بل نهى عن التفرد 
في الأمر. [أحمد الريسوني]: ۲٠۹‏ 

على الحكومة ‏ وهذا التزام قانوني قبل 
اتخاذ القرارات في المسائل المهمّة ‏ أن 
تستشير الأمة؛ ممثلة في أهل الحَلَّ والعقد؛ 
الذين وان بل علبي حراج تقد 
المشورة والنصح. [عبد الرزاق السنهوري]: 
A (۰0‏ 

لق تحص عندي أن أصحل الذاء هو 
الاستبداد السياسيء» ودواؤه هو دفعه 
بالشتورئ الدستورية. [عبد الترحمن 
الكواكي]: 14 

لم يُوجد فِي أهل الحل والعقد من الرؤساء 
من اهْتَدَى إلى وضع نظام شرعي للخلافة 
بالمعنى الذي يسمى في هذا العصر بالقانون 
الاستاشن انس اا رن بالطل 
الخليفة بنصوص الشرع» ومشاورتهم في 
الأمرء ومعزرًا بأدلة الكتاب والسّة وسيرة 


الراشدين» وأن يمنعوا ولاية العهد للوارثين» 


العدالة 
مركزيَّتُها في الفكر السياسي الإسلامي: 
- أساس الدولة هو الحكم الصالح الذي يقوم 


د و ا ار اة ال رى و اد 


لك الإسلام وسن علو الشرع› الذي ی 


أصوله المشار إليها سابقًا: وجوب المشورة» 
وتغيير المنكر. [خير الدين التونسي]: 754 
الصحابة 

الموقف منهم ف التصور الإسلامي: 
- هم في التصور الإسلامي بشر غير 
معصومين» يَحتمل فعلُهم الخطأ والصواب» 
وموقعهم من رسول الله هو ما مكّنهم من 
ملاحظة واستبطان المقاصد العامة والقواعد 
الكلحة للا ل ج عة والأخلؤفية 
والسياسية؛ من هنا يصبح لزامًا على العالم 
والمفكر الإسلامي أن يتعقب المقاصد 
والقواعد الموجهة لسلوكهم وفعلهمء 
ويحددها قبل الشروع في التنظير. [لؤي 
صَافي ]2570م 

الظاهرة الا جتماعية 
خصائصها ومقوماتها: 
- 'الظواغئرٌ الاجتمائية تخعلف احتلافا تجذريًا 
عن الظواهر الطبيعية؛ فإذا كانت الثانية قابلة 
للملاحظة. والضبط والتجريب» فإن الأولى 
على درجة كبيرة من التعقيد وعدم الثبات 
والتحول من حال إلى حال؛ فالظاهرة 
الاجتماعية يتذاخل في تشكلها مؤثرات 
سسيولوجية ونفسية ودينية واقتصادية 
و جما سمل حمر مكوناتها 
وإخضاعها للتجربة أمرًا شاقا. [إبراهيم 
0ك 


VIF 


على دعامتين: العدل» والحرية. [خيز:الدين 
الوس ١27]‏ 

السبب الحقيقي للنهضة الأوروبية هو بتحقيق 
العدل السياسي؛ الذي بفضله تتقدم العلوم 
الاعات طبقا لمقيولة انق خلدون: 
(العدل اشاس العموان): اخ الاين 
التونسي]: VV‏ 

السلطة الزمنية الغاية المقصودة منها هي العدل 
العطلى: [جمال الدين الأفغاني]: ۱۸۰ 
انلك و قراب اران ا الین 
التر نى ] ::۷۷ 

العدالة نظام؛ تغب :انها تشكون: كن 
مجموعة إجراءات وضمانات ومؤسسات. 
[حامد ربیع]: ٥١‏ 


الهدف من الدولة هو تحقيق العدالة باسم الله 
على الأرض؛ ففكرة العدالة فكرة جوهرية في 
تبرير السلطة السياسية لتحقيق الدولة المثالية 
ذات الرسالة الجوهرية» فهي إحدى الفروض 
البنائية في تاريخ النظرية: السياسية الإسلامية. 
[أحهدذاوة. اوتقلو] :2 4 

أمور الناس تستقيم في الدنيا مع العدل الذي 
فيه الاشتراك في أنواع الإثم. أكثر مما 
تستقيم مع الظلم في الحقوق» وإن لم تشترك 
في إثم؛ ولهذا قيل: إن الله يقيم الدولة 
العادلة وإن كانت كافرة» ولا يقيم الدولة 
Î‏ يقال © الفا 
تدوم مع العدل والكفرء ولا تدوم مع الظلم 
والإسلام)؛ فالعدل نظام كل شيء؛ فإذا أقيم 


أمر الدنيا بعدل» قامت» وإن لم يكن 
لصاحبها في الآخرة من خلاق» ومتى لم تقم 
بعدل؛ لم تقم» وإن كان لصاحبها من 
الإيمان ما يُجرى به في الآخزة. [ابن 
تيمية]: ٥۳۸‏ 

إن الله ينصر الدولة العادلة وإن كانت كافرة» 
ولا يقيم الدولة الظالمة وإن كانت مؤمنة. 
لان :۸ 

إن المسلمين يعتبرون حكومة الخلفاء 
الراشدين الوثيقة الأساسية لحرياتهم 
السياسية» وهي ميثاق عملي» وليست بيانا 
ر آم اانا ا و 
الوداع التي ألقاها الرسول الكريم» والتي 
قال فيها: «أيها الناس» إن أموالكم ودماءكم 
وأعراضكم عليكم حرام؛ كحرمة يومكم 
هذاء في شهركم هذاء لا فضل لعربي على 
عجمي ولا أبيض على أحمر إلا بالتقوى». 
[عبد الرزاق السنهوري]: ۲۰۳ 

تنظر الحضارة الإسلامية إلى مبدا العدالة 
على أنه جوهر نظام القيم السياسية؛ فمبدأ 
العدالة هو حقيقة كلية تمثل النظام» وهو 
حقيقة جزئية تسيطر على سلوك المواطن» 
وهو نظام يحدد علاقة الحاكم بالمحكوم» 
وهو مثالية والتزام يفرض على الدولة 
الإسلامية أن تتعامل من منطلق العدالة مع 
غير المسلم؛ بل ومن نفس المنطلق 
الأخلاقي مع العدو. [حامد ربيع]: ١ه‏ 
جرت عادة الله في بلاده أن العدل وحسن 
التدبير والتراتيب المحفوظة من أسباب نمو 
الأموال والأنفس والثمرات» وبضدها يقع 


شريعتناء والتواريخ الإسلامية» وغيرها. 
[خيز الدين التونسي]: 178 

سأله أحد تلامذته: إن المتداول بين الناس 
على لساتكة أن الشرق يجناج إلى مشعبد 
عادل؟ فقال: هذا من قبيل الأضداد؛ وكيف 
يجتمع العدل والاستبداد؟! وخير صفات 
الحاكم القوة والعدل» ولا خير بالضعيف 
العادل» كما أنه لا خير في القوي الظالم. 
[جمال الدين الأفغاني]: ١87‏ 

سعادة الممالك وشقاوتها في أمورها الدنيوية 
إنما تكون بقدر ما تيسر لملوكها من ذلك» 
وبقدر ما لها من التنظيمات السياسيّة 
المؤسسة على العدل ومعرفتها واحترامها من 
رجالها المباشرين لها. [خير الدين 
التونسي]: VV‏ 

على الرغم من أن مبدأ العدالة هو المبدأ 
التابع الذي يتشكل بمبدأ الحرية» رغم ذلك 
فإن الحضارة الإسلامية عرفت تصورًا آاخر» 
أا ال إلى هذا العذالة على انا عا 
الأصيل والمركزي» من هذا التصور نبعت 
جميع المبادئ السياسية في التقاليد 
الإسلامية» بل إن مراجعة عملية البناء 
السياسي الإسلامي تفصح عن أن مبدأ العدالة 
دائمًا هو المحور الأصيل في نظام القيم 
السياسية. [حامد ربيع]: ١ه‏ 

كان يدعو إلى المساواة بين نوع الإنسان» 
مسلمًا كان أو غير مسلم؛ مخصّوصًا في 
الحقوق العامة» وأن ذكرّهُ للمسلمين» فلأنهم 
العنصر الغالب بأكثريته في الشرق. 
[جمال الدين الأفغاني]: 0 


النقص في جميع ما ذكر؛ كما هو معلوم من - كل سياسة عادلة» فهي من الشريعة» ولو لم 


V1٤ 


يأت بها الشرع» وكانت من وضع البشرء 
فالله أرسل رسلهء وأنزل كتبه؛ ليقوم الناس 
بالقسط؛ وهو العدل الذي قامت به السموات 


الجاهلية؛ فلا يمكن أن يجعلها غلة من علل 
شرعه القويم» الذي مداره على جعل القوة 
تابعة للحق. [محمد رشيد رضا]: ١95‏ 


والأرض6:ف]إذا رت أمارات_ العمق : 
وقامت أدلة العقل. وأسفر صبحه بأي طريق 
كان» فم شرع الله» وَدينة: ورضاة. زان 
قيم الجوزية]: 0179 

مدا العدالة يظل موز المخلوك الغردى» 
ليس فقط على الحاكم أن يمكن الفرد من 
حقوقه؛ بل وعلى الفرد أن يكون عادلا في 
سلواكة؟ فا لخذالة = هذا المعتئ تير ترا 
عن المساواة بين الحاكم والمحكوم. [حامد 
ربيع]: o۲‏ 

- يقول القائل: الملك يبقى مع الكفر» ولا يبقى 
مع الظلم. [محمد حسين النائيني]: 1*8 


العقوبات 

فلسفة تشريعها: 

- النحدٌ يردع المحدود» ومن شهده وحضره 
يتعظ به ويزدجر لأجله» ويُشِيعٌ حديئّهُ ؛ فيعتبر 
به مَّن نعدّة. [أبو بكر ابن العربي]: ٥۷۳‏ 

ب تقد الشريعة ومن تشريم التقددرة والتسنامن 
والتعغزير-_ثلاثة أمور: تأديتٍ الجاني؟ 
وإرضاء المجني عليه؛ وزجر المقتدي 
لجنا اا اشر 0 

العالاقات الدولية 

الحروب بين الدول: 

- أعظم ما يبعث على الأمل في إبطال الحروب 

ا لعصبية إذا ارتقى العالم الإنساني في حقيقة العلم 

وعم طبقاته. [جمال الدين الأفغاني]: ۸٤‏ 

افر لابن خدوة) باجعداه إلى شق قيام | < اوو من ا عا عملة وجا ا ااي 
الملك وسائر الأمور البشرية العامة بالعصبية؛ أ الأرض. [جمال الدين الأفغاني]: ١87‏ 

فأدخل فيها ما ليس منهاء بل ما هو مضا | إن عدم إجابة الأمم لداعي الحرب واتفاقها 

لها؛ كدعوة الرسل ناء فجعل مدارها على على تحكيم العقل والعدل فيما فيه يختلفون - 

مَنَعَتِهُم في أقوامهم وقوة عصبية عشائرهم. | هو الذي يكفي البشر شر الحروب والقتال» 


نقد قيام الملك عليها: 


[محمد رشيد رضا]: ۱۹۳ 

النبوة وخلافة النبوة هادمتان لسلطان العصبية 
القومية» ومقررتان لقاعدة الحق» وأن قصص 
الرسل في القرآن الكريم ناقضة لبنيان قاعدة 
ابن خلدون. [محمد رشيد رضا]: ١95‏ 


عصبية القوة الحربية لم تكن علة ولا جزءًا 


ويجعل الخلق في سلام دائم وهناء مقيم. 
[جمال الدين الأفغاني]: ٠۸٤‏ 


- العلم الصحيح الذي يمكن للآدمي أن يصل 


إليه هو العلم الذي به ينتهي الإنسان عن 
الفشتان فى الارض وفك الماد 
[جمال الدين الأفغاني]: ٠۸٤‏ 


من علة لجعل الخلافة فى قريش؛ لأن | لا تؤخذ الجماعة بجريرة فرد منها: 
الإشتلاة قد قفي على هذه :التعصيية اليس امن :خط ا اواد کمن ون كز اة :دين 
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لمجرد عمل يأتبه فردٌ من تابعي هذا الدين + 
[جمال الدين الأفغانى]: ٠۸۳‏ 

مجالها وميدانها: 

- تشمل العلاقاتٌ الدوليّةٌ:" العلاقاتٍ السياسيّة 
الدوليّة» والسياسة الدوليّة والتنظيمٌ الدوليّ» 
والقانونَ الدوليَ» وغيرها. [موسوعة العلوم | - 
اللسئاسية] ۹ 

مراعاة مصالح الأمم والشعوب: 

- لا ترى في الأديان الثلاثة ما يخالف نفع 
المجموع البشري؛ بل بالعكس : تَحْضْهُ على 


بالمعروف» والنهي عن المنكرء وصولا إلى 
استعمال السلاح» ورفع لواء الجهاد المسلح 
ضدَّ الكفار» أو ضد الحاكم الجائرء أو 
المارقين عن الدين؛ بحسب اعتقاده. 
[عبد الجليل معالي]: 7575 

مَنْبَّعَ العنف يتمثل دائمًا في الامتياز 
السياسي» أ الاقتصادي» أو الثقافي» 
وسعي الممتازين لاحتكار القوة والسلاح؛ 
للإبقاء على امتيازاتهم. [ياسين الحاج 
صالح]: 111 


وتحظر عليه عمل الشر مع أي إنسان كان. | - 
[جمال الدين الأفغاني]: ٠۸۳‏ 
العلمانية 

تطور مفهومها: 

- تطوّرَ مفهومٌ العلمانية لتصبح لا تعني تخلي 
المجتمع عن ثقافته وقيمه وتراثه» وتبَنّيَ ثقافةٍ 
وقيم أخرى» ولكنها تعني: تغيير الإطار 
الرمزي: المرجعي الذي يتم على أشا شه تنظيم 
القيم» وربطه بإرادة الإجماع المدني. [برهان 
غليون]: ه/ا 

العنف الديني 

أسبابه: 

د ا علاقة لازم دين الأدعاء مكلف > 
الحق المطلق ‏ سواء في الدلن أو »غيره > 
وبين ممارسة ت :فكلا هاه ال 
مع فكرةٍ تمثيله للحقٌّ المطلق» وضلال غيره» 
كلما كان إقباله على استعمال الغنف - بوصفه 
سعيًا لفرض ذلك الحقء أو الدفاع عنه ‏ 
أقربت؛ وذلك بأشكال مختلفة» تبدأ من الأمر 
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التطرف الإيديولوجي يمكن أن يودي إلى 
استخدام العدفت لتحقيق أهلاقك اتساسفة؟؛ 
وهنا تكمن أهمية التحليل العلمي لظواهر 
التطرف الإيديولوجي والعنف» وتقتضي 
دراسة تلك الظواهر بصورة علمية دقيقة 
الإلمام بالنظريات المختلفة التي قامت 
بدراسة ما'يمكن تسميتة : (العقل التقليدي) 
الذي يَنْطلِقُ من رؤية للعالم تتسم بالمحدودية 
والتعصب والانغلاق؛ إذ يرى العالم بمنظور 
خاص به لا يسع الآخرين» وهذا (العقل 
التقليدي) يتحول - تحت ظروف معينة - إلى : 
(عقل إرهابي)؛ يُنَظْرٌ للعنف» ويدفع إلي 
الزرهاب:[السد يسين 

العنف الديني هو نتيجة طبيعية لظاهرة 
الغلو والتطرف الديني» وأن من يحارب 
العنتك والإرهناك» دون مصجناوطة«اتعلى 
والتطرف الديني أو الثقافي» فلن يصل إلى 
نتائج اتمه على هذا الضعيك؟: لآ ن شيار 
الغ والغطوف سج لالش ودن 
الإرهابيين» ومن يسعى إلى محاربة 


الإرهابيين» فعليه مواجهة أسبابه ودوافعه: 
الدينية » والثقافية» والسياسية» والاجتماعية. 
[محمد محفوظ]: ٦۲۰١‏ 


- التطرف المولّد للعنف في المجالات 
السياسية إنما هو نتاج لمزيج من ثلاثة 
عوامل: )١(‏ عنف الدولة وانغلاق الفضاء 
السياسشى:: () التاطير اوی الطائفى ؛ من 
خلال إعادة تنشيط بعض شات التطروة 
للنصوص الدينية. (۳) الأوضاع الاجتماعية 
والاقتصادية والحرمان.. [ساري حنفي]: بدك 


قد يبدأ العنف السياسي من أطراف سياسية 
خارج السلطة» تجمع قواها لتأليف معارضة 
قوية تناهض الحزب الحاكم» وتطالب 
بحقوقها السياسية؛ كالمشاركة في السلطة» 
أو الاستحواذ عليهاء فتتجه الحكومة إلى 
مقاومتها بممارسة العنف المنظم ضدها؛ 
مثل: حل هذه الأحزاب وحظرهاء أو تهديد 


أعضائهاء أو سجنهم» أو حتى قتلهم. 


[محمد نبيل الشيمي]: ٥۸۳‏ 


تمل التكقير' ا خد الابوات الرئيشية الظاهرة 
العنف؛ فلو لم يعتقد معتنق العنف أن 
المخالف له كافرّاء لما استحل دمه؛ ذلك أن 
المكفر يعتقد ‏ هو وجماعته - أنهم الفرقة 
الناجية» أما الآخرون فهم في ضلالة» 
وليسوا على صراط مستقيم؛ وعليه: فلا حق 
لهم في العيش في ظل معتقداتهم الفاسدة. 
ليوسف بن عبد العرين آنا الخيل]: 7:١‏ 
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أضوله:القكرية: 
ا ا و 


أغينكن ا َلشَيْحَ الشات وَالعَدرَاءً 
وَالظَُفْلَ وَالنّسَاءَء. فلو لِلْهَلَاكِ [العهد 
القديم (التوراة)]: ٥۸۷‏ 

ا أغتائي. أُوليِكَ الْذِينَ لَمْ يُرِيدُوا أن أَملِكَ 
عَلَيْهِمْ فَأنُوا بهم إلى مُنَاء وَاْبَحُوهُمْ 
قُذَّابِي . [العهد الجديد (الإنجيل)]: ٥۸۷‏ 

ِنْ گان أحَدٌ ياي إِلَىّء ولا يُبْفِضٌ أبَاه وَأَمَهُ 


| 


وَامْرَأَتَهُ وَأَوْلَادَهُ وَإِحْوَتَهُ وَأَحَوَاتِهه حَنَّى نَفْسَهُ 
أبضاء. نلك يقير أن کرو إن لالجد 
الجديد (الإنجيل)]: AY‏ 2 

برز فلاسفة ومفكرون اجتماعيون وسياسيون , 
أعلَّوًا من قيمة العنف. ومجدوه؛ باعتباره 
الطريق الأمثل لمواجهة الاستعمار؛ بل 
اعتبروا مسألة التحرّرٍ منه عنيفة بطبعها دائمّاء 
ومنهم: (فرانز فانون): (Franz Fanon)‏ 
)١950-5570(‏ 4 الى یری أندالتحرر من 
أثقال الماع عبيون ينطلت فرزة خابط : 
Violence) EE‏ uteاAbso)»‏ حتى 
أطلق عبارته الشهيرة: (Violence Purifes)‏ 
آي الطب لحت ,لفات عم محهد 
جامع]: 0۸0 

حين تقترب من مدينة؛ لكي تحاربهاء 
استدعها للصلح. . . وإن لم تُسَالِمْكَء بل 
عملت معك حربّاء فحاصِرهاء وإذا دَفَعَهًا 
الربٌ إِلَهْكَ إلى يدك» فاضرب جميع ذكورها 
ميحد ا لس فت :وأما الساء: : ا ها 
والبهائم» وكل ما في المدينة» كل غنيمتهاء 
فتَختمهنا لنفسِكٌ» وتأكل غنيمة أعدائك التي 
أعطاك الرب إلهك» هكذا تفعل بجميع 


المد البعيدة فنك جداء حال لتك هن 
مدن هؤلاء الأمم» وأما مدن هؤلاء الشعوب 
التي يعطيك الربٌ إِلِهُكَ نصيبّاء فلا تَستَبْعِدْ 
منها نسمةً ما . [العهد القديم (التوراة)]: 087 
فَالآنَ ادْمَبْ وَاضْرِبْ عَمَالِيقَ» وَحَرّمُوا كل 
ا لَه ولا تفث غنيم بل اقل رجلا وَامْرَاة: 
E e e E‏ 
[العهد القديم (التوراة)]: 0/5 

فالآن اقتلوا كل ذكر من الأطفال» وكل امرأة 
عَرّفت رجلا بمضاجعة ذكر اقتلوهاء لكن 
جميع الأطفال من النساء اللواتي لم يعرفن 
مضاجعة ذكر أبقوهن لكم حيات. [العهد 
القديم (التوراة)]: ٥۸۷‏ 

گل مَنْ وُجِدَ يُظعَنُ» وکل مَنِ الْحَاشنَ يَشقْط 
بِالسَيِفِء وَتُحََلمْ أظفَالْهُمْ أمَامَ عيُونِهِم 
وَتُنْهَبُ بُيُونْهُمْ وَنْفْضَحُ نِسَاؤْهُمْ. [العهد 
القديم (التوراة)]: 0/5 

اران شعت انعو ماوكا على 
الازض +٢‏ ها ما 0 
[العهد الجديد (الإنجيل)]: °۸۸ 

وأخرج الشعبً الذي فيهاء ووضعهم تحت 
مناشیر» ونوارج حديد» وفؤوس من حديد» 
وأمرَّهُم في أتون الآجر» وهكذا صنع بجميع 
مدن بني عمون» ثم رجع داود وجميع الشعب 
إلى أورشليم . [العهد القديم (التوراة)]: ٥۸۷‏ 
وكان لما انتهى إسرائيل من قتل جميع سكان 
عاي في الحقل في البرية؛ حيث لحقوهم 
وسقطوا جميعًا بحد السيف» حتى فنواء أن 
جميع إسرائيل رجع إلى عاي» وضربوها بحد 
السيف . [العهد القديم (التوراة)]: °۸۷ 


يرتكز خطاب أصحاب العنف على فكرتين 
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رئيستَينِ في استباحة دم المخالف؛ هما: 
فككرة الحاكمية» وفكرةالولاء والبراء» 
وتستخدم هاتين الفكرتين بشكل حادٌ للفصل 
بين الكفر والإيمان» ولعل الخوراج أوَّلُ ما 
حاول تنزيل هاتين الفكرتين على الواقع؛ 
عندما رفعوا شعار: (لا حكم إلا لله)» بعد 
خاطة التسكيمء وقالوا لحل بن أب 
طألب: (حكمة الرجال في هين ال!): 
[سليمان الضحيان]: 5١١‏ 


أنواعه: 
اال السناسى يدا غعاقة من أروقة الكلظة 


على السلطةة يمارس من طرفه نوعا من 
الاستيداد والعيف السيانتيى تجاه الاخرات 
التشريعات والقوانين التي تصب لمصلحة 
الکو اکآ عن رى قرار 
استئصال معارضيه أو مخالفيه الذين يشكلون 
خطرًا على مستقبل وجوده في السلطة. 
[جميل عودة]: ٥۸۲‏ 


تعريفه ومفهومه: 
العنف السياسى (71016566 a1ءitiا۴)»‏ هو 


الذي قد تمارسه بعض قوى المجتمع ضد 
الدولة» "أو من جانب الدولة ضد المجتمع 
المدني» أو عند 'تفسها ؤهذه الافغال ن 
شأنها زيادة قلق الفرد على نفسه وبلده» ولا 
شك أن اللجوء إلى العنف يؤدّي إلى مزيد 
من الوهن في النظام السياسي» ويضيف 
مَرِيئِدًا اميق أغبائه» وأكفر أشكال: العف 
السيناشى شنبوعا: الاضطرات (01تيين) » 
را »)۳nspiracy(‏ والتمرد: 


. (Revolution) والثغورة:‎ «(Rebellion) 
٥۸١ [موسوعة العلوم السياسية]:‎ 

لا تستند الاجتهادات في تعريف العنف إلى 
واقع تاريخي ولغوي؛ فللغرب مفهومه» 
وللشرق مفهومه» ونتيجة لهذا المفهوم أو 
ذاك» أصبحت قضية العنف تتسم بالشخصنة» 
والذاتية» والابتعاد عن الموضوعية؛ إذ إن 
كل دولة أو جماعة سياسية تنظر إلى الفعل 
الإرهابى نظرة ذاتية» فإذا كان موجهًا ضد 
اناا أصبح عملا مشروعًاء وإذا كان 
موجهًا ضد مصالحهاء أو حلفائهاء فعندئل 
يصبح عنمًا وإرهابّاء يجب إدانته ومواجهته 
بالقوة والحسم . [قصي منصور الهيتي]: 5/7 
مفهوم العنف السياسي ينصرف إلى توظيف 
آلية العنف بشكل منظم لتحقيق أهداف 
سياسية» قد تتمثل في الوصول إلى السلطة 
المناسيةةة او هك الأقل التاثير عليهاء:وعنا 
نكون إزاء عنف منظم من جانب المعارضة» 
كما فد تكون تلك الأهداف ,تستهدف صان 
السيطرة على السلطة السياسية والتشبث بهاء 
وهنا نتجدث عن عنف من جانب النظام 
نفسه. [جميل عودة]: ٥۸۲‏ 

صوره وحالاته: 

- اتخذ العنف مع الماركسية أبعادًا طبقية 
واجتماغية» كانت هذه الأبعاد إضافة تاريخية 
عرفتها البشرية لأول مرة في تاريخها؛ ليمتدٌ 
إلى بعض المواجهات التي اتخذت أشكال 
حروب بين دول وتكتلات سياسية واقتصادية 
كبرى» عرفها العالم في القرن العشرين. 
[حميد المصباحي]: 5/5 


منهجًا للتغيير» وجعلت منه جزءًا من 
مكونات: (التفسير المادي للتاريخ)» 
وتأصيلا للصراع وحتميته بين الطبقة الفقيرة: 
(البرولتاريا) وبين الظبقة ,الأعلى اقتضاديا: 
(البرجرازية)» .تی .إن (ليتين) كان یری أن 
جهاز الدولة نفسه تسيطر عليه الطبقة 
البرجوازي؛ وعليه: (فإن الثورة البرولتارية 
غير ممكنة بدون تحطيم جهاز الدولة 
البرجوازي بالعنف). وقال من قبله ماركس 
وإنجلز ‏ في البيان الشيوعي -: إنهم (يعلنون 
صراحة أن أهدافهم لا يمكن بلوغها 
وتحقيقها إلا بهدم كل النظام الاجتماعي 
التقليدي بالعنف والقوة)؛ فالعنف لديهم 
حتمية تاريخية. [فائز عمر محمد 
جامع]: o۸0‏ : 

الثورة الفرنسية التي ينسب إليها الفضل في 
انتشار قيم الحرية والديمقراطية عالميًا - لم 
تكن مجرّدٌ مسيرات سلمية بريئة؛ بل كانت 
عاصفة دموية صاخبة» مليئة بالفوضى 
والتناقضات؛ فقد أعدم في المرحلة الأولى 
منن الثورة الفرنسية ما لا يقل عن 4٠‏ آلف 
شخص» بينهم : ١7(‏ ألف) أعدموا بالمقصلة 
في باريس وحدها. [تركي الجاسر]: ٥۸٤‏ 
العنف الأبرز قد حدث في أوروبا في خضم 
صراعات البابوية مع السلطة الزمنية» التي 
استمرت طيلة القرون الوسطى» واشتهرت 
بكونها قرونَ الصراع بين الدين والدولة» 
ذلك الصراع الذي ولد عُنمًا دينيًا ذا صِبِعْةٍ 
سياسية؛ من أجل السلطة والنفوذ. [فائز عمر 
محمد جامع]: oA‏ 


- اعتمدت الأيديولوجية الماركسية العنف | ما سل سيف في الإسلام على قاعدة دينية 
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بشما سل على :الإمات یی كل زناف 
[الشهرستاني]: 584 

علاجه: 

إن آنه مال EL NETE‏ 
الإرهاب ‏ وبخاصة ذو الأصول الدينية ‏ لا 
يمكن أن تكون جادَةَ دون دراسة الجذور 
العا زيحية اة ونون كيذه ال هرسات 
السلبية؛ لأن كل ممارسة تتسم بالعنف» تقوم 
بالأشاس على إطار من الاعتقاد النظري ea‏ 
انان E‏ اتوي جع عق حي الفين اکر وول ااا العامة 
قل ]ان يفكل STE‏ والواجبات الكفائية. [حسن الترابي]: ٥٦۷‏ 
إذا كان هذا العنف يستند في أساسه إلى عقائد الفصل بين السلطات 
إيمانية ودينية. [أحمد محمد سالم]: 22577 | أهميته وقيمته قي النظرية السياسية الإسلامية: 


وطاقاتهم وقدرات الجماعة قاصرة عن 
النهوض والقيام بهاء فهي مفروضة على 
مجموع الأمة» غير أن المستقرئ للواقع 
الإسلامي المعاضرة والمتتبع لأحوال 
المجتمعات» يرى أن كثيرًا من المصالح 
العامة والفروض الكفائية ضاعت .بين تواكل 
الأمة على الدولة من ناحية» وإهمال وتعطيل 


تودي] : 0۸ 


نقد کی ا کا ا 0 ي 


عليها من أجل الأفكار؛ فلم يُعط لأحدٍ الحقّ 
على جسد الآخر مهما كانت فکرته . [جودت 
1 


الفروض الكفائية 

قيمتها ومحوريتها في الفكر السياسي الإسلامي: 
- غياب الاهتمام بالفروض الكفائية يشكل أحد 
أزمات العقل المسلم» وا ساف لامر 
بناء الأمة ونهوضها؛ فالاستبداد السياسي 
ضيّق على الناس في قوت حياتهم 
وضرورياتهم؛ كي يظلوا دائرين في فروضهم 
العينية كغاية أملهم» ولا يفيقون للاضطلاع 
بمهام فروضهم الكفائية التي إن قاموا بهاء ما 
دقف لاو سداد اة غاج أم آجلا. 
[المصطفى تودي]: ٥٦۷‏ 

- لأهمية هذه الواجبات على واقع الأمة؛ لم 
يكلف الأفراد:تهثا؛ لأن:قدرة الأفراد 


ا 


يد هيئة واحدة سيؤدي في النهاية إلى تغليب 
اعارا التساسقة» وم فة االات 
رالمات الافة عل الا ها ات 
الدينية» وامتصاصها لها تدريجيًا» ومن ناحية 
أغرئ فة العف الأعلاض بعلا أن شين 
النوعين من الاختصاصات مختلفان» 
وتمارسهما هيئتان مستقلتان كل منهما عن 
الأخرى.: [عبد الززاق الستیوری]: ۲۹۷ 
فصل صارم للسلطات؛ تكون فيه السلطة 
التشريعية مُستقلَّةَ بالكامل» وتمثل بصورة 
حقيقية مصدرٌ كل القوانين في البلد. [وائل 
خلاق]: ۷۹ 

لا يحيا الشرق - بدوله وإماراته - إلا إذا 
أتاح الله له زجلا قرا غادلا که جاهله 
على غير طريق التفرد بالقوة والسلطان؛ لأن 
بالقوة المطلقة: الاستبدادء ولا عدل إلا مع 
القوة المقيدة. [جمال الدين الأفغاني]: 4 


- هل يجوز الجمع بين لعي او ثلاث فى الاستفادة من التجارب السياسية السابقة: 
شخص واحد؟ أم تُخصّصٌ كل وظيفة من 2 اعتبرنا ما حدث في هذه الأزمان من 


السياسة والدين والعلم بمن يقوم بها بإتقان؟ 
ولا إتقان إلا بالاختصاصء. وفي 
الاختصاص كما جاء في الحكمة القرانية: 
جا عل انه کو ت لتك وجوه 
[الأحزاب: ٤]؛‏ ولذلك لا يجوز الجمع منعًا 
اسع نكال ال اط او ال حكن 
الكواكبي]: ١89‏ 

هناك قوتان في المجتمع: القوة المحكومة؛ 
أي: الشعب أو الرعية» وهي لا بد أن تكون 
مُحرزة لكمال الحرية» ومتمتعة بالمنافع 
العمومية فيما يحتاج إليه الإنسان في معاشه 
ووجود كسبه وتحصيل سعادته. [رفاعة 
الطهطاوي]: ٠۷۳‏ 


الفكر السياسي الاسلامي 
إشكاليات التراث الفقهي حول نظرية الحكم: 
- الأمة بحاجة مُلِحَة إلى تأصيل علميٌ للنظرية 
السياسية من منظور إسلامي» وأنه مجال تمتد 
فيه القضاياء ويحتاج إلى أكثر من دراسة» 
وأن البحث في أزمة تلك النظرية السياسية 
وكذلك معالجة هذا العلم من منظور مفاهيمي 
أمرّ يستحق المتابعة والاهتمام البحثي 
المتواصل؛ خاصة أن الاهتمام بعملية التنظير 
قد ندر فى الوسط الأكاديمى وداخل الجماعة 
البحثية . يك الدين عبد الفتاح] : ۳۷ 
محاولة البحث في التراث الفقهي حول تطوير 
نظرية مثالية وصالحة للحكم ليست بالأمر 
الفِينع بل ستواجه العديد من الإشكالنات. 
[إبراهيم غرابية]: 70 
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الوسائط التي قتربت تتواصل الأبدان 
والأذهان» لم نتوقف أن نتصور الدنيا بصورة 
بلدة متحدة» تسكنها أمم متعددة» حاجة 
بعضهم لبعض متأكدة» وكل منهم وإن كان 
في مساعيه الخصوصية غريم نفسه» فهو 
بالنظر إلى ما يَنجرٌ بها من الفوائد العمومية 
مطلوب لسائر بني جنسه. [خير الدين 
التونسي]: ۱۷۸ 

الاستفادة من ثروة أوروبا في مجال التشريع 
والتقنين؛ فلا يَصُدَّنا عن ذلك وَهْمْ الذين 
يتوهمون تعارض هذه الثروة التشريعية مع 
أصول تتريععن] الإيكلامية::.. فما شه 
بفروع الفقه يسمى عندهم بالحقوق أو 
الأحكام المدنية» وما نسميه بالعدل 
والإحسان يسمى عندهم بالحرية. [رفاعة 
الطهطاوي]: ١75‏ 

الاقتباس قانونٌ مطردٌ في التقدم والتأخر؛ 
فالنهضة الأوروبية تحققت بالاقتباس من 
العرب» وكذلك تتحقق النهضة الإسلامية 
التحدقة بالاقتباش: من الغرب. :اخ الدين 
التونسي]: VV‏ 

التاريخ عُمَرٌ ثان للناظرين؛ فمن تعلمه» 
فكأنما زاد في عمره وأحسن عاقبة أمره. 
[رفاعة الطهطاوي]: ١75‏ 

التتجازرت الإنسانية .يمك الاتعاظ نها 
والاستفادة متها واعتتارها هادة .من -مواد 
إلهاماتِاء لا أن نكون نسخة كاملة منها. 
[علال الفاسي]: 57١‏ 

إن سير الحكومة الإسلامية في عهد الخلفاء 


الراشدين يجب دراسته بكل دقة؛ لأنه يقدم 
لنا السوابق التاريخية التى تعتبر'وحدها حجّة 
في فقه الخلافة الخ وأنه إذا گان 
البريطانيون يورت 9( 0كا كارن التاق 
الأساسي لحرياتهم» والفرنسيون يعتبرون 
إعلان حقوق الإنسان ميثاقهم» فإن المسلمين 
يعتبرون حكومة الخلفاء الراشدين الوثيقة 
الأساسية لحرياتهم السياسية» وهي ميثاق 
عملي» وليست بيانًا قوليًا. [عبد الرزاق 
السنهوري]: ۲۰۳ 

بهذه الروح التقدّميّةُ العظيمة استطاع أسلافنا 
أن يبنوا الحضارة الإسلامية» التي كان من 
خض متميؤاثها الإفشانبة“اتصنالهنا تلف 
الحضارات وشئَّى المدنيات» كل ذلك في 
شكل مليء بالاحترام لسائر القيم البشرية» 
امتلاءة بالاعتداد بالدين وروحه العظيمة التي 
هي للإنسانية نفسهاء وهكذا نجد الإسلام 
يمنع المسلمين من الانكماش على أنفسهم» 
والاستسلام لما فعلته عوامل الانحطاط في 
مجتمعهم ؛ بل يدفعهم للاتصال بكل العقول» 
والتنقيب عن كل المعارف» والتطلع دائمًا 
إلى كل جديد. [علال الفاسي]: 6٠١‏ 
ضرورة الخد بالمعارف: واسبات العهمران 
الموجودة في أوروبا؛ لأنها طريق المجتمع 
إلى النهوض» وإذا كان هذا الطريق يتطلب 
تأسيش- الدولة على ذغامتئ الحزية والعدل! 
فإ ان 'التدعتامتين: تُعَدَانِ اسليكين 
في الشتريعة الإسلامية. [خير الي 
التونسي]: ١79‏ 

لا مناص أمام الأمة سوى الإفادة من كل ما 
وصلت إليه البشرية من آليات لإصلاح 


١ 


مجتمعاتهاء فمن المؤكّد أن إقامة حكم 
سياسي بِقِيّم حديثةٍ تقوم على مشاركة شعبية 
تحترم إرادة الأمة وحرية الفرد ‏ هو السبيل 
إلى تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية. [محمد 
المختار الشنقيطي]: ٠٤۳‏ 

معوقات الاقتباس من تجارب الآخرين: 
بعض علماء الدين المعْرضِينَ عن استكشاف 
الحوادث الداخليةء وا 
الخارجية خلية... وثانيًا: بعض رجال 
السياسة ممن يتمسكون بالحكم المطلق. 
واا العامة من الممتلسين الذي ارون 
بإدانة كل جديد ولو كان نافعًا. [خير الدين 
التونسي]: ١۷۷‏ 

من البلادة أن ننغمر في نظرية من النظريات 
السياسية والاجتماعية الغربية دون تعمقها 
ؤدزاسَة العنوامل الأساسشية فى تكتويتيلاة 
وعرهن ا على ا التو رف وك هايا 
التي للإسلام الأثر الكبير في تكوينها أحببنا 
أم كرهنا. [علال الفاسي]: 59 

نتخير منها (الحضارة الغربية) ما يكون بحالنا 
لاثقاة :ولتصوص شر فا مبناعدًا:وموافقاء 
عسى أن نسترجع منه ما أخذ من أيديناء 
ونخرج باستعماله من ورطات التفريط 
الموجود فيناء إلى غير ذلك مما تتشوف إليه 
نفس الناظر في هذا الموضوع» المحتوي من 
الملاحظات النقلية والعقلية. [خير الدين 
التونسي]: ۱۷۸ 

نتر منها (الختضارة العؤبية) ما يكوإن: حالنا 
لاا ولتضوعن قتزيعكنا:.مساعدًا وموافقا؟ 
عسى أن نسترجع منه ما أخذ من أيديناء 
ونخرج باستعماله من ورطات التفريط 


الموجودة فينا. [خير الدين التونسي]: ٥٤۸‏ 
يجبا أن ننتفيد من كل التجارب اللإضسائية؟ 
إذ ليس في الدنيا نظام باطل كله و 
کله؛ وإنما هي مجموعات من النظريات» 
أحدثتها عوامل الاجتماع» والنفشيات»› ودفع 
الناس بعضهم بعضًاء فينبغي أن نستفيد منها 

2( كلهاء وأن نعمل على الخضوع لعواملنا 
نحن» وما تقتضيه مصالحنا ومطامحنا. 
[علال الفاسى]: 526 


الجمع بين الحضاري والسياسي: 

- الخيار الحضاري هو منطلق مركزي للتغيير؛ 
باعتبار أن القراءة المنهجية لتاريخ الأمة تؤكد 
أن مشكلتها هي بالأساس مشكلة حضارية في 
المقام الأول» وليست مشكلة سياسية؛ 
فالخيار الحضاري هو الأكثر موافقة لمنطق 
الإسلام» ومسار دعوة النبي يليه وذلك 
بتحجيمه للمشكلة السياسية وقضية ة الحكم؛ 
1 إذ يجعلها على سُلَّم أولويَاتِه في مرتبةٍ أقل 
مقارنة بالقضايا العقدية والأخلاقية. [محمد 
يتيم]: ۸۷ 

الصبغة الشرعية قي الحكم على المظالم 
السياسية: 

- إن كبت البخريات» والتعذي على جرمات 
الناس» واعتقالهم» ومحاكمتهم محاكمات 
ظالمة»..وتزوير الانتخابات: ونهب الأموال 
العامة تلك محرمات ينبغي أن يعلن عنها 
العلماء» كما يبالغون في الإعلان عن 
الخ وات الاخرى | العدرووفة. اورف 
عاشور]: °٦۸‏ 1 
العلاقة بين الحاكم والمحكوم: 

- التمييز بين الحاكم والمحكوم إنما هو تمييز 


AL 


وظيفي لا ينبع من متغير الانتماء» ولا من 
مخ الاسعمراريةةالورائية؟ ذلك كان 
النموذج الإسلامي مُعبّرًا عن مذاق خاص 
يجمع بين الفكر والحركة» ويخلق توارُنًا 
معيئًا بين الحاكم والمحكوم» فهو نموذج 
يجمع بين الخصائص المتباينة والمتعارضة. 
[حامد ربيع]: ١ه‏ 

الحاكك أجب ر عبد الآمة د نتن معطدق,أن 
السيادة للشعب» وهو من يختار هذا الحاكم 
- وأن التصور الإسلامي الحق لمنزلة الحاكم 
وعلافحه بالامة. أنتها.عتلاقة الأجير ترب 
العمل؛ فالأمة هي رب العملء والحاكم 
أجير عندهاء أنابته لأداء وظيفة الحكمء لقاء 
أجر مادي معلوم» ومكانة معنوية مشروطة» 
والتزمت معه بعقد اختياري طرفاه: الأمانة» 
والنصح من الحاكم» والطاعة والنصرة من 
المحكوم. [محمد المختار الشنقيطي]: ه 
آلية تغيير الوضع القائم إنما تكون من خلال 
تأضيل"ميذأ المشاركة الشعبية وصندوق 
الانتخابات» والتي يجب أن. يسيقها دة 
المجتمع لتقبل المشروع الإسلامي؛ بالعمل 
على نشر الثقافة الدينية داخل المجتمع؛ من 
خلال مؤسسات المجتمع المدني المختلفة» 
ثم بالدعوة إلى الشورى» والقبول بالتعددية 
الفكرية والسياسية» والمشاركة الشعبية. 
[عبد الله الحامد]: ۲۷١‏ 

قدَّم الفكر الإسلامي تنظيرًا عقليًا رائعًا لطبيعة 
العلاقة بين الحاكمين والمحكومين في 
المجتمع الإسلامي. [محمد طه بدوي]: 5١‏ 


العلاقة بين الحضارة والسياسة: 


المعاصر يكمن في اهتمام الإسلاميين الزائد 
بالعمل السياسي والإعلاء من شأن التغيير 
السياسي؛ ومن ثم: يجب توجيه العمل 
الإصلاحي نحو الإنسان؛ باعتباره المركز 
في كل شأن من شؤون الإصلاح. [محمد 
يتيم]: ۸۸ 

الخيار الحضاري هو منطلق مركزي للتغيير» 
اك الخلل الطارئ على العمل الإسلامي 
المعاصر يكمن في اهتمام الإسلاميين الزائد 
بالعمل السياسي» والإعلاء من شأن التغيير 
السام ت 

العلاقة بين الدين والسياسة: 

- إشكالية العلاقة بين الدين والسياسة هى المأزق 
لتقي الذي عالت ننه الأدياة من قبل 
فالمسيحية انتهى بها الأمر إلى الانفصام عن 
السياسة بعد التجربة المريرة للكنيسة في العصور 
الوسطى» وفي اليهودية لا زالت المشكلة لم 
تحسم بعد؛ فرجال الدين في إسرائيل ليس 
لديهم تصور كامل لنظرية سياسية للحكم تأسيسًا 
على التراث الديني اليهودي» ولعل هذه 
الإشكالية هي التي منعت إسرائيل من كتابة 
دستوز لها حتى الان [سلوی زيتون]: 77 
الدولة الحديثة؛ ممثلة في القابعين في السلطة 
في العالم الإسلامي ‏ ظلت طوال تاريخها 
هي من يحدّدُ ما الإسلام؟ بالسيطرة على 
مؤسساته؛ وبالتالي فرضت رؤية للدين تتوافق 
مع مصالحهاء وتضفي عليها الشرعية التي 
تريدهاء وفي المقابل تبنت تيارات إسلامية 
غير رسمية الدعوةً إلى أن يكون الإسلام هو 
مُؤْصّلَ نظام الدولة ومحدَدَهٌ» لكن من خلال 
رؤيتها عي للدي ويرى-هذا التيار أن حل 
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تلك المعفئلة كان ولا يرال هرهوا الف 
عن صيغة علاقة متوازنة وراسخة بين الإسلام 
والدولة والمجتمع» فمّن يقود مَن؟ ومّن 
صاحب الولاية في تحديد ما هو الإسلام؟ 
لجاكوت سك جارد كر هو3] 86 

آليات إدارة أمور الحكم هي من المتغير 
التشتري+ :وأنهحند مناقشة:السؤال' المععلق 
بمفهوم الدولة الإسلامية» أمكن القول 
باطمئنان: إنه لا يوجد نمط واحد للدولة 
الإسلامية؛ بل هناك عدة أنماط لها؛ وبالتالي 
فللمسلمين في كل حقبة أن يختاروا النّمَط 
الأكثرٌ ملاءمة لاحتياجاتهم» وذلك مشروظ 
بأن يكون النمط المختار متوافقًا تمامًا مع 
الأحكام القاطعة والواضحة للشريعة. [محمد 
د 

إن التفسيرات والاستنباطات التي قام بها 
الفقهاء» والتي تمتاز بالتعدد والتعقيد ‏ بل 
والتعارض أحيانًا ‏ ليست مقدسة» وليست 
ملزمة» على الرغم من أنها تكتسب في 
الوعي الشعبي قداسة؛ باعتبارها جزءًا من 
الشريعة لا ينفصل عنهاء وهنا يجب أن نفرّق 
بين الفقه والشريكة. امد اسا ا 


المرونة قي اختيار النظام السياسي المناسب: 
4 إذا انت الوحتدة شتی : وحدةالدولة 


الإسلامية» فإن من المؤكَّدٍ أن هذه الوحدة قد 
تصدعت منذ عهد بعيد» فقد وجدت خلافة 
غا فة ف نداد وخخلا فعنان اران 
ادها في القاهرة (فاطمية)» والأخرى في 
قرطبة بالأندلس (أموية)» ولذلك فإن تعدد 
الدول الإسلامية (تعدد الخلفاء) ظاهرة 
اجتماعية وتاريخية لا يمكن تجاهلهاء 


وتستلزم في الوقت نفسه تطوير نظرية الخلافة. 
اغبد الوزاف الستهوزي] 1531741 
الحكمة في ترك الرسول 4 نظام الشورى 
اة وعدم وضع أحكام لها أنَّ النُظامَ 
يختلف باختلاف أحوال الأمة في كثرتها 
وقلّتها وشؤونها الاجتماعية ومصالحها العامة 
في الأزمنة المختلفة؛ فلا يمكن أن تكون له 
أحكام معينة توافق جميع الأحوال في كل 
زمان ومكان» ولو وضع لها أحكامًا مؤقتة» 
لخشي أن يتخذ الناس ما يضعه لذلك العصر 
وحده ديئًا متبعًا فى كل حال وزمان» وإن 
الف المستسةه فنا فعلوا في الأخذ 
بظواهر مبايعة أبي بكر وعثمان واستخلاف 
قار :امد رد رضنا ] :133 

الحا چون تكوين چاخ المي في إطاز 
جامعة شعوب شرقية» معتبرًا أن هذا هو 
ال الك الا اوا اقح 
[عبد الرزاق السنهوري]: 27١5‏ 555 
الخلافة ليست نظام حكم جامدًا من حيث 
قله بل عن نظاء مون؟ يكن اور 
شكله ليتلاءم مع الظروف الاجتماعية» لقد 
قامت الحكومة الصحيخة (الخلافة الراشدة) 
على أساس شوري (ديمقراطي) نيابي لصالح 
المحكومين» فالحكم مسؤولية وتكليف أكثر 
ميه ستلطة-وسيطرة». ؤعتدما؛ حذت التحول 
الخطير في عهد الأمويين» اضطر العلماء 
أنفسهم إلى الخضوع أمام هذا الواقع 
المفروض بالقوة والغصب والتغلب» وهكذا 
ظهرت الحكومات الناقصة؛ واقعًا تاريخياء 
وبقبت”ملة طويلة».«وقد تمن أهدا حر إذا 
لم توجد صيغة جديدة للخلافة الصحيحة 


نيف 


الراشدة» تتلاءم مع ظروف العالم الإسلامي 
الحالية. [عبد الرزاق السنهوري]: 77١‏ 
الدعوة إلى تطوير الخلافة» وتحويلها من 
متسب شخي وقردي الركاسة الدولة» إلى 
رئاسة مجسدة في مؤسسات متعددة ومتميزة 
ومنفصلة» تعمل كل منها في نطاق 
اختصاصاتها الذي يهيمن عليه مبدأ الفصل 
بين السلطات؛ لوقاية المجتمع الإسلامي من 
الحكم الشمولي. [عبد الرزاق السنهوري]: 
ا 

الراجح في الفقه هو وحدة الرئاسة والحكومة 
(الخلافة)؛ حفاظا على وحدة الأمة» ولكن 
صورة تطبيق هذا المبدأ يجب أن يراعى فيها 
ضرورات الظروف واختلافها حسب تطور 
المجتمع»› مع المحافظة على وحلة الأمة 
ال لا جال يها ابد اراق 
ا LIV oY a‏ 

الشرع لم يفرض علينا أبدًا أن نقيم شيئًا 
نمي الخاد فة أى الخلافة الإسلاميةء اق 
دولة الخلافة» ولا فرض علينا أن نقيم شكلا 
معينًا ولا طا مجددا هده الخلا فقأ لهذه 
الدولة ولا أمزناء ولو يجملة دة أن 
نسمي الحاكم خليفة» وأن نسمي نظام 
حكمنا: خلافة. [أحمد الريسوني]: ١915‏ 
الشريعة الإسلامية لا تفرض شكلا معيئًا 
لنظام الحكم» وكل نظام يتوفر فيه الخصائص 
المميزة للخلافة هو نظام شرعي وصحيح » 
وأنه لكي نجعل العودة لنظام الخلافة الراشدة 
ممكئاء فإنه يجب علينا البحث عن حلول 
يمكنها في وقت واحد أن توفق بين متطلبات 
الشريعة» وأن تتجاوب مع الظروف الحالية» 


وذلك مع الأخذ في الاعتبار دروس التاريخ . 
[عبد الرزاق السنهوري]: 27١7‏ 577 
الضرورة قد تقتضي تعدد الإمامة؛ [محمد 
AV E‏ ود 

الضرورة قد تقتضي تعدّدَ الإمامة» لأن 
الظرف السياسي قد تغير كثيرًا عما كانت عليه 
الولاية الإسلامية في أول الإسلام وما هي 
عليه الآن. [محمد رشيد رضا]: ۱۹۷ 

الفرق بين ما كانت عليه الولاية الإسلامية في 
أول الإسلام وما هي عليه الآن - أوضح من 
شمس النهارء وإن من أنكر ذلك» فهو 
ماهتلا يستحق أن حاطب بال حة؛ لأنه 
لا يعقلهاء هذا أَوْجَه تفصيل قيل في جواز 
التعدد للضرورة» وهو اجتهاد وجيه» ويشبهه 
عند بعض الأئمة تعدد الجمعة في البلد 
الواحد. [محمد رشيد رضا]: ۲٠٣١‏ 

كل شعب مسلم على المستوى الوطني أو 
القومي يجب بالضرورة أن يكون له نظام 
حكم وحكومة يحفظانه ويضمنان سلامته 
وتقدمه كما هو الشأن في أي مجتمع سياسي 
معاصر آخر خارج العالم الإسلامي» 
فالمجتمع السياسي الإسلامي يمكن أن يكون 
مسلمًا في تكوينه ونهجه العام» ويكون قابلا 
لأيّ نظام لا يتنافى مع الإسلام؛ باعتباره 
عقيدة المجتمع» دون أن يكون نظام الحكم 
إسلاميّاء فالمهم هو استمرار الإسلام في 
الأمة. [محمد مهدي شمس الدين]: 757 
لا يلزم المسلمين أن يبايعوا من يختارونه 
لحكمهم بيعة أبدية» بل يجب أن تكون هذه 
البيعة لمدة محددة؛ بما يسمح بتداول السلطة؛ 
لأن الذي تتضمنه كتب تراثنا السياسي 


ا 


الإسلامي عن أبدية البيعة - إنما كان تصويرًا 
لواقع الناس سلبًا وإيجابًا في العصور التي 
كتبت فيها هذه الكتب» أو كان اجتهادً فقهاء 
تلك الأزمان» .ولكنة ليون قواعذ تشريعية ملوهة 
للناس كافة. [عبد الرزاق السنهوري]: ۲۷۲ 

لا يوجد مانع فقهي يحول دون تداول السلطة 
في الإسلام» وتحديد مدة الرئيس سلفاء بل 
إنه على المسلمين الإسراع نحو الأخذ بهذا 
النظام إذا كان أكثر تحقيقًا لصالح الأمة. 
[عبد الرزاق السنهوري]: ۰۲۰٠۵‏ ۲۷۲ 

لو عرض تشريعًا معيئًا ونصًا واضحًا حول 
الإمامة» لوجب على المسلمين التقيد بهذه 
الأوامر مهما كانت مخالفة لواقعهم 
وظروفهم» لذلك والنبي ينظر بعين الغيب إلى 
مستقبل المسلمين» ويأمل تطورهم في 
أساليب الحياة والاجتماع» رأى ضرورة عدم 
تقييد المسلمين بما يتنافى وهذا التطور» فترك 
أمر الخلافة مفتوحًا أمامهم يتصرفون بها كما 
تفرض عليهم الظروف والحاجات. [محمد 
سليم العوا]: 4104 

بدأ .وخدة التخلافة والخليفة يج أن يطبق 
بشيء من المرونة» وأن الوحدة في صورة دولة 
رکو مو ا فاع جامد وان ا 
اقتضى التطوير الاجتماعي والسياسي في 
العالم الإسلامي التعديل في تطبيق هذه 
النصوص؛ فيجب ألا نتردد في تطوير المبدأ 
حسب تطور الواقع» فالأمر الذي يجب 
المحافظة عليه وعدم التفريط فيه: هو مبدأ 
الوحدة» أما شكلهاء فهذه مسألة تخضع 
لتلطروف - اند الترزاق التو ورى]: 


ا : 


- وحدة الإسلام في صورة دولة مركزية لم تعد 
فمكنة الآن» وأن:فكرة.تكوين :منظمة 
للشعوب الشرقية يمكنها أن توفق بين 
الاتجاهات القومية الناشئة» مع ضرورة تأمين 
قدر من الوحدة بين الشعوب الإسلامية. 
[عبد الرزاق السنهوري]: 00 

- وحدة الإسلام في صورة متطرفة غير مرنة 
لدولة مركزية لم'تعد ممكنة الآن» وأن فكرة 
تكوين منظمة للشعوب الشرقية يمكنها أن 
توفق بين الاتجاهات القومية الناشئة» مع 
ضيروزة تأمين قدر من الوحدة بين الشعوت 
الأستلذمية» اعد الرزاق اللي را۲1 
دود الاقامة أو الخلافة يج أن يسيقها 
خطوة أساسية؛ وهي وحدة الأمة وتضامنها 
على كا فة استرات :امد رايد 
O E‏ 

- وحدة العالم الإسلامي لم تستطع أن تبقى 
طويلًا في صورة دولة مركزية» فضلا عن أنه 
من وجهة النظر الفقهية ‏ ليس من المحتم أن 
يكون للوحدة شكل معين» وفوق هذا: فإنه 
يجب الأخذ في الاعتبار الاتجاهات القومية» 
والنزعات الانفصالية في بعض البلاد 
الإسلامية» وهي اتجاهات تزداد يومًا بعد 
يوم؛ لذلك: فإنه من الضروري أن نجد حلا 
يمكن أن يضمن صورة من الوحدة بين الشعوب 
الإسلامية» مع إعطاء كل بلد نوعًا من الحكم 
الذات تي الكامل» والحل في تكوين جماعة 
عالفية قن شار جات تدرب شر هذا جو 
الحل العملي والأنسب للواقع الفعلي. 
[عبد الرزاق الستهؤري]: 5710755 


- وحدة العالم الإسلامي لم تستطع أن تبقى 


يفف 


طويلا في صورة دولة مركزيّة: فضلا عن أنه 
من وجهة النظر الفقهية؛ فإنه ليس من المحتم 
أن يكون للوحدة شكل معيّنُء وفوق هذا فإنه 
يجب الأخذ فى الاغتبار الاتجاهات القومية 
الإسلامية» وهي اتجاهات تزداد يومًا بعد 

: 5 0 
يوم» لذلك فإنه من الضروري أن نجد خلا 
يكن ان .ينضح صورة من الوخدة بحن 
الجعوبالإسلامية مخ إغطاءا كل يلد نوكا ن 
الحكم الذاتي الكامل. [عبد الرزاق 
السنهوري]: E‏ 


النهي عن المنكر: 
ِِ النهئ عن المنكر التزام عقائديٌ يرتبط بالنهي 


عن كل محظور في الشرع... ومن باب 
أولى: النهي عن الخروج عليه من جانب 
سلطة المجتمع الإسلامي في جملته أو في 
أجزاء منه» ودونما تمييز بين أحكامة وقيمه 
وأهدافه في المعنى المتقدم» وإذا علم ذلك» 
كان جور السلطة في الإسلام مقدمة 
المنكرات جميعًاء وكان جزاء الجور هو 
جزاء هذه المنكرات نفسها؛ بل وأعظم شأنًا 
في الإسلام. [محمد طه بدوي]: 5١‏ 


خصائصه: 
- أساس الحكم في الإسلام هو البيعة الحرة 


للأمة؛ ف وود له SR‏ 
وجا ان ملا ينا له رايغا اول وَل 


0 م4 [النساء: 69] يشير إلن الآنة 
كلهاء لا إلى طبقة خاصةء أو 
فكان أي زعم لمشروعية الحكم على أسس 
ا د مل الوزاثة معلا 0 
شترصة مخ ا:2 


عائلة معينة؛ 


أغلف: هذا الفكر:-وبخاضة "المعاصضرمته د 


تة عد مساك ركيمية ؛ “متها أنه كر 
وصفيٌ للحراك السياسي الجاري في حينه» 
EE‏ مارك دأ سيلة أش رسيا 
وإنسانيًا في إطار منظومة موحدة» كذلك 
انطلق في معظمه من رؤية فقهية سياسية 
مسبقة؛ في محاولة لتأكيد صحتهاء وإثبات 
اتساقها مع التصور الإسلامي» كما أنه في 
أغلبة فكر وفقه مأزوم؛ جاء انعكاسًا لواقع 
سياسي ضاغط ومؤلم» فلم يّنم ُمُوا طبيعيًا 
هادئًا في ظل أجواء مواتية لبحث علمي 
جاد» أضف إلى ذلك أنه حصيلة.جهود 
فردية؛ إذ لم تتبلور ملامحه داخل مؤسسات 
بحثية علمية وفقهية مستقرة ومستقلة عن 
السلطة السياسية؛ لتأحذ علئ عاتقهنا تبعة 
إنتاج بحث علمي ذي رؤية موضوعية 
وشمولية. [ضياء الدين الريش]: ٠٠٠‏ 
اللحقيقة إن الرسرك خو موم ؟لاة 
وحضارة عالمية تشمل أبعادًا سياسية» 
واجتماعية» وثقافية» وفكرية متعددة» قد 
تنبثق منها دولة أو دول عديدة؛ 'باستلهام 
قيم هذه الحضارة وتلك الأمة. [رياض 
سی 95 

أما الهداية الدينية المحضة»ء فقد جاء بها تامّة 
أضلا وفرعًاء وفرضًا ونفلا؛ إذ مدارّها على 
نصوص الوحيء وبيان الرسول ييو لها 
بالقول والفعل» وأمّا السياسةٌ الاجتماعيَّةٌ 
المدنيِّةُء فقد وضع الإسلام أساسها 
وقواعدهاء وشرع للأمة الرأي والاجتهاد 
قا لأنها كلف باخححعوف الرمان 
والمكان. وترتقي بارتقاء العمران وفنون 


V۸ 


العرفان. خمد ر شید رضاا: 14٥‏ 
المطلوب» فمع الزخم الكبير فى الدراسات 
التي أنتجت في هذا الشأن من حيت الكيء 
إلا أن التأصيل العلمي الفقهي لملامح فكر 
سياسي إسلامي شامل ظلّ عمليّةَ شبه غائبة 
أو مهملة. [ضياء الدين الرمبننا: 1 

إن شلظةالأمة لهاء وأمرها سروم نكي 
وإن حكومتها ضرب من الجمهورية» وخليفة 
الرسول فيها لا يمتاز في أحكامها على 
أضعف أفراد الرعية؛ وإنما هو منفذ لحكم 
ومصالح التدسساع وجامعة بين الفضائل 
الأدبيةء والمنافع المادية» وممهدة لتعميم 
الأخوة الا ت ةه تشر اه رمات 
الأمم الصورية والمعنوية. [امتحمد :رشسد 
رضا]: 14٥‏ 

تتظر الخضارة الاسلاحية إلى ما العدالة 
على آنه جوهر نظام القيم الا 
العدالة هو حقيقة كلية تمثل النظام» وهو 
حقيقة جزئية تسيطر على سلوك المواطن» 
وهو نظام يحدد علاقة الحاكم بالمحکوم» 
وهو مثالية والتزام يفرض على الدولة 
الإسلامية أن تتعامل من منظلق العدالة مع 
غير المسشلم جل ومن فسن النتطلق 
الأخلاقي مع العدو. [حامد ربيع]: 0١‏ 

في حين نجد في نصوص القرآن والسّنّة معًا 
ما يؤكد وجوب السلطة» ويشير إلى وظيفتها 
الموضوعية بشكل عام» فإننا في الوقت ذاته 
نفتقد لوجود نصوص تدل على اسم الحاكم» 
أو شروط توليته» أو طريقة تنصيبه» أو 


وسائل عزله» أو حكم يشير إلى بنيان 
الحكومة» وهل هي كيان مصمت يستغرقه 
منصب الحاکم» أو كيان يتكوّن من عدد من 
المؤسسات التي تملك صلاحية السلطة» بل 
ويكون الحاكم ذاته هو مجرّدَ جزء من تلك 
المؤسسات؟ ومن ثم ما اختصاصاتٌ 
ومسؤوليات تلك المؤسسات كل في مواجهة 
الأخرى وفي مواجهة الحاكم؟ وكذلك كيف 
تتحدد مساحات الحرية الفردية للإنسان في 
مواجهة محاولات الأنظمة الحاكمة السيطرة 
عليها؟ [عبد الجواد ياسين]: 7١‏ 

في كتابه (تخليص الإبريز في تلخيص باريز) : 
صف رفاعة أنواع الحكم إلى: مملكة 
مطلقة» ومملكة مقيدة وجمهورية» ثم أسقّط 
ذلك على التصور الإسلامي لأنظمة الحكم؛ 
فقال: (شريعة الإسلام التي عليها مدار 
الحكومة الإسلامية مشوبة بالأنواع الثلاثة 
الد كور ةلمن تأملها وغ رف :مصّادرها 
ومواردها). [رفاعة الطهطاوي]: ٠١١‏ 

لم يتضمن القرآن الكريم تفصيلا لنظام 
الحكم؛ بل اكتفى بالنص على القواعد 
العامة؛ كالحدالة» والشورى» .والمساواةء 
وغيرهاء وهو ما يتسق مع طبيعة التشريعات 
الإسلامية كلها؛ في اتسامها بالمرونة 
الكاملة» بشكل يجعلها ملائمة للتطبيق في 
كل العصور. [محمد سليم العوا]: 77 ٩٤‏ 
يجب أن تقوم النظرية السياسية الإسلامية 
على اس اخلاقية إنسانية؛ حا تحقق 
تميزها؛ لينعكس على الحياة الإنسانية 
بأبعادها المختلفة؛ فالبعد السياسي يتحتم أن 
ينسجم مع مبدأ التوحيد» ومن منطلق مساواة 


A5 


البشر جميعهم أمام الله ليرسخ الحريات» فلا 
عبودية إلا لله ق» كذلك مساواة الحاكم 
والمحكوم أمام الله» وتجريم التزوير والغش 
والكذب والخداع في الممارسة السياسية» 
وكذلك يَفترض عددًا من القيم الإسلامية 
الحاكمة لحركة الاقتصاد؛ بتجنب الصراع 
المادي النفعي ؛ لتقوم حركة الاقتصاد على 
أساس قيمي تراحمي» والبعد الاجتماعي 
الداعي للتراحم والتكافل بين مكرنات ` 
المجتمع من خلال الوقف والزكاة 
والصدقات وغيرهاء والبغد الإنساني في 
التعامل مع الآخر في الداخل أو في الخارج 
معاملة تتسم بالتسامح والتفاهم والقبول. 
[عبد الجواد ياسين]: 7١‏ 


شمولية أحكام الشريعة: 
ا هداية زوخيّة»-.وسياسة :اجتماعية 


مدنيّةٌء أكمل الله به دين الأنبياءء وما أقام 
عليه نظام الاجتماع البشري من سنن 
الارتقاء. [محمد رشيد رضا]: ٠۹١‏ 

قرأت كثيرًا للمستشرقين ولسواهم› فما 
وجدت ممن طعن منهم في الإسلام حِدَه 
كهذه الحدَّةٍ في التعبير على نحو ما كتب 
الشيخ علي عبد الرازق» لقد عرفت أنه 
جاهل بقواعد دينه» وإلا فكيف يدعي أن 
الإسلام ليس مدنيًاء ولا هو بنظام يصلح 
للحكم؟ فأيّهُ ناحية مدنية من نواحي الحياة لم 
ينص عليها الإسلام؟! هل البيع أو الإجارة 
أو الهبة أو أي نوع آخر من المعاملات؟ ألم 
يدرس شيئًا من هذا في الأزهر؟! أوَلم يقرأ 
أن أَمَمَا كثيرة حكمت بقواعد الإسلام عهودًا 
طويلة كانت أنضير الغصور؟! وان امالا 


تزال تحكم بهذه القواعد» وهي آمنة 
مطمئنة؟! فكيف لا يكون الإسلام مدنيًا ودينَ 


حكم. [سعد زغلول]: ٠١9‏ 


مدنية الإسلام: 
- ظهرت مدنية الإسلام مشرقة من أفق هداية 


القرآن» مبنية على أساس البدء بإصلاح 
وشؤون الاجتماع» فكان جل إصلاح الخلفاء 
الراشدين إقامة الحق والعدل» والمساواة بين 
الناس في القسطء ونشر الفضائل وقمع 
الرذائل ٠‏ وإبطال جا ارهق الس م اسكعيداد 
الملوك رالامراء وستتطرة الكيسة وزؤبتاء 
الدين على العقول والأرواح. [محمد رشيد 
AE)‏ 

والحكم معدود في كتبنا الفقهية من العقائد 
والأصضوله لاهن م لفقهيات والفروع؛ 
فالإسلام حكم وتنفيذ؛ كما هو تشريع 
وتعليم» كما هو قانون وقضاء» لا ينفك 
واحد منهما عن الآخر. [حسن البنا]: ٠٠۳‏ 


مدنية الدولة في النظرية السياسية الإسلامية: 


وفي التعامل المدني» ترك لهم حرية التقاضي 
في دينهم؛ مصداقًا لقوله تعالى: ولس 
هل جيل يمآ أل أله فيةِ»؛ ولذا فلو 
كان هناك أمر حلال في التعامل المدني في 
دين غير المسلم وكانَ جرامًا في الشريعة 
الإسلامية» فلا يصح للمسلم أن يعاقب عليه 
غير المسلم. [عصام تليمة]: ١١7‏ 


مركزية المسألة السياسية ي الإسلام: 


السياسة هي المدخل الرئيس لفهم المؤثرات 
في تشكل العقل العربي الإسلامي» ونحت 
أبرز مفاهيمه التي لا زالت تلقي بظلالها على 


VY 


رغال الو ار 4 
لبيل 


موقفه من الدولة الدينية؛ 


السلطة الدينية» والإتيان عليها من أساسها؛ 
لقد هدم الإسلام بناء تلك السلطة» ومخا 
أثرهاء فلم يدع الإسلام لأحد بعد الله 
ورسشوله متلطانا على عقيدة أخد "ولا شيظرة 
على إيمانه» ولیس لمسلم ‏ مهما علا گعبه 
في الإسلام ‏ على آخرٌ ‏ مهما انحطت منزلته 
فيه - إلا حق النصيخة والإرشاة؟ 'فالمسلمون 
يتناصحون» ثم هم يقيمون أمة تدعو إلى 
الخيرء وهم المراقبون عليهاء يردونها إلى 
الستبيل السوى إذا اتحرزقت: عه [متحمد 
شد نضا :1317 

الدولة الديمقراطية في زمان الغيبة ضرورة لا 
بد منها؛ وذلك لأن ظلم الدولة الدستورية 
أقل من ظلم دولة الشاه المطلقة» وفي 
الترجيح بين الدولتين لا بد من اختيار الدولة 
الأقل تلوّثا بمعصية الظلم. [محمد حسين 
النائيني]: 25 

الدولة في الفكر السياسي الإسلامي في صدر 
الإسلام» يصعب وصفها بأنها: (دولة 
نتوفراظية)+ تالمع المجزوف لكك 
فالدولة الثيوقراطية دولةٌ تتحكم في الناس 
باسم الحق الإلهي؛ عبر سيطرة مجموعة من 
رجال الدين أو أحدهم على مقاليد الحكم» 
في حين أن الرؤية الإسلامية للدولة تقوم 
بالأساس على عدم إعطاء أي امتيازات 
لرجال الدين» كما لا يحق لهم ادعاء أنهم 
يمثلون إرادة الخالق في الدنيا. [يوسف 
القرضاوي]: 077 


- إن الإسلام لم يعرف تلك السلطة الدينية التي 
عرفتها أوروبا؛ فليس في الإسلام سلطة دينية 
فرع شلظة الموغظلة الح والدعوة إل 
الخيرء والتتفير عن الشوء وي :سليطة 
حَوَّلّها الله لكل المسلمين أدناهم وأعلاهم» 
ولا يجوز لصحيح النظر أن يخلط الخليفة 
عند المسلمين بمايسميهالإفرنج: 
(يوقراطك)؛ أي: سلطان إلهى؛ فليس 
للخليفة بل ولا للقاضي أو المفتي أو شيخ 
الإسلام ‏ أدنى سلطة على العقائد وتحرير 
الأحكام» وكل سلطة تناولها واحد من 
هؤلاء» فهي سلطة دينية بوجه من الوجوه» 
بل فقت الساطة الدينية الراك عاتها من 
[محمد عبده]: ٥۲۲ 2١1١86‏ 

ليس في الإسلام سلطة دينية» سوى الموعظة 
ال و ادغو إلى ا و وال من 
الشرء وهي سلطة خوّلّها الله لأدنى 
المسلمين» يقرع بها أنف أعلاهم» كما 
خولها لأعلاهم, يتناول بها من أدناهم. 
محمد رشيد وضا] ١1357:‏ 

ليسنَ:في.الإسلام ما يسمى بالسلطة الدينية 
بوجه من الوجوه» والخليفة عند المسلمين 
ليس بالمعصوم» ولا هو مهبط الوحيء ولا 
من حقه الاستيفار تفس الات وال 
[محمد رشيد رضا]: ۱۹۷ 

هَدَمّ الإسلامٌ بناء تلك السلطة» ومحا أثرهاء 
حتى لم يبق لها عند الجمهور من أهله اسم 
ولا رسم» وأنه ليس لمسلم ‏ مهما علا كعبه 
في الإسلام» ومهما انحطت منزلته فيه إلا 
حى النصيحةٍ والإرشاد» وأن الخليفة عند 


VE 


المسلمين ليس بالمعصوم» ولا هو مهبط 
الوحي؛ إِذِ الأمّة هي التي ثَنَصَبُهُ» وهي 
صاحبةٌ الحق في السيطرة عليهء وهي التي 
تخلعه متى رأت ذلك من مصلحتهاء فهو 
حاكم مدني من جميع الوجوه. [محمد 
ONY alk‏ 


الفكر السياسي اليوناني القديم 


أصوله وخصائصه: 
- اعتماد المعيار العددي في التفريق بين حكم 


الفرد الواحد كالديكتاتورية» وحكم القلة 
كالأرستقراطية» وحكم الكثرة كالديمقراطية - . 
يُعَذُ خلظًا بين مفهوم الحكم الدستوري 
المتواقق عليه من الأغلبية العددية للمواطنين» 
وبين الكيان السياسي للمجتمع ذاته» والذي 
ينبغي ألا يكون معتمدًا على الأغلبية العددية 
بمقدار اعتماده على مدى كفاءة القائمين على 
الحكم. [محمد طه بدوي]: 05 

كان اليونانيون يرون إنناد الحكم إلى 
الفلاسفة؛ بوصفهم مستنيرين» ولا حاجة لهم 
إلى قانون أو عرف أو تقاليد يُهتدَّى بها؛ ولذا 
فلا مكان في الفكر اليوناني القديم للحكم 
الدستوري» أو الشكرة الور ال ی 
المتوافق عليه. [محمد طه بدوي]: 5ه 


القومية العربية 


بين القومية العربية والجامعة الإسلامية: 
كان الكواكتى > قومنًا: عريياء که لا عرزل 


عروبته وقوميته عن دائرة الجامعة الإسلامية» 
ومصلحًا إسلاميًا يعمل لتجديد الإسلام؛ كي 
تتجدد به دنيا المسلمين» لكنه يؤكد على تميز 
الأمة العربية في إطار المحيط الإسلامي 


الكسي وداعية لل بين الدين والدولة المثالية الاعتبارية 
دونما فصل ؛ كما هو الحال فى العلمانية الخصائص والمقومات: 
الأوروبية» ودونما وحدة تدخل الإسلام |- تتميز المثالية الاعتبارية عن المثالية الطوباوية 


ا ی إطنان كيان اک 


ووو [محمد عمارة]: ۱۸۹ 


الكتلة التاريخية 
حقيقتها وتعريفها: 


- الكتلة التاريخية كتلةٌ تجمع فئات عريضة من 
المجتمع حول أهداف واضحة» ولا يُستثنى 
أحد منها قدر الإمكان» لا أصحاب المال» 
ولا الكادحون: ولا الوروك :ولا حعى 
بعض أولئك الذين هم في مواقع السلطة 
المراد تغييرها؛ فهي الكتلة التي من خلالها 
E RES‏ لحان E‏ 
قدر الإمكان؛ بدافع مبدأ التعامل مع الواقع 
کما هو؛ لضمان نجاح حركة التغيير؛ ا 
الأخذ بالاعتبار الكامل لجميع مكونات 
المجتمع؛ من هنا: فالكتلة التاريخية يقوم 
بناؤها على رؤية شموليّةٍ جامعة لكافة القوى 
الاجتماعية والسياسية والأيديولوجية, لا 
على رؤية إقصائية» تؤدي إلى تنازع 
مجتمعي . [محمد عابد الجابري]: ۲۷۷ 


الليبرالية 


في أنها لا تتجاهل المعطيات التاريخية 
والتتفسية للكسبرزة الإنساتية خلال عملها 
التنظيري؛ بل تعمد إلى تطوير نموذجها 
السياسي من خلال اعتبار تطبيقاته التاريخية؛ 
وبالتالي فإن المثالية الاعتبارية تتفادى إفراط 
اا ارا ای امال ارو 
الوجودية التي تحدد إمكانية وحدود تطبيق 
المثال على أرض الواقع» كما تتفادى تفريط 
الواقعية الارتهانية التي تتعامّى عن أهمية المثال 
في تطوير الواقع وتحسينه» فهي علاقة جدلية» 
يتم عبرها وخلالها تطوير الواقع؛ ليقارب 
المثال» وتعديل النموذج؛ بناء على معطيات 
التجربة ودروسها . [لؤي صافي]: 54 
المجالس النيابية 


قوتها في تمثيل الأمة: 
- إن القوة النيابية لأيّ أَمَّةَ لا يكون لها قيمة 


حقيقية إلا إذا نبعت من نفس الأمة» وأي 
مجلس نيابي يآمر بكشكيلة. ملك أى عي أو 
قرّةٌ أجنبيّةٌ محرّكةٌ له» فهو مجلس موهومء 
موقوف على إرادة مَن أحدثه. [جمال الدين 
الأفغاني]: ١8١‏ 


مكانتها في الفكر السياسي الغربي: 

© إن هذه الذيمقزاطية هيات لمريذ هن التاكيد 
للسيادة الفعلية للمجالس النيابية والتي راحت 
شعن مها رة تقاف الرديسية وله 
بمنأى عن كل رقابة شعبية؛ برفضها فكرة: 


حقيقتها وخصائصها: 

- الليبراليّةُ بمفهوم الانفصال عن الدين لم تكن 
هي التصوّرَ السَّائدَ؛ فمعظم الليبراليين العرب 
كان موقفهم لش فة ادن يل 


فد اسشخخذام الدين سياسيًا. [وجيه 


كوثراني]: هلا 


070 


(لوك) عن مقاومة الجور. مک 
بدو ]: ٩۱‏ 


المرجعيةالسياسية 

من تناط به: 

- .تناط المرجعية السياسية بقيادة آلأمة الممثلة 
'لجمهور المسلمين. [لؤي صافي]: 54 

المشروعية 

حقيقتها وتعريفها: 

٠لا‏ يكشي أن تقد الشلطة الجاكمة على 

' دعائم تتصف بشرعية الوجود؛ كالانتخابات 
التعددية الحرة النزيهة» أو توارث الحكم 
المؤصل دستوريًا؛ بل ينبغي أن تمارس 
سلطاتها بما يلائم الدستور والقوانين 
والعرف» وهذا ما يطلق عليه: المشروعية. 
[محمد طه بدوي]: ٥۷‏ 

المعارضة السياسية 

اعتبارها ومشروعیتها: 

- (لا طاعة لمخلوق في معنضية الخالق)» | - 
هذه هي قاعدة المعارضة الشرعية في 
ألنظريات الشياسية الإسلامية: [احتخد.داود 
وغل 

35 الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر -بكل 
صَوَّرو بدءًا من النصيحة» وانتهاء بالمراجعة 
والإنكار السياسي ‏ إنما هو واجب شرعي» 


يقع في إطار فروض الكفاية» وهو تكليف 
عام سواء من حيث مصدره أو غايته» فهو 
ثابت لآحاد المسلمين المكلفين دون استثناء» 
السا و ولاتهم قبل رعيتهم. [أماني 
صالح]: ٤۷۲‏ 

- الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر تكليف | - 


نف 


ثابت لآحاد المسلمين دون تخصيص» .يشمل 
كل مسلم مكلف قادرء كما اتفقوا على أن 
الأمز بالمعروف والتهي عن المنكر من 
فروض الكفايات؛ التي يسقط بها الحرج عن 
كل الأمة إذا أداه بعضهماء ويأثم المسلمون 
جميعًا بتركه. [أماني صالح]: ٤۷۲‏ 

الحاكم يحمل تبعة ما يصنع» وهو مسؤول 
أمام الله وأمام الناس» فهو مسؤول في إطار 
الشرعية العامة المهيمنة على الجماعة كلهاء 
والتي توجب العدل في الحكم» وتحض على 
الأخوة والتضامن والتعاون» وتوجب الدفاع 
عن الديار والأوطان» وهو في هذا مسؤول 
أمام هيئات الشورى والهيئات الأخرى؛ وفقًا 
للأسس والأوضاع التي ترسمها الجماعة 
لإدارة أمورها العامة في كل زمان ومكان. 
[طارق البشری]: ۲۷۳ 

المعارضة مشروعة ليس بمعنى المشاركة؛ بل 
بمعنى الرقابة. [حامد ربيع]: 0171 
ay E ES RE‏ 
للنظام؛ وهي حق مقاومة الور كق 
إيجابيٌّ للمسلم. .. بل إنه يجاوز ذلك إلى 
كونه واجبّا على كل مسلم» وكأصل من 
أصول الإسلام التي صورت في كتاب الله 
وجاء هذا الحق في القرآن ضمن أصل أعم ؛ 
ألا وهو النهي عن المنكر. [محمد طه 
بدوي]: ٥٩‏ 

قدَّم الفكر الإسلامي تنظيرًا عقليًا رائعًا لطبيعة 
العلاقة بين الحاكمين والمحكومين في 
المجتمع الإسلامي . [محمد طه بدوي]: 5١‏ 
مقاومة الجور والمعارضة تعد ضمانة فعالة 


لرقابةشعيية الشاكم لا يختكم فيه المتتلم 


إل إلى سيره الإسلامن »كم الالتوام .من | - 
حيث هو مسلم ‏ بدستور الإسلام؛ أي: 
بنظامه القانوني . [محمد طه بدوي]: 5١‏ 
اة الشلاطة اة تاقد ؟ اى "برضا 
المحكومق فن فاا عفد هر عفد الإماهة: 
وثمة نتيجة منطقية لذلك هو أن تصبح كل 
وسائل المقاومة مشروعة ما دامت تهدف إلى 
إخراجه من الخلافة بعد أن أضحى بقاؤه غير 


ِيَكْنْ أمرّكَ بالمعروفٍ ونَهيّكَ عن المنكرء 
عر مک لانن تيمية]: ۷۴ 

من يريد أن يأمر وينهى إما بلسانه وإما بيده 
مطلقًا من غير فقه وحلم وصبر ونظر فيما 
يصلح من ذلك وما لا يصلح»› وما يقدر 
عليه وما الا يقدر+ فياتئ بالآمر والتهئ 
مقا أنه مطيع في ذلك لله ورسولهء وهو 
مُعنَّدٍ في حدوده. [ابن تيمية]: V٤‏ 


شرعي... فوليٌ الأمر هو من الرعايا في | طرفها وآلياتها: 


مركز تعاقديء وفى معنى أن هؤلاء | 
يستطيعون عزله كلما رأوا أنه قد خرج على 
التزاماته في العقد. [محمد طه بدوي]: 5١‏ 

أمر الحاكم بالمعروف ونهيه عن المنكر: 

- يكاد يفضي إلى خَرقٍ هَّيبَتِهِء وإسقاط 
ج اولك محطور؛ ورد الله عنه ؛ كين 
ورد النهي عن السكوتٍ غلى المتكر. [أبو 
حامد الغزالي]: ٤۷۳‏ 

حدودها ومجالها: 

- إذا جار وَالِي الوقت» وظهر ظلمه وغشمه» 
ولم يرجع عمًا زُجِرَ عنه؛ من سوء صنيعه 
بالقول» فلأهل الحل والعقد التواطؤ على 
درئه» ولو بشهر الأسلحة ونصب الحرب. 
[أبو المعالي الجويني]: ٤١٥‏ 


شروط من يقوم بها: 


الجهاد السلمي» الذي أداته القلم واللسان» 
والتكتل الاجتماعي عبر المظاهرات 
والإضراب والاعتصام» شريطة ألا ينفجر فيه 
مسدس ولا رشاش» ولا يرفع أصحابه سوطًا 
ولا عصّاء فاشتراك الناس في المظاهرات 
والاعتصامات والبيانات وفي التصويت 
والترشح والترشيح في الانتخابات ‏ فيه 
ضمانُ حقوقهم؛ لأن الأصل في نشاط 
المجتمع المدني أنه لجام الفوضى» وأطر 
الحاكم. [عبد الله الحامد]: ۲۷١‏ 

أما النصيحة لأئمة المسلمين: فمعاونتهم على 
الحكم» وطاعتهم فيه» وأمرهم به» وتنبيههم 
وتذكيرهم برفق ولطف» وإعلامهم بما غفلوا 
عنه» وترك الخروج عليه» وتأليف قلوب 
الناس لطاعتهم. [محيي الدين يحيى بن 
شرف النووي]: 559 


المأمور والمنهي» وأن تكون المصلحة في |- 
الأمر والنهي راجحة على المفسدة؛ (فحيث 
كانت مفسدة الأمر والتهني أعظم من 
مصلحته» لم يكن مما أمر الله به» وكان تركه 
واجما< وقطله مخرمًا . E N‏ 


Ak 


إن اغط اتون خلج :ل رة لقع 
ظلم عن مسلم سواه» أو عن نفسه» وخلاف 
ذلك: عليه أن يعتزلهم» فلا يراهم أو يرونه» 
ولا يُثني عليهم» ولا يستخبر عن أحوالهم» 
ولا يتقرب إلى المتصلين بهم» ولا يتأسف 


على ما يفوت بسبب مفارقتهم. [أبو حامد | جاعلا من مقاومة الجور حمًا شرعيًا للمواطن 

الغزالي]: ٤۷٥‏ المسلم؛ فلم يترك الأمر لأجهزة السلطةء 
حتى لا تكون خصمًا وحكمًا؛ كما هي 
الحال في ظل نظام الدولة الغربية المعاصرة. 
[محمد طه بدوي]: 09 

الحكم لا يرتبط بشخص الحاكم: 

- أتى النظام السياسي الإسلامي بقواعد تدعو 
إلى فصل سلطة الأمر عن أشخاص القائمين 
عليها؛ ليكونوا مجرد عمال عليها. [محمد 
طه بدوي]: 9ه 


النظام السياسي 

أسسه ومقاصده: 

امسن الام السياسي عه سنك عيده ف 
ثلاث ركائز أساسية هي: )١(‏ الحرية: 
تسل خرية القرل» والفكية وال هاب 
وتحرير المرأة» في ظل ضوابط أخلاقية 
واجتماعية وسياسية. (۲) الشورى: التي تعبر 
عن الحرية السياسية» وما تتطلبه من وجود 
هيئة سياسية» تقوم بها في ظلّ مناخ : EEE‏ 
ديمقراطي يسمح اة ال الس هر امح ال 0 
ED e E a‏ وك سي بقاري الوسر تن 
القاتوة: فهو اسا اة ب السشمعات إيجابيٌ للمسلم. . . بل إنه يجاوز ذلك إلى 
المتقدمة والمتخلفة» ووضع له مقومات كوته واجبا على كل مسلم» وکاصل من 
ا جا ا عرق الأمة أصول الإسلام التي صورت في كتاب الله 
SI RTE FN‏ هذا الحق في القرآن ضمن أصل أعم؛ 
ا ی و الا وهر .الشهي عن المتكر. ابيد طه 


المعارضة السياسية فيه: 


بدوي]: 0۹ 
النظام السا ا 
عالسياسن ا ساقي تناوكة بين 'النظرية والتطبيق: 
اعتماده فكرة الحكم الدستوري: انج فك" لممارسة الفكلية لالشلطة لضا E‏ 


- تى النظام السياسي الإسلامي بفكرة الحكم | في كثير من الأحيان عن قيم الكتاب والسُنة 
الدستوري للمرة الأولى في تاريخ نظم | الحمَةء التي تصبو إليها المجتمعات 
الحكم» والتي لم يعرفها الغرب الجليث إلا | الإسلامية؛ لذا لا يمكن الحكم على النظام 
في دود أاضيق؛ وبعد الإسلام ا كثو من | السياسي الإبلاضي يعقييم هذا الكابيخ أو 
ألف عام. [محمد طه بدوي]: 9ه بين وائ السكم كن معدن ا وا 

اعتماده مبدأ الشرعية: [محمد طه بدوي]: 09 

- أتّى. النظام السياسي الإسلامي للمرة الأولى | حقيقته وأصوله: 
في تاريخ النظم بمبدأ الشرعية بمدلوله | النظام السياسي الإسلامي هو النظام الذي 
الدقيق» وحدد له أبعادٌاء وشرع له ضمانًا | يستنبط فروضه ومفاهيمه من الكتاب والسّنَّهَ 
فعًالا ؛ إذ ربطه بالنظام القانوني الإسلامي. | لا مستقرأة من واقع التاريخ السياسي 


نارفا 


للمجتمعات الإسلامية» والتي لا تمثل في 3 هي مجموعة من المفاهيم والتعريفات 


غالبيتها تاريخًا للنظام السياسي الإسلامي 
الى واا تار خا “مهار هال اة 
السياسية. [محمد طه بدوي]: ٥۸‏ 

ضمانة الشرعية فيه: 

مقاومة جور القائمين على سلطة الأمر 
كواجب قانونی . [محمد طه بدوي] : K9)‏ 
مفهوم الشرعية في تصوره: 

- العبرة في القيام على شؤون الجماعة ليست 
البتة بالكم البشري» إنما هي في الإسلام 
بالكيف. [محمد طه بدوي]: 0 

موفع السلطة فيه: 

انشاء اللسلظة تساه عافد نة اى :برها 
المحكومين من ثنايا عقد هو عقد الإمامة. . 
وثمة نتيجة منطقية لذلك هو أن تصبح كل 
وسائل المقاومة مشروعة ما دامت تهدف إلى 
إخراجه من الخلافة بعد أن أضحى بقاؤه غير 
شرعي... فوليُ الأمر هو من الرعايا في 
يستطيعون عزله كلما رأوا أنه قد خرج على 
التزاماته فى العقد. [محمد طه بدوي]: 1 

النظرية 
تعريفها: 
وافتراضات وقضايا عامّة. تتعلق بظاهرة 


والافتراضات التي تعطينا نظرة مُنظّمة لظاهرة 
ما؛ وذلك بتحديد العلاقات المختلفة بين 
المتغيرات الخاصة بتلك الظاهرة؛ بهدف 
تفسير تلك الظاهرة: والتتيؤ بها مستقبلا أو 
هي مجموعة من الفرضيات التي تحاول 
تفسير الوقائع العلمية أو الظنية أو البحث في 
المشكلات القائمة على العلاقة بين السبب 
والمسبّب» وفي الدراسات الإنسانية تعني 
النظريةٌ التصوراتٍ أو الفروضٌ التي توضح 
الظواهر الاجتماعية التي تأثرت بالتجارب 
والاخدات والهداهفت الفكرية والحوت 
العلمية التطبيقية. [إبراهيم إبراش]: 4٠‏ 


النظرية السياسية 


أصول التنظير السياسي: 
- التأمل أهم خطوات التنظير. . . وما أجدَّرٌ بنا 


أن نمارس تأملات تنظيرية هي في هذا الحقل 
خطوة مهمة نعتقد أنها مأجورة حتى لو 
أخطأت أو تحركت ضمن عمل ما زال يحبو 
ضمن حقل النظرية السياسية وعمليات التنظير 
السياسي! [سيف الدين عبد الفتاح]: 017 


- التنظير بطبيعته إبداعئٌ؛ فليس ناقل التنظير 


بمنظرء وليس مستهلِك النظرياتٍ كمنتجها أو 
على الأقل من يسهم في بنائهاء وربما يحتاج 
الأمر إلى كثير من التأمل والتفكير أكثر من 
الانصراف إلى نقل النظريات وتدبيجها 
بالمراجع. [سيف الدين عبد الفتاح]: “اه 


العلاقة بين الديني والسياسي: 


معينة» بحيث يمكن أن يستنبط منها منطقيًا | - المطلوب هو: (تديين السياسة)؛ أي: وضع 


غ٠‎ :[Ross, Arnold] 


Ak! 


إطار قيمي أخلاقي للممارسة السياسية» ينبع 
من الدين؛ من أجل تهذيب حركة السياسة» 


وإبعادها عن التوسل بالتلاعب والخديعة» 
وهو کال ول رال طلا تتجاهةذ الفلسيفة 
السياسية في سبيل بلوغه. [عمار علي 
حسن] : ۷ ٌ 

العناية بمصطلحاتها ومفاهيمها: 

جت القيامٌ بالمراجعة النقدية للمفاهيم التي 
أفررتتهنا الدراسبات"الإنشتائية بالوصعية 
والدراستات الاس خاضة حتت ذلك ان 
المفاهيم تعتبر في نظر واضعيها من أساسيات 
المعرفة. [سيف الدين عبد الفتاح]: 014 

أهميتها وقيمتها في علم السياسة: 

- تعد النظرية السياسية من المواضيع الرئيسة 
في علم السياسة؛ إذ إن بلورة الأفكار 
الشباكية في إطاو تظوياكة امو من قباته:آن 
و دران اسا مره وكا 
ومقولات عامة بعيدة عن الواقع؛ بل أصبح 
من الممكن ضبط وتقنين الشأن السياسي؛ 
ليصبح علمًا مثله مثل العلوم الأخرى. 
[إبراهيم إبراش]: 6٠١‏ 

تدبير الأمم: 

- جرت عادة الله في بلاده أن العدل وحسن 
التدبير والتراتيب المحفوظة من أسباب نمو 
الأموال والأنفس والثمرات» وبضدها يقع 
النقص في جميع ما ذكر؛ كما هو معلوم من 
شريعتناء والتواريخ الإسلامية» وغيرها. 
آ خير الدذين التونسىي] :۱4 

حقيقتها وتعريفها: 

د دراسة تور الأفكان السنايعة مد افلاطون 
والظروف التي أنضجتهاء ثم تأثير هذه 
النظرية في الممارسة السياسية» وهي تعني 
ا انا ال ج اينات 


VV 


والسلوك السياسي في العالم المعاصر» مع 
الاإبتعاد عن أي أحكام أخلاقية أو قيم 
معيارية» ومحاولة التوصل إلى تعميمات؛ 
بواسطة طرق ومناهج جمع المعلومات» 
والتحقق من صحتها بالبرهان» وليس 
بالحدس . [موسوعة العلوم السياسية]: 4٠‏ 


غلم السياسة والتطلريّة المياسية: 
- السياسة:- كما غرفها جوليان فروند (معنلت3 


 ) ۴4‏ هي : الفعالية الاجتماعية التي 
تأخذ على عاتقها ‏ عن طريق القوة المرتكزة 
اا علي القانون. ا 
السارصياء والدناق لقتني او ا 
خاصة» وصيانة النظام ويل السرم لانت 
الناجمة عن تنوع واختلاف الآراء 
والمصالح. [جوليان فروند]: ۳۸ 


مضمون المشكلة السياسية: 
- الأصل في أيّ نظام سياسي أنه يرتكز على 


عدد من القواعد والقيم والفلسفات التي تمت 
ضِيَاعتها حل التشكلة الاج وحن م 
فإن تقييم النظام السياسي بصورة موضوعية 
يتطلب تقنين قدرته على تقديم الحلول الفعالة 
للمشكلة السياسية. [مخمد طه بدوي]: ”ه 


مقاصد تأسيس الدول والممالك: 
د تاشت الممالك لحفظل حقوق الرعايا 


بالتسوية في الأحكام» والحرية» وصيانة 
النفس» والمال» والعرض» على موجب 
أحكام شرعية» وأصول مضبوطة مرعية؛ 
فالملك يتقلد الحكومة لسياسة رعاياء عل 
موجب القانون. [رفاعة الطهطاوي]: ٠۷١‏ 


منهج البحث المناسب لتأسيسها: 
اتاد المنهج المقارن؛ المعتمد على 


المعايير التي يعتمد عليها الغربيون كدعائم 
نظمهم السياسية المعاصرة. [محمد طه 
بدوي]: هه 
- سبق الإسلامٌ الفكرٌ الغربيّ الحديث بأكثر من 
ألف عام؛ في إرساء منهج البحث المناسب 
والمنتِج في الفكر السياسي. [محمد طه 
بدوي]: 0ه 

النظرية السياسية الاسلامية 
إخضاعها للنقد والتطوير: 
- إخضاع النظرية العامة للدولة الإسلامية للنقد 
والتعديل والتطوير المستمر هو السبيل الوحيد 
لحفظ وتكريس طبيعتها العمومية» وبدونهما 
لا يمكن للنظرية العامة للدولة الإسلامية أو 
أي نظرية أخرى أنتجها جهد بشري من 
الاحتفاظ بعموميتها أو حيويتها؛ بل لا تلبث 
أن تتحول إلى نظرية منفكة عن التطور 
التاريخي للحياة الإنسانية» وغير قادرة بالتالي 
على توجيه الفعل وتنظيم الحياة السياسية. 
[لؤي صافي]: 55 1 
أسس النظام السياسي: 
- أسس النظام السياسي عند محمد عبده في 
كات رکا اشاسشية هي: )١(‏ الحرية: 
وتشمل حرية القول» والفكر» والانتخاب» 
وتحرير المرأة» في ظل ضوابط أخلاقية 
واجتماعية وسياسية. (۲) الشورى: التي تعبر 
عن الحرية السياسية» وما تتطلبه من وجود 
هيئة سياسية» تقوم بها في ظلّ مناخ 
ديمقراطي يسمح للإرادة الشعبية بالتعبير عن 
نفسينا من خلال المشاؤكة الها هة 0 
القانون: فهو أساس التفرقة بين المجتمعات 
المتقدمة والمتخلفة» ووضع له مقومات 


VTA 


اساستة اجتماعية وس اة تكد خن الامة 
في اختيار قانونها الخاص عن طريق المجلس 
النيابئ. 5 عبده] : AV‏ 


أصالتها وسبقها: 


سبق الإسلامٌ الفكرٌ الغربيٌ الحديث بأكثر من 
ألف عام؛ في إرساء منهج البحث المناسب 
والمنيّج في الفكر السياسي. [محمد طه 
بدوي] : 00 


البُعد المقاصدي فيها: 


اعلم أن الله سبحانه لم يشرع حكما من 
اكام إلا لمجلحة عاجلة أو اة نه 
منه على عباده» وليس من آثار اللطف والرحمة 
واليسر والحكمة أن يكلف عباده المشاقٌ بغير 
فائدة عاجلة ولا آجلة» لكنه دعاهم إلى كل ما 
يقربهم إليه. [العز ابن عبد السلام]: ٠٠١‏ 
الإحياء هو إعطاء الإنسان ما به كمال 
الإنسان؛ من إرادة العقول» والدلالة على 
الخلق الكريم» وما به يتقوّم أفراد المجتمع» 
والحرية خياة» والشجاعة حياة: والاستقلال 
حياة» واستقامة أحوال العيش حياة. [الطاهر 
ابن عاشور]: ٥٥١۱‏ 

الحدٌ يردع المحدود» ومن شهده وحضره 
يتعظ به ويزدجر لأجله» وَيُشِيعٌ حديئّه ؛ فيعتبر 
به مَّن بعدّة. [أبو بكر ابن العربي]: ۵۷۳ 
الشريعة الإسلامية جاءت بتحصيل المصالح 
وتكميلهاء وتعطيل المفاسد وتقليلهاء 
وترجيح خير الخيرين» إذا لم يمكن أن 
ينجتمعاء ودفع شر الشرين» إذا لم يمكن أن 
يتذفغا : [اين تة 05١ ٤31:]‏ 

الشريعة الإسلامية قد جاءت لخير الإنسان» 
ولدفع الشر عَنّْه- ولا كنك أن هذا الهذف تهو 


جوهر أَيَّةِ نظريّةٍ تسعى إلى تأطير منظومة 
المحقوف والحريات» .ومو اة الخرى: 
فالشريعة الإسلامية تتصل بالفطرة الإنسانية 
التي فطر الناس عليها؛ فهي تدور مع العدل 
ها دار» ومع المصلحة الم كلة :اة 
أينما وجدت؛ فأينما كان العدل» فتَّمَّ وجه 
الشريعةة وإذا تاسبدة» الشتريعة على كاعد 
من كل ذلك» فإنها لا تُْفِل ما يستدعيه سير 
الحياة بالناس وتطورها من أحكام لهذه 
الأوضاع المتجددة أبدّاء وما تتطلبه 
الحاجات الطارئة من وفاء تشريعي» فهي 
شريعة ثابتة في أصولها متطورة في فروعها. 
[سيف الدين عبد الفتاح]: 007 

الله تعالى لم يحصر طرق العدل وأدلته 
وأماراته في نوع واحد وأبطل غيره من الطرق 
التي هي أقوى منه وأدل وأظهر؛ بل بيّن بما 
شرعه من الطرق أن مقصوهه إقامة الحق 
والعدل وقيام الناس بالقسط؛ فأيٰ طريق 
استخرج بها الحق ومعرفة العدل» وجب 
الحكم بموجبها ومقتضاهاء ولا نقول: إن 
السياسة العادلة مخالفة للشريعة الكافلة» بل 
هي جزء من أجزائهاء وباب من أبوابهاء 
وتسميتها سياسة أمر اصطلاحي» وإلا فإذا 
كانت عتدلا هي من افرع :[اب تيج 
الجوزية]: ٤٤٤‏ 

النزعة الوظيفية التي تجاهلت المقاصد الكلية 
والقوانين العامة التي تحكم الفعل السياسي - 
أدت إلى تبرير الممارسات الفعلية؛ باستخدام 
منهج قياسي صوري» يفتقر إلى العمق 
النظري» والاطراد المنهجي؛ وعليه فالتحليل 
السياسي من خلال a O‏ 
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ا واد واد 
أهم وسائل البحث السياسي والاجتماعي؛ 
وذلك في مواجهة التحليل البنيويّ الوظيفيٌ. 
[لؤي صافي]: 717 

إن الشريعة مبناها وأساسها مصالح العباد في 
المعاش والمعاد» وهي عدل كلها. ورحمة 
كلهاء وحكمةٌ كلها. [ابن قيم الجوزية]: 
5 ١مه‏ 

إن مقصود الشرع من الخلق خمسة: وهو أن 
بدح وريم عيض وكوي وي 
ونسلهم» ومالهم؛ فكل ما يتضمن حفظ هذه 
الأصول الحمشةة فهو بصلحة .+ وكل ها 
يفوت هذه الأصول» فهو مفسدة» ودفعها 
مصلحة» وتحريم تفويت هذه الأصول 
الكيسَة والرصر عنها تحير الا تمل 
عليها ملة من الملل وشريعة من الشرائع التي 
أريد بها إصلاح الخلق. [أبو حامد 
الغزالي]: ٠٠١‏ 

حماية العقل تنطلق من حقيقة أن العدوان 
على العقل إهدارٌ لقيمة عالية من قيم 
الشريعة؛ وعدوانٌ على معيار أساسيّ من 
معايير الشرع› وفي الجملة: تحريم كل ما 
ينتهي المطاف فيه إلى غَيبة العقل» كُليا أو 
دك وها ر N‏ 
على الإنسان العاقل هو فى المحصلة النهائية 
عنوا علن اشا الاضباةة وحماية العقل 
حى من حقوق الإنسان في النظرية الشرعية» 
مدل المت يا خضت ی 
الإنسانية» وعلى كل التجارب البشرية؛ فكل 
غلم اقح مكبر اسنظهَارٌة من أزكان: نظرية 
حفظ العقل في الإسلام؛ يستوي في ذلك 


العلوم الطبيعية» والعلوم الإنسانية. [محمد 
كمال إمام]: ١لاه‏ 

- كل مسألة خرجت عن العندل إلى-الجور» 
وعن الرحمة إلى ضدهاء وعن المصلحة إلى 
المفسدة» وعن الحكمة إلى العبث» فليست 
من الشريعة» وإن أدخلت فيها بالتأويل» 
فالشريعة عدل الله بين عباده» ورحمته بين 
خلقه» وظله في أرضه. [ابن قيم الجوزية]: 
(EV‏ 00° 
لو تتبعنا مقاصد ما في الكتاب والستة» 
لعلمنا أن الله أمر بكل خيرء وزجر عن كل 
شر. [العز ابن عبد السلام]: 05٠‏ 

مقاصد التشريع هي: حفظ نظام الأمة» 
واستدامة صلاحه؛ بصلاح المهيمن عليه؛ 
وهو الإنسان. [الطاهر ابن عاشور]: ١5ه‏ 
مقصد الشريعة؛ من تشريع الحدود 
والقصاص والتعزيز ‏ ثلاثة أمور: تأديب 
الجاني؛ وإرضاء المجني عليه؛ 
وزجر المقتدي بالجناة. [الطاهر ابن 
عاشور]: "لاه 


والمفكر الإسلامي أن يتعقب المقاصد 
والقواعد الموجهة لسلوكهم وفعلهمء 
ويحددها قبل الشروع في التنظير. [لؤي 
صافي] : د 

وضع الشرائع إنما هو لمصالح العباد في 
العاجل والآجل معّاء والمحافظة على 
الضروريات والحاجيات والتحسينيات . 
[الشاطبي]: 00۱ 

يجب رؤية الحقوق في الإسلام؛ انطلاقًا من 
مقاصد شريعتناء ومن خصوصيتنا الحضارية» 
وواقعنا المعاش» وفي سياق مفهومها العام 
والمصادر التي تُستمَّدٌ منهاء والفلسفة التي 
تكمن خلفهاء وتشكل مبادئ تنطلق منهاء 
وتعود إليها؛ في ضوء رؤية كلية شاملة» 
تسمح بالتحفظ على بعض الحقوق التي 
تتعارض مع جوهر الرؤية الإسلامية» والتي 
تنبع من إطار ونسق للقيم الغربية؛ مثل: 
حقوق الشواذء والإجهاض. [سيف الدين 
عبد الفتاح]: ٠٥۲‏ 


التصور الإسلامي للحياة وأثره في النظرية 
- مقصود الرسالة إزالة كل أنواع الإرهاب | السياسية: 
والشدة التى تعتدي على كرامة الإنسان؛ إذ | (لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق)» 


لا يستطيع أن يؤدي الإنسان وظيفته باعتباره 
خليفة الله في أرضه خارج نطاق الحرية. 
[الطاهر ابن عاشور]: ٠٥١١‏ 

هم (الصحابة) في التصور الإسلامي بشر غير 
معصومين» يُحتمل فعلّهم الخطأ والصواب» 
وموقعهم من رسُول الله هو ما مكّنهم من 
ملاحظة واستبطان المقاصد العامة والقواعد 
٠‏ +الكلية للحياة الاج اة والأخلاقية 
والسياسية؛ من هنا يصبح لزامًا على العالم 
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هذه هي قاعدة المعارضة الشرعية في 
التظريات السياسية الإسلامية > [أخمد ذاود 
أوغلو ]: 55 

أحد أهم القيم السياسية الإسلامية هي 
العدل. وأنه من منظور الإسلام قيمة 
اة وتزاهة متجدردة مين الأغراض 
والمصالح» تجعل كلا من الحاكم والمشرّع 
منحازَّينِ إلى الضعيف» ورفيقَين به» ونصيرين 
للقَويٌ؛ بمنعه من الطغيان» وتجاوز الحدَّء 


وهو مايعزز التماسك والبضامن 
الاجتماعيين"» ويقوي استقرار الدولة 
وصلابتهاء ويجعلها أكثر أخلاقية وإنسانية؛ 
وذاك تزعنة اجعماعبة وافيتحة:[امتحد 
جبرون]: 1A‏ 

أدانت الثقافة والنظريات السياسية الإسلامية 
بشدة إساءة استغلال القوة والثروة على يد 
البعض؛ مثلما حدث في المجتمعات الغربية 
متكا باطقا وال ان كان فرعون 
كرمز لإسناءة“استغلال القؤة السياسبيةة_وآدان 
قارون کرم لإسساءة اس لال الفحوة 
الآقتضادية. [أحمد داود أوغلو]: /إ> 
استخدام مفهوم الخليفة يجمع بين الدلالة 
على استخلاف الله للإنسان» والدلالة على 
السلطة السياسية والارتباط الكلي بين المجال 
الوجودي» والمجال السياسي. [أحمد داود 
أوغلو] ست 

البُعد القيميَ والأخلاقي للنظرية السياسية 
الإسلامية» وما تحمله من مبادئ مستمدة من 
حقيقة الإيمان بالتوحيد» وعدم خضوع 
الإنسان إلا لسلطان الله وحده» فهي تعكس 
الصيغة الأساسية للإسلام» وهي صيغة 
التسامى الوجودي المتمركز حول الله ّل . 
[ احم 2 أوغلى]: > 

الترسانة القرآنية الأخلاقية ضاربة بجذورها 
في نظام شامل للإيمانء. وفي رؤية 
كونية مشتملة على بُعَدٍ ميتافيزيقيٌ. [وائل 
حلاق]: ۷۸ 

الشريعة لا يمكن فهمها ولا يمكن أن تعمل 
في أي سياق اجتماعيٌ دون تَبِعَاتِها 
الأخلاقيّة؛ فالشريعة من دون مجتمع أخلاقي 


793 


- الهدف من الدولة هو تحقيق العدالة باسم الله 


على الأرض؛ ففكرة العدالة فكرة جوهرية في 
وير اة الام احق :الدولة التكالية 
ذات الرسالة الجوهرية» فهي إحذى الفروض 
البنائية في تاريخ النظرية السياسية الإسلامية. 
أجمدأذاوة وغل 

إن الحُكام في المجتمع الإسلامي مسؤولون 
عن سعادة الناس في الدنيا؛ بل إنهم 
مسؤولون أيضًا عن سعادتهم في الآخرة؛ من 
خلال تهيئة المُناخ الاجتماعي المناسب لأداء 
الأمانة التي حَمَّلَّهم الله إيّاهاء وهذا يختلف 
كثيرًا عن الفلسفة الغربية النفعية. [أحمد داود 
E aE Î‏ 


اجتماعي لا يتأتى إلا من خلال عهد بين الله 
والإنسان» يتجاوز حدود التاريخ؛ ألا وهو 
إعلان الإنسان طاعنّة لله» ومن ثم يكون 
تقناع التحلطة السياسة على الأرض وَطاعَيها 
أمرًا مقبولًا؛ باعتبارِهٍ امتدادًا لهذا العهدء 
يتجاوز حدود التاريخ؛ بغرض تحقيق القيم 
المعيارية التي أنزلها الله على أنبيائه. [أحمد 
داود وغل : 1٥‏ 

تتميِّرُ النظرية السياسية الإسلامية ببعدها 
التكافلي التعاوني بين أفراد الأمة. . . فالنظرة 
التكافلية:تنطوي على قدر من التكافل 
الأخلاقي» يتحدد بنظرة شاملة للعالم» 
وقانون جامع . [أحمد داود أوغلو]: 55 
تمثل الحسبة ضميرٌ المجتمع» فهي فرض 
كفاية على أفراد المسلمين» وفرض عين على 
المحعيِب: لذلك كانت تمل البُعدَ 


الاجتماعيّ النفسيّ لهذا الاستقرار المنشودء 
القائم على وحدة المجتمع» والمساواة بين 
أفراده. :[أحمد دأو أوغلو]ة 55 

حقيقة انبثاق المبادئ السياسية الإسلامية؛ 
اا والحرية: .واتخصسرة 0 
السياسية الإسلامية من التصور الأساسي 
للعقيدة الإسلامية؛ كوجود الله وتوحيده. 
[وائل حلاق]: ۷۸ 

لم تتمكن النظرية الغربية من الحد من إساءة 
استغلال القوة علئ أيدي بعض الجماعات 
SIRA SESS YRS N‏ 
ESLE‏ 

مسؤولية الإنسان في التصور الإسلامي تؤكدٌ 
وجود إرادة حرة على الأرض» تنبع من 
حقيقة عدم خضوع إرادة الإنسانء إلا لله 
وحده» فهو يملك قرار نفسه؛ تأسيسًا على 
عقيدة التوحيد» ومن ثم تأتي البنية السياسية؛ 
نتيجة لاستخدام هذه الإرادة والسيادة» استنادًا 
إلى حى - ومسؤوليّةٍ نابعة من العهد 
بين الله والإنسان. [أحمد داود أوغلو]: 55 
هتاك فرق بين الفلشفة الإتتلامية المتجوكرة 
حول الله» والفلسفة الغربية المتمركزة حول 
الطبيعة المادية. [أحمد داود أوغلو]: 5 
يرى الإسلامٌ التعددية سنه من سنن الله يل 
في كل ما عدا الذات الإلهيِّة؛ فالواحدية 
هي لله وحده» وما عداه قائم على التعددية 
والازدواج. [محمد عمارة]: ٠١١‏ 

يمثل مشروع أبي حامد الغزالي تأليقًا وتركيبًا 
فكريًا للأخلاق والقانون والعقيدة والتصوف 
والفلسفة؛ فالأركان الخمسة للإسلام ‏ التي 
هي الأسس الثابتة لما يعنيه أن يكون المرء 
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سلما :تحت ألا رخذ على اھا مامات 
تخت بل تتحول كلك إلى أذؤات 
اجتماعية نفسية للبناء العقلي والسلوكي . 
[وائل حلاق]: ۷۹ 


التمييز بين الديني والسياسي: 


الفصل بين الدين والسياسة؛ أي: بين ما هو 
مقدس (ثابت) وما هو بشري (متغير) في 
او اھ وهر نوكن باد أن 
يؤدي إلى نقل الصراع داخل المجتمع وتحوَلِهِ 
من صراع ديني إلى صراع مدني سياسي 
بشري يمكن استيعابه داخل العملية السياسية» 
وتنظيمه وإدارته في شكل تداول سلمي بين 
موود :وار آى نا ة ال مارسة 
السشباسية .لين مشلا وكافرًا؟' باعتبازها 
ثنائيّةُ ناجمةٌ عن استقطاب وصراع ديني داخل 
المجتمع تؤدي في النهاية إلى تمزقه. [حسام 
العيسوي إبراهيم]: ¥ 

الدمج بينهما من شأنه أن يؤدي إلى (تسييس 
الدّين)ة وهو ا يجت تجتبه على الإظلاق ؛ 
فعا صفة الدين علئ الممارسات السياسية 
يي بالدين والشياسة معا لأنه يشي في نهاية 
المطاف ألوانا سياسية متعددة من التلاعب 
بمصالح الناس وعقولهم»› وتأويللات دينية 
تقدم مصالح فئة بعينها على أنها رؤية الدين 
الوحيدة التي تنطوي على صواب مطلق. 
[عمار- علي حسن]: ۸۷ 

إن جمع الاختصاصات الدينية والسياسية في 
يد هيئة واحدة سيؤدي في النهاية إلى تغليب 
الاعتبارات الاي فيط ارات 
والمؤسسات السياسية على الاختصاصات 


الدينية وامتصاصها لها دوي ا ومن ناحية | - 


أخرى : فإن الفقه الإسلامى يعلمنا أن هذين 
التو مخ الاعتساشات مختلفان» 
وتمارِسّهّما هيئتان مستقلتان كل منهما 
عن الأخرئ: [عبلهالرزاق الستحورىي]: 
Nay‏ 


يُطرح مفهوم الدولة المحايدة حلا وسطًا بين 
الدولة العلمانية والدولة الدينية» في سياق 
مناقشة مسألة علاقة الدولة بالدين خصوصًاء 
وعلاقة السياسي بالديني عمومًا؛ ليكون 
مفهومًا تأسيسيًا وبديلا اصطلاحيًا وواقعيًا عن 
مفاهيم وواقع الدولتين العلمانية والدينية. 


ذم استغلال الدين لأهداف سياسية: [أحمد ولد مولاي]: ٠١‏ 


- لا يتراءون بالدين إلا بقصد تمكين سلطتهم | القيم السياسية الحاكمة لها: 
على البسطاء من الأمة. [عبد الرحمن | هذه النظرية يتحتم أن تتأطر بعدد من القيم 
الكواكبي]: ١89‏ السياسية الإسلامية؛ وهي العدالة» 

- رجال السياسة يدركون المصالح ومناشئ | والمساواة» وسيادة التشزيع النابع من الأمة. 
الضررء والعلماء يطبقون العمل بمقتضاها على والأصل الإرادي للسلطة والشورى. [حامد 
أصول الشريعة . [خير الدين التونسي]: ٠١۸‏ ربيع]: 7ه 

التوفيق بين القانون والفقه الإسلامي: 

- الاستفادة من ثروة أوروبا في مجال التشريع 


المبادئ والمعالم: 
- مبادئ العلوم الملكية السياسية التي هي قوة 


والتقنين؛ فلا يَصُدَّنا غن ذلك وَهُْمُْ الذين 
يتوهمون تعارض هذه الثروة التشريعية مع 
أصول:شريعتها الملا فنا تة 
بفروع الفقه يسمى عندهم بالحقوق أو 
الأحكام اة وها تشه ببالجدل 
الطهطاوي]: ١74‏ 


حاكمية عمومية وفروعها ‏ مهملةٌ في الممالك 
والقرى بالنسبة للأهالي» مع أن تعليمها أيضًا 
لهم مما يناسب المصلحة العمومية» فما 
المانع من أن يكون في كل دائرة بلدية معلّمٌ 
يقرأ للصبيان ‏ بعد تمام تعليم القرآن والعقائد 
ومبادئ اللغة العربية ‏ مبادئ الأمور السياسية 
والإدارية» ويوقفهم على نتائجها. [رفاعة 


الدولة المحايدة: الطهطاوي]: ٠١۳‏ 
- تختلف عن الدولة العلمانية والدولة الدينية | الناس في الحقوق والواجبات سواء: 
من حيث طبيعة حضور الدين فى اجتماعها | - الإسلامية... قضت بالتساوي حتى بين 


السياسي؛ فهي لا تقوم على محاربة الدين» 
ولا تعمل على إلغاء مؤسساته» ولا تفصل 
فينم وس ادو كما أنها لا تقوم على 
تبني دين معين أو التماهي مع مؤسساته؛ 
بحيث تصبح أداة تنظيمية لجماعة دينية 
ورّؤاها. [أحمد ولد مولاي]: ٠١‏ 
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الحاكمين وبين فقراء الأمة في نعيم الحياة 
وشظفها؛ فأحدثوا.في المسلمين عواطت 
أخوة» وروابط هيئة اجتماعية اشتراكية» لا 
تكانا توجلابين اشقا بعيسشون بإعالةأت 
واحد وفي حضانة أم واحدة... وهذا 


الطراز هو الطراز السامى النبوي» الذي 


تناقص عبر التاريخ» والذي يجب أن 
تستعوضه الأمة بطراز سياسي شوري. 
[عبد الرحمن الكواكبي]: 770 

الآمة الإسلامية اة را دة دود هدار 
السلام» وشعارها توحيد الله وإقامة العدل 
ينن التناس» و كرد ا أنه يدت 
[المؤمنون: »]٠١‏ وصفة الوحدة هذه تقضي 
على كل فارق مبنيٌ على الجنس» أو اللغة» 
ا اللون» وهي بصفتها الجامعة تضم حتى 
ذوي الأديان المختلفةء الذين يختارون 
الدخول والمقام في دار السلام؛ كما يدل 
على ذلك الدشتور الذي أعلنه الرشول عند 
مَقُدَمِهِ المدينة المنوَّرَةَ» وجعل سكان يثرب 
كلهم أمة من الناس . [علال الفاسي]: 077 
التمتع جى المواطة يجب أن يكوك هن “غير 
نظ للشوارق" اللجنهبية أو العَتْصِرَية أو 
الاجتماعية. [علال الفاسي]: 1ه 

الحاكم إذا كانت ديانته تلزمه باتباع الشريعة» 
والاقتداء بمن سلف من الخلفاء الراشدين» 
الدين هم نجوم الاهتداء» كيف يتوهم منه 
ترجيح جانب المسلم على غيره؟!. 
[خير الدين التونسي]: ۲٠٤‏ 

الحزب الوطني حزب سياسي لا ديني؛ فإنه 
مؤلف من رجال مختلفي العقيدة والمذهب» 
وجميع النصارى واليهود» وكل من يحرث 
أرض مصر ويتكلم لغتها مُنضَمٌ إليه؛ لأنه لا 
ينظر لاختلاف المعتقدات» ويعلم أن الجميع 
إخوان» وأن حقوقهم السياسية. . . متساوية» 
وهذا مُسِلَمٌ به عند أخص مشايخ الأزهرء 
الذين يعضدون هذا الحزب» ويعتقدون أن 


03 


الشريعة المخمدية الخقة تنهئ عن البعضاء 


,7”25 


وتعتبر الناس في المعاملة سواء. [محمد 
Eos‏ 

القرآق الكريم مشهترن بععاليه إماتة 
الاستبداد»:وإحياء العدل والتساوي» حتى 
في القصص منه؛ فلا مجال لرمي الإسلامية 
شاد ال سداد مع تأسيشضها عل امات من 
أمكتال. هده الا نات البحناتفالإشلامية 
مؤسسة على أصول الحرية؛ برفعها كل 
سيطرة وتحكم» يأمرها بالعدل والمساواة 
والقسط والإخاء» ويَخضها على الإحسان 
والتحابب. [عبد الرحمن الكواكبي]: ٠۹۰‏ 
جاءت وثيقة خطبة الوداع عام ٠١(‏ هجرية)» 
والتي يوصي فيها الرسول أَمْتَهُ بآخر وصاياة» 
وهي المتعلقةٌ بمبادئ التكافل الجا 
والمساواة بين جميع المسلمين» فضلًا عن 
الاك على حموق المرلة. [متعمود ف 
بسيوني]: 1 

في (18 فبراير ١١۱۸م)»‏ صدر الخط 
الْمُعايوتئ' اهدو السلطلاة عبن المجيد 
الأول ار الإصلاحات التي كانت 
تشهدها الإمبراطورية العثمانية)» مقَرَرًا 
المساواةً بين المواطنين في الحقوق 
والواجبات» وفي (۷١۱۸م)»‏ أصدر الوالي 
سعيد باشا قرارًا بتجنيد المسيحيين في 
الجيش» وتطبيق قانون الخدمة 
العسكرية عليهم. [محمد طه عبد الحفيظ 
عليوة]: ٥٦٥‏ 

ما هي الأمة؛ أي: الشعب؟ هل هي ركام 
مخلرفات ثامية؟ أو جمعية عند لمك 
متغلب؟ أم هي مجموعة أفراد جمع بينهم 
روابط جنس ولغة ووطن وحقوق مشتركة؟ 


[عبد الرحمن الكواكبي]: ۲٠٠١‏ 

هدف الدولة المحايدة هو بناء نموذج 
للاجتماع السياسي المعاصر» يضمن حضور 
الدين في الدولة» من غير إغماض لصفتها 


الديمقراطية؛ التي تضمن المساواة بين 


ارا ا ا E‏ 
المواطنة. [ اخم ولد مولاي]: ۷۰ 


الناس في الحقوق والواجبات سواء: 
دا كال يدعو إلى المشاواة بين نوع الإنسنان» 


مسلمًا كان أو غير مسلم؛ خُخصّوصًا في 
الحقوق العامة» وأنَّ ؤكرّهُ للمسلمين» فلأنهم 
العنصر الغالب بأكشريتة في الشرق. 
[جمال الدين الأفغاني]: ٠۸۳‏ 


إمكانية صوغها وتطبيقها: 
- صياغة نظرية سياسية إسلامية ليس ضربًا من 


الخييال» زد كان اله قل معنب 
ومخطوطات التراث الإسلامي عن النظرية 
السياسية الإسلامية سيبوء بالفشل» فإن ذلك 
لا ينفي إمكانية وجود مضمون نظرية سياسية 
إسلامية» ولكن تحت مسمّى آخرّء فالنظرية 
السياسية الإسلامية نجد آثارها وبجلاء في 
علم الفقه» وعلم الكلام» والتاريخ»› 
والفلسفة» والأدب» ويوجد بعضها في كتب 
التفسير» وشروح الأحاديث» وغيرها من 
العلوم بشكل جزئي وغير مترابط. [محمد 
ضَياء الريشسن]: ٤۸‏ 


أهمية البعد الأخلاقي فيها: 
- أحد أهم القيم السياسية الإسلامية هي 


أخلاقية» وتداهةمتجرودة موه الأعراض 


والمصالح» چ من الحاكم والمشرّع 


وى؛72, 


منحارّين إلى الضعيف» ورفيقين به» ونصيرّين 
للقَريٌ؛ بمنعه من الطغيان» وتبطاوة الح 
وغدو نا وز ل اهن 
الاجتماعيتق» قرىئ اسكفرار الكولة 
وصلابتهاء ويجعلها أكثر أخلاقية وإنسانيةء 
وذات تزعة اججماعبة واضيجة.. [امحميك 
روا A‏ 

أدانت الثقافة والنظريات السياسية الإسلامية 
بشدة إساءة استغلال القوة والثروة على يد 
البعض؛ مثلما حدث في المجتمعات الغربية 
متا س هار فام والقران أذان فرعون 
كر لإساءة اسعغلال القوة الستاشية :”رادان 
قارون كرمز لإساءة استعغلال القوة 
الاقتصادية : [احمد'داوه اوغلو] :17> 

البُعد القيميّ والأخلاقي للنظرية السياسية 
الإسلامية» وما.تحمله من ميادئ مستمدة من 
حقيقة الإيمان بالتوحيد» وعدم خضوع 
الإنسان إلا لسلطان الله وحده» فهي تعكس 
الصيغة الأساسية للإسلام» وهي صيغة 
التسامى الوجودي المتمركز حول الله يل . 
TEN‏ أوغلو]: 560 

الحيلة والخداع والكدبير واكام »سمادلا 
ليق إلا بالمملكة الجائرة: .ارفاعة 
الطهطاوي]: ٠۷۳‏ 

الخلل الطارئ على العمل الإسلامي 
المعاصر يكمن في اهتمام الإسلاميين الزائد 
بالعمل السياسي والإعلاء من شأن التغيير 
السياسي؛ ومن ثم: يجب توجيه العمل 
الإصلاحي نحو الإنسان؛ باعتباره المركز 
في كل شأن من شؤون الإصلاح. [محمد 
يتيم]: A^‏ 


السلطتان التشريعية والقضائية منسوجتان من 
نسيج أخلاقي؛ لحمثّهُ وسداه خليط متكامل 


من الحقيقة والقيمة» مما هو كائن وما ينبغي 


أن يكون. [وائل حلاق]: ۷۹ 

EO‏ سيوس اأكارية اسه 
الأخخلافية للدولة التحتديعة > مر فط اشد يا 
يكون الارتباط بالعودة إلى روح الحركة 
الإصلاحية الحديثة ومنهجهاء مع مراعاة 
التطورات التاريخية التي حصلت على امتداد 
فرك من الزهان... [أمحمد جبرون] > ۷ 
تأسيس سيادة إلهية تترجم فيها قوانين الله 
الأخلاقية الكونية باعتبارها نظامًا من المبادئ 
الأخلاقية إلى قواعد قانونية عملية. [وائل 
حلاق]: ۷۹ : 

تتميّرُ النظرية السياسية الإسلامية ببعدها 
التكافلي التعاوني بين أفراد الأمة. . . فالنظرة 
الفكافلية تخطوى على افدر مش التكاقل 
.الأخلاقي» يتحدد بنظرة شاملة للعالم» 
وقانون جامع . [أحمد داود أوغلو]: 51 
تحول مفهوم المواطن بنجاح إلى مفهوم 
المجتمع الأخلاقيّ النموذجيّ» الذي يرتبط 
كل فردٍ فيه بالآخرين بعلاقة أخلاقية متبادلة. 
(9) ممارسة أفراد الأمة المسلمة فنَّ الاهتمام 
بالنفس» ناظرين إلى أنفسهم ‏ جماعات 
وفرادى ‏ على أنهم امتداد للكون الأخلاقي. 
[وائل حلاق]: ۸۰ 

- تمثل الحسبة ضميرٌ المجتمع» فهي فرض 
كفاية على أفراد المسلمين» وفرض عين على 
المحقيب» ذلك قانع تمشل لبعد 


أقزاةةى اد اود اوغلو] > 

ممارسة أفراد الأمة المسلمة فنَّ الاهتمام 
بالنفس» ناظرين إلى أنفسهم ‏ جماعات 
وفرادى ‏ على أنهم امتداد للكون الأخلاقي. 
[وائل حلاق]: ۸۰0 

وضع تكونُ فيه القواعد القانونية العملية 
القائمة على الأخلاق في خدمة المجتمع؛ 
تدعم المجتمع» وتخدم مصالحه؛ ككيان 
مؤسّس أخلاقيّاء وقائم على القرآن. [وائل 
حلاق]: ۸۰ . 

يجب أن تقوم النظرية السياسية الإسلامية 
على اس اعتلاقكة سا ها قق 
تميزها؛ لينعكس على الحياة الإنسانية 
بأبعادها المختلفة؛ فالبعد السياسي يتحتم أن 
ينسجم مع مبدأ التوحيد» ومن منطلق مساواة 
البشر جميعهم أمام الله ليرسخ الحريات» فلا 
عبودية إلا لله عر وجل» كذلك مساوة الحاكم 
والمحكوم أمام الله. وتجريم التزوير والغش 
والكذب والخداع في الممارسة السياسية» 
وكذلك يَفترض عددًا من القيم الإسلامية 
الحاكمة لحركة الاقتصاد؛ بتجنب الصراع 
المادي النفعي؛ لتقوم حركة الاقتصاد على 
اکان قيمي تراحمي» والبعد الاجتماعي 
الداعق: راحم والتكافل بين E‏ 
المجتمع من خلال الوقف والزكاة 
والصدقات وغيرهاء والبعد الإنساني في 
التعامل مع الآخر في الداخل أو في الخارج 
معاملة تتسم بالتسامح والتفاهم والقبول. 
[عبد الجواد ياسين]: ۳١‏ 


الاجتماعيَ النفسىَ لهذا الاستقرار المنشودء | أهمية السلطة السياسية فيها: 
القائم على وحدة المجتمع» والمساواة بين 2 إن الإسلام دين وشرع» فهو قد وضع حدودًا 


۷٤٦ 


ورَسَمّ حقوقًا» ولا تكتمل الحكمة من تشريع 
الأحكام» إلا إذا وجدت قوة لإقامة الحدود 
وتنفيذ الحكم القاضي بالحق وصون نظام 
الجماعة» وتلك القوة لا محور أن تكو 
فوضَّى في عدد كثير؛ فلا بد أن تكون في 
واحد وهو السلطان أو الخليفة. [محمد 


عبده] : ه18 


ظهر الإسلام لا روحيًا مجرّدًا ولا جَْسَدِيًا. 


جامكا بل تسات وسظا ب للق اشامن 
كلا القبيلين بنصيب؛ فتوافر له من ملاءمة 
الفطرة البشرية ما لم يتوافر لغيره؛ ولذلك 
سمي لے هد الفطرة» وعرف له ذلك 
خصومه اليوم وعدوه المدرسة الأولى التي 
يرقى فيها البرابرة على سلم المدنية. [محمد 
عبده]: ١85‏ 

بناء المصطلحات وتأسيس المفاهيم: 

- أسباب تشويش المصطلحات والمفاهيم 
السياسية: أحدّها: انقسام فكر الإسلاميين 
بين تراث غنيٌ وتحديث فقير؛ فيستعمل 
المفهوم الواحد تارة بمعناه التراقي: وتارة 
بمعناه الحديث. كذلك ونتيجة عدم قدرة 
الإسلاميين على الدفاع عن عقيدتهم؛ فقد 
قاموا بمحاكاة العلمانيين في اصطلاحاتهم 
وتصوراتهم؛ لدفع تهمة جمودالفكر 
والتخلف عن العغصر. [طه عبد الرحمن]: ٦۲١‏ 
اعتماد التعبير الاصطلاحي كلهجة للمعرفة 
العلمية» وبالتحليل الموضوعي الصرف؛ 
كمنهج للمعرفة الصادقة في آن واحد. 
[محمد طه بدوي]: 0ه 

الحل للخروج من المأزق السياسي الراهن 
الذي تعيشه الأمة هو إعادة بناء مفهوم 


VEY 


السياسة؛ وذلك بتوافر ثلاثة شروط : )١(‏ بناء 
فضاء آمن للحرية الفكرية. (۲) إعادة النظر 
في مفهوم الدولة الوطنية والدولة الدينية 
والدولة عامة. (”) إعادة النظر في استراتيجية 
التغيير الحضاري من منطلق أن التغيير من 
شأنه أن يتم من خلال المجتمع؛ لا الدولة. 
[برهان غليون]: 56 


بم اناير لبي O‏ 
القاعدة الأساسية في أي بناء منهجي ينبثق 
عن الرؤية الإسلامية» وهي تتميز بالخصوصية 
في تاويلها من حبك ا العقدي» 
ومفارقتها للمفاهيم الغربية» وطبيعة المصادر 
الي تعود إلبتهناء والأدوات التي تتوسلهاء 
وعلاقتها بالخبرة والواقع المعاش. 
[سيف الدين عبد الفتاح]: ٥٤‏ 


النيباسي؛ يل تعتير أهم أدواتها وأبجد 
شروطها ومقصدًا مهما من مقاصدها؛ فليس 
منّ المبالغة القول: إن التجديد سياسة» 
والسياسية جد كك و دة وإصلاح» 
وتقويم» وتغيير» وفقه واقع. وتنزيل حكم. 
[ستفت الدين عبد الفتاح]: 0 


واحدة من الإشكاليات التي يجب أن تتصدى 
لهاآهذه النظرية في عدم انتضبناط 
المصطلحات السياسية» وتشوشها في ذهن 
الإسلاميين» ويتجلى ذلك في استعمال عدد 
من المفاهيم؛ مثل: السياسة. والذولة» 
والدين؛ حيث يمكن إحصاء عدد من 
المدلولات المتباينة لهذه المفاهيم المركزية. 
[طه عبد الرحمن]: 1١‏ 


حقيقتها وتعريفها: 
- مجموعة التمدركات المجردة» التي من صعؤبات وعوائق تعترضها: 


حصيلتها نستطيع أن نخلق التصور الذي ساد 
الممارسة السياسية الإسلامية» بغض النظر 
عن تطبيقه من عدمه» وبغض النظر عن نجاح 
التطبيق من فشله؛ إذ يجب أن نرتفع إلى قمة 
التجرد من أجل إحاطة متكاملة للعالم 
الفكري وللتراث الحضاري في خليط 
متجانس من العلاقات الارتباطية والدلالات 
المنطقية والقوانين العلمية التي تحكم الوجود 
السياسي . [حامد ربيع]: ١ه‏ 


النظرية العامة للدولة الإسلامية يجب أن 
تتصف بالمرونة والقابلية للتعديل؛ بمعنى: 
أن أيّ تغيير في أنساق الفعل أو التركيب 
الاجتماعي يقتضي تعديل قواعد تلك النظرية 
بما يتوافق مع طبيعة التغيير» ومن ثم حاجتها 
دائمًا إلى آلية التطور. [لؤي صافي]: 514 


خطواتها ومراحل تكونها: 


الخطوة المبدثية للنظرية يجب أن تنصرف إلى 
إجراء عملية مراجعة نقدية للمفاهيم 
الاشتاسية زاسععاد المتهجيات غير الضالحة 
التي تختلط فيها القواعد النظرية بالطموحات 
المتغيرة» وبالغايات المحدودة» وبالتحيزات 
الأيديولوجية؛ حيث تطمح جهود العلماء 
على الرغم من ذلك إلى تحقيق نوع من 
التراكم المعرفي؛ من خلال القيام بدراسات 
جزئية» تصل في نهايتها إلى مجموعة من 
التعميمات ترى فيها المحصلة لهذا التراكم 
المعرفي الذي لا يمكن تحققه في ظل تعدد 
المناهج واختلاط الفروض العلمية بالفروض 


,/ 


الأيديولوجة. [سيف الدين عبد الفتاح]: 7ه 


- المنهج المتبع في تحليل وفهم النص أو 


استقراء الواقع التاريخي حال دون تطوير 
نظرية عامة تتألف من قواعد ومبادئ كلية 
متماسكة» تمكن الباحث من تجاوز 
التناقضات النصية أو الفعلية» وعدم الاعتماد 
غل راي خض :أو نزعةفاقية. لوي 
صافي] : زف 

النزعة الوظيفية التى تجاهلت المقاصد الكلية 
والقوانين العامة الي ات ففخن اناي - 
أدت إلى تبرير الممارسات الفعلية؛ باستخدام 
منهج قياسي صوري» يفتقر إلى العمق 
النظري» والاطراد المنهجي؛ وعليه فالتحليل 
السياسي من خلال تحديد العلاقة بين البنية 
والوطيفة السياسية وا تكن واا من 
أهم وسائل البحث السياسي والاجتماعي؛ 
وذلك في مواجهة التحليل البنيوي الوظيفيٌ. 
[لؤي صافي]: 7” 

النظرية المرجوة ينبغي ألا تتورط في الدعوة 
إلى مثالية طوباوية منفصلة عن ملابسات 
الواقع العملي للجماعة السياسية؛ وبالتالي 
النزوع إلى تلك المثالية التي تقدم نماذج غير 
قابلة للتحقق على أرض الواقع؛ إذ تتجلى 
المثالية الطوباوية في تطوير منظومة من 
الأفكار المبنية على مسلمات لم تخضع 
تاريخيًا للتجربة العملية» أو لا تتفق مع 
الم اة الاج اة والتفسية ل اة 
الإإنسانية» وفي مقابل النزعة المثالية الطوباوية 
تقف النزعة الواقعية الارتهانية؛ التي ترفض 
كل فكر متعالٍ على الواقع الراهنء أو داع إلى 


تطويره وتبديله. [لؤي صافي]: 37 

من الواجب علينا أن ننبه إلى بعض مواطن 
النقص التي يجب أن نعمل على إتمامهاء وأول 
هذه المواطن يرجع إلى تكوين النظرية» وأعني 
به ما يتعلق بخلق برنامج مفصل للنظام السياسي 
والاقتصادي الذي يجب أن يكون عليه المغرب 
وقت استقلاله . [علال الفاسي]: 44 

هناك قصور منهجي في التنظير السائد في 
قضايا النظام O‏ الإسَلمي» تن 
مظاهره: .غيابٌ الأساس- النظري المتماسك 
لمجمل التعديلات المقترحة» ونزوع التنظير 
المعاصر إلى التوفيق والتجميل؛ مما يَحَرِمُ 
النظرياتٍ والأفكارٌ المقترحة العمقّ التأسييِىّ 
والتأصيلي:-[لؤي.ضافي ]73> 

واحدة فو الإشكاليات الي بجت أن تتضدق 
فيك عه النشييه حي ك ا 
المصطلحات السياسية» وتشوشها في ذهن 
الإسلاميين» ويتجلى ذلك في استعمال عدد 
من المفاهيم؛ مثل: السياسة» والدولة» 
والدين؛ حيث يمكن إحصاء عدد من 
المدلؤلات المتباينة لهذه المفاهيم المركزية. 
[طه عبد الرحمن]: 5١‏ 

عنايتها برفض الاستبداد السياسي: 

الا سداد كان رك وَآراة :نخست 
لقال: أنا الشرء وأبي الظلم» وأمي الإساءة» 
وأخي الغدرء وأختي المسكنة» وعمي 
الصُرّء وخالي الذل» وابني الفقر» وبنتي 
البطالة» وعشيرتي الجهالة» ووطني 
الخراب» وأما ديني وشرفي وحياتي» 
فالمال: الجال: المال اة ارين 
الكؤاكني] 151 


۷4۹ 


5 الهينت الرئيسي لتراجع المسلمين وتخلفهم؛ 


عندما لم يُسمّح للأمة بالمشاركة في صنع 
القرار السياسي» وأبعدت عن مصدر القرار» 
فتفوق عليهم المسيحيون والأوروبيون» وكان 
ذلك اجا طبحي كلوه الم لدل 
الأسر والاستعباد» ورزوجهم تحت نير حكم 
استبدادي موروث عن معاوية» واستثثار 
الحكام بالحكومة والسلطة التي نصت 
عليها الشريعة الإسلامية. [محمد حسين 
النائيني]: ۳۳۹ 

القرآن الكريم مشحونٌ بتعاليم إماتة 
الاستبدادة وَإِخَياءَ العدل والتشاوي»:حتى 
في القصص منه؛ فلا مجال لرمي الإسلامية 
بتأييد الاستبداد» مع تأسيشها على كات من 
أمقال هذه الآعات اتخات فالإسلامية 
مؤسسة على أصول الحرية؛ برفعها كل 
سيطرةٍ وتحكم» يأمرها بالعدل والمساواة 
والقسط والإخاء» ويَخضها على الإحسان 
والتحابب . [عبد الرحمن الكواكبي]: 1۹۰ 
قد أثبت الحكماء المدققون - بعد البختث 
الطويل العميق أن المنشأ الأصلي: لكل 
شقاء بني حواء هو أمرّ واحدٌ لا ثاني له؛ ألا 
وهو وجو الستلظةالقاتودية -متحلة ولو قليلة ؛ 
لتشادها .آي لغلية اة قخصية عا 
[عبد الرحمن الكواكبي]: ٠۹۱‏ 


عنايتها بمبدا الفصل بين السلطات: 
ا جَمعَ الاختصاصات الدينية والسياسية 0 


يد هيئة واحدة سيؤدي في النهاية إلى تغليب 
الاغتنارات السياسيف وشسطرة الوتعات 
والمؤسسات السياسية على الاختصاصات 
الدينية» وامتصاصها لها تدريجيّاء ومن ناحية 


أغرع».تإوالفقه ای عله إن عدي 
ال مختلفان» 
وتمارسهما هيئتان مستقلتان كل منهما 
عن لا ی [عبد الرزاق السنهوري]: 
I ETAE‏ 


بالعلم وبإطلاق سلاح العقل إلى تصديق 
تضوراته؛ فيرى.ما كان من التضورات 
ميت لفل سار کا :رما ضور هر د 
وتوقف عقله عنده بأنه خيال قد أصبح 
حقيقة. [جمال الدين الأفغاني]: ١87‏ 


- لا يحيا الشرق - بدوله وإماراته ‏ إلا إذا | قواعد الممارسة السياسية فيها: 


أتاح الله له رجلا قويّا عادلًا يحكمه بأهله 
علق 'غيز-طريق-التفرد بالقوة-والسلطان؟"لآن 
بالقوة المطلقة: الاستبداد» ولا عدل إلا مع 
القوة المقيدة. [جمال الدين الأفغاني]: ۱۸۲ 

- هل يجوز الجمع بين سلطتين أو ثلاث في 
شخص واحد؟ أم تُخصّصٌ كل وظيفة من 
السياسة والدين والعلم بمن يقوم بها بإتقان؟ | _ 
ولا:إتقبان إلا بالاختتصاض» وقي 
الاختصاص كما جاء في الحكمة القرآنية : 
وا ج لله بی ين قلقت فى جزف» 
[الأحزاب: ٤]؛‏ ولذلك لا يجوز الجمع منعًا 
اتال ال اة ا ةد ال من 
الكواكبي]: ١89‏ 

غايتها: 

- الهدف من السياسة فهمانتظام 
المنافع العمومية التي تعود على المجتمع 
وعلى سائر الرعية من حسن الإدارة السياسية | _ 
والرعاية» في مقابل ما تعطيه الرعية من 
الأموال والرجال لتيحكومة: [رفتاعة 
الطهطاوي]: ٠۷۳‏ 

ك ال الجا ا ام ليها دول 
وكان اا نهنا ا ا 
الطهطاوي]: ٠۷۳‏ 

فضل العلم وقيمته فيها: 

السات من أكبر أسراز الطبيعة وسوك يضل -١‏ 


Vo 


الأخلاقيات تسيطر على المحكوم والحاكم» 
على الفرد والدولة» على الإمام في تعامله مع 
المسلم وغير المسلم في: الداخل والخارج» 
وهي جميعها تنبع من ثلاثة أمور متكاملة: 
الإيمان» والتضحية» والعلم. [حامد 
ربيع]: ٥۲‏ 

التشريع حق الأمة الذئ نمثل أداة:الشعبيير 
العملية عن ضمير الجماعة. [حامد ربيع]: 
o۲‏ 

الرأي بوصفه قيمة عليا سياسية حقيقة لا تقبل 
الاستثناء في جميع مراحل تاريخ الحضارة 
الإسلامية؛ فإعلان الرأي هو واجب والتزام» 
وليس حمًا ومشاركةٌ؛ فأعظم الجهاد قَولَهُ حَقٌّ 
عند إمام ظالم؛ ومن ثم كان احترام الرأي 
والرأي الآخر إحدى القيم الراسخة في 
التقاليد الإسلامية. [حامد ربيع]: ١ه‏ 
الشلظة لتت حموقا قدو ها هئ راجبات: 
والواجبات تعنى التزامات» E‏ تدور 
حول الطاعة» ولاقو ا شاع سن ا 
مخالف للقيم السياسية الدينية والقواعد 
الأخلاقية الثابتة» السلطة ضرورة» ولكنها لا 
تعني الاستسلام» لو أخطأ من في السلطةء 
فواجب المواطن أن يمومه ولو بسيفه. [حامد 
ربيع]: ٥۲‏ 

السياسة تتصف بالعموم والشمول؛ فهي 


مفهوم يخاطب كل فرد مكلف في الرسالة 
الإسلامية؛ بأن يرعى شؤونه ويهتم بأمر 
العسلمين+ وعلى هده الا مس يحت عادة 
صياغة علم السياسة إسلاميًاء والذي يتطلب 
إعادة تحديد وترتيب المعلومات» والنظر فيما 
يترتب عليها من استنتاجات» وتقويمهاء 
وتصور أهداف العلم ومقاصده» ومن أجل 
تحقيق هلة الغاية بجت أن تا خد التضديفات 
المنهجية للإسلام ‏ وحدة الحقيقة» ووحدة 
المعرفة» ووحلة الإنسانية» ووحدة الحياة» 
وخضوع الإنسان لخالقه ‏ مكان التصنيفات 
الغربية. [سيف الدين عبد الفتاح]: ٠٤‏ 
السياسة ليست صراعًا؛ بل هى رعاية متكاملة 
لكل شؤون الجماعة» اھا فاتمة عل 
العقيدة الإسلامية» ومسيرة بالتشريغ 
الإسلامي في الداخل والخارج؛ IES‏ 
واتجاهاتها: ونتاكجيهاءكذلك إسلاضية إذا ما 
تفاعلت معها عناصر الرابطة السياسية على 
نحو يملك البصر والبصيرة. [سيف الدين 
عبد الفتاح]: 0 

المحور الحقيقيٌ الذي تنبع منه خصائص 
الممارسة هو أن الحياة اهار وان تحمل 
المشاق في الممارسة والسلوك هو أمر 
طبيعي؛ لأن الحياة الدنيوية هي مقدمة لحياة 
أخروية» هذا المفهوم العام للوجود الإنساني 
لا بد أن يعكس نفسه في خصائص الممارسة 
الشياسية. ‏ [حافيك ربيع]: o۲‏ 

شرعية السلطة السياسية تتصل بطاعة 
تلك السلطة لشرع الله» ولكن: (لا طاعة 
لمخلوق فى معصية :الخالق) [أجمد.داود 
أ وغل ]: 7 


V۱ 


مبدأ العدالة يظل محور السلوك الفردي»› 
ليس فقط على الحاكم أن يمكن الفرد من 
حقوقه؛ بل وعلى الفرد أن يكون عادلا في 
سلوكه؛ فالعدالة ‏ بهذا ا يما 
عن المساواة بين الحاكم والمحكوم. [حامد 
ربيع]: o۲‏ 

مبدأ الكرامة الفردية باعتباره تعبيرًا مختلقًا 
عن حماية الحريات الشخصية. [حامد 
ربیع]: o۲‏ 

متى كانت حرية الأهالي مصحوبة بعدل 
الملوك الذين يمزجون اللين بالخشونة 
للإهابة» فلا يخشى منها على الدولة؛ بل 
يكو التعادلة من الحفين ‏ سعد الرقسش 
والمرؤوس . [رفاعة الطهطاوي]: ١7”‏ 
واج القرزد أن يفول راه هيمها 
كانت المخاطر التي يُفضي إليها. [حامد 
ربيع]: o۲‏ 


قواعد قيام الدولة الإسلامية: 


القاعدة التي يجب أن تقوم عليها الدولة 
الإسلامية هي: )١(‏ اتخاذ القرار وممارسة 
الفعل السياسي حقٌّ عام للأمة» ومسؤولية 
مشتركة بين المسلمين. (۲) تخضع عملية 
اتخاذ القرار وممارسة الفعل السياسي يدا 
الشورى. (") تناط المرجعية السياسية بقيادة 
الأمة الحمغلة :لتجمهور المستلمين. :(4) تعود 
المرجعية القانونية إلى الأحكام الشرعية 
المستنبطة من مصادرها. [لؤي صافي]: 54 
الهدف النهائي للدولة الإسلامية بشتى 
مؤسساتها إنما ينحصر في إقامة مجتمع 
إسلامي... وهو على حد تعبير الفقه 
الإسلامي: شرط ابتداء» وشرط بقاء بالنسبة 


لولايتهم؛ على معنى أن شرعية السلطة في 
الدولة الإسلامية مرهونة في قيامها وفي 
استمرارها بالتزامها بالعمل على إعمال النظام 
. القانوني الإسلامي في جملته» ٬دونما‏ تمييز 
بين أحكامه المنظمة لسلوك المسلم كمواطن 
وحاكم» وبين تلك القيم الأساسية والأهداف 
العليا التي وردت في الكتاب والستّة. [محمد 
طه بدوي]: 9ه 


وجار. [يوسف القرضاوي]: ٠٠١‏ 


وة غ ١ SR‏ 
- يعد مبدأ الشورى أحدٌ أهمُ المبادئ السياسية 


الاسلامية» والذي يسّكة البعطن: يانه (اتخاذ 
القرارات في ضوء آراء المختصين في 
موضوع القرار في كل شأن من الشؤون 
العامة للأمة)» كما يُعرّفه البعض الآخر بأنه: 
(مذاكرة أهل الرأي في الأمر ثم إتباعهم). 
[محمد سليم العوا]: ٠٠١‏ 


قيمة الشورى فيها: قيمة مبدأ الحرية فيها: 
- الإسلام يرى في الشورى هي السبيل المنطقي |- إذا صح أن من الأشياء من ليس يوهب» 


القويم الذي يقود المجتمع والإنسان معًا إلى 
سلامة المنهج» وصواب الرأي» وسعادة 
الحياة. [حيدر البصرى]: 5ه 

- الأصل في الإسلام العبودية لله وحده من 
دون شريك» ومن ثم يجب أن تُفرّضَ 
الشُورَى نظامًا سياسيًا؛ بحيث لا ينفرد 
آحادهم بسلطة تنشأ عنها عبودية لغير الله. 
[غبد الله باقر ]1 

- الشورى التي أمر بها القرآن سلطة ملزمة؛ 
بحيث يتحتم التزامها والنزول على حكمهاء لا 
أن تكون نصيحة فحسبٌء أو توصية منّ 
العرصيات: :. والشتؤرى بهذا المبعتئ 
الإيجابي إنما تن من طبيعة حقوق الأمةء ومن 
مبدأ العدالة المطلقةء الذي يلح القرآن في 
الحرصن على تطبيقه . [مراد هوفمان]: ٠١١‏ 
يتميز مجتمع الإسلام بأنه يقوم على الشورى 
حتى في اختيار الحاكم؛ فلا يجوز أن يُفرض 
عليه حاكم بغير إرادته» وتنعقد مسؤوليّة 
السام ام ملي ال من اهل 
الشورى. وأصحاب الحَلّ والعَقّدٍ فيه. 
ولأهل الحَلّ والعَقَدٍ أن يعزلوه إذا انحرف 


Vor 


فأهم هذه الأشياء: الحرية» والاستقلال» 
وإن هذا الشرق وهذا الشرقي لا يلبث طويلا 
حتى يهب من رقاده» ويمزق هو وأبناؤه 
لباس الخوف والذل؛ فيأخذ في إعداد عدة 
الأمم الطالبة لاستقلالهاء المستنكرة 
لاستعبادها . [جمال الدين الأفغاني]: ١87‏ 
أساس الدولة هو الحكم الصالح الذي يقوم 
على دعامتين: العدل» والحرية. [خير الدين 
العونسق] :۷ 

الال "فق الان لر [الجية مد 
الحسيني الشيرازي] : 0 

الاعتداء على الحرية من أكبر أنواع الظلم. 
[الطاهر ابن عاشور]: 05054 

الجر على الرأي يكون منذرًا بسوء مصير 
اا و على انها قد أوجست في 
نفسها خيفة من خلاف المخالفين وجدل 
المجادلين» وذلك يكون قرين أحد أمرين: 
إما ضعف في الأفكار» وقصور عن إقامة 
الحقة وإما وذ الاستبداد» الذي إذا خالط 
نفوس أمة» كان سقوطها أسرع من هُوي 
الحجر. [الطاهر ابن عاشور]: 055 


الحرية الطبيعية عنصر جوهري في كيان 
الإتسان» وظاهرة أستاسيةء تن كم ا 
الكائنات الحية بدرجات متفاوتة» تبعًا لمدى 
حيوقياء' ولذلك:قتصيت الإنشان من هيده 
الحرية أوفر من نصيب أي كائن آخرء وهكذا 
كلما ازداد حظ الكائن من الحياة» عظم 
نصيبه من الحرية الطبيعة. [محمد باقر 
الصدر]: :هده 

الحرية حلية الإنسان وزينة المدنية فبها تنمو 
القوى» وتنطلق المواهب» وبصونها تنبت 
الفضائل والشجاعة والنصيحة؛ بصراحة الأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكرء وتتلاقح 
الأفكار» وتورق أفنان العلوم. [الطاهر ابن 
عاشور]: ٥٥4‏ 

الحرية نابعة من مبدأ الكرامة الفردية» التي 
هي تعبير مختلف عن حماية ا 
الشخصية؛ فالمحور الحقيقي الذي تنبع منه 
خصائص الممارسة هو أن الحياة اختيار» 


.أن تحمل المشاق.في الممارشة والسلوك 


أمر طبيعى؛ لأن الحياة الدنيوية مقدمة لحياة 
اریت ,ل مان هذا المفهوم العام 
للوجود الإنساني سيعكس نفسه في خصائص 
ETT‏ [حامد ا o‏ 
الحرية هي الوسيلة العظمى في إسعاد أهالي 
امال اة EET‏ يه 
عدلية» كانت واسطة عظمى في راحة الأهالي 
وإسعادهم في بلادهم» وكانت سببًا في حبهم 
لأوطانهم . [رفاعة الطهطاوي]: ١7١‏ 
الحرية هي روح الدين. [عبد الرحمن 
الكواكبي]: ٥٥۳ 21١9١٠‏ 

الحرية هي شجرة الخلد» وسقياها قطرات 


Vor 


من الدم المسفوح. [عبدالرحمن 
الكتواكي]: ١41‏ 

الحرية: إطلاق تصرّف الإنسان في ذاته 
وکسبه» مع أمَنِهِ على نفسه وعرضه وماله» 
ومتسياواتنه لا ينا مه لدف الحكم. 
[خير الدين التونسي]: ٠١۸‏ 

بلغ الأمر في تقديس الحرية في الإسلام إلى 
أن رأى بعض الفقهاء ‏ كأبي حنيفة النعمان - 
إلى القول بعدم جواز الحجر على السفيه؛ 
والسفه عيب من عيوب الأهلية كما هو 
معروف» وعلّل أبو حنيفة ذلك بأن الحجر 
على السفيه :إهدار لادميعهه .وإلتحاق له 
بالبهائم» وأن الضرر الإنساني الذي يلحقه 
من جراء هذا الإهدار» يزيد كثيرًا على الضرر 
المادي الذي يترتب على سوء تصرفه في 
أمواله» وأنه لا يجوز أن يدفع ضرر بضرر 
أعظم منه. [سيف الدين عبد الفتاح]: ٠٥۳‏ 
عندي أن البلية فَقَدْنَا الحرية» ومن فروع 
الحرية: تساوي الحقوق» ومحاسبة الحكام» 
ومنها حرية الخطابة» والمطبوعات» وحرية 
المباحثات العلمية» ومنها: العدالة» والأمن 
على الدين والأرواح» والأمن على الشرف 
والاعراض: الات على ول 
واستثماره. ... إن الحرية هي روح الدين. 
[عبد الرحمن الكواكبي]: 007 

كان الطهطاوي المبشّرٌ بالفكر الديمقراطي 
الليبرالي في ربوع الشرق التي ألفت طويلا 
نمط الحكم الفردي؛ بل لقد استطاع أن يضع 
كل أسسن-هذا الط من أنماط القفكير 
والسلوك والممارسة السياسية بين يدي قومه. 
[رفاعة الطهطاوي]: ٠۷١‏ 


- مبدأ الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
يتجسد في العصر الحديث في إقامة المجالس 
النيابية» وإسهام الصحافة في توجيه الرأي 
العام» وأن ذلك لن يحدث إلا بتوفير 
اكاد [خهز البين التردسي] ١۷‏ 

متى استعبدتم الناس» وقد ولدتهم أمهاتهم 
أحرارًا؟! [عمر بن الخطاب]: “اده 

من قواعد الفقه: قول الفقهاء: (الشارع 
متشوف للحرية)» واستقراء ذلك واضح من 
تضرفات الشريعة؛ التي دلت على أن من أهم 
مقاصدها إبطال العبودية» وتعميم الحرية» 
لكن دأب الشريعة في رعاية المصالح 
المشتركة وحفظ النظام وَقفَ بها عن إبطال 
العبودية بوجه عام» وتعويضها بالحرية. 
[الطاهر ابن عاشور]: ٠٥۳‏ 

هناك قوتان في المجتمع: القوة المحكومة؛ 
أي : الشعب أو الرعية» وهي لا بد أن تكون 
مُحرزة لكمال الحرية» ومتمتعة بالمنافع 
العمومية فيما يحتاج إليه الإنسان في معاشه 
ووجود كسبه وتحصيل سعادته. [رفاعة 
الطهطاوي]: ٠۷۳‏ 

مصادرها وروافدها: 

- إن للقراءة المنهجية الصحيحة للنَّصٌّ الشرعيٌ 
(القزان والسنة) تن تين : الول هي 
افا اعرا توئ ت الا 
والحرج اللّذِينٍ تَتَسَبَّبُ فيهما الأحكام 
الجزئية؛ وبشكل خاصٌ أحكامٌ الحدود» 
والردوه والعظاء الاجسياعي؛ وضيرها. 
والثانية: هي استخلاض مناط جنديد 
0 ل اا ع الا 
الكلاسيكئ» ويتاسس على مبادئ كلية 


Vo 


وأضرل عام[ محمد اجبزون ]1 N‏ 


یو وک ر ا 


اعتماد مبادئ وقواغد كلية للفعل السياسي 
مستمدة من نصوص الوحي» ومعطيات 
الخبرة التاريخية للأمة؛ مع الاهتمام بقواعد 
وآليات استنباط المبادئ الكلية من مضادرها 
اة وها مضدران أساسياق “.لتصتوضص 
الوحي» ومعطيات الخبرة التاريخية. [لؤي 
صافي]: 14 


مفهوم الدولة فيها: 
5 مفهوم الدولة في التصور الإسلامي لا يعدو 


كونه آلية للممارسة السياسية» وإن وجدت 
آلية غيرها أكثر تحقيقًا للقيم السياسية 
الإسلامية وإنفاذًا لها على أرض الواقعء 
فأهلا بها؛ فالإسلام يفترض وجود نظام 
سياسي» لكن شكل الممارسة السياسية 
مكرك وا [ اوك 
مولاي]: 4" 


مفهوم السياسة في التصور الإسلا مي: 
الا را للرؤية الإسلامة - للحت إلا 


قيامًا لامر هما يصلجة شرع وقد وردت 
النصوص بما يحدد مدلولها نظرًا وعملا من 
خلال آيات الحكم» ونصوص الإمارة» 
بالمفهوم وتحدد مكوناته. [شسيفة الدين 
عبد الفتاح]: 4 


REA GE‏ ذوعا ا 


لكل شؤون الجماعةء رعاية قائمة على 
العقيدة الإسلامية» ومسيرة بالتشريع 
الإسلامي في الداخل والخارج؛ فأساليبها 
ا تاها ا وتتانتحهنا اكذلك إسلاعية إذااما 


تفاعلت معها عناصر الرابطة السياسية على 
نحو يملك البصر والبصيرة. [سيف الدين 
عبد الفتاح]: 6 

مقومات الدولة وخصائصها: 

ع (01 0 التقكران يجحت أن کون اد سر رشا 
الأساس) الذى تبس هم الشريعات كلها 
والتصادرالقائية [التشريم تقمل: السنة 
النبوية» وممارسات الخلفاء الراشدين. (؟) 
أن الحكومة لا يجوز أن تكون أوتوقراطية 
اسسدادية؟ انها يجت أن تعمل وفز يدا 
الشورى. (”") أن الحكام لا يتمتعون بسلطة 
مطلقة؛ بل هي مقيّدة بأحكام الشريعة» 
وبإرادة الأمة» كما يعبر عنها قادتهم 
والعلماء؛ منهم أهل الحَلَّ والعقد. (4) أنه 
لا يوجد نمط محدد وثابت للدولة الإسلامية؛ 
بل من الممكن أن توجد أنماظ مختلفة ما دام 
لها الوه هة خسن الك 5100 

مكانة الشورى فيها: 

- الملك أو السلطان بحاجة إلى الأعوان الذين 
عليهم واجب النصيحة حتى وإن خالفت 
مشيئة الملك؛ فيلزمه الرجوع لرأيهم» 
ويساعد المَلِكَ أهل الحَلّ والعقد في مجالس 
نيابية على غرار الأوضاع في أوروبا. 


السلطتانٍ التشريعية والقضائية منسوجتان من 
نسيج أخلاقي؛ لحمنّة وسداة خليط متكامل 
من الحقيقة والقيمة» مما هو كائن وما ينبغي 
أن نكوق . '(4)"سلطة تنيدية». تقض عماها 
على وضع الإرادة السيادية موضع التنفيذ» 
ويسمح لها بإصدار لوائح إدارية مؤقتة وضيقة 
النطاق تتسق مع تلك الإرادة. (6) وضع 
تكون فيه القواعد القانونية العملية القائمة 
على الأخلاق في خدمة المجتمع؛ تدعم 
المجتمع» وتخدم مصالحه؛ ككيان مؤسس 
أخلاقيّاء وقائم على القرآن. (5) مؤسسات 
تعليمية على كل المستويات» يصممها 
ويديرها مجتمع مدني مستقل بالكامل» 
وتشكلة جخدلية O‏ اللخوسلة الشارق VD‏ 
نظام تعليمي وابتدائي وعال» يطرح أسئلة عن 
معنى الحياة الفاضلة الأخلاقية. (۸) تحول 
مفهوم المواطن بنجاح إلى مفهوم المجتمع 
الأخلاقيّ الدموذجي» الذي يرتبط كل فرد فيه 
بالآخرين بعلاقة أخلاقية متبادلة. (9) 
ممارسة أفراد الأمة المسلمة فن الاهتمام 
بالنفس» ناظرين إلى أنفسهم ‏ جماعات 
وفرادى ‏ على أنهم امتداد للكون الأخلاقي. 
[وائل حلاق]: ۷۹ 


[خير الدين التونسي] : 1۷٦1‏ ملامح مشروع التغيير فيها: 


ملامح النظام الإسلامي: 3 

)١( -‏ تأسيس سيادة إلهية تترجم فيها قوانين الله 
الأخلاقية الكونية باعتبارها نظامًا من المبادئ 
الأخلاقية إلى قواعد قانونية:عملية. (؟) 
فصل صارم للسلطات؛ تكون فيه السلطة 
افر تة متعفلة بالكافل »ومنل وة 
حقيقية مصدرٌ كل القوانين في البلد. (*) 


Voo 


يجب أن ينطلق مشروع التغيير من فكرة 
تمكين المجتمعء ولیس العمكن من 
المجتمع» فلا يكون الهدف هو استغلال 
وتسخيرٌ المجتمع للوصول للحكم» ثم فرض 
رؤية وتصور ما للدولة الإسلامية على هذا 
المجتمع› بل يتحتم دعوة المجتمع بكل 


مکوناته؛ لسد ثغراته» والمساهمة في التطوير 


والبناء. [جاسم سلطان]: ۸۸ 

منطلقات النظرية: 

- بناء علم سياسة إسلامي يجب أن ينطلق من 
نقطة أساسية تتمثل في إعادة تعريف مفهوم 
السياسة ذاته وفق الرؤية الإسلامية» وتميزه 
دجوي اس امي Sa‏ 
السياسة الذي شاع منذ نشأة علم السياسة 
المعاصر ودخوله في العالم العربي قد مارس 
دورًا كبيرًا وخطيرًا في تحديد مسار العلم 
وموضوعاته وطريقته في البحث. [سيف الدين 
عبد الفتاح]: 014 : 


نظام الحكم ف الإسلام: 

القضاء بالتساوي حتى بين الحاكمين وبين 
ففرا الامة؛ كما نخدت راطف احوة 
وروابط اجتماعية لا تكاد تون بين اشقاء 
يعيشون بإعالة أب واحد» وفي حضانة أم 
واحدة. [عبد الرحمن الكواكبى]: ٠۸۹‏ 


أصولها وروافدها: 

- الفكر السياسي الغربي تأثر بكثير من المفاهيم 
اليونانية القديمة. [محمد طه بدوي]: 05 

الخلل في تطبيق مبدأ سيادة الأمة: 

-اتظبيق مدا سبادة 'الثاقة ادق فى دأعفات التؤزة 
الفرنسية (1784م) إلى دولة بقوة واحدة 
مركزية طاحنة» يزحف إليها الانتهازيون 
كيان خيالي لا وجود له (الأمة)ء وانتهى 
الأمر من طاغية واحد (الحاكم) إلى طغاة 
متعددون (أعضاء المجالس النيابية)» وإحلال 


[محمد طه بدوي]: ٥۸‏ 

الشرعية والمشروعية: 

- الشرعية والمشروعية بمدلولَيهِمًا الغربيّينِ 
هذين يندمجان تمامًا في نظام واحد هو نظام 
الشرعية. [محمد طه بدوي]: ٥۸‏ 

الفرق بين الشرعية والمشروعية: 

- يفرّق الفقه القانوني الغربي المعاصر بين: 
الشرعية؛ بوصفها شرعية وجود وتأسيس 
السلطة القائمة من حيث صلاحياتها كسلطة 
للأمر الذي يستوجب من الآخرين امتثال 
الطاعة للقيادة السياسية» أو هى السند الذي 
تركو ةلي السا الكياسية: واللشروعية: 
التي تتمثل في التزام السلطة الحاكمة 
بالدستور والقوانين في إدارتها للحكم» حتى 
تحظى بحق الاستمرار فى السلطة. [محمد 
طه بدوي]: ٥۷‏ 1 

تقويم النظرية: 

- الفصل بين الكنيسة والدولة ف 'المجتمعات 
الخربية لا يعني بالضرورة أن هناك فصلا بين 
المدوكن :والشستساففة:والستحياسة + Nikos‏ 
:[Kokosalakis‏ ولا 

دبعتينةالآفاك”الجديوية- التي أصابيت ابترر 
تطبيقات الدولة في الحقبة المعاصرة؛ 
كطغيان المال على العمل الذي جسّدته 
الدولة الرأسمالية» أو طغيان العمل على 
المال الذي جسّدته الدولة الاشتراكية» أو 
طغيان القوة الذي جسّدته الدولة العسكرية. 
OT EE‏ 

- يظل مفهوم الشرعية بأبعاده الغربية المعاصرة 
لا يقدّمٌ الحلّ الفعّال للمشكلة السياسية؛ 


مَلِكة متخيّلة (الإرادة الغامة) محل مَلِكِ حي . | لعجزو عن تقديم ضمانة فعالة ضد تدلّى 


ل۷ 


الدولة بنظامها القانونى إلى الجور. [محمد 
طه بدوي]: ٥۸‏ :. 

دعائمها وأركانها: 

- اعتمد الفكر الغربي على مفهوم حديث» يقوم 
على تنظيم السلطة تنظيمًا قانونيًا سابقًا في 
كيانها العضوي والوظيفي؛ مما أدى إلى نقل 
مجتمعاتهم من المجتمع السياسي ذي السلطة 
المتمثلة في شخص الحاكم» إلى صورة 
الدولة الحديثة؛ حيث يحل حكم القانون 
محل حكم الأفراد. [محمد طه بدوي]: 07 

- تقوم النظم السياسية الغربية المعاصرة على 
دعامتين + هجا ميذأ الشرعلة #وميداا اده 
الأمة؛ بورصفهما.الخل الأفعل :للمشكلة 
السياسية. [محمد طه بدوي]: /اه 

رؤيته للمشكلة السياسية: 

تور حون لوك أن حل المشكلة الساسية 
إنما يقبع في الديمقراطية النيابية. [محمد طه 
بدوي]: 8ه 

سيادة الأمة: 

د اهرت فكرة ساد الأمة فو الفكر الغرنى 
لمؤاجهة سلطات الملوك المطلقةء اا 
النبالة حينذاك» ولحساب البرجوازية النامية 
فيما بعد. [محمد طه بدوي]: ٥٩۸‏ 

مفهوم الدولة الحديثة: 

- فكرة الدولة الغربية الحديثة مضمونها الانتقال 
من حكم الفرد إلى حكم القانون. [محمد طه 
بدوي]: 09 

مفهوم الشرعية فيه: 

ج على المواطن فى ظ ا :الدولة الخزييية 
المعاصرة وطبقًا لمفهوم الشرعية الضيق هناك 


- أن يظل ملتزمًا بأحكام قوانين سلطة الدولة 
برغم اقتناعه بعدم شرعيتها أو بعدم 
مشروعيتهاء إلى أن يصدر من المؤسسات 
القضائية المختصة بذلك ما يقضى بعدم 
دستوريتها. [محمد طه بدوي]: ٠۰‏ 

موقع الديمقراطية فيه: 

إن هيده الديمف اطي هيات لمريد من التاكيد 
للسيادة الفعلية للمجالس النيابية والتي راحت 
تتفل ما رة الوظائت الرجسية للدولة بای 
عن كل رقابة شعبية؛ برفضها فكرة: (لوك) عن 
مقاومة الجور. [محمد طه بدوي]: 5١‏ 
الوثائق السياسية في العهد النبوي 

دورها قي إبراز معالم الفكر السياسي الإسلامي: 

- جاءت وثيقة خطبة الوداع عام ٠١(‏ هجرية)» 
والتي يوصي فيها الرسولٌ أَمَتَهُ بآخرٍ وصایاه» 
وهي المتعلقة بمبادئ التكافل الاجتماعي» 
والمساواة بين جميع المسلمين» فضلًا عن 
التأكيد على حقوق المرأة. [محمود شريف 
بسيوني]: 1١٠‏ 

وة نجوان اقفن اة العاضرة هكر دة 
E REE TET‏ 
وأخلاقية متطورة؛ كمفهوم المواطنة» 
والحريات الدينية؛ ففي هذه الوثيقة اتفق 
المسلمون مع نصارى نجران على ضمان 
أمنهم وسلامتهم وحرية تجارتهم وعقيدتهم 
في مقابل الجزية المتفق عليها. [محمود 
شريف بسيوني]: ٠١8‏ 

الوحدةالسياسية 
قيمتها في الفكر السياسي الإسلامي: 
- كان الألمانيون يختلفون في الدين المسيحي 


/اه/ا 


على نحو ما يختلف الإيرانيون مع الأفغانيين 
في مذاهب الديانة الإسلامية» فلما كان لهذا 
الاختلاف الفرعى أثرافى ,الوحدة السباسية» 
ظهّرَ ضعفٌ في الأمة الألمانية» وكثرت عليها 
عاديا جيرانهاء ولم يكن لها كلمة في 
سياسة أوروباء وعندما رجعوا إلى أنفسهم» 
وأخذوا بالأصول الجوهرية» وراعَّوًا الوحدة 
الوطنية في المصالح العامة» أرجع الله إليهم 
من القوة والشوكة ما صاروا به حَُكامَ أوروبا 


وحدها دون حكامها ‏ حتى لو كانوا خلفاء - 
عدن ای ر هين ارادا کی تعد 
E N‏ 
السنهوري]: ٤۸٩‏ 

هم العلماء والرؤساء ووجوه الناس» الذين 
يتيسر اجتماعهم؛ لأن الأمر ينتظم بهم» 
ويتسعهم سائر الاين ... فإذالم يكن 
المبايعون ممن تتبعهم الأمة» فلا تنعقد الإمامة 
بمبايعتهم . [محمد رشيد رضا]: ٤٨۸‏ 


وبيدهم مزان ستاستها .[جمال الديين 
الأفغانى]: ١87‏ 


الدعوة إلى تنصيبهم: 

- دعا إلى اتحاد عقلاء الأقطار الإسلامية؛ 
لتكوين جماعة أهل الحَلَ والعَقّدِء بما يتفقون 
عليه من النظام؛ لأجل قيادة الرأي العام» 
ولعقد مؤتمر عاجل لأجل تقرير ما يتخذ من 
الوسائل . [محمد رشيد رضا] :198 


أهل الحل والعقد 
التسمية والإطلاق: 
-.يطلق فليم أيضًا: (الهيعة التشريحية)؛ و: 
(الهيئة السياسية). [عبد الله الطريقي]: 55 
الحقيقة والمفهوم: 
- المراد بلفظ الحل والعقد: عقد نظام جماعة 


آلية اختيارهم الحاكم: 
- إذا اجتمع أهل الحل والعقد للاختيار» وتصمّحُوا 
أحوالَ الإمامة الموجودة فيهم شروظهاء فقدموا 


المسلمين 0 شؤونهم العامة» اسشا ية 
والإدارية» والتشريعية» والقضائية» ونحوها» 
ثم حل هذا النظام لأسباب معينة؛ ليعاد 


البيعة منهم أكثرهم فضلًا وأكملهم شروطًاء ومن 
يسرع الناس على طاعته» ولا يتوقفون عن بيعته . 
[أبو الحسن الماوردي]: 5769 


ترتيب هذا النظام وعقده من جديد. [اعيد الله 
الطر كا 55 

- أهل الحل والعقدء الذين يمثلون سلطة 
الأمة. [فخر الدين الرازي]: 588 

- أولو الأمر هم الجماعة؛ أي: الأمة. 
[الحافظ ابن حجر]: 588 

أنه اصورة لاد قا لالجد ل يمكرة أن 
تكون أبلغ مما قرره الإسلام؛ من أن إرادة أ التعيين. [الموسوعة الفقهية الكويتية]: 414 
الأمة هي التعبير عن إرادة الله» وأن التشريع | حدود سلطتهم الرقابية: 
يكون بإجماع صادر عن إرادة الأمة؛ فلها أ إذا كانت وسائل ممارسة الرقابة لم تكن 


آلية تنصيبهم: 

- يتم تعيين أهل الحل والعقد بأحد طريقين: 
)١(‏ تعيين الخليفة لهم؛ كما فعل عمر بن 
الخطاب بتعيين ستة من أهل الحل والعقد؛ 
ليختاروا واحدًا منهم خليفة للمسلمين بعده. 
(09 الین الور ون من يريد رر 
منهم ۰ تنعقد به البيعة» ويقوم الحضور مقام 
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منظمة بصورة دقيقة في فترة الخلافة الراشدة؛ 
فيما يتعلق بإجراءات ممارستهاء. فهل يمكن 
لأهل الحل والعقد أن يتدخلوا قبل أن ينفذ 
الخليفة أمرًا لمنعه؟ وكيف يتم هذا الإلغاء؟ 
هل يتم ذلك بمقتضى سلطتهم الذاتية» أو 


- تنعقد الإمامة بالبيعة» والأصح بيعة أهل 


الحل والعقد من العلماء والرؤساء ووجوه 
الناس » الذين يتيسر اجتماعهم . [محيي الدين 
يحيى بن شرف النووي]: ۷۰ 

تداول السلطة 


يجب عليهم أن يلجأوا إلى سلطة أخرى؟ 
[عبد الرزاق السنهوري]: ٠١6‏ 


اعتباره ف الفكر السياسي الإسلامي: 
- الخلافة ليست نظام حكم جامدًا من حيث 
شكلةة بل هي نظام مرن؛ يمكن أن يتطور 


لما فيها من المواجهة بين الراعي والرعية» 
واتهام الراعي بالخيانة أو العجزء وإبعاده عن 
ا [عبد الله الطريقى]: 559 

شروطهم: 

- اشتراط العصبية في أهل الحل والعقد؛ لأن 
الحل والعقد لا يكون إلا لصاحب عصبية» 
يقتدر بها على حل أو عقد أو فعل أو ترك» 
نفسهة ًا ولا من حمايتهاء بل كان عيالا 
على غیره» فاي مدخل له في الشورى؟!. 
[ابن خلدون]: 5517 ش 
ما نعلمه قطعًا أن النسوة لا محل لهن فى 
تخير الإمام وعقد الإمامة. [أبو المعالي 


شكله ليتلاءم مع الظروف الاجتماعية» لقد 
قامت الحكومة الصحيحة (الخلافة الراشدة) 
على أساس شوري (ديمقراطي) نيابي لصالح 
المحكومين» فالحكم مسؤولية وتكليف أكثر 
منه سلطة وسيطرة» وعندما حدث التحول 
الخطير في عهد الأمويين» اضطر العلماء 
أنفسهم إلى الخضوع أمام هذا الواقع 
المفروض بالقوة والغصب والتغلب» وهكذا 
ظهرت الحكومات الناقصة؛ واقعًا تاريخياء 
ويقيك مذة ظويلة ‏ وفك تسعمر امد آخر إذا 
لم توجد صيغة جديدة للخلافة الصحيحة 
الراشدة» تتلاءم مع ظروف العالم الإسلامي 
الحالية. [عبد الرزاق السنهوري]: ۲۷١‏ 


الجوينى]: ٤1۷‏ 
ما تنعقد باختيارهم الإمامة: 


5 لا يوجد مانع فقهي يحول دون تداول السلطة 
في الإسلام وتحديد مدة الرئيس سلمًا؛ بل 


- اختلف العلماء حول عدد من تنعقد بهم على المسلمين الإسراع نحو الأخذ بهذا 


الإمامة من أهل الحل والعقد» على مذاهب 
شتى» فقالت طائفة: لا تنعقد إلا بأكثرية أهل 
الحل والعقد من كل بلد؛ ليكون الرضى به 
عامّاء والتسليم لإمامته إجماعًاء وهو ما 
ذهب إليه الحنابلة؛ إذ قال الإمام أحمد: 
(الإمام الذي يجتمع عليه؛ كلهم يقول: هذا 
إمام). [أبو يعلى الحنبلي]: 417١‏ 
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النظام إذا كان أكثر تحقيقًا الصالح الأمة. 
[عبد الرزاق السنهوري]:. ٠١0‏ 


- هل من الممكن شرعًا أن يتم تعيين الرئيس 


(الخليفة) لمدة محددة سلمّاء وأن تنتهي 
ولايته تلقائيًا بحكم القانون عند انتهاء هذه 
الفترة؟ مؤكُدًا على أن أهمية هذا السؤال هي 
في أن الإجابة عليه بالإيجاب ستجعل نظام 


الحكم الإسلامي يماثل الأنظمة الديمقراطية 
المعاصرة» وللسؤال أهمية أخرى فيما يتعلق 
بشرعية النظم الديمقراطية من وجهة نظر الفقه 
الإسلامي» مؤكدًا على أنه ليس هناك شك 
في أن الإجابة هي : (نعم)» رغم أن مثل هذه 
الحالة لم تواجه من قبل نظريًا أو عمليًا في 
التاريخ الإسلامي» ورغم أن المفهوم 
التقليدي للخلافة جرى على العمل على 
تنصيب الخليفة مدى الحياة» ولكنه لا يوجد 
في مبادئ الفقه الإسلامي أي مانع من تحديد 
مدة الولاية.. [عبد الرزاق السنهوري]: 717١‏ 


تقني 3 الث يعة 
ضرورته للحكم الرشيد: 


وا سد الین إلى إقتامة فكا دول نے 
لكنه موحد ومفصّل حسب قواعذ التقنين 
الحديث. [خير الدين التونسي]: ۱Y‏ 

تنصيب الحاكم 

ما يكتسب به الشرعية: 

- بِيعَةٌ رجل واحدٍ من أهل الحَلّ والعقدٍ تَلرَمُ 
ل إذا كسمه عض ها : [أبو الحسن 
الأشعرزي]ة ١5‏ 

جمال الدين الأفغاني 

فكره السياسي: 

- الفاح والصانعٌ والعامل في المملكة يا 
حضرة الشاه أنفع من عظمتك ومن أمرائك» 
شبك ددن و ا ليق 
وقرأت عن أمة استطاعت أن تعيش بدون أن 
یکرت خلق رأشهنا ملك ولکن هلوانت 


[جمال الدين الأفغاني]: ٤۸۷‏ 

- إن إرادة الشعب غير المكره وغير المسلوب 
حريته قولا وعملًا ‏ هي قانون ذلك الشعب 
المتبع» والقانون الذي يجب على كل حاكم 
أن کن ادم له اميت علق اتعمينة: 
[جمال الدين الأفغاني]: ٤۸۷‏ 


حرية الرأي 

مكانته في الفكر السياسي الإسلامي: 

- إعلاث الرأي واجب والعزام» وليس حقًا 
ومشاركة؛ فأعظم الجهاد قَولةٌ حنٌّ أمامَ 
سلطانٍ جائر؛ فإن احترام الرأي والرأي 
الأخخر فة اة فى التقاليك:! ل تار مية + 
[حامد ربيع]: 0515 ١‏ 

- الرأي بوصفه قيمة عليا سياسية حقيقة لا تقبل 
الاستكناء في جميع مراحل تاريخ الحضارة 
الإسلامية؛ فإعلان الرأي هو واجب والتزام» 
وليس حقًا ومشاركةٌ؛ فأعظم الجهاد قَولَهُ حَقٌّ 
عند إمام ظالم؛ ومن ثم كان احترام الرأي 
والرأي الآخر إحدى القيم الراسخة في 
التقاليد الإسلامية. [حامد ربيع]: 5151 


حزب التحرير 

فكره السياسي: 

- أدلة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر أدلة 
على وجوب محاسبة الحاكم؛ لأنها عامةٌ 
تشمل الحاكم وغيره» وقد أمر الله بالأمر 
بالمعروف» والنهي عن المنكر بصورة 
جازمة. [عبد القديم زلوم]: 701 

فام الخلافة قرس على الا اة 
يسيع الطار اتال والقيام باجام بای 
فرض من الفروض التي أمر الله بها 
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المسلمين؛ فهو أمر محتم؛ لا تخيير فيه 
ولا هوادة في شأنه» والتقصير في القيام به 
معصية من أكبر المعاصي» يعذب الله عليها 
أشد العذاب. [عبد القديم زلوم]: ٠٠١‏ 
الأصل في مشروعية الشورى لديهم: هو 
أمر الله 8# بيه الكريمٌ أن يتستشير 
الت اين ين قال لذ كاري فق 
الأ [آل عسسران: 188]- [تقي[السديسن 
النبهاني]: 305 

العقيبر يبدا بالدغؤة إلى إققافة الخلافة 
الإسلامية؛ بناء على طلب النصرة من أهل 
القوة والنفوذ وغيرهم» وتبعًا لما يتّفِق مع 
واقع المسلمين الحالي» بما يحقق حكمّ 
الإسلام؛ بتنصيب خليفةٍ للمسلمين. يِبايَعُ 
على السمع والطاعة على كتاب الله وسنة 
رسوله» فى دولة إسلامية موحدة» تحت قيادة 
مدي و راد ادات کت 
التحرير]: ۲٣۷‏ 

الحاكم مقيّدٌ بتَبنّي الأحكام الشرعية؛ فَيَحرُمُ 
عليه أن يَتَبَئَى حكمًا لم يستنبط استتباطا 
صحيحًا من الأدلة الشرعية. [عبد القديم 
زلوم]: 561 

الحزب ما زال يعتبر نفسه في مرحلة أشبه 
بالمرحلة المكية التي مرت بها الدعوة 
الإسلامية في عهد الرسول ‏ عليه الصلاة 
والسلام ‏ وهي مرحلة تثبيت العقيدة في 
قلوب الأتباع» وبعدها يتم الانتقال للمرحلة 
المدنية؛ وهي مرحلة العمل والتغيير؛ لذلك 
برضي لسرب ا ج ا بال في 
المرحلة الحالية» غير أنه من الممكن أن 
يلجأ إليها في مرحلة لاحقة» عندما يعتقد أن 
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الظروف دم اة لذلتك: [أدبيجات جرب 
الشعرير]:-71955 

الرسول ية فرض على كل مسلم أن تكون 
في عنقه بيع ووصف من يموت وليس 
في عنقه بيعة بأنه مات ميتة جاهلية» 
والبيعة لا تكون إلا للخليفة» ليس غير» 
وقد أوجب الرسول على كل مسلم أن 
تكون في عنقه بيعة لخليفة. [عبد القديم 
زلوم]: 560 

القول تان اشتخلات ای بكر غم لآ يذل على 
جوار الات خوت إن : العيذ» ودنك ن 
أبا بكر لم يستخلف خليفة؛ وإنما استشار 
المسلمين فيمن يكون خليفة لهم» ثم بعد وفاة 
أبي بكرء جاء الناس وبايعوا عمر» وحينئذ 
ادت و ت أما قبل البيعة» فلم 
يكن خليفة» ولم تنعقد الخلافة له» فخلافته 
انعقدت بالمبايعة. [عبد القديم زلوم]: هه" 
تنعقد الخلافة لديهم بالبيعة فقطء ولا تنعقد 
بالاستخلاف؛ أي: العهد؛ لأنها عقد بين 
المسلمين والتخليفة» 'فيشترط فى العقادها بيعة 
ع الا ووي ذتك ‏ دق 
خليفة لخليفة آخر يأتي بعده لا يحصل فيه 
عقد الخلافة؛ لأنه E SEY‏ 
وَلأنتالخلافة حى للجم لا للخليقة: 
فالمسلمون يعقدونها لمن يشاءون؛ 
فاستخلاف الخليفة غيره - أي: عهده 
بالخلافة لغيره ‏ لا يصح؛ لأنه إعطاء مَّن لا 
يملك» وإعطاء مَّن لا يملِكُ لا يجوز شرعًا ؛ 
ولذا فاستخلاف الخليفة خليفة آخرّ ‏ سواءٌ 
أكنات انه أو تقرييف اوا معدلا 
يجوزء ولا تنعقد الخلافة له مطلقًا؛ لأنه لم 
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يجر عقدها ممن يملك هذا العقد؛ فهي عقد 
لا يصح. [عبد القديم زلوم]: 550 

حزب التحرير إنما هو تكثّلٌ سياسي إسلامي» 
يدعو إلى إعادة إنشاء دولة الخلافة 
الإسلامية» وتوحيد المسلمين جميعًا تحت 
مظلة تلك الدولة» ويتخذ الحزب من سائر 
بلدان العالم الإسلامي مجالًا لعمله؛ للعمل 
خلا تحقيى هذا لدف ولدية اطقن 
رسميون في عدد من البلاد الإسلامية» 
والكقود مح المكاتت الإغلامية. "وأبررها: 
فلسطين» ولبنان» ودول شرق آسياء وبعض 
الدول ال هة كالمملكة الممحناة وأسيراليا. 
[أذناف حزت التحرير اه 

حزب التحرير من التيارات التي تتبع المنهج 
الغرائي السزلاقي فوا زخو خا من لعل 
السياسي والفكري والدعوي طريقًا لعمله» 
a ia‏ (الأعسال ON‏ 
كالدعوة إلى العمل المسلح؛ لتحقيق غايته؛ 
افد ول ا اء كه ف الجر اة 
المكية الكن يكت هرق إن المتديفة 
المستور:» ا الا رة الأستلا مية) فا : 
[أذجاك حورت الت 2 د 

- يرفض الحزب مفهوم الدولة الوطنية؛ إذ يرى 
أن الرابطة الوطنية هي أقل الروابط قوَّةٌ 
وَاكعدها تويك وأنهنا تشااين العلدن كلها 
انحط الفكرٌء وذلك بحكم عيشهم في أرض 
واحدة» والتصاقهم بهاء فتأخذهم غريزة 
البقاء؛ بالدفاع عن النفس 6 والدفاع عن :الجلد 
الذي يعيشون فيه» والأرض التي يحيون 
عليهاء ومن هنا تأتي الرابطة الوطنية» وهي 
أقل الروابط قوَّة» وهي موجودة في الحيوان 
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والطون كما هي موجودة في انال 
[تقي الدين النبهاني]: ٠٠١‏ 

يفرق حزب التحرير بين الديمقراطية 
والشورى؛ فالديمقراطية نظامٌ بشري وَضَعَهُ 
التشرى والحاكمية "فيه الاس را لقاس مدن 
السلطات والسيادة» وأن عقيدتها قائمة على 
مبدأ فصل الدين عن الحياة» ومقياس 
أعمالها هو المنفعة والمصلحة» لا الحلال 
والحرام» وإنها بنيت على فكرة حكم 
الشعب» وهي فكرة خيالية» يستحيل تطبيقها 
بشكل تام في عالم الواقع. [عبد الله 
عبد الحميد]: 7505 

نون الي الرفازة ا رو کي 
اتنا السياسة؛ إذ يُعرّف الحزب الا 
بأنها : رعاية شؤون الأمة داخليًًا وخارجيّاء 
والنواة هيح القن شاشر هة الرغاية إعملناء 
والأمة 8 التي تا الدولة: ادات 
حزب ا oV‏ 


حسن البنا 


فڪره السياسي: 


9 لھ ران مكحن أن کون دک وها 
الأساس؛ الذي تُستقى منه التشريغات كلها 
والمصادر العانية:للتشريع تشمل: السئة 
الخبوية):ومماؤسات«الخلفاء :الزاشدين:"(؟) 
الحكومة لا يجوز أن تكون أوتوقراطية 
امتتبدادية؟ انها بجت أن :تعمل وفى :مدا 
الشووي :0 الشغام لأا بترن اة 
مطلقة؛ بل هي مقيّدة بأحكام الشريعة» 
وبإرادة الأمة» كما يعبر عنها قادتهم 
والعلماء؛ منهم أهل الحَلّ والعقد. )٤(‏ لا 
يوجد نمط محدد وثابت للدولة الإسلامية؛ 


بل من الممكن أن توجد أنماظ مختلفة ما دام 
لها الجوهر نفسه. [حسن البنا]: 567 
التحجا عه 4د وعو سا وة س 
وحقيقة صوفية» وهيئة سياسية» وجماعة 
رياضية» ورابطة علمية وثقافية» 
وشركة اقتضنادية) وفكرة اجدماعية: [حسن 
2JI‏ 557 

الحكم (أي: الدولة)» معدودٌ في عداد 
الأصول والعقائد» لا في عداد الفروع 
والفقهيات. .[حسن البتا]: ١ة‏ 

الحكومة لا يجوز أن تكون أوتوقراطية 
اسخدادنة لانها تحب أن تعمل رفن هدا 
الشورى. [خسن البنا]: ٠١١۲‏ 

الدولة الوطنية باتت المعادل الموضوعى 
للخلافة لدى الإمام البناء فأسقط ا 
جل مواصفات واشتراطات الخلافة» وهذا 
يعني : أن رؤيته للدولة الوطنية الفُظريّة لم 
تكن تعني بحال تصالحًا معها في الجوهر؛ 
فهو يعارض أساسها القيمي أشد العداءء 
وإنما سعى إلى محاولة ترويضهاء وإكسابها 
نكهة إسلامية» تنزع عنها فلسفتها الغربية 
المعاصرة» وتقربها من النموذج الإسلامي. 
[علاء النادي]: 56٠١‏ 

القرآن يجب أن يكون دستورها الأساس؛ 
الى قى فته التخويعاتك كلها :والمصادر 
الغائية ادشرم قشل السيزة الشبويةة 


وممارسات الخلفاء الترا سين [حسن ١‏ 


O: 


بناء الفرد المسلم» ثم البيت المسلم ثم 
المجتمع المسلم. [حسن.البنا CD‏ 

أما وجه الخلاف بيننا وبينهم : فهو أننا نعتبر 
حدود الوطنية بالعقيدة» وهم يعتبرونها 
بالتخوم الأرضية» والحدود الجغرافية؛ فكل 
بقعة فيها مسلم يقول: لا إله إلا الله محمد 
رسول الله» وطن عندنا؛ له حرمته وقداسته 
وحبه» والإخلاص له» والجهاد في سبيل 
رة وذعاة: الواطنية. ليسوا كذلك؟ فلا 
يعنيهم إلا أمر تلك البقعة المحدودة الضيقة 
من رقعةالأرقى +[ ست ال1 763 

تظل الخلافة ‏ وفقًا لرؤية الإخوان المسلمين 
- هي رمز الوحدة الإإسلامية» ومظهر 
الارتباط بين أمم الإسلام» وأنها شعيرة 
إسلامية يجب على المسلمين التفكير في 
أمرهاء والاهتمام بشأنهاء والخليفة عياط 
كثير من الأحكام في دين الله» ولهذا قدّم 
الصحابة ‏ رضوان الله عليهم ‏ النظر في 
شأنها على النظر في تجهيز النبي بي ودفنه» 
حتى فرغوا من تلك المهمة» واطمأنوا إلى 
إنجازها. [حسن الينا]: ۲٤۹‏ 

تنظر الحركة إلى نفسها باعتبارها إحدى 
الحركات الإستلامية السلفية اللمعاضرة 
- ووفقًا لما هو متواتر في أدبياتها ‏ إذ 
نادت بالرجوع إلى الإسلام» وإلى تطبيق 
الشريعة الإسلامية في واقع الحياة» وقد 
وقفت متصدية لسياسة فصل الدين عن 
الدولة في المنطقة العربية والعالم 
الإسلامي. [حسن الا[ ۲٤۸‏ 


بالندرّج؛ إذ يجب أن يسبق ذلك تحقيقٌ عدَّةٍ | - نحن لا نعترف بأيّ نظام حكومة لا يرتكز 


خطوات: حدذها مرس الجياعةة وهى: 


V۳ 


على أساس الإسلام» وا تومه و 


نعترف بهذه الأحزاب السياسية» ولا بهذه 
الأشكال التقليدية» التي أرغمّنا أهل الكفر 
وأعداء الإسلام على الحكم بها والعمل 
عليهاء وسنعمل على إحياء نظام الحكم 
الإسلامي بكل مظاهره» وتكوين الحكومة 
الإسلامية على أساس هذا النظام. [حسن 
النانا: 567 
والحكم معدود في كتبنا الفقهية من العقائد 
والأصولء لا من الفقهيات والفروع؛ 
فالإسلام حكم وتنفيذ؛ كما هو تشريع 
وتعليم» كما هو قانون وقضاء» لا ينفك 
واحد منهما عن الآخر. [حسن البنا]: ٠٠۳‏ 
حقوق الإنسان 
أبعادها ومجالها قي الفكر السياسي الإسلامي: 
- بلغ الأمر في تقديس الحرية في الإسلام إلى 
أن رأى بعض الفقهاء ‏ كأبي حنيفة النعمان - 
إلى القول بعدم جواز الحَجِرٍ على السفيه» 
والتتفية عست هن ويه الأهلية كما هو 
معروف» وعلّل أبو حنيفة ذلك بأن الحجر 
على السفيه إهندار لادميتهء وإلتحاق له 
بالبهائم» وأن الضرر الإنساني الذي يلحقه 
من راء هذا الإهدار يزين كيرا على الضرر 
المادي الذي يترتب على سوء تصرفه في 
أمواله» وأنه لا يجوز أن يدفع ضرر بضرر 
أعظم منه. [سيف الدين عبد الفتاح]: 007 
السياق التاريخي والنشأة: 
إن حقوق الإنسان ‏ كقيم سياسية وقانونية 
معاصرة ‏ إنما هي فكرة غربية المولد 
والمتكا؟ ففلسفتها ومضامتها ميتو اة من 
رَحِم الثقافة الغربية» بصرف النظر عن 
التقائها مع الكثير من المبادئ والقيم 


954 


الإسلاتتة:. [أحمد محمد كَرون] :827 


النقد والتقويم: 


- إننا أمام منظومة لحقوق الإنسان ‏ سائدة في 


الإنسَان الغربي» ولا ترتبط إلا بثقافته» ومنذ 
البداية أريدَ لها أن تكون ثقافة وضعية بحتة؛ 
ائ مقطوعة الصلة بين ما هو دين وما هو 
تشريع» وقد تم تفسير ذلك وتبريره على أنه 
كوو على تعلط الدين المتمخلة اين الكنفنة 
الغربية في العصور الوسطى» التي احتكرت 
العلمء وكبلته بالقيود» واحتكرت الآخرة» 
ووزعتها بصكوك . [محمد كمال إمام]: ٥٤۷‏ 


- هل نقرأ في ذلك وَعيًا عالميًا بالحق وأهميته؟ 


أم نقرأ فيه انتهاكات لحقوق الإنسان بلغت 
مداها الممنوع» وتجاوزت حدودها 
المشروعة» فانتبه الناس إلى ضرورة الحقوق 
المسلوية» _وتذافعوا يبخفون عن فريضة غائية» 
لا يكون المجتمع سليمًا بغيرها. [محمد 
كمال إمام]: ٥٤۷‏ 


- يجب رؤية الحقوق في الإسلام؛ انطلاقًا من 


مقاصد شريعتناء ومن خصوصيتنا الحضارية» 
وواقعنا المعاش » وفي سياق مفهومها العام 
والمصادر الى تنه ها والفلسفةة الت 
تكمن خلفهاء وتشكل مبادئ تنطلق منهاء 
وتعود إليها؛ فى ضوء رؤية كلية شاملة» 
تسمح بالتحفظ على بعض الحقوق التي 
تتعارض مع جوهر الرؤية الإسلامية» والتي 
تنبع من إطار ونسق للقيم الغربية؛ مثل: 
عبد الفتاح] : o0۲‏ 


صعوبات وعوائق تعترضها: 


هذه القضية من بين أكثر المسائل أهمية 
وإلكساتاء من حي ی ی 
وفي رأسها: الحرية الدينية» وحقوق غير 
المسليين في الول المسلية: اتان 
إبراهيم]: 549 


صونها وتفعيلها: 


إن الإسلام شريعة تعطي لأيّ دين إلهيٰ حمَّهُ 
في الحفظ والبقاء والممارسة؛ ومن هنا 
تصبح مقاصد الشريعة الإسلامية بمكوناتها 
وغائيتها المصدر التأسيسي الحقيقي لحقوق 
الإنسان؛ فأعلام الفقه الإسلامي استقروا 
على أن الضرورات الخمس في الإسلام هي 
في جوهرها مصالح للإنسان ‏ بغض النظر 
عن دينه ‏ تحميها شرعة الخالق في كل 
الأديان» وهي المقاصد التي تقوم على حماية 
كل من: الدين» والنفس» والعقلء» والمال» 
والعرض . [محمد كمال إمام]: ٥٤۸‏ 
حماية حقوق الإنسان ‏ على المستوى 
الإنساني والإسلامي ‏ لن يتأتى إلا بتفعيل 
مقاصد الشريعة الإسلامية من منظور يربط 
الحق بالواجب» والحِكَمٌ بالأهداف 
والغايات» والأفعال بالنتائج والمآلات» 
وهده كلها خط يحملها اسن المقاسادي 
في الفكر الإسلامي؛ إيجابية فيما تعطيه» 
إنسانية فيما تستهدفه؛ إذ إن الحقوق 
الإنسانية؛ باعتبارها جرءًا مَهمًامن.مكونات 
النظام العالمي الجديد» وإرادات المنظمات 
الدولية ‏ من شأنه أن يجعل التعامل معها من 
خلال قا ا رة الإسلافية رور 
ملحة. [محمد كمال إمام]: ٥٤۸‏ 


V1 


- وظيفة المقاصد الشرعية - فيما يتعلق بحقوق 


الإنسان ‏ هي في مواجهة النسق الغربي لتلك 
الحقوق؛ باستعادة المفهوم الحقيقي للحق» 
والتي التبست مفاهيمه» وتعارضت تطبيقاته» 
واختلت فلسفاته ومرجعباته؛ وأصيّحث 
بحاجة إلى تصفية» يميز فيها الإنساني وغير 
الإنساني» والضارٌ من النافع» والمعارض 
للفطرة والمتوافق معها؛ إذ إن تجاهل هذا 
الدور أو الجهل به من شأنه أن يورد الإنسانية 
موارد الهلاك. [محمد كمال إمام]: ٥٤۸‏ 


مكانتها في مقاصد الشريعة: 
- إننا نجد الإسلام قد بلغ في الإيمان 


بالإنسان» وفي تقديس حقوقه إلى الحد الذي 
ضرورات؛ ومن ثم أدجلهنا في إطار 
الواجبات. [محمد عمارة]: 5/اه 

حقظ الت ع من ف اا ا شور اند 
في نظرية حقوق الإنسان؛ فلا يجبر على 
عقيدة» ولا يجبر على الإيمان» ولو أجبرناهة 
على إيمان» لما استطعنا القول بأنه إيمان 
حقيقى» فذلك لا يعلمه إلا الله» وعندما 
نقول: حرية دينية؛ أي: حرية القلب في 
الإيمان::وحدرية الإزادة ى الا اة 
والممارسة» والإسلام عندما يجعل في 
أولويات مقاصده حفظ الدين؛ لا يخص فى 
ذلك الإسلام وحده؟ بل كل دين إلهي» 
فالساسلة الذهبية من رسل الله جاءوا بدين 
واحد» وطولبوا جميعًا بإقامته» وأمروا جميعًا 
ألا يتفرقوا فيه» ومن حماية الدين في 
الحياة: التزام نسقه الأخلاقي؛ فلا يضيع» 
وحماية نسقه التشريعي؛ فلا يغيب لصالح 


نظم مستجلبة» وقوانين مستوردة» وحماية أخخرئ عديرةاعلينا هئ داكمًا ماعل البال» 
نسقه الاجتماعي؛ حتى لا يتراجع ويختفي . ونحن فيما نعمل لوطننا الخاص الجزائر» 
[محمد كمال إمام]: ٥٥١‏ فإنهاءفكون قد مها هذه الأوطتان. 


عد الخد ٠‏ با 1 
حقوق المواطنة ع يل بن .باديس] 


احترام قيمة المواطنة: 
2 الحاكم إذا كانت ديانته تلزمه باتباع الشريعة» 
والاقتداء بمن شلف من الخلفاء الراشدين» 


- هناك قسم من البشر لا يعرفون إلا أوطانهم 
الصغيرة (البيت)؛ وهم الأنانيون» وقسم 
يعرفون وطنهم الكبير: (الدولة)؛ فيعملون في 
سبيله كل ما يرون فيه خيره» ولو بإدخال 


الذي | تداء» : 5 5 5 
ين هم نجَؤم الاهتد E‏ رشن رانك عن DN‏ ال ا 


2 017 1 روي SEU‏ رقن العا 
e‏ أنهم لا يعرفون إلا الوطن الأكبر (الإنسانية)» 
إا ا ایر و ا طباض الامج ی را ا 
وتوا روكب A‏ | ق اشر الطرت بهدة الرطدات. 
وخدرويء ر ونوا كينها الطيشع .وهلا ر 
وبا سرچ بحب عن يب وطددا ويهنعهة | إل ديه ارو ے الا فة عيذ الحميد ين 
ونبغض من يُبِغِضّهُ ويَظلِمُهُ؛ فلهذا نبذلغاية | باديس]: ۲٠۷‏ 
الجهد في خدمة وطننا الجزائري» وتحبيب بنيه 
فیه» ونخلص لكل من يخلص له» ونناوئ كل 


من يناوئه . [عبدالحمید بن باديس]: EY‏ 


- يتحتم إعادة بناء مفهوم الأمة في التصور 

الإسلامي؛ فلا يجب إلغاؤه» أو أن يصبح 

بديلا عن مفهوم الدولة الوطنية» ورافضًا لقيم 
- بَلَعّ احترامٌ قيمة المواطنة ذِرِوتَهُ في و المؤواظحة والدولة السدنيةة ثبل الامن 

النبي الكريم ية لمعاذ بن جبل: ا تُرْيِخْ | بحاجة لاجتهاد جديد بشأنه. [أهبة رؤوف 

يَهُودِيًا في يَهُودِيتهِ» وكذلك قوله: «لَهُمْ ما عرت] 75 

لَنَا وَعَلَيْهِمْ مَا عَلَيْنَاا. [رسمي عجلان]: ا 

ا - وضع الرسول لكريم اين التعاييش والتعامّل 
- جعل من شعار مجلته: (المنتقد): الحق فوق على اة تعلق من ا تراط تالح 

كل واحد» والوطن قبل كل شيء. | عن أسباب ارات قي الشيزة اة جد 
٠‏ [عبد الحميد بن باديس]: 7017 أذ كل سرک ارد انك رميس ليق 
- كلمة الوطن إذا رنت في الآذان» حركت | اليهود لمبدأ المواطنة. [عصام تليمة]: ١١١‏ 

أوتار القلوب وهزت النفس هذا . | الناس في حقوق المواطنة سواء: 

اعد الجميد بن باحينن! د 711 - الحزب الوطني حزب سياسي لا ديني 
- نعم» إن لنا وراء هذا الوطن الخاص أوطانًا (طائفي)؛ فإنه ومن رجا ل املف 


كاكلا 


العقيدة والمذهب» وجميع النصارى واليهود 
وكل من يحرث أرض مصر ويتكلم لغتها 
مضي لج لأآنة لا يبظ لعاف 
المعتقدات» ويعلم أن الجميع إخوان» وأن 
حقوفَهُم السياسية والشرائع متساوية» وهذا 
مُسلّم به عند أخصٌ مشايخ الأزهر الذين 
يعضدون هذا الحزب» ويعتقدون أن الشريعة 
ال ا تنهي عن البغضاء» وتعتبر 
الاس قى المجاملة سرا امم 
ا ۱۸۷ 
الفِرّق غير الإسلامية يجب دخولهم في 
الانتخابات؛ لاشتراكهم مع المسلمين في 
الجوانب المالية» ولكي تأخذ صيغة الشورى 
طاتا الكتمولى ا الكامل» وإذا ما 
انتحبوا أشخاصًا ن ملو فإن المدار في 
صحة انتخابهم هو اتصافهم بالأوصاف 
المحددة سلفا؛ ولا ينبغي توقع حماية الدين 
منهم» بل يطلب منهم الحرص على خير 
الوطن والمواطنين [محمد حسين التائينى]: 
O E‏ 1 
- كل أفراد الشعب بعد أن تنطبق عليهم مواد 
الدستور» يكونون فيها سواءً: وضيعًا كان أم 
شريفًاء جاهلًا أم عالمّاء كافرًا أم مسلمًا؛ 
فالكل يجب أن يأتوا للمحكمة مذعنين. . . 
والأحكام الخاصة بالمسلمين أو بأهل الذمة 
ان تقد با تعيب يدن اف اف كل عن 
الفريقين [محمد حسين الثائيني]: 47 
خصائص التشريع الاسلامي في 
السياسة والحكم 


وجدت ممن طعن منهم في الإسلام جِدَةٌ 
كهذه الحدَة في التعبير على نحو ما كتب 
الشيخ علي عبد الرازق» لقد عرفت أنه 
جاهل بقواعد دينه» وإلا فكيف يدعي أن 
الإسلام ليس مدنيّاء ولا هو بنظام يصلح 
للحكم؟ فآيّهُ ناحيةٍ مدنية من نواخي الحياة لم 
ينص عليها الإسلام؟! هل البيع أو الإجارة 
أو الهبة أو أي نوع آخر من المعاملات؟ ألم 
يدرس شيئًا من هذا في الأزهر؟! أوَلم يقرأ 
أن أمَمّا كثيرة حكمت بقواعد الإسلام عهودًا 
طويلة كافك انر العضون؟ ! وان ا10 
تزال تحكم بهذه القواعد» وهي آمنة 
مطمئنة؟! فكيف لا يكون الإسلام مدنا ودين 
حكم. [سعد زغلول]: ١58‏ 


مقصد الخلافة: 


الإعامة موضوعة لكلاف ا ف ا 


الدين وسياشة الجذنيا لابو اا حن 
الماوردي]: ۲۲۸ 


مقصود الإمامة: 
ا مرو بعلل الب لسن 


خراسة الدو وسباسة الدنيا .. [أبو الحسن 
الماوردي]: TIN‏ 


دارا لبغي والجور 


حقيقتها وتعريفها: 
- هي ما كان الحكم فيها بتغلب قوة أهل 


العصبية من المسلمين» وعدم مراعاة أحكام 
الآنامة العرصية وفروظها ند ويد 
وض 155 


وجوب مقاومتها وإزالتها: 
- الطاعة فيها ليست قربة واجبة شرعًا لذاتها؛ 


مدنية الإسلام: 
- قرات كثيرا للمستشرقين ولسواهمء. فما 


VV 


بل هي ضرورة تقدر بقدرهاء فأمرها دائمًا 
دائر على قاعدة ارتكات آخف“"الضررين. 
محمد رش رضا ]135 

- جعل أحكام الضرورة في خلافة المتغلب 
أضلا ثابثًا دائمًا هو الذي هدم بناء الإمامة» 
وذهب بسلطة الأمة المعبر عنها بالجماعة. 


[محمد رشيد زضا]: ا 


دار الحرب 
مفهومها وحقيقتها: 
- جمهور الفقهاء منذ القرن الثاني الهجري إلى 
نهايات العصور الوسطى ظلوا يعتبرون الجهاد 
دفعا للعدؤان أو حوفه» كما ظلوا يعتبرون 
العالم وحدة واحدة» أما التقسيم الى دار 
حرب» ودار إسلام - فهو تقسيم قَنّي وفقهي 
ولو ادان ناورار الجر ما الست 
O N‏ ما 

دارالعدل 
حقيقتها وتعريفها: 
- دار العدل هي دار الإسلام التي نصب فيها 
الإمام الحقء الذي يقيم ميزان العدل. 
[مخمد زشيد رضا]: ١985‏ 
وجوب إفامتها: 
- أهل دار العدل هم الذين يسمون الجماعة» 
وهم الذين يجب على جميع المسلمين 
اتباعهم واتباع إمامهم اختيارّاء وطاعة الإمام 
فيها في المعروف واجبة شرعًا . [محمد رشيد 
رضا]: ١945‏ 


دولة القانون 


رغم أنه يصف ظاهرة غير حديثة» ويتم 
تخريف. الذولة القانونية غلى أنها: (الدولة 
التي تخضع نفسها للقانون» وليست تلك التي 
تضع نفسها فوق القانون)» وفيها لا تستطيع 
سلطة الحاكم أو الإدارة أن تتخذ أي إجراء 
تجاه الفرد إلا وفقًا لقواعد قانونية موضوعة 
سلفًا. [أماني صالح]: ٤۷٦‏ 


سيادة الأمة 


الأمة هي مصدر السلطات ومانحها: 


إذا كان الحكم يلكا لله» فهو ملك للناس 
نويس الشكام اللسنتكبرين» وإذا 
كانت الثروة ملكا لله فهي أيضًا ملك للناس 
بأشرهم [علي شريعتي]: ٣٣۰‏ 

الخليفة في الإسلام لا يمكن أن يعطي لنفسه 
حقٌّ التعبير عن الإرادة الإلهية؛ فإنها لجماعة 
المسلمين فقط؛ أيْ: مجموع الأمة. 
[قبد الرزاق الستهورق]* ٤۸٩‏ 

الشرعية السياسية تؤخذ بالرضا والانتحاب 
من الأمة؛ ؤ في الأمة» وهم زعماء الأمة› 
وأولو المكانة وموضع الثقة من سوادها 
الأعظم» بحيث تتبعهم في طاعة من يولونه 
عليهاء فينتظم به أمرهاء ويكون بمأمن من 


عصيانها وخروجها عليه. [محمد رشيد 


رضا]: ٤۸۸‏ 
الشريعة الإسلامية لا تعترف بالسيادة لأية 
هيئة أو جماعة أو طائفة متميزة عن مجموع 
الأمة؛ فإن الإسلام لا يعترف بوجود هيئة 
دينية متميزة؛ مثل رجال الكنيسة في الديانة 
الكاثوليكية؛ بل السيادة في الإسلام حقٌّ إلهيّ 


تعريفها وحقيقتها: 
5 مصطلح: (دولة القانون): مصطلحٌ حديتٌ 


V۸ 


للأمَةء والخليفة ‏ كأيّ حاكم في الإسلام - 
ان شبْوك له للتسلطة و سعد 


سلطانه من السيادة الإلهية؛ بل هو يمثل الأمة 
التي اختارته» ويستمد منها سلطته المحدودة 
في المسائل التنفيذية أو القضائية دون الناحية 
التشريعية. [غبد,الرزاق. الستهوري]:. 49 
إن الله لم يتركنا بغير مرش بعد وفاة الرسول 
الكريم؛ بل إنه استخلّمّنا في الأرض» ومنحَنًا 
شرت خلافيه؛ بأن اغتبر إرادة الأمة مستمَدة 
من إرادة الله» وجعل إجماع الآمة“شتريعة 
مُلزمة؛ فكأن السيادة الإلهية والحق في 
التشريع أصبح بعد انقطاع الوحي وديعة في 
يد مجموع الأمة» لا في يد الطغاة من 
الحكام أو الملوك» كما كان الشأن في 
الدول المسيحية التي ادعى ملوكها حمًا 
إلهيّاء بذلك يمكن القول: إن السيادة في 
الإسلام لا يملكها فرد مهما كانت مكانته؛ 
سو اکان له او ارا او ملا ار 
حاكمّاء أو هيئة من أي نوع» وإنما هي لله 
القدير؛ الذي فوضها للأمة في مجموعها. 
[عبد الرزاق السنهوري]: ٤۸٩‏ 

إن روح التشريع الإسلامي تفترض أن السيادة 
عي + الا غير الت لاا 
سدس الو نك سا ا جدود 
بالحدود التي فرضها الله ؛ لأن السيادة بمعنى 
السلطة المطلقة هي لله وحده؛ فهو وحده 
فاخت 7التسيادة العلا ومالك الملك» 
وإرادته هي شريعتنا التي لها السيادة في 
المجتمع› ومصدرهاء والتعبير عنها هو 
كلام الله المنزل في القرآن وسُنّة الرسول 
المعصوم الملهم ثم إجماع الأمة. 
[عبد الرزاق السنهوري]: 589 


عزن الالال :ا م ا وا موا :سورض ها 
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وإن حكومتها ضرب من الجمهورية» وخليفة 
الرسول فيها لا يمتاز في أحكامها على 
أضعف أفراد الرعية؛ وإنما هو منفذ لحكم 
الشرع ورأي الأمة» وأنها حافظة للدين 
ومصالح الدنياء وجامعة بين الفضائل 
الأدبية» والمنافع المادية» وممهدة لتعميم 
الأخوة الإنسانية؛ بتوحيد مقومات الأمم 
الصورية والمعنوية. [محمد رشيد 
رضا]: 1١98:‏ 


تنعت الأمة وين الساظة اليتفيلية: كنا 


ينبثق عن الأمة بالانتخاب المباشر مجلس 
نيابنٌ» تتمثل صلاحياته في : (DE‏ ا أو 
عا القة ا ء الحكومة التي يشكُلّها 
رئيس السلطة التنفيذية::(9؟) يحَدد المجلس 
أحدّ البدائل الفقهية التي كثيرًا ما تجتمع في 
الموضوعات اليختلفة إثر تعدد الأجتهادات 
في الفقه. (۳) مهام هذا المجلس الرئيسة هي 
الإشراف على سير تطبيق الدستور» ومراقبة 
عمل السلطة التنفيذية» ومساءلة أعضاء 
الحكومة إن تطلن الام 420 ا هذا 
المجلس ملءَ ما يعبر عنه ب: (منطقة الفراغ 
التشريعي)؛ بوضع قوانين مناسبة» تستلهم من 
روح الشريعة» وتراعى فيها المصالح العامة. 
[محمد باقر الضدر]: :864 


مما هو معلوم بالضرورة أنه لا يمكن حفظ 
شرف استقلال أيَّةٍ أمَّةِ أو قومية» وحفظ 
عصائصها الديية وال طح :إلا إذا كان 
النظام الحاكم فيها منتزعًا منهاء وكانت 
الإمارة عليها من نوعهاء وإلا ذهب ناموسهم 
الأعظم» وشرف» استقلالهم» وقوميّتُهُم هباءً 
مورا وإن لرا علق دوحات الثروة 


والقوة» ونالوا ما نالوا من التقدم والرقي 
[محمد حسين النائيني]: 747 

- وضع الناس الحكومات لأجل خدمتهم» 
والاستبداد قَلْبَّ الموضوعً؛ فجعل الرعية 
خادمة للرعاة [عبد الرحمن الكواكبي]: ۲۷٤‏ 

آلية تحقيقها: 

- إل في كل عضو من الجماعة سلطة معنويّة؛ 
32-1 لسراسنة نت السلطة ون اليا 
وهذا الحق يستدعي واجبًا معنويًا على كل 
من يملكه» ولذلك لا يصح أبدًا أن يتخلى 
فرد من أفراد الأمة عن العمل السياسي؛ 
أي: عن مراقبة السلطة وأعمالها؛ فالفكر 
الأساسي في السياسة ‏ اعتبار المصلحة 
العامة لا يمكن أن يتم عمليّاء إلا إذا أصبح 


وتحرهان أنناكها من المشاركة:في تدبير 
شؤونهم» والإشراف عليهاء وإن تقصيرنا في 
هذا الجانب لَيُوقِعُنا في تحمل أعظم مسؤولية 
في التاريخ . [علال الفاسي]: ٤۹۳‏ 

أهميتها وغايتها: 

ا سساذة الا مةه الحل الناجع للاستبداد 
السياسي الناتج عن التعسف في استعمال 
السلطة من جانب المسؤولين؛ فلا تكفي 
المشروعية العددية للحاكم؛ بل ينبغي أن 
يمارس حكمه وفقًا لمبدأ المشروعية» والذى 
يعني الاحتكام للدستور والقوانين. [محمد 
طه بدوي]: /اه 

حق الأمة على الحاكم: 

- هناك قوتان في المجتمع: القوة المحكومة؛ 


تلق الاسعمام بشني الوزن العامة 
والاستعلام عنهاء والتعليق عليهاء والتفكير 
فيهاء والنقد لها مُتيقَطًا حارسًا في أغلب 
طبقات الأمة؛ لأنه بذلك يتحقق وجود رأي 
عام كقزة بحست لها حسابهاء وهذا معتى 
سيادة الأمم التي لا تزال تنادِي بها مختلف 
الدساتير العصرية؛ فالأمة هى صاحبة السلطة 
اة عليتها؛ لأن السلطة كامنة'ني 
الأمة» ومنها تصعد إلى أيدي الرؤساء وأولي 
الأمرء ومن حق الأمة وؤاجبها أن تظل 
حارسة على مواظن الاستعمال لما هو منها 
وإليها. [علال الفاسي]: 597 

يجب العمل على بعث الوجدان السياسي؛ 
حت تنود الآمة إلئ الاعتمام تشؤونهاء 


أي: الشعب أو الرعية» وهي لا بد أن تكون 
مُحرزة لكمال الحرية» ومتمتعة'بالمنافع 
العمومية فيما يحتاج إليه الإنسان في معاشه 
ووجود كسبه وتحصيل سعادته. [رفاعة 
الطهطاوي]: ٠۷۳‏ 


حقها في اتخاذ القرار: 
- اتخاذ القرار وممارسة الفعل السياسي حقٌ 


عام اة :ومسؤولية مشتركة بيخ الفسلمين. 
[لؤي صافي]: 54 


في مبدثهاء وفي سيرهاء وقانونها» والحاكم 
ليس إلا منفذا للشريعة». والأمة هى:صاحبة 
الشيادة ومصدر السلطات . [محمد ضياء الدين 
الويف اه 


ومراقية أغمال حاكميهاء-والمظالبة بإغطاء 
الاهتمام والمراقبة بالوسائل الدستورية 
العصرية التي تمنع من العبث بحقوق البلاد 


حقها قي المحاسبة والمؤاخذة: 
- إحكام المراقبة والمحاسبة» وإيكال هذه 
الوظيفة إلى هيئة مسددة من عقلاء الأمة 


VV۹ 


وعلمائهاء ١‏ لاء بالحقوق الدولية» 
المطلعين على مقتضيات العصر» وهؤلاء هم 
متدونق الآمة» وتلك الهيئة مسؤولة أمام كل 
فرد من افراد الأمة» ومشروعية هذه الهيئة 
وصحة تدخلها في الأمور السياسية متحقّقةٌ 
طبقًا للمذهبين السنّي والجعفري معًا [محمد 
خسن الناقتی]: TE‏ 

ويأخذ على يديه في عمله. [محمد عبده]: 
CAV «\1۸AY‏ 

PNT AN a TEE 
َِذَا زعت‎ TE ORE RE قدا‎ : 
٤۸۸ فَمَوّمُونِي. [أبو بكر الصديق]:‎ 

- حق الأمة في مراقبة أولي الأمر؛ لأنها مصدر 
سلطتهممء وصاحبة الح في يفم 
وعزلهم ؛ (إنْ ايموي عَلَى حَقٌ» فأَعِينُوني » 
وَإِنْ رَأْيُكُمُوني عَلَى بَاطِلِء فَسَددُونِنِ)؛ 
فالكلمة الأخيرة للأمة» وليست لهم... لم 
يكن أبو بكر ينطق بهذا من تفكيره الخاص 
وفيض نفسه الشخصى؛ بل كان يستمد ذلك 
من الإسلام» ويخاطب المسلمين يوم ذاك 
يما علمؤة. اعد التحميد ين ايافسن ]59 

- للأمة خلعٌ الإمام وعزله؛ بسبب يوجبه. 
[عَضند الدين الإيجى]: انث كاه 

حقها في تنصيب الحاكم وعزله: 

:ذا أردناك و صف الحكومةة الث “أقامهنا أب بكر 
والخلفاء الراشدون من بعده بلغة القانون 
جمهورية» وكانت ديمقراطية» وأن هذه 
الجمهورية تأثرت بظروف عصرها من ناحية 
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إعتراءاة اعتبار الخلةء وأنها كانت 
مفخيرة: وهذا بعد تطييقًا للنبدا الإنتلامي 
الذي يوجب التفرقة بين الأصول الثابتةء 
والأحكام الفرعية المتغيرة باختلاف الزمان 
لكات فا الأساستن العايق هفو ان 
ولاية الحكم يجب أن ع ل موافقة عامة 
الشحي» وا هيو عدا الشورى الذي 
استحدثهالإسلام. [عبد الرزاق 
السنهوري]: ۲۰۳ 

الإمام هو وكيل الأمة» وهم الذين 517 
ملف الا و بكرن علج و لذلا 
مصدر قوة الخليفة هو الأمة» وإنما 0 
سلطانه منهاء وإن المشلمين هم:أول أمة 
قالت بأن الأمة هى مصدر السلطات كلها. 
AR EE‏ ۹۱ 

الأمة هي صاحبة الحق في تنصيبه» وهي التي 
معزي حي راك قسن تلطه د 
عنده]: ۱۸۷ 

الخليفة... ثم هو مطاع مادام على 
ال وتهج الكتاب والسّنة» SE‏ 
له بالمرصاد» فإذا اعوج» قَوَّمُوهُ بالنصيحة 
والإعذار إليه» فإذا فارق الكتاب والستة في 
عمله» ا 
لم يكن في استبداله مفسدة د مرق ضاي 
فيه» فالأمة أو نائب الأمة هو الذي تبه 
والأمة هي صاحبة الحق في السيطرة عليه؛ 
وعنن النعن عتمي منت رات الاق كن 
مصلحتهاء فهو حاكم مدني من جميع 
الوجوه. . . ولا يجوز لصحيح النظر أن يخلط 
الخليفة عند المسلمين بما يسميه الإفرنج 
السلطان الإلهي. [محمد رشيد رضا]: ٠۹۸‏ 


الذق يدو لحا إن فرت الأفوال إلى تد 
السيادة في الإسلام هو الرأي القائل بأنها 
عقد بين الله وبين الخلق من جهة» وعقد بين 
الراعي والرعية من جهة؛ فالسيادة السياسية 
للشعب؛ الذي يملك حق انتخاب المشرعين 
والحكومات وإقالتهم» أما السيادة الحقيقية» 
فسششكيوة من المتاحية الا ما هة مياد 
الإسلام. [عباس محمود العقاد]: ٤۹١‏ 
الرئاسة العامة هي حق الأمة التي لها أن 
تعزل الإمام (الخليفة) إذا رأت موجبًا لعزلهء 
معتبرًا أن أولي الأمر في القرآن هم الأمة. 
[فخر الدين الرازي]: 584-1955 

السلطان أو الخليفة» الأمّة أو نائ الأمة 
هنا اللذاق شاي وا 9 -تناسية الهو 
في السيطرة عليه» زی التي تتغلعه متى ارات 
جميع الوجوه. [محمد عبده]: ٤۸۷‏ 
الشرعية السياسية تؤخذ بالرضا والانتحاب 
من الأمة؛ فمن ينصب الخليفة ويعزله هم 
أهل الحل والعقد في الأمة» وهم زعماء 
الأمة» وأولو المكانة وموضع الثقة من 
سوادها الأعظم» بحيث تتبعهم في طاعة من 
يولونه عليهاء فينتظم به أمرهاء ويكون بمأمن 
من عصيانها وخروجها عليه. [محمد رشيد 
رضا]: 58/8 

اما بعدُء فقذ وليت عَلَيكُم ولَستٌ بِحَيرِكُمْ» 
ذا اسْعَقَمْتُ» فَأْعِيِنُونِيء وَإِذَا زَغْتٌ 
فَقَوّمُونِي . [أبو بكر الصديق]: ٤۸۸‏ 

إن سلطة الأمة لهاء وأمرّها شُورَى بَيَهاء 
وإن حكومتها ضرب من الجمهورية» وخليفة 
الرسول فيها لا يمتاز في أحكامها على 


VVY 


أضعف أفراد الرعية؛ وإنما هو منفذ لحكم 
الشرع ورأي الأمة» وأنها حافظة للدين 
ومصالح الدنياء وجامعة بين الفضائل 
الأدبية» والمنافع المادية» وممهدة لتعميم 
الأخوة الإنسانية؛ بتوحيد مقومات الأمم 
الصورية والمعنوية. [محمد رشيد 
رضا]:-96١1‏ 

لا حق لأحد في ولاية أمر الأمة إلا بتولية 
الأمة؛ فالأمة هي صاحبة الحق والسلطة في 
GN‏ قن ولي YES‏ 
بإرادتها ورضاها؛ طبقًاً لقوله: (إِنّي وُلْيتُ 
E‏ أئ: لاني غيري» وهو أنتم. 
[عبد الحميد بن باديس]: ۱۲۱ 59٠‏ 
للأمة خلع الإمام وعزله بسبب يوجبه. 
[عضد الدين الإيجي]: .1١95‏ 588 

مما هو معلوم بالضرورة أنه لا يمكن حفظ 
شترك استقثلال ابه فة أو قومية و حفظ 
خصضاتسها اللايظة وال وط إل ذا كان 
النظام الحاكم فيها مُنتَرَّعَا منهاء وكانت 
الإمارة عليها من نوعهاء وإلا ذهب ناموسهم 
الأعظم» وشرف استقلالهم» وقوميتهم هباءً 
مورا وإن علغوا'أغلئ درجات الكرؤة 
والقوة» ونالوا ما نالوا من التقدم والرقي. 
[محمد حسين النائيني]: ۳٤۲‏ 


خلل تطبيقه في الفكر الغربي: 


تطبيق دا عادول مداد في أعقاب الثورة 
الفرنسية (۱۷۸۹م) إلى دولة بقوة واحدة 
مركزية طاحنة» يزحف إليها الانتهازيون 
مجمعين في مجالس (برلمانات) تتسلط باسم 
كيان خيالي لا وجود له (الأمة)» وانتهى 
الأمر من طاغية واحد (الحاكم) إلى طغاة 


متعددون (أعضاء المجالس النيابية)» وإحلال 
مَلِكة متخيّلة (الإرادة العامة) محل ملِكِ حي . 
[محمد طه بدوي]: ٥۸‏ 

ظهور الفكرة في الفكر الغربي: 

- ظهرت فكرة سيادة الأمة في الفكر الغربي 
لمواجهة سلطات الملوك المطلقة» وامتيازات 
النبالة حبنذاك» ولحساب البرجوازية النامية 


فيما بعد. [محمد طه بدوي]: ٥۸‏ 


ما يعبر عن إرادتها: 

- الإجماعٌ هو التعبير الحقيقي عن إرادة الامةء 
وأن وجود الإجماع ‏ مصدرًا ثالثا للتشريع 
بعتن اران وال دامر ررر آل 
المصدرين الأولّين قد أخذا صورة نهائية بعد 
06 في سين أن الدريعة با أن 
تبقى بعد ذلك في نمرٌ مستمرٌ وتطور 
متواصل ؛ مما يستلزم وجود مصدر ثالث دائم 
يدخل عنصر المرونة والتطور في أحكام 
الشتريعة الامتلامية» وهدا المصدر هو 
الإجماع. [عبد الرزاق السنهوري]: 57١5‏ 

- تنظيم هيئة للإجماع وكيفية اختيار أشخاصها 
وتوسيعها؛ لتصبح في شكل مجلس شورى» 
يَسَّعٌ كل التخصصات. [عبة الترراق 
السنهوري]: 54٠ ۲۰٦‏ 

- سينتج عن تطبيق الإجماع وتطوير نظام 
حكم نيابي إسلامي. [عبد الرزاق 


السنهوزي]: ٠١5‏ 
واجبها في تطبيق الشريعة: 


- الأمة هي الموكلة بتطبيق الشريعة» 


- الحسؤولين ج ساره هم لأا 


ؤليس الحاكم ب كما مسق أن قررناه» 
وتعرضنا له في تحدي الشرعية السياسية 
والسيادة ‏ فالمجتمع المسلم هو المنتّج 
للدولة» وليست الدولة هي المنتِجة للمجتمع 
المسلم؛ فالنظام السياسي لا ينتج مجتمعًا 
مستلكناء ] إن نمام التياسي ار 
للمجتمع› ووظيفيُهُ أن يُشْكل ويُهِيّى محيطًا 
أو فضاء صالحًا ورشيدّاء يستطيع المجتمع 
من خلاله أن يعبر عن ذاته وهويته وقيمه 
ومضالحة وطموحه»ء المتمثلة في تطبيق 
الشريعة. [عبد الله المالكي]: ٠۳۷‏ 


- إنَنا المسلمية جب عل (الميخا فة على 


تطبيق الشريعة» وصونها من العبث» وإن 
الجمهور الأعظم يعتقدون أن أحكام الشريعة 
الإسلامية وافية بسد حاجات طلاب العدل 
في كل زمان ومكان. [محمد عبده]: ٤٨۸۷‏ 


د أيه بوره للسقراظية السديفة لا ينكد أن 


تكون أبلغ مما قرره الإسلام؛ من أن إرادة 
الأمة هي التعبير عن إرادة الله» وأن التشريع 
يكون بإجماع صادر عن إرادة الأمة؛ فلها 
وحدها دون حكامها ختی لو كانوا لھا 
حقٌ التعبير عن الإرادة الإلهية بعد القرآن 
والسّنّة النبوية. [عبد الرزاق السنهوري]: 
°<« 54 


شروط النهضة 


اختصاص الولاء بالأمة: 


والمحافظة عليهاء وصونها من العبث. |- مَبِنَى دِييِنًا على أن الولاء فيه لعامة 


[محمد عبده]: ۱۸۷ 


رفف 


المسلمينَ . [عبد الرحمن الكواكبي]: ١89‏ 


إطلاق العنان للاجتهاد والتجديد: 

- الإسلام دين الفطرة» وهو مبنيٌ على العقل 
المحضء والقرآن لا يكلف الإنسان الإذعان 
لشيء فوق العقل؛ بل يحذره وينهاه عن 
الإيمان اتباعًا لرأي الغيرء أو تقليدًا للآباء. 
[عبد الرحمن الكواكبي]: ١1٠‏ 

- الحركةٌ سُنّةٌ عامَّةٌ في الخليقة» دائبة بين 
شخوص وهبوطه فالتّرفّي هو الحركة 
الحيوية؛ أي: حركة الشخوص» ويقابله 
الهبوط. وهو الحركة إلى الموت أو 
الاستحالة أو الانقلاب» وهذه السّنّةَ كما هي 
عاملة فى المادة وأعراضهاء عاملة أيضًا فى 
رفيا رت اي ا ارسي 
الكواكبي]: ١849‏ 

إن التجديد يفقدك أنصارًا؛ لأنك تتحدي 
تقاليد راسخة استقرت في المجتمع» في جين 
أن العمل السياسي يجعلك تحرص على 
كسب الأنصار؛ فتُحجم عن إثارة قضايا 
شاک لا يريك الاس "أن س ها ای 
روف غر ت]: ٣۲‏ 

ماخر المروتع ا ا 
يجددون النظر في الدين» فيرجعون به إلى 
أك الم السرئء ١‏ فين يت الك 
الإرادة» ورفع البلادة من كل ما يشين؛ فهو 
المخقت شقاء الاسهداه والاشبات الط 
بطرائق التعليم والتعلم الصحيحين؛ لقيام 
التربية الحسنة وامتقران الاخلاق المتطة: 
مما به يصير الإنسان إنسانّاء وبه لا بالكفر 
يعيش الناس إخوانا. [عبد الرحمن 
الكواكبي]: ٠۹۰‏ 

- نهضة المسلمين تتوقف على الاجتهاد في 


VV٤ 


الشرع» وأن تسلك الأمة فيه مسلك العلم 
الاستقلالي» المعبّرِ عنه بالاجتهاد» فالترقي 
الإسلامي يتوقف عليه في تجديده؛ مثلما 
توف عليه في مبِديِهِ. [محمد رشيد 
NESS‏ 


إعادة الوحدة إلى الأمة: 


الأمة: مجموعة أفراد» جمع بينهم روابط : 
جنس» ولخة» ووطن» وحقوق مشتركة. 
[عبد الرحمن الكواكيي]: ٠۸۹‏ 

النظام العثمتاني شن نظام سن وغير 
ديمقراطى» وهو فاسد من الناحية الاخلاقية» 
کی و ا ر ا ا 
الشيعي نظامًا إسلاميًا يقف بوجه المد 
المسيحي» واعتبره المستنيرٌ سّذَّا منيعًا بوجه 
الغزو الاستعماري الغربي الذي يهدد وجودنا 
كشرقيين» فإن الحكم عليه ربما سيختلف 
آنذاك من تلك الزاوية» سوف يتمنى الشيعي 
أن يظهر صلاح الدين الأيوبي مرة أخرى في 
فلسطين» ويجرد خالد بن الوليد سيفه للهجوم 
على عساكر الروم» وسيتمنى أن ينهض 
العثمانيون ليطردوا الأجانب الغربيين من 
أراضي المسلمين. [علي شريعتي]: 75/8 
الوحدة التي من شأنها إيقاظ روح التضامن 
الإسلامي؛ إذا نادى مؤذنها: حي على 
المَلاح في رأس الرجاء» يبلغ أقصى الصين 
صداه. [عبد الرحمن الكواكبي]: 2184 55١‏ 
عقد اتحاد إسلامي تضامني تعاوني... وفتح 
باب النظر والاجتهاد؛ تمحيصًا للشريعة» 
وفنا للدين... وبذلك يتم تجديد 
عر الاسلامالعسد الرحتمن اللنكراكيي]: 
TO YAR‏ 


- في ضوء ذلك الواقع يمكن أن نفهم سر تركيز 
أجهزة الدعاية الصفوية على نقاط الإثارة 
والاختلاف بين السْنّة والشيعة» وإهمال نقاط 
الاشتراك أو تأويلها بالشكل الذي يحيلها إلى 
نقاط خلاف» أو يفرغها من قدرتها على أن 
تكون أرضية صلبة لموقف مشترك بين الفريقين» 
وكنتيجة لهذا الفصل المذهبي» حصل فصل 
اجتماعي وثقافي» تبعه فصل على الصعيدين 
القومي والسياسي . [علن شريعتي] 2 ۳٤۸‏ 


- كان الألمانيون يختلفون في الدين المسيحي 
على نحو ما يختلف الإيرانيون مع الأفغانيين في 
مذاهب الديانةالإسلامية» فلما كان لهذا 
الاختلاف الفرعي أثرٌ في الوحدة السياسية» 
ظَهّرَ ضعفٌ في الأمة الألمانية» وكثرت عليها 
عادياتٌ جيرانها» ولم يكن لها كلمة في سياسة 
أوروباء وعندما رجعوا إلى أنفسهم» وأخذوا 
بالأصول الجوهرية» وراعَوًا الوحدةً الوطنية في 
المصالح العامة» أرجع الله إليهم من القوة 
والشوكة ما صاروا به حَكَامَ أوروبا وبيدهم 
ميزان سياستها . [جمال الدين الأفغاني]: ٠۸۳‏ 


إعادة بناء مفهوم السياسة: 


- الحل للخروج من المأزق السياسي الراهن 
الذي تعيشه الأمة هو إعادة بناء مفهوم 
السياسة؛ وذلك بتوافر ثلاثة شروط : )١(‏ بناء 
فضاء آمن للحرية الفكرية. (۲) إعادة النظر 
في مفهوم الدولة الوطنية والدولة الدينية 
والدولة عامة. (۳) إعادة النظر في استراتيجية 
التغيير الحضاري من منطلق أن التغيير من 
شأنه أن يتم من خلال المجتمع» لا الدولة. 
[برهان غليون]: 56 


نيف 


التحديث والتطوير في الإجراءات والآليات: 


الذي جاء به الإسلام من الأصول والأحكام 
هو الذي مدن بلاد الدنيا على الإطلاق. 
[رفاعة الطهطاوي]: ١74‏ 

اللحظة الراهنة اقتضت أن تكون الأقضية 
والأحكام على وفق معاملات العصرء بما 
حدث فيها من" المتفزعاك الكثترة الشيوعة 
بتنوع الأخذ والإعطاء من أمم الأنام. [رفاعة 
الطهطاوي]: ١75‏ 

إن الزمان قد-اسبتدار دُورتَهةء والقوافل 
الإنسانية في طريقهاء وهي لا تعرف 
الأنعظاق .ولا -الفريث بنن يحاعروة عن 
إدراكهاء وإن كل لحظة نَمَضِيهًا في غفلة عن 
الأحوال» وعدم اهتمام بالمآل» لا تزيد إلا 
فى إرجاعنا القهقرَّى؛ حيت نداد يعدا عن 
95 الإنساني الذي يوجب الفكر الإسلامي 
أن عون فى مقذمة هداته الأولين. [علال 
الفاسي]: 5-7 

باب الاجتهاد لم يغلق» ولن يغلق؛ فالأوائل 
كانوا رجالا ونحن رجال؛ ومن ثم فان باب 
الاجتهاد لا بد أن يُفتَصحَ باتساع أكثر من 
الاتساع الذي فتحه به القدماء؛ ومن ثم فإن 
البعث والإحياء لهذه الحضارة العربية 
الإسلامية وشعوبها بفتح باب الاجتهاد» إنما 
هي قَدَرٌ محتومٌ لا بد من النضال في سبيل 
إحداثه ووضعه موضع الممارسة والتطبيق. 
[جمال الدين الأفغاني]: ١87‏ 

سعادة الممالك وشقاوتها في أمورها الدنيوية 
إنما تكون بقدر ما تيسر لملوكها من ذلك» 
وبقدر ما لها من التنظيمات السياسيّة 
المؤسسة على العدل ومعرفتها واحترامها من 


رجالها المباشرين لها. [خير الدين 
التونسي] : ۷V‏ 

لا مناص أمام الأمة سوى الإفادة من كل ما 
وصلت إليه البشرية من اليات لإصلاح 
مجتمعاتهاء فمن المؤكّد أن إقامة حكم 
سياسي بقِيّم حديثة تقوم على مشاركة شعبية 
تحترم إرادة الأمة وحرية الفرد ‏ هو السبيل 
إلى تطبيق أحكام الشريعة الإسلامية. [محمد 
المختار الشنقيطي]: اراك 

مؤسسات تعليمية على كل المستويات» 
يصممها ويديرها مجتمع مدني مستقل 
بتالكاملن وتشكله جدلية الشروظ الخحسة 
السابقة. [وائل حلاق]: ۸٠‏ 

نظام تعليمي وابتدائي وعالٍء يطرح أسئلة عن 
معنى الحياة الفاضلة الأخلاقية. [وائل 


حلاق]: ۸۰0 


الشعور بالانتماء إلى الوطن: 


يحب حلق جيل سن العباب > جرت ارام 
حي حكن بعل أنه خلى مكن_شسرابتة: 
[عبد الرحمن الكواكبي]: ١89‏ 


العناية بالعمل الجماعي: 


إن شيب هذا الفتور هو فقدان الاجتماعات 
والمفاوضات؛ وذلك أن المسلمين في 
القرون الأخيرة قد نسوا بالكلية حكمة تشريع 
صلاة الجماعة والحج. [عبد الرحمن 
الكواكبي]: 1۹۰ 


تحرير العقل وتنوير الفكر: 


اجتهدوا (الأنبياء) في تنوير العقول بمبادئ 
الةو ت ت الانساف كيت تكلك 
إرادته؛ أي.: حريته فى أفكاره» واختياره فى 


VV٦ 


أعماله» وقد قيل: لو جازت عبادة غير الله 
لاختار العقلاء عبادة الإرادة. [عبد الرحمن 
الكواكبي]: 14۰ 

إذا كان التفكير في عمومه فريضة إسلامية؛ 
كما يقول المجتهدون» فإن البحث العلمي 
النظري والتجريبي يُسْكُلْ أداةً هذا الفكرء 
وأهم شروطه أن تمتلك المؤسسات البحثية 
والعلماء المتخصصون حريّةَ أكاديمية تامَّةَ في 
إجراء التجارب» وفرض الفروض 
و الا االات را ارخا انحاس الل 
الدقيقة . [وليد عبد الرحمن]: ”لاه 

الإسلام دين الفطرة» وهو مبنيٌ على العقل 
المحض» والقرآن لا يكلف الإنسان الإذعانَ 
لشيء فوق العقل؛ بل يحذره وينهاه عن 
الإيمان اتباعًا لرأي الغيرء أو تقليدًا للآباء. 
[عبد الرحمن الكواكبي]: ١1١‏ 

العقل هو جوهر إنسانية الإنسان» وهو أفضل 
القوى الإنسانية على الحقيقة» ولقد تآخي 
العقل والدين لأول مرة في كتاب مقدس 
بتصريح لا يقبل التأويل. . . بلغ هذا الأصل 
بالمسلمين أن قال القائلون من أهل السّنّة: 
إن الذي يستقصي جهده في الوصول إلى 
الحق» ثم لم يصل إليه» ومات طالبًا غير 
واقف عند الظن» فهو ناج» فأيُ سعة لا 
ينظر إليها الحرج أكمل من هذه السعة؟. 
[محمد عبده]: ١85‏ 

المرء لا يكون مؤمئًا إلا إذا عقل دينه وعرفه 
بنفسه حتى اقتنع به؛ فمن ربب على التسليم 
بغير عقل» وعمل ولو صالحًا بغير فقه ‏ فهو 
غير مؤمن؛ لأنه ليسل القصد من الإيمان أن 
يذلل الإنسان للخير كما يذلل الحيوان؛ بل 


القطواسيه آن برج صقا رفك تة 
بالعلم بالله» والعرفان فى دينه. [محمد 
عبده]: كلا 


- تحرير الفكر من قيد التقليد» وفهم الدين على 


طريقة سلف الأمة قبل ظهور الخلاف» 
والرجوع في كسب معارفه إلى ينابيعها 
الأولى» واعتبار الدين من ضمن موازين 
العقل البشري. [محمد عبده]: ١85‏ 

حماية العقل تنطلق من حقيقة أن العدوان 
على العقل إهدارٌ لقيمة عالية من قيم 
الشريعة» وعدوانٌ على معيار أساسيٌ من 
معايير الشرع» وفي الجملة: تحريم كل ما 
ينتهي المطاف فيه إلى غَيبة العقل» كُليًا أو 
راا موا أو دافا لان العدوان العمد 
على الإنسان العاقل هو في المحصلة النهائية 
عدوان على إنسانية الإنسان» وخماية العقل 
حقٌّ من حقوق الإنسان في النظرية الشرعية» 
ليجعل العقول تنفتح على كل العلوم الإنسانية» 
وعلى كل التجارب البشرية؛ فكل علم نافع 
يعتبر استظهارٌه من أركان نظرية حفظ العقل في 
الإسلام؛ يستوي في ذلك العلوم الطبيعية» 
والعلوم الإنسانية. [محمد كمال إمام]: ١/اه‏ 
شجاعة الأولين وإطلاقهم؛ لأنهم غير 
مسبوقين بما يوثق أفكارهم وأقلامهم» أما 
المكاخرون» فقد أصييوا بداع المتابغة أبذا : 
[الطاهر ابن عاشور]: ٥۷١٠‏ 

عقد اتحاد إسلامي تضامني تعاوني. . . وفتح 
باب النظر والاجتهاد؛ تمحيصًاللشريعة» 
وتيسيرًاللدين... وبذلك يتم تجديدعز 


و ية د على نه :داد تعار ص :اقل 
والنقل»ء أخذ بما دل عليه العقل» وبقي في 
النقل طريقان: طريق التسليم بصحة المنقول» 
مع الاعتراف بالعجز عن فهمه» وتفويض 
الأمر إلى الله في علمه» والطريق الثانية: 
تأويل النقل» مع المحافظة على قوانين اللغة 
فالإسلام لا يعتمد على شيء سوى الدليل 
العقلي والفكر الإنساني الذي يجري على 
نظامه الفطري. [محمد عبده]: ١87‏ 
مؤسسات تعليمية على كل المستويات» 
يصممها ويديرها مجتمع مدني مستقل 
بالكاكز م ت جدزية الشررط الكريضة 
السابقة. [وائل حلاق]: ۸١‏ 

نظام تعليمي وابتدائي وعالٍ» يطرح أسئلة عن 
معنى الحياة الفاضلة الأخلاقية: [وائل 
حلاق]: ۸۰ 


- يجب النظر إلى العقل باعتباره قوَّة من أفضل 


القوى الإنسانية؛ بل هي أفضلها على 
الحقيقة. [محمد عبده]: ١85‏ 


تحقيق سيادة الأمة وحراستها: 
- الحكومات المستبدة التي تنفرد بالحكم دون 


إرادة الأمة ‏ هي المسؤولة عن انحطاط 
المسلمين وتخلفهم» والسبيل الوحيد للخروج 
من الأزمة يكمن في تبني الحكومة الدستورية 
(المشروطة)؟ على غران:الحكومات الغربية 
hy Tg A NEE‏ كيل 
الد عا ا 
ماعب ديد حبين الا +15 


الإسلام. [عبد الرحمن الكواكبي] : «1A۸‏ 10۹ رعاية خصائص الأمة وقِيّمها الذاتية: 


يفف 


- لقد اتفق أهل الملة الإسلامية - إلا قليلًا ممن |- مبدئيًا يستحيل غرس مؤسسات بلد في بلد 


آخر؛ حيث تختلف طباع الناس» وعاداتهم» 
وثقافاتهم» وكذلك ظروفهم المناخية. 
احير الین الو د:9۷ 

عمق الدراية بفقه الواقع: 

- لا بد من فقه الواقع» إن أردنا حمًا نصرة 
الإسلام؛ وذلك بمعرفة واقع الامة» ومدى 
استعداد الناس لحكم الشريعة الإسلامية» 
ويشير واقع الأمة الحالي إلى أن المسلمين 


والتشيع؛ من توجيه النظم الطبقية 
الاستبدادية» وتخدير الجماهير» ومسخ 
العقل» وحرية الفكر... واستخدام الأئمة 
واسطة في التوسل» والشهادة س للبكاء؛ 
والإمام المنتظر أداة لتوجيه الحاكمية القهرية 
للظلم» والمحكومية الجبرية للعدل. [علي 


رن 


شورى الفقهاء 


- في عمومهم ‏ يريدون أن يعيشوا بأمان٠‏ | جويقتها وغايتها: 
يريدون حياة كريمة لأولادهم. تتمثل في © السسمور جتعرة ا د الأ 
١‏ 1 3 ع 3 3 0 ۴ 5 : 7 2 
E E E TE SG E E‏ 
OB EOS A‏ سيقن قبل 
المقابل لا يريد الناس وليس لديهم اتا د الإمام؛ فيكون الحكم للأمة والفقهاء؛ حيث 
ا 3 تقصضفها قات 5 
م و اتاد بت جاو 2 لا يعم تنصّيب الفقهاء إلا برضا الأمةء وكذا 
اون EAS SE TT‏ 
3 ا و حيات العامة 0 2 ٤‏ 
جوعًا وتتغطل 5-2 ]| الآمة فی على ران انیا إذ لى لم رهن 
د لصحية» وكل مجالات اس ا الأكثرية بحكمء وأنفذه الفقهاء» فلن يَصَدُقَ 
فتره لخوفها . [علي القاضي]: 717١‏ [الشورى: ۳۸]ء رغم أن حكومة الحاكم 
فيادة التغيير السياسي والاجتماعي: منصوبة من قبل المعصوم. [مرتضى 
- المثقفون الإسلاميون التقدميون NEA E‏ را 
القادرون على تحليل الواقع الإسلامي» علاقتها بولاية الفقيه 
خم لغ تكون فی رفت واد فة EA‏ 
مستخدمين ae‏ ا جد جد - أقبل جماعة من العلماء على نقد الممارسات 
3 فيه لد 
E E‏ لبي لاتق الى اهتيا الما الحاكية: ورا إلن 
الواقع» مع إمكانية استخدام أدوات تحليل 0 0 : 
E 57 56‏ ضرورة اتخاذ الشورى للفقهاء مع رضا 
ا E‏ الأئةة كسبدا أبناسي'في الحكم . [مرتضى 


ا الا 
قا کا ل < لر اا کت :وا ود 
والاستحمارء والرجعية» والتعصب الأعمى» عصر الغيبة 


والمصلحية الطبقية والصنفية» والنفي الحاسم | المسؤولية السياسية للعامة فيه: 


لكل ما يطرح ويمارس باسم الإسلام | عصر الغيبة هو عصر مسؤولية الناس في 


07000 


القيادة الاجتماعية» وهو العصر الذي يختار 
الناس فيه قائدًا لهم تحت عنوان نائب الإمام 
الي ني 7 
لا يوجد أي أساس فقهي شيعي لإقامة دولة 
عالمية إسلامية في زمن الغيبة. [محمد مهدي 
شنم الدين]: 3 


عقد الامامة 


حقوقه والتزاماته: 


يترتب على هذا العقد حقوق يسأل الإمام عن 
أدائها قِبَل الأمةء فاذا أدى الإمام واجباته 
هذه» تنشأ له حقوق قِبَلَ الأمة» تتلخص في 
واجب الطاعة» غير أن وات الطاعة ا 
يقابله التزام يرتبط به؛ ألا وهو التزام الإمام 
بعدم الانقياد إلى الهوى» وعدم الخروج على 
أحكام الشرع» فإن هو اتبع هواه وفسق؛ 
فظلم وجار» خرج عن الإمامة. [محمد طه 
بدوي]: "5١‏ 


علم السياسة 


المصطلح والمفهوم: 


الاک عرّفها جوليان فروند (معناناد 
(Freund‏ - هي: الفعالية الاجتماعية التي 
تأخذ على عاتقها ‏ عن طريق القوة المرتكزة 
إجمالا علئ:القانون: تَأفقيتن:السلامة 
الخارجية» والوفاق الداخلي لوحدة سياسية 
خاصة» وصيانة النظام وسط الصراعات 
الناجمة عن تنوع واختلاف الآراء 
والمصالح. [جوليان فروند]: ۳۸ 

السياسة ‏ وَفقًا للرؤية الإسلامية ‏ ليست إلا 
قيامًا بالأمر بما يصلحه شرعَاء وقد وردت 
النصوص بما يحدد مدلولها نظرًا وعملّا من 


77۹ 


خلال آيات الحكم» ونصوص الإمارة» 
والنهي عن المنكر» والتي تحيط كلها 
بالمفهوم وتحدد مكوناته. [سبيت الدين 
أما علم السياسة. . . فهو علم دراسة الدولة 
والسلطة» ومؤسساتهاء وعلاقتها بعضها مع 
بعض ومع المجتمع» وإدارة عالاقات الدولة 
مع القوى الخارجية» والغرض النهائي من 
السياسة هو تحقيق مصالح المجتمع» وحل 
الخلافات» وتصقيج الاتسواء بين اشام 
رال اجات وتظي الضراع الماش بفكل 


ماله 
- حقل علم الستاسة ٠‏ هى نظام التفاعلات الذي 


يوجد في جميع التمجتهحات المستفلة» 
والذي يقوم بوظائف التوحيد والتكيف» 
ويؤدّيها في الداخل وتجاه المجتمعات 
الأخرى» ويمارس هذه الوظائف باستخدام 
القسر المادي أو بالتهديد باستخدامه» سواء 
أكان ٠‏ اسعخدامه و فا ع كاه أو بی 
الشيء؛ فالنظام السياسي هو القَيّْم أو القائم 
الشرعي على اتن المجتمع» والصانع 
الشرعي لما يحدث فيه من تغيير . [61طة6© 


۳4 :[almond and james coleman 


موضوعه: 
- السلطة هي الموضوع الخاص بعلم السياسة» 


ولجميع فروع هذا العلم موضوعٌ مشترك؛ هو 
وجوهها؛ فموضوع هذا العلم ليس الدولة 
فقط؛ وإنما أيضًا الجماعات:المتحلية 


والنقابات والمؤسسات والكنائس؛ فكل 
تجمع يعود لعلم السياسة فور حيازته سلطة. 
[مارسيل TVS‏ 
يجب أن يتجاوز البحث عن ظاهرة السلظة» 
وينطلق من مفاهيم أكثر رحابة؛ كالتوحيد» 
وتأثيراته على مجمل الحياة الشنياسنية» 
الا سلاف وال عة والشريلحة؛ 
باعتبارها مفاهيمٌ إطاريّة كليّة» تشكل إطار 
المرجع» وتنبثق عنها مجموعة أخرى من 
المفاهيم العامة والأساسية» تفضي بدورها 
إلى مفاهيم فرعية» كما أن هدف العلم لا 
يجب أن يقتصز على الوصف أو التحليل 
والتفسير لما هو قائم؛ بل يجب أن يتعدى 
ذلك إلى تقويم هذا الواقع ومحاولة 
إصلاحه. [سيف الدين عبد الفتاح]: 0 
علي شريعتي 
فكره السياسي: 
- إذا أردت أن تعرف أيديولوجية أحدهمء فت 
عن مصدر معيشته. [علي شريعتي]: 759 
إذا كان الحكم يلكا لله. فهو ملك للناس 
كلهم اليس للشكام المستكير يى اة 
كانت الثروة ملكا لله» فهي أيضًا يلك للناس 
بأشرهم» وإذا كان الدين نفسه جاء من 
عد أله افو املك لعافة المساميين) 
وليس للمؤسسة الدينية الرسمية. [علي 
شريعتي]: ٠٣۰‏ 
الكفاح من أجل الحقيقة والحرية ومن أجل 
فلاح الإنسان هو أعظم السعادة. [علي 
شريعتي]: 750 


- أؤمن بالتشيع العلوي؛ تشيّع الشهادة 


VA 


الأحمرء لا تشيع العزاء الأسود. [علي 
شريعتي]: ٣٤١‏ 

تدوين علم اجتماع ديني على أساس 
الإسلام» وبمصطلحات مقتبسة من نصوص 
القرآن الكريم والمصادر الإسلامية. [علي 
شريعتي]: 57 

طرح مقولة: إسلام بلا رجال دين» أو بلا 
مؤسسة دينية . [علي شريعتي]: 75١‏ 

عصر الغيبة هو عصر مسؤولية الناس في 
القيادة الاجتماعية» وهو العصر الذي يختار 
الناس فيه قائدًا لهم تحت عنوان نائب 
الإمام. [علي شريعتي]: ٠٠١‏ 

قدَّمَ أطروحة (ولاية المفكر الملتزم) التي 
تقوم على إعادة تفسير الشريعة الإسلامية 
نكل يحررهنا مل الممارشات الزات 
وصياغتها بما يتناسب مع المستجدات 
المعاصرة» وبرغم انطباق شروط المفكر 
الملتزم على فقهاء الشيعة» إلا أن شريعتي 
قيّد ولايتهعم باعتبارها لا بد ألا تتعدى 
المرحلة الانتقالية» كما يجب أن تتم بصورة 
جماعية» واشترط شريعتي في ولاية المفكر 
الملتزم؛ وجود المفكر الذي يملك 
الأيديولوجيا ولا يكتفي بالمعارف الدينية 
التقليدية. [علي شريعتي]: ٠٤۹‏ 

لا إصلاح د 2 الإسلام بمعنى : إعادة 
النظر في الدين؛ بل إعادة النظر في رؤيتنا 
وفهمنا الديني. [علي شريعتي]: 7505 

ما ألقي في بعض الأذهان من أن زمان الغيبة 
ألغيت خلاله مسؤولية الحكم عند الشيعة 
حتى ظهور الإمام» وينحصر عمل الشيعة 
بالقعود والانتظار وبناء أنفسهم.. فهذه 


النظرية صنعتها قُوّى باسم التشيع ؛ لِتَحْجْبَهُم 
عن التدخل في المهام السياسية والاجتماعية 
للأمة» والتفكير المسؤول بمصير الجماهير؛ 
إذ إن تلك القوى تريد شعبًا لا دخل. له في 
الحكم» وهو ما يشبه ركوب مطية لا دخل 
لها براكبها. [علي شريعتي]: 747 

معالم طريق النهضة الإسلامية. . . بالنضال 
ضد الخرافات» والجمود والاستحمار» 
والرجعية» والتعصب الأعمى» والمصلحية 
الطبقية والصنفية» والنفي الحاسم لكل ما 
يطرح ويمارس باسم الإسلام والتشيع؛ من 
توجيه النظم الطبقية الاستبدادية» وتخدير 
الجماهير» ومسخ العقل» وحرية الفكر... 
واستخدام الأئمة واسطة في التوسل» 
والشهادة سببًا للبكاء» والإمام المنتظر أداة 
لتوجيه الحاكمية القهرية للظلم» والمحكومية 
الجبرية للعدل. [علي شريعتي]: 757 

معنى الانتظار: أن الإمام القائم هو الذي 
ينتظر ثورة الناس على الظلم المهيمن على 
العالم. [علي شريعتي]: 55٠‏ 

وحدة التشيع والتسنن محال» لكن وحدة 
الشيعة والسنة هو ام حياتي. [علي 
شريعتي]: 7145 

وظيفة كل مفكر إسلامي واع في هذا العصرء 
أن يعرف الإسلام باعتباره المدرسة الفكرية 
التى من شأتها أن توقظ الفرد والأمةء 
وباجتباره الرسالة الإنسانية التي تقود مستقبل 
البشرية» وعلى كل واع أن يعتبر هذه 
المسؤولية وظيفة عينية متعلقة به. [علي 


E 


۷۸1 


فلسفة المدنية 


موقفها من الدين: 
لا "تعتبر فلسفة:المدنية ذاتها ضد الدين؛ بل 


تقف على الحیاد منه كما یری كثيرون؛. ففي 
الولايات المتحدة نجد الفِكرٌ المدنيّ قد 
حَمَى الدين من تدخل الدولة والحكومة» 
ومنع استخلالة ساسا مو خلال جما 
وهات E NE Eh PHL EE‏ 
آرمسترونج]: ۵۱۷ 

قتل المرتد 


تفشيرة تفسرا مقاضديًا: 
القولة الاسلامية كاتنت قائمة علق الذي ) 


فمن خرج منه» فقد ناوّأهاء وخرج عليهاء وهو 
يشي آلا نس يرتكت الان العو .وفن 
أجمخت الدؤل المتحصرة الان على فل من 
يتهم بالخيانة العظمى . [محمد أبو زهرة]: 557 
حكم الردة عن الإسلام إنما هو حكمٌ لجريمة 
سياسية؛ تتمئّلُ في الخروج عن نظام الدولة؛ 
وبالتالي يُترّكُ للنظام السياسي الحاكم» أو 
المؤسسة الحاكمة معالجتّها بما يناسبها من 
العقوبات» وليست جريمة عمَّدِيّة تدخل ضمن 
جرائم الحدود التي هي من حت الله» وقد 
قصد بها حياطة المسلمين» وحياطة تنظيمات 
الدولة الإسلامية من نيل أعدائها. [راشد 
الغنوشي]: 065 

عقوبة الردة ليست حدًا بقدر ما هي تعزيرء 
وأن التحريم لم يقصد به التضييق على حرية 
الاعتقاد؛ بل العمل على تحطيم هوية الأمة» 
كما يزذون عَلَى :الأحاديث الآمرة بالقتل بأحد 
وجهين: الأول: عدم قبول العمل بأحاديث 
الاحاد في العقائد» الثاني : حمل حديث: 


«مَنْ بَدَلَ دِينَهُ فَافتُلُوُ» على المرتد المقاتل» 
ولا يكون السببٌ في قتله رِدَّتَه؛ بل قتاله 
للمسلمين. [عبد المتعال الصعيدي]: 56/8 
في ظل الدولة الإسلامية الأولى كان يُنظر 
إلى مَن أعلن إسلامه على أنه قد التزم أحكام 
الإسلام وعقيدته»ء فإذا ارتدء فقد أخل 
تالتزامة» وأسكاء إلى الدولة» وتتجرا عتما 
فيستحق العقاب . [عبد الكريم زيدان]: 0057 
قد يتغير وجه النظر في المسألة إذا لوحظ أن 
كيرا من العلماءيرى !أن الجدوة لا تت 
بحديث الآحاد» وأن الكفر بنفسه ليس مبِيحًا 
للدم» وإنما المبيح للدم هو محاربة 
المسلمين» والعدوان عليهم» ومحاولة فتنتهم 
عن دينهم» وإن ظواهر القرآن الكريم في كثير 
من الآياة:تابى الإكزايفنى الدين:. [محمود 
شلتوت]: ٥٥٩‏ . 
- لقد جاء بها الإسلام من زمن بعيد (حرية 
الاعتقاد)» ولم نقبلها نحن هنا في بريطانيا إلا 
في وقت هتار ا [أرنوَلْدَ توينبي]: 05/8 
محمد باقر الصدر 
فكره السياسي: 
إقامة الدولة الإسلامية التي تأتي موضوعيًا 
بعد ثورة الأمّة وتحريرها لمقدراتهاء من 
شأنها أن تعنيدحق التخلافة إلى الامة؛ 
باعتباره خليفة الله في أرضه»ء فتمارس تلك 
الام وزرا لامي والشيادي فى إدارة 
البلاد. [محمد o DENCE‏ : 
إن الله له هو مصدر السلطات جميعًاء وهذه 
ایت الكبرى سیر اح قوز دی الاتبياء 
ومارسوها في معركتهم من أجل تحرير 


VAY 


الإنسان من عبودية الإنسان» وتعني هذه 
الخفيفة أن الانشنان جر ولا اسيادة الإنسان 
على آخرء أو طبقة» أو لأي مجموعة بشرية 
عليه» وإنما السيادة لله وحده» وبهذا يوضع 
حدٌ نهائئ لكل ألوان التحكم وأشكال 
الاستغال وسيطرة الإنسان غلق الإنسات. 
[محمد باقر الصدر]: 705 

قدّمّ أطروحة تحتوي على تصوّراتٍ لدولة فيها 
رقابة شعبية» وهنالك مجلس شورى محل 
إلى جانب هذه الرقابة؛ فقد أصَّلَ الصدر 
لمفرداتٍ عدَّوٍء تتعلق مباشرةً بالفكر السياسي 
الإسلامي؛ فبيَّنَ مفهوم الإسلام بصفتِه عقيدة 
وشريعة ومبدأ كاملاء ينبثق عنه نظام 
اجتماعي وسياسي. [محمد مهدي 
ا | 

يوك فى 'نظريةة (ولاية الققيه على قاعدة 
الشؤزى): امخمد باكر الضدن]:. ١ة‏ 


محمد حسين النائيني 


فكره السياسي: 


كك الشلطة الاسكبلاذية الديسة إضفاء 
صفات الذاتٍ الأحديّة للظالمين؛ كالفعال 
لما يشاءء والحاكم بما يريدء والمالك 
للرقاب» وعدم المسؤولية عما يفعل» 
منافية للدين الإسلامى. [محمد حسين 
النائيني]: خض ١‏ 

الاققعاذ ال ةيد السياسي الذي يستمد 
استبذاده.من الدين اهو من مراثب الشرك 
بالذات الأحدية ‏ فى المالكية» والحاكمية 
بمايريدء والتقساللية لمايشاء» وعدم 
المسؤولية عما يفعلل - إلى غير ذلك من 
الصفنات" الخاصة الوك :و الاسماء 


القدسية الخاصة به جل شأنه. [محمد حسين | - النائيني هو كواكبي الشيعة» وطبائع الاستبداد 


النائيني] : TV‏ 
التحرر من الرَفيّة الخبيثة الخسيسة علاوة على 
كونه موجبًا لخروج الأمة من النشأة النباتية 
والورطة البهيمية إلى عالم الشرف والمجد 
الإنسانيٌ ؛ فإنه يعد من مراتب التوحيد» ولوازم 
الإيمان بالوحدانية؛ لذا كان استنقاذ حرية 
الأمم المغصوبة وتخليصٌ رقابها من الرّقية 
المنحوسة» والإنعام عليها بالحرية-من أهم 
مقاصد الأنبياء. [محمد حسين النائيني]: 757 
الحكومات المستبدة هي المسؤولة عن 
انحطاط المسلمين وتخلفِهم» والسبيل الوحيد 
للخروج من الأزمة يكمن في تبني الحكومة 
الدستورية (المشروطة) على غرار الحكومات 
الغربية. [محمد حسين النائيني] : CIEE‏ 
الدولة الديمقراطية في زمان الغيبة ضرورة لا 
بد منها؛ وذلك لأن ظلم الدولة الدستورية 
أقل من ظلم دولة الشاة المطلقة» وفي 
الترجيح بين الدولتين لا بد من اختيار الدولة 


النائيني]: ٠٤١‏ 
السبب الرئيسي لتراجع المسلمين وتخلفهم؛ 
عندما لم يُسمّح للأمة بالمشاركة في صنع 
القرار السياسي» وأبعدت عن مصدر القرار» 
فتفوق عليهم المسيحيون والأوربيون» وكان 
ذلك ناا طا لر دال لين إلى يذل 
الأسر والاستعباد» ورزوجهم تحت نير حكم 
استبدادي موروث عن معاوية» واستئثار 


الحكام بالحكومة والسلطة التي نصت: عليها 
الشريعة الإسلامية. [محمد حسين النائيني]: 
EE TE‏ 


VAT 


النَّص الذي امتصه الإمام النائيني» وأعاد 
بناءه في رسالته (تنبيه الأمة وتنزيه الملة)؛ بما 
ينسجم مع حركة (المشروطة) في إيران» التي 
قام أساسها الفقهي على نظرية: ولاية الأمة 
على نفسها. [محمد جمال باروت]: 7717 
النهيعة المسددة التي يراد تأسيسها وَفِقًا 
لمذهبنا نحن الإمامية تحل محل العصمة 
بدرجة ماء ووفقًا لأهل السّنّةَ تحل محل 
العوة العلمية وتلكة العقرى:والعدالة» 
والعدق من هذه القرة هر خف اة 
الإسلامية وصيانتها من الانحراف والتبدل؛ 
ومراقبتها للا تتجاوز الحدود المرسومة لهاء 
وإبقاؤها داخل النطاق الطبيعي لها. [محمد 
حسين النائيني]: E‏ : 

إن تحديد السلطة - لئلا تؤول إلئ الاستتداد 
والقهر ‏ هو من أظهر ضروريات الدين 
الإسلامي؛ بل جميع الشرائع والأديان» ومن 
الواضح أن كل مظاهر الظلم والعدوان 
والاستبداد قديما وحديثا تستند على طغيان 
الفراعنة والطواغيت وتزويرهم للحقائق. 
[محمد حسين النائيني]: ۲۲۹ 

أهم الخصوصيات التي يجب أن تمتاز بها 
الحكومة الإسلامية الحقيقية التي تعبر عن 
سيادة الأمة ‏ هي في تأسيس مجالس وهيئات 
رقابية» تضطلع بمسؤولية الإشراف والرقابة 
على سلوك وتصرفات الحاكم؛ لكي لا يحيد 
عن القانون» أو يتجاوز الدستورء وبذلك 
سيكون الحاكم ملزمًا باتباع القانونء ومقيدًا 
به» وذلك في جميع المراتب من الحاكم 
الأعلى وحتى أصغر موظف فيهاء مرورًا 


بحكام الولايات» وتعرضهم دائمًا للمساءلة | لا تقوم السلطة على المالكية» ولا القاهرية» 


والمحاسبة» وأن هذا التفاوت في صيغة 
الحكم مطلوب عقلًا وشرعًاء ويعتبر من 
الواجبات فى الحكومة الإسلامية الحقيقية. 
[محمدذ حسين النائينى]: ۳۳۹ 

أيْدَ تقسيمٌ الاستبداذٍ إلى استبداد سياسي» 
وار ديشي وربط كلا منهما بالآخرء 
علي وود الا خر وأن قلع هذه الشجرة 
الخبيثة لا يكلفنا سوى الوعى والانقباة:: 
وواقعنا نحن الإيرانيين واقع مُتَردٌ ؛ يجمع 
النؤعين» وتختلط فيه الشعبتان؛ حيث شهد 
الاستبداد والاستعباد بكلا نوعيه. [محمد 
حسین النائینی]: EY‏ 

تألق نجم المسلمين في النصف الأول من القرن 
الأول الهجري كان بسبب كون الحكومة 
الإسلامية حكومة عادلة؛ تعمل بمبدأ الشورى»› 
وترفع شعار الحرية» وتسوّي بين آحاد 
الاين ويه النخلفاء وبطاتدف في الحقاء 
والقانون. [محمد حسين النائینی] : ۳۹ 
سلوك الحاكم محدود بحدود الولاية على 
هذه الأمور. ومشروط بعدم تجاوزهاء وأفراد 
التي تنتسب للجميع بشكل متساوء وليس 
اون للأمور إلا أمتاء للشعحف» 3 
مالكين أو دومن وهم كسائر الأمناء - 
مستؤولؤن چن كل:قفرد من: أفراد:الامنة» 
ويؤاخذون بكل تجاوز يرتكبونه» ولكل فرد 
من أفراد الشعب حق السؤال والاعتراض في 
جو وده الام والسعرية.: [محمد حسين 
TE TEI‏ 


VA“ 


ولا الفاعلية بما يشاء» ولا الحاكمية بما 
كريد وإنمنا ع !اماس اإقافة الوطانف 
والمصالح النوعية المطلوبة من تلك السلطةء 
وأن تكون اختيارات الحاكم محدودة بحدود 
هذه الوظائف ومشروطة بعدم تجاوزه حدود 
البؤلاقف المشررة علبة. مكمه حسمن 
النائيني] : CIE OTN‏ 

يقول القائل : الملك يبقى مع الكفر» ولا يبقى 
مع الظلم . [محمد حسين الثائيني]: ٠۳۸‏ 


محمد مهدي شمس الدين 


فكره السياسي: 
- خمس قيم أساسية تقوم عليها فكرة الدولة في 


الإسلام؛ الأولى: مجتمع سياسي يحكم 
تقشف ول دة عط العصرف ف دون 
وصاية: الثانية: مجتمع متميز ومنفتح. 
الثالغة : الوسطية والشهادة. الرابعة: القسط. 
الخامسة: الشورى. [محمد مهدي 
لي م ۰ 

عارض نظرية ولاية الفقيه؛ مطلقًا عليها 
وصف: (الاستبداد الديني)» كما رفض نزوعها 
نحو العالمية؟:إذ فال إيران دولة إنتلاامية قائمة 
على ولاية الفقيه» هذا جيد» ولكن في حدود 
إيران» أما خارج إيران» فلا ولاية لهم على 
أحد. [محمد مهدي شمس الدين]: 87 

من اشتغل بالسياسة بغير فقه» ارتطم 
بالخيالية» أو التجريدية» أو بالفشل.. وربما 
الانحزاقة؟ من هنا فالتتزيل التواقسى 
والتأسيس التطبيقي للمبادئ العامة وا 
طريق للقضاء على مظاهر العنف. [محمد 
مهدي شمس الدين]: 756 


مدرسة فقه المقاصد 


فكرها السياسي: 
إقامة تحالف ووحدة بين الدول الإسلامية؛ 


كانوا يلتزمون بالنصائح الموجهة لهم من 
المسليين,دائما تقريبا. [عجداالرزؤاق 
السنهوري]: 5503 


من خلال إنشاء منظمة دولية تجمعهم› وذلك 
في محاولة للتوفيق بين ظروف الواقع 
المفروض وبين الالتزام الشرعي» و 
الوحدة الإسلامية الذي تفرضه عقيدتنا 
وشريعتنا. [عبد الرزاق. الستهورق]: 77١‏ 

ا 
الحاكمين وبين فقراء الأمة في نعيم الحياة 
وشظفها؛ فأحدثوا في المسلمين عواطت 
أخوة» وزوابظ هة اجتماعية اشتراكية» :لا 


تكاد توجد بين أشقاء يعيشون بإعالة أب 
واحد وفي حضانة أم واحدة... a‏ 
الطراز هو الطراز السامي النبوي» الذي 
تناقص عبر التاريخ» والذي يجب أن 
تستتعوضه:الأمة:بظراز سای شوزئ: 
[عبد الرحمن الكواكبي]: ۲٠١‏ 

التمسك بإحتاء. الخلافة الإسلامية يشكلها 
التقليدي» وتقديمها على العديد من 
الأولنؤيتات والأهدافو.هى املا يكي 
احتياجات التطور الحادث في مجتمعاتنا 
الإسلامية. [محمد سليم العوا]: 559 
الحاكم إذا كانت ديانته تلزمه باتباع الشريعة» 
. والاقتداء يمن سلف من الخلفاء الراشدين» 
الذين هم نجوم الاهتداء» كيف يتوهم منه 
ترجيح جانب المسلم على غيره؟! [خير الدين 
التونسي]: 1515 

الحاكم ملتزم شرعًا بالشورى»ء ولكن هل يلزم 
باتباع الرأي الذي يشار عليه به؟ إن سيرة 
الرسول والخلفاء الأوائل الأربعة تؤكُدٌ أنهم 


VAo 


الحاكم يحمل تبعة ما يصنع» وهو مسؤول 
أمام الله وأمام الناس» فهو مسؤول في إطار 
الشرعية العامة المهيمنة على الجماعة كلهاء 
والتي توجب العدل في الحكم» وت علق 
الأخوة والتضامن والتعاون» وتوجب الدفاع 
عن الديار والأوطان» وهو في هذا مسئول 
أمام هيئات الشورى والهيئات الأخرى؛ وفقا 
للأسس والأوضاع التي ترسمها الجماعة 
لإدارة أمورها العامة في كل زمان ومكان. 
[طارق البشري]: ۲۷۳ 

الحزب الوطني حزب سياسي لا ديني؛ فإنه 
مؤلف من رجال مختلفى العقيدة والمذهب» 
وجميع النصارى واليهود» وكل من يحرث أرض 
مصر ويتكلم لغتها مُنضَّمٌ إليه؛ لأنه لا ينظر 
لاختلاف المعتقدات» ويعلمأنالجميع 
إخوان» وأن حقوقهم السياسية. . . متساوية» 
وهذا مُسلَّمٌ به عند أخص مشايخ الأزهر» الذين 
يعضدون هذا الحزب» ويعتقدون أن الشريعة 
المحمدية الح تنهى عن البخضاء ‏ وتعتيرالتاتن 
فى المعاملة سواء . [محمد عبده]: »١41/‏ 7115 
الخلافة ليست اسمًا؛ بل مضمون له مقومات 
وأصول؛ لا تقوم بدونها؛ أهتمها: 5 تكون 
مرتبطة بالمجتمع المسلم» وانعكاسًا لسيادته 
السياسية وإرادته الحرة» فإذا وجدت» فلتَّسَمَّ 
الدولةٌ: خلافةًء أو إمارةء أو هور أو 
خر ذلك من الات المهم: الالتزام 
بالمقاصد والمعاني» لا الألفاظ والمباني . 
E EES‏ 


- الخلافة ما هي إلا أسلوب حكم» استخدم | - الديمقراطيّةَ إحدى آليات تطبيق الشريعة؛ إذ 


تاريخيّاء وهو غير مُلزم للمسلمين بشكله 
التقليدي القديم. [أحمد الكاتب]: ١79‏ 

- الدعوة إلى اتحاد عقلاء الأقطار الإسلامية؛ 
لتكوين جماعة أهل الل والعقد» بما يتفقون 
عليه من النظام؛ لقيادة الرأي العام» ولعقد 
مؤتمر عاجل؛ لتقرير ما يُنَّخَذْ من الوسائل . 
محمد رشهد رضا]: :70:3 

- الدعوة إلى تشكيل حزب الإصلاح الإسلامي 
المعتدل» الذي يجمع بين الاستقلال في فهم 
الحديين» وركم التشرع الإستلامني» 
وكُنْهِ الحضارة الأوروبية.[محمد رشيد 
يا 17 

- الدعوة إلى تشكيل حزب الإصلاح الإسلامي 
الحعغذل ٠.‏ هذا الكرتن هق التي كته 
إزالة الشقاق من الأمة؛ على ما يجب عمله 
في إحياء منصب الإمامة» إذا اشتد أزره» 
وكثر ماله ورجاله» على أن يكون موقفه 
وسطًا بين مقلدة الكتب الفقهية من (حزب 
حشوية الفقهاء الجامدين)» ومقلدة القوانين 
والنظم الأوروبية؛ فيتثنى له جذب المستعدين 
لعتجدين :الأمّة مره الطرفين-[لحمد»وشيد 
ر TT‏ 

الدعوة إلى تطوير الخلافة» وتحويلها من 
منصب شخصي وفردي لرئاسة الدولة» إلى 
رئاسة مجسدة في مؤسسات متعددة ومتميزة 
ومنفصلة» تعمل كل منها في نطاق 
اختصاصاتها الذي يهيمن عليه مبدأ الفصل 
بين السلطات؛ لوقاية المجتمع الإسلامي من 
الحكم الشمولي. [عبد الرزاق السنهوري]: 


TONEY 


YA 


جل الب اسي السا والسيفية 
بتطبيق الشريعة؛ باعتباره المسؤول عن حماية 
وحراسة الدين. [يوسف القرضاوي]: 0147 

الشيادة الله ابتداء» وقد تجسدت هذه السيادة 
في الشريعة» التي هي مُعطى إِلهيٌ. وليست 
إفرازًا بَسَّريًا ولا طبيعيّاء غير أن دور الإنسان 
هو البناء على هذه الشريعة الإلهية» والتفصيل 
لهاء والتقنين لأصولهاء والتفريع لكلياتهاء 
وكذلك لهذا الإنسان سلطة الاجتهاد فيما لم 
ينزل به شرع سماوي» شريطة أن تظل السلطة 
البشرية محكومة بإطار الحلال والحرام 
الشرعي . [محمد عمارة]: ۲۷١‏ 

الشريعة الإسلامية لا تفرض شكلًا معينًا 
لنظام الحكم» وكل نظام يتوفر فيه الخصائص 
المميزة للخلافة هو نظام شرعي وصحيح› 
وأنه لكي نجعل العودة لنظام الخلافة الراشدة 
ممكنّاء فإنه يجب علينا البحث عن حلول 
يمكنها في وقت واحد أن توفق بين متطلبات 
الشريعة» وأن تتجاوب مع الظروف الحالية» 
وذلك مع الأخذ في الاعتبار دروس التاريخ . 
[عبد الرزاق السنهوري]: YY‏ 

الشتورى دات الصئلة تا الستلطة لا بد أن 
تكون ملزمةء وإلا فقدت مدلولها الشرعي 
وثمرتها المصلحية» وكل نصوص السّنّةَ في 
الموضوع تدل على وجوبها ابتداءء وإلزاميتها 
انتهاء؛ بل تتوعد بأسوأ العواقب من يخرج 
على جماعة المسلمين بعد أن يستقر رأيهم 
على اختيار قائد يرضونه لدينهم ودنياهم» 
ومن يفتات عليهم في أمر اختيار قادتهم» 
وهذا أبلغ وأقوى تعبير عن إلزاميتهاء كل ما 


في الأمر أن على الأمة اتباعً مبدأ الشورى 
عند اختيار القادة» ثم إلزام أولئك القادة 
بمبدأ المشاورة بعد اختيارهم» حتى يبقى 
الاه مدال اا ا وجا ا ايد 
المختار الشنقيطي]: 77١‏ 

الشورى قد جاءت الإشارة إليها بشكل عام 
في القرآن الكريم؟ لتَسَنَى للبشر في كل زمان 
ومكان إدراك النظم والأساليب العلمية 
والتطبيقية التي يتحقق بها هذا المبدأ. [طارق 
2 ۷ 

الشورى هي آلية المشاركة في صنع القرار 
بالدولة الإسلامية» وهي السبيل إلى تحقيق 
سلطة الأمة المستَخَلَية عن الله قر إقامة 
شريعته» وفي اختيار السلطة التي تراقبها 
الأمق 50 وتعزلها ا 
فالحكم الشوري الجماعئُ هو أحدٌ شروط 
وجوب الطاعة على الأمة لولاة أمورهاء أما 
الحكام الذين لا يحكمون بالشورى» فإنه 
يجب عزلهم. [محمد عمارة]: ۲۹۸ 
المشاوزة أصل في النين» وة اله فى 
اال وه ملق علي ا الان 
ال رل لی فالخل ادو مكنواين 
العربي]: ۲٣۸‏ 

العظرة الإسلافية العترضوعية والفابحصة 


للعلاقة بينهما ‏ تنفي تنافُضَهما بإطلاق» أو |- 


تطابُقّهما بإطلاق؛ فمن حيث الآليات والسبل 
والنظم التي تحقق المقاصد والغايات من كل 
من الديمقراطية والشورى؛ فإنها تجارب 
وخبرات إنسانية ليس فيها ثوابت مقدسة» 
عرفت التطور في التجارب الديمقراطية» 
وتطوّرها وارد كذلك في تجارب الشورى 


VAY 


اة رالمان وال كان 
والملابسات» والخبرة التي حققتها تجارب 
الديمقراطية في تطور الحضارة الغربية» والتي 
أفرزت النظام النيابي والتمثيل عبر 
الانتخابات ‏ إنما هي خبرة غنية وثروة 
إنشانية» ولا تعدى الحقيقة ذا فا :. إنها 
تطوير لما عرفته حضارتنا الإسلامية مبكرًا من 
آليات البيعة وتجاربها. [محمد عمارة]: ۲۷١‏ 
الوحدة التي من شأنها إيقاظ روح التضامن 
الإمبلامي؛ إذا"ننادى مؤذنها: حي على 
المّلاح» في رأس الرجاء» يبلغ أقصى الصين 
صداه. [عبد الرحمن الكواكبي]: محل 1° 
إن خيال الخلافة لن يتحقق» وإن المسلمين 
سينتهون يومًا ما إن شاء الله إلى هذا الرأي. 
[عَبَدَ الحميد نباد ۹۲ 

إننا نحب الإنسانية ونعتبرها كُلّاء ونحب 
وطنناء ونعتبره منها جزءًا» ونحب من يحب 
الإنسانية ويخدمهاء ونبغض من يبغضها 
ويظلمهاء .وبالأحرى: نحبٌ مَّن يحب وطتَنا 
ويخدمه» ونبغض من يُبغْضُهُ ويَظَلِمُهُ؛ فلهذا 
نبذل غاية الجهد في خدمة وطننا الجزائري» 
وتجبيب بنيه فيه» ونخلص لكل من يخلص 
له» ونناوئ كل من يناوئه. . [عبد الحميد بن 
ادي WY:‏ 

َه وَحدةٍ يتحقق من خلالها نهضة المسلمين» 
إنما هي وحدة شرعية» واقترح إقامة اتحاد 
إسلامي تعاوني؛ فقال: (عقد اتحاد إسلامي 
تضامني تعاوني... وفتح باب الحتظر 
والاجتهاد؛ تمحيصًا للشريعة» وتيسيرًا 
للدين. . . وبذلك يتم تجديد عز الإسلام. 
[عبد الرحمن الكواكبي]: 559 


- جعل من شعار مجلته: (المنتقد): الحق فوق 
كل واحتق» والنوظين سمل كل سیه 
افد الحميد بن باقيسش 717:1 

- جميع ما يجب على المؤمن لأخيه المؤمن 
منها يجب على أعضاء الوطن» من حقوق 
بعضهم على بعض؛ لما بينهم من الأخوة 
الوظسة > فاا عن الأتكرة الد فت 
أدَبَا لمن يجمعهم وطن واحدء التعاون على 
تحسين الوطن» وتكميل نظامه» فيما بخص 
شرف الوطن وغناه وثروته؛ لأن العِنّي إنما 
يتحصّل من انتظام المعاملات» وتحصيل 
المنافع العمومية» وهي تكون بين أهل الوطن 
على السوية؛ لانتفاعهم جميعًا بمزية النّحْوّة 
الوطنية. [رفاعة الطهطاوي]: ٠١54‏ 

حكومة الخلافة الإسلامية هى حكومة مدنية 
فاه على اسا اتل والمسساواة 
والشورى» وإنَّ تجاوزات الخلافة التقليدية 
تاريخيًا لا تعبر عن الإسلام؛ بل هي 
خروج عن مقاصد الشريعة. [فَحَمد رسك 
a)‏ 

خلق جيل من الشباب الذين يحبون أوطانهم 
حُبّ من يعلم أنه خلق من ترابه» الذين 
يعشقون الإنسانية» ويعلمون أن البشرية هي 
العلم» والبهيمية هي الجهالة» الذين يعتبرون 
أن خير الناس أنفعهم للناس. [عبد الرحمن 
الكواكبي]: ۲٠٣١‏ 

ضرورة التزام الحاكم المستشير بما اتفق عليه 
مستشاروه كلهم أو أكثرهم؛ اتتادا إلى 
اتجديك :الشريف القادل + اج رة شو 
تك ولا فقوا فيه پراي ابه نهو يدك 
على ضرورة اتباع الرأي الجماعي» وتحاشي 


8/4 


الرأي الفردي؛ فهو ت لم يقل: تتشاوَّرُونَ 
فيه» ثم يقضي فيه أميركم؛ بل نهي عن التفرد 
في الأمر. [أحمد الريسوني]: ۲٦۹‏ 

ضرورة التمييز بين ما هو ديني وما هو 
سياسي؛ إذ إن جمع الاختصاصات الدينية 
والسياسية في يد هيئة واحدة سيؤدي في 
النهاية إلى تغليب الاعتبارات السياسية» 
وسيطرة الهيئات والمؤسسات السياسية على 
لامعا فاك ا وا ا نينا 
تدريجياء ومن ناحية أخرى: فإن الفقه 
الإسلامي يعلمنا أن هذين النوعين من 
الاختصاصات مختلفان» وتمارسهما هيئتان 
مستقلتان كل منهما عن الأخرى. [عبد الرزاق 
امور ]1571 

ضرورة القبول بالدولة الوطنية القطرية؛ 
اوقا سن نالف قد أقزذا کان 
وجود أكثر من دولة وخلافة إسلامية فى آن 
واخ اود وض 11 
على الحكومة ‏ وهذا التزام قانوني قبل اتخاذ 
القرارات فئ المستائل المهمة ‏ أن تستشير 
الأمة؛ ممثلة في أهل الل والعقد؛ الّذين 
لهم الحق؛ بل عليهم التزام؛ بتقديم 
المشورة والنصح. [عبد الرزاق السنهوري]: 
TIA «(°0‏ 

کل الوطق ادا رنب فئ:الآذان» ركيت 
أوتار الروت وعلزت الس هرا : 
[عبد الحمید بن باديس)]: ۲۹۷ 

لقد تمحص عندي أن أصل الداء هو الاستبداد 
السياسي» ودواؤه هو دفعه بالشورى 
E OR‏ الكواكبي]: ۲٣۸‏ 


- لم يكن ممكتا في تلك الأزمنة أن يوضع 


١ 


للخلافة نظام يكفل أن تجري على سُّنَّةَ الخلفاء 
الراشدين» في الجمع بين عظمة الدنيا ومصالح 
الدين» فلم تهتد إلى مثل ما اهتدى إليه 
الإفرنج؛ من القضاء على استبداد ملوكهم» 
فمنهم من قضى على الحكومة الملكية قضاءً 
مُبْرمّاء ومنهم من قَيِّدَ سلطة الملوك فلم يكن 
لهم من الأمر والنهي في الحكومة أدنى 
استنداد. [مخمد رشيد رض ]: 77٠١‏ 

لم يوجد من علماء المسلمين من اهتدى إلى 
وضع نظام شرعي للخلافة بالمعنى الذي 
تس .فى هذا العصى ناقا نون الا سکاسی ٤‏ 
شیرق بهد بلطة الخاينة بنصوص الشرع» 
ومشاورتهم في الأمرء ولو وضعوا كتابًا في 
ذلك مع زا ادل الكجات والصنة وة 
الزاشدين» ومتعوا فيه ولا ية العهد للوارتين > 
وقيّدوا اختيار الخليفة بالشورى» وبينوا أن 
السلطة للأمة؛ يقوم بها أهل الحل والعقد 
مهاه يتعلوا ذلك أصولا م لما وفعنا 
فيما وقعنا فيه. [محمد رشيد رضا]: 55١‏ 
لو اختفى لفط الخلافة والخليفةٍ من حياة 
المسلمين إلى الأبدِء ما نَقَصّ ذلك من دينهم 
مثقال-ذرة ولا أضصغرٌ منها». ولكن إذا اختفى 
العدل» واختفت الشورى» وشرعية الحكم 
ليوم واحدء فتلك طامة كبرى. [أحمد 
ال 55 

ليس الدين دائرًا مع الخلافة وجودًا وعدمًا؛ 
بل الدين موجود بوجود الإنسان الخليفة» لا 
و ومن مين من لوا 
تضخم الجانب السياسي في مشروع الخلافة 
على حساب تقزيم الخليفة/ الإنسان» كما أنه 
تم رفع شأن الخليفة فوق مصاف بني البشر؛ 


۷۸4 


بأن صار نائبًا عن رسول الله؛ وعليه أصبحت 
الخلافة أشبه بالرئاسة الثيوقراطية. [جميلة 
تلوت وين 

ليمت الخلافة مرد مص شاف تمادق 
الهيئات والمؤتمرات الا 7 البحث 
عمن يشغله» بل إنه يحتاج إلى تطوير فقه 
الخلافة ذاته؛ ليتلاءم نظامها مع الظروف 
العالمية في هذه المرحلة الجديدة التي تضطر 
فيها الأمة الإسلامية إلى إنشاء منظمة دولية 
سياسية ومنظمات شعبية تقوم بمسؤولية 
الخلاقة:فى الشؤون النديكية والتقافية 
والاجييامية» واعدير إدعة كود عا 
لخلافة راشدة فى المستقبل . [عبد الرزاق 
السنهوري]: YY‏ 0 

ما هي الأمة؛ أي: الشعب؟ هل هي ركام 
تخل قات تام أو جح عدي ك 
متغلب؟ أم هي مجموعة أفراد جمع بينهم 
روابط جنس ولغة ووطن وحقوق مشتركة؟ . 
[عبد الرحمن الكواكبي]: كن 

فة شولاء ال اللتبووى )ايكون 
بالانتخاب» أما إجراءات الشورى» فتراعى 
فيها ظروف الزمان والمكان» ومما يؤسف له 
أن هذه الإجراءات لم تحظ باهتمام الفقهاء؛ 
لأنهم لم يجدوا في السوابق التاريخية في 
عهد الصحابة ‏ الذي دام لفترة قصيرة في 
عهد الخلفاء الأربعة الأوائل ‏ ما يمكن أن 
يكون أساسًا لتنظيم دائم ومستتقر للشورق: 
[عبد:الرزاق السنهوري]: 759 

مفهوم الخلافة لم يعد مُعبِّرًا عن معناه 
الحقيقي؛ ومن ثم أصبح رمرًا ظاهريًا مُقدّسَا 
اليس :من الإسلام فی شىء فوم الى 


الأتراك الخلافة» لم يلغوا الخلافة الإسلامية 
بمعناها الإسلامي» وإنما ألغوا نظاما حكوميا 
خاصًا بهم وأزالوا رمزا اليا فتن به 
المسلمون لغير جدوى. [عبد الحميد بن 
تاي 1 577 

مُلْكُ الإسلام مؤسّسٌ على الشرع» الذي من 
أصوله المشار إليها سابقًا: وجوب المشورة» 
وتغيير المنكر. [خير الدين التونسي]: 714 
من المستحسن التمييز منهجيًا بين مبدأ 
الشورى ومبدأ المشاورة؛ فكلا اللفظين وردا 
فر الشراة اکر الوزن ترهط 
بالمداؤلات 'المتعلقة بوجوه“السلطة ابعدذاء 
وبشرعيتها؛ أي: بطريقة انتخاب الرئيس - 
أما المشاورة» فترتبط بالمداولات المتعلقة 
أداء,السلظة وإذازكيًا وتمييد ها جلك فعرة 
الولاية. [محمد المختار الشنقيطي]: 779 
نعم إن لنا وراء هذا الوطن الخاص أوطانًا 
أخرئ عزيزة عليناء هي دائما مثا على البال» 
ونحن فيما نعمل لوطننا الخاص الجزائر» 
فإفيا تكون قن دتا هذه الاوطان: 
[غبد الحميك بن باديس ]7317 

هذا وإنّا لا ننكر إمكان أن يوجد في الملوك 
من يحسن تصرفه في المملكة بدون مشورة 
أهل الحل والعقد» ويحمله حب الإنصاف 
على الاستعانة بالوزير العارف النصوح فيما 
يشكل عليه من المصالح» لكن لكون ذلك 
من التادر الذي لا يغثبر؟؛. لاشتتادة إلى 
أوصاف قلما تجتمع في إنسان» وعلى فرض 
اجتماعها ودوامها له» تزول بزواله» وجب 
علينا أن نجزم بأن مشاركة أهل الحل والعقد 
للملوك في كليات السياسة» مع جعل 


۷۹۰ 


المسئولية فى إدارة المملكة على الوزراء 
المباشرين لهاء بمقتضى قوانين مضبوطة»› 
مراعى فيها حال المملكة» أجلب لخيرها 
وأحفظ له. [خير الدين التونسى]: 7778 


مدنية الاسلام 


تجلياتها ي التشريع الإسلامي وممارسة الصدر 
الأول: 
- ظهرت مدنية الإسلام مشرقة من أفق هداية 


القران: منتية- علق اشاس البدء بإصلاح 
الإنسان» ليكون هو المصلح لأمور الكون 
وشئون الاجتماع» فكان جل إصلاح الخلفاء 
الراشدين إقامة الحق والعدل» والمساواة بين 
الناس في القسط» ونشر الفضائل وقمع 
الرذائل + وإبظال ما أرهى,البشر من استبداد 
الملوك والاهراء» وسيتطرة الكهنة ورؤساء 
الدين على العقول والأرواح. [محمد رشيد 
IAT)‏ 

والحكم معدود في كتبنا الفقهية من العقائد 
والأصول» لا من الفقهيات والفروع؛ 
فالإسلام حكم وتنفيذ؛ كما هو تشريع 
وتعليم» كما هو قانون وقضاء» لا ينفك 
واحد مهما عن الاخ اخسن البنا] :767 


نظرية العقد الاجتماعي 


نشأة المصطلح: 
- اقترح مصطلح: (التفويض)»ء وليس التنازل؛ 


أي : تفويض الشعب للحاكم بالسيادة» وهو 
ما يعني أن السيادة تبقى بيد الشعب» أما 
العتارل::«فهى عكمتليية انتفال كائلة 
للملكية والسيادة إلى الحاكم. [جان جاك 


روسو]: 586 


ولاية الأمة على نفسها 


حجيتها واعتبارها: 


2 


المشروع السياسي الإسلامي من وجهة نظر 
الشبعة الإمتامية فى العضن لاض ر لله 
صضيفعان: سياقة ال العامة للفقيه» مع 
عدم الالتزام بأيّ دور للأمة» وصيغة ولاية 
الأمة على نفسها» مع دور محدود للفقهاء» 
ومصدر الشرعية المباشر للسلطة في الصيغة 
الأولى هو الإمام المعصوم., أما الصيغة 
الثانية ‏ ولاية الأمة على نفسها ‏ فإن دليل 
شترعيعينا.هنى'الآيات: والزوايات النذالة على 
هذه الولاية من الات والعية. ايد 
مهدي شمس الدين]: 0۱١‏ 

إن الغيبة الكبرى علقت ولاية الإمام المعصوم 
العملية الفعلية إلى حين الظهور» واستعادت 
الأمة ولايتها على نفسهاء التي ثبتت لها 
بموجب الآيات المحكمة في الكتاب العزيز» 
التي نصت على أن المؤمنين بعضهم أولياء 
بعض» وما فود في السنة جا يدل علي 
ذلك [محمد. مهدي شحسن الدين 1٤:]‏ 
يتحتم أن يكون النظام قائمًا بصورة حقيقية 
على الإرادة الشعبية؛ أي: الإرادة العامة 
للمجتمع» والتي تعبر عن نفسها بالانتخابات 
والاستفتاءات العامة في جميع الأطر المكونة 
لنظام المجتمع» من مستوى الوحدات 
الصغرى في القرى» إلى مستوى المجتمع 
ككل . [محمد مهدي شمس الدين]: 7515 


ولاية الفقيه 


أدلة من يرى حجيتها واعتبارها: 


ور 


يد آله يمرم أن ردو لمكت إل أَهَلها» 
ANOR SDN]‏ العامة ا 
هي ال 


VS 


أداها الرسول إلى أمير المؤمنين علي» وهو 
يؤديها إلى من يليه» وهكذا. [روح الله 
الموسوي الخميني]: TV‏ 

الحكومة الإسلامية هي حكومة القانون 
الإلهي» ويكمن الفرق بين الحكومة 
الأسادة اا ال 
منها والجمهورية في أن ممثلي الشعب أو 
ممثلي الملك هم الذين يقننون ويشرعون» في 
حين تنحصر سلطة التشريع بالله كذ وليس 
لأحد أيّا كان أن يشرع» وليس لأحد أن 
يحكم بما لم ينزل الله به من سلطان. 
[روح الله الموسوي الخميني]: 7717 
الرسول الأعظم كان يترأس جميع أجهزة 
التنفيذ في إدارة المجتمع الإسلامي وإضافة 
إلى مهام التبليغ والبيان وتفصيل الأحكام 
والأنظمة كان قد اهتم بتنفيذها حتى أخرج 
دولة الإسلام إلى حيز الوجود» في حين كان 
الرسول لا يكتفي بتشريع القانون الجنائي 
مثلًا؛ بل يسعى إلى تنفيذه... ومن بعد 
الرسول كانت مهام الخليفة لا تقل عن مهام 
الرسول» ولم يكن تعيين الخليفة لبيان 
الأحكام فحسب» وإنما لتنفيذها أيضّاء وهذا 
هو الهدف الذي أضفى على الخلافة أهمية 
وشأنا» بحت كان تنعت الرسول لول تعينه 
الخليفة من بعده غير مبلغ رسالته. [روح الله 
الموسوي الخميني]: EIA‏ 

الشرع والعقل يفرضان علينا ألا نترك 
الحشكرمات ورانا والدلاف[ "عل ذلتك 
واضحة؛ فإن تمادى الحكومات في غيها 
يعني شطيل نظام الماد وتات رين 
توجد نصوص كثيرة تصف كل نظام غير 


إسلامي بأنه شرك» والحاكم أو السلطة فيه 
طاغوت» ونحن مسؤولون عن إزالة آثار 
الشرك من مجتمعنا. [روح الله الموسوي 
الخمينى]: 7575 

إن تشكيل حكومة الرسول الأكرم ليست 
منحصرة ومحدودة بزمانه» فهي مستمرة أيضًا 
بعد رحيله؛ بسبب الحاجة إليها؛ لمنع 
الفوضى وا اا 5 [روح الله الموسوي 
الحسي ]2 577 

لقد مر على العّيبة الكبرئ لإمامنا المهدي 
أن تقتضي المصلحة قدوم الإمام المنتظر في 
طول هذه المدة المديدة» فهل تبقى أحكام 
الإسلام معطلة» يعمل الناس في خلالها ما 
القوانين التي صدع بها نبي الإسلام» وجهد 
في نشرها وبيانها وتنفيذها طيلة ثلاثة 
وعتشترين غاما؟1 هل كان :كل ذلك لمذة 
محدودة؟! هل حدد الله عمر الشريعة بمائتي 
عام مثلًا؟! هل ينبغي أن يخسر الإسلام من 


- حكومةٌ مشروطة بأحكام الإسلام وقوانينه 
التي يصدرها الولي الفقيه أو يوافق عليهاء 
ولا يجوز للشعب التدخل أو المشاركة ف 
التشريع أو الحكم» فسلطة التشريع من حق الله 
سبحانه وحده. [عبد الإله بلقزيز]: ١٠ه‏ 
تتناقض ولاية الفقيه مع مبدأ سيادة الأمة؛ 
وبخاصة في القرارات المصيرية التي يتخذها 
الولى الفقيه منفردًا؛ مثل قرارات الحرب» 
ا والاقتصاد» وحتى القضايا 
والاجتهادات والفتاوى الدينية والاجتماعية 
جميعها؛ فإنها في النهاية قرارٌ الولي الفقيه» 
ولا يشاركه فيه لا رئيس الجمهورية» ولا 
مجلس النواب» وبالطبع ليس بقية أبناء 
الفتسف:"[ عسل ا و 

ولاية الفقيه العامة تفتقد إلى الأصالة» وإلى 
السند الفقهي المعتبر» وتؤسّس لنظام حكم 
كهنوتي . [محمد جمال باروت]: 777 


حدود ولايته: 


- نظرًا للتطبيق الفعلي لولاية الفقيه بعد الثورة 


الإسلامية؛ نشأت الحاجة لطرح مسألة 
للدولةء وعرفت هذه المسألة فقهيًا بعنوان: 


تطويرها بنظرية شورى الفقهاء: 

- أقبل جماعة من العلماء على نقد الممارسات 
التي اتبعتها السياسة الحاكمة» ودعوا إلى 
ضرورة اتخاذ الشورى للفقهاء مع رضا 
الأمة؛ كمبدأ أساسي في الحكم. [السيد 
مرنضی الشيزات 751 

تقويم النظرية: 

- الحكومة الإسلامية ‏ في رؤية الكثير من 
مدارس المذهب الشيعي الحديثة والمعاصرة 


الفقيه مبسوط اليد. [علي الكوراني]: ٠۳١‏ 

حقيقتها وتعريفها: 

- هي المسؤولية التي يتصدى لها أحد الفقهاء 
الذي يكون عالمًا غادلًا ومجتهدًا يستطيع 
استتباط الأحكام الشرعية من الشريعة 
المقدسة» وهو يتصدى لشؤون المسلمين؛ 
بحيث يدير قضاياهم العامة التي ترتبط 
بشؤون الأمة والحكومة بشكل عام» وبمعني 
اخر: الفقيه هو الذي يتحمل المسؤولية في 


7” 


الإدارة السكتاسمية والوبالئة وإدارة الشؤون - رفع فكادة فكر الجمهورية الإسلامية» 


العامة للدولة والأمة معّاء وهو المتصدي 
لامرن اتحكومة والإدارة:-ومعابعة»الشان 
السياسي. والاجتماعي . [روح الله الموسوي 
الخميني]: ۷ 

من لا يرى حجيتها واعتبارها: 

- الإسلام لا يشترط بأي حال من الأحوال أن 
يكون نظام الحكم دينيًا كهنوتيًا ثيوقراطيًا على 
النمط الذي تعيشه إيران الخميني» حيث 
تتركز السلطان في قبضة الفقيه» أما العكس 
هو الصحيح» فالقرآن لم ينص على قيام 
سلطة سياسية شرعية فلم تتعرض اية واحدة 
من آياته لكيفية تنظيم السلطة السياسية. [مراد 
هوفمان]: ۳۲۹ 

إن تشكيل الحكومة الدينية في إيران وتصدر 
علماء الدين والفقهاء سدة الحكم جعلا من 
الفقه الشيعي ملازمًا لنظرية واحدة في الحكم 
حت أضبحى الاععقاد:واسشخكنا بان النطوية 
السياسية الوحيدة في فقه الشيعة هي ولاية الفقيه 
ال المظلقة ,لحن كد يفو ۹۲ 

إن نظرة الفقهاء إلى القضايا العامة انطلقت 
غالبًا من زاوية الأمور الفردية؛ حيث تتركز 
ات ا عل ا ا 
تتطرق إلى الشخصيات الحقوفة والمؤستات 
الاجتماعية» ومن ثم: فإن قضايا الحكم 
والدولة غالبًا ما كانت تأتي في سياق 
الحديث عن شروط الحاكم ووظائفه» ومن 
يجب أن يحكم» وليس عن كيفية نظام 
الحكم» وبناء الدولة؛ باعتبارها شخصية 
حقوقية لها أحكامها ووظائفها. [محسن 
کا 


VIE 


وتطهيره من آفة الاستبداد الديني» وسلامة 
السلطة السياسية التي خالطتها صبغة دينية - 
رهن بقائها قيد الرقابة والمساءلة» وعرضة 
لاق البح :امجن كديفور] :' 577 

ا اة الحو هة على الققنه اهلا 
يسلم به العقل الإسلامي» وكذلك المذهب 
السني ؛. فالفقيه ليس معصومّاء وهي من جهة 
أخرى عالمية تقتضي طاعة وانقياد المسلمين 
غَامَة لها أو التسليين الشيعة على لاقل 
الذين يعتقدون بالإمامة المعصومة ويتدينون 
بهاء سواء أكانوا داخل حدود سلطتهاء أم 
كانوا لا ينتمون إلى أرضها ولا يحملون 
جنسيتها. [محمد مهدي شمس الدين]: 7577 
عارض نظرية ولاية الفقيه؛ مطلقا عليها 
وصف: (الاستبداد الذيني)» كما رفض 
نزوعها نحو العالمية؛ إذ قال: إيران دولة 
إسلامية قائمة على ولاية الفقيه» هذا جيد» 
ولكن في حدود إيران» أما خارج إيران» فلا 
ولاية لهم على أحد. [ محمد مهدي 
شمس الدين]: 757 


من يرى حجيتها واعتبارها: 


- إذا تمض بام تشكيل الحكومة فقت 


عالم عادل» فإنه يلي أمور المجتمع ما كان 
يليه النبي منهم» ووجب على الئاس أن 
يسمعوا له ويطيعوا. [روح الله الموسوي 
الحمتى]: را 

إن من ضروريات مذهبنا أن لأئمتنا مقامًا لا 
يبلغه ملك مقرب ولا نبي مرسل . [روح الله 
الموسوي الخمینی]: ۳۲۷ 


- عليكم أن تُظهروا الإسلام كما ينبغي» عرفوا 


الولاية للناس كما هي» قولوا لهم: إننا نعتقد | - ولاية الفقيه هي فكرة علمية واضحة؛ قد لا 


بالولاية» وبأن الرسول استخلف بأمر من الله 
ونعتقند كذنك بضرورة النضال من أجل 
تشكيل الحكومة توأم الإيمان بالولاية» اكتبوا 
فوهن ارقا هون الاوز اال 
المفروض تشكيلها في زمن الغيبة نفس ما 
فوضه إلى النبي وأمير المؤمنين من أمر 
الحكم» والقضاء» والفصل فى المنازعات» 
وتعيين الولاة والعمال» وجباية الخراج 
وتخ مي الضكلاة: [روح الله الموسوي 
ولاية الأمة في ظل استتار الإمام تؤول إلى 
غدل وأعلم واتشی رجل في الأمة؛ كير 
وون اا ويفوضٌ > الدسعور الميرشيد 
الأعلى الاضطلاع بمسؤولية القائد العام 
للقوات المسلحة» وإعلان الحرب» وتعيين 
الد سور الريزانى: المادة الخامسة]: ٠۳١‏ 


۷4٤ 


تحتاج إلى برهان» بمعنى: أن من عرف 
الإسلام أحكامًا وعقائد يرى بداهتهاء لكن 
وضع المجتمع الإسلامي ووضع مجامعنا 
العلا على زج التحستؤوض يفم هنا 
الموضوع نعيدًا عن الأذهان» حتى لقد عاد 
اليوم بحاجة إلى برهان. [روح الله الموسوي 


الخميني] : Yo‏ 
ولاية المافكر الملتزم 
حقيقتها وقوامها: 


- تقوم بالأساس على إعادة تفسير الشريعة 


الإسلامية بشكل يحررها من الممارسات 
الزائفة» وصياغتها بمايتناسب مع 
المستجدات المعاصرة» وبرغم انطباق شروط 
المفكر الملتزم على فقهاء الشيعةء إلا أن 
شريعتي فيد ولايتهم باعتبارها لبد ألا 
تتعدى المرحلة الانتقالية» كما يجب أن تتم 
بصورة جماعية» واشترط شريعتي في ولاية 
المفكر الملتزم؛ وجود المفكر الذي يملك 
الأيديولوجيا ولا يكتفي بالمعارف الدينية 
التقليدية. [علي شريعتي]: ۳٤۹‏ 


قائمة المصادر والمراجء7) 


أولة: التب والموسوعاتتة العلمية: 


آ الكسب: 
القرآن الكريم. 
الكتب المقلاسة: 
إبراهيم إبراش» النظرية السياسية بين التجريد والممارسة. القاهرة» دار الجندي 
شر 6117 


ابن الأثير» الكامل في التاريخ › قاو الكتاب العربي» ج٣‏ /1ا15م. 

انڪمين امین المهدي والمهدوية» دار نوابغ الفكر للتشر» AS‏ 

أحبد بن عيبل الا تسفيق: إسماغيل :الا سارى :ار امجرت الدلية والافاف 
السعودية» 5١5١ه.‏ 

امك الخطيب البغدادي» تاريخ مدينة السلام (تاريخ بغداد) وذيله والمستفاد. المحقق: 
بشار عواد معروف» دار الغرب الإسلامى» 0 

أحمد الخولي: الدولة الصفوية» تاريخها السياسي والاجتماعي» القاهرة» مكتبة 
الأنجلو المصرية» طبعة» ١198١م.‏ 

أحَمد :ذاوة أوغلو» العالم الإسلامى فى مهب التحولات الحضارية» ترجمة: إبراهيم 
البيومي غانم» القاهرة» مكتبة الشروق الدولية» الطبعة الأولى؛ 5١١٠م.‏ 

أحمد داود أوغلوء الفلسفة السياسية. ترجمة: إبراهيم البيومي غانم» تقديم: محمد 
عمارة» القاهرة: مكتبة الشروق الدولية» الطبعة الأولى» 5١١1م.‏ 


ANN مرجع › من بينها‎ ٥۰۷ من خلال ما يقارب‎ 2١595 بلغ عدد الرجوع إلى مصادر هذه الدراسة نحو‎ )١( 


كتاب و۰٩‏ بحث منشور فى دوريات ومجلات علمية» و5١٠١‏ بحث ودراسة منشورة على شبكة المعلومات الدولية وتم 
تقسيم المصادر والمراجع نوعيّاء وترتيبها أبجديًا . 
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أحمد شاكر الحسيني» الكتاب والسْنّة يجب أن يكونا مصدر التشريع في مصر ومعه: 
الشرع واللغة» القاهرة» دار الكتب السلفية» الطبعة الثالثة» /ا٠5١ه.‏ 

أحمد الكاتب» تطور الفكر السياسي السَّني.. نحو خلافة ديمقراطية» مؤسسة الانتشار 
العربي» الطبعة الأولى» 8١١5م.‏ 

أحمد الكاتب» المرجعية الدينية وآفاق التطورء الامام محمد الشيرازي نموذجًاء الدار 
العربية للعلوم» الطبعة الثانية» ELV‏ 

أحمد محمد سالم» إقصاء الآخرء صناعة التكفير في علم العقائدء القاهرة» الهيئة 
العامة لقصور الثقافة» العدد ۳١۲٠ء‏ الطبعة الأولی» ١١٠م.‏ 

أحمد ولد مولاي عبد الكريم» في الدولة المحايدة: حول طبيعة الدولة في ما بعد 
الدولتين العلمانية والدينية. دراسة منشورة بمجلة الباب» مجلة فصلية تصدر عن 
مؤسسة مؤمنون بلا حدود للدراسات والأبحاث» المغرب» العدد السابع» خريف 
ا" 

أحمد النراقي» عوائد الأيام في بيان قواعد استنباط الأحكام. بيروت» دار الهادي 
للطباعة والنشر والتوزيع» الطبعة الأولى» ١٠٠5م.‏ 

أبو الأعلى المودودي» نظرية الاسلام السياسية» بيروت» مؤسسة الرسالة» 1919م. 
أو الأعلى المودودي» نظرية الإسلام وهديه في السياسة والقانون والدستور» بيروت» 
ألبرت حوراني» الفكر العربي في عصر النهضة» ترجمة : كريم عزقول» بيروت» دان 
النهار للنشز› 4مم 

آمال السبكي» تاريخ إيران التياسي بين ثورتين ۱۹۰٩(‏ - ۱۹۷۹م)ء الكويت» 
المجلس الوطنى للثقافة والفنون والاداب» سلسلة عالم المعرفة» ۹ م. 

إمام عبد الفتاح إمام» الطاغية... دراسة فلسفية لصور من الاستبداد السياسي»› 
الكويت» سلسلة عالم المعرفة» ۴ م. 

أماني صالح» الشرعية بين فقه الخلافة وواقعهاء القاهرة» المعهد العالمي للفكر 
الإسلامي» الطبعة الأولى» ٠٠٠۲م.‏ 


أمحمد جبرون» مفهوم الدولة الإسلاميةء أزمة الأسس وحتمية الحداثة» المركز العربي 
للأبحاث ودراسة السياسات» بيروت» الطبعة الأولى» ١٤٠١۲م.‏ 


١ 9 2 SE 55 . 5‏ 
برنابي روجرسون» ورثة محمد جذور الخلاف السني الشيعي ء ترجمة: عبد الرحمن 
عبد الله الشيخ» القاهرة» مكتبة الأسرة» 6١١5م.‏ 
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برهان غليون ومحمد سليم العواء النظام السياسي في الإسلام » دار الفكر المعاصر» 
الطبعة الأولى» 5١٠5م؟‏ 


وَالتشرء ١ام.‏ 


البغدادي» المَرق بين الفِرّق» تحقيق: محمد محيي الدين عبد الحميد» بيروت» 
التفتازانى» شرح المقاصد فئ علم الكلام» دار المعارف النعمانية» ١8ام.‏ 

تركي الدخيل» سلماق العودة من السجن إلى التنوير› بيروت» دار اڭ للتشيرء 
الطبعة الرابعة TENN‏ 

المركز الثقافي العربي» طا ا 

تقي الدين النبهاني» نظام الإسلام . منشورات حزب التحريرء الطبعة السسادسنة: 
الا 

تقي الدين النبهاني» نظام الحكم في الإسلام» تنقيح : عبد القديم زلوم» منشورات 
حزب التحرير» الطبعة الستادسة EY‏ 

توفيق الشاوي» فقه الشورى والاستشارة» المنصورة» دار الوفاء للطباعة وَالحَسين 
الطبعة الثانية» ۲ م. 

توفيق مصطفى » السيادة والحريات» الخرطوم» مطبعة مصرء بدون سنة نشر. 

ابن تيمية» الاستقامة. تحقيق: محمد رشاد سالم» المدينة المنورة» جامعة الإمام 
محمد بن سعود» الطبعة الأولىء ١١٤٠ه.‏ 


ابن تيمية» الأمر بالمعروف والنهى عن المنكرء وزارة الشؤون الإسلامية والأوقاف 
والدعوة والإرشاد» المملكة العربية السعودية» الطبعة الأولى» 4١5١ه.‏ 


ابن تيمية» الحسبة» تحقيق: على بن نايف الشحود. الطبعة الثانية» بدون ناشر» 
RETA‏ 


ابن تيمية» السياسة الشرعية في إصلاح الراعي والرعية› القاهرة» دار زهور الفكر» 
64ام. 


ابن تيمية» الصارم المسلول على شاتم الرسول» تحقيق : عصام فارس الحرستاني» 
بيروت» دار الفكر العربي» 1 م. 
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ابن تيمية» قاعدة مختصرة في قتال الكفار ومهادنتهم وتحريم تتدهم لمحرد کفرهم› 
تحقيق: عبد العزيز آل حمدء الرياض» مكتبة الملك قهد الوطنية» 575١ه.‏ 


ابن تيمية› مجموع الفتاورى, تحقيق : عبد الرحمن بن محمد بن قاسم » مجمع الملك 
فهد للطباعة» المملكة العربية السعودية» ٥‏ م. 

ابن تيمية: منهاج السْنّة النبوية في نقض كلام الشيعة القدرية» المحقق: محمد رشاد 
سالم» جامعة الإمام محمد بن سعود. الإسلامية» جم 1 م. 

جاسم سلطان» أزمة التنظيمات الإسلامية» الاخوان نموذجًاء بيروت» الشبكة العربية 
للأبحاث والتشر» الطبعة الاو 0م 

جاك دونيدو دو فابر» الدولة. ترجمة : سموحى فوق العادة» بيروت» دار عويدات» 
الطبعة الثانية» ۲ م. 

جاكوب سكوجارد بيترسون» تعريف الدولة المصرية بالإسلام» مفتو وفتاوى دار 
الافتاء, ترجمة: الدكتور اليد عمر» ولا تزال مخطوطة تحت الطبع. دار نشر 


نهوض » اسيك مقدمة المترجم . 


جان جاك روسوء العقد الاجتماعى» ترجمة: عادل زعيتر» بيروت» مؤسسة الأبحاث 
العربية» 6ام. 

جان جاك شوفالييه» تاريخ الفكر السياسى من المدينة الدولة 9 الدولة القومية. 
ترجمة: محمد عرب» بيروت» المؤسسة الجامعية للدراسات والتشر» الطبعة الثالئة» 


6م. 
جلال الدين السيوطي» الدر المنثور في التفسير بالمأثور» بيروت» دار المعرفة» 
I‏ 


جلال الدين السيوطي » تاریخ الخلفاءء بيروت» دار الكتت العلمية» ۸ م. 


جلال الدين المحلي وجلال الدين السيوطي » تفسير الحلالين› اة کتاب الشعب»: 
القاهرة»› دار الشعب» اام. 


جمال البناء الاسلام دين وأمة وليس ديئًا ودولةء القاهرة» دار الشروق» 8١١1م.‏ 
جمال اليتاء تحديد الخطاب الدينى», بدون ناشر» 0 


جمال الدين الأفغاني» الأعمال الكاملة» تحقيق: محمد عمارة» بيروت» المؤسسة 
العربية للدراسات والنشرء الطبعة الأولى. 1914م. 


جمال الدين الأفغاني» الخاطرات» القاهرة» مكتبة الشروق الدولية» ۲٠٠۲م.‏ 
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جمال الجن عطية» نحو تفعيل مقاصد الشريعة› دمشق» دار الفكر» e‏ 

جودت سعيد» لا إكراه في الدين... دراسات وأبحاث في الفكر الإسلامي» دمشق› 
جوليان فروند» ما هي السياسية: ترجمة : يحيى علي أديب» دمشق» منشورات وزارة 
الثقافة» ۱ م. 

جون س. جيب» الاخوان السعوديون في عقدين 3-553 ۹م(« ترجمة : الدكتور 
صبري محمد حسن» دار المريخ للنشر» المملكة العربية السعودية» ۹ م. 
الجوينى» الإرشاد ال قواطع الأدلة ف أصول الاعتقاد» تحقيق : محمد يوسف موسى 
وعلي عبد المنعم» القاهرة» مكتبة الخانجي» FO‏ 

الجوينى» غياث الأمم ف الات الظّلّمء تحقيق: عبد العظيم الدب "مكتبة إمام 
الحرمين» الطبعة الثانية» ١٠5١اه.‏ 

حامد ربيع » مدخل لدراسة التراث السياسي الإسلامي . تعليق وتحرير: سيف الدين 
عبد الفتاح» القاهرة» مكتبة الشروق الدولية» الطبعة الأولى» الجزء الثاني» ۷١٠۲م.‏ 
الحافظ ابن حجر العسقلاني» فتح الباري بشرح صحيح البخاري. طبعة دار المعرفة» 
بدون سنة طبع . 

الحر العاملي» وسائل الشيعة. الجزء ١٠ء‏ تحقيق: مؤسسة آل البيت لإ لإحياء 
التراث» الطبعة الثانية» مؤسسة آل البيت تك لإحياء التراث ‏ قم إيران» 5١54١ه.‏ 
حزب التحريز؛ منهج حزب التحرير في التغيير» بيروت» دار الأمة للطباعة والدشر 
والتوزيع › الطبعة الثانية» TASA‏ 


ابن حزم» الفصل في الملل والأهواء والنحل. مكتبة الخانجي - القاهرة» الجزء 
الأول 5/8 اه 


حسن إبراهيم حسن » وعلى إبراهيم حسن » النظم الاسلامية. القاهرة» مكتبة النهضة. 
م 


حسن إبراهيم » تاريخ الإسلام السياسي والديني والثقافي والاجتماعي» القاهرة» مكتبة 
النهضة» المجلد الأول. ١199١م.‏ 


أبو الحسن الأشعري» رسالة إلى أهل الثغر. تحقيق ودراسة: عبد الله شاكر محمد 
الجنيدي » المدينة المنورة» مكتبة العلوم والحكم» الطبعة الثانية» اام 
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حسن البناء رسالة المؤتمر الخامس» ضمن مجموعة رسائل الإمام حسن البناء منشورة 
على موقع الشبكة الدعوية الخاصة بجماعة الإخوان المسلمين › wa-(‏ ۷۷۷.24 


. (info.net 
.م۲٠٠۲ حسن البناء مجموعة الرسائل» الإسكندرية» دار الدعوة» الطبعة الأولى»‎ 


حسن الترابي» قضايا التجديد نحو منهج أصولى » السودان» معهد البحوث والدراسات 
الاجتماعية» ٠1949١م.‏ 


PE‏ ركان اتتظيو الدولة الاملانية.: الآزمة الكنية والصير 
و ی بو ٤‏ ر يه و 6 
على الجهادية العالميةء الأردن» مؤسسة فريدريش إيبرت» الطبعة الأولى» 6١١٠م.‏ 
حسين عطوان» الأمويون والخلافة» دار الجيل» بيروت» 1985١م.‏ 


حسين بن محمد المهديء الشورى في الشريعة الإسلامية دراسة مقارنة بالديمقراطية 
والنظم القانو نية› صنعاء» مكتبة الإرشاد» ا 


حسين ونس الدين والتظور الحضاري الغربي» بحث ضمن كتاب ندوة: (أنامة 
حسين مؤنس» دستور أمة اللإسلام» القاهرةء الهيئة المصرية العامة للکتاب» ۱۹۹۸م. 


ابن خلدون» المقدمة. تحقيق: عبد الله محمد الدرويش» دار يعرب» الطبعة الأولى» 
E‏ 


خير الدين التونسي» أقوم المسالك في معرفة أحوال الممالك» تحقيق: معن زيادة» 
بيروت» المؤسسة الجامعية للدراسات والنشرء الطبعة الثانية» 9461١م.‏ 


خير الدين التونسى» مذكرات خير الدين › تعريبف: محمد العربى الستوسى» تونس » 
۸م 


الفخر الرازي» تفسير الرازي مفاتيح الغيب» بيروت» دار الفكرء الطبعة الأولى» 
١1م.‏ 


راشد الغنوشي » الحريات العامة في الدولة الإسلامية› بيروت» مركز دراسات الوحدة 
العربية» AT‏ 


رائد السمهوري» نفك الخطاب الخلقى (ابن تيميّة نموذجًا), بيروت» دار مدارك 
للتشترء” الطبعة الثانيةه مار 5 11م: 


رشيد رضاء الخلافة أو الامامة العظمى» بيروت» دار النشر للجامعات» ”7١١7م.‏ 
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رضوان الم سياسات الإسلام المعاصر› بيروت» دار الكتاب العرني» الطبعة 
الأولى» ۷م 


رفاعة الطهطاوي» الأعمال الكاملة» تحقيق: محمد عمارة» القاهرة» دار الشروق» 
الطبعة الأولى» ١٠١١م.‏ 

رفاعة الطهطاوي» المرشد الأمين للبنات والبنين» المطبعة المصريةء» ١۱۸۷م.‏ 

رفاعة الطهطاوي» تلخيص الابريز في تلخيص باريز» القاهرة» الهيئة المصرية العامة 
للكتاب ۱۹۹۳م . 

رفاعة الطهطاوي» مناهج الألباب المصرية في مباهج الآداب العصرية» المطبعة 
المصرية» 6امم. 


الطبعة الثانية» ٩۹۹٠م‏ . 


رياض عيسى» الحزبية السياسية منذ قيام الاسلام حتى منقوط الدولة الأموية» تقديم: 
سهيل زكار» الطبعة الأولى» دمشق» بدون ناشر» e‏ 


زكي الميلاد: وقائع مؤتمر نحو خطاب إسلامي ديمقراطي مدني» مركز القدس 
للدراسات السياسة» عمان» ا" 


زهير هواري: السلطة والمعارضة في الإسلام » بحث في الآلياتية الفكرية والاجتماعية» 
يروت المؤسسة العروية لللاراضات ولش الطعة الأول 11م ١‏ 


عبد الرحمن أبو الخير» ذكرياتي مع جماعة المسلمين التكفير والهجرة» دار البحوث 
العلمية الكويت» ٠198م.‏ 


ساري حنفي» السرديات الاسلامية في مصر» خطب الحمعة»› والمناهج الدراسية 


الدينية والبحث الشرعي» مقترح مشروع بحثي مقدم إلى وقف نهوض»› ۲۷ مايوء 
e‏ 


سرمد الطائي» تطوّر الفقه السياسي الشيعي .. مدخل إلى دراسة الحكم والادارة عند 
الشهيد الصدر» بيروت» مركز البحوث المعاصرة» مايو ٤6م‏ 
سفيان الثوري» تفسير الثوري. بيروت» دار الكتب العلمية» 47وام. 


سليمان محمد الطماوي» عمر بن الخطاب وأصول السياسة والادارة الحديثة. 
القاهرة» دار الفكر العر 1 م. 


سيد قطب» معالم فى الطريق» القاهرة» دار الشروق» الطبعة العاشرة» 1141ام. 
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سيدي أحمد ولد أحمد سالمء ندوة السلفية في العالم العربي» تطورات» تيارات 
وجماعات» قطر»› إصدارات مركز الجزيرة للدراسات» 4 آم. 

سيف الدين عبد الفتاح: النظرية السياسية من منظور حضاري إسلامي» منهجية التجديد 
الاسلامي وخبرة الواقع العربي المعاصرء الأردن» المركز العلمي للدراسات السياسية» 
الطبعة الأول لم 


الشاطبى» الموافقات» تحقيق : أبو عبيدة مشهور بن حسن آل لمان + دار ابن عفان» 
الطبعة الأولى» 19917م. 


شمس الدين الذهبي» سير أعلام النبلاءء المحقق: بشار معروف وآخرون» مؤسسة 
الرسالة» الطبعة »١١‏ 1 م. 


شهاب الدين بن أي الربيع » مقدمة كتاب سلوك المالك في تدبير الممالك» تحقيق : 
حامد ربيع » القاهرة. مطابع دار الشعب» 1ام. 
ام الفتح الشهرستاني» الملل والنحل»ء الجزء الأول» اه علق فة خد 
فهمي محمد » بيروت» دار الكتك العلمية» ۹۲ م. 
صالح العبودء عقيدة الشيخ محمد بن عبد الوهاب السلفية وأثرها في العالم 
الاسلامي. المدينة المنورة» المجلس العلمى للجامعة الإسلامية» الطبعة الأولى» 


۸ اه. 


صبحي الصالح» النظم الاسلامية : تشأتها وتطورهاء بيروت» دار العلم للملاييق» 
/ا4وام. 


صلاخ اليخ ساك “تت “الدهوة .:. قائق ووثائق. مكتبة وم فريظ 2 ال لاز 3 
4 جرت او مؤمن فريش 

68م. 

طارق البشري» الملامح العامة للفكر السياسي الاسلامي في التاريخ المعاصرء 

القاهرة» دار الشروق» الطبعة الأولى» 1997١م.‏ 

الطاهر ابن عاشورء أصول النظام الاجتماعي في الإسلام» الشركة التونسية للتوزيع» 

المؤسسة الوطنية للكتاب» الطبعة الثانية» ٩۱۹۸م‏ . 

الطاهر ابن عاشور» مقاصد الشريعة الاسلامية. تحقيق: محمد الميساوي» دار لبان 

للطباعة والنشرء الطبعة الأولى» 5١١١م.‏ 

الطاهر بن عاشورء أليس الصبح بقريب» دار سحنونء دار السلام» 5١١5م.‏ 

طعيمة الجرف» نظرية الدولة والمبادئ العامة للأنظمة السياسية ونظم الحكم. 

القاهرة» مكتبة القاهرة الحديثة» الطبعة الرابعة» /191م. 
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والنشر: 14ام. 

طه عبد الرحمن» العمل الدينى وتجديد العقل. بيروت» المركز الثقافي العربي» 
الطبعة الثانية ۱۹۹۷م . 

طه عبد الرحمن» روخ الدين:: من ضيق العلمانية إلى سعة الائتمانية› بيروت» المركز 
الثقافي العربي» الطبعة الثانية» 7١١5م.‏ 

الطيب بوعزة» فكر النهضة والواقع : الحدل المفقود» مقترح لورشة علمية. مسودة 
مقدمة لدار نهوض للأبحاث والنشرء الكويت» ۷١١۲م.‏ 

عباس محمود العقادء الديمقراطية في الإسلامء القاهرة» دار المعارف» الطبعة 
الاولی: ۲ م. 

عباس ميرزا المرشد» التيارات السياسية والفكرية لدى الجماعات الشيعية في البحرين 
والكويت» مخطوطة مقدمة لوقف نهوض لدراسات التنمية» الكويت» .غير منشورة. 
عبد الإله بلقزيزء. الذولة فى الفكر الاسلامى المعاضرء بيروت» مركز دراشات الوحدة 
العربية» الطبعة الثانية» ٤٠٠٠م.‏ 

عبد الأمير كاظم زاهرء الفكر السياسي الاسلامي: جدل النظرية وإشكاليات التطبيق» 
الطبعة الأولى» مؤسسة العارف للمطبوعات» بيروت» 7١١7م.‏ 

عبد الجواد ياسين» السلطة فى الإسلام» بيروت» الهركن الثقافى العرنى» الطبعة 
الثانية» آم 

عبد الحميد بن باديس» آثار ابن باديس» إعداد: عمار الطالبي» الشركة الجزائرية» 
الطبعة الثالثة» /1991م. 


ابن عبد ربهء العقد الفريد» تحقيق: مفيد محمد قميحة» بيروت» دار الكتب العلمية» 


4كام. 
عد االرحمن الكراكبىة الأعمال الكاملة للكواكبى» دار الشروق» الطبعة الأولى» 
٥‏ م. 


عبد الرحمن الكواكبي» طبائع الاستبداد ومصارع الاستعباد» المطبعة العصرية - حلب» 
طبعة جديدة منقحة ومضافة بقلم المؤلف» بدون تاریخ . 

عبد الرزاق السنهوري» فقه الخلافة وتطورها لتصبح عصبة أمم شرقية» تحقيق: توفيق 
محمد الشاوي ونادية عبد الرزاق السنهوري» بيروت» منشورات الحلبى الحقوقية» 
ومؤسسة الرسالة» الطبعة الثانية» N‏ 
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عبد السلام العبد الكريمء معاملة الحكام في ضوء الكتاب والسْنّة» الكويت» وزارة 
الأوقاف والشؤون الإسلامية. 


عبد الكريم زيدان» الفرد والدولة في الشريعة الإسلامية» الكويت» مكتبة المتاز 
9 م. 


عبد الله الطريقي» أهل الحل والعقد صفاتهم ووظائفهم. رابطة العالم الإسلامي» العدد 
9 219 ههه 


عبد الله الحامد» الكلمة أقوى من الرصاص» الدار العربية للعلوم» 5١٠5م.‏ 


عبد الله المالكي» سيادة الأمة قبل تطبيق الشريعة» نحو فضاء أمثل لتجسيد مباد 
الإسلام» يدؤت + الشبكة العرشة للأبحاث والشر؛ لا ا 

عبد الخال الصعيدي» الحرية الديئية فی الإسلام» القاهرة» دار الفكر انرب 
لكام 


عبد الملك هشام» سيرة ابن هشام . الجزء الثاني» یروت داو الكنات العربي» 
الطبعة الثانية» ۹م 


ل عك التوهنات الأفندي» الإسلام والدولة الحديثة.. نحو رؤية جديدة» لندنء دار 


الحكمة. 
عبد الوهاب الأفندي» وآخرون» الحركات الاسلامية وأثرها في الاستقرار السياسي في 
العالم العربي» أبو ظبي» مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» ۲٠٠۲م.‏ 


عدنان إبراهيم» حرية الاعتقاد في الاسلام ومعترضاتهاء رسالة دكتوراه غير منشورة» 
جامعة فيناء. ۲١٠٤‏ م. 


ابن العربى» أحكام القرآن» تحقيق: محمد عبد القادر عطاء بيزوت6 :دار الكتت 
العلمية» الطبعة الثالثة» EY‏ 


العز بن عبد السلام» قواعد الأحكام في مصالح الأنام» تحقيق: نزيه كمال حمادء 
وعثمان جمعة ضميرية» دار القلمء الطبعة الأولى» ١٠٠٠م.‏ 


العز بن عبد السلام» شجرة المعارف والأحوال في صالح الأقوال والأفعال» تحقيق: 
أحمد فريد المزيدي» بيروت» منشورات دار الكتب العلميةء 7١٠7م.‏ 


عصام محمد شباروء الدولة العربية الإسلامية الأولى (1 - ۳/٤‏ - 1م( 
بيروت» دار النهضة العربية» الطبعة الثالثة» 606ام. 
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عضد الدين الإيجى» المواقف» تحقيق: عبد الرحمن عميرة» دار الجيل - بيروت» 
الطبعة الأولی» ۱۹۹۷ م. 


علال الفاسي» الحركات الاستقلالية في المغرب العربي» مؤسسة علال الفاسي» الدار 
البيضاءء الطبعة السادسة» 1447م. 


علال الفاسى» النقد الذاتى» القاهرة» المطبعة العالمية» الطبعة الأولی» 19187١م.‏ 


اليشاءء الظيمة الخاب 7١۷۹ء‏ 
علي فياض » نظريات السلطة في الفكر السياسى الشيعي› تقديم: هاني نسيرة» مركز 
آفاق للدراسات والبحوث» ١٠١5م.‏ 


علي شريعتي» التشيع العَلوي والتشيع الصفوي» ترجمة: حيدر مجيد» بيروت» دار 
الأمترة | ِ لطبعة الثانية» SY‏ 


علي شريعتي: العودة إلى الذات» ترجمة: إبراهيم الدسوقي اه تقديم: زكي 
الملادة مكتبة الإسكندرية» سلسلة فى الفكر النهضوي الإسلامى» ۱ م. 


علي شريعتي » الأمة والامامة. ترجمة: حيدر مجيدء بيروت» دار الام الطبعة 
الثانية» TY‏ 
علي شريعتي» دين ضد الدين» ترجمة: حيدر مجيد» بيروت» 5لا الطبعة 


a: ۷ الثانية»‎ 


علي شريعتي » منهج التعرف على الإسلام » ترجمة: حيدر مجيد» بيروت» ذاو الأمينة 
الطبعة الثانية» /ا١١7م.‏ 


علي عبد الرازق» الاسلام وأصول الحكم. بحث في الخلافة والحكومة في الإسلام» 
القاهرة» مطبعة مصر» الطبعة الثالثةء ٥‏ م. 


علي فهد الزميع» التطور الفكري والتاريخي للحركة الاسلامية في الكويت» أطروحة 
دكتوراه مقدمة إلى جامعة اكستر بالمملكة المتحدة» لنيل درجة الدكتوراه في الفلسفة 
من قسم الدراسات العربية والإسلامية بكلية الآداب» نوفمبر 1984١م.‏ 


علي محمد الصلابي» الدولة العثمانية عوامل النهوض وأسباب السقوط. القاهرة» دار 
التوزيع والنشر الإسلامية» الطبعة الأولى» ١١٠5م.‏ 


على محمد الصلابى:: التولة#القاطمية يروت > .فؤسسة اقرا ٠٠م‏ : 
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علي محمد الصلابي» الانشراح ورفع الضيق في سيرة أبي بكر الصديق شخصيته 
وعصره»› دار التوزيع والنشر الإسلامية القاهرة» NY‏ 


عمر رشيد عبد العزيز» حقوق ولاة الأمرء الكويت» وزارة الأوقاف والشؤون 
الإسلامية. 

أبو حامد الغزالى» إحياء علوم الدين» بيروت» دار الكتاب الغرئ :6 ولحي د 

أبو حامد الغزالي» الاقتصاد في الاعتقاد. القاهرة» المطبعة الأدبية بسوق الحضارة» 
الطبعة الأولى» بدون سنة طبع . 

أبو حامد الغزالي» المستصفى في علم الأصول. تحقيق: محمد عبد السلام 
عبد الشافق ' بيزوت: دار الكت العلميّةء الطبعة الأولى» ٤ه‏ 

أبو حامد الغزالي» معارج القدس في مدارج معرفة النفس. بيروت» دار الآفاق 
الجديدة» الطبعة الخامسة» 1 م. 

أحمد بن حسين البيهقي› السنن الكبرى» المحقق: محمد عبد القادر عطاء دار الكتب 
العلمية» اا 

فاضل رسول» هكذا تكلم شريعتي» بيروت» دار الكلمة» /ا4وام. 

فتحى عبد الكريم» الدولة والسيادة فى الفقه اللإسلامى»› القاهرة› مكتبة وهبة» الطبعة 
الثانيق» 1985م. 


فهمي هويدي» الإسلام والديمقراطية. القاهرة» ركز الأهرام للش حمة اللتضرء 
لو 


5 ابن قتيبة الدينوري» الامامة والسياسة. بيروت» دار المنتظرء 6ام. 


ابن قدامة» المغنى› القاهرة»› مكتبة القاهرة»› 1514م. 


اق قيم الجوزية» إعلام الموقعين عن رب العالمين› تحقيق: محمد عبد السلام 
إبراهيم» بيروت» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» ١1994١م.‏ 

ابن قيم الجوزية» الطرق الحكمية في السياسة الشرعية» مجمع الفقه الإسلامي بجدة» 
الطبعة الأولى.» 578١ه.‏ 


أمين الإسلام الطبرسي» أعلام الورى بأعلام الهدى» مؤسسة الأعلمي للمطبوعات؛ 
بيروت» ENE‏ 


, كارين آرمسترونج» النزعات الأصولية في اليهودية والمسيحية والإسلام» دمشقء دار 
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كارين ارمسترنونج» حقول الدم: الدين وتاريخ العنف» ترجمة: أسامة غاوجي» 
الشبكة: الغربية' للأبحاك "والتشر»ه يروت ١١١‏ ١م.‏ 

ابن كثيرء البداية والنهايةء دار إحياء التراث العربي» الطبعة الأولى» ۹۸۸٠م.‏ 

ابن كثير» السيرة النبوية»› تحقيق : مصطفى عبد الواحد» دار المعرفة للطباعة والنشر 
والتوزيع» بيروت ۵٥ھ‏ -16ا9ام. 


eV 


لويس بورال» الإجرام السياسي » ترجمة: حسن الجداوي» القاهرة» مطبعة حجازي» 
الطبعة الأولى» ۷م 


لؤي صافي » الحرية والمواطنة والإسلام السياسي » التحولات السياسية الكبرى وقضايا 
النهوض الحضاري» بيروت» الششكة 'العركة 'لالأبحاث: والحقر» االطليعة' الاولى » 
لاك ” 


لؤي صافي» العقيدة والسياسية معالم نظرية عامة للدولة الاسلامية؛ المعهد العالمي 
للفكر الإسلامي» فيرجيتيا . الولاياتالمتحدة الأمريكية:1595م. 


ماجد الزميع » الدولة المدنية بين الاتحاه العقلى الاسلامى المعاصر والاتحاه العلمانى» 


المنصورة» دار الهدي النبوي للنشر والتوزيع» والرياض» دار الفضيلة للنشر والتوزيع» 
65 ١ه-١١١1م.‏ 


ماجد الغرباوي» الشيخ محمد حسين النائيني » قم» ۹ مم. 


مارسيل يتزولو» علم السياسة. ترجمة: محمد برجاوي» بيروت: عويدات ل 
والطباعة» الطبعة الثانية» ام. 


الماوردي» الأحكام السلطانية› تحميو ال مبارك البغدادي» الكويت» دان ابن 
قتيبة» الطبعة الأولى» 1989م. 


المجلسى» بحار الأنوارء بيروت» دار إحياء التراث» الطبعة الثالثة» 19417١م.‏ 
مجموعة مؤلفين» «تنظيم الدولة الإسلاميةء النشأة التأثير المستقبل»» الدوحة» مركز 


محمد باقر مجلسي» جلاء العيون› تعریب : السك غك الله شبر» دار المرتضى» 


محسن كديفور» نظريات الحكم في الفقه الشيعى › بيروت» دار الجديد» E:‏ 
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محمد الأمين الشنقيطى: أضواء البيان فی إيضاح القرآن بالق رآن › دمشق» دار الفكر» 
6060ام. 

محمد بن اجك الأنصاري القرطبي فو عبد الله» الجامع لأحكام القرآن. تحقيق : 
أحمد البردوني» وإبراهيم أطفيش» طبعة دار الكتب المصرية» 19784م. 

محمد بن الحسن» وسائل الشيعة إلى تحصيل مسائل الشريعة» قم» مؤسسة آل البيت 
لإحياء التراث» الطبعة الثانية» الجزء REYE: IT‏ 

محمد باقر الصدر. اقتصادناء بيروت» دار التعارف للمطبوعات» ۱م. 

محمد باقر الصدرء الاسلام يقود الحياة» قم. مركز الأبحاث والدراسات التخصصية 
للتنهيد الصدر. الطبعة الرابعة» اه 

محمد بلتاجي» منهج عمر بن الخطاب فى التشريع» دراسة مستوعبة لفقه عمر 
وتنظيماته » دمشق» دار الفكر العربي» ٠اوام.‏ 

محمد جابر الأنصاري» التأزم السياسي لدى العرب وسيسيولوجيا الإسلام» القاهرة» 
دار الشروق» الطبعة الثانية» ۹م . 

محمد جبريل عثمان» العلمانية والنظام القانوني» دار النهضة العربية» القاهرة» 
2 : 

محمد طه بدوي» بحث في النظام السياسي الاسلامي ردا على المستشرق الانجليزي 
«أرنولد» منشور في: مناهج المستشرقين في الدراسات العربية الإسلامية ‏ الجزء 
الثاني المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم. إدارة الثقافة» ٠۹۸١‏ م. 

محمد طه عبد الحفيظ عليوة» دور الدين في النظام الدستوري المصري فن ضوء 
الاتجاهات العامة للأنظمة المعاصرة» رسالة دكتوراه غير مطبوعة» إشراف: د. يحيى 
الجمل» كلية الحقوق» جامعة القاهرة» أبريل» ١٠١5م.‏ 

والتوزيع والترجمة؛ القاهرة» الطبعة الأولى» ١١١5م.‏ 

محمد عمارة» الإسلام والتعددية» الاختلاف والتنوع فى إطار الوحدة» مكتبة الشروق 
الدولية» الطبعة الأولى» 8١١5م.‏ 


محمد بن جريز الطبري» جامع البيان عن تأويل آي القرآن› مروت داز الفكن: 
4ام. 


محمد بن جرير الطبري» تاريخ الطبرى المعروف بتاري+ الا والملوك› الجزء 
جه 5 بحن م 
الثاني» القاهرة» مطبعة الاستقامة. ۹ م. 
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محمد جمال باروت» التشيع السياسى بين نظريتى «ولاية الفقيه» و: «ولاية الأمة على 
نفسها»» لندن» دار الريس» 1994١م.‏ 

محمد جمال باروت» حركة التنوير العربية فی القرن التاسع عشر› دمشق» منشورات 
وزارة الثقافة» ٤‏ م. 

محمد جواد مغنية» الشيعة والحاكمون› بيروت» دار ومكتبة الهلال - دار الجواد» 
١14م.‏ 

محمد حسين آل كاشف الغطاء» أصل الشيعة وأصولها مقارنة مع المذاهب الأربعة. 
دار المعارف» بيروت» ل" 

محمد حسين المظفر» تاريخ الشيعة» بيروت» د الزهراء» 65ام. 

محمد حسين النائينى» تنبيه الأمة وتنزيه الملةء تعریب: عبد المخسن النجف» تقديم : 
الشيماء العقالى دار الكتات اللينانى بيروت» مكتبة الإسكتدريةء. سنلشلة"في:الفكر 
النهضوي› TAN‏ 

محمد حميد الله الحيدرآبادي» مجموعة الوثائق السياسية للعهد النبوي والخلافة 
الراشدة» بيروت» دار النفائس » الطبعة السادية- 12409 

محمد الخضري بك» محاضرات تاريخ الأمم الإسلامية» الدولة العباسية؛ المحقق: 
محمد العثمانى» بيروت» دار المعرفة» 485وام. 

محمد الخضري بك» محاضرات في تاريخ الأمم الإسلامية» الدولة الأموية» تحقيق: 
الشيخ محمد العثماني» بيروت» دار الأرقم بن أبي الأرقم» بدون سنة نشر. 

محمد رضا المظفرء عقائد الامامية. الكويت» مطبعة صوت الخليج» اااه. 
محمد أبو رمان» السلفيون والربيع العربي» سؤال الدين والديمقراطية في السياسة 
العربية» بيروت» مركز ذراسات الوحدة العربية» الطبعة الأولى» 7١١7م:‏ 

محمد أبو رمان» أنا سلفى.. بحث فى الهوية الواقعية والمتخيلة لدى السلفيين» 
محمد الزحيلي» حقوق الانسان فى الإسلام » دار اين كثير» ARES‏ 

مك آي زهرة» الحريمة والعقوبة فى الفقه اللإسلامى» القاهرة» دار الفكر العر 
۸ م. 

محمد سعيد البوطي» فقه السيرة النبوية» القاهرة»› دار السلام» ۷م 

محمد سعيد العشماوي» الخلافة الاسلامية». القاهرة» الهيئة العامة للكتاب» NE‏ 
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محمد سليم العواء فى النظام السياسي للدولة الاسلامية. القاهرة»› دار الشروق» 
الطبعة الأولى» 1989١م.‏ 


محمد ضياء الدين الريين» الإسلام والخلافة في العصر الحديث» القاهرة» دار 
التراث» 85ام. 


محمد ضياء الدين الرسن: النظريات السياسية الاسلامية. بيروت» او الات الطبعة 
السابعة» a‏ 


محمد عبد القادر أبو فارس» النظام السياسي في الإسلام» عمان دار الفرقان» 
5ام. 


محمد عبده» الأعمال الكاملة. تحقيق: محمد عمارة» بيروت» المؤسسة العربية 
للدراسات والتشرء ۲ م. 


محمد عفان» الوهابية والاخوان» الصراع حول مفهوم الدولة وشرعية السلطة. 
بيروت» جسور للترجمة وَالنشن» الطبعة الأولى» TN‏ ص60١١.‏ 


محمد على الشوكانى» السيل الحرار المتدفق على حدائق الأزهار, دار ابن حزم» 
الجزء الرابع» et‏ 


محمد عمارة» رفاعة الطهطاوي رائد التنوير في العصر الحديث. القاهرةء دار 
الشروق» الطبعة الثالثة» NY‏ 


محمد عمارةق الإسلام وحقوق الانسان... ضرورات 59 حقوق» الكويت» ستلسلة عالم 
المعرفة» العدد: (۸4)» ٥‏ م. 


محمد عمارة» الامام محمد عبده محدد الدنيا بتحديد الدين. القاهرة»› دار الشروق» 
الطبعة الثانية» 1544ام. 


محمد عمارة» الخلافة ونشأة الأحزاب الاسلامية» بيروت» المؤسسة العربية للدراسات 
والنشرء 191/7م. 


محمد عمارة» الدولة الاسلامية بين العلمانية والسلطة الدينية» القاهرة. دار الشروق» 
RY‏ 


محمد عمارة» المنهج الاصلاحي لإلإمام محمد عبده» مكتبة الإسكندرية» AL‏ 
محمد عمارة» تيارات الفكر الإاسلامى»› القاهرة»› ذاو الشروق» الطبعة الثانية» 
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محمد عمارة» جمال الدين الأفغاني موقظ الشرق وفيلسوف الإسلام» القاهرة» دار 
الشروق» الطبعة الثانية» 1ام. 

محمد عمارة» عبد الرحمن الكواكبى شهيد الحرية ومجدد الإسلام » القاهرة» دار 
الشروق» ا 

دربن سی بن سورة 'الترمدى أبو عيسى »ع سكن الترفذق» یی احمد شاكز 
الطبعة الثانية» /ال1ام. 

محمد الغزالي» الإسلام والاستبداد السياسي› القاهرة» دار نهضة مصر» الطبعة 
السادسة» 9 

محمد الغزالي» حقوق الانسان بين تعاليم الاسلام وإعلان الأمم المتحدةء القاهرةء 
دار الكتب الإسلامية» الطبعة الثالثة» ٤‏ م. 

محمد الغزالي» دستور الوحدة الثقافية بين المسلمين› القاهرة» دار الشروق» 
۷ م. 

محمد فاروق النبهان» نظام الحكم في الإسلام . مطبوعات جامعة الكويت» ۷۴ م. 
محم مالك الدين إمام» مقال فى الاجتهاد والتحديد مفاهيم وآليات» ضمن کا 
مقالات فى التجديد» مشيخة الأزهرء دار القدس العربي» الطبعة الأولى» ١٠٠۲م.‏ 
محمد بن مختار الشنقيظى» الخلافات السياسية بين الصحابة» رسالة في مكانة 
الأشخاص وقدسية الماد :يروت الشبكة العزبية“للايجاث والشر» الطبعة الأؤلى ) 


11 آم. 
محمد بن مسلم بن شهاب الزهري» المغازي النبوية» المحقق: سهيل زكار» دمشق» 
دار الفكر» ١1ام.‏ 


محمد مهدي شمس الدين» الأمة والدولة والحركة الإسلامية» بيروت» منشورات 
الدين» المجلس الإسلامىالشعق الأعلىء بالطغة الا ولي ٤۹۹١م‏ : 

محمد مهدي شمس الدين: فئ الاجتماع السياسى اللإسلامى› تقديم: ذكي المبلاة؟ 
دار الكتاب اللبناني» دار الكتات المصري» مكتبة الإسكندرية» 1 

محمد مهدي شمس الدين» نظام الحكم والادارة فی الإسلام» قم» دار الثقافة» 
۲م. 


أبو بكر محمد بن موسى الحازمي الهمذاني» الاعتبار في الناسخ والمنسوخ من الآثار› 
طبعة دائرة المعارف العثمانية» ۹١١١ه.‏ 
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محمد نور الدين شحادة» حزب الله بين الواقع والحقيقة» عمان» دار ضماء ط ١ة‏ 
م" 


محمد يتيم» العمل الإسلامي والاختيار الحضاري» منشورات جمعية الجماعة 
الإسلامية» دار قرطبة» الطبعة الأولى» *1989م. 


أثير الدين أبو عبد الله محمد بن يوسف الأندلسي» التفسير الكبير المسمى: البحر 
المحيط› ار إحياء التزاثت العربى» بدون سنة طبع . 


محمود شريف بسيوني» الوثائق الدولية المعنية بحقوق الإنسان. المجلد الثاني» 
الوثائق الإسلامية» دار الشروق» الطبعة الأولى» ۳٠٠۲م.‏ 


محمود شلتوت» الإسلام عقيدة وشريعة» القاهرة» دار الشروق» AY‏ 
محمود شيت خطاب» عمر الفاروق القائد. بيروت» مكتبة الحياة» 1 م. 


مدحت ماهر الليثئي» فقه الواقع في التراث السياسي الاسلامي » بيروت» الشبكة العربية 
للأبحاث والنشرء الطبعة الأولى» ١٠١٠۲م.‏ 


مراد هوفمان» الإسلام كبديل » ترجمة: غريب محمد غريب» مجلة النور الكويتية» 
الطبعة الثانية» ANY‏ 


مرتضى الشيرازي» شورى الفقهاء دراسة أصولية فقهية» بيروت» مؤسسة الفكر 
اللإسلامی» 1 م. 


المسعودي» مروج الذهب» تحقيق: ا داغر» أريعة أجراق دار الهجرة» قمء 
۹ش 


مشير عمر المصري» المشاركة في الحياة السياسية في ظل أنظمة الحكم المعاصرة - 
دراسة فقهية مقارنة. رسالة ماجيستير» قسم الفقه المقارن. كلية الشريعة» الجامعة 
الإسلامية» غزة» الوصو 


منصور الحفناوي» سلطة الدولة في المنظور الشرعي» القاهرة» مطبعة الأمانة» الطبعة 
الوق 6ام. 


منصور عبد الحكيم» الدولة الأيوبية. بيرونت» داز الكتاب العربى» e‏ 


محمد بن يوسف بن علي بن يوسف بن حيان» تفسير البحر المحيط. المحقق: عادل 
اخ علق معوض» دار الكتب العلمية» الطبعة الأولى» 19917م. 


مصطفى محمود» الطريق ف جهنم › کتاب اليوم» ان اليوم » أكتوس 4ام. 
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أبو مصعب السوري» دعوة المقاومة الإسلامية العالمية» المقاومة الإسلامية العالمية» 
بدون ناشر» NEE‏ 

مذكرات ومحاضر مؤتمر الخلافة الإسلامية الذي عقد في القاهرة في الفترة من ٠١‏ 
إلى 15 مانو ٠‏ لمناقشة إعادة إحياء الخلافة الإسلامية» مجلة المنارء السنة ۲۷› 
القاهرة: مطبعة المنار» الأعداد ۳ -5» يونيو ‏ سبتمبر 1977م. 

الزهراء للوعلام العربى» 18ام. 

ناجح إبراهيم عبد الله وعلي محمد علي الشرنف» حرمة الغلو في الدين وتكفير 
المسلمين. سلسلة المراجعات الفقهية للجماعة الإسلامية المصرية» مكتبة الترات 
الإسلامى» كاف م 

ناصر الحزيمي» أيام مع جهيمان كنت مع الجماعة السلفية المحتسبة» بيروت» الشبكة 
العربية للأبحاث والنشرء الطبعة الثانية» ١١١5م.‏ 

نعيم قاسم»› حزب الله المنهج. التحربة المستقبل » بيروت» دار الحجة البيضاء» 
الطبعة السابعة» NE‏ 

نوح فيلدمان» سقوط الدولة الاسلامية ونهوضهاء ترجمة: الطاهر بوساحية» الشبكة 
العربية للأبحاث والش بيروت» آم. 

النووي» المنهاج شرح [r lea‏ مسلم. بيروت» دار إحياء الترداف العربي» الطبعة 
الكائنة 6 ۹۲ هه 


النووي» منهاج الطالبين» تحقيق: عوض قاسم احمك عوض» دمشق» دار الفكر» 
الطبعة الأولی» 578١ه ‏ 5١٠١5م.‏ 

ابن هشام» السيرة النبوية› تحقيق : مصطفى السقاء وإبراهيم الإبياري» وعبد الحفيظ 
الشلبى» القاهرة»› مكتبة مصطفى الباق الحلبى» الطبعة الثانية» ٥‏ م. 

أبو يوسف يعقوب بن إبراهيم» الخراج» القاهرة» دار المعرفة» 1"87١ه.‏ 

أبو يعلى الفراءء الأحكام السلطانية› تحقيق : محمد حامد الفقى» بيروت» دار الح 
العلمية» الطبعة الثانية» E‏ 

نواف القديمي» أشواق الحرية مقاربة للموقف السلفي من الديمقراطية» بيروت»› 
الشبكة العربية للأبحاث والنشر» ؟7١١5م.‏ 

نوري جعفرء الصراع بين الأمويين ومبادئ الإسلام» القاهرة» دار المعلم للطباعة؛ 
الطبعة الثانية» 191/8م. 
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هبة رؤوف عزت». الخيال السياسي للإسلاميين.. ما قبل الدولة وما بعدهاء بيروت» 
الشبكة العربية للأبحاث والنشرء الطبعة الأولى» ١٠١٠۲م.‏ 

هبة رؤوف عزت» نحو عمران جديد» بيروت» الشبكة العربية للأبحاث والنشر)» الطبعة 
الأولى» 65١١5م.‏ 

وائل حلاق» الدولة المستحيلة» الاسلام والسياسة ومأزق الحداثة الأخلاقي» ترجمة: 
عمرو عثمان» الدوحة» المركز العربى للأبحاث ودراسة السياسات» الطبعة الأولى» 
٤م‏ 


وجيه كوثراني» الدولة والخلافة في الخطاب العربي إبان الثورة الكمالية في تركياء 


بيروت» دار الطليعة» الطبعة الأولى» 15ام. 
وضاح شرارة» دولة حزب الله. بيروت» دار النهارء الطبعة الثانية» 19917م. 


ويلفريد بوختاء من يحكم إيران؟ بنية السلطة في الجمهورية الاسلامية الايرانية» أبو 
ظبي » مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية» الا ل 


يحيى الجمل» حصاد القرن العشرين في علم القانون. القاهرة» دار الشروق» 
N‏ 


يوسف القرضاوي» الاجتهاد في الشريعة الإسلامية مع نظرات تحليلية في الاجتهاد 
المعاصر» الكويت» دار القلمء الطبعة الأولی» 1445م. 

يوسف القرضاوي» من فقه الدولة فى الإسلام » القاهرة» دار الشروق» طق ۹ م. 
يوليوس فلهوزن» الخوارج والشيعة أخزاب المعارضة السياسية الدينية فى صدر 
الإسلام» ترجمة: عبد الرحمن بدوي» القاهرة» مكتبه النهضة المصرية» ۸١۱۹م‏ . 

- الموسوعات العلمية: 

الموسوعة العربية العالمية. الطبعة الثانية» ۹ م. 

الموسوعة الفقهية» وزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية» الكويت».1997م. 

أحمد الشرباصي» موسوعة أخلاق القرآن» بيروت» دار الرائد العربي» الطبعة الثانية» 
٥‏ م. 

موسوعة الاخوان المسلمين» متوفرة على شبكة المعلومات الدولية وموقعها الرسمي 
هو : (www.ikhwanwiki.com)‏ . 

عل الوهات الكيالى واخوون» “موسوغة +السياسة» يروت المؤاسة الغريية للدراسات 


والنشنء 6ام. 
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۸ 3 موسوعة العلوم السياسية» الكويت» مطابع دار الوطن» الطبعة الأولى» 1995١م.‏ 


8 9 عبد الوهات المسيري» موسوعة اليهود واليهودية والصهيونية› القاهرة» دار الشروق» 
الطبعة الأولى» الجزء الأول» 19949١م.‏ 
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ثانيًا: أبحاث ومقالات : 
أ أبحاث ومقالات منشورة في دوريات ومجلات علمية : 


-١‏ إبراهيم جواد. التيار الشيرازي بين المطرقة والسندان» صحيفة الأخبارء العراق» 
العدد 1574 الجمعة ۱۲ ديسمبر» 5١١1م.‏ 


2-0 إبراهيم عبد الحميد» الأقليات في المجتمع اللإسلامي» مجلة المسلم المعاصر› العدد 
۷ الإثنين؟ ١‏ أكتوير 1۹۹ 

-٣‏ أحمد الريسوني» إلزامية الشورى ومسألة الأغلبية» دراسة|منشورة بمجلة الأزهرء 
القاهرة»› عدد يوليو 5١١5‏ م. 

7 اة عبد الجواد زايدة» مسارات الإصلاح › مجلة الوعي الإسلامي» سبتمبر ۳م 

- حملن محمد عزوز» حقوق الانسان محور مقاصد الشريعة› جريدة الشرق الأوسطء 

العدد ۰۸٥٥۱‏ ۲۷ أبريل ۰۲٠۲م.‏ 

ا الإفتاء: التكفيريون يعتمدون على نظرية الصراع والصدام مع الآخر... ويعتبرون 
الديمقراطية كفرّاء جريدة الأهرام المصرية» بتاريخ: ۱۲ مایو» 4١١7م.‏ 

۷- أنور مغيثء» الدولة المدنية والدولة العلمانية.. هل هناك فرق؟ مقالة منشورة بجريدة 
اليوم السابع المصرية بتاريخ: الجمعة» ۲۲ أبريل» ١١١5م.‏ 


۸- حاكم المطيري» كشف الأستار عن شبهات الحوارء مقال منشور بصحيفة الرأي العام 
بتاريخ :. ۳/۱۲/ ۲۰۰۶م 


.م50١١‎ .57 حيدر البصري» من حقوق الانسان في الإسلام» مجلة النبأء العدد‎ - ٩ 


6 حيدر حب الله» أعمال شريعتي من الثورة إلى الإصلاح » مجلة نصوص معاصرة» 
العدد العاشر» چ عام لل 
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خليل علي حيدر» شيعة الكويت ومغامرات السياسة الإيرانيةء دراسة منشورة بجريدة 
الوطن الكويتية» بتاريخ : o6‏ م 

بالديمقراطية» جريدة الأهرام المصرية» بتاريخ: 5/517 54/0١١5م.‏ 

عدي عجلان» المواطنة من المنظور الإسلامي, دراسة منشورة بمجلة الوعي 
الإسلامى» الكويت» العدد 0/85» إبريل 14آم. 

رضوان السيد» وجهة نظر أخرى في «الغضب الاسلامي»؛ مقالة منشورة بجريدة الحياة 
اللندنية» بتاريخ EAD‏ ل 

ريم نجيب » على شريعتي ... الإسلام والماركسية» هل هذا ممكن؟ بار الأدب» يوم 
17١1م‏ 

ريهام أحمد خفاجي» مبدأ ولاية الفقيه بين مثالية النظرية وتحولات التطبيق» مجلة 
المسلم المعاصرء لبنان» العدد 159. الثلاثاء» ۳۰ أيلول ‏ سبتمبر ۸٠٠۲م‏ . 

سعيد بن سعيد العلوي» محاضرة بعنوان «(فكرة الدولة عند علال الفاسي», اللجنة 
٤م‏ 

سعيد بن سعيد العلوي» السيادة الأصلية والسيادة العملية» مقالة منشورة بجريدة 
الشرق الأوسطء بتاريخ 78 مارس 5١١5م.‏ 

سليمان الضحيان» الفكرتان الرئيستان لأيديولوجيا العنف الدينى» مقالة منشورة بجريدة 
مكةء بتاريخ ۲۷ أغسطس 5١١1م.‏ 

سمير إبراهيم حسن» وسلطان محمد الهاشمي» الإسلام بين اليوتوبيا والتاريخ. 
المجلة العربية لعلم الاجتماع» تصدر عن الجمعية العربية لعلم الاجتماع بالتعاون مع 
مركز دراسات الوحدة العربية» نان الغددان 2 21725337 لعام : من 


سهير طاهر» الأفغاني رائد النهضة. مقال بجريدة الأهرام المصرية بتاريخ : 0 
انط ا 

سيد قطب» ١صيحة‏ في وجه وزارة المعارف... صححوا أكاذيب التاريخ»» مجلة 
الرسالةء القاهرة» الغكد 211 1605-8-4م: 


السيد يسين » أشباح الماضي وآفاق المستقبل› جريدة الأهرام المصرية» ۲١‏ فبراير» 
ENR‏ 
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السيد يسین › التطرف الإيديولوجي والعنف السياسي» جريدة الأهرام المصرية» بتاريخ 
دراسة منشورة بمجلة المسلم المعاصرء العدد 2١75‏ بتاريخ ١‏ يونيو ENS‏ 

سیف الدين عبد الفتاح» رؤية إسلامية لمفهوم الشرعية» دراسة منشورة بمجلة 
الديمقراطية» ١‏ يوليو» اشا 

صلاح الدين حسن » الشيرازيون اك تيارات الشيعة تشددًاء جريدة الوطن المصرية» 
بتاريخ : NT‏ 

طارق البشري» حول النظام الديمقر اطي . دراسة منشورة بمجلة الأزهرء الصادرة عن 
مجمع البحوث الإسلامية بالقاهرة» أغسطس سبتمبر ا 

طارق البشري» من عناصر التطور السياسي في الإسلام» دراسة منشورة بمجلة الأزهرء 
القاهرة» عدد يوليو ٤م‏ 

الطاهر اق عاشور» مقال منشور بمحلة السعادة العظمى . المحلك الأول» العدد ۱۸ 


.بتاريخ ۱١‏ رمضان ۱۳۲۲ھ. 


عبد الجليل معالي» الإسلام السياسي والعنف: القتل في سبيل الله. جريدة العرب» 
TIE‏ 


عبد الحسيب الخناني» رجال الدين يقولون» الاجتهاد ضرورة والتجديد هم جريدة 
الأهرام المصرية» ۲٤‏ أغسطس» ۳٠٠۲م.‏ 

عبد الحميد الأنصاري» المراجعات الفكرية للجماعات الأصولية.. ما حقيقتها؟ صحيفة 
«البيان» الإماراتية» الاثنين ۲۹ ذو الحجة ۲۸٤۱ه»‏ ۷ يناير ۸٠٠۲م.‏ 

عبد الرازق خلف الطائي» خير الدين التونسي ومشروعه النهضوي»› دراسة منشورة 
بصحيفة دنيا الوطن» بتاريخ : ON‏ ب 

عبد الرحمن الجميعان» إطلالة على أزمة التفكير السلفي» مقالة منشورة بجريدة النهار 
الكويتية» العدد ۱۸٤۸‏ بتاريخ 5/ 5/ 1١١1م.‏ 

عبد الرحمن الجميعان» السلفيون وصكوك الغفران» مقالة منشورة بجريدة النهار 
الكويتية» بتاريخ ۷/۳۰/١٠٠۲م.‏ 

عبد الرزاق الجبران» علي شريعتي وتجديد التفكير الديني... بين العودة إلى الذات 
وبناء الأيديولوجية» جريدة الوسط ۲/۹/۱۳٠٠۲م.‏ 
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عبد الرزاق السنهوري» الدين والدولة في الإسلام » مجلة المحاماة الشرعية» ۹ م. 


عبد الله عبد الحميد» تمايز موقف حزب التحرير من الديمقراطية والحزبية عن مواقف 
الخركات"الشلامية الأخرى درامتة وة تمل الوحق > العدة؟ 446554 رمفيان 
AVNET‏ تشرين الأول NS‏ 

عبد المنعم سعيد » في معنى الشرعية» جريدة الشرق الأوسط› 5 يوليو» a‏ 
علي الكوراني» صلاحيّات الوليّ الفقيه فی ما وراء الحدود» مجلة حكومت إسلامي » 
السئة الأولى» العذد الأوّل خريف عام 19445م: 

غلئ العبد الله» الإسلام السياسى والعنف» جريدة الجمهورية» سورياء ١١‏ تشرين 
الثاني » ١آم.‏ 

على المؤمن» حزب الدعوة وإشكاليات التأسيس والانتشار والسلطة» صحيفة دنيا 
الوطن بتاريخ ۲۰۱۱/۸/۱۸م. 

علي جمعة» نماذج التعايش مع الآخر: تعامل الرسول مع المنافقين» مقال منشور 
بجريدة الأهرام المصرية» ١5‏ مايوء ١١١5م.‏ 

عمار علي حسن: التجليات السياسية للأديان... الصالح والطالح» مقالة منشورة 
بجريدة الاتحاد الإماراتية» بتاريخ: ٩‏ مايوه 4١١5م.‏ 

العنف والإرهاب» رؤية غربية أوروبية› جريدة النباء جريدة شهرية» العدد ۷۸» لعام 
9 

الحركات والجماعات الدينية الشيعية» جريدة القبس بتاريخ: ۲٠٠٦/۱۲/٤‏ م. 

فهد بن صالح العجلان» سؤال السيادة في الفكر الاسلامي المعاصر› دراسة منشورة 
بمجلة البيان» العدد ”27 سبتمبر 17م 

فهمي هويدي» داعش بين سخافتين» مقالة منشورة بجريدة الشروق المصرية» عدد 4 
فوزي فاضل الزفزاف» شرعية الحكم للشعب» دراسة منشورة بمجلة الأزهرء يصدرها 
مجمع البحوث الإسلامية» مصرء عدد سبتمبر ‏ أكتوبر» ١١1م.‏ 

قصي منصور الهيتي» الدين الاسلامي والعنف... النشأة والانتشارء مجلة الحوار 
العراقية» الأحدء ۱۳ أبريل» 5١١١م.‏ 
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مجدي قرقر» شبهات حول الإسلام والتعددية» دراسة منشورة بجريدة الشعتن 
المصرية» بتاريخ : ١‏ فبراير» ENE‏ 

محمّد الحدّاد » ولكنْ ما معنى «الدولة المدنيّة»؟ مقالة منشورة بجريدة الحياة: الأحدء 
۲ مارس» 14 0آم. 

ملجمل المكتار الشتنيطى اة السحاسية فق ناء السلطة وأداقهاء دراسة متشورة 
بمجلة العصر› بتاريخ NS‏ 

محمد النجار» جهاديو الأركق:.. انحياز للخلافة وعزل للشيوخ . مجلة الجزيرة ‏ الدولة 
والخلافة» العدد 2٠‏ أغسطس» .5١١5‏ 

محمد بشاري» الحرية الدينية في الشريعة الاسلامية أبعادها وضوابطهاء مجمع الفقه 
الإسلامي الدولي» منظمة المؤتمر الإسلامى»“ في الدورة التاسعة عشرة» وال أقيمت 
بإمارة الشارقة» دولة الإمارات العربية المتحدة» أبريل» 9١١5م.‏ 

متححد بن ایی اذك بن انوت ابن قيم الجوزيء زاد المعاد في هدي خير العباد» 
المحقق: شعيب الأرناؤوط وعبد القادر الأرناؤوظ» .مؤسسة الرسالة» الطبعة الثالثة» 
المجلد الثالث» 1ام. 

محمد عبده حسئين » النظام السياسى الإيراني... مؤسسات متشابكة إلإحکام قبضة 
رجال الدين» جريدة الشرق الأوسط› الأربعاء ۱۷ يونيوء ۹٠٠۲م.‏ 

محمد عمارة» الاجتهاد في الإسلام» دراسة منشورة بمجلة العربي» الكويت» العدد 
ATER‏ 

محمد عمارة» الإسلام والسياسة»› دراسة منشورة ضمن كتاب (فكر المسلم 
المعاصر... ما الذي يشغله؟ مركز الأهرام للترجمة والنشرء الطبعة الأولى» 
NAT‏ 

محمد عمارة» الشورى الاسلامية والديمقراطية الغربية› دراسة منشورة بجريدة الأهرام 
المصرية» بتاريخ: ١‏ أکتوبر» 7١١5م.‏ 

محمد عمارة» المفهوم الإسلامي للمواطنة» دراسة منشورة بمجلة الأزهة مصر» عدد 
مارس » ۳م 

محمد عياش الكبيسي» التجربة الاسلامية المغربية» دراسة منشورة بجريدة العرب 
القطرية بتاريخ : اا مارس » اوه 

محمد كمال الدين إمام» مقاصد الشريعة وحقوق الإنسان». دراسة مقدمة لمؤتمر تطوير 
العلوم الفقهية» والذي عقد في سلطنة عُمان في الفترة 5 ٩‏ أبريل» 5١١7م.‏ 
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محمد محفوظ› العنف الدينى.. محاولة للفهم. جريدة الريناض: العندةءة 25550 
الأربعاء ١١‏ ربيع الآخر ۳۲٤۱ھ‏ ۔ ۱١‏ مارس» ١١١1م.‏ 

محمد محفوظ» ظاهرة العنف الديني.. مقاربة ثقافية› محَلة الكلمةء العددى: .(2)59 
ولا 

محمد وفيق زين الغابدين» موقف السنهوري من تطبيق الشريعة وتقنينهاء دراسة 
منشورة على مجلة البيان» العدد رقم 2_6 بتاريخ : 07/59 ١1م.‏ 

مصطفى الشقيري» الحضارة الاسلامية والحضارات الأخرى تعايش لا صدام» دراسة 
منشورة بجريدة الأهرام المصرية» بتاريخ ۵ يونيو» RN‏ 

المصطفى تودي» إحياء الواجب الكفائي والعينى طريق لاقامة مجتمع العمران» مجلة 
الوعى الإسلامى» مجلة كويتية» عدد پوليو 8 

مصطفى حلمی» نظام الخلافة فی الفكر الإسلامي› القاهرة» دار البيان للطباعة 
والنشرء ل" 

مهدي البغدادي» بين الحريات وحقوق الانسان» دراسة منشورة ل الا العيدان 
و Ya‏ بتاريخ : ذو القعدة ‏ ذو الحجة» 8ه 

ناصر حسين الأسدي: شورى المراجع في آراء الفقهاءء بحث منشور بمجلة الان 
العدد لاه لعام N‏ 

نبراس الكاظمي» المحاولة الحهادية لاحياء الخلافة» دراسة منشورة في العدد السابع 
من مجلة التيارات المعاصرة في العقيدة الإسلامية» الصادرة عن مؤسسة هدسون 
للدراسات في واشنطن» يوليوء EA‏ 

لدراسات التثمية» الكؤيت› ٢م‏ 

ندوة فقه الدستور وأحكام الدولة الإسلامية في بغداد وكربلاء» منشور بمجلة البصائرء 
مجلة فصلية تصدر عن مركز الدراسات والبحوث» حوزة الإمام القائم العلمية» العدد 
«o‏ عام 56١5م.‏ 

نزار عثمان» نظرية الفقه السياسى عند الشيعة» جريدة السفير (لبنان)ء» ٠١‏ فبرايرء 
RY‏ 

نوا القنديمى »سوال كير.:. :كيف اتشكلت داعشن ٠‏ مقالة شورة. بجر هة العريئ 
الجديد» بتاريخ أغسطس ٤۲۰۱م‏ . 


۸۲۱ 


--٨‏ هيثم مزاحم» محمد مهدي شمس الدين وولاية الأمة على نفسهاء. جريدة الحياة 


اللندنية» بتاريخ ۱۱/۹/۳١۲م.‏ 


۹-- وثيقة الأزهرء وثيقة حول المرجعية الإسلامية للدولة المدنية» والمنشورة بجريدة 


الأهرام المصرية بتاريخ ۲۱ يونيو» ١١١5م.‏ 


٠١‏ - وليد عبد الرحمن» الأزهر يطلق مبادرة لدعم حرية العبادات والتعبير والبحث العلمي 


والفن» جريذة الشرق الأوسط» ۱۷ يناير ۲١٠۲‏ العدذ: .)١71١7(‏ 


۸= وليك عبد الناصيرة قراءة في فكر علي شريعتي» جريدة الأهرام المصرية» ١‏ يوليوء 


OY 


ایاسین الحاج صالح» الإسلام » الاسلاميون. والعنف. جريدة الجمهورية» سورياء ٠۸‏ 


آب» ۴م 


۳ - يعود المولى» الامام شمس الدين في الذكرى السادسة لرحيله» التأصيل الفكري: الأمّة 


والتحزئة والولاية العامة» مجلة المستقبل» العدد »۲٤۹۹‏ لعام ELOY‏ 


٤4‏ - يوسف بن عبد العزيز أبا الخيل» العقيدة أو الفقه.. أيهما المحرك في جدلية العنف 


العام حر دوا اف العدد 119/114 تارك الست ۱۹ هار 1 1م 
والتسامح؟ جرب ض بتاريخ السب رس مم 


Mathew Coakely, on the value of political legitimacy, politics philosophy economics, 
vol.10.n0.4,2011 


Mattei Dogan, Political Legitimacy, New Criteria and anachronistic theories, interna- 
tional social science journal, 701.60, 9 


Rabinovich Itamar and Jehuda Reinharz, Israel in the Middle East: documents and 
readings on society, politics, and foreign relations, pre-1948 to the present, Volume 5 of 
Tauber Institute for the Study of European Jewry series, Tauber Institute for the Study, 
UPNE, 2008. 


Kokosalakis, Nikos: Legitimation Power and Religion in Modern Society, Sociological 
Analysis: 701.46, 5 


oby Matthiesen,"Hizbullah al-Hijaz: A History of The Most Radical Saudi Shi‘a Opposi- 
tion Group”. The Middle East Journal 64 (2) (Spring 2010). 


Yamao Dai,Transformation of the Islamic Da‘wa Party in Iraq: From the Revolutionary 
Period to the Diaspora Era, Asian and African Area Studies, 7 (2): 238-267, 2008 


ب - أبحاث ومقالات منشورة على شبكة المعلومات الدولية: 


87- 


88- 


89- 


90- 


١‏ - إبراهيم غرايبة» الحركات الاسلامية وموجة العنف والتطرف» دراسة منشورة على موقع 


الجزيرة بتاريخ : رهم 


AYY 


15 


ل نل 


إبراهيم غرايبة» الشرعية بين فقه الخلافة وواقعهاء بحث منشور کا الجزيزة تت 
بتاريخ ١ AHA‏ كم https://goo.gl/YBikkf‏ 
أبو محمد المقدسي» رسالة أبو محمد المقدسي حول الخلافة» مجلة الجزيرة الدولة 
والخلافة» العدد ٠"اء»‏ أغسطس 5١١٠م.‏ 
أبو محمد المقدسي» السلفية الجهادية» دراسة منشورة على موقع منبر التوحيد 
والجهاد. 
أو محمد المقدسي» ملة إبراهيم ودعوة الأنبياء والمرسلين» دراسة منشورة على موقع 
منبر التوحيد والجهاد. 
أبو روان وثيقة المديتة أول دستور مدني في العصر الحديث (دولة مدنية ذات 
مرجعية إسلامية كيف ولماذا؟)» منشور على موقع : 
ikhwanwayonline.wordpress.com‏ 

اجتماع سقيفة بني ساعدة وظهور الاتجاهات السياسية» شبكة الدفاع عن الشف ١١‏ 
يونيو» c10‏ 

http://www.dd-sunnah.net/forum/showthread.php?t = 42072‏ 
أحمد الريسوني» الخلافة على منهاج النبوة والخلافة على منهاج داعش» دراسة منشورة 
علي موقع الجزيرة (www.aljazeera.ıet)‏ بتاريخ : ٠0١5‏ 'م. 
(الولي الفقيه) وتسمح بمراقبته ومحاسبته ونقده وتغييره» منشور على الموقع الرسمي 
للكاتب (۲ہ.طنkatاھ.www)ء‏ بتاريخ 57/ ۲۰۱۳/۳ م. 
أحمد ولد أحمد سالم» الولي الفقيه.. الدور والصلاحيات» دراسة منشورة على موقع 
الجزيرة قسم البحوث والدراسات بتاريخ ع/١٠/ع..‏ م“ https://goo.gl/AjiFyV‏ 
أحمد وهبان» مقدمة في علم السياسةء دراسة منشورة على موقع بوابة العرب (// :ط٤ط‏ 
(vb.arabsgate.com‏ بتاريخ : ‘A/V‏ م 
إخوان مصر» الخلافة الراشدة وإحياء دولة الإسلام هدفناء خبر منشور على موقع 
مفكرة الإسلام» بتاريخ eT‏ 
أشرف سليمء أثر ابن تيمية في الفكر السلفي» دراسة منشورة على موقع: 


(m.hespress.com)‏ بتاريخ : ۰1/۰ م 
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تركي الجاسرء العنف المقدّس وحتميّة الدم في التغييرات التاريخية» ٠١‏ أغسطس»› 

1١‏ م 

تداول السلطة فی الوطن العربي منذ ظهور الإسلام إلى الدولة العثمانيةء إعداد: قسم 

البحوث والدراسات» موقع الجزيرة بتاريخ : E AA‏ 
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/30e6f431-75bd-4797-9ce3-68cd2d485ef9‏ 

توصيات مؤتمر الحرية الدينية فى الشريعة الاسلامية أبعادها وضوابطهاء الذي عقده 

مجمع الفقه الإسلامئ الدولى» لمنظمة المؤتمر الإسلامى» فی إطار فعاليات الدورة 

التاسعة عشرة» والتى أقيمت بإمارة الشارقة» دولة الإمارات العربية المتحدة» أبريل» 

http://) : منشور علق موقع الأمانة “العامة للأوقاف بحكومة الشارقة» وهو‎ e4 

(19sh.c-iifa.org/qrart-/twsyat 

توفيق السيف» الأحزاب المرتبطة بالولي الفقيه» دراسة منشورة على موقع الجزيرة 

بتاريخ حت 7 

جريدة الحياة» داعش تفرض جزية على مسيحيي الرقة في سورية جريدة الحياة» 

النسخة الرقمية» ۲۷ فبراير 14م 4 0 http://alhayat.com/‏ 

الجزيرة نت» حوار العدد: وإلى الرقة والميداين في الخلافة الاسلامية. مجلة 

الجزيرة» الدولة والخلافة»› العدد »۳١‏ أغسطس .١ ١ص OD‏ 

جماعة المسلمين (التكفير والهجرة). دراسة منشورة فل موقع بوابة الحركات 

الإسلامية : (www.islamist-movements.com)‏ « بتاريخ : الخمسن) LP SNE‏ 4م 

جماعة المسلمين التكفير والهحرة. إعداد: الندوة العالمية للشيات الإسلامى» منشور 

جميل عودة» العنف السياسى والعمل السياسى السلمى. دراسة منشورة على موقع 

جريدة البينة (www.al-bayy14.c0m)‏ . 

جميلة تلوت» الخلافة من الحلم المنشود إلى الكابوس الموجود» دراسة منشورة على 

موقع منتدى العلاقات العربية والدولية» بتاريخ VE‏ 

حزب الدعوة العرافى:: النسخة الشيعية لجماعة الاخوان المسلمين» دراسة منشورة 

على موقع بوابة الحركات الإسلامية بتاريخ الأربعاء ۱۸ فبراير 5١١١م.‏ 

(www.islamist-movements.com) 


حسام العيسوي إبراهيم : الفصل والوصل بين الديني والسياسي» بحث منشور على 
موقع الألوكة الثقافي بتاريخ 5/ 9/ 17١1م.‏ 
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حسين آ یك زين الدين» قراءة في كتاب «علي شر بعتي .. الهجرة إلى الذات»). منشورة 
على موقع شبكة الحق الثقافية : (0:8.كلقطلة.م)» بتاريخ ا لل 
حميد المصباحي» العنف الديني والإسلام» الحوار الكتجدة امدق 7۹02 :7 م 
I‏ م « 3934 = http://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr‏ 
ذاعكن "تعلق 'تأسيس دولة الخلافة وتسميتها «الدولة الإسلامية»» خبر منشور على موقع 
السي إن إن العربية (صدهء.صده.هنطهمة): بتاريخ : 1م 
دراسة بعنوان» عرض ونقد لكتاب: نقد الخطاب السلفى› منشورة على موقع الدرر 
السنية (www.dorar.net/a1t/1646)‏ 
راغب السرجاني» البيعة في الإسلام.. مفهومها وأهميتها وشروطها. بحث منشور على 
موقع قصة الإسلام: بتاريخ NV‏ 
راغب السرجاني» سقوط الدولة الأموية» دراسة منشورة على موقع قصة الإسلام» 
بتاريخ (http: //islamstory.com ( م0١ /Y ۲V‏ 
راغب السرجاني» علاج رسول الله لمشكلة العنف والارهاب» بحث منشور على موقع 
قصة الإسلام (http: //islamstory.com)‏ 
رياض الصيداوي» سوسيولوجيا الجهاد ولا تاريخيته» دراسة منشورة على موقع الحوار 
المتمدن» العدد* ٤6١‏ بتاريخ : ١/ه/‏ ١5م‏ 

ttp://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr = 4450‏ 
سالم البهنساوي» الخلافة والخلفاء الراشدون بين الشورى والديمقراطية› منشور لى 
موقع الراصد (http: //alrased.net)‏ بتاريخ ۰1/0/٤‏ م. 
سامح غسشکرة أكذوبة خير القرون وتأثيرها على خريطة الأفكار» ذراسة منشورة على 
موقع جسد الثقافة : http: //aljsad.com‏ بتاريخ : TILE‏ ١ام.‏ 
سعد الدين الهلالىء «الحاكمية لله» شعار سياسي رفعه «الخوارج»» منشور على موقع 
محبط « (http: //tinyurl.com/d7nqh9g)‏ بتاريخ : 100 م. 
سعد الفقيه» تحفظات السلفيين على الديمقراطية فى التحفظات على الديمقراطية فى 
البلاد العربية› سبتمبر ا 
سفر بن عبد الرحمن الحوالي» موقف الإسلام من العنف؛ من محاضرة: المسلمون 
والعنف بين التهمة والحقيقة› موقع سفر الحوالي» 


http://www.alhawali.com/popups/print_window.aspx?article_no = 3092&type = 3&ex- 
pand =1 
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سلوی زيتون» لماذا لم تضع (إسرائيل) دستورًا لها حتى الآن؟» ساسة بوست» ١5‏ 
آکتو ۱ 0۲۹ 
https://www.sasapost.com/what-are-the-reasons-beyond-lack-of-constitutioni-of-israel/‏ 


سمير الحمادي» قراءة في مصطلح السلفية الحهادية› دراسة منشورة لن موقع الحوار 
المتمدن» بتاريخ ENI:‏ 


(www.ikhwanwiki.com) : المسلمين‎ 


عادل جندي» العنف المقدس› دراسة منشورة على موقع الحوار المحم الاو 
ان بتاريخ : ل a‏ 


http://www.ahewar.org/search/search.asp?U = 1 220 = %DA%CT%CF%E1 + %C- 
C%E4%CF% ED 


عبد الحكيم الفيتوري» مقاربة نقدية لحديث (خير القرون قرني)» دراسة منشورة على 
موقع الحوار المتمدن» العدد ۲۹۲۰» بتاريخ As‏ مه 
عك العرزيق كحيل » الاجتهاد فى زمن العولمة» دراسة منشورة على موقع إسلام أون 
ا بتاريخ : 6 اسبتمبر » اك 

http://www.moslimonline.com/index.php?page = artical&id = 3826 


عبد الله أبو شرخ» تاريخ الاسلام لم يعرف التداول السلمي للسلطة» منشور على موقع 
الحوار المتمدن (www.ahew41.018)‏ 


عبد الله الحامد» تحديد الفكر الدينى» منشور على موقع الجزيرة» بتاريخ E REE‏ 


عبد الله الحامد» لقاء ببرنامج الشريعة والحياة على قناة الحزيرة ومنشور على موقع 
القناة بتاريخ E E‏ 


عبد الوهاب الأفندي» عن الخلافة وسلطة الأمة عود على بدء. مجلة الجزيرة - الدولة 
والخلافة؛ العدد ٠"ا»‏ أغسطس 5١١١م.‏ 


عبد الله بن بيه» مفهوم الحهاد في الإسلام» دراسة منشورة صل الموقع الرسمي 
للكاتب (www.binbayh.net)‏ 


عثمان بخاش» رد على مقال (الخلافة على منهاج النبوة والخلافة على منهاج «داعش») 
المنشور في موقع الجزيرة. المكتب الإعلامي لحزب التحرير» الاين ١‏ يوليو 5١١7م2‏ 


http://www.hizb-ut-tahrir.info/ar/index.php/pressreleases/cmo/25876.htm1l 
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عصام العريان» الاخوان المسلمون ومفهوم الدولة» مقالة منشورة على موقع مأرب 
برس «(marebpress.ıe)‏ بتاريخ : الخميس ۸ نوفمبر /91١7م.‏ 

عصام تليمة» مفهوم المواطنة في الفقه اللإسلامي» دراسة منشورة غل موقع مير هو 
التنوع للدراسات» بتاريخ ۹ http://www.tanaowa.com/?p = 1111 ce‏ 


علاء الدين الزاكي» ضوابط الاجتهاد السياسي . بحث منشور عل موقع رسالة الإسلام 
بتاريخ : ۴£ - م 


علاء النادي» الاخوان المسلمون والدولة... الرّوّي والاشكاليات» دراسة منشورة على 
موقع الحوار المتمدن (ع۲٥.hew21طwww.a)»‏ العدد: 2736059 بتاريخ : VINNY‏ 


علاء النادي» السلفية دورة النهوض والانتكاسة» دراسة منشورة عن موقع 
(www.onislam.net)‏ بتاريخ 2V [o۸‏ 

بتاريخ 76 أغسطس 5١١1م.‏ 

غازي التوبة» ما هي الدولة المدنية؟ دراسة منشورة غلن موقع الجزيرة› بتاريخ A‏ 
1/4 ١آم.‏ 

آفاق للدراسات والبحوث» بتاريخ ۲۰۱۳/۲/٤‏ م. 

فائز عمر محمد جامع » مفاهيم في نظريات العنف السياسي المعاصر. دراسة منشورة 
على موقع مركز التنوير المعرفي ضمن سلسلة اوداق بحثية » السودان» والموقع هو: 
(tanweer.sd/arabic)‏ . 

فرج العشة» فشل الإسلام السياسي وتركيا نموذج ناجح لذلك» مقالة منشورة على 
موقع رويترز بتاريخ: ۲٣‏ مايو ۲۰۰۹م. 

فهمي هويدي» الدولة الديمقراطية قبل المدنية أو الدينية» دراسة منشورة على موقع 
مالك مسلماني» من مؤسّسات العنف في الفكر الإسلامي» بحث منشور على موقع: 
الحوار المتمدنء العدد: ۸۷۸» بتاريخ: ۲۸ http://www.ahewar.org/ ce‏ 
search/Dsearch.asp?nr/878‏ 

م اميل الخطيب» العنف والتطرف في العالم الاسلامي عبر التاريخ» الأربعاءء 
۲ أكتوبر ١١١7م»2‏ موقع وكالة أنباء أطلس. 
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محمد المختار الشنقيطى» الديمقراطية تطبيق للشريعة في شقها الدستوري» منشور 
علق الموقع الرسمي للكاتب (www.shinqiti.ıe)‏ . 
محمد المختار الشنقيطى» الناس على دين دساتيرهم» فراسة متشوزة على موقع 
الجزيرة نت بتاريخ NS‏ 
محمد بن المختار الشحقيطئ» الحهاد على بصيرة» دراسة منشورة علق موقع مركق 
الجزيرة للدراسات بتاريخ : GCA‏ 
محمد بن سالم بن. على ,جابر؛ التراتيب الإدارية فى عهد عمر بن الخطاب» منشور 
على مو قع http: //www.alukah.net/Culture/0/5799‏ 
محمد تقى المدرسى» بيان المرجعية حول حادثة استشهاد الشيخ حسن شحاته فى 
مصر› ٤‏ يونيو» ر 
http://almodarresi.com/ar/archives/1632‏ 

محمد جمال باروت» المصلحان العثماني الكواكبي والايراني النائيني.. جوانب غير 
مكتشفة. دراسة منشورة على موقع الأوان الثقافى (ع2ه.مدسقلة.م) بتاريخ ١‏ فبرا ير 
2 ٣م‏ 5 
محمد حميد الصواف. حوار مع خالد العرداوي» الإمام الشيرازي محطات تاريخية»› 
منشور على موقع شبكة النبأء بتاريخ الثلاثاء ؟/ /٠١‏ ١٠1١5م.‏ 
محمد خريسات» المفاهيم الأساسية التي أرسيت في مؤتمر السقيفة» دراسة منشورة 
على موقع مجلة التاريخ العربى» 

www.attarikh-alarabi.ma/Html/adad1 1partie12.htm 
www.ikhwanwiki.com : محمد زيدان» البيعة» بحث منشور على موقع‎ 
محمد صالح المنجدء ما هي الوهابية؟ مقال منشور على موقع قصة الإسلام» بتاريخ‎ 
: م٣‎ ‘0 /V/Y 
محمد عابد الجابري» الكتلة التاريخية.. بأى معنی ؟» مجلة المستقبل الک کی عدد‎ 
نوفمبر 85م‎ 

http://www.aljabriabed.net/pouvoir_us_islam_4.htm 


محمد عابد الجابري» آيات القتال.. والنسخ› والعموم والخصوص ! منشور على موقعه 
الرسمى ( (www.aljabriabed.com‏ 


محمد عبد العاطي» حزب الله النشاة والتطور» موقع الجزيرة بتاريخ /٠١/"‏ 
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محمد عمارة» الرؤية الحديثة لاحياء الخلافة الإسلامية› منشور على موقع : // http:‏ 
www.nfaes.com/Articliesfiles/91nlkilu.doc‏ 
محمد فاروق النبهان» مفهوم البيعة في الفكر الإسلامي» دراسة منشورة على الموقع 
الرسمي للكاتب وهو )ص0غ.mfalnbhan-www.dr(«‏ بتاريخ NEN‏ آم 
محمد محمود أبق المعالي» تداعيات العم على جهاديٌ المغرب العربي» مجلة 
الجزيرة 5 الدولة والخلافة» العدد »١‏ أغسطس 4م 
محمد معروف» الاجتهاد في الإسلام من خلال قواعده الأصولية العلمية ومقاصد 
الشريعة الإسلامية» دراسة منشوره على موقع : (www.alukah.net)‏ بتاريخ : Ak‏ 
4 م 
محمد نبيل الشيمى» العنئف السياسى فى العالم العر بي ... دواعيه وتداعياته» الحوار 
العتمدن»- العذد: ا لله 

http://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr = 3009‏ 
محمد نبيل الشيمى» قراءة في الفكر السياسي للخوارج» الحوار الجحمدق)» العلة: 
۵ -_ 1011م 

http://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr = 2535‏ 
مداحت ماهر الليثي» النظر الحضاري الإسلامي ضرورة فكرية وح ركية» دراسة منشورة 
علئ موقع منتدى العلاقات العربية والدولية» بتاريخ NES‏ 
مرجعيات شيعية تتحد ضد الطائفية والاساءة إلى الصحابة» صحيفة الشرق» بتاريخ 
ا TAA‏ 

https://www.saffar.org/?act = artc&id = 3232 

معتز الخطيب» الغضب الإسلامي وتفكيك العنف› تقل عن: سامر رشواني» ضمن 
معتز عمرء مكافحة الإرهاب فى العالم الإسلامي » الحوار :المتمدن»: العدة: 211/6 ب 
OY‏ 

http://www.ahewar.org/search/Dsearch.asp?nr = 1375‏ 
مفاهيم سياسة لحزب التحرير» منشورات حزب التحرير» م1 الطبعة الرابعة» 


http://hizb.net/wp-content/uploads/BookPDFfiles/mfahimsys.pdf 
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ممدوح أ سوا قطيشات» الت تنيت الخليفة... قراءة حزب التحرير» مجلة 
الجزيرة. 


منصور بن تركي الهجلة» هل داعش نبتة سلفية؟ دراسة منشورة غلق موقع منتدى 
العلاقات العربية والدولية «(http:/fairforum.org)‏ بتاريخ 49 ٠0١15‏ م. 


موسوعة الإخوان المسلمين» قرار حل جماعة الإخوان المسلمين» على الموقع 
الرسمى للموسوعة: )ضصhttp://www.ikhwanwiki.com/index.ph(‏ 

موسوعة بيان الإسلام للرد على الافتراءات والشبهات. مقالة: الزعم أن الإسلام دين 
لا علاقة له بالسياسية. جمعية المعرفة» منشورة على موقع الموسوعة 


. (www.bayaneslam.net) 


موقع الإمام الشيرازي» قراءة ورأي: كتاب الهويات القاتلة ‏ أمين معلوف؛ ۳ رمضان 


. www.alshirazi.com/world/book/34.htm اه‎ 5 1 


ميرزا الخويلدي» ولاية الفقيه في مسيرة الفكر السياسي الشيعي» صحيفة الشرق 
الأوسطء ١١‏ نوفمبر ١٠٠٠م,‏ العدد: .)801١9(‏ 

نبيل الحديري» حزب الدعوة من المعارضة إلى السلطة في العراق» دراسة منشورة 
على موقع إيلاف (http: //elaph.com)‏ « بتاريخ 17 برل 1 ٠ام.‏ 

هاني إدريس» الأمة والدولة في فكر الشيخ محمد مهدي شمس الدين» دراسة منشورة 
على موقع مركز آفاق للدراسات والبحوث» بتاريخ: 9١/١1١/١٠١5مء‏ //إصاغط 


aafaqcenter.com/post/467 


هبة رؤوف عزت» إعادة بناء مفهوم الأمة» التصورات والتحولات» بحث منشور على 


وصفي عاشور أبو زيد» حفظ الحريات أساس مقاصد الشريعة» دراسة منشورة على 
موقع إسلام أون لان ؟ مايوء آم 
https://islamonline.net/6593‏ 


ياسر الزعاترة» حول الهجوم على الاسلام بتهمة تفريخ العنف» موقع الجزيرة» بتاريخ 
NET‏ 


يحيى اليحياوي» قراءة فی كتاب «الإسلام بين الدولة الدينيّة والدولة المدنيّة» للكاتب 


.م5٠‎ ARAN : بتاريخ‎ (www.mominoun.com) والأبحاث‎ 


AT» 


۱۹ک حيبق محمل) الشيعة بين ولاية الفقيه والشورى. منشور على موقع نهم الدين 
(www.fahmaldin.com)‏ . 

/٠٤/٠١ يوسف القرضاوي» نظرات في فقه جماعات العنف. إسلام أون لاين:‎ - ١ 
5 م٣‎ 0 

103- Gregory Gause III, The Saudis can’t rein in Islamic State, They lost control of global 


Salafism long ago, Los Angeles Times, July 19, 2016, http://www.latimes.com/opinion/ 
op-ed/la-oe-gause-saudi-arabia-extremism-blame-20160719-snap-story.html. 


104- Hezbollah Vows Revenge for Saudi Executions, los Angeles Times September 23, 1989, 
http://articles.latimes.com/1989-09-23/news/mn-658_1_saudi-arabia 


105- Pew Research Center, Mapping the Global Muslim Population. (http://www.pewforu- 
m.org) 


106- Review Essay. “Democracy of Self-Interest?”’ Harvard International Review, Vol. XXIV, 
No. 6, Summer 2003, http://hir.harvard.edu/china/democracy-or-self-interest. 
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فن النظرية السياسية الإسلامية 


يُعتبر الحديث عن النظريّة السياسيّة في الإسلام في الوقت الراهن: من أهمم 
واجبات وضرورات المرحلة التاريخيّة؛ إذ إن النظريّة السياسيّة لا تعتبر فقط الرؤية التى 
تجشد القيم والأفكار التي يتبناها أصحابهاءبل كذلك تمثل منهج النظر والعمل. 
وما يميّز هذا الكتاب هو ما تضفنه من رؤية تحليليّة لأهم الأفكار والتيّارات - السنية 
والشيعية - التي تفاعلت مع النظريّة السياسيّة على مستوى التنظير والممارسة 
الميدانيّة. بحيث تمكن المؤلف من الربط بين الأمرين بمسيرة واحدة. مع الحرص 
على إبراز ودراسة التراكم العلمي المتحقق في نسق أفكار النظريّة السياسيّة عبر 
التارية. وسياق تأثره الاجتماعي والثقافي.. 
قام المؤلف في هذا الكتاب بإبراز أهم التحدّيات التي تواجه المسيرة الفكريّة 
والحراك الميداني لغهم وتنزيل النظرية السياسيّة في واقع التاريخ السياسي 
الإسلامي القديم والمعاصر, عبر بُعده الزمني التاريخي» وامتداده العرضي عبر تيّاراته 
ومذاهبه السنية والشيعيّة. 
يتضمن الكتاب بابين. يتحدّث أولهما عن: «رصد مسار وتطوّر التجربة الإسلاميّة في 
الغكر السياسي» وثانيهما: يشرع «تحدّيات وإشكاليّات بناء نظريّة سياسيّة إسلامية». 
كما يتضمن الباب الأول أربعة فصول: أؤُلها مثل مدخلاً للتنظير السياسي الإسلامي. 
والثاني تحدّث عن تطؤر التجربة السياسيّة في التاريخ الإسلامي منذ عهد الرسول 
حتى سقوط الخلافة العثمانيّة. ثم في الفصل الثالث عن تطوّر الفكر السياسىي 
الإسلامي الحديث والمعاصر., ثم تحدّث في الغصل الرابع عن تطوّر الفكر السياسي 
الشيعي الحديث والمعاصر. 
كما تضقن الباب الثاني ستة فصولء ومبحثاً ختاميًاء تحدّث في الفصل الأول عن 
«تحذيات وإشكاليّات الاجتهاد في المجال السياسي» وفي الفصل الثاني تحدّث عن 
«تحذيات وإشكاليّات نظآم الحكم في المنظور الإسلامي». وفي الفصل الثالث تحدّث 
عن «تحديات وإشكاليّات بناء مغاهيم السيادة والشرعيّة». وفي الفصل الرابع تحدّث 
عن «إشكاليّات مدنيّة الدولة في الفكر الإسلامي المعاصر» وفي الفصل الخامس 
تحذث عن «تحذیات وإشحاليات تقنين الحالة الحقوقيّة في الإسلام» وفي الفصل 
السادس اهت المؤلف ببيان «تحذيات وإشكاليّات قضيّة العنف السياسي في الفكر 
الإسلامي». وفي المبحث الختامي حرص المؤلف على بيان وإظهار تجليات الواقع 
السياسي الإسلامي المعاصر. وآفاق المستقبل. 
70 حاول المؤلّف في هذا الكتاب أن يقدّم للمكتبة العربيّة كتاباً 
" : 7 مرجعيّاً وهو يُعدّ من القلائل الذين جمعوا بين التخصص 
1 3 الأكاديمي والممارسة السياسيّة الشعبيّة والرسميّة. 
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